الموسوعة العملية الحديتة 


فى 
بغ الدعاوى والطعون الفصانيه 


4 


با مواد القانونية حنى أحدث التشريعاتالأخيرةعام؟١٠٠م‏ 
والصديثمن أحكاه محكبة النقض حتى عام ۲٠٠٣م‏ 
مع مراعاة أحكام الحكمة الدستورية العليا من إنشائهااحتى عام 7١٠٠م‏ 


أميرفرج يوسف 


المحامى بالنمض 


۴ 


«ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما 
وكذلك نجزى المحسنين» 
(صدق الله العظيم) 


اجون يرطف ا ) 


أقدم كتابى صيغ الدعاوى والطعون القضائية لكل من يعمل فى مجال الدفاع 
عن الحق فى محراب العدالة حامل رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات لأمن وأمان 
المواطن المصرىء إلى المحامين الشرفاء زملاء وزميلات المهنة المقدسة مهنة 
المحاماة. 

فى الاونة الأخيرة ظهرت الحاجة للصيغ القانونية بعد أن تشعبت القوانين 
وأستجدت دعاوى جديدة للقوانين الجديدة - علاوة على رغبة رافع الدعوى فى 
كتابة العريضة أو الطلب بالأسلوب الذى درج عليه العمل فى المحاكم على مختلف 
أنواعها ومستوياتها. 

علاوة على شكوى الزملاء من أن الصيغ القانونية المكتوية لا تكتب النص 
القانونى وفى حالة رغبة رافع الدعوى فى أضافة حكم نقض أو أكثر إلى دعواه 
فريما يتنكب الطريق ولا يستطيع الحصول عليه أو الحصول على حكم نقض حديث. 

فحاولت جاهدا فى هذا الكتاب تقديم صيفة الدعوى فى ثوب جديد فى صورة 
بحث قانونى يجمع علاوة على الدعوى النص القانونى حتى أخر التعديلات 
التشريعية» ويزيد على ذلك أحكام النقض الشهيرة والحديثة الخاصة بتلك الصيغة 
أو الموضوع. 

ولا أزعم أننى قدمت جديداء فهى محاولة لتقديم الصيغة القانونية بطريقة جديدة 
ولى آمل أن يحظى كتابى هذا بالرضى والقبول. 

ولا يفوتنى فى هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنى فى أخراج 
هذا المؤلف الذى بين بديك» ولا سيما دار النشر العملاقة فى نشر الفكر القانونى 
والتى تعلمنا من الكتب التى تنشرها الكثيرء ويمشها الرجل الذى أحب الكتاب 
ويسعى دائما لنشر الفكر والعلم بوجه عام من خلالها فى مصر والوطن العريى 
بصفة عامة الاستاذ/ جلال حزى وشركاة بمنشأة المعارف بالاسكندرية. 


المؤلف 
موبيل/ ۱۲۳۸۹۱٤۹۳‏ أمير فرج يرسف 


الباب الأول 
قانون المرافعات 


أنه فى يوم ا 7 7 

لكا كل aE‏ نجنا تا لمق اهن 0000 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ “تع و لواف لسعو م المحامى الكائن مكتبه بشارع 
................... محافظة 0000 

انا باخ سف ال د ميا محضر محكمة NA‏ سمط ام قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

0 Ng ound 

E AES 


e E hE E A RC NINE ERD نع أ عو عه لاقو و أ واوابو نه أ ص وده و راي ل مادو 8ه اود عاق 3ه ل ا زنع‎ TT TE 
I PER 1 لاق واه وهاو ع م لاه هايو انو و واواواعا لعلو هاه واع فاع‎ EELS نه سيوع 6ق لوه‎ 6 ECARD لوول و لوج‎ 


e ha a aa‏ ا اا ا ا ل ل ا ا EVO‏ ل لي ا ا ا ا ل ل سيا ان انا ل يا 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المنذر اليه وسلمته صورة 
من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 


مادة: 8 
يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بأعلانها على البيانات الاتية. 
-١‏ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان. 
؟- أسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو 
وظيفته وموطنه وكذلك أن كان يعمل لغيره. 
"- أسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها. 
4- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنا معلوما وقت 
الاعلان فاخن موطن كان له, 

6 أسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام. 

1- توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة. 

* أوراق المحضرين. وجوب أشتمالها على بيانات معينة ومنها تاريخ حصول 
الاعلان. مادة/؟ مرافعات. خلو صورة الاعلان من تاريخ أعلانها لا بطلان طالما 
تحققت الغاية من الاجراء. 

(نقض ۱۹۸۷/۱/۲۹ طعن رقم ۱۸۹۸ لسنة ١ه‏ قضائية) 

* خلو صورة أعلان أوراق المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الاعلان وأسم 
المحضر الذى باشر الاعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها وأسم من سلمت اليه 
وصفته. أثره بطلان الاعلان أستيفاء ورقة أصل الاعلانات لهذه البيانات أو 
حضور المعلن إليه بالجلسة يزيل البطلان. المادتان ۹ ٠١‏ من قانون المرافعات. 

(نقض ۷ طعن رقم ٢‏ لسنة ٣ه‏ قضائية) 
(نقض 1914/١/١4‏ طعن رقم ۲۷١‏ لسنة ٤١‏ قضائية) 

+ الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم أعلانها قانونا لا تنتج أثرها الا بالنسية 
لذات الشخص الذى وجهت اليه ولا ينسحب هذا الاثر على غيره من الاشخاص 
أا كانت علاقتهم به. 

(طعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۰‏ ق جلسة )۱۹۸٤/٥/۲٤‏ 


5008 


* أوجبت نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - 
زتها فا غار + ع عقن النيانات لكا ان وان الت و 
الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فأن ذلك أنما يدل على أن الغرض منها 
تبرق کی کاردا تعن مدو الها نات كل وا جد ل ها ا 
الاخر» بحيث أن النقص أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان مادام ليس 
من شأنه التجهيل بشخص ال معلن أ المعلن اليه. 


(نقض ۱۹۹٤/١۱/١١‏ سنة 45ق الجزء الثانى ص7٠١١)‏ 


1١ 


الصيغة رقم (؟) 


أنه فى يوم امراق 7 ا ؟ 
وم ال ار فكت ادر نس برا لشاف لقا دف كدي تنا رم 

أنا حكن ك ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

السيد/ aa‏ ووم المع ا 

مخاطبا مع/ Oa‏ 

«وأعلنته بالاتي* 
«بناء عليه» 

من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة نتنت: الائ مقرها بشبارع 
EAS‏ مدن أهاء الدائرة ب لها التى 
سفق جنا فى يوم Ae‏ اللساعية الشافنة 


صياحا وما بعدها ليسمع الحكم EYE RATE‏ < 
مع الزامه بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 


١ 


مادة: 1 
فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون. 
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب أعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم 
الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من 
« الاعلان فى الموطن الاصلى. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد 
(نقض ۱۹۸۲/٥/۲۰‏ طعن رقم 57١‏ لسنة ٤١‏ قضائية) 
* تسليم صورة الاعلان إلى الازواج والاقارب والاصهار شرطه أقامتهم مع المعلن 
(نقض ۱۹۸۲/۱۲/۰ طعن رقم ۸٠١‏ لسنة ۸٤ق)‏ 
مرافعات. الإشستشاء جواز ن تسليمها فى المحل الذى أتخذه محلا مختارا له فى 
خصوص الدعوى التى يتعلق بها الاعلانء عدم بيان الحكم للاوراق التى أستظهر 
منها المحل المختار ومدى تعلقها بالخصومة القائمة قصور. 
(نقض ۱ طعن رقم ۲۷۵۸ لسنة 1هق) 
* أجراءات الاعلان التى قام بها ۱ لمحضر بنقفسه أو وقعت تحت بحصرة . أكتسايها 
(نقض ۱۹۸۹/۲/۲١‏ طعن رقم ٠٠‏ لسنة ؛هق) 
لمصلحته ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. 
(نقض ۱۹۸۸/٤/۱۷‏ طعن رقم ١9‏ لسنة ؟"دق) 
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* منزل العائلة لا يعتبر موطنا إلا إذا ثبت أقامة الشخص فيه على وجه الاعتياد 
(نقض رقم ۱۸۲ س۸٤ق‏ جلسة ه//؟5١/5485١)‏ 

* المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه 
الشخص على وجه الاعتياد وأن مجرد الوجود فى مكان أو السكن فيه لا يجعل 
التى تختلف من دعوى لاخرى ويبطل الاعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجه الاعلان 
بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل إلى المعلن إليه لمنعه من الدفاع وتفويت 
المواعيد. 
(نقض ۱۹۹۱/۱/۱۷ طعن رقم 1950 لسنة ٤٦ق)‏ 

* يبطل الاعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم أستيفائها 
ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لاخفاء الخصومة عنه 
والحيلولة دون مثوله فى الدعوى وأبداء دقفاعه فيها أو ليفوت عليه المواعيد. 


(نقض ١1‏ طعن 1885 لسنة 1۷ ق) 


اح 


الصيغة رقم )"١‏ 
خطاب مرسل من انحضر إلى المعلن اليه 
بأخطاره بأنه قد تم أعلانه لجهة الادارة 
م/١١‏ مرافعات 


ea السيد/‎ 

بحيطكم علما بأننا حضرنا لتسليمكم أعلان بناء على طلب السيد/ ... 
لجلسة يوم عمط بلي عا الموافق  as YF‏ 

اما محكمة E‏ 


ونظرا (لغيابكم - لوجود السكن مغلق - لامتناع تابعكم) 
فقن :سانيا مسو ت ارت لني 
ر E‏ 


التعليق على المادة )١1(‏ مرافعات 


مادة: حل 


إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع 
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام أو عن أستلام 
الصورة. وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة 
أو شيخ اليلد الذى بيقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه 
وعلى المحضر خلال أربع وعشرون ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه 
الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه بأن 
الصورة سلمت لجهة الادارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى 
أصل الاعلان وصورته ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة إلى من 
سلمت اليه قانونا. 
أحكام النقض: 
* أثبات المحضر فى ورقة الاعلان توجيه الاعلان لجهة الادارة لغلق سكن المراد 
(نقض ۲ طعن رقم ٠٠١۲‏ لسنة ٠۲‏ ق) 
* الاعلان لجهة الادارة. وجوب أثيات المحضر فى الاعلان البيان الخاص بأخطار 
المعلن إليه بطريق البريد الموصى وألا كان الاعلان باطلا. عدم جواز تكملة النقص 
(نقض ۱۹۷۱/٤/۱١‏ س۲۳ق طعن رقم )٤۸۲‏ 
أكتسابها صفة الرسمية أدعاء المعلن إليه بأن الصورة لم تلم لجهة الادارة على 
خلاف ما أثبته المحضر فى الورقة وجوب سلوك الطعن بالتزوير. 
(نقض ۱۹۸۷/4/٠١‏ طعن رقم ۸٤١‏ لسنة ه4ق) 
* الاعلان لجهة الادارة لغلق السكن أعتباره صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى 
مندوب الادارة لا عبره بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن اليه أو 
أستلامه الخطاب المسجل. 


تقض ۱۹۹۳/۱۱/۲٩۹‏ ن رقم ١١/4‏ لسئة 31۸ 
تفص رهم ق 


E‏ الاعلدن لهو الآدانة التزاء الكص تيه جنات مكل لفان 
باطلا. 
(نقض ۱۹۹۷/۲/۲۲ طعن رقم ۱۰۰۷۸ لسنة ١‏ دق) 
بدفاتر قسم الشرطة أو بتسلم المعلن اليه له. أثره. 
(طعن رقم 457 لسنة 9دق, جلسة 4/غ/؟155) 
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الصيغة رقم (4) 
أعلان موجة لشخص عام 


”21١ فقرة‎ - ١ م/‎ 


أنه فى يوم يخااي الموافق. كر E ١‏ 

بناء على طلب السيد/ enronns‏ 00 المقيم 0 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 7 شظ2 المحامى الكائن مكتبه ا 

انا e SSO SERE‏ محضر محكمة SE e‏ أنتقلت إلى حيث أقامة 

السيد/ ١‏ و رو 000 ,م لصق ته الرئيس الاعلى نه وك ا وده بوره as‏ 
وممثلها القانونى 

ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمحافظة ۰ ثا حه enna‏ 

مخاطبا مع/ 111001 

«وأعلنته بالاتى» 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وسلمت المعلن اليه صورة 
من الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بشارع 
ee‏ اريف أفاء القائرة ٠1(‏ ا الت ن ا 


المواقق.: > ٠‏ مخ البناغة الثاينة شاا ونا 


بعدها ليسمع الحكم ووم ءءومر مو ررم رم يريم وزو وزيز رزر زر زرا زر ةر و 000000000 شم الزامه 


أنظر التعليق على المادة ٠١‏ مرافعات. 


-1١4- 


الصرفة رقم (ه) 
أعلان موجة إلى شركة تجارية 
١”‏ _ فقرات,. 5 ه 


بناء على طلب السيد/ eseren‏ المقيم فلوو وجوه فر و واوا ورور ور ررقمل 


aoeesnasnisaicteorr 


أنا uae‏ محضر محكمة a‏ 1 افق أنتقلت إلى حدث أقامة: 
السيد/ reese‏ يصفته رئيس مجلس أدارة شركة I‏ وه 


للا ا ا ا ا 0 000000 


e للج اوأرو لانو‎ OC SSO E وول فزي ده و ع ساق ع يعرم قاو فق أ فوا كه وه اقم رمعا أ ا‎ POE تف ري ته‎ te 
يكبا‎ a فو واكك‎ E جا مو واو واو ب لطر اروم عم ع وتو العام أوز آم إقا متو ع مييه كا وف وون  اتقام وا لماه موا و صر مواق‎ 


7ت وي سعية اورحو لمعو روز رم ص O‏ ص ومو وا تور اواك رو لال ماقام لاله O‏ 6ه لحلاة و واه فلحو 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر المعلن اليه 
بصفته وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة 5220 
الكائن مقرها عو 016205 اغ ٠.000 ٠٠‏ أمام الدائرة ( 
بجلستها التى ستنعقد علناً فى يوم المواقق / / 
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم 
000 هع الزامه بالمصاريف والاتعاب . 


واوو رفور ور و ةرور رار ارو ووو ووو 


أنظر التعليق على مادة ١١‏ مرافعات. 


وا 


أعلان موجة إلى أحد أفراد القوات المسلحة 
م۳ - فقرة 5" 


اللا لون 


السيد الاستاذ/ وكيل النائب العام بصفته والكائن مقره بسراى النيابة بمحكمة 
5م وذلك لتسليمه للادارة القضائية بوزارة الدفاع. 


اال ا اال ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ا ل ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا 


للا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


« ناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليه وسلمته 
صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الكاسن مقرها 5*6 
أمام الدائرة ( ) بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم 00 
الموافق / / ٠٠١‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم 
aS‏ ا ممع الزامه بالمصروفات والاتعاب 


أنظر التعليق على المادة ١7‏ مرافعات. 


اة رقم (۷) 
أعلان موجة إلى مسجون 
م/ ١‏ س فقرات 64۳ 


أنه فى يوم الاق ر 7 
بثاء على طلب السو د/ ..................... المقيم الل ا ع ع ع ع ع 000 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن مكتبه aS‏ 
أنا دف لجس يسفن محكدة .قد أنتقلت في التاريخ أعلاه 
وأعلنت: 
السيد/ مأمور سجن .............. يصفته والكائن مقره e EE‏ 
بمحافظة ۰ حيث يوجل المسجون/ وس واه عب ووم وه ووو ونع )اوتاه واف ean‏ 
مخاطيا عر E EE‏ 


ا ار اد موي وا وى لور O‏ 


ات مساوم ع الوح ساب و ناا لوج وا بم ادي اواو وتو اكوا و الما وال 1 
۰ 


لومب امه واعيي م يكحي وام وو رو اتوي لا واووه يوون معو م م ا 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليه بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائنة ا اك نك 
. أمام الدائرة ( ) بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ل 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 006 
.0 هع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم 


بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 
الال 
أنظر التعليق على المادة ٠١‏ مرافعات 


كت 


الصيغة رقم (۸) 
أعلان موجة إلى شخص معلوم آخر محل أقامة له فقط› 
وغير معلوم محل أقامته الجديد 
م3 - فقرة ٠١‏ 


أنه فى يوم e A ١ ee‏ 
بناء على طلب السيد/ annns‏ 0 المقيم seserra‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...........٠‏ ال محامى الكائن مكته ER‏ 
أنا ارو ا كين دک قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت: 
السيد/ ممم اليم ........٠‏ حيث أن العنوان السالف 
الاشارة اليه هى آخر عنوان معلوم» وذلك فى مواجهة السيد الاستاذ/ وكيل النائب 
العام (التابع له آخر محل أقامة للشخص المراد أعلانه) وذلك بمحكمة 00 

الكائن مقرها .......... وذلك لعدم الاستدلال على محل أقامة جديد للمذكور. 
«بناء عليه» 
أنا ا لمحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليه بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة 520 الكائن مقرها enn OR‏ أمام 
الدائرة ( ) بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم توي الوا E FE‏ 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 507000( 
ولاجل e‏ 


أنظر التعليق على المادة ١١‏ مرافعات. 


E - 


الصيغة رقم (۹) 
أعلان موجة إلى بحار سفينة 
f‏ \ - مرافعات 


ا معدي طفق e SA‏ 
بناء على طلب السيد/ ا ا ا ا 0 المقيم ا ا ا ع نم 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ e‏ المحامى الكائن مكتته 11710700 
أنا E AS RSS‏ ...قد انتقلت في التاريخ اعلاه: 
إلى ميناء ٠‏ يث ترسو السفىنة enn‏ التجارية وأعلنت أحد 
بحارتها في شخص ربان السفينة وهو / ns‏ 


46 ها‎ o a ara RE 6ه‎ 6 TOUTES CEO حا ل و عرسا جل ود وو فصا اف اوأرو و وخ أ او لواو 6ق‎ Tree E 


اوري تالو كع مع ع ور وام ع وكا ومووية ووه و امع ووه ف وغيف E E‏ ميق وضع هه ركه وق 4 وه 84 4.6468 ماقت ولوللا 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاعلان 
وكلفته بالحضور أمام محكمة ا نتن الكائق مقرها ...000 أهام الدائرة 
( ) بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم .......الموافق / / ١٠٠من‏ 


الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 
الزامه بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفان المعجل ويلا كفالة. 


أنظر التعليق علي المادة ١7‏ مراقعات. 
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التعليق على المادة )١7(‏ مراذعات 

١۳ مادة:‎ 

وها عدا ها تن ا الافلحن علي اليج 

الاتی: 

أك ما يعلى الدولة ل للوزر اء و ميري الصاح المشحصة والمحافظين أو لن 
يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم 
الصورة إلى أدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص 
لمحل لكل مكها: 

؟- ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما 
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة إلى أدارة 
قابا الحكوية أو:فزوعها بالاقاليد حسن الاختضاصن المحلى لكل هنها: 

؟- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء 
المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم؛ فأن لم 
يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. 

-٤‏ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعدات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص 
الاعتبارية يسلم بمركز أدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد أنشائها أو نظامها 
أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سنمت الصورة للنائب عنها لشخصه 
أو فى موطنه. 

ه- ما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فروع أو وكيل فى (جمهوريه مصر 
العرئية) لم إلى هذا القرع أو الول 

1- ما يتعلق بأقراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة 
إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. 

۷- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن. 

4- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان. 

۹- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة 
وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويجوز 
أيضا فى هذه الحالة ويشرط المعاملة با مثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة 
الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد أعلانه كى تتولى توصيلها إليه 
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرون ساعة من تسليم الصورة للنياية 
العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقه 
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الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن 
الصورة المداثة . اءت للنياءة العامة ويعتبر الاعلان منتج | لاثاره من وقت 
تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى <ق المعان إليه 
فلا يبدأ هذا الميعاد ألا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى 
الخارج أو توقيعه على أيصال علم الوصول أو امتناعه عن أستلام الصورةء أو 
التوقيع على أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات 
الإرسال البريد وكيفية آدائها. 

-٠‏ إذا كان موطن المعان اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن 
معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة. 
الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابه 

العامة. 
إدارة الشركة التجارية - توجيه خطاب مسجل للمعلن اليه غير لازم م/5١‏ 
مرافعات. 

(نقض 1145/11/1 طعن رقم 2١41‏ لسنة ٠‏ دق) 

(نقض ۱۹۸۲/۰/۱۱ طعن ٠١۳۹‏ لسنة 4؛ق) 
والمحافظين شرط صحته تمام التسليم بالمركز الرئيسى لادارة قضايا الحكومة 
فى مأموريتها المختصة محليا بالدعوى. جزاء مخالفة ذلك بطلان الاعلان ٠١/٢‏ 
مرافعات. ١‏ 

» جواز أعلان الشركات الاجنبية لدى فروعها أو وكيلها فى مصر. لا يقصد به 
الرئيسى فى الخارج.' 


(نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱۰ - سنة ١ق‏ ص١١١٠)‏ 


مھ 


+ المقيم بالخارج فى موان معلوم. تمام أع.لانه بتقرير الطعن من تاريخ تسسليم 
صورنه إلى النداية أيداع الطاءن أصل تاك الصورة تقوم مقام اھ ل ورقة أعلان 
الطعن إلى المطعون ضده. , 

(نقض ۱۹۷۱/۱۱/۲۰ سنة ۲۲ق ص1815) 

* مقر الوكيل الملاحى لله .فية التى تباشر نشاطا تجاريا فى مصر أعتباره موطنا 
لمالك السفينة. 
(نقض ۱۹۸۰/۲/۲ طعن رقم ١‏ لسنة ؤ؟"ق) 

* أفراد القوات المسلحة وجوب أعلانهم إلى الادارة القضائية للقوات المسلحة متى 
علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طلبا لاعادة 
(نقض ۱۹۷۸/۲/٠١‏ طعن رقم 8317 لسنة ٤٤ق)‏ 
صورة الاعلان للنيابة لا يكون ألا فى حالة الامتناع عن أستلام الصورة أو 
الامتناع عن التوقيع على أصل الاعلان بالاستلام. 
(نقض ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ طعن ٤۲۹۲‏ لسنة ١اق)‏ 


* أعلان الاشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج بمجرد تسليم صورة الاعلان 
للنياية مخالفة ذلك أثره البطلان. أعلان الأوراق القضائية للنيابة شرطه قيام 
طالب الاعلان بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل أقامة المعلن إليه. تقدير كفاية 
تلك التحريات سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب 

(نقض ۱۹۹7/۱/۸ طعن رقم ۲ لسنة ۲ق( 

* أعلان الشركات التجارية. وجوب تسليم صورة الاعلانات بمركز إدارتها الرئيسي 

مادة ١١‏ مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الاعلان.' 


(نقض ۱۹۹۸/۱۱/۲۹ طعن رقم ۲۲۲۲ لسنة ۷٦ق)‏ 


۲ 


الصيغة رقم )٠١١‏ 
صحيفة أفتتاح الدعرى 


أنه فى يوم ee SO NRE‏ 
بناء على طلب السيد/ ..................... المقيم ماد اوس نا 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن مكتبه e‏ 
آنا ا حفن متحكمنة 10100+ قد أنتقلت إلى ميت محل أقادة 
الع aN‏ 
مخاطباً مع/ 


« وأعلنته بالاتى» 
يكتب موضوع الدعوى وسندها القانونى» وطلبات المدعى. 
«بناء عليه» 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلي حيث أقامة المعلن اليه وسلمته صورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة 


a E 
N أصام الدائرة ......... بجلستما التى ستنعقد علنا فى يوم‎ 0 


الموافق / / 5٠١‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 


000 
ا ل ا ال ا ل 222 1 ا ا 00 


—_(V— 


ال ارت على نص المادة (51) مرافمات 
مادة: أ" 
المحكمة ٠١‏ لم ينص القانون على غير ذاك. 
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الاتية: 
-١‏ أسم المدعى ولقيه و. هنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو 
وظيفته وصفته وموطنه. 

۲ أسم المدعى عليه ولقبه زمهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن له موطن معلوم 

"- تاريخ تقديم الصحيفة. 

-٤‏ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 

- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن 

1- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها. 

3 صحيقة الدعوى. وجوب أشتمالها على وقائعها وطليات المدعى وأسانيدها مادة 
AU‏ مرافعات. علة ذلك. أتاحة الفرصة للمدعى عليه لاعداد دفاعه والمام المحكمة 
بمضمون الدعوى ومرماها. 

(نقض ۱۹۸٦/۲/۲۰‏ طعن رقم ١١84‏ لسنة "هق) 
* العبرة فى تحديد طلبات المدعى هى بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس 
(نقذى ۱۹۸۲/۱۲/۱۰ طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ١٤ق)‏ 
بيطلائها فأنه ينبنى على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال جميع 
صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بأجراءات مبتدأة متى أنتفى المانع 
القانونى من ذلك. 
(نقض ۱۹۷۳/٠/٠١‏ سنة ٤ق‏ طعن رقم )۷٤۸‏ 


~A 


* أنعقاد الخصومه شرطه أعلان المدعى عليه تصحيفة الدعوى اعفال ذلك بطلان 
الصحيفة وروالها كأثر للمطالبة القضمائية هذا البطلان لا به. ححه حضور 
المدعى عليه البطلان الذى يزول بحضور المدعى عليه انا هو بطلا أوراق 
التكليف بالحضور الناشي؛ عن عيب فى الاعلان أو بيان المحكمة أو فى تاريخ 
الات 

(نقض ۱۹۷۷/1/۲۰ سنة اق طعن رقم )١157‏ 

+ لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى تبدآ بأبدا ع 
صحيفة أفتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة ٠١‏ من قانون المرافعات ولا 
يجزى عن ذلك تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحددة. ويترتب على عدم 
سلوك الطريق الذى أستنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم فى الدقع بعدم قبول 
الدعوى. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وهو فى حقيقته دفع موجه إلى 
أجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ألا أنه يجوز تصحيحها عملا بالمادة 
۳ من قائون المرافعات أقتصاد فى أجراءات الخصومة ومنعا من المبالغة فى 
التمسك بالشكل. 


(نقض ۲ طعن رقم ٥۷۸‏ لسنة ١دق)‏ 


* صحيفة الدعوى أساس كل اجراءاتها. الحكم بيطلائها أثره. الفاء جميع 


دقل . 

(0٠؟/رك/اةةذ١‏ طعن رقم 7١0‏ لسنة "دق) 

التى قدمت اليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك عدم جواز القياس 
على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع عدم التوقيع عليها لا يترتب 
عليه البطلان. 

(نقض ۱۹۹۰/۱۲/۱ طعن رقم 7701 لسنة ۹٥ق)‏ 
مادة: 58 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۱ والقانون 18 لسنة ١995‏ 
-١‏ ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو أعفاء المدعى منها 


-۹- 


۴~ أصول المستندات المؤردة للدعوى أو صور متها تحت مسدواية المدعى» ما درکن 
اليه من أدلة لاثيات د ءواه. 
؛- مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار بأ تمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لهاء 
وصور من المذكرة أو الاقرار بقدر عدد المدعى عليهم. وعلى قلم الكتاب أثيات 
الدعوى لعدم أستيفاء المستندات والاوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض 
الامر على قاضى الامور الوقتية ليفصل فيه فوراء أما بتكليف قلم الكتاب بقيد 
الدعوى أو بتكليف طالب قيدها بأستيفاء ما نقص. وذلك بعد سماع أقواله 
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم 
الوصول مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الاقرار 
يخطره فيه بقيد الدعوى وأسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها. وبدعوه 
للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستتداته ومذكرة بدقاعه. 
فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها جميع مستنداته, أو صور منها 
تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. 
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا 
أشهرت صحيفقتها. 
+ دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. عدم قبولها ألا إذا 
(طعن رقم ٠‏ لسنة ۲ق - جلسة ASTANA)‏ 
¥ رفع الدعوى بأبداع صحيفتها قلم كتاب ا لمحكمة هوالواقعةا لمنشئة لاست ستحقاق 
الرسوم القضائية. أثره أ ستحقاق الرسوم المعمول بها قانونا فى تاريخ هذا 
الايداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
(طعن رقم ۲ لسنة ١اق-‏ جلسة كرا /ردذذا) 


a 


المحكه تقديم مستيدات دون تصريح منها أو أطلاع الطرف الادر علدها للمحكمة 
الا فأت عدا 
(نقض ۱۹۸۸/٥/۱۱‏ طعن رقم ۸۳۸ لسنة ٥٥‏ ق) 
مادة :۷ 
أن يثبت فى حضرر المدعى أو من يمه تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل 
وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الاكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها 
إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه. 
ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وأشكالات التنفيذء أن يسلم للمدعى - 
لاعلانها ورد الاصل إلى المدعى ليقوم بأعادته إلى قلم الكتاب. 
مادة: 58 المعدلة بالقانون ۳ لسنة ٠۲‏ والقانرن رقم ۸ للسنة ۱۹۹٩۹‏ . 
الاكثر من تاريخ تسليمها اليه ألا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء 
هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد 
الحضور. 
وتحكم المحكمة المرفوع اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو 
المحضرين بأهماله فى تأخر الاعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز 
مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن. 
لم يحضر بالجلسة. 
أحكام النقض: 
وأبداؤه دفاعه فيها مؤداه تنازل الطاعنة ضمنا عن الدفع ببطلان أعلان صحيفة 
(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة 4هق - جلسة م/رك/رهة5١)‏ 


ام 


الخصومة فلا يترتب عليها أجراء أى حكم صحيح. أتعداع الحكم الصادر فيها 
وعدم أكتسابه قوة الأمر المقضى. 
(نقض ۱۹۹۱/۲/۷ طعن رقم ٠٠٠۹‏ لسنة ١1ق)‏ 
(نقض ؟١/1997/1.‏ الطعنان رقما ١٠١٠ء "14.٠‏ لسنة 6اق) 
(طعن رقم 504 لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۱۰ أحوال) 
(نقض ۱۹۹۹/۲/۲۲ طعن رقم ۲۳۹ لسنة 34ق أحوال) 
مادة: 56 : 
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان أعلان صحيفة 
الدعوى وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك يغير أخلال 
مادة: غ484( 
يجوز بناء على طلب المدعى عليه أعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف 
المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم 
الكتاب وكان ذاك راجعا إلى فعل المدعى. 
أحكام النقض: 
* الحكم بأعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة ۷١‏ مرافعات - الغاؤه. أثره 
وجوب أعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فى الموضوع. 
(نقض ۱۹۸۷/۳/۲۹ طعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ٣٥ق)‏ 


ام 


* أعتبار الدعرى كأن لم تكن لعدم أعلان صحيفة؛! خلال ثلاثة أشهر مادة ۷١‏ 

الموضوع غير قابل للتجزئة. ْ 
(نقض ۱۹۸١/۲/۲١‏ الطعن رقم ١١184‏ لسنة ١٠ق)‏ 

* إذا أنتهى الحكم المطعون فيه صحيحا بأعتبار الدعوى كأن لم تكن فأنه يترتب 
على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة أفتتاحها وزوال الاثار القانونية المترتبة عليها 
ويمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها. 

(نقض ۱۹۷۹/۱/١‏ سنة ٠١‏ طعن رقم )٠١١‏ 

* الدفع بأعتبار الدعوى كأن لم تكن. وجوب أبدائه قبل التكلم فى الموضوع. بقاء 

هذا الدفع قائما ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا. 
(نقض ۱۹۸۲/١١/١۸‏ طعن رقم 7١1‏ لسنة ١٤ق)‏ 

* أعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن م٠۷ ٠٤٠١‏ مرافعات مناطه أن يكون 
الييانات غير الصحيحة التى يضمنها بصحيقة دعواه أو أستئنافه. توقيع ذلك 
الجزاء جوازى للمحكمة شرطه أستقلالها بتقدير سيبه متى كان استخلاصها 
سائغا. 

(نقض ۱۹۸۹/۲/۱ طعن رقم ۲۰۲۹ لسنة "هق) 

* أعتبار الاستئناف والدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وجوب حساب الميعاد بالاشهر وليس بالايام. يوم 
تقديم الصحيفة عدم دخوله فى الحساب. 


(نقض ۱۹۷۸/۱۲/۱۷ طعن رقم 5.00 لسنة ه؛ق) 


م 52 


* اجراءات رفع الدعوى. 
* ياناتها: 

وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه بوقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها 
بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعى 
أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل 
دعواه أو أن يضيف اليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله مادة ١١١‏ 

(الطعن رقم 177 لسنة "اق جلسة 1 . ( 
* شهر صحيفة افتتاح الدعري: 
* نطاق هذا القيد: 

طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر 
هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى ميتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه 
الحقوق قدم كتابه أو ردد شفاهة فى الجلسة. المادتان مت ٠.٣۳‏ مرافعات المعدلتين 
بقانون ١‏ لسنة ٠١۹١١‏ علة زلك. 

(الطعن رقم 4180 لسنة ۷ق جلسة 8١/ره/.١١٠)‏ 

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 
أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخد 
الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الأجراء عدم قبول الدعوى. المواد <o‏ .1/۱« 


(الطعنان رقما 855, ١١8٠‏ لسنة كاق جلسة ؟٠/را/..١؟)‏ 
قيد الشهر الوارد فى المواد lo‏ ۱.۲ الخ مكرر مرافعات. شروط 


f 


اعماله لا محل لاعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب 
أخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها 
أولا علة ذلك ْ 

(الطعنان رقما 875, ١١8٠‏ لسنة 5ق جلسة ؟١/رات/.‏ ١٠؟)‏ 

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الأبتدائى. عدم خضوعها للقيد 
الوارد فى المواد ۰۲/۱۰ ١275/١1١7‏ مكرر مرافعات. الغاء الحكم المطعون فيه 
مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. علة ذلك. 

(الطعنان رقما 855, ١١8.‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟٠/رت/.١٠٠٠)‏ 
* جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق علي رفع الدعوي: 
ماهيتةه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى وعدم تعلقه بالحق فى رفعها. 
مؤداه اعتباره دفعا شكليا. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى 
المادة ١١6‏ مرافعات. ْ 

(الطعنان رقما ٠٠۸٠ ۸۲١‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠ ٠١/1/١١‏ 
* الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم شهر صحيفتها: 

اجراء الشهر المنصوص عليه فى المواد ۰۲/۲۰ ۰۲/۱۰۲ ٠۲١‏ مكرر مرافعات. 
مؤداه. اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى 
المادة ١١6‏ مرافعات. ْ 


(الطعنان رقما ٠٠۸١ ۸۲١‏ لسنة 4ق جلسة ١١‏ /را/ر١‏ ١٠؟)‏ 


حو 


صيغة رقم )١١(‏ 


أعلان بأعادة الدعوى للرول 

أنه فى يوم ...0 الموافق ‏ / / ..» 

بناء على طلب السيد/ E es‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه 500 

أنا اه د لوادتت فد افتقلت الى هت أقامة: 

EES Ne n 

مخاطبا مع/ 520700 

«وأعلنته بالاتى» 

أقام الطالب الدعوى رقم .. لسئة  7٠١‏ أمام محكمة د 

المعلن إليه بطلب الحكم ب E e‏ 


وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات ويجلسة / / ۰ تخلف الطالب 
(المدعى) عن الحضور فقرت المحكمة شطب الدعوى. 
ونا كان المدعى قد أثبت حضوره قبل انتهاء الجلسة وهى مازالت منعقدة. الأمر 
الذى قررت معه المحكمة العدول عن قرار الشطب وأعادة الدعوى للرول بجلسة 
٠٠١ / /‏ ونبهت على الطالب أعلان المدعى عليه بقرار المحكمة باعادة 


الدعوى للرول. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة و لكات ا ا 
الدائرة ......... بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم e FS‏ 


من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالطلبات السابق أعلانه 
بها بأصل صحيفة الدعوي. 


-۳- 


الصيغة رقم (؟١)‏ 
أعلان بتجديد دعوى من الشطب 


انه فى يوم ........... الوافق / / "٠٠١‏ 

بناء على طلب السيد/ ا الوا ماه امه المقيم مك 024 وفكحله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه E‏ 

أنا ................... محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

Goes a‏ ا ام 

مخاطبا مع/ O‏ 

«وأعلته بالاتى» 

أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .0 أمام محكمة فخي 

المعلن إليه بطلب الحكم ب OEE O‏ ا 


وحيث أنه كان محدد لنظر الدعوى جلسة / / ٠٠١‏ ويتلك الجلسة لم يتمكن 
المدعى أو وكيله من الحضورء الأمر الذى قررت معه المحكمة شطب الدعوى. 


وحيث أنه يحق للطالب السير فى هذه الدعوى بعد شطبها عملا بنص المادة ۸۲ 


من قانون المرافعات. 
«بناء عليه» 

أنا االحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة لنب الكائن قرفا دس ماع 
الدائرة 7 بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ....... الموافق / / ۲٠١‏ 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم ب يه “والتسايق 
أعلانه بها قبل قرار الشطب مع المصاريف والاتعاب. 

E ولاجل‎ 
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التعليق على المادة (85) مرافعات 

مادة: كم 
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت 

صالحة للحكم فيها وألا قررت شطبهاء فإذا أنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من 
(يقضى التعديل الجديد:لهذه المادة/ اذا لم يحضر الطرفان بعد تعجيلها من 

الشطب فأن الحكمة تقضي باعتبار الدعري كأن لم تكن). 

أحكام ال لنقض : 

* أعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد | لخصوم السير فيها خلال ٠١‏ يوما 
بعد شطبها. أعتباره من مواعيد | لسقوط. وقف هذا الميعاد عند تحقق القوة 
القاهرة. السفر إلى الخارج لا يعد كذلك. 

(نقض 58/1 .. طعن رقم ۲ لسنة ۷٤ق)‏ 

* بقاء الدعوى مشطوية ستين بوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها 
أعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م۸۲ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ۲ لسنة 
(نقض ١14‏ طعن رقم ۲ لسنة ق( 

* شطب الدعوى. ماهيته. قرار تأمر به المحكمة لاستيعاد الدعرى من الرول. عدم 
أعتباره حكما. 
(طعن رقم ٥‏ لسنة ٦٤‏ حلسة ۱۹4۸/1/0 أحوال) 

0 أوردت المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة كالاتي: 
(نظرا لما يعمد اليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة فى أطالة أمد النزاع من 

التغيب عن الحضور ليتقرر * شطب الدعوى ثم يطلب السير قيها فى الاجل المحدد ثم 

يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات ونظرا لما يتعين أن يتوافر فى 
المتقاضين من جدية تتناسب مع ظروف محراب العدالة. لذلك رأى المشرع النس 

على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة. 


ويذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة 47 مرافعات فنصت فى حكمها الجديد 
على أنه «إذا أنققضي ستون يوما من شطب الدعوي ولم يطلب أحد من الحصوم 
السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوي حكمت المحكمة بأعتبارها 
كأن لم تكن». 
عدولها عنه إذا تبين بطلانه. 
(نقض ۱۹۹۹/۱/۸ طعن رقم ۲۷۹٤‏ لسنة 74ق) 
* تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم أشتراط أن يكون بيد المحامى توكيلا من ذى 
(نقض ۱۹۷۹/۰/۱۷ - سنة 5١‏ العدد الثانى ص75؟) 
* أعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها وجوب أتمامه خلال الميعاد 
إلى قلم الكتاب خلال هذا الاجل. 
(نقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۱ سنة ۲۰ ق طعن رقم 7١6‏ تقض ۱۹۸۲/۲/۲ سنة 
٤ق‏ طعن رقم ۹ . نقض 7/۱7/11 طعن ۲۳٣۱١‏ سنه ۲ق( 
(نقض ٩‏ - طعن رقم ١16٠‏ لسنة ٤۹‏ ق) 
عدم جواز شطبها. م47 مرافعات. سريان حكمها فى الاستئناف. م/٠54‏ 
مرافعات. 
(نقض 1147/17/0 - طعن رقم 1707 لسنة ۸٤ق)‏ 
خلال المبعاد المنصوص عليه فى المادة ۸ مرافعات. وجوب أعلان المدعى الغائب 


(نقض 1 الطعن رقم ٠١۷١‏ لسنة ؛هق) 


-۳۹- 


« تعجيل الدعوى بعد شطبها. شرطه تحديد جلسة جديدة لنظرها وأعلان الخصم 

صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب. 
(نقض ۱۹۹۹/۱۱/۲۲ - طعن رقم 7٠7٠١‏ لسنة 4اق) 

* الفارق بين الدفع بأعتبار الدعوى كأن لم تكن عملا بالمادة ۷١‏ مرافعات والدفع 
بأعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادة ۸۲ مرافعات» أن أعتبار الدعوى كأن لم تكن 
الكتاب, أما أعتبار الدعوئ كأن لم تكن عملا بالمادة ۸۲ مرافعات فهى جزاء لعدم 
تعجيل المدعى الدعوى أو المستائف لاستئنافه فى الميعاد بعد أن كانت المحكمة قد 
قررت شطبه. أو جزاء لشطب الدعوى مرة أخرى بعد تعجيلها من الشطب قبل 
ذلك طبقا للتعديل الاخير لهذه المادة. 

# اعبار الدعري كأن لم تكن: 

بد مادة A۲‏ مرافعات المعدل بقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ : 

# اعتبار الدعوي السابق شطبها كأن لم تكن : 

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون كأثر لاشطب المنصوص 
عليه بالمادة ۸١‏ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲. شرطه. أن 
يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 
.//١‏ صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ. أثره عدم توقيع هذا الجزاء 

والأقتصار على شطب الدعوى السابق شطيها. 

(طعن رقم ۲۲۸۹ لسنة ٦ق‏ جلسة )۲١٠١/۲/٠۰‏ 
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أعادة أعلان المدعى عليه المتخلف 
عن الحضور بالجلسة الأولى للدعوى 
م مرافعات 
أنه فى يوم ........... الموافق ‏ / / ۲٠١‏ 
بناء على طلب السيد/ مه اقم من ان مومعل 
المختار مكتب الاستان/ ..................... المحامى الكائن مكتبه a‏ 
أنا اك ...م قد أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: 
شار ما Ee aR‏ 
مخاطبا مع/ 0000 
«وأعلنته بالاتى» 
أقام الطالب الدعوى رقم له (م. كلى أو جزئی) أمام: 
محكمة .............. ضد المعلن إليه بالطلبات السابق أعلانه بها بأصل صحيفة 
الدعوى. 


وحيث أن الدعوى كان محدد لنظرها جلسة / / ٠٠١‏ ويتلك الجلسة تخلف 
المعلن اليه عن الحضور الامر الذى قررت معه المحكمة تأجيل نظر الدعرى لجلسة 
يوم .......... الموافق / / ۲٠١‏ لاعادة أعلانه عملا بالمادة ۸٤‏ مرافعات. 

«بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها مام 
الدائرة ......... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم a J aL‏ 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالطلبات السابق أعلانه 
بها بأصل صحيفة الدعوى منبها عليه بأنه في حالة تخلفه عن الحضور سيعتبر 
الحكم حضوريا في مواجهته. 


-641١- 


التعليق على المادة ۸٤‏ مرافعات 
مادة: 854 
إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت 
لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على 
المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن 
المدعى بها الخصم الفائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا. 
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن 
لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير 
الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن 
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتير أعلان الشخص الاعتيارى العام أو الخاص 
فى مركز أدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال أعلانا لشخصه. 
» تعديل هذه المادة بالقانون رقم ۳ لسنة 1۹۹۲ كان قاصرا على الفقرة الثالثة 
منها فقط ويالتالى إذا أعلن الشخص الاعتبارى فى مركز أدارته أو هيئة قضايا 
الدولة يبصحيفة الدعوى سواء كان عاما أى خاصا فقد أعتبر القانون أن هذا 
فى مركز إدارته أى هيئة قضايا الدولة فأن هذا يعد أعلانا لشخصه وتحكم 
المحكمة فى الدعوى دون أعادة أعلان. 
أحكام النقض : ) 
الاستئناف يترتب عليه فى هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على 
أجراء باطل أثر فى الحكم. 
(نقض ٩۹‏ السنة ۲٤‏ طعن رقم 44( 
قبل أعادة أعلان أحدهم. عدم جواز التمسك به ألا لمن شرع لمصلحته مادة ۲١‏ 
مرافعات. 


نقض ۱۹۸۹/۱/۱۰ طعن رقم ۲٠٤١‏ لسنة 307 
) قم ق) 
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+ وجوب أعادة أعلان من أختصم فى الدعرى وتخلف عن الحضرر بالجلسة ولم 
(نقض ۱۹۹۷/٤/۲‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة 77ق) 
لنص المادة 44 من قانون المرافعات. من الاجراءات الجوهرية للتقاضى. تخلف 
ذلك أثره. كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. 
(طعن رقم ۲۲٤۸‏ لسنة 5هق جلسة 4/١/5‏ ة9١)‏ 
* يتعين تطبيق المبادئ السابقة على دعاوى الاحوال الشخصية بشأن حضور 
الشأن ومن ثم يتعين تطبيق قانون المرافعات فى هذا الشأن وبالتالى تسرى 


ضع ل 


صيغة رقم (۱4) 
أعلان بتعديل الطلبات الاصلية فى الدعوى 


۸۴ مرافعات 

انه فى يوم ece‏ الموافق / / Ve‏ 

بناء على طلب السيد/ 2 TE‏ الم ا 00 ومحله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتيه 0000 

أنا و 0 0 00 محضر محكمة م قد أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت: 

A o as ai 

مخاطا ةر 0066 

«وأعلنته بالاتى» 

أقام الطالب الدعوى رقم erisa‏ لسنة 00000 أمام محكمة فلم ةر ةرررم ررق 
ضد المعلن إليه بطلب الحكم ب 2200000 

ويجلسة / / ٠٠١‏ طلب المدعى تعديل طلباته الاصلية لتكن الحكم 0 
بدلا من الحكم 52000 

فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / ٠٠٠‏ للاعلان المعلن اليه 
بالطلبات المعدلة. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة a‏ الكائن مقرها e‏ أمام 
الدائرة حب لا :الى سيفن علنا فن يوم ...... الموافق / / .." 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم ........ (الطلبات الجديدة 
المعدلة). 

e ولاجل‎ 


f 


التعليق على المادة ۸۳ مرافعات 
مادة: ۸A۳‏ 
إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة 
حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك. 
ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو 
أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب 
فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما. 


أحكام النقض: 


« المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد أنعقاد الخصومة قانونا عدم التزامه 
بأعلان خصمه بها. علة ذلك وجوب متابعة الخصم لاجراءات الدعوى وجلستها. 
(نقض ۷ طعن رقم 1514 لسنة 4هق) 


3ت 


أنه فى يوم الموافقق / / .." 
المختار مكتب الاستاذن/ : المحامى الكائن مكتبه 4 

أنا e‏ محضر محكمة قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

مخاطبا مع/ 

أقام الطالب الدعوى رقم oe‏ لسنة 5 أمام محكمة من م 
الكائن مقرها ......... ضد المعلن إليه بطلب الحكم ب oe‏ 

ويجلسة / / ٠‏ أمرت المحكمة بوقف الدعوى أيقاف جزائى لعدم تنفيذ 
قرار المحكمة د 00 00000 .وحيث أن سيب الايقاف قد زال. 

وما كان ميعاد الوقف قد أنتهى الامر الذى يحق معه للطالب تعجيل الدعورى 
عملا بالمادة ١١4‏ مرافعات والتى قررت المحكمة أيقافها لمدة ب (جزاعا أو 
اتفاقا). 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ...نه الكائن مقرها أمام 
الدائرة a‏ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ...... الوافق / / .." 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 7 ..... .. والسابق 


ولاجل 


- 


التعليق على المادة 44 مرافعات 

مادة 844 

تحكم المحكمة على من يتحلق من العاملين به او مس الحصوم عن أيداع 
المستندات أى عن القيام بأى أجراء من أجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته 
له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا نجاور مائتى جنيها ويكون ذلك 
تقرار يثبت فى محصر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه 
ناى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا 
اندی عدرا مقبولا 
0 حاور شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه 

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر 
يوما التالية لانتهائها أو لم يقد ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار 
الدعري كان لم تكن 
أحكام النقض : 

جواز الحكم بأعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف مشروط بأن 
يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى وقام قلم الكتاب بأخطار الخصوم يها 
بكتاب موصى عليه وألا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى 
وقضى بوقف الدعوى جزاءا على عدم تنفيذه. 

(نقض ۹/1 سنة -١"1‏ ص٣۱۰۳)‏ 

* الحكم بأعتبار الدعوى کان لم تكن وفقا للمادة ٩٩‏ مرافعات جوازى وسلطة 
فى هذا الشأن. 

(نقض ۱۹۸۹/۲/10 - طعن رقم 0/4 لسنة ق( 

* أعتبار الدعوى كأن لم تكن. مادة ۲/۹١‏ مرافعات المعدلة بقانون ۲١‏ لسنة 
۲١‏ ماهيته جزاء يوقع على المدعى لأهمالة فى أتخاذ ما تأمر به المحكمة 

(نقض رقم 1551 لسنة "اق جلسة )٠۹۹۹/⁄/۱۲/۷‏ 


¥ 


اعتبار الدعوى كأن لم تكن. مادة ۲/۹١‏ مرافعات المعدلة بقانون ۲١‏ لسذة 
1., ماهيته. جزاء يوقع على المدعى لأهماله فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة. 
التزام المحكمة لدى اصدارها الأمر احكام القانون. خروجها عليها. أثره انتفاء 
(الطعن رقم 1997 لسنة 1۲ ق جلسة /ا/ر؟١/ةة؟١)‏ 


. تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 
تأسيسا على أن واجب اتخاذ اجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين 
أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. لا يغير من ذلك. 
الدفع من النيابة والمطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء وعدم 
الطعن عليه يحول دون معاودة النظر فى مسالة من ناط به المشرع واجب القيام 
باجراءات النشر واللصق لحوزته قوة الأمر المقضى. علة ذلك. انحصار أثر هذا 
الحكم فى عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وقوة الأمر المقضى لا 
تجد مجالا لأعمالها فى نطاق الدعوى الواحدة. 

(الطعن رقم 45957 لسنة "اق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۷) 


خلال الثلاثين يوما التالية لأنتهاء مدة الوقف. مادة ۳/۹١‏ مرافعات المعدلة بقانون 
۲ لسينة ۱۹۹۲ . مناطه. التكلم فى موضوع الدعوى قبل الدقع. تخلف المدعى عليه 
التمسك به أمام محكمة الأستئناف. شرطه. ابداؤه فى صحيفة الأستئناف. 
(الطعن رقم ٠٠۸‏ لسنة اق جلسة 0/<( 
ضدهم الستة الأوائل بتجديد السير فيها بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ 
الوقف. عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعد التحديد وحتى الحكم فىها. 
استئنافها هذا الحكم ودفعها فى صحيفة الأستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن 
لتجديدها بعد الميعاد أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض 
الدفع تأسيسا على أنه لا سبيل للتمسك به الا أمام محكمة أول درجة. خطأ. 
(الطعن رقم 5١6/8‏ لسنة اق جلسة ١0م‏ 


EA 


مادة: ۲۸ 


رك الدعوى بناء ع على أتفاق الخصوم عا al e‏ فيه و 
الاي ااا 1 لم تعجل الدعوى فى شانية 
ل ل 

+ وقف 0 بأتفاق الخصوم. ١4‏ مرافعات وجوب أعلان التعجيل بعد أنتهاء 
أجل الوقف خلال الثمانية أيام التاليةء لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل إلى 
قلم الكتاب. 
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(نقض رقم SAZA AD‏ - طعن رقم ٢‏ أسنة ٤ق(‏ 

+ ل يمنع من تعجيل الدعرى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء هدة الوقف أن يكن 
سبب الوقف هو الصلح الذى قد طرح أمره على لجنة المصالحات لان هذا السبب 
لا بعدوا أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقى. 

(نقض ۱۹۹۲/۱/۲۱ - سنة ؟اق - ص١1‏ 14) 
» سقوط الخصومة أو أنقضائها بعضى المدة لا أثر له على الاحكام القطعية 

الصادرة فيها. . الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسالة أخرى حكم قطعى. 

(نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱٤‏ سنة ۲۱ ص12؟) 

* الوقف الوجوبى للدعوى المادة ١7‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة 
المحكمة العادية ما عداه وجوب أعمال المادة ٠١١‏ مرافعات. 


(نقض 1983/5/7١‏ طعن رقم ۲۳۸۹ لسنة ؟"هق) 


لقع 


صيغة رقم )١5(‏ 
أعلان بطلبات عارضة من المدعى 


انه فی يوم لتوقوقيوووريورو الموافق / / is‏ 
. بناء على طلب السيد/ ....................... المقيم a‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ e‏ المحامى الكائن مكتبه i a‏ 
أنا 211111 محضر محكمة ea eê‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
السيد/ ا ع م المقيم واد ةوه واه مواق ويه و وو له 
مخاطيا هع/ e‏ 
«وأعلنته بالاتى» 
أقام الطالب الدعوى رقم قروم نووم لستة VY.‏ أمام محكمة ا 0 ضد 
المعلن إليه طالبا الحكم له ا 
ويجلسة / / 7٠١‏ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / ..” 
لاضافة طلب وهو Se SEG‏ 1 طبقا لنص المادة N٤‏ مرافعات. 
' «بناء عليه» 
أنا المجضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة res aR Ae‏ 
الدائرة 5. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ON‏ ال E‏ 
كل الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بالطلبات العارضة طبقا لنص 
المادة غ١١‏ مرافعات وهى Bases‏ المصاريف ومقابل 
ولاجل 000 


التعليق على المادة ١77‏ مرافعات 
مادة: ۲۳ ١‏ 
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات 
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شغاهة فى الجلسة بحضور 
الخصم ويثيت فى محضرها ولا تقيل الطليات العارضة بعد أقفال باب المرافعة. 
(نقض ۱۹۸۰/۱۲/۱۷ - طعن رقم ۲٠٠‏ لسنة ٥ق(‏ 

+ قيول الطلب العارض شرطه. أن يقدم إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع 
الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت 
فى محضرها م/ ۱۲۲ مرافعات. 

(نقض ۱۹۸1/۰/۷ - طعن رقم ۲٤۹۹‏ لسنة ؟هق) 


التعليق على المادة ٠١١‏ مرافعات 
مادة. ١٣۲٤‏ 
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة: 
-١‏ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو 
تبينت بعد رفع الدعوى. 
التجزئة. 
- ما يتضمن أضافة أو تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلى 
ن خا 
-٤‏ طلب الامر بأجراء تحفظى أو وقتى. 
مها تلان ال محكمة بتقديعه مما يكون مركنظا بالكلب الأمطللى. 


¥ تقدير وجود الارتباط بدن الطليات العارضة المقدمة فى الدعوى والطليات الاصلية 


امه 


سيائفا. 
(نقض ۱۹۸4/٤/۲۰‏ طعن رقم 547 لسنة ٠٠ق)‏ 
* قبول الطلب العارض. شرطه - قيام الخصومة الاصلية. 
(نقض 7۷ طعن رقم ۲۲٣‏ لسنة هدق) 
الطلب الاصلى على حاله. 
(نقض ۱۹۸۷/۰/۷ طعن رقم ۲۳ لسنة 7دق) 
(نقض ۱۹٦۷/۱۲/۲۱‏ السنة ۸ق طعن رقم )٠۸۹١‏ 

« الطلبات العارضة تقديمها جائز إلى ما قبل أقفال باب المرافعة مادة ٠١١‏ 

مرافعات. للمدكمة الفصل فى كل نزاع يتعلق بها. 
(نقض ۱۹۸١/۲/۱۹‏ طعن رقم ۷۲١‏ لسنة "هق) 

* رفع الطلب العارض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثر ذلك أستقلاله بكيانة 

بطلان متى أستوفت شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه. 
(نقض 11/0/1 طعن رقم 689 ألسنة ق( 

* رفع الطلب العارض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. أثر ذلك أستقلاله بكيانه 
عن الخصومة الاصلية وعدم تأثره بعا يطرأ عليها من أمور وما يلحق بها من 
بطلان متى كان مستوفيا شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوة. 

(نقض رقم 4 لسنة ١ا‏ ق جلسة 1110/1/۲( 
سبيل الحصر أثره تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام. 
+ العيرة بالطليات الختامية فى الدعوى لا بالطليات السايقة عليه. 


(نقض ٠۹۹۹/٠/۲٤‏ طعن رقم 459 لسنة 54 ق أحوال) 


كمد 


صيغة رقم )١۷(‏ 
أعلان بأدخال خصم جديد فى الدعرى 
VTA‏ مرافعات 


أنه فى يوم م الموافق BN Fe‏ 

بناء على طلب السيد/ O‏ المقيم م6606 000606060600..... وفكلة 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه 5067 

أنا تسو ابن عقن هة ...م قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

ال و Re‏ 

مخاطبا مع/ E‏ 

«وأعلنته بالاتي؛ 

أقام (أ) دعوى ضد الطالب حيث قيدت برقم ٠...‏ لسنة ....... م.ك بمحكمة 

............... طالبا الحكم بالطلبات الآتية E e AS‏ 


وحيث أن الدعوى كان محدد لنظرها جلسة / / ٠۲٠١‏ ولا كان قد يتعين 
على المدعى (أ) أدخال المعلن اليه فى هذه الدعوى حتى يكون الحكم صادر قى 


مواجهته وليسمع الحكم ب ا ا ا ا ا ا ا ل ال 0 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها م أمام 
الدائرة ......... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم كن المذافة ام قب 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه 200007 
ويرفض الدعوى المرفوعة من (أ) ضد الطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. 

ED al ولاجل‎ 


و 


التعليق على المادة ۷ مرافعات 
مادة: ۱۹۷ 
للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصع أختصامة فيها عند رفعها ويكون 
ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 31. 
مادة: 1۸ ۱ 

ا و ء نفسها اكاك كاوق ري اا 
باذخاله ومن 55 من فال بأدغال و ويكون ذلك 0 الك 3 شع 
الدعوى. 
مادة: ١١14‏ 
لادخال ل إذا كا TT‏ كلف ضامنه خلال ثمانية ا من تاريخ 
أعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة 
لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعرى 

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى 
تقدير الاجل مواعيد الحضور ويكون أدخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى. 

Kk‏ أختصام الغير فى الدعوى شرطه مادة 1¥ مرافعات تصحب. يح المدعى 
لدعواه بأدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب أبتداء. كيفيته. 


(نقض ۱۹۹٦/۱۲/۲۱‏ طعن رقم 5١4٠‏ لسنة ١اق)‏ 

* أدخال خصم جديد فى الدعوى. كيفيته المادتان ۷ء ۱۱۸ مرافعات» عدم 
أتباع الاجراءات المعتادة فى أدخاله أثره. . عدم قبوله. جوان التمسك بذلك فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام 


شرط ذلك. . أدخال خصم فى الدعوى بعد أيداع الخبير تقريره فيها - القضاء ضده 
أستنادا إلى هذا التقرير خطا. علة ذلك, 


(نقض 11۹7/0/10 - طعن رقم 550٠7‏ أسنة كاق) 


سن 


أخرين فى الدعرى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب 
على المحكمة أستعمال سلطتها المبينة فى المادة ١١4‏ مرافعات بأن تأمر الطرف 
الذى ترى أن الادخال فى صالحه بالقيام بأجراءعات الادخال. 
(نقض 77/11 طعن رقم ٥‏ لسنة ٠1ک(‏ 
مادة: ۲ ١‏ 
الحكم لثفسه بطلب مرتيط بالدعوى. 
ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قيل الجلسة أو بطلب يبقدم 
المرافعة. 
¥ العبرة فى أعتبار التدخل هجوميا أى انضماميا أنما يكون بحقيقة تكيفه القانونى 
لا بتكيف الخصوم له. 
(نقض 7 فى الطعن رقم ۷١۷‏ لسنة ٣٤ق)‏ 
+ القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا فى مدونات الحكم. 
(نقض 7/7/1 طعن رقم 6 سنة (٤<‏ 


صيغة رقم )١8(‏ 


أعلان بتعجيل دعرى من الانقطاع للخصومة لوفاة أحد الخصوم 


۱۳۳-۰ مرافعات 


انه فى يوم ......الوافق / / ۲٠١‏ 

بناء على طلب السيد/ 00 المقيم Uae grass a‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه E‏ 

أنا م.م محضر محكمة قد أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: 

السيد/ .............................. المقيم 0 

eS SDS السيد/ .............................. المقيم‎ 

(بصفتهم ورثة المرحوم/ sa‏ 

«وأعلنتهما بالاتى» 

بموجب عريضة دعوى رقم .......... لسنة .......... أمام محكمة E‏ 

أقامها الطالب بطلب الحكم ب ee‏ 


وحيث أنه بجلسة / / ٠‏ حكمت المحكمة بأنقطاع سير الخصومة 
بسبب وفاة المدعى عليه مورث المعلن اليهم. 

وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ٠١١‏ مرافعات تعجيل الدعوى وأختصام 
المعلن إليهم بصفاتهم. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليهم وأعلنت كلا 
منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكائن E‏ 
٠٠‏ أمام الدائرة بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم مدت الموافق 

ور ٠‏ هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم ب O‏ 
...مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 


ا 


التعليق على المادة ١7١‏ مرافعات 
مادة: ١7٠٠‏ 
ينقطع سير الخصومة بحكم القانو بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية 
الخصومة أو بروال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين إلا إذا كانت 
الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها 
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان س يقوم مقام الخصم الذى تحقق 
فى شأنه سسبب الانقطاع» وجب على المحكمة قبل أن تقضى بأنقطاع سير 
الخصومة أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الاجل 
دون عذر قضت المحكمة بأنقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. 
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزلء 
وللمحكمة أن تسح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو أنقضت وكالته إذا كان 
قد بادر فعيں وكيلا جديدا خلال الحمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى 
المادة: ١۳١‏ 
تعتبر الدعوى مهيئة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا اقوالهم 
وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال 
الصفة. 
المادة: ٠۳١‏ 
يترتب على أنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية 
فى حق الخصوم ويطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع 
المادة: ۱۳۴ 
تستأتف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو 
فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن 
إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. 
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها 
وارث المتوفى أو من بقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة 
وياشر السير فيها. 
» البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات فيما 
أوجبته من أعلان صحيفة تعجيل الخصومة بعد أنقطاعها حتى تستأنف الدعوى 


-/أام- 


سيرها هى بطلان نسبى قرره القانون لمن شرع الانقطاع بذاته لحمايتهم وهم 
ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند التعجيل لادعوى ولهكلاء وحدهم التمسك 
بهذا البطلان ولا يجوز لغيرهم التمسك ببطلان الاجراءات. 

(نقض ۱۹۷۱/1/۹ - ص۳۰۷٠‏ سنة ١ق)‏ 

« تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لسير الخصومة أجراءاته ٠۳۳/٢‏ مرافعات. أقامة 
المدعين دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم ودون أشارة إلى الدعوى 
السابقة لا بعد تعجيلا. 

(نقض ۱۹۸۰/۱/۲١‏ طعن رقم ١40١‏ لسنة ۸٤ق)‏ 

« من المقرر وفقا للمادة ٠١١‏ من قانون المرافعات أن الدعوى تستائف سيرها 
بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو 
زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء 
على طلب أولئك ولا يؤثر فى صحة الاعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة. 

(نقض ۱۹۸٠/٤/٣‏ طعن رقم 001 لسنة ٥٤ق)‏ 

+ مفاد نص المادتين ١77 2١١‏ من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب 
فى مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم أنقضى سيرها بحكم القانون دون حاجة 
الى صدور حكم بذلك» ألا أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التى 
كانت محددة لنظرها من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وياشر السير فيها. 

(نقض ۱۹۸٤/۱/۲۲‏ طعن رقم ۱۹۳۸ لسنة 44ق) 

* انقضاء الحصومة: 

قضاء محكمة الأستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين. تعجيل 
الاستئناف من مورثتى المطعون ضدهم الستة الأوائل وطلبهما الحكم بانقضاء 
الخصومة. تمسك الطاعنين فى دفاعهما بعدم اعلانهما وياقى الورثة بوجود 
الخصومة ويعدم سريان ميعاد انقضائها فى حقهم الا من تاريخ الأعلان. دفاع 
جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على 
تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع. قصور مبطل. 

(الطعن رقم ۹ لسنة 4دق جلسة 4١اثرءع/١٠٠٠)‏ 


- 0A 


صيغة رقم (۱۹) 
دعوى أنقضاء وسقوط خصومة بمضى سنة 
من تاريخ آخر اجراء صحيح 
م 14 مرافعات 


أنه فى يوم NS,‏ “رن ار م 

بناء على طلب السيد/ eseseaerosearesrerners‏ المقيم Soasonoeaageessannineenes‏ ومحله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه E‏ 

أنا onesie‏ محضر محكمة دوو ووو ق أنتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت: 


(يصفتهم ورثة المرحوم/ ا ا ا 00 
اند طلى لوطه اغوي جطانة ينا بم 6< لز رده ؟ الال فاق اليرت النه 
قد أقام الدعوى رقم ETE‏ لسنة A‏ أمام محكمة ETE‏ صنل الطالب يطلب 


وحيث أن اخر أجراء صحيح من أجراءات التقاضي قام به المعلن إليه في هذه 
الدعوي كان بجلسة 0 7 

وحيث أن المطالع لهذه الدعوي يجد أنه قد انتهي أكثر من سنة من هذا التاريخ 
حتي اليوم» الامر الذي يحق معه للطالب أقامة هذه الدعوي أبتغاء الحكم له بسقوط 
اكه 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها 0 
أمام الدائرة ....... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم من الرافق در 
٠‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بغدها ليسمع الحكم بسقوط الخصومة فى 
الدعوي رقم ا ........ والمرفوعة أمام محكمة ل فا نرت 


علي ذلك من آثار والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ 


د 


التعليق على المادة ١74‏ مرافعات 
مادة: ١*4‏ 


بالقانون رقم ١4‏ لسنة 1555). ظ 

أحكام النقض : 

» سقوط الخصومة بمضى المدة المقررة فى المادة ٠١١‏ مرافعات على آخر أجراء 
إذا بدى منه ما يدل أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما 
أسقط حقه. 
(نقض 1577/77/55 - سنة اق ص1635) 
سقوظ EE‏ 

(نقض ۱۹۸1/۱/۲۲ طعن رقم ٠١66‏ لسنة و؛4ق) 

* سقوط الخصومة ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة 
فيه جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا بالتعرض لموضوع النزا ع. طلب التأجيل 
للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف لا 
يعتبر تعرض للموضوع أو تنازلا عن الدفع بسقوط الخصومة. 
(نقض 4/١١/ه548١‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة "هدق) 

(نقض 556/؟53531/1١‏ طعن رقم 16٠١‏ لسنة ١1مق)‏ 

* الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أثره أعتبار الحكم المستائف أنتهائيا فى 
جميع الاحوالء مادة ۱۲۸ مرافعات. 
(نقض ۱۹۹۸/۱۱/۲ طعن رقم ۲۷۸ لسنة ؟“ق) 

مادة ٠٣١١‏ 
لا تدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع ألا من اليوم الذى قام فيه من 


كك 


فقد أهليته للخصومة: أو مقام من زالت صفته لوجود الدعوى بينه وبين خصعه 

الاصلى. 

+ طلب الحكم بسقوط الخصومة معن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى 
عليهم ولى كان البعض أعلن فى الميعاد. العبرة بأعلان التعجيل وليس بتقديم 
الطلب إلى المحضرين. سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف. المواد 
۱۳٦ o , 7”‏ مرافعات. 

(نقض رقم ١ه‏ جلسة ۱۹۹٤/٤/۲٤‏ السنة ١٠ق)‏ 
مادة: ۱۳ 

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب 
أسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. 
أنقضاء السنة. 

ويكون تقديم الطليات أى الدفع ضد جميع المدعين او المستائفين ولا كان غير 
فى الم 

0 العبرة بأعلان التعحيل ولیس بتقديم الطلب إلى الملحضرين. سريان هذه القواعد 
على الدعوى أمام الاستئناف المواد 745؟١,‏ ١۱۲۰ء ۱۳١‏ مرافعات. 

(نقض 1917/11/17 طعن رقم 5016 لسنة .1١‏ 
على الدعوى أمام الاستئناف. المواد 4؟١, 1١11560‏ مرافعات. 
(نقض ۱۹۹۷/۱۱/۱١‏ - طعن رقم 5016 لسنة ١اق)‏ 

+ طلب أنقضاء الخصومة ماهيته. جواز أبداؤه بطريق الدفع عند تعجيل أو 
جديدة بقاء أطراف النذا ع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم 
بأنقضائها. 


ا 


(نقض ۱۹۸۲/۱۲/۸ طعن رقم ۱۸۲۲ لسنة 7دق) 
مادةّ؛ با" ١‏ 
السابقة للك الأحكام أى الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التى حلقورها. 
الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها. 
مادة: ۱۳۸ 1 
متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستائف أنتهائيا فى 
بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. 
أها بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو 
بأول درجة حسب الأحوال. 
مادة: ١٠‏ 
صحيح ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السايقة على الطعن بطريق النقض. 
(المعدلة بأستبدال كلمة سنتين بعبارة ثلاثة سنوات وذلك بالقانون رقم ٠۸‏ لسنة 
144۹( 
أحكام النقض: 
حكم النقض أثره. صيرورة الحكم الابتدائى نهائيا. مخالفة الحكم المطعون فيه 
هذا القضاء جواز الطعن بالنقض. 
(نقض 15358/11/7, طعن رقم ۲۷۷۸ لسنة 5اق) 
(نقض ۱۹۸۹/۱/۱۰ طعن رقم ۲٤٤۸‏ لسنة 1ق) 
0 أنقضاء الخصومة بمضى سنتين على أخر أجراء صحيح فيها مادة 34٠.‏ 
انقطاع مدة الانقضاء سنببيله. أجراء صحيح دصدر من صاحب المصلحة فى 
الدعوى فاضا استتتاف السير فا 


3 


أعلان بترك الخصومة 
م ۱ مرافعات 


أنه فی يوم O Fee‏ 

بناء على طلب السيد/ E N‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه ea‏ 

أنا ٠‏ 0 م هحضر محكمة ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

e TE 

اا 000000 

«وأعلنته بالاتى» 

أقام الطالب الدعوى رقم E SS e‏ 

المعلن إليه طالبا الحكم له AO‏ 


وحيث 1 الطالب يرى ترك الخصومة فى هذه الدعوى مع عدم المساس بالحق ` 
المرفوعة به الدعوى. 


«بناء علیه» 
أنا المدختر تالف الذكن قد أنتظلت الناحدك آقاحة اللن اليه زاغل مص 
من هذا الاعلان ونبهكة إلى ترك الطاب للخصوفة فى الغو رق لق 
٠‏ المرقوعة أمام محكمة ........... وأنه سوف يقرر ذلك بالجلسة القادمة المحدد 
ا و الساس ا و وا 


ىك 


التعليق على الملدة ٤۳١٤١١4١‏ مرافعات 
مادة: ١541‏ 
يكون ترك الخصومة بأعلان من التارك لخضصمه على يد محضر أو بيان صريع 
فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع أطلاع خصمه عليها أو ابدائه شفويا 

فى الجلسة وأثباته فى المحضر. 

مادة: ١ ٤۲‏ 
لا يتم الترك بعد أبداء المدعى عليه طلباته ألا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه 
على الترك إذا كان قد دفع بعدم أختصاص المحكمة. أو بأحالة القضية إلى المحكمة 
مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أى طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع 

المحكمة من المضى فى سماع الدعوى. 
مادة: "4 ١‏ 

يشرتب على, الترك الغاء جميع أجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 

والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. 

أحكام النقض : 

* يجوز ترك الخصومة أمام محكمة النقض. 

(نقض ۱۹۸٤/۱/۲۰‏ طعن رقم 5 لسنة ۷٤ق)‏ 

+ ترك الخصومة. شرطه ألا يكون مقرونا بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك 

التارك بالخصومة أو بأثارها. 
(نقض 4 طعن رقم 777 لسنة ٣٤ق)‏ 

+ نقديم المحامى رافع الطعن بالنقض أعلانا على يد محضر بترك الخصومة فى 
الطعن أعتباره أحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١4١‏ مرافعات فى شأن الترك. 
عدم أبداء المطعون ضدهم طلبات فى الطعن. أثره وجوب الحكم بأثيات ترك 
الخصومة مع الزام الطاعن مصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة. 

(نقض ۱۹۹۸/۱۲//۱۰ طعن رقم ٠۷۲١‏ لسنة 17ق) 

* ترك الخصومة فى الدعوى حق للخصم متى توافرت له مصلحة فى التنازل. مادة 
١15١‏ مرافعات. مشروط بقبول الخصم الاخر أن كان قد أبدى طلباته فى 
الدعوى. 
لا حاجة لقبوله عند أنتفاء مصلحته المشروعة فى أستمرار الخصومة. أثر 
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التنازل الغاء جميع أجراءات الخضومة دون المساس بأصل الحق المرفوعة به 
الدعوى: 
(نقض ۱۹۸۸/٤/۲۸‏ الطعنان رقما ۰۲۰۹۲ ۲۱۲۲ لسبه ١دق)‏ 

* ترك الطاعن للخصومة أعام محكمة النقض بأقرار كتابى صريح بتنازله عن 
الطعن وجوب القضاء بقبول الترك بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون 
ضدها. 

(نقض ۱۹۹۳/۱۲/۲۱ طعن رقم ٠۲‏ لسنة ١٦ق)‏ 

* ترك الخصومة أثره زوال الاثار التى ترتبت على رفعها بالنسبة للخصوم الذين 

أنهى المدعى الخصومة قبلهم دون المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى. 
(نقض 1580/1١/١4‏ طعن رقم ۱۸۸ لسنة ٠٠ق)‏ 

» ترك الخصومة أثره. ألغاء جميع أجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى. أعتبار 
من تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا من نطاق الخصومة مؤداه. زوال أثر رفع 
الدعوى فى قطع التقادم تحقق أثره بمجرد أبداؤه دون توقف على صدور حكم به. 

(نقض ۱۹۹۷/۰/۲۸ طعن رقم 5-170 لسنة ٥٦ق)‏ 

* ترك الخصومة فى دعوى. أثره الغاء جميع أجراءاتها وزوال الاثر المترتب على 

رفعها فى قطع التقادم. ٠‏ 

(نقض ۱۹۹۷/۷/۱۳ طص رقم ۲۸۸۱ لسنة ؟"اق) 

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذى وجه اليه دون بقية الخصوم 
متى كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة. 

(الطعن رقم ١7737‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۲) 

عدم تفويض الطاعن الأول للطاعن الثانى فى التوقيع نيابة عنه على اقرار ترك 
الدعوى أو توكيله فى ذلك. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الأقرار وقضاؤه 

باثبات ترك الطاعن الأول للدعوى مخالفة للقانون. 
(الطعن رقم ١7737‏ لسنة ١ق‏ جلسة )۱۹۹٩۹/۱۲/۱۲‏ 


دو 


صيغة رقم )۲١(‏ 
فصر حجز على بعض الأموال المحجوز عليها 
بموجب صحيفة دعوى 


انه فى يوم 0.000 الموافق / / ..» 
اد غان نا NEE‏ ا 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه OR‏ 
أنا ET‏ مه :ذلا قد أنتقات فر ارج اغ و لدت 
e‏ 0 
«وأعلنته بالاتى» 
بارع ٠‏ أوقع المعلن اليه حجزا تنفذيا ضد الطالب وفاء لمبلغ 
ودر .. نفاذا للحكم الصادر فى القضية رقم 2200١‏ 
الصادرة من محكمة .............. على الاموال الاتية 00001000 
وحيث أن قيمة الدين المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيعة الأموال المحجوز عليها 
فيكفى المعلن إليه التنفيذ على 66۰ وقيمته تكفى وحدها وتفوق وتربوا 


على الدين المطلوب الوفاء به وحيث أنه يحق للطالب حملا بالمادة 4 ١؟‏ مرافعات أن 
يطلب من السيد الاستان قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على 


مرب الك BEGE‏ 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة 000 
الكائن مقرها ..... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ...... الموافق / / ..؟ 


الموقع من المعلن اليه ضد الطالب بتاريخغ / / ٠١‏ والمبين بصدر العريضة 


على الاتی Ea e‏ وذلك بحكم غير قابل للطعن مع الزامه 
بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة وينفذ بتسخته الاصلية. 
ولاجل 000 


ت 


التعليق على المادة ۳١ ٤‏ مرافعات 

٠١ ٤ مادة:‎ 

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجور 
عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجر 
على بعض هذه الاموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم 
فيها الدائنون الحاجزون ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأى طريق. 

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى أستيفاء حقوقهم من 
الأموال التى يقصر الحجز عليها. 

أيداع المشترى لباقى الثمن بعد عرضه خزينة المحكمة على ذمة الفصل فى 
الدعوى هو فى جوهره نوع من الايدا ع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحدهء فلا 
يجوز لغيره من دائنى المشترى الاخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو 
يشاركوه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور 
الحكم بصحته طاما أن المشترى ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو 
أسترده؛ فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجز بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا 
ولا أثر له على صحة هذا الايدا ع. 

(نقض ۸ طعن رقم 7١74‏ لسنة ١٠ق)‏ 


¥ 


صيغة رقم (YY)‏ 


دعرى حجز ما للمدين لدی الغير بموجب حكم 


انه فى يوم 0.00 الموافق ‏ / / ..» 

بناء على طلب السيد/ .م المقيم Ses‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكته sei‏ 

أنا م هحضر محكمة ERE‏ أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: 

السيد/ ..........................م. المقيم ERR AE‏ 

السيد/ ............................. المقيم ا 

«وأعلنتهما بالاتى» 

بناء على الحكم الصادر من محكمة ns‏ ا .6ه فى القضية 
رقم ٠٠..لسنة ٠٠١‏ والمرفق صورته. 

يداين الطالب المعلن إليه الثانى بمبلغ وقدره e‏ 


ولا كان المعلن اليه الثانى له أموالا تحت يد المعلن اليه الأول. الأمر الذي يحق 

معه للطالب الحجز عليه تحت بد المعلن اليه الأرل. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليهما وأوقعت الحجِن 
التحفظى بمقتضى هذا تحت يد المعلن اليه الأول على جميع المبالغ والسندات 
0 المستحقة للمعلن اليه الثانى, وذلك وقاعا لمبلغ وقدره eases‏ ونبمهت 
على المعلن إليه الأول إلى عدم صرف ما أستحق للمعلن إليه الثانى (المدين). 

وكلفت المعلن اليه الأول بتقرير ما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 


أعلانه بقلم كتاب محكمة ٠‏ وأيداعه خزانة المحكمة المبالغ المحجوز عليها 
نحت يده يموجب هذا 
لاحل A‏ 


—A- 


- | 


مادة: ۳۲۵ 

الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. 

فى ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته. 

أحكام اة لنقض 3 

* أجراءات حجز ما للمدين لدى الغير شرط صحتها. أن يكون المحجوز لديه مدينا 
(نقض ۱۹۷۷/٤/۱٦‏ ست ۲۸ ص١١٠١٠١)‏ 

0 يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على مال المدين لدى الفير وفقا لنص المادة 
..٥‏ مرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق حال الوفاء فإذا كان الدين 
متنازعاً فيه فلا مانع من أعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجيه متى 


أن يكون سبيا للحجز. 
(نقض 1// ° مجموعة القواعد القانونية فى 0 سسنة الجزء الأول قاعدة ۲ 
صلا. ه) 


» متى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن محقق الوجود وكان تحقق 
وجود الدين أى خلوه من النزاع شرطا فى توقيع الحجز حتى يأمر به القاضى, 
أساس أن تحقق وجود الدين المحرر من أجله وقت صدور الامر بالحجز لم يكن 


قائما. 
(نقض ۱۹١۸/١/۳‏ مجموعة القواعد القانونية فى ٠٠‏ سنة الجزء الأول ص۷٠٠‏ 


» إذا كان الامر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير على 
ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الاربعة الاول من مبالغ أيجار وفاء للدين 
المحجوز من أجله. وكان أستعمال عبارة (ما يوجد) فى هذا الخصوص نفيد 
مبالغ الايجار المستحقة وما يستجد منها ولا سيما وأن دين الايجار مما يتجدد 
دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲٠٠١‏ من قانون المرافعات 
تتناول كل دين ينشا للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى الذمة 
ما لم يكن موقعا على دين بذاته. 
(نقض ۱۹۷۷/۲/۱۰ طعن رقم ٤٦١‏ لسنة "4ق) 
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الصيغة رقم (*؟) 
دعوى ثبوت حق وصحة حجز - بما للمدين 
لدى الغير م/ نضض لرفض: رض مرافعات 


أنه فى يوم تمت المواقق: . 7 :7 :> 

بناء على طلب السيد/ e Aes Ne‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه E‏ 

أنا م محضر محكمة م قد أنتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: 

EGO ا‎ 

مخاطبا هع/ N‏ 

السيد/ .............................. المقيم Re‏ 

مخاطبا مع/ o‏ 

« وأعلنتهما بالاتى؛ 

بموجب م محرر بتاريخ 520 السدادء يداين الطالب المعلن 

إليه الأول بمبلغ وقدره حلت أن المعلن اليه الأول له أموال تحت يد المعلن 


إليه الثانى. 
وحيث أنه بتاريخ / / ٠٠١‏ أستصدر الطالب من السيد قاضى التنفيذ 
بمحكمة م ضد المعلن اليه الأول أمر حجز تحفظى بما للمدين تحت يد 


علاوة على ما تقدم فأن الطالب يرفع هذه الدعوى طالبا الحق فى ثبوت هذا 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليهما وأعلنت كلا 
منهما بصورة من هذا الاعلان و كلفتهما بالحضىى أمام محكمة الكاتن 
مقرها ........ والتى ستنعقد علنا فى يوم ........ الموافق / / ۲۰۰ من 
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كلا منهما الحكم بأحقية الطالب في 
أقتضاء مبلغ امو ER‏ من المعلن اليه الأول وبصحة أجراءات الحجز على ما 
للمدين لدي المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب 
المحاماة. 


5 5 | 


مادة: ؟ "#6 
يكون أبلاغ المجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد أعلانها إلى 
المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة 


الواقع بدائرتها موظن 'المعجوز عليه 

ويجب أبلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه إلى المحجوز لديه وألا 
أعتبر الحجز كأن لم يكن. 
مادة: ۳۳۴۳ 


فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز 
خلال ثمانية الايام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرقع أمام المحكمة المختصة 
مادة: ¢ 

إذا أخصتم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب أخراجه 

منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه ألا فيما يتعلق بصحة أجراءات الحجز. 

+ أختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز أثره. أعتبار الحكم الصادر فيها 
تحقق مصلحته فى أختصام المحجوز لديه. 

(نقض ۱۹۷۸/۱/۱۲ طعون أرقام ٠٠١ ۲۲۷ ۰۲۲٢‏ لسنة 8 ؤق) 

3# أختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز أثره. أعتباره خصما ذا 
صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيما يتعلق بصحة أجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه 
فى هذا الصدد. 

(نقض ۱4/۳/۸ طعن رقم ١‏ لسنة ١ەق)‏ 

» تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه 
يدل على تمسك الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى بينها ثبوت 
مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهى ما يتضمن حتما منازعة فيما قرر به 

(طعن رقم ٠١۳۷‏ سنة ١دق‏ جلسة )۱۹۸1/۱/۲٤‏ 


دالا _ 


صيغة رقم (4؟) 
بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية 
ما ۳۱۸ مرافعات 


اليد الاستاذ/ رئيس محكمة a‏ 
مقدمه لسيادتكم / Ae‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ حون تب خسان توب العام الك E‏ 
ARE‏ 
السيد/ المقيم 
«الموضسرع؛ 
بعوجب عفد بيع مؤرخ / / باع الطالب مع أحتفاظه بحق الملكية 
لحين سداد أخر قسط من الثمن ما هى عيارة عن (........... ماكينة 0 
اجهزة كهريائية TT‏ 
وذلك فى مقايل ثمن وقدره 0 م يدقع على عدد ا او طا 
تستحق السداد كالاتى: 
* القسط الأول مستحق السداد فى a‏ 
* القسط الثانى مستحق السداد فى N‏ 
SSS SEE +‏ 000 
وحيث أنه قد أشترط فى العقد المذكور بالبند ............ من هذا العقد على أنه 


يحق للطالب أعتيار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. وأستصدر أمرا من قاضى 
الامور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقى على المبيع مع أحقية الطالب فى 
جميع الاقساط وذلك فى حالة تأخر المشترى فى سداد قسط واحد فقطء وذلك 
كتعويض عن الضرر الذى لحق بالطالب. 

وحيث أن المشترى قد تأخر فى سداد الاقساط المستحقة رغم التنبية عليه 
بتاریخ / / بموجب خطاب مسجل (أو أنذار على يد محضر). 

الأمر الذى يحق معه للطالب توقيع الحجز التحفظى الاستحقاقى على المبيع 
المذكورء علاوة على أحقية الطالب فى الفسخ. 
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الذلكه» 
بلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على المستندات (عقد البيع - التبينة 
بالسداد) صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقى حالا ويدون تنبيه على 


المبيع وهى عبارة عن لوو دو اكه لاوط رو ع و ا موه وو ل ل ا وتسليمه للطالب 
مع تحديد أقرب جلسة أمام محكمة SSS‏ الكائن مقرها ليسمع المدعى 
عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ ‏ / وبأحقيةالطالب للمبيع وهو 
...م.م وأستلامه سليما خاليا من التلف مع أعتبار الاقساط المدفوعة 


بعثابة تعويض عن الضرر الذى لحق بالطالب. مع الزامه بالمصروفات ومقايل أتعاب 
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


وکیل الطالب 
مادة: ۳۹۸ 
مالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه. 
مادة: هلم 
لا يوقع الحجز التحفظى فى الاحوال المتقدمة الا أقتضاء لحق محقق الوجود 
وحال الاداء. 


وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النقاذ أو كان دينه غير 
معين المقدار فلا يوقع الحجز ألا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجن ويقدر 
دين الحاجز تقديرا مؤقتا. 

ويطلب الأمر بعريضة مسيبة ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن 
تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. 

وللقاضى قبل أصدار أمره أن يجرى تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات 
المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلائة أيام 
من تاريخ هذا الامر للمطلوب الحجز عليه؛ ألا فى الحالة المذكورة فى المادة 
السابقة. 

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب 
الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى. 
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مادة ۳٤٠١‏ من القانون المدنى 

إذا عرض المدين وأتبع العرض بأيداع أو بأجراء مماثلء جاز له أن يرجع فى 
هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع 
فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين وذمة الضامنين. 

(5) فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته 
وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه 
من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين. 

» يشترط لتوقيع الحجر وفقا لنص المادة ۳٠١‏ من قانون المرافعات أن يكون 
الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الاداء. فأن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع 
من أعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر 
وكان النزاع فيه غير جدى. 

(نقض .۱۹۷۸/٤/١‏ السنة 9"ق, الطعن رقم )١7.4‏ 

« قاضى التنفيذ هو المختص وحده بأصدار الأمر بالحجز فى الحالات التى 
يلزم أذن القضاء بتوقيعه ولا يستثنى من ذلك الا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من 
المادة 5١4‏ من اختصاص رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى المرفوعة بأصل الحق وما 
تنص عليه المادة ٠٠١‏ من أختصاص قاضى الاداء إذا توافرت شروط أستصدار 
أمر الاداء. 

(نقض ۱۹۷۷/١/١‏ طعن رقم 5٠١‏ لسنة ؟”4ق) 


-غ/ا- 


الصيغة رقم )٠١(‏ 


دعوی أسترداد منقرلات محجوزة 
مواد ۳۹۳ - ۳۹۷ مرافعات 


أنه فى دوم a 7 eas‏ 

بناء على طلب السيد/ Naa‏ اا لد Uae‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه ا 200 

أنا اا خر محكية ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

n GERE e E I 

مخاطبا مع/ 55 

NS)‏ ملام ان المقمم ااا 

مخاطبا مع/ Ee‏ 

(؟) السيد/ محضر أول محكمة ......... الجزئية وأعلنته بمقر عمله بمبنى 
المحكمة المذكور الكائن بشارع as‏ 

مخاطبا مع/ EE‏ 


«وأعلنتهم بالاتي؛ 


بتاريخغ / / ٠٠١‏ أوقع المعلن اليه الأول ضد المعلن اليه الثانى حجزا 


تنفيذيا بموجب حكم صادر من محكمة .........بتاریخ / / ۲۰۰ فى 
ا ...نة / / 3٠١‏ على المنقولات الاتى بيانها بعد 


IIVODLSINOPOCELEONOUESVOCDNDVNECCOVOECAOHEELILDOUVCLLILHOLLICOSCUNDLODOLVEVODISOVILSDOLRNSNAONL N? 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ا اال ا ل ا ل ل ال ل ا ل ا ا ا لل الي ا ا لاا ا ال للها 


و ووو تذْكر المنقولات من واقع محضر الحجز 0 

ولما كانت جميع المنقولات السالف الاشارة اليها والمدونة بمحضر الحجز مملوكة 
للطالب وحدهء ومرفق حافظة تحتوى على المستندات التى تفيد ملكية هذه المنقولات 
وأن الطالب لديه أدلة وقرائن تفيد ملكية هذه المنقولات. 

الأمر الذى بحق معه للطالب طلب الحكم بأحقيته لهذه المنقولات المبينة تفصيلا 


V0 


فى محضر الحجز والفاء الحجز المتوقع عليها بتاريخ / / ۲٠١‏ معهايترتب 
على ذلك قانونا من أثار. 

وحيث أنه قد تم تحديد يوم ...م الموافق / / ٠٠١‏ لبيع هذه المنقولات 
فقد أدخل الطالب المعلن إليه الثالث بصفته المذكورة لايقاف البيع حتى يفصل فى 
الدعوى. ْ 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها 
٠‏ أمام قاضى التنفيذ بالجلسة التى ستنعقد علنا فى يوم E‏ 
الموافق / / ۲٠١‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالاتى: 

أولا: بأيقاف البيع المحدد له يوم e Las‏ 

ثانيا: بأحقية الطالب للمنقولات المبينة بصدر هذه الصحيفة والفاء الحجز 
المتوقع عليها بتاريخ / / "٠١‏ وأعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن إليه الأول 
الحاجز بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويدون 
كفالة هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى. 

O ولاجل‎ 


V1 


الول 


مادة: ۳۹۲۳ 

إذا رفعت دعوى أسترداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم 
قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط أيداع الثمن أى بدون. 
مادة: ٤‏ ۳۹ 

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين 
المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافى لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن 
يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وألا وجب الحكم بناء 
على طلب الحاجز بالاستعرار فى التنفيذ دون أنتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز 
الطعن فى هذا الحكم. 
مادة: ۴4 

يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو 
بوقفها عملا بالمادة 44 أو إذا أعتبرت كأن لم تكن أو حكم بأعتبارها كذلك كما 
يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أى بعدم الاختصاص أو 
بعدم قبولها أو ببطلان صحيقتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولى كان 
هذا الحكم قابلا للاستئناف. ْ 
مادة: 9م 

إذا رفعت دعوى أسترداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سيق رفعها من 
المسترد نفسه وأعتبرت كأن لم تكن أى حكم بأعتبارها كذلك أى شطبها أى بعدم 
قبولها أو بعدم أختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها 
أو بقبول تركها فلا يوقف البيع ألا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لاسباب هامة. 
مادة: ۳۹۷ 

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 
على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات 
أن كان لها وجه. 


* دعوى أسترداد المحجوزات, طلب المالك التعويض عن بيع الاموال المحجوزة لا 
يعد من توابع دعوى الاسترداد لانه لا يجب ألا بسقوط طلب الاسترداد. 


(نقض ۱۹۷۸/۰/۲۱ السنة ۲۷ق ص۱۱۸۸) 
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* لم يرتب قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم أختصام المدين فى دعوى 
الاسترداد. 
(نقض ٠۹١۹/۲/۱۹‏ سنة ١٠ق‏ ص - 577) 
» دعوى أسترداد المنقولات المحجوزة بأعتبارها منازعة موضيعية فى التنفيذ 
يختص قاضى التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الاشياء 
المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات على أن يستأنف 
الحكم الصادر فيها وحسبما يقضى نص المادة ۲۷۷ من ذات القانون أما إلى 
محكمة الاستئناف أو إلى محكمة الابتدائية بحسب قيمتها. 
'(نقض ۱۹۹۸/۲/۱۹ طعن رقم 5159 لسنة ١1ق)‏ 
» تمسك الدائن الحاجز بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك 
الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى بينها ثبوت مديونية 
المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعته فيما قرر به المحجوز 
لديه من أنتفاء مديونيته ويطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها. 
(طعن رقم ٠۳۳۷‏ لسنة ١دق‏ جلسة 4؟/1147/4) 
#* من منازعات التنفيذ الموضوعية: 
** دعوي استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية: 
اثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. 
الاستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبء الأثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز 
يمتلكنة قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية. 
(الطعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة ٦ق‏ جلسة ؟١١/ر4/١٠٠٠)‏ 
توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون 
ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وياقرار زوجها 
بملكيتها لها وطلبها الاحالة للتحقيق. اطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات 
ورفضه الاحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها 
أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الاحالة 
التحقيق تتعارض مع المادة ۲۹١‏ من قانون المرافعات. خطأ. علة ذلك. 
(الطعن رقم 771/6 لسنة "اق جلسة ؟١/رغ/١١٠٠٠)‏ 
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صيغة رقم (5؟) 
طلب بتصحيح حكم لطأ فيه 
ما ۱۹۱ مرافعات 
السيد الاستاذ/ رئيس محكمة a‏ 
تحية طيدة .... وبعد 
مقدمه لسيادتكم / .............................. المقيم لام كوه ا 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ER‏ الكائن يكين 
SSE‏ رق E e‏ 
«الموضوع» 
بتاريخ / / ۲٠١‏ صدر حكم من محكمة ........٠‏ فى القضية المقيدة 
بجدوليا العمومى تحت رقم 0.0000 جاء فيها 0000 فى حين أن 
الحققة شش125 وحيث أن ما ذكر فى الحكم كان نتيجة خطأ مادى أثناء 
الكتابة (أى حسابى بحت) الامر الذى يحق معه للطالب عملا بمقتضى المادة :19١‏ 
مرافعات طلب تصحيع الخطأ. 
«ل. ذلك 
يلتمس مقدمه بعد الاطلاع على هذا الطلب أصدار الامر بتصحيح ما ورد فى 
الحكم بتعديله إلى E‏ 
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام 
تحريرا فى / / ۲۰۰ 52 


يها _ 


التعلية 


مادة: ١8915‏ 
كول الحكدة سطع ها رقع فى حكمها من أخطاء اة مطقة كقابية أو 
ورئيس الجلسة. 
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها 
المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع 
التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على 
أستقلال. 
۽ الخطا المادى فى الحكم. سبيل تصحيحه مادة ۱۹۱ مرافعات عدم صلاحيته 
(نقض ا طعن رقم ۰ لسنة ٥۷‏ ق) 
« عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة 
أستئنافية لخطأ مادى ورد به على خلاف حكم سابق. 
(نقض ٠۹۹۷/4/۲‏ طعن رقم 054 لسنة ؤهدق) 
« جواز تصحيح الاخطاء المادية فى الحكم بالرجوع إلى ذات المحكمة التى 
علة ذلك. 
(نقض ۱۹۹۸/۱۲/۲۷ طعن رقم ۲٠۷۹‏ لسنة ؟ق) 


م 


الصيغة رقم (۲۷) 
دعوى بطلب أستلام صورة تنفيذية ثانية بعد 
فقد الصورة الأولى م/ A۴‏ مرافعات 


أنه فى يوم لیاق / /ر ۲۰۰ 

بناء على طلب السيد/ بع امسن المقيم الس كله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه 5000 

أنا 0000 محضر محكمة ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

NORE السيد/ ............................. المقيم‎ )١( 

مخاطبا مع/ 0 

(؟) السيد/ كبير كتاب محكمة ............... ويعلن بمقر وظيفته بمحكمة 

مخاطبا مع/ 0151 

«وأعلنته بالاتى» 

صدر للطالب حكم بتاريخ / / ٠٠١‏ من محكمة ............. فى القضية 
رقم ............ لسنة .............. والذى كان منطوقه ينص على E‏ 

وحيث أن الصورة التنفيذية فقدت من الطالب بسبب: 

(حريق حرر عنه المحضر رقم (ssn.‏ 

(سرقة حرر عنها المحضر رقم 52005 

(ضياع حرر عنه المحضر رقم Ce‏ 


وحيبث أنه بحق للطالب عملا بنص المادة ١6”‏ مرافعات طلب تسليمه صورة 
تنفيذية ثانية من الحكم المذكور نقوم مقام الصورة التتفيذيه الأولى. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهم وأعلنت كلا 
نتهم تمتو رة بى هده العريضة ركلقتهم الحو أقام متفكنة ......... الكائن 
رشا 7 GUE SS E‏ يوه A TT‏ 


٠‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم على وجه السرعة بالزام 


امد 


المعلن اليه الثانى فى مواجهة المعلن اليه الأول بتسليمه صورة تنفيذية من الحكم 

الصادر من محكمة ابتار ق القضنة رهم ا 
٠ ٠‏ بحيث تقوم مقام الصورة التنفيذية الأولى المفقودة مع تحمل الطالب بكافة 

المصروفات والاتعاب عن هذه الدعرى بحكم مشمول بالتفان المىجل ويبدون كقالة. 
ولاجل E‏ 


مادة: ۱۸1۳ 
ش لا يجوز تسليم صورة تتفيذية ثانية لذات الخصم ألا فى حالة ضياع الصورة 
خصمه الأ 5 


© نيهت استكيام ی ی 
قد ل ذا ناردة ري ع a‏ 
ويفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه, هذا النعى أيا كان وجه الرأى فيه ليس من 
قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية وهى التى تختص بها 
المحكمة عند نظر هذا الطلب. 

(نقض 6 طن رقم 7١‏ لسنة ؟؛ق) 

× إن تنص المادة/ ۱۸۳ من قانون المرافعات على أنه «لا يجوز تسليم صورة تنفيذ 
ثانية لذات الخصم ألا فى حالة ضياع الصورة الأولى) فان المشرع لم يشترط فى 
حالة فقد الصورة التنفيذية ما أشترط فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب 
أثيات أن الفقد كان بسبب أجنيى لا يد للدائن فيه. 

(نقض ۱۹۷۷/۳/۱۰ طعن رقم 7١‏ لسنة "؛ق) 

* الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية القضاء برفضها أستنادا إلى خلى 
الأوراق مما يكشف عن فقد المسورة التنفيذية الأولى. هى حقيقته قضاء فى 
الدعوى بحالتها جواز رفع #خوى جديدة بذأت الطلبات بعد تصحيح هذه الحالة 
أى تغييرها. 
(نقض ۱۹۷۸/۱/۲ طعن رقم 605 لسنة ؟؛ق) 


AY— 


* الحكم برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوته. عدم جوار معاودة طرح النزاع 
متى كانت ظروف الدعوی لم يطرأ عليها تفيير. جواز رفع دعوى من جديد بذات 
الطلبات نع تسح هده الغا أو تفبيزها مثا طب بصورة كف اة 

(نقض ۱۹۹۲/۱۱/۲۹ طعن رقم ٠٠٠٠‏ لسنة 4 هق) 

* مؤدى نص المادة ١47‏ من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من 
الحكم لا تعطى للمحكوم له ألا عند ضياع الصورة التنفيذية الاولى - أستثناء من 
الاصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له ألا مرة 
واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد. 

ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الاولى هو فقد صاحبها لها وعدم أستطاعته 
العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه ألا بسبب قانونى ولا تتوافر له 

الوسيلة لاستردادها. 

(نقض ۱۹۷۷/۲/٠١‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠؛ق)‏ 


-AY- 


الصيغة رقم (YA)‏ 


أعلان حكم 


مأ ۲۸١‏ مرافعات 


أنه فی يوم .-........ الاق / / ۲٠‏ 

ا 5000 E‏ 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتيه FARES‏ 

أنا 0 محضر محكمة ٠‏ 0 قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

اناري و لاوم قد 111110 

اشا ر e‏ 

«وأعلنته بالاتى» 

E CO EE NRE 

کارت ر فی القضبية رف 1ن لسينة ا وا ا 


جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
وذلك خلال ٠١‏ ساعة من تاريخ أستلام هذا الاعلان. 


-Af— 


مادة: ۲۸۱ 
يجب أن يسبق التنفيذ أعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه 
الاصلى وإلا كان باطلا. 


ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وييان المطلوب وتعيين 
موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ويجب 
عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح أعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب 
المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. 

ولا يجوز أجراء التنفيذ ألا بعد مضى يوم على الاقل من أعلان السند التنفيذى. 


التكليف بالوفاء السابق على أعلان أمر التقدير للرسوم التكميلية لا يعتبر قاطعا 


للتقادم. 
أما التنبية المتضمن أعلان السند التنفيذى مع تكليف المدين بالوفاء » مادة ۲۸١‏ 
مرافعات. قاطع للتقادم. 


(نقض ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ طعن رقم ٠٤١١‏ لسنة /ادق) 

* متى كان تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطا لصحة أجراء التنفيذ الجبرى فأته 
يتعين أن يتم أعلان المدين به فلا يكفى أعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية 
غير مزيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التى قصدها المشرع من أشتراط 
ذلك. 

(طعن رقم ٠۲۷۸‏ جلسة .۱۹۹۸/۷/١١‏ السنة 1۷ق) 


-Ao- 


صيغة رقم (8؟) 


توكيل من محام نمحضر بالتنفيذ 
م/ YAY‏ مرافعات 


أقر أنا الموقع أدناه الاستاذ/ e‏ ولوك زا 
السك د ددا يد سوحن الشوكيل برقع A‏ 0 
الطالب التنفيذ. بأننى قد فوضت المحضر فى قبض وأستلام المبالغ المذكورة فى 
الحكم الصادر فى القضئية رقم الفحنة ك ا سركي 
السيد/ A‏ 

كل لع RSS‏ 01000( 

هذا توكيل منى بذلك 

بيان المطلوب: 

ملي جنيه 

00.0.0.060 المحكوم به 

۰ .... رسوم الدعوی 

e‏ ا ل 

بان << ال 


ل 


الصيغة رقم )"١(‏ 
دعوی بطلب تنفيدذ حكم أجنبى 
مواد ۲۹۷ - ۲۹۹ مرافعات 
أنه فى يوم ........... الوافق / / ٠٠١‏ 
بناء على طلب السيد/ gee ET‏ 


أنا 4 ا ا 00 محضر محكمة ا 00 قد أنتقلت فى التاريخ أعلاة وأعلنت: 


«وأعلنته بالاتى» 

صدر الطالب حكم من المحكمة ............. التابعة لدولة واف N‏ 
رقم ............ لسنة ٠٠١‏ ضد المعلن اليه بتاريخ / / ."٠١‏ 

والذى قضى فى منطوقه بالزام المعلن اليه بأن eren‏ 

وحيث أن هذا الحكم قد صدر من المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص 
الدولى القضائى المتعارف عليها دوليا والتى يقرها القانون المصرى. 

ذخا قو الأمر تفن طبقا لقانون محكمة النزاع فى هذا البلد الأجنبى. 
وأتخذت بشأنه كافة الاجراءات القانونية اللازمة. 

ونا كان المعلن اليه له أموال منقولة وعقارية بجمهورية مصر العربية ويرغب 
الطالب فى التنفيذ عليها. 

الامر الذى يحق معه للطالب عملا بال مواد 5 مرافعات طلب وضع 
الصيفة التنفيذية على الحكم الصادر حتى يتسنى للطالب التنفيذ على ممتلكات 


المعلن إليه. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة N‏ 
الكائن مقرها ..... بجلستها التى ستنعقد. علنا فى يوم ...... الموافق / / ۲٠١‏ 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على 
الحكم الصادر من محكمة ............. التابعة لدولة عض ب شفلة فى اة 


حکم واجب النفاذ بجمهورية مضر العربية مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة. 


-AV- 


التعلية 


ق 

مادة: ۲۹۷ 

يقدم طلب الامر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها 
وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. 
مادة: ۲۹۸ 

لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتى: 

-١‏ أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر وأن 
المحاكم الاجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى 
الدولى المقررة فى قانونها. 
صححا 


؟- أن الحكم أو الامر قد حاز قوة الامر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى 
أصدرته. 
مادة: ۲۹۹٩‏ 
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى, 
ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون 
الممهورة: 
+ أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى شرط تنفيذها. تقديم طالب التنفيذ 
(نقض ۱۹۹۰/۰/۲۱ طعن رقم 6 لسنة ؟دق) 
# أنضمام مصر إلى أتفاقية تنفيذ الاحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدرل 
التتقيذ فى مصر متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية حتى ولو 
كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم. 
(نقض ۱۹۸۸/٦1/۲۹‏ طعن رقم ۸ لسنة ههدق) 


-AA- 


بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الاحكام الاجنبية فى مصر ذات 
المعاملة التى تعامل بها الاحكام المصرية فى البلد الاجنبى الذى أصدر الحكم 
المراد تنفيذه فى مصر. 

(نقض SST ADNVAD‏ طعن رقم ٣‏ أسنة °ق( 

« تمسك الطاعن ببطلان اعلانه بالحكمين الغيابين الصادرين ضده من دولة 
الامارات العربية المتحدة والمطلوب تذيلهما بالصيغة التنقيذية. دفاع جوهرى. 
مواجهة الحكم هذا الدفاع يما لا يصلح ردا عليه. خطأً وقصور مبطل. 
(الطعن رقم ٠٤٤١‏ لسنة /ااق جلسة ك/ةذةا) 

* إذا كان الثابت فى الأوراق ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان 
اعلانه بالعكمين الغيابيين الصادرين ضده ( من دولة الامارات المتحدة) - 
المطلوب تذيلهما بالصيغة التنفيذية - وتساند فى ذلك إلى ان البنك المطعون ضده 
كان على علم بموطنه فى مصر بدلالة انه اعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة 0 
مدنى كلى الجيزة - التى سبق ان اقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها 
كأن لم تكن - على موطنه الكائن م وذلك قبل اعلانه بطريق النشر بالحكم 
الغيابى الصادر فى الاستئناف رقم العامرا لسن و عدت ی لم و إلى أل 
البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصى عن محل اقامته قبل اعلانه نشرا 
بالحكم الصادر فى الدعوى ٠‏ لسنة ۰ مدنی أبى ظبى وكان البين من. 
الحكم المطعون فيه انه فى معرض رده على هذا الدفاع الجوهرى» اجتزا القول 
بان الحكمين المطلوب تذيلهما بالصيغة التنفيذية قد اعلنا للمستائف ضده 
بالحضور وصدورهما - بطريق النشر الذى حددته المحكمة كطريق للاعلان. ومن 
ثم يكون هذا الاعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقا لقانون دولة الامارات وهو 
ما لا يصلح ردا على ذلك الدفاع الذى من شأته - إذا صح - تغيير وجه الرأى 
فى الدعوى - فانه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشويا بقصور يبطله 
ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين 
صادرتين من محاكم أبى ظبى جاء بهما ان الحكمين المشار اليهما قد اعلنا 
بطريق النشر فى جريدة الاتحاد. إذ المعتمد فى هذا الشأن ليس مجرد الاعلان 
بالحكم وانما صحة هذا الاعلان طواعيه لحكم المادة ٠/٠١‏ من الاتفاقية سالفة 
الذكر (اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية). 

( الطعن رقم ١154‏ لسنة ؛هق- جلسة ۱۹۹٤/٤/۱۸‏ سه ج١‏ ص۷۹۹. 

الطعن رقم 008 لسنة هدق - جلسة ۱۹۸۸/۱/۲۹ س۹٣‏ ج۲ ص؟١١1)‏ 


-5ؤم/- 


الصيغة رقم )۳١(‏ 


أشكال فى تنفيذ حكم 
مواد ۲۷۵ - ۳۱۲ مرافعات 


انه فى يوم ..........الواغق / / .." 

بناء على طلب السيد/ lua e‏ كله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه م ا 

أنا قر ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

eR res 

مخاطبا مع/ es‏ 

-٣‏ السيد/ محضر أول محكمة الجزئية ويعلن بمقر عمله 
بمحكمة O‏ 

مخاطبا مع/ E‏ 


وأعلنتهما بالاتى» 
المعلن اليه الأول بدأ فى تنفيذ الحكم الصادر من محكصة ................. 


بتاريخ / / ٠٠١‏ فى القضية رقم ...م بأن أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ 
٠٠١ / /‏ على المنقولات المبينة بمحضر الحجز وتحدد يوم AT‏ 

۲٠١ / /‏ موعدا لبيعها وفاء لمبلغ وقدره a‏ 

وحيث أنه يحق للطالب عملاً بالمادة ۳٠۲‏ مرافعات رفع أشكال فى تنفيذ هذا 
الحكم للاسباب الاتية: 

5 95 هششظظ1«ظ 

TEE SOS - 

طالبا وقف تنفيذ الحكم المذكور عالية. 

ولا كان قد تحدد للبيع يوم الوم لواف “د e‏ اا 
الطالب المعلن إليه الثانى بصفته ليأمر بأيقاف البيع حتى يفصل فى هذا الاشكال. 

«بناء عليه» 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليهم وأعلنت كلا 


-.ه- 


منهم بصورة من هذا الاشكال وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائن 
مقرها ................. أمام السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ فى يوم ا 
الموافق / / 3٠١‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه 
الاول فى مواجهة المعلن اليه الثانى بصفته الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا 
الاشكال وفى الموضوع بأيقاف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم TE‏ 
مشمول بالثقاذ المعجل بدون كفالة وينفذ فور كتابة بالمسودة مع حفظ كافة حقوق 
الطالب الاخرى. 


مادة: ۲۷٤‏ 
يجرى التنفيذ تحت أشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من 
بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه 

الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

مادة: ۲۷۵ 

يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية 
والوقتية أيا كانت قيمتها. كما يختص بأصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ. 
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور 

المستعجلة. 

مادة: ؟ "١‏ 
التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين 
الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى 

الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه. 

وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم 
الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم 
الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك. 


-۹1- 


الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذاك. 

ويجب أختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال إذا كان مرفوعا 
من غيره سواء بأبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو 
بالاجراءات المعتادة. لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمة 
أن تكلف المستشكل بأختصامه فى ميعاد تحدده له فأن لم ينفذ ما -أمرت به 
المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال. 

ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ 
بالوقف. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال يقيمه الطرف الملتزم فى 
السند التنفيذى إذا لم يكن قد أختصم فى الاشكال السابق. 


ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية 
أختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا 
كانت قيمتها وبأصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من 
دوائر المحكمة الجزئية ومن ثم فلا تعتبر أحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية 
المذكورة اليه مجرد قرار بأحالة الدعوى أداريا من دائرة من دوائر المحكمة إلى 

دائرة أخرى من دوائرها. 

أنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم أختصاص تلك المحكمة نوعيا بنظر 
الدعوى ويأحالتها إلى قاضى التنفيذ بأعتباره المختص بنظرها. 

مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها أعمالا لحكم الفقرة 
الثانية من المادة ٠٠١‏ مرافعات. . 

(نقض ۱۹۸۲/۰/۲۲ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۸٤ق)‏ 

(مجموعة المكتب الفنى السنة 4؟ ص۲١١١٠)‏ 

+ قاضى التنفيذ أختصاصه نوعيا بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ الموضوعية 
والوقتية أيا كانت قيمتها. م ۲۷١‏ مرافعات, تعلقة بالنظام العام. أثره التزام 
المحكمة بأحالتها من تلقاء نفسها. 

(نقض ١987/7/0‏ طعن رقم 7١4‏ لسنة ٠5٠ق)‏ 

« المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بحسم 
النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم 
بأجراء وقتى لا يمس أصل الحق. 
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* الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية. أستئنافها أمام المحكمة 
الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع. 
الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية أستئنافها دائما أمام المحكمة 
الابتدائية عله ذلك. قاضى التنفيذ ينظرها بوصفه قاضيا للامور المستعجلة 
۲/۲۷۵/۲. م/۲۷۷ مرافعات. 

(نقض 1 طعن رقم ١‏ لسنة ١١‏ ق) 

* تعلق المنازعة بالتنفيذ فى معنى المادة 100" مرافعات. شرطه. أن تكون منصبه 

على أجراء من أجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وأجراءاته. 
(نقض //ره/1553١,‏ طعن رقم ١#‏ لسنة "هق) 

* الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة 
الابتدائية أو محكمةالاستئناف حسب قيمة النزاع. الاحكام الصادرة فى 
منازعات التنفيذ الوقتية. استئنافها فى جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية. 
VV‏ مرافعات. 

(الطعون رقم ۷ لسنة ٠ق‏ جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۱١۰١‏ 

» استئناف الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد» اعتباره 
مرفوعا من وقت ايداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة أساس 
ذلك. ما تم صحيحا من اجراءات أمام المحكمة غير المختصة يبقى صحيحا. 
متابعة الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة المحال اليها الدعوى من حيث 
انتهت اجراءاتها أمام المحكمة الجزئية. 

(الطعن رقم ٠۲۷۷‏ لسنة ١ق‏ جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۱١‏ 

+ القضاء برد ويطلان واعلان السند التنفيذى. اثر اهدار الاعلان واعتباره كأن لم 
يكن مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه لا يغير من ذلك القول بتحقيق الغاية من 
اعلان السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده بهذا السند. 

(نقض- جلسة ۱۹۹٥/۷/١١‏ - الطعنان 11" لسنة ٤‏ ٥ق‏ - و٣۸‏ لسنة ههق) 

« اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة ٠۷٠١‏ مرافعات. شرطه ان يكون 
التنفيذ جبريا وان تكون المنازعة منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ أو مؤثرة 
فى سير التنفيذ وجريانه. 

(الطعن رقم ١١14‏ لسنة ١ق‏ جلسة 6١//١/ره99١)‏ 
+ قاضى التنفيذ. فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور 


A 


المستعجلة م۴٠۷٠‏ مرافعات. اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على 

الاجراءات الوقتية. عدم جواز تعرضه فى اسباب حكمه لموضوع النزاع أو 

المساس باصل الحق. اثر ذلك. الاحكام الصادرة منه لا تحوز حجية أمام محكمة 
(الطعن رقم ٠۳١۸‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١١//١ا/رهة5١)‏ 

* الحكم بعدم قبول الاشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام 
التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار فى تنفيذ ذات الحكم استنادا إلى أن 
التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء إلى التنفيذ الجبرى 
عدم اعتباره مخالفا لما قضبى به الحكم السابق. 

(الطعن رقم ٠٤١۷‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ٠؟"/را/رهة9١)‏ 

* المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. مذهبه كل منهما. الاحكام 
الصادرة فى الاولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزا ع. 
الاحكام الصادرة فى الثانية استئنافها فى جميع الحالات أمام المحكمة 
الابتدائية. بهيئة استئنافية. م ۲۷۷ مرافعات. 

(الطعن رقم ١777‏ لسنة ۸ق جلسة 8١/را/ره55١)‏ 
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صيغة رقم (۳۲) 
دعوی تفسير 
م۱۹۲ مرافعات 
أنه فى يوم اعورم الوافق ا N‏ 
بناء على طلب السيد/ ...ممم اقيم 0111 
المفتان مكتب الاستافر ا المعامى اكان ى E‏ 
أنا 5 سين سكي .م قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
امير 20001 
'مخاطيا مع/ 5200 
«وأعلنته بالاتي» 
صدر للطالب بتاريخ / / ٠١‏ حكم من محكمة ٠...‏ فى الدعوى رقم 
.م لسنة ٠٠١‏ وقضى الحكم فى منطوقه: A‏ 
ار زا تر ٠‏ أستئناف المعلن إليه الحكم المذكور بالاستثناف رقم 
٠ NT‏ أهام محكمة استئناف عالى 0000 شظظظ 
المحكمة الاستئنافية ب AAs‏ 
دحيث أن المعلن اليه يدعى وجود خطأ فى الحكم وأن منطوقه به غموض من 
ناحية عدم ذكر ........... أو eS‏ 


وحيث أن الحكم المستأنف واضح بالرغم من أدعاء المعلن اليه, ولكن الطالب 
مضطر لرقع هذه الدعوى يطلب تة نغسير منطوق الحكم حتى يتمكن من التنفيذ دون 


عائق. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئتاف ٠‏ ليمع 
الحكم بقبول طلب هذا التفسير المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف 
...تاریخ / / ٠‏ فى الاستئناف رقم لسنة 200 وفى 
الموضوع بان يكون منطوق الحكم كالاتى e ESR RSE ERS‏ 

مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

ولاجل 5000 


التعلية : 


ب 


مادة: ١5"‏ 
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى 
منطوقه من غموض أو أبهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر 
الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما 

يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. 

* الحكم التفسيرى خضوعه للقواعد المقرره للطعن بالطرق العادية أو غير العادية 
أستئناف الحكم الابتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. ميعاده. خمسة 

الايام التالية للنطق بالحكم م/ر١ه4.‏ 
(نقض ۱۹۷١/۲/۱١‏ سنة ۲۷ ص0 5060) 

» غموض منطوق الحكم أو أبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن فيه 
(نقض ۱۹۸۲/۰/١‏ طعن رقم 545 لسنة ۸٤ق)‏ 

» الحكم الصادر فى طلب التفسير أعتباره جزء متمم للحكم المطلوب تفسيره وليس 
(نقض ۱۹۸١/٠/٠١‏ الطعون أرقام ,١74‏ 7145 71/48 لسنة "هق) 

» الحكم التفسيرى. اعتباره جزء متمم للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا. 
أثره خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. ' 
(نقض ۱۹۹۸/۱/۲٤‏ طعن رقم 7717 لسنة ١ق)‏ 
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صيغة رقم (۴۳) 
دعوى بطلب الحكم بالطلبات 
التى أغفلتها الحكمة 
م 7 مرافعات 

الموافق / / .." 

بناء على طلب السيد/ 

المختار مكتب الاستاذ/ 
أنا 


رفوو ممم 


اللو وو ووو 


لافف قفارو و ورمع ثم دل 


رفع الطالب دعوى ضد المعلن اليه أمام محكمة 
مل رك 


«اوافععا مارم ددم 


وطلب الحكم له بالطلبات الاتية: 


ويتاريخ / / ٠٠١‏ أصدرت المحكمة حكما بالفصل فى الطلب الأول والرابع 
وأغفلت المحكمة الفصل فى الطلب الثانى والثالث. 
وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ۱4۹۲۳ مرافعات رفع دعوى أمام المحكمة 
تفسها للحكم فى الطلبات التى أغفلتها دون التقيد بأى ميعاد من مواعيد الطعن. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور 
أمام محكمة ............ الكائن مقرها n‏ أمام الدائرة 


111 بجلستها 
التي ستنعقد علنا في يوم / / ٠‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع الحكم بالزامه ب 


واققرر عقر ققوم 


ل 0 01001 


بالنسبة للطالب الثالث مع المصروفات والاتعاب والنفاذ. 


esraran 


لات 


VOT oun, TT O vw 


سے اله 6ه 


ھر 


RITE ج برک کے ہی ر‎ r 
: مغل انی خا‎ > ٠ 


١ 0" . وت , عقا‎ 
كن‎ 1 0F Rb e : 


صغة رقم )۳4( 
دعوى بطلان حكم بسبب اشتراك قاضى فى المداولة 
لم يسمع المرافعة م//ا6١‏ مرافعات 


أنه فى يوم .. الموافق ‏ / / "٠.‏ 


المختار مكتب الاستاذ/ .......... . المحامى الكائن مكتبه 210118 

أنا .............. محضر محكمة ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

السيد/ المقيم e‏ 

مخاطبا مع/ 

«وأعلنته بالاتى» 

بتاريخ / / 5٠١‏ صدر حكم من محكمة ........... فى القضية رقم ا 
لسنة ............. والمحكوم فيها ب ا ا e‏ 
وحيث أنه قد أشترك فى المداولة السيد الاستاذ/ اموا لامب القاهدى قى 
حين أنه لم يسمع المرافعة. 


ولا كان ذلك فأن الحكم المذكور يكون بالتالى قد وقع باطلا عملا بالمادة ٠١١‏ 
من قانون المرافعات. ويحق للطالب طلب ألغاءه. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها 


أمام الدائرة .............. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم / / ؟ من 
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 
/ / .0."'فىالقضصميةرقم .......لسنة ۲٠١‏ الصادر من محكمة 
...مم وأعتبار هذا الحكم المشار إليه كأن لم يكن مع كل ما بيترتب على ذلك 
من أثار قانوناء مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
ولاجل ..........: a‏ 


-۹۹- 


التعليق على المادة ٠١۷‏ مرافعات 
مادة: ۱۷ 

ا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وألا كان 
الحكم باطلا. 

« بطلان الحكم الناشئ عن أشتراك قضاة فى المداولة خلاف الذين سمعوا 
المرافعة م/۷١٠‏ مرافعات. تعلقه بالنظام العام التمسك به أمام محكمة النقض 
شرطه أن يكون النعى بالبطلان مطروحا على محكمة الاستئناف. 

(نقض ۱ طغن رقم ۸۸ لسنة 9؛ق) 

* وجوب المداولة بين جميع القضاه الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم 
على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك بطلان الحكم. 

(نقض ۱۹۸۸/۱۲/۱٤‏ طعن رقم ۸۱۲ لسنة ههدق) 

5 أشتراك قضاة فى المداولة غير الذين سمعوا المرافعة أثره بطلان الحكم 
بطلانا متعلقا بالنظام العام. شرط ذلك. أن يكون النعى على الحكم مطروحا على 
فحكنة الامتشئتاف عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى. 
أثره حيازته قوة الامر المقضى التى تسموا على قواعد النظام العام. 

(نقض ۱ طعن رقم 29537 لسنة ۸٥ق)‏ 

* تخلف أحد القضماة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق بالحكم 
بسبب قهرى وتوقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره 
محله وقت النطق به وجوب أثبات ذلك فى الحكم. جزاء مخالقته البطلان. المواد 
۷, ۱۷۰ ۱۷۸ مرافعات دليل ثبوته نسخة الحكم الاصلية. 

(نقض 7۲ طعن رقم ۱١١۹‏ لسنة 1۸ق) 
** اصدار الأحكام: 
** التوقيع علي مسودة الحكم: 

عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين اشتركوا فى المداولة عند 
النطق به. أثره. بطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام 
محكمة النقض والمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون النمى 
بالبطلان على الحكم الأبتذائى مطروها أمام محكمة الأمتئناف .مادة د٠‏ 
سرافعات. 

(الطعن رقم ١١04‏ لسنة 4ق جلسة 560/١١/ةة9١)‏ 


*»* بيانات الحكم: 
HK‏ أسماء القضاة الذين أصدروه: 

. n لطن‎ 

اشتمال ديباجة النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة وأشتركوا فى المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته 
على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل 
محله واحد ممن حضرها. خلو النسخة من اثبات بيان أن الأول وقع على مسودة 
الحكم. لا بطلان. علة ذلك. 

(الطعن رقم 417 لسنة اق جلسة )23000/1/١4‏ 


-1١.1- 


طلب بفتح باب المرافعة 


بعد التحية: 
مقدعه لسیادنکم/ ee‏ 
ووكيلا عنه الاستاذ/ ............... المحامى بموجب التوكيل رقم ES‏ 
ضد 
السيد/ RS‏ 
«الموضوع؛ 
أقام المدعى الدعوى رقم ........... لسنة ۲۰۰ بطلب الحكم ب 50000 


وحيث أنه قد تحدد لنظرها جلسة / / ٠١‏ ويهذه الجلسة قررت المحكمة 
حجز الدعوى للحكم بجلسة / / ..؟ 


ولا كان المدعى (أو المدعى عليه) قد فاته تقديم مستندات قاطعة وفاهلة ث 
عى عى يم فى 


الدعوى. 


«لذل كه 
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة 
صدور أمركم بفتح باب المرافعة فى القضية المذكورة. 
ولسيادتكم عظيم الشكر 


مكدم» 


1.15 


التعليق 


مادة: ۱۷۴ 

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به 
المحكمة فى الجلسة. ولا يكون ذلك إلا لأسياب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى 
الك 
#« اعادة الدعوي إلى المرافعة: 
*#* من الحالات التي تلتزم فيها الحكمة باجابة طلب الحصم اعادة فحح باب 

المرافعة: 

تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه اعادة فتح 
باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا. التزام 
المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب اعادة فتح باب المرافعة 
لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. اخلال بحق الدفاع. 

(الطعن رقم ٤۸۸١‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۰) 

تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخبير ومحكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض 
النزا ع وتدليلهم على ذلك بارفاق صور عقود البيع المؤيد له. طلبهم اعادة الاستئناف 
للمرافعة لتقديم أصولها. دفاع جوهرى. اغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون 
بحثه وتمحيصه وعدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول واقامة قضائه بملكية 
المطعون ضدهم لأرض النزا ع استنادا لتقرير الخبير. قصور مبطل. 

(الطعن رقم ٠05‏ لسنة ۸ق جلسة ؟١/9؟/١١٠٠)‏ 

قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالأنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها 
على عقد النزاع واعادة الدعوى للمرافعة أعمالا للمادة ٤٤‏ اثبات. عدم حضورها 
بالجاسة التى صدر فيها قرار الأعادة وخلى الأوراق مما يقيد علمها بجلسة المرافعة 
المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم. طلبها اعادة فتح باب المرافعة 
حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض ال محكمة له علي سند من عدم 
جديته. فساد فى الأستدلال واخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار اعادة الدعوى 
للمرافعة اعلانا للخصوم فى الأحوال المقررة فى المادة ٠١١‏ مكرر مرافعات. لا أثر 
له. علة ذلك. 

(الطعن رقم 510 لسنة اق جلسة ١١/4/١٠٠؟)‏ 


ات 


الصيغة رقم (5”*) 
طلب أستصدار أمر أداء 


السيد قاضى محكمة 2000 
مقدمه لسيادتكم/ لام 000000000000000 المقيم/ EAS‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 0-0 المحامى الكائن مكتيه 
و 
السيد/ م المقيم 0110000 
مخاطبا مع/ ess‏ 
«المرضوع» 
بعوجب (سند أذنى - كمبيالة - أقرار - أيصال) مؤرخ / / ٠١‏ يداين 
الطالب المقدم ضده الطلب بمبلغ وقدره ٠...‏ مستحق السداد فى موعد / 
و ا 


وحيث أ المقدم صدهة الطلب أمتنع عن السداد رغم أنذاره على بد محصر (أو 
بخطاب مسجل بعلم الوصول - أو برتستى عدم الدفع). 
وحيث أنه يحق للطالي فى هذه الحالة أستصدار أمر بالاداء طبقا لنص المادة 
«دلتدذل ك» 
المقدم صله الطلب بان يؤدى للطالب ميلم وقدره ل شخ الزامه الصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماة. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


باباواوا وي وروم مر ر ووو 


N. 


أمر أداء (مقبول) 


نحن قاضى محكمة . N‏ 

بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى سند المديونية وهو ENE Ee ESE‏ 
وعلى صورة الانذار وهو (خطاب مسجل - يروتستى - أعلان على يد محضر) 
ومواد القانون. 

وعلى المدعى أعلان المدعى عليه أن لم يعارض فى هذا الامر خلال عشرة أيام 
من تاريخ أعلانه يصبح هذا الامر واجب النقاذ. 


التاريخ / / 
أمين السر القاضى 
أمضاء أفضباء.: 


-١‏ يتم وضع الصيغة التنفيذية. 


؟- حررت هذه الصورة التنفيذية من الامر وسلمت للمدعى أو وكيله كطلبه بعد 


قيده برقم هون 
أمين المحكمة 
أمضاء 


50000 


الصيغة رقم (۳۸) 


أمر أداء (مرفوض) 


الطلب ويتم نظره بجلسة / / ٠٠١‏ وذلك لنظر الموضوع وعلى الطالب أعلان 


المدعى عليه بالجلسة المذكورة بعالية. 
تحريرا فى / / 
أمين السر القاضى 
أمضاء أمضاء. 


المرفوض والمحدد عليه الجلسة. 


00 


الصيغة رقم (88) 
أعلان أمر أداء 
مأ .2 مرافعات 


أنه فى يوم الموافق ‏ / / ۲٠۰١‏ 
بناء على طلب السيد/ ns‏ 06 المقيم 0000 وفجلة 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه O‏ 
أنا اا ر فكي 0 قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
لقف رخو ةم Ne‏ 21000 
تخاطنا عدر a‏ 
«وأعلنته بالاتي» 


يَضسوْرَة من غلب اسن الآراء الق من الطالت عاوزة على آم الآناء الاوز 
لصالح الطالب شد المعلن اليه. 

والمرفق مع هذا الاعلان صورة رسسية منهما. 

ونبهت عليه أن لم يعارض فى الامر الصادر خلال عشرة أيام يصيح هذا الامر 
نهائيا واجب النفاذ فى حق المعلن إليه. 


-١‏ في حالة رفض أمر الأداء يذكر في الأعلان تاريخ الجلسة التي حددها القاضي 
رفض - والعمل درج ان يكتب الأعلان خلف الطلب. 


1.۷ 


الصيغة رقم (4) 


تظلم ومعارضة فى أمر أداء 
4 5" مرافعات 

أنه فى يوم الموافق / / ۲٠١‏ 

بناء على طلب السيد/ 000 المقيم وا ا ا وفحله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه SN‏ 

أنا 0.0.0000 محضر محكمة ............ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

السيد/ .............................. المقيم ا 

مخاطبا مع/ 0006 53 

«وأعلنته بالاتى» 

بتاریخ / / نتو لمجال لفن الت اهن نادزت دو" ليه 
....... من السيد قاضى محكمة ............. بالزام الطالب بأن يؤدى له ميلغ 
وقدره 00 


وقد أعلن الطالب بهذا الامر بتاريخ ‏ / / .5٠٠‏ 
وحيث أن هذا الأمر قد جاء مخالفا الحقيقة والواقع ومجحفا بحقوق الطالب 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها Es‏ 
الدائرة .......... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ...........الوافق / / 


من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بقبول هذا التظلم شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الأمر المبين بصدر هذه العريضةء وأعتباره كأن لم يكن مع 
الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل, 
مع حفظ كافة لقوق الطالن الاخزى. 


-١ .A- 


التعلية 


- 


مادة: ۲۰٠‏ 
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى أبتداء تتبع الاحكام الواردة فى 
المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء. وكان كل ما يطالب به 
دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره» وتتبع هذه 
الاحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو 

المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لاحدهم. 
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع 
ال 

مادة: ۲۰۲ 
غلى الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم 
يستصدر أمر بالاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو 
رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين أختصاص 

محكمة أخرى بالفصل فى النزا ع. 

ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم 
برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. 
مادة : ۲۰۴۳ 


يصدر الامر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن ووكيله يرفق بها سند الدين 
وما يبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند بقلم الكتاب إلى أن يمضى 
ميان التظلع ويم أن تخر العريجة من كتين مط بقتين وان تشتمل علق 
وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملا ومحل أقامته وترفق بها المستندات المؤيدة 
لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له فى دائرة أختصاص ال محكمة فأن كان 
مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر 
المنكمة ويجب أن يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على 
الاكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداءة من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه 
من منقول بحسب الأحوال وكذا المصاريف. 
مادة: £ ٠١‏ 

اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن 
أصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظلر الدعوى أمام المسكمة مع تكليف ااطالب بأعلان 
خسه اليها ولا يعتبر رفش شمول الامر بالنفاذ لبعض الطلبات فى حكم اافقرة 
السابقة. 


NE 


مادة ٠٠١86‏ 
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة ويالامر الصادر ضده بالأداء 
وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن إذا لم ينم أعلانها 
مادة: ٠١5‏ 
التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وتراعى 
فيه الاوضاع المقررة لصحيفة أفتتاح الدعوى. 
. ويجب أن يكون التظلم مبسبيا وألا كان باطلا. 
ويبدأ ميعاد أستئناف الامر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو 
من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن. 
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف. 
مادة: ۲۰۷ 
يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات 
المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. 
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة 
من تلقاء نفسها بأعتبار التظلم كأن لم يكن. 
مادة: ۲۰۸ 
على أداء الرسم كامل. 
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5٠١‏ 
ويصحة الحجز. 
مادة: ۲٠۰۹‏ 
تسرى على أمر الأداء على الحكم الصادر فى التظلم منه الاحكام الخاصة 
بالنقاذ المعجل حسب الاحوال التى بينها القانون. 
مادة: ۲٠۰‏ 
إذا أراد الدائن فى حكم المادة ٠١‏ حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى 
الاحوال التى يجوز فيها للدائن أستصدار أمر مس القاضى بالحجز التحفظى 
أحكام المواد ۲۷۵ 19؟, ۳۲۷. 


.اك 


رك دبك 2 u‏ 91 وه : 
وقي حالة التتللم من ام 1 السمن ! سيب 9 Ten‏ او فخ ا1ر 
الد ودد جلسة لقالاع 0 رفغا للمادة. 03 ع 
أجيكاء أ 4 ا = ا 0 ا ™ OD‏ وا 0 2 i‏ 4 3" 
م ذل ا فی اکا 4 ج ا | ی اال EY‏ 


+ وحوب قاذ طريق أمر الاداء عند اة الدانن بورقة تجارية فی خالةرطوعه 
على الساحب أو المحرر ليها أىبالقايل لهاء الرجوع جلى غين هؤلاء كا نهر أو 


المحرر 1 العا 
TY‏ ی ا ملالس یراتا سد ای ع ا 
(نقض E . 1۹٩۷/٩/۱۰‏ توا 
امسر اناد مى لتخا وا وت نتان بن کی کین دید 
محيز هنا النطاء عا ارجا ایز فى بعري 2 ااا تبج فی ہا دا 
| الاوخباج ١‏ الممنادق في رفع الدعوي, . TEP Er‏ طبن لتبظة بف سبي 
وم خصو RR‏ ا 1 RE‏ دة أ 


بحسب الا مين جارات قبل امتاچ وذ > ماطاج زا E‏ 3 لتنا ٠‏ 
إتت AGN NNE‏ النتاليية تين دالج امتح .ن 
ساد ا ماقا دسفي جر مات سیر ریم اا 1 

فى اک 


كم مدنا A‏ ۸ 1 
١ : 5“ 5‏ [ م ر ان اسع حل : 


ا وة د 
E‏ سسا ا 2 E‏ ا 


a | ¥"‏ 5 
نه لمحت بيات قاش هيه اليج أن لحت لاس لبه .صق 


LL ES بو ار‎ ey Ay Kal e )ق‎ 


2 کی دك 8 SK‏ 
ا ١‏ ' 


+ النص فى المادة ۲١٤‏ من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر 
الاداء على أنه (إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن 
يمتنع عن أصدار الامر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف 
الطالب بأعلان خصمه اليهاء يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى 
عدم توافر شروط أصدار الامر بالاداء فى الدين موضوع المطالية. أو رأى آلا 
يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن أصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى 
أمام المحكمة. 

(نقض ۱۹۸۹/۰/۱٤‏ طعن رقم 1517 لسنة 4هق) 

+ عريصة أستصدار أمر الأداء بديل ورقة التكيف بالحضور. الغاء المحكمة أمر 
الأداء بسبب لا يتصل بغيب فى العريضة أثره. وجوب الفصل فى موضوع 
النزاع. 

(نقض ۱۹۹۷/۱۲/۲۸ طعن رقم 77177 لسنة ۹٥ق)‏ 

+ صحيفة استصدار امر الاداء. ماهيتها. بديله ورقة التكليف بالحضور. مؤدى ذلك 
نيام صحيفة طلب الاداء وتثبيت الحجز مقام دعوى تثبيت الحجز, ويها تتصل 
الدعوى بالقضاء فى المدعاد المتصوص حلم بالمادة .7/57 مرلخعلت. 

(نقض جلسة ٧۹۹۳/١١/١‏ - الطعن ١0٠١17‏ لسنة #6 دق) 

* امتناع القاضى عن اصداره امر الاداء. وتحديده جلسة لنظر الدعوى مؤداه. 
اتباع القواعد والاجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لاجراءات طلب الامر 
(م٤ ٠١‏ مرافعات). 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/٤/۱۷‏ - الطعن ٠١١١‏ لستة ممق) 

» سلوك طريق استصدار امر الإداء. شرطه. آن يكو الدين للطالي يه ميلغا من 
النقود ثابت بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدارء ويقتضى ذلك وجوب ثبوته بورقة 
عليها توقيع المدين ومفصحه بذاتها عن وجوب اداء مبلغ التقود الثابت بها دون 
غيره فى ميعاد استحقاقه. 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱/۲۰‏ - الطعن 5247 لسنة دق) 

* ثبوت أن الورقة المتضمنة اقرار المدين بالدين انها حددت سبيل الوفاء يبشيكات 
خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها. المطالبة بهذا الدين لا تكون الا بطريق 
الدعوى العادية. 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱/۲۰‏ - الطعن 5147 لسنة ١٤ق)‏ 
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الصيغة رقم ١5١١‏ 
طلب إلى قاضى الأمور الوقتية 
لاستصدار أمر 
مواد ۰۱۹۷۰۱۹٦۰۱۹۰٥ ۰۱۹ ٤‏ ۱۹۹ مرافعات 


السيد الاستاذ/ رئيس محكمة . ..... ... بصفته قاضيا للامور الوقتية. 
مقدمه لسيادتكمر ١‏ :د > المقيم a‏ 
محل المقتاز مك الاستاذكر" م © المحاقن الكائن كته ع 
ا 

Ae SEO ال ر‎ 


ا ا ا SCOuuNQalbrODDTIAODDOLTEEDECOLDEDOGLRDACALQVCLOQGVLPAALSDILOVACEBOLDOPOCDSLDEES SY‏ 


ل ا ا ا ا ل ا ا 111 1 ل ل الا الال ا ل ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ااا ا ل ل ل ل ا ا ا ااا ل ا ل 


3 EE 
ا د لل شع‎ CSS SE يلتمس مقدمه صدور أمركم ب‎ 
تحديد أقرب جلسة ليسمع المقدم ضده الطلب الحكم بالزامه ب لاوطا شع‎ 


المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


مقدمه 
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الصيغة رقم )٤١(‏ 


تظلم من أمر وقتى من قاضى الامور الوقتية 
م/ ۱۹۷ مرافعات 


أنه فى يوم e‏ ار O‏ ا 

بناء على طلب السيد/ ع0 المقيم حو ند ا ا راوحل 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه SR‏ 

أنا ر مشكمة 0 قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

السيد/ .............................. المقيم ا 

مخاطبا مع/ م اا 

«وأعلنته بالاتى» 

استصدر المعلن اليه أمرا من السيد الاستاذ/ قاضي الامور الوقتية بمحكمة 
٠.‏ نصه کالاتي ا 

وحيث أن هذا الامر صدر في غير محله وعلي غير من الواقع والقانون وذلك 
للاسباب الاتية: 

SR أولا:‎ 

ثانيا: ا Ea‏ 

لذلك يحق للطالب طبقا لنص المادة ۱۹۷ مرافعات التظلم من هذا الامر. 

أ «بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته يبصورة 
من هذاء وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... الكائن مقرها .......... أما الدائرة 
......... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم دا 0 المؤافق: 7 /ر ١‏ ی 
الساعة الثامنة صياحا وما بعدها ليسمع الحكم بقبول هذا التظلم شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الأمر الصادر من قاضى الامور الوقتية بمحكمة ٠٠٠‏ بتاريخ 


۲٠١ / /‏ لصالح المعلن إليه ضد الطالب وأعتباره كأن لم يكن مع كل ما 
يترتب على ذلك من آثار قانونا » مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب 
المحاماة. 
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الصيغة رقم (4) 
تظلم من أمر مرفوض - صادر من قاضى الامور الوقتية 
م/ ۱۹۷ مرافعات 


أنه فى يوم .............. الموافق / / ۲٠٠٠١‏ 

بناء على طلب السيد/ senescence nsentennn‏ المقيم ا ا ا ا ا 000 ومحله 
المختار مكتب الاستاذ/ ..................... المحامى الكائن مكتبه RR‏ 

أنا 00 محضر محكمة 000000 قد أنتقلت الى حيث أقامة: 

RS AS ad 

مخاطبا مع/ 2277 

«وأعلته بالاتى» 

تقدم الطالب لقاضى الامور الوقتية بمحكمة ا طلا تدان شو 
وقتى ب ........ ضد المعلن اليه وقد قضى فيه بالرفض بتاريخ / / 5٠١‏ 
وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة ۱١۹۷‏ مرافعات التظلم من هذا الأمر للاسباب 
الانية: 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها امع اماع 
الدائرة 5-0-0 بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ...... ال وافق / / ۲٠٠١‏ 


من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بقبول هذا التظلم شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الأمر الصادر من قاضى الامور الوقتية بتاريخ ‏ / / .." 
عن الطلب المقدم من الطالب ضد المعلن إليه مع الزامه بالمصروفات ومقايل أتعاب 
المحاماة بحكم مشمول بالنفان المعجل ويلا كفالة. 
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التعلية 


مادة: £ 6 ١‏ 
فى الاحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى أستصدار 
أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس 
الهيئة التى تنظر الدعوى» وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتماة 
على وقائع الطلب وأسائيدهه وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر 

المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. 


مادة: ١846‏ 
1 يجب على القاضى أن يصدو أعره بالكتابه على أحدى نسختى العريضة فى 
اليوم التالى لتقديمها على الاكثر. 


ولا يازم ذكر الاسياب التى بی عليها الأمن أل اذا كان مخالقا لامر سيق 
صفذورر د فعدددك سوس ذكر الاسياب التى أقتَضت أصدار الاسر الجديد ولا كان 
باطلا. 
مادة: ١55‏ 

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتويا عليها 
صورة الامر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر. 
مادة: 1٩۹۷‏ 

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ألا إذا نص القانون على 
خلاف ذلك ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال 
عشرة أيام من تاريخ صدور الامر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الامر أو 
أو بتعديله أو بألغائه. ويجب أن يكون التظلم مسببا وألا كان باطلا. 


* الاوامر على عرائض ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة الادارة لا يغير من وضعها 
أنها عبارة عن قرارات أدارية. عدم التنفيذ لا يعدوا أن يكون عملا ماديا تختص 
المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه. 
(نقض ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ الطعن رقم 1854, 1195/1845 لسنة ١دق)‏ 
بالقوة الجبرية متى أقتضت حالة التنفيذ ذلك والسير فى أجراءاته دون أرجاء أو 
أيقاف عند تنفيذ الحكم. منازعة متعلقة بالتنفيذ. أثره بالاختصاص بنظره والتظلم 
م تكو لقاش الد تون رة 


يكوك 


باصل الحق 
+ الامر على عريضة صدوره من قاضى الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر 
الدعوى التظلم منه إلى ذات المحكمة أو القاضى. م/٤۰۱۹‏ ۰۱۹۷ ۱۹۹ مرافعات. 
(نقض 1145/17/50 - طعن رقم ٠١۹١١‏ سنة ٠١‏ قضائية) 
+ الامر على عريضة ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة فى ذلك 
الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع. 
(نقض ۱۹۸۳/۱۲/۲۰ طعن رقم ٩١۱۳‏ لسنة ٠٠ق)‏ 
* الامر على عريضة صدوره من قاضى الامور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر 
البعوى. التظلم منه إلى ذات المحكمة أو القاضى الامر. المواد ۰۱۹۲ ٠۹۹۰۱۹۷‏ 
مادة: ١989‏ 
لنوى الشأن بدلا من التظلم للمحكمة المخحد لختصة الحق فى التظلم منه لنفس 
الاصلية أمام المحكمة. 
ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الامر أو بتعديله أو بالغائه ويكون حكمه قابلا 
لطرق الطعن المقررة فى الاحكام. 
مادة: ° 
يسقط الامر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من 
* الأمر على عريضة. صدوره من قاضى الامور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر 
(طعن رقم 11١7‏ جلسة ۱۹۸١/١۲/۲١‏ السنة ٠٠ق)‏ 
مادة: ۱۹۸ 
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية فى أية حالة تكون عليها ولى أثناء 
المرافعة بالجلسة. 
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المو ضوعات التى يمكن استصدار الاوامر 
على العرائض بالنسبة لها 


أولا: الحالات التى يجوز فيها أستصدار أمر على عريضة المنصوص عليها فى قانون 
المرافعات.: 

(i)‏ حالات من اخحصاص قاضى التنفيذ: 

-١‏ الامر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى (م/ر١ 7٠‏ مرافعات). 

"- الامر بالحجز التحفظى وتقدير دين ااحاجز تقديرا مؤقتا إذا لم يكن بيد الدائن 
سند تتفيذى أو حكم غير واجب النفاذ (م/9١؟‏ فقرة ۲ مرافعات). 

-٣‏ الامر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو 
حكم ولو كان غير واجب النفاذ (م/۲۲۷ مرافعات). 

-٤‏ الامر بتقدير المصاريف التى أنفقها المحجوز لديه (م/ره4؟ مرافعات). 

ه- الاذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (م.57ه"/ر؟ مرافعات). 

-١‏ الامر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو 
الفضة أو المجوفرات أو الاحجار الكريمة (م/04"/؟ مرافعات). 

۷- الامر بنقل الاشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة 
(م/ره1"؟ مرافعات). 

۸- الامر بتقدير أجر الحارس - إذا كان غير المدين أو الحاجز - (م/791؟ 
مرافعات). ٠‏ 

4- الامر بتكليف الحارس بادارة وأستفلال الاموال المحجوز عليها أو الامر 
بأستبدال الحارس (م/۲/۳۹۸ مرافعات). 

٠‏ الامر بالجنى والحصاد (م/۲۷۰ مرافعات). 

١١‏ الامر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/ره/ا"/ر١ا‏ مرافعات). 

-١‏ الامر بأجراء البيع قبل أنقضاء ثمانية أيام من أجراء الحجز إذا كانت 
الاشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الاسعار. (م/٣۲۷‏ 


مرافعات). 
؟١-‏ الامر بتحديد المكان الذى يجرى فيه البيع فى حالة أختلافه عن مكان الحجز 
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0- الامر بتعيين السمسار أو الغيز فى بيع الاسهم والسندات (م/١؛‏ مرافعات). 

7- الامر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البياتات اللازمة 
لوصف العقار ومشتملاته (م/١0غ+‏ مرافعات). 

-١١‏ الائن لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل فى الحلول محل من أعلن التنبية 
الاسبق وأن يتولى السير فى الاجراءات (م/5١4‏ مرافعات). 

۸- الامر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق (م/407 فقرة ۲ 
مرافعات). 

۹- الامر بحصاد المحصولات وجنى الثمار الطبيعية وبيعها (م/07؛ فقرة ۲ 
مرافعات). 

-٠‏ الامر بتحديد يوم البيع إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط 

٠‏ بتقديم أعتراضات على القائمة. 

١‏ الامر بأجراء البيع فى غير مقر المحكمة (م/4717 مرافعات). 

7 الامر بزيادة الاعلان عن البيع أو الاختصار فيه (م/١؟4‏ مرافعات). 

-٣‏ الامر بتقدير مصاريف أجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وأعلان 
هذا التقدير فى الجلسة قبل أفتتاح المزايدة (م/4 47/"/ مرافعات). 

-٤‏ الامر بأيقاف البيع بالنسبة إلى كل الاعيان المحجوز عليها فى الاحوال 
المنصوص عليها فى المادة ٤٥۷(‏ مرافعات). 

0 الامر بتنفيذ حكم المحكمة فى حالة التحكيم الاختيارى (م/۰۹٠/٠‏ مرافعات). 

(ب) حالات من أختصاص قاضي الامور الوقتية : 

-١‏ الاذن بأجراء الاعلان أو التنفيذ فى غير المواعيد المبينة فى المادة ۷ مرافعات. 

؟- الامر بأعلان ورقة أو بعدم أعلانهاء م/۸ مرافعات. 

"- الامر بأنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج أو مد المواعيد العادية 
أو بأعتبارها ممتدة (م/7١‏ مرافعات). 

؛- الامر بأنقاص مواعيد الحضور. 

ه- الامر بأعطاء الصورة التنفيذية الأولى فى حالة أمتناع قلم الكتاب م/85١‏ 
مرافعات. 

ثانيا: الحالات التي نصت عليها القوانين الحاصة: 

أولا: قانون التجارة رقم ۸ لسنة ۱۹۹١‏ البحري: 

(أ): حالات من أختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه: 

-١‏ الامر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة. 
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”- الامر برفض الحجز والامر لحائز السفينة بأستغلالها أو الاذن بأدارة السفينة 
خلال مدة الحجن. 

(ب) حالات من أختصاص قاضى الامور الوقتية: 

.)٠١هر/لم( الاذن بالاقتراض بضمان السفينة‎ -١ 

؟- الامر بتقدير كفالة لمان أجرة السفينة (ج/۸١٠)‏ 

؟'- الاذن بايداع البضائع عند أمين يدينه القاضى فى حالة عدم حضور صاحب 
الرسالة فى تسليم البضائع أو أمتناعه عن تسليعها (م/1؟؟) 

-٤‏ الامر بتعيين خهير اتسوية الخسارات المشتركة فى حالة عدم أتفاق ذوى الشأن 


(۳۳/٠) 
ه- الامر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع فى حالة الخلاف حول الخسارة‎ 
المشتركة (م/1؟5).‎ 


1- الامر بتقدير الضمان الكافى لتسليم البضائع (م/557؟). 
ثانيا: القانون رقم ١١4‏ لسنة 45 بشأن تنظيم الشهر العقاري: 
() حالات من أختصاص قاضى الامور المستعجلة: 
-١‏ الامر بمحو التأشيرة المشار اليها فى المادة ٠١‏ إذا كان سند الدين مطعونا فيه 
؟- الامر بمحو التأشير أو التسجيل المشار اليه فى المادة )٠١(‏ إذا تبين أن 
الدعوى التى تأشر بها لم ترفع ألا لغرض كيدى محض (م/ 18 فقرة أولى 
اة من 1١143‏ الشتة 21): 
(ب) حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية: 
-١‏ الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات 
اللازمة للشهر (م/" مكرر). 
؟- الامر بأبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بالغائه (م/ره؟). 
-٣‏ الامر بأجر التأشير فى حالة الحفظ. 
ثالغا: القانون رقم 4 لسنة ٤١‏ بشأن التوثق: 
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الامور الوقتية ويكون الطعن فى 
القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية (م/۷). 


۲. 


رابعا: القانون رقم ١‏ لنة 194٠‏ المحاص ببيع الحال العجارية: 
الاذن ببيع مقوماث المحال التجارية كلها أو بعضها - الاختصاص لقاضى 
الامور المستعجلة (م/4١‏ من قانون ١١‏ لسنة .)٤١‏ 
خامسا: القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ بتنظيم بعض أوضاع وأجراءات التقاضي في 
مسائل الاحوال الشخصية: 
يختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بأصدار أمر على 

عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية: 

-١‏ التظلم من أمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم أعطاؤه شهادة مثبتة 
للامتتاع سواء للمصريين أو الاجانب. 

“٣‏ هد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب 
التطبيق حدد ميعادا له. 

؟- أتخاذ ما براه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا 
يوجد فيها عديم الاهلية أو ناقصها أؤ غائب. 

-٤‏ الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والملصوغات 
وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الاهلية أو ناقصيها والغائبين إلى 
خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 

ه- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. 


-1١؟١‎ 


الصيغة رقم (44) 


تظلم ومعارضة فى أمر تقدير مصروفات 
مادة/ ۱۹۰ 


ووكيلا عنه الاستاذ/ ..................... المحامى بموجب التوكيل E‏ 
وقرر أنه صدر بتاريخ / / ٠٠١‏ أمر تقدير المصروفات فى القضية رقم 


للا ل ل لل 000001000111 


ضد المقرر الذى أعلن بهذا التقدير بتاريخ ‏ / / "٠.‏ 


وحيث أن هذا التقدير مبالغ فيه بسبب و ا ا EON ODES‏ 
(«لذلك» 


يقرر الحاضر بالمعارضة فى أمر تقدير المصروفات السابق الاشارة إليه واثياتا 
المصروفات جلسة / / ٠٠١‏ أمام محكمة RR e‏ 


رئيس القلم المقرر 


-\- 


لد - 


مادة: ۱۹۰ 1 
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الامر المشار اليه فى المادة السابقة 
ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب 
المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك فى خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الامر. 
ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الاحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم 
أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. 


* أمر تقدير الرسوم القضائية. المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح أقتضائه 
حنصولها بالمعارضة فى أمر التقدير. المنازعة فى أساس الالتزام بها ومداة 
والوفاء به يكون بأجراءات المرافعات العادية. 

(نقض ۱۹۹۸/۱۱/۱۱ طعن رقم 7197 لسنة ٦ق)‏ 

« الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر 
العقارى التكميلية. عدم قابليته للطعن متى فصل فى متازعة تقدير هذه الرسوم 
ولو خالف القانون فى هذا الشأن. فصله فى منازعات أخرى خضوعه للقواعد 
العامة للطعن الواردة فى قانون المرافعات مادة ٠١‏ قاتون ۷١‏ لسنة ١95715‏ قبل 
تعديله بالقانون ا/ر لسنة ۱۹٩۹۱‏ . 

(نقض ۲٠٠١/۱/۲۷‏ طعن رقم 5١79‏ لسنة 7”ق) 

* أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى » لذوى الشأن التظلم منه 
خلال ثمانية أيام من تاريخ أعلانه, المقصود بذوى الشأن المطالبون بالرسوم 
التكميلية بمقتضى أمر التقدير. 

سبيل التظلم أما أمام المحضر عند الاعلان أو بتقرير بقلم الكتاب سواء أنصيت 
المنازعة على مقدار الرسوم أى فى أساس الالتزام. 

(نقض 1997/7/١١‏ - طعن رقم 7٠١١‏ لسنة 5هق) 

لما كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى أستئناف حكم صدر 
فى تظلم من امر وقتى برفع الحجزء وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو الا 
دعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يغير الحكم 
الصادر فيه محكمة الموضوع, إذ يقتضر الحكم فى التظلم على تأييد الامر أو 
الفائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحقء ومن ثم يعد من المواد المستعجلة 


-\Y- 


وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ۲۳۷ انفة الذكرء ويكون ميعاد استئناف 
الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما. 
(نقض- جلسة ۱۹۹۷/٠۲/۸‏ - الطعن ۲۳۲١‏ لسنة ٠1ق»‏ ونقض - جلسة 

o‏ ني - مجموعة المكتب الفنى - السنة 4" - ص۱۸۹۹). 

+ الاوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى» أما 
الى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الامر (المادتان ۱۹۷ و٩۱۹‏ مرافعات 
قبل تعديلها بالقانون ۲١‏ لسنة .)۱۹١۹١‏ المقصود بالمحكمة المختصة فى هذا 
الصدد المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الامر. 
: (نقض جلسة ۲ »س-الطعن ١١‏ لسنة ١٠اق)‏ 

* تقدم المطعون ضده إلى قاضى التنفيذ بطلب على عريضة طالبا اصدار الامر 
بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة 
التنفيذ ذلك والسير فى اجراءعاته دون ارجاء أو ايقاف عند تنفيذ الحكم. منازعة 
متعلقة بالتنفيذ اثره. الاختصاص بنظره والتظلم منه يكون لقاضى التنفيذ دون 
غيره. 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/1/۲۲‏ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ٤٥‏ ص١١١١)‏ 

د تقدير رسم الدعاوي معلومة القيمة وفقا لقيمتها عند رفعها: 
الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على اساس قيمتها عند رقعها سواء 

بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الأستئنافى مؤيدا للحكم الأبتدائى. أثره. 

استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول 

درجة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲ لسينة اق جلسة ه//را/١١٠٠٠)‏ 

عليه نهائيا بها: 

الحكم بعدم دستورية المادة ١5‏ ق ٠١‏ لسنة ١544‏ فيما تضمنته - قبل تعديلها 
بقانون ۷ لسنة ۱۹٩٥‏ - من تخويل قلم الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من 

غير المحكوم عليه نهائيا بها. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

انسحاب هذا الأثر على الوقائمع والعلاقات السابقة على صدوره حتى ولو أدرك 

الدعوى أمام محكمة النقض ما لم تكن قد استقرت بحكم بات أى بالتقادم. تعلق 

ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض اعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۷١۷‏ ' لسنة ٠ؤ‏ حلسه ” '/ 5( 


-1١58- 


** المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية: 
*»* القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني: 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية 
لرفعها بغير الطريق القانونى. عدم استنفاد ولايتها فى نظر الموضوع. مؤداه. نقض 
الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد حكم أول درجة. أثره. وجوب احالة القضية إلى 
محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف للموضوع. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ٤۸۷١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟١//ر"//١.١٠٠)‏ 
** المعارضة في أمر رئيس المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية: 
** عدم لزوم اختصام وزير العدل فيها: 

رفع الدعوى أمام محكمة الأستئناف بالىارضة فى أمر تقدير الرسوم 
الأستئنافية الحكم الصادر فيها. ماهيته. 

(الطعن رقم ٠١77‏ لسنة ١ق‏ جلسة 6؟/را/١١٠٠)‏ 

الأعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. مادة .٠ه‏ 
قانون 6١‏ لسنة 1544. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل 
الشمالى الغربى لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها 
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. القرار الجمهورى رقم 19" لسنة ٠۹۷۰‏ 
والقانون 4ه لسنة .۱۹۷١‏ خلى القانون الصادر بانشائهما من النص على اعفائهما 
من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منه بغير ايداع الكفالة. 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة 7ق جلسة )٠٠٠٠/١/۲١‏ 
** رسوم التوثيق والشهر: 
** التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية: 
** القضاء بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني: 

قضاء الحكم الأبتدائى بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى 
التكميلية لرفعه بغير الطريق القانونى. غدم اعتباره فصلا فى منازعة فى التقدير. 
أثره. خضوعه للقواعد العامة للطعن فى قانون المرافعات. مؤداه. جواز الطعن عليه 
بالأستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الأستئناف متساندا للمادة ١ق‏ 
٠‏ لسنة ١5384‏ خطأ. 

(الطعن رقم 511177 لسنة ١ق‏ جلسة )٠٠٠١./۴/۷‏ 


-١5م-‎ 


الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء 
بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الأستئنافى مؤيدا للحكم الأبتدائى. أثره. 
استكقاق ذات'الزسم السيى غلن اناس قيعة العق المقشين به من محكية أؤل 
درجة. عله ذلك. 

(الطعن رقم ٠١77‏ لسنة ١ق‏ جلسة )٠٠١ ١/١/6‏ 

الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر 
العقارى. عدم قابايته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم. مادة 
7 قانون 7١‏ لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون ٦‏ لسنة .194١‏ فصله فى منازعة 
أخرى. خضوعه للقواعد العامة فى الطعن. 

(الطعن رقم ۲٠۳۹‏ لسنة ۲ق جلسة *5/؟١/رةة5١)‏ 

رفع الدعوى أمام محكمة الأستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم 
الأستئنافية. الحكم الصادر فيها. عدم اعتباره صادرا فى موضوع غير قابل 
للتجزئة. أثره. عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر هذه المنازعة. 

(الطعن رقم 2١77‏ لسنة ١١ق‏ جلسة 6؟/رالر١ )٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ س٥٤‏ ج۱ ص1.7) 
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الصيغة رقم (48) 


أنذار عرض أجره 
م/ AV‏ مرافعات 


أنه فى يوم بين اللوافق. را رد O‏ 

RRS a‏ رق اميم 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المشاض الكائن كمي 
أنا 0 0 ٠‏ محضر محكمة 0 قد أنتقلت الى حيث أقامة 
esol‏ 7 ه525 

مخاطبا مع/ وا م 1 


«الموضوعه 
بموجب عقد ايجار مؤرخ / / ۲٠١‏ يستأجر المنذر من المنذر إليه ما هو 


عبارة عن ............ العقار الكائن بناحية .......... قسم ........ محافظة a‏ 
وذلك نظير أجرة شهرية قدرها 5 جنيه علاوة على ۲/ رسم نظافة تضاف 
إلى الاجرة لتكون الاجرة الشهرية هى مبلغ SEES EROS‏ 
وحيث أن المنذر اليه قد رفض أستلام الاجرة وديا عن شهر ا الذئ 


يحق معه للمنذر أن يعرض قيمتها على المنذر إليه عرضا قانونيا على يد محضر 
بحيث إذا قبلها تبرأ ذمة المنذر من دين الاجرةء وإذا رفضها يودع خزينة المحكمة 
على ذم اندو اليه ترف نین فيد أو شترط أن أخرا نات: 


«بناء عليه» 
من هذا وعرضت عليه ميلغ ............ قيمة الاجرة عن شهر ........... علارة على 
رضم التظافة رت ١ر‏ لو اعمال الع التو ب هة اا 


المنذر اليه تبر ذمة المنذر من دين الاجرةء وإذا رفضه يودع خزينة المحكمة على 
ذمة المنذر اليه يصرف له دون قيد أو شرط أو أجراءات. 
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذر الاخرى. 


-\V- 


الصيغة رقم (45) 
أنذار عزم بصرف المبلغ 
المودع خزينة الحكمة 

م/ 441 مرافعات 


لل ل ل ل ل ل لل لل ل نا 


«وأنذرته بالاتي :» 
بخزينة محكمة ....... مبلغ ٠...‏ قيمة الاجرة عن الاشهر ...ولك عن 


وَهَيَكَ أن اندر ازم على حرف الل الع الخزيئة المحكمة عن ذمته. 
«بناء عليه» 
آنا 'المضن شالف الذكز اق أنتقات الى حت أقامة المنذر اليه وا ندرته بصور: 
فن هذا الانذار ونت عليه يعدم انر على صرف الل الوم حرا نة 
........... بتاريخ / / ۲٠١‏ قيمة الاشهن o »....... ٠...‏ 
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذر الاخرى. 


-\TA- 


الصيغة رقم (/490؟) 


تقرير بقلم الكتاب بالرجوع فى عرض مبلغ 


أمامنا نحن/ .. .... رئيس قلم الودائع 
قد حضر السيد الاستاذ/ 00000006000 المجامى 
بصفته وكيلا عن/ A ASD SS‏ 


وقرر بأنه قد رجع فى عرض المبلغ المعروض بتاريخ / / ٠٠١‏ والذى تم 
ايداعه بتاريخ / / ٠٠١‏ بالقسيمة رقم ... .. ... ولامتناع ورفض الدائن 
استلامه... وقرر أنه يعتبر العرض بالمبلغ المذكور لاغى وكأن لم يكن وطلب عدم 
صرف المبلغ المودع لأى شخصية أخرى خلافه. 


وقد حرر هذا المحضر بما ذكر. 
امضاء امضاء 
رئيس قلم الودائع المقرر 


-۱۹- 


أنذار بالر جوع عن عرض المبلغ واسترداده 
م ٤۹۲‏ مرافعات 


أنه فى يوم واي الموافق - كر e‏ 

بناء علق ak‏ عو المقيع ل 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ سو ا ماعن 

أنا اس تحتفو سشتشكتة أنتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه 
وأعلنت: 

ال كا م لاما كك موقن للقي 8 *5*5ظط1 

مخاطبا مع/ متاو RE‏ 

«وأنذرته بالاتي :» 

بموجب أنذار عرض على يد محضر معلن بتاريخ / / ٠١‏ عرض الطالب 
على المنذر اليه مبلغ وقدره ق 6. 

وحيث أن المنذر إليه رفض استلام المبلغ المذكور وتم ايداعه خزينة المحكمة 
بتاريخ / / ۲٠۰١‏ بالقسيمة رقم n‏ 

وحيث أن الطالب قد قرر بتاريخ يوم ...........الموافق / / ۲٠١‏ بقلم 
الكتاب بمحكمة .................. سحب الميلغ السابق عرضه وعزمه على استلامه. 

«بناء عليه» 


أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر اليه بصورة من هذا ونبهت عليه بأن 
الطالب عازم على صرف المبلغ المذكور بصدر الانذار بعد مرور ثلاثة أيام من تايخ 
هذا الانذار. 


-1*.- 


الصيغة رقم (49) 


دعوي صحة عرض وبراءة ذمة 
م AV‏ / ۳۹ مدنى 


انه فى يوم N AS‏ الموافق / / ۲ 

يناه على لن ا و و ت NS‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ E‏ المحامى 

أنا امع ا CE‏ وان أنتقات إلى بحي ا 

NESR Noo 

مخاطبا مم/ a‏ 

« وأعلنته بالاتي :» 

بموجب سند اذنى» حكم نهائى. عقد ايجار - يتاريخ / / Nas‏ بداين 

المعلن اليه الطالب بمبلغ وقدره RN‏ جنيه ( (. 


وحيث أن الطالب يرغب فى ابراء ذمته. الامر الذى حد به بعرض المبلغ المذكور 
على يد محضر وتم اعلانه إلى المعلن اليه بتاريخ / / .٠٠٠‏ 

ولا كان المعلن اليه رفض استلام المبلغ المذكور وتم ايداع المبلغ خزينة محكمة 
0 0 عن طريق المحضر. 

ولما كان الطالب له مصلحة فى الحصول على حكم ببراءة ذمته من هذا الدين 
الامر الذى حدا به إلى رفع دعواه. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر أنتقلت وأعلنت المعلن إليه ونبهت عليه وكلفته بالحضور 
أمام محكمة الكائن مقرها الدائرة ١‏ ) بجلستها 
التى ستنعقد علنا فى يوم ...........الوافق كر / ٠٠٠١‏ من الساعة الثامذة 
صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بصحة العرض ببراءة ذمة الطالب من 
الدين المبين بصدر هذه العريضة مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 


وشمول الحكم بالنفان المعجل ويلا كفالة افع حفط كافة حقوق الطالت 
الأشوع: 
ولاجل العلم 255770 
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4A۷ مادة:‎ 

يحصل العرض الحقيقى بأعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض 
على بيان الشيئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. . 

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه 
على يد محضر بتسليمه. 
مادة: ممع 

إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحصر بأيداعها خزانة المحكمة 
فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الاكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة 
من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. 

وإذا كان المعروض شيئًا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب 
من قاضى الامور المستعجلة الترخيص فى ايداعه با مكان الذى يعينه القاضى إذا 
كان الشئ: مما يمكن نقله أما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للعدين أن 
يطلب وضعه تحت الحراسة. 
مادة: £4۸٩‏ 

يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة أمام المحكمة بدون أجراءات إذا كان من وجه 
اليه العرض حاضرا. 

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لابداعها خزانة المحكمة 
ويشيت فى محضر الايدا ع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. 

وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى 
المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس. 
وللعارض أن يطلب على القور الحكم يصحة العرض. 
مادة: ٤٩۰‏ 

لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه أيداع ألا إذا تم أيداع المعروض مع 
فوائده التى أستحقت لغاية يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة 
ذمة المدين من يوم العرض. 
مادة: 5951١‏ 

إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه. يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له 
رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته. متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد 
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مادة: ٤۹۲‏ 
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة 
ها أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد 

مادة: 4۹۳ 
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض 

أى بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. 

مادة: ۳۳۶ مدنى 

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحاء أو رفض 
القيام بالاعمال التى لا يتم الوفاء بدونها. أو أعلن أنه لن يقيل الوفاء. اعتدير أنه قد 

تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى. 

مادة: ۳۴۳۹ مدنى 

يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه ايدا ع يتم وفقا 
لاحكام قانون المرافعاتء أو تلاه اجراء ممائلء وذلك إذا قيله الدائن أو صدر حكم 

نهائى بصحته. 

أحكام النقض: 

* إذا كان محضر الايدا ع لم تسبقه اجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى 
المادتين ٤۸۸ ٤۸۷‏ من قانون المرافعات والمادتين ۲۲۳۲ء 559 من القانون المدنى 
فانه لا معتير وقاء ميرنًا للذمة. 

(نقض ۱۹۷۷/١/٠١‏ الطعن رقم ١٠؛‏ لسنة "؛4ق) 

* يجوز للمدين - وعلى ما جرى به نص المادة ۲۳۸ من القانون المدنى - الوفاء 
بدينه عن طريق ايداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب 
محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. 

(الطعن رقم ١١595‏ س ٠۰‏ جلسة )۱۹۸٤/٥/۲٤‏ 
* عرض الاجرة صحيحا . شرطه. أن يكون خالياً من أى شرط أو قيد ولا يحل 
(نقض ۱۹۹۱/۷/۷ طعن رقم ۲۲٤١‏ لسنة 4هق) 
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* المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الايداع أن يكون معلقا على شرط أن يكون للمدين 

الحق فى فرضة ولا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام. 
(نقض ۱۹۸۲/۲/۰١‏ الطعن رقم ٠١87‏ لسنة ٠دق)‏ 

* الدفع يعدم صّحة اجراءات العرض والايداع لمصلحة الدائن وحده لا يقبل من 

غيره التمسك به. ش 
(نقض ۱۹۸۲/۱۱/۱۱ طعن رقم ١1770‏ لسنة ۸٤ق)‏ 

« الشرط الذى يجعل العرض والايداع غير مبرئ للذمة. ماهيته. ما لا يكون للمدين 

حق فى فرضه. 
(نقض ۱۹۹۱/۲/۲۱ طعن رقم ٠۹٠۰‏ لسنة ۸٥ق)‏ 

« الدفع بعدم صحة اجراءات العرض والايداع مقرر لمصلحة الدائن. أثر ذلك. عدم 

قبول التمسك به من غبره. 
(نقض ۱۹۸۲/۱۱/۱١‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۸٤ق)‏ 

* الدفع بعدم صحة اجراءات العرض والايداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فان 
أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز العودة إلى التمسك به لأن الساقط لا 
يعود. 

(نقض ۱۹۹٤/١/۲۰‏ طعن رقم ۲٣٠١‏ لسنة 9دق) 

» المادة ١/446‏ من قاتون المرافعات اسنلزمت اعلآن الدائن نضصورة من محضر 
الايدا ع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله انما يقتصر حكمه على حالة الايداع 
التى يسيقها اجراء العرض الحقيقى باعلان الدائن على يد محضر. 

(نقض ۱۹۹٤/۱۲/۲‏ سنة 45ق طعن رقم 49؟١)‏ 

* ايداع المشترى باقى الثمن - بعد عرضه على ذمة الفصل فى دعوى صحة ونفاذ 
العقد ايداع مع التخصيص لصالح البائع وحده. مقتضاه عدم جواز توقيع دائنى 
المشترى الأخرين الحجز على المبلغ المودع أى مشاركة البائع فيه شركة غرماء. 

(نقض ۱۹۹٤/۱۲/۲۸‏ طعن رقم 2١74‏ لسنة ١٠اق)‏ 

* ايداع المشترى باقى الثمن اشتراطه. عدم صرفه للبائع الا بعد التوقيع على 
العقد النهائى لا أثر له على صحة العرض والايدا ع. اعتباره مبرئا للذمة. 
(نقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ طعن رقم 054 لسنة 44ق) 
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تقرير بره قاضى 
مادة/ ١٥٣۴‏ مرافعات 


قلم كتاب محكمة A‏ 

أنه فى يوم eases‏ 7 7 ۲ 

أمامنا نحن/ ... ....... ...... رئيس قلم الكتاب بمحكمة 0 

حضر السيد/ .... ............. . ... المحامى والكائن مكتيه ا 

بصفته وكيلا عنه السيد/ 0000م بموجب توكيل خاص بذلك محرر 
بمكتب توئیق Eo FE Goes‏ 

وقدمه الحاضر أمامنا لارفاقه مع هذا التقرير بالرد 

والحاضر رد السيد الاستاذ/ ....................... القاضى بمحكمة as‏ 
(عضى - أو رئيس الدائرة) المنظور أمامها القضية رقم لون المرقوعة من 
السيد ............. بصفته مدعى: ضد السيد/ ماطس وا O‏ محتقت 


مدعى عليه فى الدعوى المذكورة والمحدد لنظرها جلسة / / .." 

وذلك للأسباب الآتية: 

5 

وف 

¥ 

وقدم الحاضر المستندات التى تثبت طلب الرد بحافظة مستندات تم أرفاقها مع 
هذا التقرير بالرد وتنطوى على المستندات الآتية: 


-١ 

5 

وقد أودع الحاضر عند التقرير مبلغ الكفالة الثابت بأيصال دفع النقدية رقم 
e‏ بتاريخ / / r.‏ 

ولقد حررنا محضر بهذا التقرير بالرد 


رئيس القلم المقرر 


-1١56- 


التعلية 


مادة: ١ ٤“‏ 
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد 


-١‏ إذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 

"- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته. 

؟- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيماً أو 
مظنونه وراثتة له. أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد 
الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجاس الادارة الشركة المختصمة أو 
بأحد مديردها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى. 

-٤‏ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون 
هو وكيلا نه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة. 

ه- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد النصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان 
ذلك قبل أشتغاله بالقضاء أو كان قد سيق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو مدكما 
أو كان قد أدى شهادة فيها. 

مادة: 4۷ ١‏ 
يقع باطلا عمل القاضى أو قضاءه فى الاحوال المتقدمة الذكر ولى تم بأتفاق 

الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن 

يطلب منها الغاء الحكم وأعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. 

مادة: 6۸ ١‏ 
يجوز رد القاضى لاحد الاسباب الاتية: 

-١‏ إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرهاء أو إذا جدت لاحدهما 
خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى 
ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة 
عليه. 

؟- إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاريه أو أصهاره على عمود النسب 
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم 
تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد 
رل©. 
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-٣‏ إذا كان أحد الخصوم خادما له» أو كان هو قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو 

مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده. 
-٤‏ إذا كان بينه ويين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم أستطاعته 

الحكم بغير ميل. 
مادة: 55 ١‏ 

على القاضى فى الاحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة 
المشورة أو رئيس ال محكمة الابتدائية - على حسب الاحوال - بسبب الرد القائم به 
وذلك للاذن له بالتنحى ويثيت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 
مادة: ١6٠‏ 

يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة إذا أستشعر الحرج فى نظر 
الدعوى لأى سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على 
رئيس ال محكمة للنظر فى أقراره على التنحى. 
مادة: ١61‏ 

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أى دفاع وألا سقط الحق فيه. فإذا كان 
الرد فى حق قاضى منتدب لاجراء من أجراءات الاثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة 
أيام من يوم نديه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فأن كان 
صادرا فى غيبته تبدأ الايام الثلاثة من يوم اعلانه به. 

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة, أو إذا أثبت طالب الرد 
أنه لم يعلم بها ألا بعد مضى تلك الموأ عيد. 
مادة: " ١6‏ 

لا يقبل طلب الرد بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوىء أو ممن سبق له طلب رد 
نفس القاضى فى ذات الدعوى. 

ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها فى 
المادة ٠١١‏ من هذا القانون. 

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل أقفال باب 
المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى 
كانت أسباب الرد قائمة حتى أقفال باب المرافعة. 
مادة: ١65“‏ 

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده 


يفن 


يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بنوكيل حاص يرقق بالتقریر ويجب ان 
يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد مس أوراق أو مستندات مؤيدة له 

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة 
ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاور سبعة أيام من تاريخ تقديم 
الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة 

وتختص بنظر رد أحد قضاة المحاكم الجزئية. أو الابتدائية أحدى دوائر محكمة 
الاستئناف التى تقع فى دائرة أختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى 
المطلوب رد ھ. 

وتختصن يتظن طلن :رد الستشار يمعكمة الاستكاف أو تمخكمة التق دائرة 
المطلوب رده عضوا فيها 
مادة. ١685‏ 


إذا كان الرد واقعا هى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور 
الخصوم جاز الرد بمدكرة تسلم لكاتب الجلسة 

وعلى طالب الرد تأبيد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وألا 
سقط الحق فيه 
مادة ١66‏ 

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد على رئيسها مرفقا به بيان بما قدم 
س طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى 
الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة مبه إلى 


النيابة 
مادة: ١865‏ 

على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسيابه خلال 
الاريعة أيام التالية لاطلاعه. 


الميعاد المحدد أو أعترف بها فى أجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه. 
مادة: باه ١‏ 
فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية. 
(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاء المحاكم الجزئية أو الابتدائية قام رئيس 
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المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى 
اليوم التالى لانقضياء الميعاد. 

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لاحكام المادة ٠١١‏ تعيين 
الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها. 

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقى الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة 
المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا 
لنص الفقرة الاخيرة من المادة ؟6١.‏ 

(ج) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم 
فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب 
الرد وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك» وممثل النياية إذا 
` تدخلت فى الدعوى. 
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد أستجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه. 

(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد 
طلب الرد. 
الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية. 

مادة: ٩10۸‏ 
إذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة 

بأرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه 

منها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الاحكام المقررة فى المواد 

السابقة. 

مادة: ١64‏ مكرر 
على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل أقفال باب المرافعة فى طلب 

رد سابق أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظورة أمامها ذلك الطلب 

مادة: 169 
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو أثبات 

التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه 

ومصادرة الكفالة وفى حالة ما إذا كان الرفض مبنيا على الوجه الرابع من المادة 
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۸ س هذا القانوں يجور انلاع الغرامة إلى ثلاثة ألاف حديه وفى كل الأحوال 
التنازل ع الطلب فى الجلسة الأولى أو إدا كان التنازل بسبب تنحى القاضى 
المطلو ب رده أو نقله أو أنتهاء حدمته 
مادة: ١“‏ 

يترتب على تقديم طلب الود وقف الدعوى الاصلية إلى أن يحكم فبهء ومع ذلك 
مادة: ۱١۲‏ مكرر 

٠‏ إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بأثبات التنازل 
عنه لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الاصلية»ء ومع ذلك يجوز 
فى الدعوى الاصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة. 
مادة: ۱٦٣‏ 

تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كان طرفا منضما 
ابيب من الأسياب المنصوسن عليها قن المادتين 1141145 
مادة: ١“ ٤‏ 

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى 
من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية أو طلب الرد. 
مادة: ١٥‏ 

إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهه 
الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها. 
* المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى 

النطاق الذى يمتد بنص المادة 5١7‏ مرافعات إلى الدرجة الرابعة. 

(نقض ۱۹١٦/١۲/۲١‏ السنة ٠١٠١ ٥ص ١١‏ مجموعة المكتب الفنى) 

بيع فى الحكم الصادر منه فى دعوى سابقة. أثره. عدم صلاحيته لنظر الدعوى 

بصحة ونفاذ ذلك العقد 


Ns 


(نقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ طعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة 44ق) 

* أصدار القاضى حكما بالاستجواب خلو من رأيه فى موضوع النزاع لا يفقده 
صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر فى ذات الدعوى 
بهيئة أخرى. 
(نقض ۱۹۸۰/۲/٤‏ طعن رقم 515117 لسنة "هق) 

« سبق نظر القاضى الدعوى أثره. عدم صلاحيته لنظرها. مخالفة ذلك بطلان 
الحكم مادة 6/5 مرافعات. 
(نقض ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ طعن رقم ۷٤١١‏ لسنة ١اق)‏ 

* عدم قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيتهم. أثره المضى فى نظر الدعوى. 
(نقض ۱۹۹۷/۷/۸ طعن رقم 20315 لسنة 11ق) 

* الحكم الصادر من القاضى فى الدعوى التى أوققت بقوة القانون بسبب طلب رده 
حكم منعدم. علة ذلك أنحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد فى ذات 
الدعوى ولو كان موجها إلى قاضى آخر لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر 
المحكمة التى تنظر طلب الرد الثانى وقفها. ۱١۲/۲‏ مكرر مرافعات. 
مؤداة عدم صدور أمر من تلك المحكمة بوقف السير فى الدعوى أستمرار 
المحكمة التى ردت فى نظر الدعوى لا عيب. 
(نقض ۱۹۹۹/۲/۲۰ طعن رقم ٤١١۸‏ لسنة ؟١اق)‏ 

* حياد القاضى قوامه أطمئنان المتقاضى إلى أن القضاء لا يصدر ألا من الحق 
دون تحيز أو هوى. حقه فى رد القاضى عن نظر نزا ع بعينه مناطة توافر الجديه 
وعدم أستخدامه سبيلا لعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة إلى القضاه. جواز 
الحكم على طالب الرد بالتعويض. شرطه تضمن طلب الرد ما ينال من حيدة 
القاضى وسمعته. 
(نقض ۱۹۹۹/۲/۱۷ طعن رقم ۲٤٤١‏ لسنة ٦ق)‏ 

* إذا كان بطلان الحكم لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين 
أصدروه مما يتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لاول مرة أمام هذه المحكمة 
طالما ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع - عند الحكم فى الدعوى . 
(نقض رقم 540 لسنة ۳ق - جلسة 4/ه/0٠٠2)‏ 

» إذا كان الثابت من الاوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ ٠۹۹۰/۱۱/٤‏ 
بأنقطا ع سير الخصومة لوفاة المستأنف ضده الأول وأن الطاعن عجل السب فى 
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الاستئناف قبل ورثته من بينهم السيدة/ 0.00 التى ورد قرين أسمها فى كل 
ورقة الاعلان ديباجة الحكم المطعون فيه أنها زوجة السيد/ عضو اليمين فى 
الدائرة التى أصدرت الحكم المستأنف. 

وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن سيادته يمت بصلة قرابة من الدرجة 
الثالثة للمدعى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الذى قضى 
بتأبيده لاسبابه ولم ينشئ لنفسه عند قضائه فى موضوع أستئناف الطاعن - 
أسيايا خاصة - وإذا لم تفطن محكمة الاستئناف إلى قيام تلك الصلة فلم 
تتحقق من صلاحية القاضى المذكور للحكم فى الدعوى فأن حكمها يكون مشويا 
(نقض ۲۰۰۰/۲/۲۸ طعن رقم 740 لسنة ؟ق) 

* أشتمال ديباجة النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة وأشتركوا فى المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا 
تلاوته على نحى يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق 
به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من أثبات بيان أن الأول وقع 
على مسودة الحكم لا بطلان. على ذلك. 
(طعن رقم ۸۱۷ لسنة 7ق - جلسة )٠٠١١/٤/۱۸‏ 

* عدم توقيع مسودة الحكم من الرئيس والقضاة الذين أشتركوا فى المداولة عند 
النطق به أثره. بطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان أمام 
محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها شرطه أن يكون النعى 
بالبطلان على الحكم الابتدائى مطروحا أمام محكمة الاستئناف. 
(طعن رقم ١201‏ لسنة 4ق - جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۰) 

*#* صلاحية القضاة: 

** من أسباب عدم الصلاحية: علاقة القرابة أو المصاهرة: 
علاقة القرابة أو المصاهرة بين قاضى الدعوى وأحد خصومها للدرجة الرابعة 

مقتضاهاء تنحية القاضى عن نظر الدعوى ويغير حاجة إلى طلب الخصوم. المادتان 

١/٤۷١ 17‏ مرافعات. علة ذلك. 
(الطعن رقم 40" لسنة ؟اق جلسة ١/5/8‏ ٠٠؟)‏ 
قضاء محكمة الأستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستانف ضده الأول 

تعجيل الطاعن السير فيه قبل ورثته وورود اسم احدهم متبوعا بأنها زوجة عضو 
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يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المستأنف. النعى عليه من الطاعن بوجود صلة 
قرابة من الدرجة الثالثة بين المورث والقاضى المذكور. قضاء الحكم المطعون فيه 
بتأييد ذلك الحكم لأسبابه بغير أبداء أسباب خاصة وعدم فطنة المحكمة الأستئنافية 
إلى قيام تلك الصلة وغفلتها عن التحقيق من صلاحية القاضى المذكور. للحكم فى 
الدعوى. قصور مبطل. 

(الطعن رقم ٠٤٠‏ لسنة "اق جلسة 5/4؟/١٠٠٠٠)‏ 
#« مخاصمة القضاة: 
#« ايداع الكفالة: 

ايداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. مادة ٤٠٥١‏ مرافعات المعدلة 
بقانون/ ۱۸ لسنة 1599. اجراء جوهرى. اغفاله أو حصوله مشويا بخطأ أو نقص 
يوجب البطلان. لكل ذى مصلح طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها. 

(الطعن رقم ۲١٠۲‏ لسنة ؤاق جلسة )۱۹۹٩۹/۱/٤‏ 

ايداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصا. أثره. عدم قبولها. 
عدم جواز الحكم بالغرامة أو مصادرة ما أودعه من مبلغ الكفالة. الحكم بهما. 
حالتاه. المادتان ۰٤۹٩‏ 459 مرافعات المعدل بقانون ۱۸ لسنة 1555م. 

(الطعن رقم 2٠١١7‏ لسنة اق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٤‏ 

اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. 
المادتان 545١/ه6. ١/١41‏ من قانون المرافعات. أثره. فقد صلاحيته للحكم فيها. 
اصداره حكما فيها. أثره. وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. جواز التمسك 
بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠0١5‏ لسنة 5ق جلسة )٠٠٠١/ 4/١4‏ 

(نقض جلسة ١997/77/١١‏ س٤٤‏ ج١‏ ص۸٥٤)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۰ س۲۰ ج۲ ص4١7)‏ 


-\Er- 


الصيغة رقم )٥١(‏ 
أعلان بعزل وكيل 


م"/ا- 8١‏ مرافعات م٩1۹‏ - ۷۱۷ مدنى 


أنه فى يوم الموافق / / .." 

بناء على طلب السيد/ ..... . 2 0.20 المقيم ...ا 20 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .. .. ........... . المحامى الكائن مكتبه. 
أنا مم سيقي يمك دده قن اانتقلة إلى بيك اقام 
السيد/ م سسا لقم 

مخاطبا مع/ E‏ 


«وأنذرته بالاتى:» 
بموجب توكيل رسمى عام محرر بتاریخ / / ۲۰۰ بمكتب توثيق . 


تحت رقم aa‏ (أى بموجب توكيل خاص محرر بتاريخ 7 
و 


قد وكل الطالب المنذر إليه فى الاعمال الاتية. 


وحيث أن الطالب يقرر بهذا الاعلان عزل المنذر إليه من هذا التوكيل المذكور 


هذا الاعلان. 


ولا يحتج على الطالب مستقبلا بما يقوم به المنذر إليه من أعمال بعد هذا الالغاء 
وفى حالة مخالفة المنذر إليه لذلك وأستعماله التوكيل رغم ألغاءه يكون مسئولا 


مسئؤلية مدنية وجنائية. 
«بناء عليه» 


أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا ونبهته إلى نفاذ 


مفعوله من تاريخ هذا الانذار. 
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى. 
ولاجل 
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الصيغة رقم (؟85) 


أعلان بالتنازل عن توكيل 
۾ Vf‏ ١م‏ مرافعات م555 - VV‏ مدني 


أنه فى يوم e A FF es‏ 
نذا على ظللن سيو ار تانح ا ق ا 
أنا 0 0 0 0 هحضر محكمة ......... قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
الد المقيم 
مخاطبا مع / 
« وأنذرته بالاتي :» 
بموجب توكيل رسمى عام (أى خاص) محرر بمكتب توثيق .بتاريخ 
۲ ونمل رقم N‏ 
وكل المنذر إليه الطالب فى 


وحيث أن الطالب بقرر بتنازله عن هذا التوكيل ويذلك يكون هذا التوكيل لاغى 
من اليوم ويكون الطالب فى حل وغير ملزم بمباشرة الاعمال الموكول له أمرها 

ومن الجدير بالذكر أن الأعمال التى قام بها الطالب وصلت إلى مرحلة 
وذلك للعلم وأستكمال باقى الأعمال مع وكيل أخر أو بقيام المنذر إليه بنفسه بتلك 
الاعمال. 

«بناء عليه» 

أا سكن الف الاك قد ا غلك الان اله رة من هذا وت الى قان 
مفعوله من تاريخ أستلامه. 

مع حفظ كافة حقوق الطالب فى مطالبة المنذر إليه بباقى أتعابه عن مباشرة 
الاعمال التى قام بها سلفا وعلاوة على المصروفات التى تكبدها أثناء عمله السالف 
الاشارة إليه. 

ولاجل 
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التعلية 
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مادة: ۷۲ 
يوكلونه من المدامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو 
أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة. ا 
مادة: ۷٣۳‏ 

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يشت وكالته عنه وفقا لاحكام 
قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى أثبات وكالته فى 
ميعاد تحدده على أن ينم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر. 
مادة: ۷4 

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى أعلان 
الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التةاضى الموكل هى فيها. 
توطنا فة 
مادة: ۷۵ 

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع 
الدعوى ومتابعتها أو الدفا ع فيهاء وأتخاذ الاجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم 
فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وأعلان هذا الحكم وقبض الرسوم 
والمصاريف وذلك بغير أخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص. وکل قيد برد 
مادة: ۷٦‏ 

لا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلع 
ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل 
عن الحكم أ عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع 
بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا 


مادة: VV‏ 
إذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعا من 
ذلك بنص فى التوكيل. 


ةا 


مادة ۷۸ 

يجور للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن ام يكن ممنوعا من الانابة صراحة 
فى التوكيل 
مادة: ۷۹ 

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ألا إذا 
نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة 
مادة ۸۰ 

لا يحول أعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته ألا إذا أعلن 
الخصم بتعییں بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه 

ولا بجور للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت عير لائق 
مادة ۸۱ 

لا جور لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد من وكلائه ولا لاحد من العاملين 
بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهه 
أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو 
لها وألا كان العمل باطلا 

ولكن بجور لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى 


الدرجة الثانية 
مواد القانون المدنى التى تحكم الوكالة 
مادة 5919 
الوكالة عقد بمقتضاه يلنرم الوكيل بأن بقوم بعمل قانونى لحساب الموكل 
مادة ۷ 


يجب أن بتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فی العمل القانونی الذى یکوں 
محل الوكالة ما لم يوجد دص يقضى بغير دلك 
مادة ١‏ ۷ 

)١(‏ الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوبى 
الحاصل فيه التوكيل. لا نخول الوكيل صفة ألا هى أعمال الادارة 

(۲) ويعد مس أعمال الادارة الأيجار ادا لم برد مدته على ثلاث سنوات واعمال 
الحفظ والصيابة وأسنيفاء الحقوق ووفاء الدیوں 


/ا م١‏ 


ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول 
وبيع البضاعة أؤ المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يس تلزمه الشيى' محل 
الوكالة من أدوات لحفظه وأستغلاله. 
مادة: ۷٠۲‏ 

)1( لابد من وكااء خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ويوجه خاص فى 
البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام 
القضاء. 

0( والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنوا ع الاعمال القانونية تصح ولو لم 
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص. إلا إذا كان العمل من التبرعات. 

(؟) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة ألا فى مباشرة الامور المحددة فيها 
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى. 
مادة: ۷۰۳ 

)١(‏ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 

(؟) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار 
الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان ألا ليوافق على هذا 
التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بأبلاغ الموكل خروجه عن حدود 
الوكالة. 
مادة: £ ۷٠۰‏ 

)١(‏ إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية 
التى يبذلها فى أعماله الخاصة دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 

(۲) فأن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل 
المعتاد. 
مادة: ۵ ۷٠‏ 

على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ 
الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها. ' 
مادة: 5 ٠7٠١‏ 

)١(‏ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 

)"( وعليه فوائد المبالغ التى أستخدمها لصالحه من وقت أستخدامها وعلده 
أيضا فوائد ما تيقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر. 
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مادة: ۷۰۷ 

)١(‏ إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابله 
للانقسام أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو 
كانوا متضامنين لا يسالون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أق متعسفا فى 
تنقيذها. 

(۲) وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى أنفرادهم فى العمل كان 
عليهم أن يعملوا مجتمعين ألا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى 
كقبض الدين أو وفائه. 
مادة: ۷۰۸ 

)١(‏ إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى 
ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هوء, ويكون 
الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى امسئولية. 

(۲) أما إذا رخص للوكيل فى أقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فأن 
الوكيل لا يكون مسئولا ألا عن خطئه فى أختيار نائبه» أى عن خطئه فيما أصدره له 


من تعليمات. 

(؟) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما 
مباشرة على الاخر 
مادة: 8 ٠٠٠١‏ 

)١(‏ الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من 
حالة الوكيل. 


)١(‏ فإذا أتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضى. ألا إذا 
دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة. 
مادة: ۷٠٠١‏ 

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد 
من وقت الانفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة. فإذا 
أقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة 
وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك. 
مادة: ۷١۱١‏ 

یکوں الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيد 
الوكالة تنفيذا معتادا 


-1١49- 


يل 


۷١۲ مادة:‎ 

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحد فى عمل مشترك كان جميع الموكلين 
متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك. 
مادة: ۷١۴۳‏ 

تطبق المواد من ٠١4‏ إلى ٠١‏ الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالفير 
الذى يتعامل مع الوكيل. 
مادة: ۷١ ٤‏ 

تنتهى الوكالة بأتمام العمل الموكل فيه أو بأنتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى 
أيضا بموت الموكل أو الوكيل. 
مادة: ۷١۵0‏ 

)١(‏ يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد أتفاق يخالف 
ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر 
الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 

(۲) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز 
مادة: Ak‏ 

)١(‏ يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد أتفاق يخالف ذلك 
ويتم التنازل بأعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الوكيل يكون ملزما 
بتعويض ال موكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب ويغير 
عذر مقبول. 

(۲) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح 
أجنبى ألا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الاجنبى بهذا التنازل 
وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانه مصالحه. 
مادة: ۷١1۷‏ 

)١(‏ على أى وجه كان أنتهاء الوكاله يجب على الوكيل أن يصل بالاعمال التى 
يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل. 


~0. 


أحكام النقض على الوكالة 

» للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانونا سواء 
أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. مؤداه. جواز التوكيل فى 
الخصومة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريبا أو صهرا للموكل حتى الدرجة 
الثالثة المادة ۷۲ مرافعات. 
قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء. 
(نقض ۱۹۹۷/٤/۲۷‏ الطعن رقم ۲۲٤١‏ لسنة ١1ق)‏ 

» محكمة الموضوع لا تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم ألا عند أنكار صاحبة 
الشأن وكالة وكيلها. 
(نقض ۱۹۸۳/۱۰/۲۱ طعن رقم ۱۸۷١‏ لسنة 49ق) 

* حضور محام عن الخصوم وأرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر 
فى ذلك أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز أثاره هذه المنازعة لاول مرة 
أمام محكمة النقض. 
(نقض ۱۹۸٤/٥/۲٤‏ طعن رقم 556 لسنة /اأق) 

* عدم أستئذان المحامى الموكل فى رفع الطعن من مجلس النقابة الفرعية لمقاضاه 
زميل له. مؤداه تعرضه للمسائلة التأديبية دون تجريد العمل الذى قام به من 
آثاره القانونية ولا ينال من صحته متى تم وفقا للقانون. مادة 54. 
(نقض ۱۹۹۲/۱/۲۲ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة واق) 

+ حق المحامى الوكيل فى الدعوى أنابه محام آخر عنه دون توكيل خاص. شرطه 
ألا يكون فى التوكيل ما يمنع ذلك. 
(نقض ۱۹1۹/١/۱۲‏ السنة ٠١‏ ص١؟1)‏ 

« تجاوز الوكيل حدود وكالته. أقرار الموكل لتصرفه صراحة أو ضمنا عدم جواز 
الرجوع فيه. أعتبار التصرف نافذا فى حق الموكل من تاريخ أنعقاده. 
(نقض ۱۹۸۰/1/۱۰ طعن رقم ۸٤۸‏ لسنة ١٤ق)‏ 

* كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله حجه على الاخير ألا إذا نفاه أثناء 
نظر القضية فى الجلسة. مادة ۷۹ مرافعات. حضور الخصم وعدم أعتراضه 
على طلب محامية أثناء القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه أعتبار 
الطلب س الخصم ولو كان المحامى حاضرا عنه بغير وكالة خالصة. 
(نقض ١5153/١٠١١/55‏ طعن رقم 11١١‏ لسنة ٥“ق)‏ 


١م1-‎ 


+« تقدير مدى أهمال الوكيل فى التنازل عن الوكالة أو فى تنقيذ الوكالة متروك 
لتقدير محكمة الموضوع متى كان أستخلاصها سائفا. 
(نقض ۱۹۸۳/۲/۳۱ سنة 74 ص475) 

» مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷٠۲‏ من القانون المدنى والمادة ۷١‏ 
مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الاقرار الصادر من 
الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق فأنه يعد 
عملا من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن 
توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض. 
٠‏ (نقض ٠۹۹١/۱/۲١‏ طعن رقم 4/ لسنة لادق) 

× الاصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذى أرتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده 
بتعويض الغير الذى أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ. 
(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 9ق - جلسة )٠٠١ ١/7/١‏ 

» تمسك الطاعن الأجنبى بأن زوجته المصرية المطعون ضدها الأولى كانت أسما 
مستعارا له فى تعاقدها لشراء عقار النزاع أتقاء تطبيق القانون ۸١‏ لسنة 
.: تدليله على ذلك بعده قرائن وطلبه الاحالة للتحقيق لاثيات وكالتها عنه 
دفاع جوهرى. قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيصه تأسيسا على أن 
المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على أرساله مبالغ نقدية إلى المطعون 
ضدها الأولى لا تقطع فى أنها أنفقت فى شراء العقار وأن أرساله هذه الأموال 
اليها أراد به تأمين مستقبلها وبالتالى يكون تعاقدها بأسمها لحسابها لا 
بصفتها وكيله وترتيبه على ذلك أنه لا محل لاثبات الوكالة المستتره خطأ 
وقصور. 
(الطعن رقم ٠.۷١‏ لسنة "اق جلسة )١١٠١/١/۲۷‏ 

» تفويض المطعون ضده محاميه بالتوكيل فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه 
أمام جميع المحاكم والحضور أمام جميع الجهات الادارية ومصالح الشهر 
العقارى ومصلحة الضرائب وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار 
مفاده. أنصراف الوكالة إلى أتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أعمال الموكل 
أو التصرفات التى أبرمها عدم تخويلها الوكيل فسخ العقود التى أبرمها الموكل 
أو التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه. 
(الطعنان رقما ٠١١١ ٠٠١‏ لسنة 4ق - جاسة )۲١٠١١/۲/۸‏ 


امها- 


* التزامات الموكل: 

- إذا كان اقرار الموكل بمديونيته للمحامى بمبلغ معين مقابل أتعابه فى الدعوى 
التى وكل فيها صدر بعد انتهاء العمل الذى قام به المحامى فى الدعوى المذكورة 
وبعد الحكم فيها لمصلحة الموكل. وكان المحامى قد حرر فى تاريخ الاقرار ورقة 
للموكل تعهد فيها بالمرافعة عنه فى قضية أخرى بلا اجر تقديرا منه لثقته فيه 
لوفاءة له بتحرير الاقرارء فمن الخطأ فى التكييف ان تعتبر المحكمة الاقرار 
والتعهد اتفاقا واحدا يكمل احدهما الاخر فانهما فى الحقيقة مختلفان ولا علاقة 
بينهما قانوناء إن اولهما اقرار بدين غير متنازع فيه واجب الاداء فى الحالء 
وثانيهما تبرع بالمرافعة بلا اجر. وبناء على ذلك فلا يجوز فى هذه الصورة 
التحدى بحكم المادة 5 ١ه‏ مدنى. 
(الطعن 8١‏ لسنة “ق جلسة )٠١۹٤۰⁄/۲/۲۹‏ 

- الاتفاق على اجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الاجر غير خاضع لتقدير 
القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التتقيذ. 
(الطعن /اه لسنة ۳۷ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱۷ س۲۲ ص٠١)‏ 

- النص فى المادة ۷١١‏ من القانون المدنى على أنه إذا وكل اشخاص متعددون 
وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى 
تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك. وكان استحقاق الوكيل لاجره مترتبا على 
تنفيذ الوكالة ويدخل فيه. 
(الطعن ۸۸١‏ لسنة ١دق‏ جلسة 5١/را/9545١)‏ 

- الاصل وفقا للمادة ۷٠١‏ من القانون المدنى ان يلتزم الموكل بالمصروفات التى 
يتكبدها الوكيل لاتمام العمل المسند إليه. | 
(الطعن ۲١‏ لسنة ١‏ دق جلسة )۱١۹۹۰/۰/۲۸‏ 

* التزامات الوكيل: 

- إذا قضت المحكمة بان تصرف الوكيل كان فى حدود وكالته واضافت فى اسباب 
حكمها ان الموكل قد اجاز التصرف بعد حصولهء كان ذلك منها تزيدا مما 
ينعى عليه من خطأ فانه لا يؤثر فى سلامة الحكم وقيامه على صحة التصرف 
ونفاذه اصلا. 
(الطعن 05 لسنة اق جلسة )۱١۹٤٤/۲/۱۷‏ 

- لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن 
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شروط التعاقد استخلاصا لا ياباه العقل ان المبلغ موضوع البروتستو قد حصله 
الوكيل بالعموله لحساب موكله فاصبح بذلك واجب الاداء إليه. 
(الطعن ۷١‏ لسنة ١١ق‏ جلسة "/ر/544١)‏ 
- متى كان الحكم اذ قرر بان الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد اقام ذلك على 
استخلاص موضوعى سائغ, فلا رقابة لمحكمة النقض عليه. 
(الطعن 500 لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۱/٤/۰‏ س۷ ص٩۸٤)‏ 
- إذا كان الثابت ان الطاعن الاول قد وقع على محضر الشرطة المتضمن عقد بيع 
دون ان يذكر شيئًا عن نيابته عن اولاده فى هذا التصرف. فان استخلاص 
الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر 
يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك المحضر. ولا يغير وجه الرأى كون الطاعن 
الأول وكيلا عن أولاده» لان ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم 
مادام انه لم يعلن وقت التوقيع انه يوقع نيابة عنهم. 
(الطعن ۲١١‏ لسنة هق جلسة ۱۹1۹/۱۲/۱۸ س۲۰ ص84؟1) 
- تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسال عنه الموكل الا إذا 
اجازه بعد حصوله قاصدا اضافة أثره إلى نفسه. 
(الطعن ١77‏ لسنة ۳۷ ق جلسة 1975/4/1 س٣۲‏ ص184”) 
- لما كان الوكيل يلتزم بتقديم حساب عن اداره عمله» وحساب المبالغ التى قبضها 
على ذمه موكله. كما يلتزم بان يرد ما فى بده من مال للموکل» وهو رصيد 
الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالةء اى الايراد الصافى المستحق للموكل فى 
فترة اذَارَة الوكيل؛ وكان طلب الحشاب ليس مقصود] لذاتةواثما تؤصسلا إلى 
الزام الوكيل بما فى ذمته من مال للموكل» فان عدم تقديم الوكيل حسابا عن 
الوكالة بعد تنفيذها - ايا كان سببه - لا يحول دون الزامه بان يرد للموكل ما 
كسفة للحيشا نه بن الوكالة: 
(الطعن ١١١‏ لسنة "دق جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۳۰) 
* علاقة الموكل والوكيل بالغير «حدود الوكالة» 
- خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه اعتبار تصرف آخر 
لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل مادام أن هذا التصرف 
كان صادرا من الوكيل خارج حدود الوكالة إذ هى لا ينفذ فى حقه الا باجازة 
ات التضرقن: 
(الطعن ۲۷١‏ لسنة هق جلسة ؟١١/ره/.197‏ س۱۱ ص١9؟)‏ 
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- متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى 
اجنبيا عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز 
لاحدهما الرجوع على الاخر بدعوى مباشرة. 
(الطعن 717 لسنة ۷ق جلسة 57/ره/1177١‏ س٤٠‏ ص٣٣۷)‏ 

- الحكم الصادر بفسخ العقد الصادر من الوكيل المستتر - حجيته قبل الاصيل ولو 
لم يكن خصما فى الدعوى دون الوكيل. 
(الطعن ٤٥۸‏ لسنة ٠؛ق‏ جلسة 1511/١١/١9‏ س۲۷ ص1107١)‏ 

- المقرر فى القانون ان للموكل ان ينهى عقد الوكالة الا إذا قارف الموكل خطأ من 
شأنه ان يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بان الوكالة التى بناء عليها تعاقد 
الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى ابرام الوكيل معه تصرفات تعدل العقد 
الذى سيق ان أيرمهء فان هذه التصرفات الاخيرة تنفذ فى حق الموكل. 
(الطعن ۲۲۷ لسنة ۰ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۸‏ سه" ص۲١٤)‏ 

- النص فى المادة ٠١1‏ من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - انه متى تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هى دون أن يفصح عن صفته 
فان آثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالفير الا إذا ثبت توافر 
الأستثنائين المشار اليهما فى المادة المذكورة. 
(الطعن ١‏ لسنة هدق جلسة ۱۹۹۱⁄۲/۲۰) 

- عقد الوكالة بالتسخير يقتضى ان يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم 
الموكل مستترا ويترتب على قيامه فى علاقة الوكيل المسخر بالغير ان تضاف 
جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون 
هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها 
إليه. 
(الطعن 5١6١‏ لسنة ١هق‏ جلسة ۱۹۹۱/۰/۲۲) 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة 
من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية حول الموكل للوكيل اجراها أو من 
اموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما 
جرت به نصوصه وإلى الملايسات التى صدر فيها وظروف الدعوى. فإذا 
استعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر واضافا إليه بخط اليد أو 
بايه وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة 
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وجب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيرا واضحا عن ارادة 
المتعاقدين. 
(الطعن ١56١‏ لسنة ١ق‏ جلسة 50/رت/؟5ة5١)‏ 

- تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هى هما يختص به قاضى الموضوع بغير 
معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم الغاؤه 
ومما تحتمله عباراته بغیر مسخ. 
(الطعون 5١6 1۳۲ 5١١‏ لسنة ادق جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۰) 
الطعن ۳٤١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۱۰) 

* الوكالة الظاهرة: 

- الاصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التصرفات التى يبرمها 
الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الاخير. 
وخروجا على هذا الاصل يعتير الوكبل الظاهر نائيا عن الموكل فينفذ فى حقه 
التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطئ منسوب إلى الموكل 
وان الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجى 
دون ان يرتكب خطأ أو تقصيرا فى استطلاع الحقيقة. 
(الطعن ١١7١‏ لسنة ١‏ دق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۷‏ س۲۰ ص1777؟) 

- ثبوت الوكالة الظاهرة أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان 
استخلاصها لما استخلصته سائفا ومستمدا من وقائم ثابتة لها اصلها الثابت 
فى الأوراق. 
(الطعن ١٠١9‏ لسنة هودق جلسة ۱۹۹۱/۱/۱۷) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لانفاذ التصرف المبرم بين صاحب 
الوضع الظاهر والغير حسن الذيه فى مواجهة صاحب الحق ان يكون صاحب 
الحق قد اسهم بخطئه - سلبا أو ايجايا - فى ظهور المتصرف على الحق 
بمظهر صاحبه مما يدقع الغير حسن النيه إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة 
بهذا المركز والتى من شأنها ان تولد الاعتقاد الشائع يمطابقة هذا المظهر 
للحقيقة, ولحكمة الموضوع فى حدود سلظتها الموضوعية استخلاص قيام 
الوكالة الظاهرة من القرائن الا انه يتعين ان يكون استخلاصها سائفا ومؤديا 
لما انتهى اليه قضاوؤها وكافيا لحمله. 
(الطعن ٠٠۳۲‏ لسدنة ٥ق‏ جلسة )۱۹۹۱/٤/۱۱‏ 
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- متى اعتبرت الطاعنة (المرسل اليها) طرفا ذا شأن فى سند الشحن فانها تكون 
بهذه الصفة قد ارتبطت به ويما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك فى حكم 
الاصيل فيه ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائيه عنها فى سند الشحن حتى 
يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال ان هذه الشركة قد تصرفت فى شأن 
شئون الطاعنة وهى لا تملك حق التصرف فيه. 
(الطعن ٠١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹٦۰/۲/۲۰‏ س١١‏ ص١29؟)‏ 

- ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضعيفة بين الزوج 
(الطعن ۲۰۲ لسنة ۲٣ق‏ جلسة ۱۹٦۱/۰/۰‏ س۱۷ ص9١ )١٠١‏ 

- الوكالة الخاصة فى نوع معين من الاعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة الا فى 
مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا 
لطبيعة كل امر وللعرف الجارى وذلك على ما تقضى به المادة ۲/۷۰۲ من 
القانون المدنى. 
(الطعن ٥۷۲‏ لسنة 4؟ق جلسة ۱۹1۹/۱/۲ س۲۰ ص9 ؟) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان سعه الوكالة تختلف باختلاف الصيفة التى 
يفرع فيها التوكيل وان مؤدى نص المادة ۷٠۲‏ من القانون المدنى ان الوكالة 
الخاصة تحدد يعمل أو اعمال قانونية معينة وترد على اعمال التصرف واعمال 
الادارة على السواء واذا اقتصرت على عمل معين شملت كذلك توابعه. 

- انه وان كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة ان تكون بالكتابه ويتطلي 
تقديم الوكيل سند الوكالة - إلا انه متى اقر الخصم الحاضر مع المحامى 
بالوكالة فان هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى 
الشأن بوكلاتهم الا إذا انكر صاحب الشأن وكاله وكيله - فإذا باشر المحامى 
عليه بان التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء - ما لم ينص القانون على خلاف 
يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على 
حقوقهم ابداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص. 
(الطعن ٤‏ لسنة ۲ق جلسة ۱۹۰۹/٤4/۲‏ س١٠‏ ص؟١؟)‏ 
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- ليس فى القانون ما يمتنع معه على مجلس ادارة الجمعية التعاونية ممارسة حق 
تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة فى كل الاعمال القانونية - بالرغم 
مما نصت عليه المادة 5ه من القانون رقم 54 لسنة ١564‏ من ان مجلس 
الادارة هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء إذا لم يقصد به سوى عدم انفراد 
رئيس الجمعية باعمالها ومن ثم فإذا اناب اعضاء مجلس الادارة رئيس الجمعية 
بتفويض منهم فى اتخاذ الاجراءات القانونية المؤديه للحصول على تعويض فإن 
النغوى الث ترقعها باعتنارة نايا عن اللجدعرة ومنلا لها تكون مدر 
(الطعن ۳۷ لسنة 0ق جلسة ۱۹1۱/1/۱۰ س۲٠‏ صه4ه) 

- اشترط المشرع فى المادة. ۷١۲‏ من القانون المدنى وجود وكالة خاصة للمرافعة 
أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة. ومن ثم فلا يكفى القول بقيام فضاله فى 
التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة وإذا كانت لجنة الطعن تختص 
بالفسل فى خصومة بين المول وه الغمرائك :فاه كس لااو 
الخصومة قائمة امامها تمشل الممول فيها بطريق الفضاله 
(الطعن 5١7‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۱۳/۱/۱۹ س٤۱‏ ص۸۲۹) 

- حق التقاضى غير المرافعة امام القضاء وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى 
الالتجاء إلى القضاء اما المرافعة امام القضاء التى نستلزم وكالة خاصة - وفقا 
للمادة ١/0١7‏ من القانوں المدسى - فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام 
القضاء وقد اختص بها المشرع اشخاصا معینیں حسبما تقضى المادة ٠۵‏ من 
قانوى المحاماة 
(الطعن ۳١۸‏ لسنة ٣ق‏ جلسة ۱۹۹۰/۰/۲۷ س7١‏ ص7575) 

- مؤدى نص المادتين ۸١١ 48٠١‏ من قانون المرافعات المنظمتين لاحكام التوكيل 
بالخصومة والتنصل - ان التوكيل بالخصومه يحول الوكيل السلطة فى القيام 
بجميع الاعمال والاجراءات المنصوص عليها فى المادة -۸١‏ مرافعات ولوازمه 
الضرورية وفقا لطبيعة الاشياء والعرف السارى وبيان مدى الوكالة وما قصده 
المتعاقدان منها مسالة واقع يحدده قاضى الموضوع بما له مى سلطة فى تعرف 
ما أورده العاقدان مستعينا بعباره التوكيل ويظروف الدعوى وملابساتها متى 
كان استخلاصه سائفا يؤدى الى ما انتهى اليه. 
(الطعن /اهلا لسنة ١دق‏ جلسة )۱١۹۹۰/۲/۰‏ 

- للمحامى الوكيل فى الدعوى وفقا للمادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ لسنة 
۷ أن سيب عنه فى الحضور او فى المرافعة أو فى عير دلك مس اجراءات 
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التقاضى محاميا آخر دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك. 
وقد نصت المادة 6" من هذا القانون على انه لا يجوز ان يحضر عن الخصوم 
امام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو يقدم اليها طلبات إلا المحامين 
المقررين امامهاء أما فيما يختص بمحاكم الاستئناف فقد اكتفى بالنص على 
عدم جواز تقديم صحف الاستئناف الا إذا كانت موقعه من أحد المحامين 
المقررين امامها دون ان يحظر على غير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم 
أمام تلك المحاكم ولم يرد هذا الحظر إلا لأول مرة فى قانون المحاماة الجديد 
رقم 1١‏ لسنة ١5314‏ حيث نص فى المادة ۷٤‏ منه على انه لا يجوز ان يحضر 
عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى الا المحامين 
المقبولين للمرافعة امام هذه المحاكم, وقد خلا قانون المحاماه رقم 51 لسنة 
۷ وقانون المرافعات من نص يقضى بالبطلان فى حالة حضور محام مقرر 
أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محكمة الاستئناف. 
(الطعن ۲۸١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱/۱۲ س۲۰ ص١17)‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة 
ولا النص فيها صراحة على اجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى 
كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة وارده فيه تتسع لتشمل الحق فى 
النيابة أمام المحاكم على اختلافها ولما كان الثابت من أوراق الطعن ان محامى 
الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر اليه من الطاعن 
الثانى عن نفسه ويصفته وكيلا عن باقى الطاعنين» وكانت عبارة توكيل هؤلاء 
الاخيرين للطاعن الثانى وهو رقم الذى اشير اليه عند ايداع صحيفة 
الطعن. وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم 
على اختلاف درجاتها وأنواعها فانها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام 
محكمة النقض طعنا وحضوراء ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين 
مقدما من ذى صفة. 
(الطعن ٠١7‏ لسنة ٤٦‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۰/۲۱ س۲۱ ص۱۱۲۸) 

- إذا كان من المقرر انه يجب ان يكون المحامى الموقع على صحيفة الطعن موكلا 
عن الطاعن عند رفع الطعن وان يرفع الطعن بذات الصفة التى كان متصفا بها 
فى الخصومة التى صدر يها الحكم المطعون فيه ولا يلزم تقديم التوكيل عند 
ايداع الصحيفة, الا انه يجب ابراز التوكيل قبل حجن الطعن للحكم. وكان 
الثابت من التوكيل الذى استند إليه محامى الطاعنين فى وكالته عنهم انه موكل 
من الطاعن الثانى بصفته وليا طبيعيا عن الطاعن الرابع» وكان هذا الأخير قد 


ق س 


طعن فى الحكم بشخصه ولم يمثله الطاعن الثانى فيه بصفته وليا عليه وقد كان 
مختصما فى الاستئناف - فى الحكم المطعون فيه - بشخصه باعتباره بالفاً 
فان هذا التوكيل لم يصدر من الطاعن الرابع بعد ان زالت عن الطاعن صفة 
الولاية عليه وتمثيله فى التوكيل عنه, وأذ لم يقدم محاميه وكالة عنه بعد بلوغه 
سن الرشد» فان الطعن يكون غير مقبول. ش 
(الطعنان ۲۸۱ ۲ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸1/۳/1۲ س۲۲ ص٦۷۸)‏ 

- من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القانون لم يتطلب ان 
يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير 
. الصحيفة واعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الاجراءات عدم ثبوت وكالة 
المحامى وقت تحرير الصحيفة واعلانها لان القانون لا يستلزم ثبوت وكالة 
الوكيل عن موكله وفقا لاحكام قانون المحاماه الا فى الحضور عنه أمام المحكمة 
كنص المادة ۷٣۳‏ من قانون المرافعات. 
(الطعن ٠٤١‏ لسنة ٠‏ هق جلسة ١545/4/١5‏ س٤۲‏ ص5 ةة) 

- لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى 
الفقرة الأولى من المادة ۷٠۲‏ من القانون المدنى: واختص بها المشرع أشخاصا 
معينين وأستلزم اثبات هذه الوكالة وفقا لاحكام قانون المحاماه تطبيقا لنص 
المادتين ۷۲ ۷١‏ من قانون المرافعات. الا ان الوكالة الخاصة على هذه الصورة 
ليست شرطا لازما لرفع الدعوى أيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى 
باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء. بل يكون لمحكمة 
الموضوع فى هذا الصدد ان تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن 
القرائن ومن ظروف الاحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك 
وكان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على انتقاء صفة والد المطعون ضده 
الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه انذاك سن الرشدء واقتصر الدفع على 
ذلك فحسب - دن أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء - وكان 
الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده 
برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه. رغم بلوغه سن الرشد ثم 
مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلا إلى الحكم له 
بالطلبات المرفوعة بها موافقة ورضاءه عن اجراء رفع الدعوى الذى اتخذه والده 
نيابة عنه مما يدل على استناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما 
فان ما خلص اليه الحكم يكون سائفا ومؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها دون 
مخالفة للقانونء ومن ثم يغدو النعى بهذا السبب على غير أساس. 
(الطعن ۲ لسنة هدق جلسة ؛4/را/.5ؤ5١)‏ 


أت 


- لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تتصدى المحكمة لعلاقة 
الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشان وكالة وكيله فإذا باشر المحامى 
اجراء قبل ان يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض 
عليه بان وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الاجراء ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك. وكأن القانون لا يتطلب ان يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة افتتاح 
الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير هذه الصحيفة واعلانهاء فانه لا يؤثر 
على سلامة الاجراء من المدعى - المطعون ضده الأول - بايدا ع الصحيفة 
واعلانها عدم ثبوت وكالة الاستاذ ......... المحامى عنه وقت تحرير هذه 
الصحيفة والتوقيع عليها واعلانها. 
(الطعن 5١١١‏ لسنة ۸ق جلسة )1150/١١/59‏ 
- مفاد نص المادة ١١4‏ من قانون المحاماه رقم "١‏ لسنة ۱۹١۸‏ ان الفائدة التى 
يحققها المحامى لموكله لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله وانما تقدر 
الاتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما 
اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى تحققت 
للموكل فيها على الا تزيد الاتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة ولا 
تقل عن خمسة فى المائة منهاء وان تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله هو 
من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من 
محكمة النقض مادامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائفة. 
النص فى المادة 4 من قانون المحاماه رقم ١١‏ لسنة 1147 على ان يراعى 
المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه وفيما عدا 
الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها 
المحامى إذا أراد مقاضاه زميل له كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات 
الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمه ضد زميل له الا 
بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتيعها المحامى..... فقد دل - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان عدم الحصول على الاذن وان كان يعرض 
المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة ۹۸ من ذلك القانون - لان واجب الحصول 
على الاذن انما يقع على عاتق المحامى دون موكله. الا انه لا يبطل عمله. 
- مؤدى نص المادة ۲/۷١ ٤‏ من القانون المدنى يدل على ان التزام الوكيل فى تنفيذ 
الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية الا أنه لا شئ يمنع من 
الاتفاق على ان يكون ألتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك ان يتفق الموكل مع 


وا 


المحامى على ان الا يستحق الاتعاب أو على الا يستحق المؤخر منها الا إذا 
كسب الدموى, 
(الطعن ٤١١‏ لسنة لادق جلسة )1555/1١/55‏ 

* انقضاء الوكالة: 

- متى كان لم يثبت أمام محكمة الموضوع بان الموكل قد أجاز التصرف الذى صدر 
من وكيله بعد انقضاء وكالته فانه النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير 
مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا . 
(الطعن ۹ لسنة ۲ق جلسة ١401/٠١/54‏ س۸ ص۷٤۷)‏ 

- الزم الشارع الموكل ان يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية اغفال هذا 
الاجراء فإذا انقضت الوكالة بالعزل أى الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك 
سارات الاجراءات صحيحة فى مواجهة الوكيل, كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة 
الوكيل أو بعزله فان ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل ان يتقدم 
إلى المحكمة لتمنحه اجلا مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى 
فان هو تخلف عن تلك اعملت المحكمة الجزاء الذى رتبه القانون على غياب 
الخصم. 
(الطعن ٤٤‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۱/٤/۲۰‏ س۱۲ ص825؟) 

- إذا كانت المطعون عليها قد انهت توكيل محاميها فانه لم تعد له صفة فى تقديم 
مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن ولو ادعى بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها 
لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة ۷٠١‏ من القانون المدنى متى 
كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء. 
(الطعن 4 لسنة ۲۷ق جلسة 1937/7/5١‏ س٣۲۲۵‏ ص؛١)‏ 

- تنص المادة ٠4‏ من القانون المدنى على ان الوكالة تنتهى بموت الموكل أو 
الوكيل. وقد ورد هذا النص فى حدود الاستثناء الذى قررته المادة ه؛ من 
القانون المدنى فلا ينصرف اثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته 
بوصفهم خلفا عاماء لان المشرع أفترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت 
إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاء ايهما اعتبارا بان هذا العقد من العقود التى 
تراعى فيها شخصية كل متعاقد. 
(الطعن ٠١1‏ لسنة ٣ق‏ جلسة ۱۹1۸/۲/۱۲ س۱۹ ص55؟) 
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Kk‏ تقدير أتعاب المحاماه: 
#« اللاف حول تقدير أتعاب الحاماه فى حالة عدم الأتفاق عليها كتابة: 
WH‏ عیرورته من اختصاص القضاء العادى: 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دس.تورية الفقرة الأولى والثانية من 
المادة/٤۸‏ ويسقوط فقرتها الثالثة والمادة ۸٠١‏ من قانون المحاماه رقم ١١‏ لسنة 
7 بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماه. أثره. عدم جواز تطبيقه 
من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. مؤداه. اختصاص القضاء 
العادى بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماه. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤4‏ لسنة ماق جلسة ع 1۹/۱۱/۲( 

تقدم المطعون ضده بطلب لنقابة المحامين لتقدير أتعابه. صدور قرار هنها بالزام 
الطاعن بالأتعاب المقدرة بمعرفتها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد هذا القرار. 
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية 
من المادة ۸٤‏ من قانون المحاماة رقم ١٠‏ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة رقم 40 من 
هزا القانون أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. وجوب اعماله. 

(الطعن رقم 54١4‏ لسنة 4ق جلسة 54/١١/ة55١)‏ 

اقرار المحامى المنسوب إليه التوقيع على صسحيفة الاستئناف بعدم تحريره 
الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الص حيفة. صحيح. النعى بتوقيع 
محام آخر عن المحامى المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعى غير منتج. ألتفات 
الحكم عنه لا يعيب بالقصور. 

(الطعن رقم 747 لسنة داق (أحوال شخصية) جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

صحف الدعاوى أمام محاكم الأستئناف. وجوب التوقيع علد ها من محام مقيد 
بجداولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. التزام 
المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها. 

(الطعن رقم 47" لسنة 16ق (أحوال شخصية) جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

(الطعن رقم 5 لسنة 6ق (أحوال شخصية) جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

للمحامى أن ينيب عنه فى اجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون 
توكيل خاص مكتوب. مادة 1ه من قانون ١7‏ لسنة 1147. عدم لزوم تقدير سند 
وكالته عنه. كفاية الأخذ بما يقرره فى هذا الشأن تحت مسئوليته. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 6ق (أحوال شخصية) جلسة )٠۱۹۹۹/۱۲/۲۰‏ 

النعى بأن المحامى الذى قرر بعدم توقيعه على صحيفة الأستئناف يتشابه مع 
اسم محامى الطاعن. سبب جديد. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۳۳۲ لسنة 16ق (أحوال شخصية) جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 


-\- 


الصيغة رقم ١(7ه)‏ 
تنبيه نزع ملكية عقار 


5٠١ مادة/‎ 

انه فى يوم دمت المواقفق” م ر ۲ 

بقاع طليّم التسعد ابن و A‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامي الكائن مكتبه 0 

انا .............٠‏ محضر محكمة .............. اتتقلت حبث أقامة 

ار ق NS‏ 

مخاطبا مع/ e‏ 

«ونبهت عليه بالاتی :» 

بناء على الحكم الصادر من محكمة 0 فى ا ر e‏ 

........... والمءادر بتاريخ / / ۲٠١‏ والمعان سلفا بتاريخ / / ١٠5م.‏ 


نبهت المعلن اليه بدفع المبالغ المحكوم بها للطالب والثابته بمنطوق الحكم مع 
المصاريف والأتعاب وھی کالاآتی: 


يود ت 
...... أصل الدين 
د المسمؤوفات ال غ الك 
هه الاقفات الحكوم بها عى الدرستين 
م ارشع بتقيذ الحكم 
٠ 7‏ الجملة بخلاف ما يستجد من مصروفات ورسوم وأتعاب وخلافه. 
*»*» وقد نبهت على المعلن اليه بأنه إذا لم يدفع الدين الثابت بمنطوق الحكم 
الذكرو ستل هذا الثثية وشاع الان الكائق ناخد ب والتالة مسطعه - 
وحدوده كالأتى: ش 
الك الق رو ق N‏ 
افد القوس Ae‏ 52277 
والمكون من ............ طوايق والبالغ عدد واحداته السكنية عدد و 
شقة وعدد 00700 


-1١54- 


«بناء عليه» 
الاعلان بالتنبيه بنزع ملكية العقار المحدد الاوصاف والمعالم والحدود بصدر 
العريضة - ونبهت عليه بدفع الدين المبين سالفا والثابت بمنطوق الحكم المذكور - 


دوا 


الصيغة رقم )٥٤(‏ 
أعلان المستأجر بعدم الوفاء بالأجرة 


للمدين المؤجر بعد تسجيل التنبيه 
مادة ٤۰۷‏ 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .................. المحامى الكائن مكتبه 5706 
أنا 9 7000 -طغ اڭ هيك أقانة: 


«وأنذرته بالاتى :» 
اتخذ الطالب اجراءات نزع ملكية العقار المملوك للسيد/ ل لقا 
للمعلن إليه. 
وحيث أن الطالب قد سجل تنبيه نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى بتاريخ 
أ تدك ر e‏ 
الامر الذى يحق معه للطالب بتكليف المعلن إليه بصفته مستاجر العقار - 
الجارى الأن نزع ملكيته وبيعة جبرا عن مالكه لعدم دفعه الدين الثابت بالحكم 
الصادر فى القضية 1 E LD‏ 
تاريخ استلام هذا الاعلان بحجز وعدم دفع الأجرة المستحقة دون حاجة إلى أى 
راع كر 
«بناء عليه» 
أنا مهبر شالف الذكن قد أغلنت المعلق اليه بصورة من هذا وينت عليه 
بسريان مفعوله وكلفته بعدم دفع الاجرة المستحقة من تاريخ استلام هذا مع التقرير 


بما فى ذمته من دين الاجرة بمحكمة OEE‏ فى مدة أقصاها ٥‏ بوما. والا 
كان مسئولا عن ذلك قبل الطالب الدائن. 
ولاجل العلم E‏ 


- 


الصيغة رقم (86) 
انذار بايدا ع قائمة شروط البيع 


مادة © 5 

انه فى يوم مانتب الوافق. عر 72 ۲ 

a NRE E 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. المحامى والكائن مكتبه بشارع e‏ 

أنا اوحور العفو جلي ...م قد انتقلت إلي حيث أقامة: 

SS Rae Re انسار"‎ 

مخاطبا مع/ E‏ 

«وأنذرته بالاتي» 

بتاريغ / / ۲ اتخذ المنذر اليه اجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية 
۰ وحدوده ................. ومساحته 8 e‏ 

ضد السيد/ sees‏ كق es‏ 

وذلك بمقتضي تنبيه نزع الملكية الممسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 
/ / ۲ 


ولا كان المنذر اليه لم يقم حتي الان بايداع قائمة شروط البيع ومر أكثر من 
خمسة واريعين يوما علي تسجيل تنبيه نزع الملكية. 
الامر الذى يحق معه للطالب بصفته أحد الدائنين بانذاره بايدا ع قائمة شروط 


البيع عملا بنص المادة 0۲ 
دبناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا - وكلفته بان 
يودع قلم كتاب محكمة ............ أوراق الاجراءات وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
استلامه لهذا الانذار . مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخري. 
ولاجل 2*2 


-111/- 


الصيغة رقم (85) 
مادة 415 - 4١65‏ مرافعات 


الوا نك باتسنييث اكات شرا .ليم الأغنان الدينة 
بعد ........٠‏ بالمزاد العلنى إلى اخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيوع 
وبالثمن الاساسى المحدد بها. 
سن 
ال ا ال ك5 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ IE NOES‏ 
مكتبه يشارع 0 
جه 
ار 22200 
وذلك بمقتضي 
الصورة التنفيذية من الحكم الصادر من محكمة IG e‏ مكرها 
0٠٠‏ يتاريخ / / ٠٠١0‏ فى القضية رقم ٠‏ لسيتة ۰ (أق 
ننبه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / "٠١‏ والمسجل بمأمورية الشهر العقارى 
بتاريخ / / ٠٠۰١‏ برقم فة (Sees‏ 
(أو - lt Sena‏ 
للحصول على المبلغ الاتى بيانه 
حر - اصل الدين 
-ر- قيمة المصروفات 
-ر- قيمة الاتعاب 
-ر- رسوم التنفيذ 
-ر- مصروفات واتعاب التنفيذ 
رة e‏ 


-۱14- 


الببد الأول: 

يتسلم الراسى عليه المزاد الاعيان التى ترسو عليه بالحالة التى تكون عليها يوم 
التسليم - مع ما لها أو عليها من حقوق انتفاع وارتفاق دون الرجوع على أحد. 
البند الغانى: 

عدم شا مباشر الاجراءات عدم فسخ الاعيان أو العقار المنزوع ملكيته قضاء 
كليا أو جزئيا بسبب استحقاق الغير - ولا يجوز للراسى عليه المزاد الرجوع على 
مباشر الاجراءات بنزع الملكية بالتعويض أو باى رسوم أو خلافه بسبب بطلان 
اجراءات نزع الملكية. 
البند الثالث: 

لا يحق للراسى عليه المزاد المطالبة بأي ضمان أو تعويض من مباشر الاجراءات 
بسبب وجود عجز فى المساحة أو اختلاف فى بيان الحدود أو عيوب خفيه أو بسبب 
اعتداء على الحيازة. 

ولا يجوز للراسى عليه المزاد فى هذه الاحوال السالف الاشارة اليها الا المطالبة 


بتخفيض الثمن بنسبة العجز فى المساحة أو A‏ 
البند الرابع : 

على الراسى عليه المزاد ايداع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف 
ورسوم التسجيل. 


وفى جلسة البيع التالية إذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول 
بايدا ع الثمن كاملا وجبت اعادة المزايدة فورا على ذمته. ولا يعتد فى هذه الجلسة 


-119- 


البند الحامس : 


السابق ويصدر قرار من المحكمة بالاعفاء من الايداع. 


البند السادس : 

فى حالة تعدد الراسى عليهم المزاد يكونون متضامنين فى دفع ثمن الاعيان 
الراسى مزادها. 
البند السابع: 


إذا قرر الراسى عليهم المزاد أو احدهم انهم اشتروا بالتوكيل عن شخص معين 
- فيكون المشترى ملزم بدفع الثمن وتنفيذ كافة الاشتراطات والاجراءات المذكورة 
بالقائمة. 
البند الغامن : 

الصورة التنفيذية من حكم ايقاع البيع هى مستند الملكية. 
البند التاسع : 

على الراسى عليه المزاد تحمل اى ضرائب على المبيع بعد حكم ايقاع البيع 
يكون له ريعها من يوم مرسى المزاد. 
البند العاشر: 

على الراسى عليه المزاد ان يحترم عقود الايجار السابقة الصادرة من الاخرين 
ولا سيما الحارس القضائى فى حدود سلطته. 
البند الحادي عشر: 

يتعهد الراسى عليه المزاد بتحديد محل مختار له فى دائرة مقر محكمة 
0م الا اعتبر قلم كتاب المحكمة المذكورة موطنا مختارا قانونا. 


البند الثانى عشر: 
كل ما اف بيانه فى البنود السابقة يخضع لاحكام القانون 
وسيتم افتتاح المزايدة بثمن اساسى قدره أغلاوة على المصرؤفات. 
مياشر الاجراءات 
الاسم/ 
التوقيع/ 


۱۷. 


الصيغة رقم (لاه) 


محضر ايداع قائمة شروط البيع 
مادة 4 41 - 4١86‏ مرافعات 


انه فى يوم .............. الموافق ‏ / / ۲٠۰‏ 
قن كشي اا o‏ 
وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / ۲ -ولمسسجل بمكتب 
الشهر العمقارى برقم بقاريخ / / ۲ بتاء على طلب 
الع ب E N‏ 
صضصطصلد 
Rs a‏ 00 


قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 4١١ ٤١٤‏ مرافعات قائمة شروط بيع العقار 
الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالاتى: 

- قائمة شروط البيع 

بار وا ملمة الفرا القارية 

- تنبيه نزع الملكية 

- شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبية 


صباحا وما بعدها امام محكمة ............. الكائن مقرها ٠.‏ 0 0 0.0.000 للنظر فيما 
يحتمل تقديمه من اعتراضات على القائمة. 

وفى حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ اليوم r‏ 
حددنا جلسة / / ۲ من الساعة الثامنة وما بعدها صباحا يوم e‏ 
الموافق / / ۲ امام السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة EO‏ 
الكائن مقرها n Sn‏ 

لذلك 
حرر هذا المحضر ووقع عليه هنا من المودع. 
المودع رئيس قلم كتاب المحكمة 


¥ 


اعلان بالاخبار عن ايداع 


قائمة شروط ابيع 
مادة ٤۱۸ - ٤۱۹۷‏ 


انه فى يوم 00 الموافق ‏ / / ..» 

بناء على طلب قلم كتاب محكمة ................... الكائن مقرها E OE‏ 

ويناء على محضر ايداع قائمة شروط البيع والمستندات الملحقة بها والمؤرخ 
ا المواقق / / ۲ والخاصص بايداع ايضا تنبيه نزع 
الملكية المسجل بتاريخ / / > امام مصلحة الشهر العقارى (بقسم - مركز 
- محافظة) EES‏ 

بناء على طلب السيد/ 0 المقيم ORES‏ 

”صسدك 

الا ر E‏ 

أولا- بيان العقار المحجوز عليه 

والكائن بناحية ............... قسم 100 

وحدوده كالآتى 

ثانيا- الثمن الاساسى المحدد لبيع العقار وهو OLE eS‏ 
على المصروفات وهى ens‏ 

ويناء على ما تقدم 

فقد تم تحديد جلسة يوم ....... الوافق / / ” من الساعة الثامنة 
وما يعدها صباحا بمحكمة 0 0 00 الكائن مقرها قى 


حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المعلنة. 


~\VY— 


وفى حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المعلنة تم تحديد جلسه 


يوم Sai TASS‏ الموافق / / ۲ من الساعة الثامنة وما بعدها بمحكمة 
لكا 3 مقنها 517000 
انا n se‏ محضر محكمة 7-9 ش22 الجزئية قد انتقلت فى 


أولا- المدين 


السيد/ a‏ 
ثانيا- الدائن 
السيد/ E‏ 
ثالثا- الدائن (الذى سجل تنبيه نزع الملكية) السيد/ 2007000 
رابعا- الدائن (الذى له حقوق مقيده على العقار) 
السيد/ OS‏ 
خامسا- رئيس مكتب الشهر العقارى بصفته ويعلن e SES‏ 


959669 اق ووه فاععة قا عع فشاو لاه وو فو اع عور‎ I 


أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليوم 
بصورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالاطلاع على القائمة وابداء الملاحظات بطريق 
الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الاقل وإلا سقط حقهم فى ذلك 
طبقا لنص المادة ٤١١‏ مرافعات. 

Ne ولاجل‎ 


-\VY— 


الصيغة رقم (9ه) 
ذشرة ايداع قائمة شروط البيع 


٤4۲١ مادة‎ 

أنه ف ن ا الوا وخ م 

اودعت بقلم كتاب محكمة 10100 

والكائن مقرها ا ا ا ا ا 0 

قائمة شروط البيع عن العقار الكائن بناحية E TD‏ 

واللتتوع ملكنته بناء على فطلب السيدا/ 0 

صد اللسيد/ | ووو وفاء لْمبلم وقدره عه وام ا 
بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم E RA‏ 1 متحكمه E‏ 

- وقد حدد لنظر ما يحتمل تقديمه من اعتراضات يوم .......الوافق / / 

- وحدل ىم 00 الوافق / / فى حالة حدم تقديم 
اعتراضات امام السيد الاستاذ/ قاذدى التنفيذ ب حك ة سوس الكائن 
مقرها EN‏ 


(¥٤ 


الصيغة رقم )٠٠(‏ 
مادة ٤۲۸‏ 


ا الالا ب ال ا ااا ا ا ا0اا0ا0 ا ا0ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ولك اء على طلب اللسودار و ل O‏ 
يضفت الذائن وشغله المخثار مكتي الاستاذ/ 0 0 E‏ 
والكائن مكتيه بشارع ل ل ا 0 


وقد تم ايداع قائمة شروط البيع بقلم كتاب محكمة ۰ بتاريخ يوم 
باتني المزافق ‏ /. كر #والتىوتصمونيا: 

أولا- بيع العقار الكائن بناحية N‏ 

وحدوده 


لل يي ل لي ل ل لل ال ا ل لا ل ل ل لا ل ل ا لل لك ال ا لل ال ل ا ا لل 0 
لل لل ا ا ال 1 1 ا ا ل ل ا 1 010101010101101 
لي الى ا ل لل ل ا الل 1 لل ااا الال ل ا ا 1 


ل ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل الل ل لل ل ل ا ا 0 


1١1/8 


ثانيا- الشمن الأساسبى المحدد قدره وويفية ةروف ةو ووو ووو ءم ررم 6ن علاوة على 


ويناء عليه تحدد 

ا ي امي قق 7 فى اله تقديم اغتراضات على 
قائمة شروط البيع وجلسة يوم e O‏ الموافق / / ۲ فى حالة عدم 

انا E SOA‏ محضر محكمة ESS OTE‏ الجزئية قد انتقلت 
فى التاريخ اعلاه واجريت الأعلان وقمت بلصق صور من هذا الاعلان بالجهات 
الاتية: 

أولا- على باب العقار المطلوب بيعه. 

اتاد على تبات ق ر مركن e‏ 

ثالثا- على لوحة الاعلانات بمحكمة التنفيذ وهى 20-7 


-۱۷1- 


الصيغة رقم )٦١(‏ 


اعلان بيع عقار بأحدى الصحف 
مادة 57*٠٠‏ 

فى القضية رقم 00 5110 لم د اه محكمة 9 10 

تقرر فى يوم المواقق ‏ / / ١٠٣م‏ 

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بمحكمة الس ا E‏ 
بالمزاد العلنى العقار الكائن بناحية رسكا عل ولت E‏ 
... الدائن بالشروط المودعة بقلم كتاب المحكمة المذكورة ويمكن 
الاطلاع على قائمة شروط البيع بها. 

وسيتم البيع على ثمن أساسى محدد وقدره ES‏ بخلاف المصاريف. 


فعلى من يرغب فى الشراء الحضور فى المكان والزمان المحدد عاليه. 


-١ا/ا/-‎ 


الصيغة رقم (؟55) 


اعلان بتكليف الحائز للعقار 
بالحضور لتسليم العقار 
مادة ٤٤٩‏ 

انه فى بوم .............الوافق / / 500 

1510010198 E IE 

وفشلة الختار مكتن الاستاد/ SENS‏ 
مکتبه SES‏ 

E Ore 41 EET aun أنا‎ 

E‏ ةب اقيم 50شظظ1 

مخاطبا مع/ 5000000 

«وأعلنته بالاتي :» 

حيث أنه قد رسا المزاد على الطالب فى شراء العقار الكائن بناحية ESS‏ 
وحدوده. 

بمق تضى حكم مرسى المزاد الصادر يوم E A Lc RS‏ 
م و فى افخ رق ا ل 520 

المرفوعة من السيد/ OOS RES‏ 

e eR SR ر‎ 

والطلب قد حدد يوم ..........الوافق / / ١٠۲م‏ لكى يحضر المعلن 


-١ا/م-‎ 


الصيغة رقم “5 


اعتراض على قائمة شروط البيع 
مادة ٤٤٥١۰٤۲۲‏ مرافعات 
محكمة 23*55« 
تقرير اعتراض على قائمة شروط البيع 
ف الق وق ت A‏ 
أنه فى يوم x NN‏ 1 
حضر امامنا نحن/ ................. رئيس قلم الكتاب بمحكمة E‏ 
السيد/ 2111107 
وقرر انه يعترض على قائمة شروط البيع المودعه بتاريخ 18 فى 
القضية رقم ............. لسنة E‏ 
زل 
E esad‏ 
وذلك للاسباب الاتية: 
-١‏ ا ا 
Sse - 2‏ 
ROA f‏ 
وقد حددنا لنظر الاعتراض جلسة / / ۲ الحددة اصلا بمحضر ايداع 
القائمة 
لال ك 


حررنا هذا التقرير وتوقع منا ومن المقرر بالاعتراض. 


-١ا/8-‎ 


الصيغة رقم (514) 


بعد رفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع 
مادة ٤۲١‏ مرافعات 


السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة EE‏ 
بعد التحبة., 

مقدمه لسيادتكم/ ............................. المقيم e E‏ 

ووكيلا عنه الاستاذ/ .................. المحامى والكائن مكتبه 57107 

والمحل المختار للطالب EE‏ 
ص سد 

السيد/ ......................... المقيم Ae‏ 
الموضوع 

يلتمس مقدمه تحديد أقرب جلسة لبيع العقار الكائن بناحية .. 

المنزوع ملكيته. 


حيث انه تم الفصل فى جميع الاعتراضات التى ابديت على قائمة شروط البيع 
و هر افكات: 
ومرفق صورة رسمية من الحكم مع الطلب. 
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام». 


وکیل الطالب 


-\A.- 


٤٥١ مادة‎ 

ا Sees‏ “زا نه 

Aen ea SET SR E 

فآ ر ا کک اتنا العا کی 5 

انا و امتحخضن مفحكمه ۰.......... انتقلت حيث اقامة 

110111 1 SNA ANG 

فاا ر 570 

SNE NO NG 

ا 5000006 

«وأعلنتهما بالاتى :۲ 

أتكدن الفتقائف سوه الأول ارات نزع ملكية الطالب على العقار الكائن 
بناحية دنه و 

23201111111 ATS Î 

O NN SE لمن الشركن ره‎ 

وانتهت برسو المزاد على المعلن اليه الثانى بثمن وقدره ممع المصاريف 
وذلك بالحكم الصادر فى القضية رقم ........ لسنة ........ أمام محكمة 20 


وحيث أن الحكم الصادر برسو المزاد على المعلن اليه الثانى لم تُراعى فيه 
الاجراءات القانونية وجاعت مجحفة بحقوق الطالب للأسباب الآتية: 


الل ا ا اا ا ل ا ا لا 0 


م ا ا ل 0 


-\A\— 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمتهما صورة من 


هذا ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة الدائرة : وذلك 
فى يوم ٠2200‏ الموافق . من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها 
ليسمعا الحكم يقبول هذا الاستئناف شكلا. وفى الموضوع بالغاء حكم ايقناع البيع 
الصادر من السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة . قتا رن 7 

٠ 7‏ فى القضية رقم.. ٠.‏ .لسنة مم واعتباره كأن لم يكن 


مع كل ها يترتب على ذلك من أثار قانونية. 
ولاجل العلم ...... . 


~\AY- 


الصيغة رقم (55) 


دعوى بابطال اجراءات التوزيع 
مادة ٤۸٤‏ مرافعات 


Es jE oF. os أنه فى بوم‎ 

بناء على طلب السيد/ ............................. المقيم SN‏ ا 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .................. المحامى والكائن مكتبه بشارع 
أنا 00 محضر محكمة ............... انتقلت إلى محل اقامة كل من: 
-١‏ 

3 

۳ 

-٤‏ كاتب أول محكمة ..................... بصفته ويعلن بمقر المحكمة الكائن 


والالرو رود وم مم15 


«وأعلنتهم بالاتى :» 

+ بتاريخ / / ۲ تم فتح التوزيع رقم بناء على طلب المعلن اليه الثانى ضد 
المعلن اليه الثالث. ظ 

ولا كان الطالب احد الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المنزوع ملكيته 
والجارى الان توزيع ثمنه - ولم يتم تكليفه بالحضور أمام السيد الاستاذ/ قاضى 
التنقيذ. 

ولا كان عدم حضور الطالب يبطل اجراءات التوزيع باعتباره من الدائنين. 
الحكم بابطال اجراءات التوزيع. 


«بناء عليه» 
أنا االحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا وكلفتهم 
بالحضور أمام محكمة ............الكائن مقرها مجحل تيهنا الى 
ستنعقد علنا فى بوم ..........الموافق / / ۲ ابتداء من الساعة الثامنة 
صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بابطال اجراءات التوزيع التى تمت فى قضية 
التوزيع رقم م O‏ 000000 محكمة ............... مع الزام المعلن اليه 


بالنفاذ المعجل ويدون كفالة. 
ولاجل aT‏ 
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التعليق 
على الصيغة رقم ٣ه‏ 65 8ش OV, ON,‏ رةه كه عى لع 
۳1۲“ 5 حعك كل" 


«التنبيه بنزع ملكية العقار وانذار الحائز وتسجيلهما» 

مادة 4١١‏ : 
* يبدأ التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه 

مشتملا على البيانات الأتية: 

0 بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان 
السند. 

؟) اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا. 

۳) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض 
وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون 
الشهر العقارى. 

* وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار 
للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. وله أن يستصحب من 
يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. 
؛) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة 

التنفيذ وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين ١ء‏ ؟ من هذه المادة كانت 

باطلة 

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد 
تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة ۲۸١‏ 
مادة " ٠‏ 4 

+ يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها 
العقارات المبينة فى التنبيه 

* وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الأجراءات على سبيل 
التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الأجراءات لمن أعلن التنبيه 
الأسيق فى التسجيل. 

* ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى 
التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالاجراءات. 
مادة ٠"‏ 5 : 

* إذا تبين سيق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير 
بالتنبية الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد وأسم 
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من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد 
وجود التنبيه الأول ويتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنقيذه. 
والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر. 


مأدة £ 4)١‏ : 
* يترتب على د تسجيل التتبيه اعتيار العقار محجوزا. 
مادة ٠6‏ ؟ : 


* لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا ينقذ كذلك ما 
يترتب عليه من رهن أو أختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين 
عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة ٤٠١‏ ولا من حكم بايقاع البيع 
عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الأختصاص أو الأمتياز قد حصل شهره بعد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية. 
مادة 6)0 : 

* تلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيهء وللمدين أن 
يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة. 

* ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمرا 
بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار 
وبيعها. 

« وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن 
بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة. 
مادة ۷ ٠‏ 5 : 

+ إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم 
قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته؛ وذلك بناء على طلب الدائن 
الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى. 

* وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. 

× وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل 
التنبيه محجوزة تحت بد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده 
سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين. 

* وإذا وفى المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين 
تفه ازا 
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: 5 ٠ 8 مادة‎ 

* مع مراعاة احكام القوانين الأخرى فى شأن ايجار العقارات تنفذ عقود 
الايجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبية فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم 
فى المادة ٤١١‏ ومن حكم بايقا ع البيع عليه وذلك بغير اخلال باحكام القانون المتعلقه 
بعقود الايجار الواجبة الشهر أما عقود الايجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل 
التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا الا إذا كانت من أعمال الادارة الحسنة. 
مادة 8 ١‏ 5 : 

« المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين 
والدائنين المشار اليهم فى المادة 4١1‏ ومن حكم بايقاع البيع عليه متى كانت ثابتة 
التاريخ قبل تسجيل التنبيه بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة 
الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها الا لمدة سنة. 
مادة 4٠١‏ : 

و قظحيق النقرنات الت رض غاا ق المؤان 551171 من قافن 
العقويات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار المحجوز 
أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات. 
مادة 4١١‏ : 

* إذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل 
التنبيه وجب انذاره بدفع الدين أو تخليته العقار والا جرى التنفيذ فى مواجهته. 

« ويجب أن يكون الانذار مصحويا بتبليغ التنبيه والا كان باطلا. ويترتب على 
اعلان الأنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ٠١١‏ 
إلى .5٠١‏ 
مادة 4)١١‏ : 

« يجب أن يسجل الانذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه. 
مادة 4)١۳‏ : 

إذا تبين سبق تسجيل انذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين ۲١٠٤ء‏ 
۲۳ وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الانذار. 
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«قائمة شروط ابيع والاعتراض عليها» 
مادة 5 .5١‏ 
يودع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال 
تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم 
* ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الاتية: 
)١‏ بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه. 
؟) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه. ٠‏ 
؟) تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم 
القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها. 
4) شروط البيع:والثين الاستاسيى: 
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة ۳۷. 
ه) تجزئة العقار إلى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل 


صفقة. 

* ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع. 
مادة :5١6‏ 

* ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الأتية: 


)١‏ شهادة بيان الضريبة العقارية أى عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز. 
؟) السك الذى يباشر التنفيذ بمقضتاه. 
") التنبيه بنزع الملكية. 
؛) انذار الحائز ان كان. 
5) شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة. 
مادة ٤)١١‏ : 
إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه 
ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن. 
مادة 41۷ : 
* يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لايداع قائمة شروط 
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البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم 

والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنديه ويكون الاخيار عند وفاة أحد 

هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد. 

* وعلى المحضر الذى قام باعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحص وله 
خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح 
الدائنون المشار اليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الاجراءات من تاريخ هذا 
التأشير. 

* ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات الا 
برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم. 
مادة ٤۱۸‏ : 

» تشمل ورقة الاخبار على البيانات الأتية: 

)١‏ تاريخ ايداع قائمة شروط البيع. 

)١‏ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الأجمال. 

؟) بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة. 

؛) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة 
وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم 
إعتراضات على القائمة. 

ه) إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان 
أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها فى الفقرة 
السابقة بثلاثة أيام على الاقل وإلا سقط حقه فى ذلك. 

* وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه 
فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 6؟1. 
مادة 518 : 

» تحدد فى محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل 
بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه فى المادة ٤١١‏ ولا 
تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما, 
فإذا لم تبد إعتراضات اعتير تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى 
اجراءات الاعلان عن البيع. 
مادة "١‏ 5: 

* يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد .1١8 4١6 ٤١٤‏ 
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مادة 4)١١‏ : 
# يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة 
للاعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال 

ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بأيدا ع القائمة. 

* ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام 
التالية للأعلان عن الايدا ع. 

» ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها 
هنه. 
مادة 4١۲‏ : 

» أوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات 
وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى 
والدائنين المشار اليهم فى المادة 4١٠‏ إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط 
البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة 
أيام على الأقل والا سقط حقهم فى التمسك بها. 

« ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من 
أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أى بطريق التدخل 
عند نظر الاعتراض. 
مادة ۲۳ 5 : 

* إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على 
أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على 
تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات 
التنفيذ الخاصة بهذه الحصة. 

» ويحدد الحكم القاضى بوقف الاجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها 
اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة. 
مادة 8" )4 : 

» لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على 
قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى 
التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى 
للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا 
لأحكام المادة ٤١١‏ ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف 
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الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها. ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضى فى 
التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. 

* ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا 
أثيت أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين 
وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فى الاجراءات, ويعين الحكم الصادر بالتأجيل 
الموعد الذى تبدأ فيه اجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة 
اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون. 

* ويجوز ابداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون 
عليها الاجراءات إلى ما قبل.اعتماد العطاء. 
مادة 6؟ 4 : 

* على بائع العقار أو المقايض اذا أراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ 
لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة 
شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. والا 
سقط حقه فى الاحتجاج بالقسخ على من حكم بايقاع البيع عليه. 

* وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد 
المشار اليه فى الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار. 


«اجراءات البيع؛ 
مادة 5؟ 5 : 

« للدائن الذى يباشر الاجراءات ولكل دائن أصبح طرفأ فيها وفقاً للمادة ١١‏ 
- أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره 
بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة 
النفاذ ويعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا. 

* ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد 
ذكرهم فى المادة 4١١‏ بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على 
الأقل. 
مادة 4۲۷ : 

+ يحصل البيع فى المحكمة. ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز 
والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر اذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع 
فى نفس العقار أو فى مكان غيره. 


5 0 


مادة 54 5 : 

* يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين 
يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الأتية: 
١)اس.م‏ كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته 

وموطنه أو الموطن المختار. 
)نات لشفا وقق ما ورك ف قائمة روط اليه 
)٣‏ تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع. 
؛) الثمن الأساسى لكل صفقة. 

٥‏ بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها. 
مادة 9 ؟ 5 : 

+ تلصق الاعلانات فى الأمكنة الأتى بيانها: 

)١‏ باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى. 
؟) باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الاعيان والباب الرئيسى للمركز أو 

القسم الذي تقع الاعيان فى دائرته. 
*) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ. 

» وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضا 
فى لوحات هذه المحاكم. 

* ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الاعلان أنه أجرى اللصق فى الامكنة 
المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لايداعها ملف التنفيذ. 
مادة "٠‏ 5 : 

* يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤١۸‏ بنشر نص الاعلان 
عن البيع فى احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ولا يذكر فى هذا 
الاعلان حدود العقار. 

* وتود ع ملف التنفيذ نسذة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها 
من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه. 
مادة "١‏ 5 : 

« يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر 
إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من 


-اوا- 


وسائل الاعلام أو بلصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو 
لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز 
كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى الاعلان عن البيع باذن من القاضى. 

* ولا يجوز التظلم من الامر الصادر بزيادة الاعلان أى نقصه. 
مادة "1" 5 : 

* يجب على ذوى الشأن ابداء أوجه البطلان فى الاعلان بتقرير فى قلم الكتاب 
قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الاقل والا سقط الحق فيها. 

+ ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح 
المزايدة ولا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق. 

* وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضى البيع إلى يوم بحدده وأمر 
بأعادة هذه الاجراءات. 

* وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور. 
مادة 7" 5 : 

إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع واعادة الاعلان وفقاً للمادة السابقة تكون 
مصاريف إعادة الاجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر 
المتسبب فيها حسب الأحوال. 
مادة 5" 5 : 

* يقدر قاضى التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه 
ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ويذكر فى حكم ايقاع البيع. 

« ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية 
صورة إشتراط ما يخالف ذلك. 
مادة ©" 5 : 

« يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من 
يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفاً فى 
الاجراءات وفقاً للمادة .4١١‏ وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط 


البيع ويجلسة البيع. 
* وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا. 
مادة ""” 5 : 
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كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب 


ال ال 
مادة £۳۷ : 
والمصاريف. 


+ ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة 
بخصوصها مراعياً فى ذلك مقدار الثمن الأساسى. 
مادة 4۳۸ : 

» إذا لم يتقدم مشترى فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص 
عشر الثمن الاساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. 
مادة 6" 5 : 

إذا تقدم مشترى أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة 
فورا لمن تقدم بأكبرعرض ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا 
للمزايدة. 
مادة 5٠‏ 5: 

» يجب على من يعتمد القاضى عطاؤه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن 
الذى أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيلء وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع 
البيع عليه. 

+ فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا اعيدت 
المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة. 

+ وفى حالة عدم ايداع الثمن كاملا يؤجل البيع. 

» وإذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بايقا ع البيع عليه إلا إذا تقدم 
فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحويا بكامل الثمن المزاد. 
ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمنء فإذا لم 
يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بايدا ع الثمن كاملا وجيت اعادة 
المزايدة فوراً على ذمته» ولا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل 
قيمته. ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف 
ذلك. 


1و1 


مادة :55١‏ 
*# كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لأجرانه فى 
تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم. 

* ويعاد الاعلان عن البيع فى الميعاد بالاجراءات المنصوص عليها فى المواد 
4غ EF. ETA‏ 

۽ فإذا كان تأجيل البيع قد سيقه إعتماد عطاء وجب أن يشتمل الاعلان أيضا 
على البيانات الأتى ذكرها: 

)١‏ بيان إجمالى بالعقارات التى أعتمد عطاؤها. 

)٣‏ اسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار. 

"') الثمن الذى أعتمد به العطاء. 
مادة ؟ 5 5: 

* إذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران 
إعفاءه من الايداع أعفاه القاضى. 
مادة "5 5 : 

* يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم 
بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولا يكون له حق فى الزيادة 
بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال. 
مادة 5 5 5: 

* يجوز لمن حكم بايقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء 
الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه 
الموكل على ذلك. 
مادة 56 4 : 

* على المشترى أن يتخذ موطناً مختاراً فى البلدة التى بها مقر المحكمة إذا لم 
يكن ساكن بهاء فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة. 


«الحكم بإيقاع البيع) 
مادة 55 ) : 


« يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة 
شروط البيع وبيان الاجراءات التى أتبعت فى تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة 
من خير الواسة ويتتتيل منطوقة على أن المدين أو المائة أو" الكل لن ٠‏ 


بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. 
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| × ويجب إيداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره 
مادة ٤۷‏ 5 : 


* يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع 
خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره. 


* ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه. على أنه لا ينقل إليه 
سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع. 
مادة 6۸ £ : 

» إذا حكم بايقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا 
ويؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش 
تسجيل انذار الحائز. 
مادة 6۹ 4 : 

» لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنقيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو 
الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم 
والساعة المحددين لاجرائه على أن يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم 
بيومين على الأقل. 

* وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب 
التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة 
للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. 
مادة :58٠-‏ 

يترتب على تسجيل الحكم ايقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة ٤٤۸‏ 
تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية 
التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسنه طبقا 
للمادتين ۷١١٤ء ٤١١‏ ولا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن. 
مادة 581 : 

* لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل 
الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا 
قانونا. 

*# ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق 
بالحكم. 


-١5م-‎ 


«إنقطا ع الاجراءات والحلول» 
مادة " 568: 

* إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين 
بوا التالثة لتسجيل اخر ثبي قاع هى باجرائه جاز للدائن اللتسق فى التسيجيل أن 
يقوم بإيداع القائمة ويحل محله فى متابعة الاجراءات. 

* وعلى من يباشر الاجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة 
الأنام:الثالئة تداز بذلك على :ند ضر وال كان سكول عن التموتهبات ولا ترد 
لق د افر الأعراثات مار ها باش متها لاا يعد اغا اله 
مادة "567 : 

* إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للاجراءات يرضائه أو اعتير هذا 
التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة ٤١٤‏ أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى 
مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش 
تستجيل كل تبيه أخر يتناول ذات الفقار,:وغليه خلال ثمانية الايام الثالية'أن يشير 
به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. 

* وللدائن الاسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر 
إخراء ضحي على أن يحضيل التاشين على هامش تنيجيل اليه بها عة الاخبار 
بابدا ع قنائفة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشين عليه وفقا لحكم 
الفقرة السابقة والا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن. 


«بعض البيوع الحاصة» 

مادة 58058 : 

نه عفان الس وعقار عد الأقلية المأنون عة قن لقانب بطري 
المزايدة تجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة 
وكىل الدائنين أو التائب عن عديم الاهلية أى الغائب. 
مادة 4)٦١‏ : 

ONO على‎ SLO A REGS 
۰ ٠ الاذن الصادر بالبيع.‎ )١ 
.٤.١ ؟) تعيين العقار علي الوجه المبين بالمادة‎ 
؟) شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من‎ 


المادة /ا؟. 
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4( تجزئة العقار إلى صفقات إذا إقتضت الحال مع ذكر الثمن الاساسى لكل 


صفقة. 
ه) بيان سندات الملكية. 
مادة :551١‏ 

» ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية: 

)١‏ شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار. 

؟) سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع. 

)٣‏ شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة. 
مادة ٤٦۲١‏ : 

+ يخبر قلم الكتاب بايدا ع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين زتهت رها 
حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك 
بالاوضاع وفى المواعيد الملنصوص عليها فى المادة ٤٠١‏ ويكون لهؤلاء إبداء ما 
لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة 
وتطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين 477, 570. 
مادة 557 : 

+ تطبق على البيوع المشار اليها فى المادة 8 القواعد المتعلقة باجراءات بيع 
العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من 
الفصل الثالث. 
مادة € ٤‏ : 

+ إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير 
ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب 
المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء. 
مادة 556 : 

» تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات 
المذكورة فى المادة 47١‏ على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها 
فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة ١‏ صور من الحكم الصادر باجراء البيع. 
مادة 5غ : 

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة 
الدائنين المذكورين في المادة ۲ وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من 
أوجه البطلان وا الاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة. 


-1١5ا/-‎ 


مادة ¥ : 

» يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق إمتياز أو إختصاص أو رهن رسمى أو 
حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة 
مادة 4۸4 : 

# تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة 
لبيع عقار المفلس وعديم الاهلية والغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة بايدا ع قائمة 
شروط البيع. 

١توزيع‏ حصيلة التنفيذ» 

مادة 14568 : 

» متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت 
اختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا فى الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون 
اخراء أشن 
مادة ¥ 

* إذا كانت حصيلة التنقيد كاقية للوقاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن 
الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين. 
مادة 4۷١‏ : 
بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى 
بتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال. وعلى 
المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده. 
مادة 219/5 : 

» إذا امتنع من عليه الايدا ع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ 
بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للايداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا 
الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية. 
مادة 7# 2 : 
الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً 


5 -- 


التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الامر على 
مادة 51/85 : 


» يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه باعداد 
قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه 
القائمة أن يقوم باعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى 
الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من ايداع القائمه 
المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية وديه. 
مادة 5/6 : 

« فى الجلسة المخددة للتسوية الودية يتناقش نو الشأن المشار اليهم فى المادة 
السابقة فى القائمة المؤقتة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى 
السلطة التامة فى تحقيق صحة الاعلانات والتوكبلات وقبول التدخل من كل ذى 
شأن لم يعلن أو يصح اعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء ء لتقدير ثمن أحاد 
ما بيع من العقارات ا وله فلا عن ل أى تدبير آخر يقتضيه حسن 
نحن ااا 
مادة 5/5 : 

إذا حضر ذو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أشيت القاضى 
اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة 
السند التنفيذى. 
مادة 4۷¥ : 

ي تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من من اجراء التسوية 
الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقنة. 

» ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء 
على اتفاق الخصوم. 
مادة 4۷۸ : 

» إذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع 
النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف. 

+ وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية 
أعتبر القاضى القائمة المؤقتة قائمة نهائية. 


-199- 


* وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب 
القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أى بديون لم يدركها التوزيع. 
مادة 51/8 : | 

* إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى 
باثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز ابداء مناقضات 
جديدة بعد هذه الجلسية. 
مادة 4۸۰ : 

* الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه 
يزيد على ألفى جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة 

* ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام. 

تم تعديل هذه المادة باستبدال عبارة ألفي جنيه بعبارة خمسمائة جنيهء بالقانون 
رقم ١18‏ لسنة ٩۱۹۹ء‏ 
مادة 48١‏ : 

+ يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن 
ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى 
باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى. 
مادة 4۸۲ : 

* يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الاخبار المشار اليه فى المادة 
السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء 
ميعاد استئنافه بايدا ع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى 
الحكم الصادر فى المناقضة ان كان ويمضى فى الاجراءات وفقا للمادة ٤۷۸‏ . 
مادة 4۸۳ : 

* المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع القاضى من الامر بتسليم أوامر 
الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى 
ديودهم. 
مادة 5485 : 

* لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى 
وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك إما بطريق التدخل فى جلسة 


التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة, ولا يحكم بالابطال الا لضرر 
يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذا حكم به أعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه 
من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات ان كان لها وجه. 
مادة 4886 : ۰ 

* لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار اليه فى 
المادة 415 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على 
الشروع فى التوزيع. 
مادة ٤۸٦‏ : 
- * بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق 
ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة 
بالتعويضات ان كان لها وجه. 

* بطلان اجراءات التنفيذ العقارى لعدم اعلان السند التنفيذى وتنبيه نزع 
الملكية للمدين. بطلان نسبى شرع لمصلحة المدين وحده. 

(نقض ۱۹۷۸/۱/۱۰ طعن رقم ٠١‏ لسنة ٣٤ق)‏ 

* عدم اعلان المدين باجراءات التنفيذ على العقار. أثره. اعتباره من الغير . 
مؤداه. حقه فى الطعن فى الاجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى 
الاصلية. 

(نقض ۱۹۹۲/۷/۱١‏ طعن رقم 2١10‏ لسنة /اه) 

* الحائز فى التنفيذ العقارى. هو من أكتسب بعد قيد الرهن - ملكية العقار 
المرهون أؤ حقا مبينا عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل 
تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن مادة ٤٤١‏ 
مرافعات» مادة ٠1‏ مدنى. 

(نقض ۲۷ الطعن رقم ۲٠١١‏ لسنة "دق) 

*# صحف الدعاوى وطليات الاداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام 
المحاكم التى قدمت اليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز 
القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع والاعتراض عليها لا يصدق 
عليهما وصف صحيفة الدعوى ولا هى من الأوراق التى أوجب قانون المحاماه 
توقيعها من محام. عدم التوقيع عليهما لا يترتب عليه البطلان. 

(نقض 1 طن رقم ۲۷٠۷‏ لسنة وهدق) 

* تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. اعتبار العقار محجوزا. مادة 1.4 من قانون 


۲. 


المرافعات. الحاق الثمار بالعقار عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية مادة 
Î‏ من قانون المرافعات. 

(نقض ۱۹۸۹/۱۲/۱۷ طعن رقم ۹ لسنة ٣ەق)‏ 
التنبيه فى غير هذا المكتب لا يحتج من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا 
التسجيل. 

(نقض ۱۹۹۷/۲/۲۷ طعن رقم ١545‏ لسنة ٠١‏ ق) 
العام... اعتراض المدين على صحة تحديد الثمن. عدم جواز رفع دعوى ميتدأة به. 

(نقض ۱۹۷۹/۱۲/۲۰ طعن رقم ٠١١‏ لسنة ۹٤ق)‏ 

» قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة فى التنبيه بها. علة ذلك. 
عدم تجهيل بالعقار المحجوز مادة 5١5‏ مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. 
ماهيته. مادة 12٠١‏ مرافعات. جواز استكمال البيانات من الأوراق التى أوجب 
الشارع ارفاقها بالقائمة مادامت تؤدى إلى نفى التجهيل بالعقار المحجوز. ٠‏ 

(نقض ٩‏ طعن رقم ۷۳۷ لسنة ٤‏ ٥ق)‏ 

+ النص فى المادة ٤‏ من قانون المرافعات على أن يود ع مباشر الاجراءات 
قلم كتاب محكمة التنقيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تنبيه نزع 
الملكية والا اعتير تسجيل التنبيه كأن لم يكن. 

» ويحدد فى محضر الابداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع وفى 
المادة ؟؟4- على أن أوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة 
لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين 
والحائز والكفيل العينى و الدائنين المشار اليهم فى المادة 1١٠‏ ابداؤها بطريق 
الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل 
.الجلسة المشار اليها بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقهم فى التمسك بها. 

(نقض ۱/٥‏ طعن رقم 5491 لسنة ٠دق)‏ 

» وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع ال ملكية بما يفيد الاخبار بايداع 
العقارى على أصل ,التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقارى. خلى صورة التنبيه 
المودعة ملف التنفيذ من التأشير لا أثر له. 


(نقض ۷/۲/0 سنة 7ق طعن )15١‏ 


ا 


* قلم الكتاب هو المنوط به اتخاد اجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية. 
دون الدائن الذى يباشر اجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحائز والمدين والكفيل 
العينى استصدار اذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق اعلانات أخرى عن البيع - 
المواد 45١,45. ,455 458.45١‏ مرافعات. مؤداه. الاذن بالتوسعة فى تلك 
الاجراءات. عدم قيامه مقام الأصل في الإجراءات الموجب اتخاذها من قلم الكتاب. 
أثره. تراخى المأنون له بالتوسعة أو احجامه عن القيام بها. لا يصح أن يكون سبيا 
لمجازاته بالمادة 15 مرافعات. 

(نقض ۱۹۹۹/۱۲/۷ طعن رقم 1597 لسنة ٣٦ق)‏ 

* النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد واجراءات التنفيذ غير قابلة 
للتجزئة. 

(نقض ۱۹۸۲/۱۱/۲۲ طعن رقم ٠١۲١‏ لسنة ٤۸‏ قضائية) 

+ جواز اقامة دعوى أصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقارى متى كان الحكم 
مبنيا على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير قيام الغش أو انتفاء ثبوته 
واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيدا عن رقابة محكمة النقض. شرطه. 

(نقض ۱۹۸۹/٥/۲١‏ طعن رقم ١79٠0‏ لسنة "هق) 

× ايقاع البيع للراسى عليه المزاد. ماهيته. بيع ينعقد فى مجلس القضاء أثره 
وجوب تسجيل الحكم الصادر بايقاع البيع لانتقال الملكية إلى الراسى عليه المزاد 
فيودع تسجيل حكم مرسى المزاد إذ يترتب عليه الاثار المترتبة على عقد البيع 
الاختيارى وتسجيله. وحيث أن هذا النعى مردود - ذلك أن بطلان الاجراءات 
المؤفسس على عدم مراعاة أحكام المواد 4؟4, ٤٤١ ٤١١‏ من قانون المرافعات لا 
يتعلق باجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم ايقاع البيع وانما يتعلق بالمرحلة 
السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع. واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 

(نقض ۱۹۹۹/۱/۱ طعن رقم 512١‏ لسنة ؟١اق)‏ 

* قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ اجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية 
دون الدائن الذى يباشر اجراءات نزع الملكية. 

(نقض ۱۹۹۹/۱۲/۷ طعن رقم ٤۹۹١‏ لسنة ٣٣ق)‏ 
#٭ اجراءات بيع العقار: 
## قائمة شروط البيع والاعتراض عليها: 

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسليمه قيمة القرض 


الى ۲ 


موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضمانا للوفاء 
بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بالغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده. 
وأن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين.. مفاده. عدم أستلام الطاعن له وهو مأ 
أكده الخبير المندوب فى الدعوى. أثره. عدم ثبوت الدين بسند ظاهر. قضاء الحكم 
المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية. تجهيل بالأساس 
الذى أقام عليه قضاءه. 

(الطعن رقم ٠٠٠١١‏ لسنة 4ق جلسة )۱۹۹٩۹/۱۲/۱٤‏ 
*#»* اجراء النشر واللصق: 

قلم الكتاب.. هو المنوط به اتخاذ اجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية 
دون الدائن الذى يباشر اجراءات نزع الملكية. علة ذلك للحاجز والمدين الحائز 
والكفيل العينى أستصدار اذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق اعلانات أخرى عن 
البيع المواد 45١45. ,454 47847١‏ مرافعات. مؤداه. الاذن بالتوسعة فى 
تلك الاجراءات. عدم قيامه مقام الأصل الموجب لأتخاذها من قلم الكتاب. أثره. 
تراضى المأنون له بالتوسعة أو احجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبيا 
لمجازاته بالمادة 49 مرافعات. 

(الطعن رقم 1197 لسنة 7ق جلسة 1۹۹۹/۱۲/۷) 


~E 


دعرى استحقاق فرعية 
مادة 5865 40۸ مرافعات 


انه فى يوم 0 الموافق ‏ / / ۲٠١‏ 

بذاء على طلك ال ف الق Ee‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. المحامى الكائن مكتبه 5000 

أنا re‏ تكد ٠م‏ انتقلت حيث اقامة 

es السيد / ............... المقيم/‎ )١ 

مخاطبا مع/ 0000 

؟) السيد / ............... المقيم/ وا 

مخاطبا مع/ 5200 

؟) السيد الاستاذ/ محضر أول محكمة امعان تعن يمتمكدة 

«وأعلنتهم بالآتى» 

«الموضوع» 

حيث أن المعلن اليه الأول قام باتخاذ اجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية 
اخ كمون ERGE‏ ظ 

الحد البحرى: ........................... الحد القبلى: Roe‏ 

الخد ارقي خم نأي ال القرشي ARR‏ 

باعتباره مملوكا لمدينه المعلن اليه الثانى وحدد جلسة / / ٠٠١‏ أمام 
السيد الاستاذ/ قاضى التنفيذ بمحكمة ........... فى القضية رقم 1001 
لسنة ............. ولمأ كان العقار مملوك للطالب يموجب العقد e‏ 
والمستندات 0 م ولا ينازعه فى ملكيته أحد. ‏ 


الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن اليه الأول والثانى وفى 
مواجهة المعلن اليه الثالث بصفته مباشر لأجراءات نزع الملكية. 


سهء. 1 - 


«بناء عليه» 
آنا لضن تالف الذكز فن انتقلت واغلتت اقلق النهع بصورة عن هذا الاعلان 


وكلفتهم بالحضور أمام محكمة 6م الكائن مقرها وذلك بالجلسة 
العلنية التى ستنعقد فى يوم ... المواقق / / ١٠٠م‏ هن ‌الساعة 
الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم بايقاف البيع المحدد له جلسة 
٠٠١ / /‏ للبيع فى القضية رقم N‏ م والمرفوعة أمام 
ا ............. ثم احالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية 


نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور والزام 
المعلن اليه الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتفاذ 


المعجل ويلا كفالة. 
ولاجل العلم a‏ 
التعليق 
١دعوى‏ الاستحقاق الفرعية» 
مادة 4 © : 


* يجوز للغير طلب اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو 
بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعرى 
ترفع بالاوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات 
والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين. 
مادة 588 : 

»+ يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف اجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة 
المحكمة. بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء 
بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت 
صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لادلة 
الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى. 

« وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضى بالايقاف فلرافع الدعوى أن يطلب 
منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الاقل. 


مادة 485 : 
لا يجوز الطعن بأى طريق فى الاحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بايقاف 
البيع أو المضى فيه. 


ا 


مادة 40۷ : 

+ إذا لم تثثاول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة قلا موق 
البيع بالنسبة إلى باقيها. 

* ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بايقاف البيع 
بالنسبة إلى كل الاعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية. 
مادة /56 : 

* يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جريا من صفقة واحدة 
وكذلك الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك 
مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 307". 

* أنظر المواد السابقة أرقام «foo «fof‏ ا مغ., .foAcfoV‏ 
أحكام النقض: 

« دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع الا من الغير. الخصوم فى اجراءات 
التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. وارث المحجوز 
عليه المختصم فى اجراءات التنفيذ بهذه الصفة - جواز اقامته دعوى استحقاق 
فرعية متى استند فى ملكيته إلى حق ذاتى غير مستمد من مورثه. 

(نقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ - طعن رقم ٤١٣‏ لسنة ٤٤ق)‏ 

+ متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها استحقاق فرعية وترتب عليها وقف 
اجراءات البيع فانه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الاستئنافية 
واعتبارها من دعاوى الاستحقاق الاصلية التى لا توقع البيع. 

(نقض ۱۹١٤/٤/۲۰‏ - سنة ١اق‏ ص707) 


سا , ]ال 


الصيغة رقم (A)‏ 
عريضة استئناف 
مادة ۲۳۰ مرافعات 


أنه قن ندم Nese‏ الو E‏ و 
ا المقيم (بناحية - قسم - مركز) 
ل 0 E E E PE‏ 
e RE E NO as‏ 
انا و و 0 محضر محكمة ............... قد انتقلت فى التاريخ المذكور 
اعلاه إلى محل اقامة:: 

ا Sa‏ موص مخ E‏ 
ماف n‏ 

مخاطنا ر a‏ 

«اوأعلنته بالاستئناف الآني» 

50 Ce ES E 
ارت م م ول فا ت ...م والذى أعلن إلى الطالب‎ 
المستأئف بتاريخ / / ١٠۲م - أو الذى لم يعلن.‎ 

* وجيز الوقائع : 

...ولا كان الحكم المذكور لم يصادف الحقيقة والواقع 
الامر الذى حدا بالمستأنف إلى اقامة استئنافه هذا للأسباب الأتية: 
ا yy‏ 


فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف يبديها المستاتف بالمذكرات 
التحريرية والمرافعة الشفوية فانه يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف. 


«بناء عليه» 
آنا االحضر سالف الذكر قد أعلنت المستأنف ضده بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها ............. يوم el‏ 
الموافق / / ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
المستأنف ضده الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا. وقى الموضوع بالغاء الحكم 
المستأنف أو 05 0 0 0م مع الزام المستأنف ضده بجميع المصروفات ومقابل 


مادة ۲۴۰ : 

* يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوعة اليها الاستئناف 
المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة. 
مادة ۲۳١‏ : 
الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف. 
عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى 
الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو 
فى ارساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتى جنيه بحكم 
غير قابل للطعن. (تم تعديل الغرامة بالقانون 16 لسنة ١999‏ - لتكون زيادة 
الغرامة بالمثل). 
مادة ۲۳۲ : 

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف 
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 
مادة ۲۳۳ : 

» يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة 
ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. 
مادة ۲٣٤‏ : 

* يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد 
القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية. 


1ك 


مادة ۲۳۵ , 

لاتقب ل الطلبات الحديدة فى اف وک المتعمة عن طماء ا يعدم 
قبولها. 

وه ذلك يو ا تقاف الى الطتي الاش الأعدون والفزات والمرسياكظ 
ونائ الملسقات الى تحن بن فد الطلبات الخقامتة امام مك الدريية 
الأول وها يويد من التعريقيا بت بعى تفده م الات 


اليه. 
* ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد. 
مادة 5" ؟ : 


+ لا يجوز فى الاستئناف ادخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها 
الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

* ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم. 
مادة ۲۳۷ , ش 

* يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يوفع استئنافا مقابلا 
بالأجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتمله على أسياب استئنافه. 

* فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قيول الحكم 
قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلى ويزول 
بزواله. 
مادة ۲۳۸ : 

» تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل 
المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك. 
مادة ۲۴۹ : 

+ الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الاصلى يستتيع الحكم ببطلان 
الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها من الخصوم بناء 
على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها. 
مادة 4٠‏ ۲ : 

» تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما 
يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقضى القانون بغير ذلك. 


س 


أحكام النقض: 

* أعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف اجراء لازم لأنعقاد الخصومة بين 
طرفيها. الحكم الصادر ضد من لم يعلن بالصحيفة حكم باطل. 

(نقض ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ - طعن ۷١١‏ لسنة ٠4ق)‏ 

* توقيع محام على صحيفة الاستئناف. عدم تقديم الطاعن ما يفيد أن المحامى 
غير مقبول أمام محكمة الاستئناف. اعتبار نعيه فى هذا الخصوص عاريا فى 
الدليل. 

(نقض ۱۹۸۰/۳/۲۹ طعن رقم 5١4‏ لسنة ٣٤ق)‏ 

* توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على صورتها يتحقق به الغرض الذى 
قصد اليه الشارع ومن ثم فان خلى الأصل المودع قلم الكتاب من التوقيع لا يترتب 
عليه البطلان. متى كان أصل الصحيفة المعلن للخصم عليه هذا التوقيع. 

(نقض ۱۹۸۱/۲۳/۲۱ - طعن ۱۷٤١‏ لسنة ۰٥ق)‏ 

* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الابتدائية لا 
يبطل صحيفة الاستئناف إذا كانت البيانات الاخرى التى وردت فيها لا تترك مجالا 
للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف. 

(نقض ۱۹۸۳/۱۲/۲۲ - طعن رقم 12١‏ لسنة ٠٠ق)‏ 

# صحيفة افتتاح الدعوى. ماهيتها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلانها. مؤداه. 
الغاء جميع الأجراءات اللاحقة لها وكافة الأثار المترتبة عليها. أثره. وجوب وقوف 
محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلانها دون الفصل فى الموضوع. 

(نقض ۱۹۸٦/۱۲/۲۲‏ - طعن رقم ۷٤٤‏ لسنة ١دق)‏ 

» اجراءات رفع الدعوى. قيد صحيفتها وايداعها قلم كتاب المحكمة المرفوع 
اليها الدعوى. انعقاد الخصومة فى الاستئناف. شرطه. اعلان صحيفتها إلى 
المستاأتف ضده. تخلف ذلك. أثره. نطلانها. مادة ٠‏ ؟” مراقعات. 

(نقض ۱۹۹۱/١۱/١۱١‏ - طعن رقم 553١‏ لسنة هدهق) 

« وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات الحكم وتاريخه وأسباب 
الأستئناف وطلبات المستأنف - مادة ۲۲١‏ مرافعات. اغفال أحد هذه البيانات. 
أثره. بطلان الصحيفة. مؤداه. خلو صحيفة الاستئناف من بيان وقائّع الدعوى لا 

»* صحف الدعوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد 


-51١1١- 


بجدولها. تخلف ذلك أثره بطلان صحيفتها تعلقه بالنظام العام مؤداه التزام 
المحكمة بالقضاء به مس تلقاء نفسها. 

(نقض ۱۹۹۹/۱۱/۲۰ - طعن ”547 لسنة 6اق) 

* الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. ليس على محكمة الاستئناف أن تعرض لما لم 
يستأنفه الخصوم أو لدفاع أبداه أحدهم. أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يشره 
أمامها. 

(نقض ۱۹۹۲/۱/۰ - طعن رقم ۲۲۷ لسنة /ادق) 

»* الاستئناف. أثره. اعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور 
الحكم المستأنف فيما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف 
للفصل فى أمر غير مطروح عليها . 

(طعن رقم ۷۳ لسنة ۹ق أحوال جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۸) 

*» جواز طلب الاحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم 
استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن احضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا 

(نقض ۱۹۹۱/۱/۲۲ - طعن رقم ۱۹۸ لسنة هدق) 

» الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه 
الاستئناف فقط. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل فى أمر غير مطروح 
عليها أو تسوئ مركز المستائف. 

(طعن رقم 178 لسنة 1۰ ق جلس> ٤‏ ۱۹۹۷/۲/۲) 

« قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى والدفع المبدى بعدم قبولها اقتصار 
الاستئناف على قضائه فى الموضوع دون الدفع. عدم تمسك الخصم بدفعه لدى 
المحكمة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المستأنف. أثره. اعتباره متنازلا عن الدفع 

(طعن 51١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸⁄/۲/۲۹) 

» الاستئناف أثره. طرح ما قدم إلى محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه 
دفاع على محكمة الاستئناف. جواز أن يطرح عليها أيضا ما فات الطرفين ابداؤه 
منها أمام محكمة الدرجة الأولى 

(نقض ٠۹۸۲/١۲/۲‏ طمن رقم "١‏ لسنة ١٤ق)‏ 

« محكمة الاسننناف عير ملزمة اذا ما قضت بالغاء الحكم المستأنف بيحث 
أسباب ذلك الحكم والرد عليها مادامت قد أقامت قضانها على اساب كافيه لحمله 

(نقض ٠۹۸۸/۱/۲۷‏ طص رقم ۹۹۸ لسنة اأق) 


» محكمة الاستئناف. طبيعتها اعادة النظر فى الحكم المستائف م الناحيدين 
القانونية والموضوعية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود وجوب رقابة المحكمة 
الأسستتتافية بهذا التقدين؛ 

(نقض ۱۹۹۱/۲/۲٤‏ - طعن رقم ٠١٠١١‏ لسنة ٤٦ق)‏ 
التقاضى على درجتين 

(نقض ۱۹۸۷/۰/٦‏ - طعن رقم 141٠١‏ لسنة "مق) 

x‏ قضاء محكمة أول درجة بسقوط الرعوى بالتقادم تستنفذ به ولايتها على 
النزاع استئنافه. أثره. نقل النزاع. برمته. دفعا موضوعيا إلى محكمة الاستئناف. 

(طعن رقم ۲۹۷ لسنة ؟اق جلسة 5١/ر؛/4ة5١) ٠‏ 

* مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى. اخلال 

(نقض ۱۹۸٤/١/1‏ - طعن رقم ٠١۷۸‏ لسنة ٠5ق)‏ 

* الطلب الجديد فى الاستئناف. ماهيته. هو الطلب الذى يختلف أو يزيد عن 
الطلب السابق ابداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم. مادة 

(نقض ۱۹۸۸/۲/۲ - طعن رقم 1٠١‏ لسنة ٤٥ق)‏ 

« سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب 
وهو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية أو الحجج القانونية. 

(نقض ۱۹۹٩/۱/۱۰‏ - طعن رقم 7١54‏ لسنة ٠٦ق)‏ 

* عدم جواز ابداء طليات جديدة فى الاستئناف - مادة ۲٠٠۵‏ مرافعات. 

(طعن 458 لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۳/۲۱) 
الاسبتكتا ف سخالفة لقراض الاحتصامن ميا التقانى الى در جتن 

(نة ض ۱۹۹۱/1/۱۲ طعن ١1486‏ لسنة ٠1ک(‏ 


ا 


درجة. اختصام المطعون ضده الثالث لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم 
جواز اختصامه أمام محكمة النقض. 

(نقض ۱۹۹۹/۰/۲١‏ - طعن رقم ٠۷۹١‏ لسنة 6اق) 

+ الاستئناف الفرعى. ماهيته. جواز اقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف 
تبعيته لهذا الاستئناف. 

(نقض ۱۹۹۹/۰/۲۰ - طعن رقم ۲۳٤١‏ لسنة 6اق) 

* الاستئناف الفرعى. يوجه إلى المستأنف الأصلى. لا يوجه إلى الخصم الذى 
لم يقم برفع هذا الاستئناف. جواز الاستئناف الفرعى من عدمه. تعلقه بالنظام 
العام. 

( نقض ۱۹۹۹/۰/۲۰ طعن رقم ۲۳٤١‏ لسنة 1۸ق) 

* ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية لا يتم بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا 
بقبوله. وجوب الحكم بقبوله فى مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف 
عليه إذا نزل المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت 
الترك. ولا عبرة بابداء المستأنف عليه لطلياته أو اقامته استئنافا فرعيا. 

(نقض ۱۹۹۹/۰/۱۰ - طعن رقم ٤١١۷‏ لسنة ١اق)‏ 

* طلبت المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض 
موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابء حتى السادس 
لها. وكف منازعتهم وازالة أى مبان أقيمت بمعرفتهم عليها - مغايرته فى موضوعه 
عن موضوع طلبها أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض 
لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير جديدا. ابداؤه أمام محكمة 
الاستئناف غير جائز. 

(طعن رقم 0586 لسنة 4اق جلسة جلسة 54/١١/رةة9١)‏ 

* البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف. مادة 5١١‏ مرافعات. الغاية 
اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف. 

(نقض 18216 لسنة "اق جلسة /اا/رك/ر. )٠٠٠١‏ 

» الاستئناف الفرعى. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن 
لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه 
الطاعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى والقابل فى الميعاد. أثره. عدم جواز 
استئنافه عن نفس الطاعن باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن. 

(طعن رقم ١١٠‏ لسنة ۹ق جلسة )۲١٠١/۲/۲۰‏ 
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* الاستئناف. أثره. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح 
عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده. 

(طعن رقم 5١‏ لسنة 9ق جلسة 107١/را/١١٠٠)‏ 

* الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداة المستأنف 
عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة 
الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشي؛ منها صراحة أو ضمنا 

(طعن رقم ٤1۷٣‏ لسنة 7ق جلسة 4/ركلر. )٠٠١‏ 

* وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع 
الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف إلى محكمة 
الدرجة الثانية. 

(طعن رقم ۲۸۸۷ لسنة 4ق جلسة 4/ر"/. )٠٠١‏ 

* الأثر الناقل للأستئناف. مؤداه. طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق ابداؤه من 
المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف ما لم 
يقم الدليل على التنازل عنه. 

(طعن رقم 545 لسنة 15 ق جلسة )٠١٠١/۴/۷‏ 

* محكمة الاستئناف. عدم التزامها بتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته 
أو ابداء أسباب اعتراضها عن الأخذ بنتيجة خبير الدعوى. 

(طعن ٠١١۷‏ لسنة 1۹ق جلسة /ا//4/. )٠٠١‏ 
*#* اعلان الحكم لبدء سريان ميعاد الأستتداف: 
*»* اعلان الحكم الأبتدائي للمصاب بآفة عقلية: 

تمسك الطاعن يصفته قيما بأن اعلان الحكم الابتدائى لا يجرى ميعاد 
الأستئناف لأصابه المعلن اليه بآفة عقلية فى ذلك التاريخ وتدليله على ذلك 
بالمستندات وأقوال الشهود. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط 
الحق فى الأستئناف استنادا إلى نص المادة ١١4‏ مدنى الذى يواجه تصرف 
المجنون أو المعتوه ولا يتصل بصحة العمل الأجرائى الصادر من المطعون ضده 
وصلاحية المحجور عليها لتلقيه ودون أن يعرض لتاريخ اصابتها بالمرض العقلى 
وأثره على اعلانها بالحكم. خطأ وقصور. 

(الطعن رقم ۷٠٠١‏ لسنة 4اق جلسة )٠١١/۲/۲۸‏ 


سما 


** الطعن بالتزوير على اعلان الحكم الأبتدائى: 

تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير بيطلان اعلانها 
بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الأعلان باثبات المحضر على خلاف الحقيقة 
انتقاله إلى محل اقامتها وتسليمه صورة الأعلان إلى صهرها فى حدن أنه لم ينتقل 
وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها انما هو الخفير النظامى المرافق له. دفاع 
جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزا ع 
على سند من أن المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستم الأعلان وترتيبا 
على ذلك يسقوط الحق فى الأستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقى دفاع 
الطاعنة بتزوير اعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها. خطأ. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة "اق جلسة ةكثركل/ر. )٠٠١‏ 
*#* صحيفة الأستيناف: 
** بيانات الصحيفة: 

البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف. المادة ۲۳ مرافعات. الغاية منها 
اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الأستئناف . 
شرطه. 

(الطعن رقم ٠۸٠١‏ لسنة ”اق جلسة 0"/رث/ر. )٠٠٠١‏ 
** رفع الأستسناف: 
#« الأستثناف الفرعى: 

الأستئتاف الفرعى. ماهيته. استئتاف من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن 
لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الأيتدائى قبل رفع الأستئناف الأصلى من 
خصمه. الطعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد. أثره. 
عدم جواز استئنافه من نقس الطاعن باستئتاف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن. 

(الطعنان رقما ١١74‏ لسنة ق جلسة ٠‏ ؟/رك/ر. ٠.٠‏ 5) 
** آثار الأستئناف: 
*»* الطلبات الجديدة أمام محكمة الأستناف: 
*#* ما بعد ذلك : 

انح "اللطغون هدوف الأرلن جنا د سسكيه ونوج ت وها لان 
موضوع النزا ع ومنع تعرض الطاعنه والمطعون ضدهم من الرايع حتى السادس لها 
وكف منازعتهم وازالة أى مبان أقيمت بمعرفتهم عليها مغايرته فى موضوعه عن 
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موضوع طلبها أمام محكمة الأستئناف بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها 
عنها. أثره اعتبار طلبها الأخير جديدا. ابداؤه أمام محكمة الأستئناف. غير جائز 

(الطعون أرقام ٥۹۸٠١‏ لسنة ٤ق‏ .48هلا, ۷۷١١‏ لسنة اق جلسة 
:ك/راككردذوا) 
*#* امسكناف: 

البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الأستئناف. المادة ۲١‏ مرافعات . الفاية 
منها اغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف. لا يؤدي إلي بطلان صحيفة 
الأستئناف. شرطه. 

(الطعن رقم ١148716‏ لسنة "اق جلسة )٠٠١١١/1/۲۷‏ 

الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط. جواز ابداء أوجه دفاع جديدة أمام 
محكمة الاستئناف. 

(الطعن رقم 86١‏ لسنة 4اق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 

(الطعن رقم ٠١4٠4‏ لسنة 4هق جلسة 4١/55/:4ة95١)‏ 
الطلب. 

(الطعن رقم 81١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 

(الطعن رقم ه4١٠‏ لسنة ۸ق جلسة 8١//ر؛/55ة9١)‏ 

طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة الزام الطاعنة بتقديم كشف حساب. 
تعديله الطلب أمام محكمة الأستئناف بالزامها بأداء مبلغ معين وفوائده لا يعد 
في الدعوي أثره. عدم جواز قبوله من المحكمة الاستئنافية. علة ذلك. فصل الحكم 
المطعون فيه فى الدعوى على أساس الطلب الجديد. 

(الطعن رقم 88١‏ لسنة 6اق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 

(الطعن رقم ه4١٠‏ لسنة 4هق جلسة 84١/؛:/19953١)‏ 

الخصومة في الأستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول 
درجة. أثره. عدم قبول الأستئناف الا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها 
الحكم المستأئف. المادة 5617 مرافعات. 

(الطعن رقم ٠۲١۲‏ لسنة "اق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/۱٤‏ 

(الطعن رقم ۲٠٠٠١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ١١//را/9553١)‏ 


\V—‏ اا 


الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة اق جلسة ١993/1١/١5‏ 
هم ف < 

(الطعنان رقما 25451 ۲٤١٠١١‏ لسنة هدق جلسة ؟/رة/؟5ة5١)‏ 

« القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن اصدار قانون المحاماه. صفاده. تنظيم 
هذه المهنة وتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم. مؤدي ذلك عدم سريان نص المادة 
۷ من قانون المحاماة بشأن التزام توقيع محام مقيد بجدول محاكم الأستئناف 
دعاوي أمام المحاكم على اختلافها عن هذا المفهوم. علة ذلك عدم توقيع محام عن 
الهيئة المذكورة على صحيفقة الأستئناف. لا عيب. 

(الطعن رقم ٠۹٠٠‏ لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۸) 

(نقض جلسة ۱۹۸٤/۲/۱۲‏ س٣۲‏ ج۱ ص؛ 150) 

(نقض جلسة ۱۹1۹/۱۱/۲۲ سل/ااج 4 ص۱۷۲۷) 

» الأستئناف. اعتباره مرفوعا بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وأداء الرسم 
كاملا. 

(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة 4ق جلسة )1999/11١/17‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۰/۲۲ س٤٤‏ ج۲ ص١6؟)‏ 

« الاستئناف. أثره. نقل الدعوي بحالتها إلى المحكمة الأستئنافية بالنسبة لما 

(الطعن رقم ١١۹١‏ لسنة ”اق جلسة )٠۱۹۹٩۹/۱۲/۷‏ 

(الطعن رقم ٠۷٤‏ لسنة ٠ق‏ جلسة )۱۹۹۷/۲/۲٤‏ 

» خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١54١‏ من 
تنظيم مواعيد استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الضرائب مؤداه خضوعها 
للقواعد العامة فى قانون المرافعات. 

(الطعن رقم ٠۷۸١‏ لسنة "اق جلسة ١١/ه/٠٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ١٠١١١‏ لسنة ١٠٠ق‏ جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۰) 
بين المطعون ضدهم مؤداه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسالة 
الأسياسية. أثره جواز معاودة مناقشتها. 

(الطعنان رقما 1١15‏ لسنة لادقء. 5١315‏ لسنة ١٠اق‏ جلسة /ا/رفكثر. )٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۱۷‏ س٣٣‏ ج۲ ص145١؟)‏ 

(نقض جلسة 1511/5/5١‏ س۲۸ ج۱ ص١151)‏ 
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الصيغة رقم )٦۹(‏ 


تقرير طعن فى حكم مدنى أو تجارى أمام محكمة النقض 
مادة ۲٥۳‏ مرافعات 


محكمة النقض 
ا ة المدنية انية والعجارية 


رقت بجدول اللحكمة برقم 0 eases CA‏ قضائية. 


تاح 2 e‏ د 211 و ...صفته 


«وذلك» 
ا IE SR‏ والمقيدة بجدول الاستئناف 
تحت رقم ............ لسنة . RAS‏ 
والمرقوع من السيد/ 2 iê‏ ..... صفته .. 
ضد السيد/ e‏ منتيقاءريل. صقا ر ET‏ 
والمحكوم فى منطوق الحكم بالآتى ( ES as reee E ea‏ 
«الوقائع وأسباب النقض» 


TO KNEES‏ بور عو از د عه | ORTE AID‏ له و فاه ع م ور 


- وحيبث أن أن الحكم اا 0 صدر مخالفا للقانون من الأوجه الأتة 
** الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله. 


-1۹- 


** أن هناك بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم. 
٭» أو أن الحكم جاء مخالفا لحكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحائز على 
قوة الأمر المقضى. 
Kk ¥‏ أو أن . 
-٣‏ أما عن طلب إيقاف تنفيذ الحكم: 
فان الطالب يخشى من تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض حيث أنه فى حالة 
تنفيذه سوف يكون هناك ضرر متمثل فى ال با 1 استهدر تار كه و 
إذا ما حكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه. 
الأمر الذى حدا بالطاعن إلى هذا الطلب بغية ايقاف تنفيذه عملا بالمادة 50١‏ 
فن قا اقا ك 
«بناء علیه» 
يلتمس الطاعن بعد قبول الطعن شكلا الحكم: 
أولا: بصفة مستعجلة ايقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتا حتى يتم الفصل 
فى موضوع الطعن. 
ثانيا: نقض الحكم المطعون عليه وأعادة الدعوى إلى محكمة استئناف . 
للفصل فيه محددا أمام دائرة أخرى. 
* مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
وكيل الطاعن 


00000 0 


التعلية 

: ۲١٠١ مادة‎ 

* للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية 
- أيا كانت المحكمة التى أصدرتها - إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو 
خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الأتية: 

)١‏ الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 

") الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. 

* ويرفع هذا الطعن يصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن فى 
غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. 

* ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. 


ل كل 


۲۵١ مادة‎ 

+ لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة 
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وبعين رئيس المحكمة بناء على 
الطعن وتبلغ للنيابة. 

* ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما 
تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم 
على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من 
تارنغ طلب وقف التنفيذ. 

± وعلى ا لمحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى 
ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر واحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها 


خلال الأجل الذى تحدده لها. 
مادة ۲١۲‏ : 
* مبعاد الطعن يطريق النقض ستون يوما. 


« ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون 
الك الاد و 
مادة ۲۵۴۳ . 

* يرفع الطعن بصحيفة تود ع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت 
الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. 

* فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة 
على الأقل. 

فاو تتفل الضف غادوة على البنانات التعلقة اء الخطوح ويفا تهة 
وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وييان الأسباب التى بنى 
عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا 
وتحكم المحكمة من طقاء نفسها ببطلانه 

+ ولا يجور التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع 
ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ 
المحكمة بها مى تلقاء نفسها 
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+ وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور 
الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن 
قد قبل ضرا 
مادة ۲١٤‏ : 

* يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن 
على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه 
كباداا می کت اناف او خم عن حنيها اذا كان سبادرا امن مک 
ابتدائية أو جزئية. 

* ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة 
واحدة ولو أختلفت أسباب الطعن. 

* ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع 
ويعفى من أداء الكفالة من يعفي من اداء الرسوم. 
مادة ۲٠۵٥١‏ : 

* يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا 
منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى 
الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه» وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد 
الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيهء فان كانت 
مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما 
تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت 
قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق 
الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة. 

+ ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من ايداع صحيفة 
الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية يجميع مفرداتهاء وعلى قلم كتاب 
المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ 
طلبه. 
مادة ۲١٦‏ : 

× يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه 
فى الشبجل الخاهن يذلك, 

* وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم 
المحضرين لأعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب. 
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* وعلى قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على 
الأكثر من تاريخ تسليمها اليه. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان 
صيحيفة الط 
مادة ۲٥۷‏ : 

وفك نة الق ات فل عن كلوقن جا و ان ما عا 
على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى اجراء من 
الاجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها. 
مادة ۲۵۸ : 

* إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب 
محكمة النقضن فى ميعاد خمسة عشير يوما من تاريخ اغلاته بصحيفة الطغن مذكرة 
ا قوع ينكد توكيل ا لاس الموكلعنه وبالمستكذات القن ير قيا 

* فان فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من أنقضاء 
الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها 
مؤبدة للرد. 

* وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الأقتضاء أن يودع فى 
ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم 
الأخرين» مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه. 

» فاذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد 
مخفا عفرو يوما' أخرئ مذكرة ببلاحظا قبع على الرده 
مادة ۲0۸ : 

* يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة 
الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر 
فا الشكم المطفون فيه لم يرج اليه اللعن, ويكرن الاخاله باعلاتة بالطعن: 

* ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من 
تاريخ اعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة 
سز ماع الرد االتضبوعن الها هن الققرات: القاشة والكالقة والرابعة هن 
لثادة اة آل فد اتا الخسنة عر نوما ال وة 
مادة ۲٦۰‏ : 

یج لكل ن ن القضية ال عون فيها ال الو فان بعلت اراقع 
الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برقض الطعن. ويكون تدخله 
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بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من 
المادة 704- مشفوعة بالمستندات التى تؤيده. 
مادة ۲١١‏ : 

+ المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من 
أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة 
النقشن: 
مأدة ۲ : 

* لا يجوز لقلم الكتاب لأى سيب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء 
المواعيد المحددة لهاء وانما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم 
الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها . 
مادة ۲۳ : 

» بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب 
ملف الطعن إلى النيابة العامة. 

* وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب 
الطعن فى السجلء ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنوا ع من 
الطعون قبل دورها. 

* ويعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالهاء يعين رئيس المحكمة المستشار المقررء 
ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة. فاذا رأت المحكمة أن الطعن غير 
مقبول لسقوطه أو بطلان اجراءاته؛ أو أقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 
4 و١٤۲‏ أمرت بعدم قيوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة 
لسيب القرارء وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة. 

* وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها فى 
هزه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقضء وأن 
تقصر نظره على باقى الأسباب مع اشارة موجزة لسيب الاستيعاد. 

» وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى 
طريق. (نصت المادة ۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۷ - أستثناء من حكم الفقرة 
الثانية من المادة 57 - على (يقدم نظر الطعون التى أمرت محكمة النقض بوقف 
التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون علي غيرها من الطعون). 
مادة ۲٦ ٤‏ : 

« يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة 
المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج 
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القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر 
يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة. 
مادة ۲۵ : 

» تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعه بعد أن يتلى المستشار تقريرا يلخص 
فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون 
ابداء الرأى فيها. 
مادة 555 : 

* إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم 
والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة 


النقض من غير محام معهم. 
* وليس للخصوم الذى لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم 
تحافيا فى اة 


* ولا يجوز ابداء أسباب شفهية فى اإجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم 
بيانها فى الأوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة .٠٠٢‏ 
مادة ۲۷ : 

* يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة قى ايداع 
مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ 
تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب ايداع تلك المذكرات فيها. 


مادة ۸ : 

ا اك الطدن فف الدكم الملقوة فيه كله اون هه و فى 
ا 
مادة ۲٦۹‏ : 


+ إذا كان النكم الطموة فقن ا دامر خا ت 
الك هن الفضل فى اله الاختصامن: وغد اا مين انكف امكنم 
التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة؛ 

ه فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى 
قذه العا متمق على الكت الي أحيات ال الق ةا ن قي يك سكن 
القن قن اة القائرقة ال قصلت فما اة 
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* وبحب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد 
القضاة الذين اشتركرا فى اصدار الحكم المطعرن فيه. 

* ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقضس الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا 
للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب 
مادة ٠/ا؟:‏ 

* وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى 
الطمن. 
مادة ۷۹ 
والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. 

* وإذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء 
الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوضص. 
مادة ¥ 

+ لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن. 
عادر ۲۷۳ . 

+ تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والأجراءات الخاصه 
بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما 0 يتعارض مع 
أحكام القت : 

* الأمر يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة ٠٠١‏ مرافعات. قضاء وقتى لا 
يحوز قوة الأمر المقضى ولا يعس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين 

(نقض ۸ -_- طعن رقم 14 أسنة (J‏ 
الموضوع ماده ۲۵۱١‏ مرافعات. 

(نقض ۱۹۹۷/۷/۸ - طعن رقم 8539 لسنة 71 أحوال) 
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* رفع الطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة القضاء به 
من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. 

(نقض ۱۹۸۹/٤/۱‏ - طعن رقم ۲٤١۷‏ لسنة ٣٥ق)‏ 

#“مصنادقة أخو ميغان للقرين بالطفن عطلة رة اترك امتداده إلى اول يخ 
عمل بعدها. مادة ۱۸ مرافعات. 

(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۸ - طعن رقم 487 لسنة 4 هق) 

* ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب اضافة ميعاد مسافة 
إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض. 

(٠5/رككىرهة5١‏ - طعن رقم 05175 لسنة4اق) 

# توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن. عدم وجوب 
أثبات درجة قيده بالجدول المحامين أو رقم توكيله. 

(نقض ۱۹۸۰/۱/۲۲ - طعن رقم ١47‏ لسنة ٤٤ق)‏ 

« صحيفة الطعن بالنقض. خلى الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت 
فيه. ليس من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون اشتمال ورقة الاعلان عليها 

(نقض 49 - طعن رقم 81 لسنة ٤١‏ قضائية) 

» عدم التمسك بانعدام أهلية المحامى الذى باشر الاجراءات أمام محكمة 
الموضوع. بسبب قانونى يخالط واقع. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض. 

(نقض ۱۹۸٤/۱/۲۰‏ - طعن رقم 580 لسنة ١دق)‏ 

« وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة. مادة ٠٠١‏ مرافعات. المقصود به. 
مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. 

(نقض ۰ - طعن رقم ۲۳٤۹‏ لسنة ١‏ دق) 

× الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصوم فيه. مؤدى ذلك. عدم قبول ما يثار 
بالنسبة لمن لم يختصم فيه. 

(نقض ۱۹۸۸/۱۱/۱۲۳ - طعن رقم ١514‏ لسنة ٥٦‏ ق) 

* الطعن بالنقض. عدم ورود النعى على الجزء من الحكم الذى يبغى الطاعن من 
المحكمة الغاءه. أثره. عدم قبول النعى لوروده على غير محل. 

(نقض ۱۹۹۳/١۱/۱٤‏ - طعن رقم 01481 لسنة ١اق)‏ 
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* بيان أسباب الطعن بالنقض. العبرة فيه يما اشتملت عليه صحيفة الطعى 
وحدها. لا يغنى عن ذلك الاحالة بشأنها إلى صحيفة الاستئناف. 

(طعن رقم ١6!‏ لسنة 48هق جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱۷ أحوال) 

* وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب 
احتصامهم. مادة ۲ مرافعات. اغفال الطاعن اختصام يعض المحكوم لهم فى 
الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان النعى. 

(نقض ۰ - طعن رقم 40 لسنة 4هق) 

# السبب القانونى. التمسك به أمام محكمة النقض. شرطه. تعلقه بالنظام 
العام. وبسبق طرح عناصره القانونية على محكمة الموضوع. 

(نقض ۱۹۹۳/۳/۳۱ - طعن رقم 5147 لسنة /ادق) 

* اسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بيانا واضحا نافيا 
عنها الغموض والجهالة. مادة ٠٠١‏ مرافعات. لا يغنى عن ذلك الاحالة فى بيانها 
إلى أوراق أخرى. ظ 

(طعن رقم ۲۳۲ لسنة ۲ق - جلسة ۱۹۹1/۰//۲۷ أحوال) 

* وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض. مادة 
\/or‏ مرافعات عدم اشتراط وضعا معينا للتوقيع عليها الاصل. افتراض صدور 
التوقيع ضمنا مما دسب اليه حتى يثيت العكس. 

(نقض ۱۹۹۷/۱۲/۱٤‏ - طعن رقم 15١‏ لسنة 1اق) 

* عدم ايداع المحامى أصل التوكيل الصادر له. أثره. الالتفات عن المذكرة 
المقدمة منه لا يغنى عن ذلك ايداع صورة ضوئية منه أو الاشارة إلى ايداعه فى 
طعن آخر. 

(نقض ٠‏ لستة ؛دق جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۲( 

* وجوب ايداع الكفالة قبل ايداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. مادة 
of‏ مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. اعفاء 
الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على اعفائه من الرسوم 
القضائية. 

(نقض 7۲ - طعن رقم ٠٠۲۲‏ لسنة ١اق)‏ 

* لما كانت الطاعنة (نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة) التى يمثلها الطاعن - 
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طبقا للقانون رقم ١١‏ لسنة ١947”‏ فى شأن المحاماه لها شخصيتها الاعتباريه 
المستقلة فى حدود اختصاصها - وقد خلا ذلك القانون من نص على اعفائها من 
رسوم الدعاوى التى ترفعها فأنها تكون ملزمة بايدا ع الكفالة المقررة بنص المادة 
4 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله. وإذا لم تفعل فان 
الطعن يكون باطلا. 

(نقض ۱۹۹۷/۲/۲۲ - طعن رقم 77١7‏ لسنة ١اق)‏ 

* عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذى وكل المحامى فى رفع 
الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة. 

(نقض ۱۹۸۰/۲/۲۰ - طعن رقم 517 لسنة ٦٤ق)‏ 
*»* اجراءات الطعن : 
*#* ميعادد الطعن: 
*#* بدء الميعاد: 

قضاء محكمة الأستئناف بندب خبير فى الدعوى وقرارها بنقل عبء أداء أمانة 
الخبير لا ينقطع به تسلسل الجلسات. عدم اندراجه ضمن الأستثناءات الواردة 
بالمادة ؟١5.‏ أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. ايداع الطاعنات 
صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. وجوب 
القضاء بسقوط الحق فيه. مادة "١١6‏ مرافعات. 

(الطعن رقم 509١‏ لسنة ؟اق جلسة ١١//راك//ر١٠٠٠)‏ 
* وقف سريان الميعاد في حالة جهل الطاعن بوفاة خصمه: 

أتُفقاد الخصنومة.:.شرطه. أن تكون دين حصن من الأحياء: تخلفق ذلك:» 
أثره... انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو 
تغيير فى الصفة قبل اختصامه. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان 
ميعاد الطعن الى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمة. أن يكون فى مكنة الخصم 
تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن 
ارال قان 

(الطعن رقم ٠۸١١‏ لسنة 1۸ق جلسة )۲٠٠١/٤/۹‏ 
* ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة فى مسائل الأحوال 

الشخصية: 
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١‏ مرافعات. الأستثناء. عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية الا من 
تاريخ اعلانها . 

(الطعن رقم "٠١‏ لسنة ١اق‏ أحوال شخصية جلسة "١‏ /؟١ا/ةة9١)‏ 
* تعدد الكفالات بتعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة: 

الطعن بالنقض. تعدد الأحكام المطعون فيها بصحيفة واحدة. استقلال الدعاوى 
الصادرة فيها لو ضمتها المحكمة وفصلت فيها بحكم واحد. أثره. تعدد الكفالات 
الواجية بتعددها. علة ذلك. ضم الأستئنافات التى يستقل كل منها بسييه لا يؤدى 
إلى اندماجها ولا يؤثر على مراكز الخصوع فيها. ضم الذعاوئ الذى يفقدها 
استقلالها. حالاته. 

(الطعن رقم 7597 لسنة 4ق جلسة )٠١١١/۲/۷‏ 
* الأعفاء من أداء الكفالة: 
* من الهيئات العامة غير المعفاة منها: 

الاعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكم دون غيرها. مادة ٠ه‏ 
قانون/ ٠١‏ لسنة .١544‏ هيئه مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل 
الشمالى الغربى لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منها هيئة عامة لها 
خض اعكيازية ور اة مف القزان المتووع رت ك 1 ١‏ 
والقانة :3ه تة W۷‏ كلو القاتون الفنادر باتكنائها من التدن هلى اعماكها 
من الرسوة القضناننة, ارد ظط الح تالق المرفو مت بغر الذاع الكقالة. 

(الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة "اق جلسة )٠١٠٠/١/۲١‏ 
* اقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم: 

اقامة كل من المحكوم عليهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم. القضاء برفض 
أحدهم أو عدم قبوله. لا يحول دون نظر باقى الطعون. شرطه. اقامتها فى الميعاد 
واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول. 

(الطعن رقم ٤٤١۸١‏ لسنة ؟اق جلسة 6/رت/ر. ١٠؟)‏ 
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* من شروط قبول الطعن بالنقض: 
* الصفة: 
* وجوب رفع الطعن بذات الصفة التى كان الطاعن مختصما بها أمام محكمة 

الاستئناف : 

الحكم بعقوية جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله 
وتعيين قيم لأدارتها. المادتان ٠٠ »۲١‏ عقويات. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي 
أمام المحاكم مدعيا أو مدعي عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية 
وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة. علة 
ذلك. 
* جواز الطعن بالدقض: 
# الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا: 

قضاء الحكم المطعون فيه باحالة الدعوي للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكية 
أرض النزا ع وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من تثبت ملكيتها 
للشركة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالا. علة ذلك. 

(الطعون أرقام ٥۹۸٠‏ لسنة 14ق,. 04٠‏ لسنة 7ق جلسة 4؛5//راا/ةةذ١)‏ 

القضاء استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوي. 
عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا. مادة ۲۱۲ مرافعات. جواز استئناف 
الحكم بسماع الدعوي أو عدمه. مادة ٠٠٠١‏ لائحته شرعية. عدم انسحابه علي 
النقض. علة ذلك. 

(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة اق, ٤١١‏ لسنة 7ق جلسة )٠٠١١/۲/۲۱‏ 
* أسباب الطعن بالنقض : 
* الأسباب المتعلقة بالنظام العام: 
0 الدفع بعدم قبول الدعوى لأنتفاء الصفة: 

الدفع بعدم قبول الدعوى لأنتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. مادة ۲ مرافعات 
المعدلة بقانون ۸١‏ لسنة 1597 . اثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. 
ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند 
الحكم في الدعوي. التحقق من ملكية طرفي النزا ع للعقارين المرتفق والمرتفق به. 
عنصر واقعي يستلزم تحقيقه للفصل في الدفع. أثره. عدم قبول التحدي به لأول 
مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٤۳٤١‏ لسنة 1۸ق جلسة ٠/را١١ا/١١٠3)‏ 
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# السبب الوارد على غير محل : 

اقتضبار قهداء السك الطيوة فيه عي عاسو الدع الشعان ف يقن فول 
الاعتزاضن لرفعنه يع الميفان. دون التطرق للموضوع: النعى يبطلا اتذان الطاعة 
لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. غير 


(الطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة ٠٤‏ القضائية أحوال شخصية. جلسة /ا"/ر"/. )٠٠١‏ 
* أثر نقض الحكم: 
* من الحالات التي يستتبع نقض الحكم فيها بالنسبة لأحد المطعون ضدهم نقضه 
بالدسبة للباقين: 


نقض الحكم فيما انتهى اليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. 
امكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل 
الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا 
الفعل خطأ فى ذاته واحداثه وحده الضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض 
الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول. 
(الطعن رقم >" لسنة ۸ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۷) 
صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة نقضه بالنسبة للطاعن. أثره. نقضه 
بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن. 
(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة ٤ق‏ جلسة ۲/ه/٠٠٠٠)‏ 
* امتداد أثر الحكم الناقض - الصادر من الدائرة الجنائية - إلى غير المتهم الطاعن : 

الأصل. نسبية أثر الطعن الجنائى. الأستثناء امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير 
المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه. شرطه. اتصال أوجه 
الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسيب خاص بالطاعن. مادة ٤١‏ قانون /اه لسنة 
۹ . 

(الطعن رقم ٥٤۸‏ لسنة ۹ق جلسة 55/١١/ةة9١)‏ 

قرب الطعن الجنائى رقم ۹۸۲ لسنة لاأق جلسة ۱۹۷۸/۱/۲۹ س۲۹ ص۲١٠‏ 

قرب الطعن الجنائى رقم ۸٤١‏ لسنة ٤٤‏ ق جلسة ١914/١5/١6‏ س٠۲‏ ص۲٥۸.‏ 

قرب الطعن الجنائی رقم ۱۱۹۳ لسبنة 4ق جلسة ۱۹۷٤/۲/۱۱‏ س٣۲‏ ص۱١۲‏ 

قرب الطعن الجنائى رقم ۸۷۲ لسنة "4ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۰ س۲۳ ع٣‏ ص ١١١4‏ 
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* نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه: 

الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص ال محكمة بالدعوى. 
مؤداه. نقض الحكم لسيب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به فى 
الموضوع. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ”اق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٤‏ 
* من حالات النقض الجزئي: 

قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم 
الصادر فى هذا الأستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئيا فيما زاد على 
الحكم الصادر به حكم أول درجة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ١19٠0‏ لسنة /ااق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 
* التزام محكمة الأحالة بمنحي الحكم الناقض في تقدير أقوال الشهود: 

تقدير الأقامة المستقرة واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون 
استخلاصها سائغا والا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى اليه 
مدلولها. اتخاذ محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها 
منحى معين. وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص 
وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. علة ذلك. 

(الطعن رقم 564٠‏ لسنة 4ق جلسة ا//ر"//ر. )٠٠١‏ 

انتهاء الحكم الناقض إلى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الاقامة 
المستقرة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى 
المطعون ضده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر 
برؤيته لها يوميا وأن برها بأبيها لا ينفى قصد اتخاذها العين موطنا لها. قضاء 
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنئف استنادا إلى اطمئنانه لذات أقوال 
الشاهدين مستخلصا أن اقامة الطاعنة اقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد فى 
الأستدلال. علة ذلك. 

(الطعن رقم 5514٠‏ لسنة ۸ق جلسة )٠١٠١/۲/١‏ 
* التزام محكمة الاحالة بما انتهي إليه الحكم الناقض من حق الطاعن في توقى 

فسخ العقد. 

انتهاء الحكم الناقض إلى حق الطاعن المشترى فى توقى فسخ العقد بوفاء لاحق 
إلا إذا أسفر عذ» ضرر للمطعون ضده البائع. اعتباره مسألة قانونية يمتنع على 
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محكمة الاحالة يحثها من جديد. معاودتها القضاء بالفسخ دون بيان وجه الضرر 
الذى لحق بالمطعون ضده من الوفاء اللاحق معتبرا مجرد التأخر فى الوفاء ضرر 
يقتضى الفسخ مع أن ذلك لا يعد بيانا للضرر . خطأ. 

(الطعن رقم ۲۷٠٠‏ لسنة ؤاق جلسة ؟5/را/ر. )٠٠١‏ 

ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات الميعاد يتضمن نزولا من الطاعنة عن حقها 
فى الطعن. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة 6اق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/⁄۷) 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱/۱٩‏ سه؛ ج۲ ص۱۰۳۸) 

النزول عن الحق فى الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول 
الخصم الأخر. عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ۷٠‏ لسنة وماق جلسة ل/ا/ر١ا/رةذذا)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱/۱٩‏ س٥٤‏ ج۲ ص۱۰۳۸) 

الدفاع القانونى المختلط بواقع. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض. 

(الطعن رقم 5 لسنة ”اق جلسة ۱۹۹۹⁄۱۲/۲۱) 

(نقض جلسة ۹/۱۰ س۲۲ ج۲ ص٤١٤۱)‏ 

نقض الحكم لمخالفته قواعد الأختصاص. مؤداه وجوب الأقتصار على الفصل 
فى مسالة الاختصاص وعند الأقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى 
البها باجراءات جديدة. مادة 515 مرافعات. 

(الطعن رقم ۲۳٣۹‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹⁄/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم ٠٥۸۷‏ لسنة "دق جلسة )۱۹۸۹⁄٤⁄/۲٤‏ 

(الطعن رقم ٠١١۸‏ لسنة "هق جلسة ۱۹۸۷⁄/۱۱/۱۸) 

حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه أن 
تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. مفاده. أن التمسك بحجية 
حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى محكمة الموضوع. عله ذلك. 

(الطعن رقم ١١76٠‏ لسنة وق جلسة )١١١/٠/٤‏ 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ١اق‏ جلسة ١١//لا/اةة١)‏ 


(نقض جلسة ۱۹۸۰/٤/۱۲‏ س۱٣‏ ج۱ ص95١٠)‏ 
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اصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا 
عيب. لمحكمة النقض تقويمها وانشاء أسباب جديدة له بما يصلح ردا على ما انتهى 
اله دون أن تنقضه. . 

(الطعن رقم ٠٠۷٠١‏ لسنة 0ق جلسة )"٠٠١ ١/١/4‏ 

(الطعن رقم ١١16‏ لسنة “اق جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۲) 

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه. مؤداه. اعتبار هذه 
الأسباب جزءا مكملا لأسباب الحكم. المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد 
منه. جدل موضوعى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠٠۷٠١‏ لسنة داق جلسة )۲١:٠/١/٤‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹1/۲۳/۲۱ س۷٤‏ ج١‏ صه )٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹٦٤/٥/۲۸‏ س٥٠‏ ج۱ ص۲٤۷)‏ 

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الفموض 
والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه 
منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول. 

(الطعن رقم ٥۷۲١‏ لسنة ”اق جلسة ١٠5/راك//ر١٠٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٩/۲/۳۰‏ س۷٤‏ ج۲ صلهةه )٠١‏ 

اصابة الحكم صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة 
النقض أن تستكمل ما نقص منها دون أن تنقضه. 

(الطعن رقم 5584 لسنة 1ق جلسة )٠٠١٠٠/١/٠١‏ 

(الطعن رقم ١١6٠‏ لسنة ١اق‏ جلسة ؛//راثر.١٠٠)‏ 

عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والأعتراضات 
التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها. نعى مجهل. أثره. عدم قبوله. 

(الطعن رقم 084" لسنة ”اق جلسة ه5/اك/ر.١٠٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۱/۰/۲۰ س٤٤‏ ج۱ ص١0؟١)‏ 

اقامة الحكم قضاءه على أدلة متعددة. كفاية أحد هذه الأدلة لحمل الحكم. تعيينه 
فى باقى الأدلة بفرض صحته. غير منتج. 

(الطعنان رقما ۹۷۸۲ لسنة 4اق, ٤٦۷٣‏ س۷٤‏ ج١‏ ص8؟9؟) 

(نقض جلسة ۱۹۹٦/۲/۱۲‏ س١٤‏ ج۱ ص۳۲۸) 

(نقض جلسة ۱۹٥۷/۱۰/۱۷‏ س۸ ج٣‏ ص۷۲۹) 


-o- 


سيب الطعن الذى لا يبغى الطاعن من ورائه سوى تحقيق مصلحة نظريه 
صرفه. غير مقبولء علة ذلك. 

(الطعنان رقما ۹۷۸١‏ لسنة 4اقء 43095 لسنة اق جلسة #/رك/ر. )2٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٩/۱/۱۱‏ س۷٤‏ جا ص274١)‏ 

النعى على ما لم يستند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه. وروده على غير 
محل. 

(الطعنان رقما .552٠‏ 5515 لسنة لاق جلسة ١١/رك/٠ )٠٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٦/٥/۱۳‏ س۷٤‏ ج۱ ص4 7) 

محكمة النقض. لها اثاره المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها. 

(الطعن رقم 7717 لسنة ”اق جلسة 5١/ر"/١١٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/٥/۲۲‏ س٦٤‏ ج١1‏ ص٦‏ ۸۰) 

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه 
من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية» تعلقه بنص ضريبى. أثره. 
تطبيقه بأثر مياشر. انسحاب هذا الاثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على 
صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة 
النقض اعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠۷١‏ لسنة ”اق جلسة 4١/ر”/١١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۷۷۷ لسنة ١ق‏ «هيئة عامة» جلسة ۱۹۹۹/۰/۱۸ س۸٤‏ ج٠‏ ص) 

وجوب اضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو مباشرة 
الأجراء المادتان ١.17‏ مرافعات. مؤداه. اعتبارهما ميعادا واحدا يتكون منها 
ميعاد الطعن. 

(الطعن رقم 5311 لسنة ٦ق‏ جلسة 8١//رغ//١٠٠٠2)‏ 

(الطعن رقم 8657 لسنة 1ق جلسة )۲١٠١/۳/۹‏ 

نقض الحكم والاحالة. التزام المحال اليها بالمسالة القانونية التى فصل فيها 
الحكم الناقض. مادة 515 مرافعات. المقصود بالمسالة القانونية. ما طرح على 
محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد ويصر. اكتسابه قوة الشئ المحكوم فيه. 
علة ذلك. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم 
المنقوض لمحكمة الأحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى. 

(الطعن رقم 55١١‏ لسنة ”اق جلسة ؟١/را/. ١‏ -؟) 


(نقض جلسة ۱۹۹۱/٤/۲۸‏ س٤٤‏ جا اص 8؟1) 


IE 


(نقض جلسة ۱۹۸۹/٦/۲۱‏ س١؛‏ ج۲ ص۷۱٦)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۷/۰/۱۲ س۳۸ ج۱ ص۷۰۸) 

نقض الحكم لقصور فى التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن 
حسما لمسالة قانونية تلتزم محكمة الأحالة باتباعها. 

(الطعن رقم 05١١‏ لسنة 1ق جلسة )٠٠٠١/1/١١‏ 

(نقض جلسة ۱ س٥٤‏ ج۱ ص۱۱۲) 

عدم تضمن الحكم الناقض فصلا فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى 
مؤدأه... لمحكمة الاحالة معاودة النظر فى دفاع المطعون صده ومستنداته أو د حص 
دلالة مستندات الطاعنين بدلالة أقوى وأن تبنى حكمها على فهم جديد بتحخحصله حره 
من جميع عناصر الدعوى لا يقيدها الا التزامها بتسبيب حكمها النعى عليها هى 

(الطعن رقم 00١۱‏ لسنة "اق جلسة ؟١/رت/١.١٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۷/٥/۱۳‏ س۳۸ ج۱ ص۷۰۸) 

نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه. أثره. نقض كل ما يتأسس على هذا 
الجزء المنقوض أو ارتبط به أو ترتب عليه ولو لم يطعن فيه. بقاء الأجزاء الأخرى 
التى لم يوجه اليها طعن على حالها مرتبة كل أثارها. مادة ۲/۲۷۱ مرافعات 

(الطعن رقم 05١١‏ لسنة "اق جلسة ١١/1/ء٠٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ س٤٤‏ ج۲ ص١179١)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۲‏ س۲۲ جا ص»120 )١1١‏ 
الاستئناف فى خصوص قضائه برفض الدفع يعدم الأختصاص الولائى. أثره. 
امتداد أثر هذا النقض إلى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟١/رت/١١٠٠)‏ 

(نقض جلة ۱۹۷۲/۱۲/۱١‏ س٣٣‏ ج 7 ص۱۳۹۸) 
الشركة. يوت اختصام كل ورتتها فى الطعن. اثره. قيول الطعن شكلا. 

(الطعن رقم 557 لسنة ٣ق‏ جلسة 1/۲۷/ء٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم "١4‏ لسنة ٤ق‏ جلسة ؟١/راك/رهة5١)‏ 


~V~ 


الموضوع من دفاع يتصل بأصل الحق أى وبسيلة دفاع أو اجراءات اثبات أو 
باجراءات الخصومة التى سبقت اصدار الحكم المطعون فيه. 

(الطعون أرقام ٤٠٤٠ء ٠١١۷ ٠٠١١۲١‏ لسنة ١ق‏ جنسة /ا/رشك/ر١ )5٠١‏ 

(فى هذا المعنى نقض جلسة ۱۹۹۷/۲۳/۱۹۹ س18 ج١‏ ص٣٥۲ )٥‏ 

انتهاء المحكمة إلى عدم جواز قبول محكمة الاستئناف للطلب المعدل من المطعون 
ضده النعى بهذا السبب. غير منتج. أثره. عدم قبوله. 

(الطعن رقم 47١‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۹۹/⁄۱۱/۲) 

(نقض جلسة 1955/١١/58‏ س۷٤‏ ج۲ دى55١١)‏ 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز اثارتها من النياية أو محكمة النقض من 
تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم. 

(الطعن رقم 5 لسنة ؟اقق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٩۹‏ 

(نقض جلسة 4 س٥٤‏ ج۲ ص؛ )١ ١5‏ 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولحكمة النقض اثارتها 
ولو لم يسيق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. 
سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من 
الحكم. 

(الطعن رقم ٤۸٩۴‏ لسنة 1ق جلسة 13/راتك/رككةةا) 

(الطعن رقم 54١6‏ لسنة "١ق‏ جلسة /ا/ر١١/رةةذا)‏ 

النعى المنصب على غير قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. 

(الطعن رقم ٢١‏ لسنة ”اق جلسة ١/١5‏ اك/ركةةذ١)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ س٤٤‏ ج۲ ص5 )١8‏ 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولحكمة النقض اثارتها 
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما 
رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه. عدم تعرض الحكم الطعين وصحيفة الطعن 
لما شاب النموذج ١9‏ ضرائب. مؤداه. عدم جواز اثارة النياية العامة سبيا جديدا 
أمام محكمة النقض خاص بالنموذج المذكور بناء على تعلقه بالنظام العام. 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة 1ق جلسة ١٠١‏ /راك/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 55-١‏ لسنة ”هق جلسة 5ك//راكثر. )٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/٥/۱٥‏ س۲۷ ج۱ ص۷) 

(نقض جلسة ۱۹۷۸/٤/٦‏ س۲۹ ج۱ ص۹۷۲) 

شركات الواقع. لحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى وقرائن 
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الحال والبينة دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. 

(الطعن رقم 57717 لسنة 7ق جلسة )٠.٠١/۲/١‏ 

نقض حلسة 1953/1/50 س۷٤‏ ج۲ ص۱۰۲۰ 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام للخصوم وللنيابة العامة ولحكمة النقض اثارتها 
عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه. اقتصار صحيفة الطعن على النعى على قضاء 
الحكم المطعون فيه بشأن عدم اعمال المادة ٤٠١‏ من قانون ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ مؤداه. 
النموذج ٠١‏ ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام. 

(الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة ؟اق جلسة )٠٠٠١/٤/۲٤‏ 

(الطعن رقم 4970 لسنة ”اق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱) 

قضاء الحكم قطعيا فى عدة مسائل. ورود أسباب الطعن فيه بالنقض على 
مسالة بعينها. نقض الحكم. اقتصاره على هذه المسالة. بقاء الحكم المطعون فيه 
قائما فيما قضى به من مسائل أخرى. أثره. اكتسابه بشأنها قوة الأمر المقضى. 
الا محكمة الأحالة بالا ت النظر ها هخ جزيد مغالفة ذلك خط 

(الطعن رقم 41/8 لسنة ١ق‏ جلسة ١/رات/.١١؟)‏ 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟؟/ره/19510) 

(مجموعة الربع قرن ج۲ ص٣۱۱۷‏ ق754) 

نقض الحكم والأحالة. أثره. التزام محكمة الاحالة باتباع حكم محكمة النقض 
فى المسالة الكانوتية التى فصلت وأدلت برأيها فنها عن دصر ويصيرة. اكتسابه كوة 
الأمر المقضى. لازمة. اقتصار نظر محكمة الاحالة على موضوع الدعوى فى نطاق 
ها أشان اله الك القن 

(الطعن رقم ۹۷۸ لسنة 1۹ق جلسة )۲١١١/١/١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۳/۱/۲۲ س٤٣‏ ج۱ ص۲۸۲) 

(نقض جلسة ۱۹۸۱/۲/۱٦‏ س۲٣‏ ج۱ ص٣۲٥)‏ 


-۹- 


الصيغة رقم )۷١(‏ 
التماس اعادة الدظر 
مادة ۲٤۷ -۲٤۱‏ مرافعات ' 


أنه فى يوم E ae‏ 2 

بوعل طلب ال 7 ا ا و الي RT‏ 
(بناحية - فسم - مركز) r‏ لووابع او SEES‏ 
مكتن لااد .5 المحامن الكائن يشار بكب محافظة E‏ 

كا تنيت ........ محضر محكمة 0 قد انتقلت فى التاريخ المذكور 
اعلاه إلى عحل اقامة:: 

الشيد /ر 000 CA Se‏ ع فوم تسرك ) 
eA E‏ 

مخاطبا مع/ 5500 

«وأعلنته بالتماس اعادة النظره 

فى الحكم الصادر انتهائيا فى القضية رقم ............. لسنة EES‏ 
بتاريخ / / ۲٠١‏ والمعلن بتاريخ ‏ / / ۲٠١‏ والذى قضى فى منطوقه 
بالاتى ( (sess‏ 

- وجيز الوقائع واسياب الالتماس 

ولا كان الحكم الذكرر ق قات ولم يزاعئ e‏ 

وجاء على خلاف الحقيقة والواقع ولم يصب صحيع القانون حيث انه بنى على: 

- أوراق قضى بأنها مزوره ا 

- شهادة شت أنها غير حقيقة ل 


قلهذه الأسباب يحق للطالب رفع هذا الالتمناسن عملا با ادة 8/5416 من قاثون 
المرافعات. 
«بناء علية») 
قاذ سعد ETS gS REE a a‏ 
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بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها يوخ بسب وه الموافق 

3٠١ / /‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بقبول 
التماس اعادة النظر فى الحكم الصادر فى القضية رقم ............لسنة e‏ 
محكمة ...تاریخ / / ۰ والذى يقضى ب ل 00.... شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم موضوع هذا الالتماس مع الزام الملتمس ضده 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 


ولاجل 00000 
التعلية 
مادة ۲4١‏ , 
للخصوم ان بلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة يصقه انتهائية فى 
الاحوال الاتية: 


-١‏ اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم. 
- إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها. 
"- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزوره. 
-٤‏ إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه 
قد حال دون تقديمها. 
ه- إذا قضى الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 
-١‏ إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 
۷- إذا ضدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمشلا صحيحا 
فى الدعوى وذلك فيما عدا حاله النيابه الاتقفاقية. 
۸- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها 
بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو اهماله الجسيم. 
مادة ۲٤۲‏ : 
ميعاد الالتماس اربعون يوما. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 
الاربع الأولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى اقر فيه 
بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى 
ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 
وبيدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن 
فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحا. 
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر 
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فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم. 
مادة ۲٤۴‏ : 

يرفع الالتماس امام المحكمة التى اصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا 
للاوضاع المقررة لرفع الدعوى. 

ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب 
الالتماس والا كانت باطلة. 

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (۸.۷) 
من المادة (١4؟)‏ من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائه جنيه على 
سبيل الكفاله, ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا 
الايدا ع. 

ويعفى من ايداع الكفالة من اعفى من أداء الرسوم القضائية. 

ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين 
أصدروا الحكم. 
مادة 5 ۲٤‏ : 

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التى 
تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع 
ضرر جسيم يتعذر تداركه. 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أى تأمر بما تراه 
كفيلا بصيانة حق المطعون عليه. 
مادة 58 ؟ : 

تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة 
فى الموضوع دون حاجة إلى اعلان جديد. على انه يجوز لها ان تحكم فى قبول 
الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم فى 
الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس . 
مادة 85 ؟ : 1 ' 

إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست 
الأولى فى المادة "4١‏ يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيهء ولا تجاوز 
مائتى جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين 
الاخيرتين تقضى المحكمة بمصادره الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الاحوال 
يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه. 
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مادة £۷ ۲ : 


الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى 
يَف قيزله لا نبو الطعن فى مالاا 


- الطعن بطريق التماس اعادة النظر ورود احواله على سبيل الحصر فى المادة 
١‏ مرافعات النعى الذى لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سيبا للطعن. 
(نقض ۱۹۸٤/۱۲/۲۶٤‏ رقم 1540 لسنة ١٠ق)‏ 
- احكام محكمة النقض امتناع الطعن فيها بأى طريق سواء اقتصر قضاؤها على 
الحكم فى الطعن أم شمل الحكم فى الموضوع فى الاحوال المقرة قانونا (م؟1” 
مرافعات). الاستشثناء. قيام سيب من أسياب عدم الصلاحية باحد قضاة المحكمة 
الذين أصدروا الحكم (ه1١1/؟‏ مرافعات). تصدى محكمة النقض للموضوع 
والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لا يجعل الحكم بمثابة حكم صادر من 
محكمة الاستئناف. مؤداه. الطعن بالتماس أعادة النظر فى الحكم الصادر في 
الومتوع سن متكت التقضن على سحن :فق نض الاه 760١‏ هش افون 
المرافعات» وليس استنادا لنص المادة ۲/٠٤١‏ من هذا القانون غير جائز. 
(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱/۲۰‏ - الطعن 5105 لسنة 9دق) 
- التماس اعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الاحكام. ما يصدر من 
القاضى بموجب سلطته الولائية. عدم جواز الالتماس فيه بتصديق القاضى على 
عقد الصلح. 
(نقض - جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۳‏ - الطعن ٥٠١‏ لسنة وهق) 
- الغش الذى يجيز التماس اعادة النظر. هو ما يقع من المحكوم له فى الدعوى بناء 
عليه. ولم يفحصه المحكوم عليه لجهله به وخفاء امره عليه (م١1"/ر١‏ مرافعات). 
ثبوت ان المحكوم عليه كان مطلعا على اعمال خصمه. ولم يناقشهاء أو كان فى 
مركز يسمع له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه. اثره. لا وجه 
للالتماس. 
(نقض - جلسة ۱۹۹٤/٤/۲۱‏ - الطعون ٥۲٠۹۲‏ و۸۰۹٤‏ لسنة "اق و٥۸٥‏ 
لسنة ا هق) 
- محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير عناصر الغش اثباتا ونفيا مادامت تستند إلى 
اعتبارات سائفة لها اصلها الثابت وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت اليها. 
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(نقض - جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱١‏ - الطعنان ۲۷٤١‏ لسنة 77 و1187 لسنة 
٥ق‏ ونقض - جلسة ۱۹۹۲/1/۲١‏ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ٤١‏ - 
ص۸۳۲) 
- الغش - كسبب لالتماس اعادة النظر ماهيته. 
(نقض - جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱٤‏ - الطعنان ۲۷٤١‏ لسنة 1٣‏ ق. 4186 لسنه 
هلق ونقض - جلسة ۱۹۹۲/١1/۲١‏ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ٤١‏ - 
ص۸۳۲) 
- التماس اعادة النظر ماهيته. طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرجع فيه 
للمحكمة. مصدره الحكم بالحصول على ورقة كان الخصم قد حال دون تقديمها 
وان تكون قاطعة فى الدعوى وجهل الملتمس بوجودها قبل صدور الحكم مادة 
5١‏ همرافعات. 
(نقض ۱۹۹۱/۲/۲٤‏ طعن رقم 04" لسنة ةهق) 
- التماس اعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الاحكام. ما يصدر من 
القاضى بموجب سلطته الولائية. عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق. 
(الطعن رقم 056 لسنة أهدق جلسة ؟5/ك//ة155ام) 
- قبول التماس اعادة النظر, مادة ۲/۲١١‏ مرافعات شرطه. ثبوت تزوير الورقة 
التى كانت اساس للحكم بعد صدور الحكم الملتمس فيه وقبل رفع الالتماس 
والادعاء دتزوير الورقة التى بنى عليها الحكم الملتمس فيه فى دعوى الالتماس غير 
جائز. 
(طعن رقم ۸ لسنة ١‏ ١ق‏ جلسة ۱١۹١۹١/١١/۲١‏ لسنة ١“ق)‏ 
- التماس اعادة النظر فى حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى. 
مناطه مادة ۲٤١١‏ مرافعات. علم الملتمس بوجودها وعدم طلبه الزام حائزها 
بتقديمها . اثره عدم قبول الالتماس. 
(طعن رقم )١(‏ لسنة 9ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۱۱م) 
- الحكم فى الالتماس. لا يقبل الطعن فيه الا بذات الطرق التى تجيز الطعن فى 
الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافيه عدم 
جواز الطعن فيه بطريق النقض الا إذا كان صادر على خلاف حكم سابق بين 
الخصوم انقسهم. 
(نقض ,رقم ٤۷۷‏ لسنة ؤهدق) 
- الحكم الصادر فى التماس اعادة النظر عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس 
للمرة الثانية مادة ۲٤١‏ مرافعات. 
(نقض ۱۹۹۹/۲/۲۰ طعن رقم 7١47‏ لسنة ٦ق)‏ 
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الباب الثانى 
قانون الاثبات 


مغل 


دعوى صحة توقيع 


انه فى يوم موا و و ل ا 

بناء على طلب السيد/ eserine‏ المقيم oreor‏ (يناحية - 
قسم - مركن) nanins‏ رارفو رارز رررن محافظة ian opie‏ ومحله المختار 
مكتب الأستاذ مده اسن ا لوو ف وأو ع الوا تمه لقع أ المحامى الكائن يبشارع وك 
محافظة 8 ه15 

انا aS‏ محضر محكمة ESA‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد/ ESTE EEE‏ المقيم EEE‏ (بناحية - قسم - 
9ب 0000 e‏ 

(مكاطنا ت aE‏ 

بموجب عقد بيع مؤرخ ../../ ۲٠١‏ باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو عبارة 
عن a‏ بان 


* وحيث انه يحق للطالب عملا بالمادة (15) اثبات ان يختصم المدعى عليه - 
ليقرر بان التوقيع الموقع على هذا المستند بخطه او بامضائه أو بختمه أو ببصمة 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها ................. يوم e‏ 


الموافق ../../ ١٠۲م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم 


¥ 


التعلية 
مادة : ٤٥‏ اثبات 


يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر يانه 

بخطه او بامضائه او بختمه أو ببصمة أصبعة ولو كان الالتزام الوارد به غير 

مستحق الاداء ويكون ذلك بد عوى أصلية بالاجراءات المعتادة . 

أحكام النقض : 

- دعوى صحة التوقيع يمتنع على القاضى فيها التعرض للتصرف المدون فى الورقة 
من جهة صحتة او بطلانه ونفاذه . الحكم الصادر فيها لا ينصب الا على 
التوقيع الموقع به على الورقة . 
(طعن رقم ۲۹۲۲ جلسة ۱۹۹٤/١/١١‏ لسنة لاه ق) 

- دعوى صحة التوقيع - دعوى تحفظية . الفرض منها - اثره . امتناع القاضى 
عن التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او 
زواله. 

- حكم صحة التوقيع أقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره إلى 
صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . 
(نقض رقم ١754‏ جلسة ۱۹۹٤/۲/۱۳‏ سنة 04 ق) 

- اذا كان يمتنع على القاضى ان يتعرض فى دعوى صحة التوقيع للتصرف المدون 
فى الورقة من جهة صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة 
عليه. اذا الحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقة 
(طعن رقم ۸١‏ جلسة ۱۹۹٤/٤/1‏ سنة لاه ق) 

- ادعاء الطاعن بتزوير التوقيع ببصمة ختمه على عقد البيع محل النزاع تأسيسا 
التوقيع لكونه غير منتج دون بحث كيفية وصول التوقيع بختم الطاعن إلى ذلك 
العقد. قصور وفساد فى الاستدلال . 
(نقض 5874 جلسة ۱۹۹۷/١۱/١١‏ سنة 7١‏ ق) 


سارغ اس 


- دعوى صحة التوقيع - ماهيتها الغفرض منها . الحكم الصادر فيها اقتصار 
عن العقد . 
(الطعن رقم ٠١١١‏ جلسة ۱۹۹۸/1/۲ سنة 7 ق) 

- الادعاء بالتزوير تمسك المدعى بان التوقيع مزور عليه أو انه ليس له . كفايته بياناً 
لتزوير التوقيع . ثبوت صحة التوقيع غير مانع من المنازعة فى صلب المحرر . 
عله ذلك . 


(طعن رقم ۲۰۸۷ لسنة 74 ق جلسة 4/ره/.١٠؟)‏ 
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الصيغة رقم (؟/) 
دعوي تزوير أصلية 
مادة 68 اثبات 


انه فى يوم سان A FM‏ 

بناء على طلب السيد/ اله أو او واكم TTT‏ ل المقيم 6 #ظ5 (يناحية - 
قسم - مركز) ماه وا es‏ ا كر محافظة وافارفاف ةرور ووو ور ر زرو قرفن ومحله المختار 
نكن الأستكاد ا ا لای اکان هارع BE‏ 
محافظة RS‏ 

انا ncatheuas‏ 000 محضر محكمة ERE‏ ويه مم اا وله قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

االسيد / وففقريا رة انوت رف روفي زرف ررقن المقيم ا ا 000 (يناحية - قسم - 
موكن) e Snr‏ 

مخاطبا مع E‏ 


* 


* وحيث ان الطالب لم يحرر اطلاقا مثل هذه الورقة للمعلن إليه ولم يوقع عليها 
ولما كان الطالب يخشى ان يحتج بها المعلن إليه عليه . 

الأمبر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى عملا بالمادة وم اثيات برل 
وبطلان هذه الورقة . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها .............. يوم ا 


الموافق ../../ ٠٠١‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
إليه الحكم بتزوير وبرد وبطلان الورقة المذكووة وصفا وتحديدا بصدر هذا العريضة 
ولاحل a‏ 


(۵0. 
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مادة : ٥٩‏ اثبات 
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر 

ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع 

المعتارة . 

فى هذا الفرع والفرع السابق عليه . 

أحكام النقض : 

- تغير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها - خيانة امانة 
يخضع اثباته للقواعد العامة وقوع التغير من غير من سلمت له الورقة اختيارا. 
تزوير يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات . 
(طعن رقم 404 جلسة ۱۹۸۰/۱۱/۲۰ سنة 45 ق) 

- يجوز رفع دعوى تزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة . وذلك 
(مجموعة أحكام النقض السنة العشرون ص ٩۷۰‏ جلسة 7١/ر”/1575)‏ 

- مناط الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية الا يكون قد احتج بالورقة المدعى 
بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملا بالمادة ١619‏ اثبات .اما عند 
الاحتجاج القانون فى المواد من 44 الى 08 من ذات القانون . 

- ذلك ان الادعاد بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى موضوع 
الدعوى . فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره. وهو 
يشكل قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام . 
(طعن رقم ٠٤٤‏ جلسة ۱۹۹۰/١/١١‏ سة ٤ه‏ ق( 

- القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن الاصلية بتزوير عقد تعويلا على ان الثابت من 
صورة صحيفة دعوى سابقة اتخاذ العقد سند لها حين ان الثابت من نلك 
الصورة انه لم يتخذه كذلك . مخالفة للثابت بالاوراق وقصور . 
(نقض ۱۹۹۸/۳/۱۷ طعن رقم ٠١۹۸‏ لسنة 77 ق) 


اھ 


* الادعاء بالتزوير : 

* بيان مواضع التزوير : 
الادعاء بالتزوير . تمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أنه ليس له . كفايته 
بيانا لتزوير التوقيع . ثبوت صحة التوقيع . غير مانم من المنازعة فى صحة 
صل او 
(الطعن رقم ۲٠۸۷‏ لسنة 74 ق جلسة )٠٠٠٠//۸‏ 
تمسك الطاعنة فى تقرير الطعن بالتزوير بأن العقد محل الطعن مزور عليها 
صلبا وتوقيعا سواء باسمها الأول أى ببصمة خاتمها وتدليلها على ذلك بما 
أوردته من عبارات أعادت ترديدها بمذكرة شواهد التزوير دون أن يصدر منها 
ما يخالفها . انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم قبول ادعائها بالتزوير لأنها 
اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالأمضاء دون الختم أو الصلب . مخالفة 
للثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال . (مثال فى ايجار) . 
(الطعن رقم 7١41‏ لسنة 74 ق جلسة ۸/ه/٠٠٠٠)‏ 
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الصيغة رقم (۷۳) 


اعلان شواهد التزوير 
م/ 55 اثبات 


اف سس ا ره 

وهلي للب اسر NNER‏ (بثاحية - 
قسم - مركن) E ET Sees‏ 
e N‏ اام الكاكن وشار E‏ 
محافظة 2525 

انا ا عسو كيه 1 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / NEES‏ ما E‏ سيره 
وك ) N e‏ 

متاطيا امم RE‏ 

وأعلنته بالآتى 

« اقام الطالب (أو المعلن اليه) الدعوى رقم ......... لسنة ....... امام محكمة 

ERE a E RTS: 


* و حيث ان المعلن اليه قد قدم فيها ورقة مؤرخة ../../ .لم بحافظة 
ال ات ف ول 9ك وكان الفا قد طعى عا بالتزوس وراه 


اولا : E‏ 
ثانيا : 00 
بناء عليه 
انا الملحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها ................. يوم A‏ 


المواقق ر ا اللساعة الخافدة ضياشا وما عه ليسي آل 
بقبول شواهد التزوير شكلا وفي الموضوع برد ويطلان الورقة المؤرخة ../../ ١٠م‏ 
والمنينة بر العريضنة مع الزامة بالمصسروفات قال اتغان المخاماة يحكم 


5مك 


مادة : 58 اثبات 
نكن الاذعان بالتروين هن أن کا كرون غلا اوی رنف قلم اكات 
وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا . 
ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة 
يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بهاء والا جاز الحكم 
انها الطاعن فور الوقن مج حه على عقن اليم مجحل الا ع فا 
لقره ع جم يون بع عش و ای إلى 5ا 
(الطلعق رع لك كوي GE NN VAR‏ 
- الادعاء بالتزوير . شرطه مادة 49 اثبات . وجوب تحديد مواضع التزوير فى 
تقرين اوا ا و اكه طا ا ل الول علس شل سويد 
(الطعن رقم ۲٠۸۰‏ جلسة ۱۹۹۸/٥/۱٤‏ سنة 54 ق) 
E OR O CPST‏ 
و ا 
(طعن رقم ۱ جلسة ۱۹۸۰⁄/۲/۲۹ سنة ٤۷‏ ق( 
- الحكم بقبول . بعض شواهد التزوير وندب قسم ابحاث التزييف والتزوير 
ال ا دوخ الى حدمو اه زارحا ة التمئل فى موضدو ا لدعا تالور الى 


~o 


ما بعد انتهاء التحقيق على اساس جمع الشواهد القائمة فى الدعوى وما 
يستجد نتيجة التحقيق . 
(طعن رقم 7144 جلسة ۹۷/۱١/۱۸‏ سنة 09 ق) 
ج الم ]تان طريق الطكن بالخزوين ما لري فى قلغ الاب ووو حا الى 
المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للادعاء بالتزوير 
(طعن رقم 77١‏ جلسة ۱۹۹۳/۲/۱۷ سنة 04 ق) 
قات ل ر كا ذه كاف الطرق ومنها القراتن 'القغياء برقن القن اير 
الزرقة المطعوق نها ونون تحميق ناق واف التزوير ادمه للخوليل على 
ترون كتل الورقة ٠‏ فاد فى الأسترلال : 


(الطعن رقم ۲٣۸۲‏ جلقس ۱۹۹۷/۱۱/۱۸ سنة 9ه ق) 


هم - 


الصيغة رقم (1/4) 
دعوي بالزام خصم بتقديم مستند تحت يديه 


انه فى يوم السو مواق "7 “ير 

بناء على طلب السيد/ secant oernsnnn‏ المقيم esmna‏ ومحله 
المختار مكتب الاستاذ / ..........:.......... المحامى الكائن مكتبه A‏ 

انا اموي ES‏ حك 06 ممم قد انتقلت فى التاريخ اعلاه 
واعلنت : 

السيد / EEE‏ وان ا نه المقيم eens‏ (يناحية - قسم - 
e‏ 20 

مخاطبا مع OSS‏ 


لما كانت المادة )۲١(‏ من قانون الاثيات تجيز للطالب الحق فى مطالبة خصمه 


والمستند المطلوب ألزام المعلن اليه بتقديمه عبارة عن بدا نسم r‏ 
اثناء ويسيب E‏ 

» وحيث ان المحرر المذكور موجود تحت يد المعلن اليه كالثابت باقوال المعلن 
اليه وأقراره بالمحضر الإدارى رقم .......... لسنة 5 

* ولما كان هذا المستند المطلوب الزام المعلن اليه بتقديمه قاطع وفاصل بالنسية 
م ويهم الطالب الحصول عليه . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 

بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها .............. يوم RA‏ 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم 
بالزاعة بتقديم اللحرر الموصوف تفصيلا يصون هذه العريضة - وفى خالة امتتاعه 
عن تقديمه - يكون ما ذكره الطالب عن محتواه ومضمونه هو الصحيح ويسرى فى 
جو المعلن آله م الهنازيت والاتعان: + 

و 


1م 


التعلية 


مادة : ٠١‏ من قانون الاثبات 


تهون الم ن اناا اف ا يطلب الزاء جه بن أ مر 
فى الدعوى يكون تحت بده . 
أ - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه اى تسليعه , 
ب - اذا كان مشتركا بينه ويين خصمه » ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا 
كان الكهرن لصداحة التستميرة او كان حا لالتزافاتهنا وحقوقهما المشادلة 
تدك اذا ات الله کت کی أيه ف تفن مرا جل العو 


لم يشترط القانون نصايا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم 

الزام خصمه بتقديمها . 
(نقض ۱۹۸۷/١۱/۲۲‏ سنة 54 الجزء الثانى ص 11١‏ فى احكام محكمة 
النقض) 

- ما اجازته المادة ٠١‏ هن قانون الاثبات رقم )٠٠(‏ لسنة ۱۹٦۸‏ للخصم ان يطلب 
الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال 
الثلاث الوارده فى تلك المادة مشروط يما اوجبته المادة )۲١(‏ من هذا القانون 
من بيان اوصاف ال محرر الذى يبينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة 
التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد انه تحت يد الخصم ووجه 
الزامه بتقديمه . 

*# ونصت المادة (۲۲) من ذات القانون على انه لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه 
احكام المادتين السابقتين. 
(الطعن رقم 5١١1‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 55/را١/ة154١)‏ 

- يعتير المحرر مشتركا فى مفهوم المادة )۲١(‏ من قانون الاثيات اذا كان لمصلحة 
خصمى الدعوى او كان مثيتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . 

- ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه 
يكون قد اصاب صحيع القانون ولا يعيبه القصور فى اسبابه القانونية اذ 
لمحكمة النقض ان تستكمل هذه الاسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعى على 
راا 
(طعن رقم ٠۷۳١۲‏ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۲) 


~o VN 


محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات اوردتها المادة وهى : 
أ - اذا كان القانون يجيز مطاليته بتقديمه او تسليمه . 
ب - اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه . 
(طعن رقم ۳۹۷ جلسة 1592/1١/51‏ لسنة لاه ق) 
- مناط تحديد الخصم . توجيه الطلبات اليه فى الدعوى ادخال شخص ما فى 
الدعوى لالزامه بتقديم محرر تحت يده يعتبر من اجراءات الاثبات . ولا يعتبر 
المدخل رغم ذلك خصما بالمعنى الصحيع) . 
(طعن رقم ١41١9‏ جلسة ۱۹۹١/۷/۲‏ لسنة 5ه ق) 


لم 


الصيغة رقم )۷٥(‏ 
دعوي مستعجلة لسماع شاهد 
مادة 85 اثبات 


aa 20‏ ال ل عا 

بناء على طلب السيد/ ويففقةو فيو رةر ومو ر رو ووم قو مقن المقيم وفتففث ةر رو ورب لقنن 
(بناحية - قسم - مركز) ees‏ محافظة ا ا 00 ومحله المخثار 
تك لاساد / مك ا زوب الهابن الكائن سارغ لو د CEU‏ 
- قسم - مركز ) 00 1 1 21377170101 محافظة 

انا 6[ ES‏ ااا قو التقلع تالقان 
المذكور إلى محل اقامة: 

الشية/ N ee E‏ بع انه E‏ سي 
مر م E‏ 0 

الموضوع 

بموجب عقد بيع مؤرخ ../../ ١٠م‏ باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو عبارة ٠‏ 
عن 0 0 وقبض جز ء من الئمن والباقى وقدره أمام 
ادر ا شاه 


+ وحيث أن هذا الشاهد يعتزم السفر إلى الخارج وترك البلاد - ويهم الطالب 
سماع اقواله فى النزا ع حيث انه هو الوسيط فى العقد سالف الذكر وقد حضر 
محلسه . 

* ولما كان الطالب يخشى فوات الفرصة لسماع شهادته . 

الأمر الذى حدا به إلى اقامة هذه الدعوى بسماع شهادته عملا بالمادة 171 من 
قانون الاثيات . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها .............. يوم E‏ 
الموافق ../../ ١٠۲م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها دائرة الأمور 
المستعجلة .. لسماع شهادته بشأن E‏ 
ولاجل .. 


5م56 


التعلية 


مادة : ٩٩‏ اثبات 
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد 
امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك 
الشاهد . 
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون 
مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد 
منتى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود . 
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاطمئنان إلى اقوال الشهود الذين شهدوا فى 
التحقيق أو عدم الاطمئنان اليها مردة إلى وجدان القاضى وشعوره . وهو غير 
ملزم بابداء الاسباب التى تبرره ولا معقب عليه . ذلك ان القاضى غير مقيد 
بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما راه او سمعه . فله ان يأخذ ببعض 
اقواله بما يرتاح اليه ويثق به دون بعضها الآخر . بل ان له ان يأخذ بمعنى 
للشهادة دون معنى اخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا يتعارض مع 
عبارتها . 
(نقض ۹ الطعن رقم ٩۷۳‏ لسنة 6ه ق) 
- عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على تفصيل الواقعة . كفاية ورودها على ما 
يؤدى إلى الحقيقة فيها . 
(الطعن رقم ۹۹۲ جلسة ۱۹۹۳/٤/١٤‏ السنة 4ه ق) 
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح 
بين البينات بحيث تقضى فى موضوع الدعوى بما يطمئن اليه وجدانها متى 
اقامت قضائها على اسباب سائفة . 
(نقض ۱۹۹٤/١/١۸‏ رقم الطعن ۲٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق) 


.51ت 


الصيغة رقم )۷٩(‏ 
اعلان بتوجيه يمين حاسمة 
مادة ۱۲۲ اثبات 


EE J Meese: انه فى يوم‎ 

بثاء علن لل السفد/ لك Seas‏ 
قسم- مركز) 0.0 محافظهة 0 006 ومتحلة المحتازن 
RNR aS‏ ا e‏ 
محافظة ...............(بناحية - قسم - مركز) ......... محافظة 5-5 

انا ا ل سد كيه وك ماني تن قن اتكقلكة فى القاري 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / مم المقيم ٠‏ (يتاحية - قسم - 
Rs‏ 000 

SRS e مخاطبا مع‎ 

الموضوع 

اقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة ............. بمحكمة A‏ 
والمحدد لنظرها جلسة ../../ ٠٠١‏ بطلب الحكم e‏ 

*# وحيث ان المعلن اليه نازع الطالب فيما طلبه مدعيا ان ss‏ 


* وحيث ان الطالب امام هذه المنازعة التى ليست عليها شهود يحتكم الى ذمة 
المعلن اليه - ويطلب توجيه اليمين الحاسمة له . 

والطالب قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمعلن اليه بجلسة ../../ ٠٠٠.١‏ 
بالصيغة الآنية : 


(احلف 0 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ........... الكائن مقرها ............... يوم e‏ 


الموافق ../../ ١٠1١م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لحلف اليمين 
الحاسمة بالصيغة التى اقرتها المحكمة والمذكورة تفصيلا بصدر هذه العريضة . 
وفى حالة امتناعه او تخلفه عن ادائها يعتبر ناكلا عن اداء اليمين والحكم للطالب 
بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى السابق اعلانه بها فى الدعوى المذكورة مع حفظ 
كافة حقوق الطالب الأخرى . 

ولاجل 0 


ا 


الصيغة رقم (VV)‏ 
اعلان برد اليمين الحاسمة على من وجهت منه 


مادة 21584 

انه ف نوه oe‏ اللو فقن e J FP‏ 

ينا طن طلت الشيد/ ل ا اما 
كنم کوک 7 051010501000 لكين ب سر وتلل E‏ 
مكتب الأستاذ 00 المجامى الكائن بشارع A‏ 
مكافظة حي #إبتاحية > م رک ا فاا 006 

انا مسو اسمس فقن عسوم قد امتفلت ف اا 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / ......مس................. المقيم ...م (بناحية - قسم - 
فك a Ee‏ 

اطبا ا a‏ 

واعلنته بالاتي 

اقام الطالب الدعوى رقم IT E‏ ا 
المعلن اليه يطلب الحكم ب e‏ 

+ وحيث أن الطالب قد اعلن من قبل المعلن اليه باداء اليمين بالصيفة الآتية 
(احلف ا 

ولما كان الطالب يرغب فى رد اداء اليمين الحاسمة على المعلن اليه عملا بالمادة 
4 مرافعات . على ان تكون بالصيغة الآتية ......... 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن إليه بصوره من هذا وكلفته 

بالحضور امام محكمة ................ الكائن مقرها ............. يوم a‏ 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لكى يؤدى 
للطالب برفض الدعوي مع الزام المعلن إليه بالمصاريف واتعاب المحاماة بحكم 
سول التقان .. 

ولاجل .... 


F 


n 


التعلية 


ْ 1١1١85 : مادة‎ 

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر . على انه 
يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها . 

ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه » على انه لا يجوز الرد اذا انصب 
اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان » بل يستقل بها شخص من وجهت إليه 
انين 
مادة : ١١١‏ 

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . 

ويجب ان تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه 
فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها . 

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له 


التعمر ف فيه 

ويجوز ان توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 
مادة : ۱۹٩‏ 

لا يجوز لمن يوجه اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف . 
مادة ۱۹۷٠:‏ 


لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى وجهت إليه او 
ردت عليه » على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى» فان للخصم الذى اصابه 
ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على 
مادة : ۱۹۸ 

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وکل من ردت 
عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه . 
مادة : 11١89‏ 
على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به . 

ویشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون 


5 


مادة : ١١١‏ 
امم ا ا و 
خر . 
مادة : 1١١‏ 

لا يجوز للقاضى ان يوجه إلى المدعى اليمين المتممه لتحديد قيمة المدعى به الا 
او) استحال ت هذه القدمة مظويقة اخرى: 

ویر القاضى حتى فى هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى 


ننهدفة, 


١۲٣ : مادة‎ 

يجن ای من و ان خصيمه این ان يجين ا و ی و 
استحلدقة علا وك سه الح اراو اض 
مادة : ١۲٣‏ 
على الواقعة المطلوب الحلف عليها . 
مادة : ١":‏ 

اذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب 
عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه والا اعتبر ناکلاء 
ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجهاء فان نم يكن حاضرا 
وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى اقرتها المحكمة » وفى 
ناكلا كزلك . 
مادة : ١٠١‏ 

اذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت 
المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة . 
مادم : ١"‏ 

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة او ندبت 
ASE‏ ْ 
مادة : 1۲۷ 

تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف (أحلف) ويذكر الصيغة التى اقرتها المحكمة. 


aE 


مادة : ۱۲۸ 
لمن يكلف حلف اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك. 
مادة : 89؟١‏ 
يعتير فى حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهوده ان كان لا يعرف الكتابة . فان 
كان يعرفها فحلفه ونكوله بها . 
مادة : ١7٠‏ 
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس ال محكمة او القاضى المنتدب 
والكاتب. 
أحكام النقض : 
- اليمين الحاسمة ملك الخصم . التزام القاضى بتوجيهها اذا تواقرت شروطها ما 
لم يبين له تعسف طالبها مادة ١/١١4‏ للخصم توجيهها فى ايه حاله كانت 
الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى او الثانية وقبل كل دفاع أو بعده 
بصفة اصلية او على سبيل الاحتياط . 
(نقض ٤۳۷۲‏ جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۲ سنة ٦۷‏ ث) 
- الحكم بتوجيه يمين عدم الحلف المتضمن تقرير اختصاص ال محكمة قيمياً بنظر 
التزام حول الملكية . حكم فرعى غير منهي للخصومة كلها او بعضها . الطعن 
فيه على استقلال . غير جائز مادة 5١7‏ مرافعات . اثره . عدم اعتبار ذلك 
الحكم حائز لقوة . الأمر المقضى . 
(نقض ٠۹۹۳/۲/٤‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 5ه ق) 
خلف اليمين الحاسمة واثرة:. حسم النزاع فيا انصيت عليه , اعتيان متها 
حجة ملزمة للقاضى اقرارا بدعوى المدعى او انكار لها سقوط حق من وجهها 
فى التمسك بدليل آخر 
(نقض كك/ا/رؤذووا طعن رقم ۲ لسنة ٩۷‏ ق( 
- مفاد نص المادة ١١4‏ من قانون الاثيات ان من وجهت إليه اليمين فقام لديه عذر 
منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلا . فاذا ابدى العذر للمحكمة تعين عليها 
ان تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله . 
(نقض ۱۹۸۲/۲/۲٤‏ طعن رقم 477 لسنة ٠۲‏ ق) 


- 516 


الصيغة رقم (۷۸) 
اعلان شاهد بالحضور امام الحكمة للشهادة 
مادة /ا/ا اثبات 


انه فى يوم سو من لواف“ E E‏ 

ا ات ار EEA EES‏ 
قسم - مركز) ل 00 محافظة أو خاو ATO TORE‏ مود اول ومحله المختار 
مكتب الأسكان 01111[ E RGR‏ المحامى الكائن بشارع SARK‏ 
متحافظة :فاخ = سيو هركن ب محافكلة 006 

انا بناج واو ا ا اما عي E r E‏ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة 

السيد / ممم اليم e‏ (يناحية - قسم - 
رك د مر E E‏ 

مخاطبا مع E‏ 

بتاريخ ../../ 2٠٠١‏ صدر حكم المحكمة التمهيدى فى الدعوى رقم Ae‏ 
نايج والوفوع ن الطال هص 2 اندي باعالة الذعوى ات 


عناصرها بشهادة الشهود . 
وحيث ان الطالب يستشهد بالمعلن اليه ليقرر ما يعلمه من وقائع فى الدعوى 


المذكورة . 
بناء عليه 
انا المحِضر شالف الذكر قد أنثقلت واعلنت المعلن اليه بضورة من هذا وكلفته 
بالكتظيور N SS‏ سن يوه E‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع شهادته 
فى اغىق ا امل الو امام مك EE‏ 
عليه بعدم التخلف عن الحضور والا حكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالقانون . 
وال 
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التعلية 


مادة : ۷۷ 

اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم 
أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهادة قبل التاريخ المعين 
لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة . 

ويجوز فى احوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور 
بيرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب. 
مادة : ۷۸ 

اذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحا ولم يحضرء حكمت عليه المحكمة أو 
القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون 
قابلا للطعن . وفى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمة او القاضى 
امرا ياحضار الشاهد . 

وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذ كان لذلك مقتض 
وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف » فاذا تخلف حكم عليه بضعف الفرامة 
المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى اصدار امر باحضاره . 
مادة : ۷۹ 

يجوز للمحكمة او القاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وأبدى 
عدن شر : | 
مادة : ۸۰ 

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين او من الاجابة حكم 
عليه طبقا للاوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . 
مادة : ١م‏ 

اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضى المنتدب 
لسماع اقواله فان كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب احد قضاتها لذلك 
ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى 
المحقدن: والكانت : 
مادة : ۸۲ 

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم الا أن يكون غير 
قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سيب آخر . 


-۷- 


مادة : عم 
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او 


بالاشارة . 
مادة : 8854 
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع 
شهادتهم 
مادة : A٥‏ 


على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وان يبين قرابته او 
مصاهرته ودرجتها ان كان قريبا أو صهرًا لأحد الخصوم ؛ ويبين كذلك ان كان 
يعمل عند أحدهم . 
مادة : كم 

على الشاهد ان يحلف يمينا بان يقول الحق وألا يقول الا الحق والا كانت 
شهادته باطلة ‏ ويكون الحلف على حسب الاوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك. 
مادة : AV‏ 

يكون توه الأسّئلة الى الاه من الدكبة أو القاضى الول ويكين الكتاهد 
اولا عن اسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر دون ان يقطع 
احد الخصوم كلام الاخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة . 
مادة : A۸‏ 

اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا 
باذن المحكمة أو القاضى. 
مادة : ۸٩‏ 

لرئيس الجلسة أو لأى من اعضائها ان يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من 
الاسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة . 
مادة : 8٠‏ 

تود" اة كتفافة وا تكو الإا متقكرات كو ال نادن الك او 
القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. 
مادة : 841١‏ 

تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما 
يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسيبه فى المحضر. 


د 


مادة : ۹۲ 

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة 
من أمر التقدير تكون نافدة على الخصم الذى استدعاه . 
مادة : ٩۳‏ 

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية : 
أ - يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها. 
ب - اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم . 
ج - اسماء الشهود والقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو 

غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. 
د - ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . 
ه - الاسئلة الموجهه اليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل 
العارضة ونص اجابة الشاهد عن كل سؤال . 

و - توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها . 
ز - قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك . 
ح - توقيع رئيس الدائرة أى القاضى المنتدب والكاتب . 
مادة : 454 

اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمة او حصل امامها ولم تكن المرافعة قد تمت 
فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود. كان للخصوم الحق فى الاطلاع على 
حشر ال 
مادة : 46 

بمجرد انتهاء التحقيق او أنقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب 
اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب. 
مادة : 45 

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد 
امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك 
الشاهد. 

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور الممستعجلة وتكون 
مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد 
متى كانت الواقعة مما يجوز اثياته بشهادة الشهود. 
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- عدول المحكمة عن سماع باقى الشهود بجلسة التحقيق لعدم أعلان ن بعض 
الخصوم بتلك الجلسة وعدم جواز استناد الخصم إلى شهادة الشاهد الذى 
سمعت اقواله منها . 
(نقض ۱۹۸۰/۰/۱۹ طعن رقم ٠٥۷‏ جلسة ٤۹‏ ق) 

- البطلان المترتب على عدم اعلان احد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر: 
لمصلحته وله وحده حق التمسيك يه . 
(نفقض ۱۹۱۷/۱/۱۰ سنة 14 ص ؟1) 

- سماع شهود الطرفين بعد انهاء ميعاد التحقيق لا بطلان . الاعتداد بهذا 
التحقيق لا خطأ . 
(نقض ۱۹۹۲/۲/۱۸ طعن رقم 584 لسنة ٥۷‏ ق) 

- تحقيق المحكمة واقعة وضع اليد بشهادة الشهود لا تثريب عليها ان هى اعتمدت 
فى القول بالصورية على أقوال هؤلاء الشهود. 
(نقض ۱۹۷۹/۲۳/۲۲ ص ۷۲۸ سنة ۲۷ ق) 

- اقوال الشهود لمحكمة الدرجة الثانية التقرير بما يخالف تقرير محكمة اول درجة 
دون بيان الاسباب المبررة . حسبها اقامة قضائها على ما يحمله . 
(نقض ۱۹۹۲/۲/۳۱ طعن قم ۲٠٤١‏ لسنة لاه ق) 

- محكمة الموضوع - عدم التزامها بايراد اسباب عدم اطمئنانها لاقوال الشهود 
ايرادها اسيايا لذلك وجوب ان تكون سائغة . 
(نقض ۱۹۹۸/۱/۲٤‏ طعن رقم ۲۲٤١‏ لسنة 57 ق) 


(Vu 


الصيغة رقم (۷۹) 
دعوي اثبات حالة مستعجلة 
مادة ۱۳۴۳ اثبات 


ا e FF FRE‏ 
اع طا الد ر O Nae‏ 
ق E A OE a‏ 
مكتب الأستاق ............................. المحامى الكائن بشارع 1700 
شاف ا( اة اموت مركو ) م محافطة A‏ 
انا سس كيه اي ا اقلت فر الا ر 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

اة ر الوا دسا يه وااو وان لقا حو اد E‏ 
e Ss E‏ 

مخاطبا مع OO‏ 

واعلنته بالاتي 

بموجب عقد بيع مؤرخ ../../ ١٠۲م‏ باع المعلن اليه الى الطالب ما هو عبارة 
عن 5 ش51 بثمن اجمالى وقدره قن رطا Se‏ دفع منه عند تحرير العقد 
ا ٠.‏ والباقى عند الاستلام على ان يكون المبيع طبقا للمواصفات 
المبينة بالعقد 


وبتاريخ ../../ ٠٠١‏ ارسل المعلن اليه الى الطالب البضائع ويالمعاينة لها 
تبين انها غير مطابقة للمواصفات المفترضة المنصوص عليها فى العقد المؤرخ 
pT /./.‏ 

وحيث ان الطالب يهمه فى هذا المقام اثبات حالة البضائع المبيعة 


والموجودة حاليا بالمخزن الكائن بناحية صف قبل التصيرقف قا 
وضياع معالمها. 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليه يبصوره من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ................ الكائن مقرها ............. يوم E OS‏ 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع بصفة 


-1آ/اات 


مستعجلة الحكم بندب خبير تكون مأموريته معاينة البضائع المبعية والمبينة بصدر 
العريضة وندان ما اذا كان مظانقة للاوصاف المشترطة بالعقد وما اذا كانت صالحة 
للاغراض التى من أجلها اشترها الطالب - وتقدير قيمة النقص والتلف والكسر 
بها. 

و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة - مع حفظ كافة حقوق الطالب 
الاخرى فى المطالبة بالتعويض . 

ولآجل الفلم ٠‏ 


التعلية 

مادة : ۱۳۳ 

يجوز لمن يخشى ضيا ع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء 
ان يطلب فى مواجهة ذوى الشأن ويالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة 
الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة . 
مادة : ١٣٤‏ 

يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السايقة » ان يندب احد الخبراء 
للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين › وعندئذ يكون عليه ان يعين جلسة 
لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. 
احكام النقض : 
- دعوى اثيات الحالة . ماهيتها . اجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيدا لرفع 

دعوى الموضوع امام محكمة الموضوع . 

تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع . 
(نقض ۱۹۹۸/۱/۱۱ ه ق ورقم ٤۸٠٠١‏ لسنة 7١‏ ق) 

- دعوى اثنات الحالة . ماهنتها . دعوى اجراءات تحفظية وقتية للمحاظة على حق 

صاحبها قبل الغير . 

(نقض ۱۹۹۸/1/۲۸ › رقم 5109 لسنة ٠١‏ ق) 
- دعوى اثيات حالة الحكم الصادر منها لم يفصل فى خصومه . عدم تضمنه 

قضاء عليه او الزامه بشىء . اثره الطعن عليه بالاستئناف غير حائز 

(النقض 94/١١/١١‏ طعن رقم 4٠٠١‏ لسنة ١١‏ ق) 


1/75 ]لد 


الصيغة رقم (١٠م)‏ 


دعري رد خبير 
مادة ٠٤١١ 141١‏ اثبات 


e JF Re انه فى يوم‎ 

بناء على طلب السيد/ كوو وم اواك و6 وم وا 1ه المقيم eases‏ (يناحية - 
قسم - مركز) كاد عع اح و ا ل محافظة واوفرعر وم ةرررم ة ةزر رار soron‏ ومحله المختار 
مكتب الأستاذ svasrorasreurrenrveeserensnnr‏ المحامى الكائن بشارع قوزرم قفرم قة 
محافظة ...............(بناحية - قسم - مركز) ......... محافظة 

انا E‏ محضر محكمة ROS‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / الخبير لام م نما الود ونشلق يمكتن برا روزارة الغدل” 

NN Yad‏ ا 

ا موضوع 

اقام الطالب الدعوى رقم 000000 لسنة OOD‏ امام محكمة ا 000 

ضد المعلن اليه الثانى بطلب الحكم ب ا 


وحدت ان الدعوى قد تداولت بالجلسات وبخلسة .ر ٠٠١‏ اضدرت المحكفة 
حكما تمهيدياً باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل وسلم مكتب خبراء 
وزارة العدل المأمورية للسيد الخبير المعلن اليه الأول لمباشرة المأمورية . 

ونا كان ستادتة لايحق له فناشرة المأمورية للأسناب الآشية: 


0 -١ 
EER ۴ 
ESE r 
بناء عليه‎ 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصوره من هذا وكلفته‎ 
5 باحسو اماع كحك بزح سو الكانن اوقريها م د و‎ 


برد المعلن اله الاول ومنعه من مباشرة المأمورية مع الزامه بالمصاريف والاتعاب 1 
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مادة ۰ ١5١‏ اثبات 
يجوز رد الخبير 

أ - اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او كان له أو لزوجته 
خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ما لم تكن هذه 
الخصومة قد اقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده . 

ب - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او 
مظنونه وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعه 
بوصى أحد الخصوم او بالقيم عليه اى بأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة 
المختصية او بأحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى 
الدعوى. 

ج - اذاكان له او لزوجته أو لأحد اقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون 
هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 

د - اذا كان يعمل عند أحد الخصوم او كان قد اعتاد مؤاكله أحدهم أو مساكنته أو 
كان قد طقى منه هديه , أو كان بينهما عداوة أى مودة يرجح معها عدم 
استطاعته اداء ماموريته بغير تحين . 

مادة : ١5"‏ 
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضى الذى عينه 

وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر 

بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الايام التالية لأعلان منطوق الحكم إليه . 

مادة : ١٤۳‏ 
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسيابه قد طرأت بعد الميعاد أو اذا قدم 

الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه. 

مادة : ١55‏ 
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا إذا كان 

سيب الرد قد حدث بعد تعبيتة . 

مادة : ١586‏ 
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه 

بأى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 

تزيد على اربعمائة جنيه. 
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مادة : ١٤١‏ 
على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية 
للتكليف المذكور فى المادة ٠١۸‏ وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل 
وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة 
الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة 
برقيه ترسل قبل الاجتماع الاول بأربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات 
الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة 

الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . 


١۱٤۷ : مادة‎ 

يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا 
على الوجه الصحيع. 
مادة : ۱٤۸‏ 


يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم » فاذا تخلف احدهم عن الحضور 
امامه او عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من اجراءات الخبرة فى 
المواعيد المحددة يما يتعذر معه على الخبير مباشرة اعماله أى يؤدى إلى التأخير فى 
مباشرتها » جاز له ان يطلب إلى المحكمة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات 
المقررة فى المادة 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
۲ لسنة ١9534‏ . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . 

كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو 
سماع أقوالهم اذا كان الحكم قد اذن له فى ذلك. 

واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور 
رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة 
مقدارها أريعين جنيها . وللمحكمة اقالته من الغرامة اذا حضر وابدى عذرا مقبولا. 
مادة : ۱٤۸٩۸‏ کر 

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة 
من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية او شركة أو منشاة 
فردية . ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه 


ھ۷ 


مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات او مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر 
بندب الخبير . 
مادة : 1٤۹‏ 

يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم 
وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما 
يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم . 
مادة : ١6٠‏ 
٠‏ على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والأوجه التى استند 
إليها بايجاز ودقة . فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه 
ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه . 
مادة : ١١١‏ 

يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويود ع كذلك جميع الأوراق التى 
سلمت إليه فاذا كان مقر المحكمة المنظور امامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير 
جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة 
ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى. 

وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية 
لر ولك کات من 
مادة : ١6"‏ 

اذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب 
عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من 
الأعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته . 

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر 
تأخير منحته اجلا لانجاز مأموريته وايدا ع تقريره. 

فأن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة 
جنيه ومنحته اجلا آخر لإنجاز مأموريته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته 
برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات 
التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه . 

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من 
الامانة. 


ات 


وأذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين 
جنيه ولا تزيد على ثلائمائة جنيه » ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم 
الصادر بتعيين الخبير . 
مادة : ١٥٣‏ 
مأدة : ١65854‏ 

للمحكمة ان تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو 
النقص فى عمله أو بحثه ولها ان تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء 
آخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق . 
مادة : ١٥٥١‏ 


للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت 


رأيه فى المحضر . 
مادة : ٠١١‏ 

رأى الخبير لا يقيد المحكمة . 
مادة : ١60۷‏ 


تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى 
عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع 
الدعوى. 

فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لا 
دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى. 
مادة :۱0۸ 

يسنوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب 
مادة : ١689‏ 

للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية 
الايام التالية لأعلانه. 
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مادة : ١5٠٠‏ 
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع 
الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لاداء ما يستحقه الخبير. 
مادة : ١*١‏ 
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر 
فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب 
بميعاد ثلاثة أيام على أنه اذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الالزام بمصروفات 
الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه 
بالمصروفات . 
مادة : ١5"‏ 
اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم 
على خصمه الذى يكون قد أدى للذبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون 
اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير. 
أحكام النقض: 
- ادعاء الخصم بوجود خصومة بينه وبين الخبيرالمنتدب في الدعوى - عدم اتخاذه 
الاجراءات القانونية لرد الخبير. لا تثريب على الحكم ان هو التفت عن هذا 
الادعاء. 
(نقض 1 الطعن رقم 844 لسنة ٤٥‏ ق) 
- النص فى المادة ٠٤١‏ من قانون الاثبات يدل على ان المحكمة او القاضى الذى 
يعين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده . باعتبار ان هذا الطلب من 
المسائل التى تعترض سير الخصومة . 
(نقض 4 السنة التاسعة والعشرون ص )۲۸١‏ 
- الأصل فى الاجراءات انها روعيت - اثيات الخبير بمحاضر اعماله اخطاره 
الخصوم بمباشرة المأمورية وبالجلسات اللاحقة وفق القانون - عدم التزامه 
بارفاق ايصال الخطاب الموصى عليه . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول 
الاخطار لا بطلان . 
(نقض 4 الطعن رقم ۷٠٠١‏ سنة 11 ق) 
- عدم التمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعمال الخبير لعدم دعوته الخصوم 
سيب جديد عدم جواز ابدائه لاول مرة أمام محكمة النقض. 


TVA 


الباب الثالث 
القانو ن المدنى 
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مادة 41 - 48١‏ مدنى 


انه فى يوم 0 الموافق / / ١‏ 

فاه على لي اة ر لك نا مقت دان يقاس 
قسم - مركز) 6.00 محافظة 0٠0.‏ ومهله المختار 
معت الأسدسان اام 11 المحمامين الكائن بارغ 526 
محافظة ش23 

انا او ل لعي كيه باحس قع(انتفلة فی الحاراية 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / RRS‏ عي المقنته معع ف لنكاحية .لض 
a SS‏ 

(مخاطبا مع (esses‏ 

وأعلنته بالآتي 

أولا : بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../ ١٠۲م‏ باع المعلن اليه للطالب ما 
هو عبارة عن عقار كائن يناحية ..... وحدوده كالآتى 

الخد الك و ا و E‏ 

الحد القبلى : و الخد الغربنى 000 

وجملة مساحته eS‏ 

ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى وقدره ...وقد دقع الثمن 
بأكمله بمجلس العقد أو REE‏ 


ثالثا : وحيث ان الطالب يرغب فى تسجيل هذا العقد لدى مصلحة الشهر 
العقارى وقد دعا المعلن اليه لذلك الا انه رفض الحضور (او لم يقدم المستندات 
أو ......) وحيث انه يحق للطالب رفع هذه الدعوى طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد 

الموضح بصدر العريضة . 
ينام عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 


-1مات 


بالحضون امام فحكمة الكائن: قرفا بوم 
الموافق / / ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ // ٠م‏ والمتضمن بيعه ماهو عبارة 


عن والموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة نظير ثمن مدفوع 
وقدره مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 

ولاجل العلم 
مل 


طريقة رفع دعوى صحة ونفان عقد بيع : 

- يقدم طلب الشهر العقارى بمأمورية الشهر العقارى التابع لها العقار‎ - ١ 
- المطلوب أخذ الحكم بصحة ونفاذ عقده - ويعد أن يتم كشف التحديد المساحى‎ 
: يتم نقل هذاه الحدود على العريضة‎ 

؟ - تقدم العريضة إلى المحكمة المختصة لتحديد جلسة ويتم اعلان العريضة - 
ثم يقدم طلب بأستخراج صورة رسمية من العريضة ويتم أخذ هذه الصورة 
الرسمية على عقد أزرق يشترى من خزينة الشهر العقارى وتقدم هذه الصورة 
الرسمية المكتوبة على العقد الازرق الى مكتب الشهر العقارى المختص فيعطى هذه 
العريضة رقم الشهر وتاريخه ويتم ختمها . 

؟ - لابد من انتهاء الاجراءات قبل الجلسة حتى تقدم فى أول جلسة حتى لا 
يتأخر الفصل فى الدعوى فيكون هناك تحمل للرسم - ويراعي أنه بتلك الجلسة 
يقدم محضر الصلح حتى يرفق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليأخذ حكم 
السند التنفيذى 


-TAYT- 


الصيغة رقم (؟865) 
محضر صلح في دعوي صحة نفاذ 


انه فى يوم لو ماري E‏ ام 

تم الأتفاق والتصالح بين كل من : 

أولا : السيد/ 2201نم المقيع تحمسو (طرفة اقل - بائع) 
ثائيا : السيد/ 5 المقيد موا سم (ظوف ثان + مشدرئق) 


بعد أقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد والتصرف أتفق على الآتى : 
بند تمهيدى : بموجب عقد بيع مؤرخ ../../ ۲٠١‏ باع الطرف الاول إلى الطرف 


الكانى ها هو هيار غو الفقان الكائن فاخ اقم ر مركن 0 
محافظة A‏ كالآتى : 

ال ا و الس و 300000 

الحم الست مح وزو الك الترض 1211 

وحملة مساحته ORTE‏ 0 لقاء تمن وقدره eet CAT A TORE‏ ولا 


كان الطرف الأول لا ينازع الطرف الثانى فى أى من طلباته الواردة بصحيفة 

الدعوى - فقد أتفق على الآتى : 

أولاً : اقام الطرف الثانى الدعوى رقم N ee‏ لاتق (كلى = جنزتى) 
طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ../../ ١٠٠5م‏ ولم 
ينكر الطرف الأول طالبات الطرف الثانى بل سلم بها . 

ثانيا : يقر الطرف الأول أنه تسلم كامل الثمن الموضح بعقد البيع وعريضة 


الدعوف. 
ثالثا : يتعهد الطرف الأول بالحضور امام محكمة SOE ABD Fes‏ 
فى نوه .0 الموافق ../../ ١٠٠م‏ ليقر هذا الصلح ويطلب الحاقه 


بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى . 

رابعا : هذا الصلح نهائى ويات بين الطرفين ولا يجوز الرجوع فيه - وفى حالة 
تخلف الطرف الأول عن الحضور يقدم هذا الصلح ويأخذ به حكم فى غيبته. 

كاسنا “يتحمل الطرفالثانى المشترى بكافة المضاريف : 

سادساً : تحرر هذا الصلح من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة وتقدم نسخة إلى 
المحكمة لاتخاذ الاجراءات عليها والحاقها بمحضر الجلسة. 


الطرف الأول الطرف الثانى 
التوقيع : التوقيع : 


م1 


انه فى يوم سنن مزق رب داه 

بناء على طلب السيد / E‏ اليه مسو عا e‏ 
المخثار فكتب الأشتان / 1 00 

انا a‏ ا اسك سو فى اتكقلت! لى كيف العامة 

EERE N‏ ا 

مخاطبا مع 50700 

وأعلنته بالاتى 
ا موضوع 

أقام الطالب الدعوى رقم برد سه لطت ماسم عاد )كن 

و جم أقاه محكف منذافة مكايو يطلب الحكة ا وكفاة عق 


الع ال د و د كان يتعين حو العلق اليه اقزار 

محضر الصلح المرفق صورته مع هذا الأعلان والموقع منه إلا أنه تخلف عن 

الكتفتوح وفك الخلية تررق الكت تاجيل نط الدعوى لكلسة رار د 
لأعلان المدعى عليه بمحضر الصلح المرفق صورته . 

وبناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة 

من هذا الأعلان وكلفته بالحضور أما مجحكة ا الكائن مقرها ON‏ 

ايتداء من الساعة الثامنه وما بعدها صباحا فى بوم RR SS‏ الموافق 


~TAf— 
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2 


41١/8: مادة‎ 

البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا اخر فى 
مقايل ثمن نقدى. 
مادة : 2١89‏ 


)١(‏ يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا » ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل 
العقد على بيان المبيع وأوصافه الاساسية بيانا يمكن من تعرفه . 

)١(‏ واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى علم بالمبيع. سقط حقه فى طلب ابطال 
البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع . 

٠١ : مادة‎ 

. اذا كان البيع «بالعينة» وجب ان يكون المبيع مطابقا لها‎ )١( 

(۲) واذا تلفت «العينة» أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ . كان على 
المتعاقد بائعا أو مشترياً ان يثبت ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق. 

٤١١: مادة‎ 

)١(‏ فى البيع بشرط التجرية يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه. وعلى البائع 
ان يمكنه من التجرية . فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى 
المدة المتفق عليهاء فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها 
البائع. فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع 
اعتبر سكوته قيولا. 

(۲) ويعتبر البيع بشرط التجرية معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين 
من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسغ . 

مادة ٤۲٣۲:‏ 
اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء » ولكن عليه ان 

يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من 

الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان . 

مادة ٤۲۳٠:‏ 
يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد. 
- واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق . وجب عند الشك. ان يكون الثمن 
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سعر السوق فى المكان والزمان الذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى» فاذا لم 
يكن فى مكان التسليم سوق . وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى 
يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية . 
مادة ٤١٤:‏ 
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع » فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين 
من الظروف ٠‏ ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة او السعر 
الذى جرى عليه التعامل بينهما . 
مادة 4)۲١:‏ 
)١(‏ اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على 
(۲) ويجب لتقدير ما اذا كان الغين يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته 
وقت البيع 
مادة ٤۲١:‏ 
)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن يسبب الفين اذا انقضت ثلاث سنوات من 
(۲) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالفير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على 
العقار المبيع . 
مادة ٤)۲۷:‏ 
لا يجوز الطعن بالغين فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى. 
مادة ٤۲۸:‏ 
يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف 
عن أى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً . 
مادة : 558 
اذا كان البيع جزافاء انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى 
الشئ؛ المعين بالذات » ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير 
المبيع . 
مادة : 4*٠‏ 
)١(‏ اذا كان البيع مؤجل الثمن . جاز للبائع ان يشترط ان تكون نقل الملكية الى 
لمشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولى تم تسليم المبيع . 
(۲) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا . جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى 


ا 


ذلك يجوز للقاضى تبعا الظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة 
الثانية من المادة ٠۲٤‏ . 

(؟) واذا وفيت الاقساط جميعا , فان انتقال الملكية الى المشترى يجتبر مستندا إلى 
وقت البيع . 

)٤(‏ وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا. 

٤4۳١ : مادة‎ 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . 

٤١٣۲: مادة‎ 

يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا 

الشرةوذلك طعا ا تقكنى به طبيعة الاشساء وعرّف الدية وقد التعاقدين. . 

٤۳١٣۳: مادة‎ 

)١(‏ اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب 
ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك » على انه لا يجوز للمشترى ان 
يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة 
بحيث لو انه كان يعلمه ما أتم العقد. 

(۲) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان 
الثمن مقدرا بحساب الوحدة » وجب على المشترى» اذا كان المبيع غير قابل 
للتكمنكن إن كفل الثم آل اذا كانت الزنادة سيه فجي له أن ل 
فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه . 

٤١٤١: مادة‎ 

اا وی الع ع او وا ف جو ای ف للن انتا می انمق أن 
فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا 

انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا. 

٤٣۵٥١: مادة‎ 

)١(‏ يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته 
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد 
اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحى الذى يتفق مع طبيعة الشئ 
المبيع . 
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المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب 
آخر غير الملكية . 

مادة : 5" 5 

مادة :4۳۷ 
اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه , انفسخ البيع واسترد 

٤۳۸: مادة‎ 

فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع؛ واما ان 

يبقى البيع مع انقاص الثمن . 

مادة : 59 

كان التعرض من فعله هو أو من فعل اجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع 

يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه 

بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه . 

٤٤١ : مادة‎ 

)١(‏ اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على 
البائع بحسب الأحوال, ووفقا لقانون المرافعات ان يتدخل فى الدعوى الى 
حاب المشترى او ان بعل عا نجه 
الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من 

(؟) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز 
قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله 
فی الدضوى كان يؤدئ الى رقض دعوى الاستجقاق ٠:‏ 

٤٤١: مادة‎ 


بثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للاجنبى بحقه 


مم - 


اوتصالح معه على هذا الحق دون ان ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان 

قد اخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل كل 

ذلك ما لم يثيت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه . 

مادة : " 45 
اذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو باداء 

شي آخر » كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى 

دفعه او قيمه ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات . 

مادة :“45 
اذا استحق كل المبيع كان للمشترى ان يطلب من البائع : 

. قيمة المديع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت‎ )١( 

(۲) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع . 

(؟) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى ان يلزم بها المستحق وكذلك 
المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيئ النية . 

)٤(‏ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى 
يستطيع ان يتقيه منها لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 14٠‏ . 

(5) ويوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسيب 
استحقاق المبيع . كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبه بفسخ 
البيع او ابطاله . 

٤٤٤: مادة‎ 

)١(‏ اذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك 
قد بلغت قدرا لو علمه لمااتم العقد » كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى 
المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه . 

(1) فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع » او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ 
القدر المبين فى الفقرة السابقة . لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما 
اصابه من ضرر يسبب الاستحقاق . 

4٤0: مادة‎ 

)١(‏ يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا ضمان الاستحقاق › أو ان ينقصا 
منه» أو ان بسقطا هذا الضمان . 

)١(‏ ويفترض فى حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا 
الحق ظاهرا او كان البائع قد أبان عنه المشترى. 
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(؟) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء 
حق الاجنبى . 

مادة : 4845 

)١(‏ اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ 
من فعله. ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . 

(۲) اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغيرء فان البائع يكون مسئولا 
عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق .اا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت 
البيع سبب الاستحقاق . أو أنه اشترى ساقط الخيار. 

٤٤۷: مادة‎ 

)١(‏ يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى 
كفل للمشترى وجودها فيه » او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من 
نفعه بحسب الفاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد او مما هو 
ظاهر من طبيعة الشى. او الغرض الذى أعد له . ويضمن البائع هذا العيب 
ولو لم يكن عالما بوجوده . 

(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع ‏ او كان 
يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى, الا إذا 
اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلوالمبيع من هذا العيبء او اثيت ان البائع 
قد تعمد اخفاء العيب غشا منه . 

مادة ‏ 55/8 
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه . 

مادة : 555 

)١(‏ اذا تسلم المشترى المبيع › وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من 
ذلك » وفقا للمألوف فى التعامل, فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان 
يخطره به خلال مدة معقولة ١‏ فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع . 

(۲) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالقحص المعتاد ثم كشفه 
المشترى» وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهوره. والا اعتبر قابلا 
للمبيع بما فيه من عيب. 

مادة : 56٠‏ 
اذا اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان 


N 


على النحو المبين فى المادة ٤٤٤‏ . 

مادة : 4865١‏ 
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان . 

مادة : 4865 

)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم 
يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة 
اطول . 

(۲) على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء 
الفين عقا فته 

٤0٣: مادة‎ 

تسن للمتتماتدية ناتفاق كاسن أن يردا فن الضبعان أن :أن قا م وان 
يسقطا هذا الضمان ؛ على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلا اذا 

كان البائع قد تعمد اخفاء العيب فى المبيع غشا منه . 

مادة : 465 
لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولا فى البيوع الإدارية اذا كانت بالمزاد. 

مادة : 466 

اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع » فعلى 
المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى 
مدة ستة شهور من هذا الاخطارء والا سقط حقه فى الضمان » كل هذا ما لم يتفق 

لى ر 

مأدة : "مغ 

)١(‏ يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او 

(۲) فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع . وجب الوفاء به فى المكان الذى 
يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن . 

مادة :0۷) 

)١(‏ يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد 
اتفاق أو عرف نقضن يفين ذلك 

فاا ترشن احد للمشترى متها إلى دق سايق على الب أن ابل من البائع. 
او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى» جاز له ما لم يمنعه شرط فى 
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العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر. ومع ذلك يجوز 
للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا . 

(؟) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع . 

٤0۸: مادة‎ 

)١(‏ لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشترى او اذا سلم 
الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا ان ينتج ثمرات أو إيرادات أخرىء هذا ما 
لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره . 

(۲) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع » وعليه تكاليف المبيع من هذا 
الوقت ايضا . هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره. 

مادة : 5698 

)١(‏ اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحيس المبيع 
حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة . هذا ما لم 
يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع . 

(۲) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا 
سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة ۲۷۲ . 

مادة : ٤٠‏ 
اذا هلك المبيع فى يد البائع وهى حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن 

المبيع قد هلك بفعل البائع . 

مادة : 451١‏ 
فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم 

المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد 

اذا اختار البائع ذلك ٠‏ وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره . 

مادة ٤٦٣:‏ 
نفقات عقد البيع ورسوم «الدمغة» والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على 

المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 

مادة ٤٦٣۴:‏ 
اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان 

يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما 


يقتضيه النقل من زمن . 


A 


مادة : 5515 


نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك 
مادة : 556 
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع 

باظلا : 

٤٦٦ : مأدة‎ 

)١(‏ اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه . جاز للمشترى ان يطلب 

ابطال البيع» ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار . سجل العقد او لم 

يسجل. 

)١(‏ وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى 
العقد . 

٤٦۷: مادة‎ 

)١(‏ اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى. 

)١(‏ وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع إلى البائع 
بعد صدور العقد . 

٤۸ : مادة‎ 

اذا حكم للمشترى بابطال البيعركان يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع . فله ان 

يطالب بتعويض ولو كان اليائع حسن النية . 

مادة : 559 

)١(‏ اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عليه صاحبه بمقابل الى شخص اخر 
فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الشمن 
الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . 

(۲) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شانه 
نزاع جدى. 

مادة : 4١٠٠١‏ 
لا تسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية : 

أ - اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة اموال بدعت جزافا بثمن واحد 

ب - اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وياع أحدهم نصيبه 
للوكن. 
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ج - اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته 
د - اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار . 
مادة : ٤)۷١‏ 

لديز لقف بول اهبا ف ١‏ لتجانة اوه خا ول اک ا ا کو ولا 
للمحضرين ان يشتروا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه 
اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى 
دائرتها وإلا كان البيع باطلا 
مادة : ٤4۷٣‏ 

لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا 
هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل باسمائهم ام باسم مستعار إلا 


كان العقد باطلا . 
مأدة : {VY‏ 
من باع ترکه ‏ دون ان يفصل مشتملاتهاء لا يضمن الا ثبوت وراثته ما لم 
يتفق على غير ذلك . 
مأدة : {V€‏ 


اذا بيعت تركه فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى 
الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على 
اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين . وجب ايضا ان تستوفى هذه 
الاجراءات . ش 
مادة : ٤۷١‏ 
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركه من الديون او باع شيئًا مما 
اشتملت عليه . وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد 
اشترط صراحه عدم الرد 
مادة : ٤۷٦‏ 
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركه ويحسب للبائع كل ما يكون 
دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق بقضى بغير ذلك . 
مادة : ٤)۷۷‏ 
( 0 الريطن وى الوك رارك اى لر وارد هن ل عن ف ا وة 
الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا 
تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته . 


Af 


(؟) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا 
يسرى فى حق الورثة إلا اذا اقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة 


الثلثين . 
(؟) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ٩١١‏ . 
مادة : 8 


لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير 
قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة . 
مادة : 4)۷4 

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص أو أمر من السلطات 
المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولى بطريق المزاد العلنى ما 
نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الاخلال يما 
يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى . 
مادة : ٤۸۰‏ 

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو 
فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم ام اسم مستعار . 


مادة : 4۸٩‏ 
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من 
تم البيع لحسايه . 
أحكام محكمة النقض : 
المصلحة : 


- من المقرر ان للبائعين وخلفهم ان يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة 
المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقا يعارضهم ايا 
كان سنده وهو ما يجعل بالتالى لخلفهم للمشترى - مصلحة محققة فى رفع 
الدعوى بصحة ونفان عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سندا له فى ثبوت 
الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفا للبائعين له ومورثهم - وهى ما يجوز فى 
صحيح القانون - اعتباره سندا ناقلا للملكية وقابلا للشهر عنه فضلا عن كفايته 
بذاته سندا صالحا للاحتجاج به قبل من. ينازعه فى ثبوت هذا الحق له او يدعى 
عليه باى حق يعارضه ونلك بدورها تجيز اقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب 
قبولها. 

(الطعن 071 لسنة ؟؛ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱۱ س 54 ص )١76‏ 


م58 


الاختصاص ابحلى 

نلا كان الخو SSE AAS‏ عات ان وال ادي 
الشخصية العقارية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو 
موطن المدعى عليه » وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الدعاوى 
الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تسدند إلى حق شخصى ويطلب فيها تقرير 
حق عينى على عقار او اكتساب هذا الحق او الغاؤه ينعقد الاختصاص بنظرها 
للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار او موطن المدعى عليه » وكان من المقرر أيضا 
ان دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار هى دعوى شخصية عقارية باعتبارها دعوى 
استحقاق يقصد بها تنقيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى 
المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل 
الملكية. وكانت دعوى بطلان بيع العقار هى الوجه الآخر لدعوى صحته؛ ومن ثم فان 
الاختصاص بطلب صحة ونفاذ عقد بيع العقار او بطلب فسخه او بطلانه ينعقد 
للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار او موطن المدعى عليه . 

(الطعن ۲۲٠١۷‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسة ۱۹۸4/۱۲/۲۰( 
تقدير قيمتها والاختصاص القيمي : 

- الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - طبقا للمادة ۷/۳۷ من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه. وقد نصت 
الفقرة الأولى من هذه المادة على ان الدعاوى المتعلقة بالاراضى تقدر قيمتها باعتبار 
سبعين مثلا لقيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليها ٠‏ فاذا كانت الأرض غير مربوطة 
عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الدعوى 
رفعت يطلب صحة ونفاذ عقد بيع مساحة فدان أرض زراعية . وكانت الضريبة 
المربوطة عليه وقت رفع الدعوى حسبما جاء بالكشف الرسمى المستخرج من 
مصلحة الضرائب العقارية والمقدم من الطاعنين 4.مليم ر٣‏ جنيه» فان قيمة العقار 
وفقا للفقرة الأولى من المادة ۳۷ المشار إليها تكون ١‏ ١٠مليم‏ ر 5١6‏ جنيه » ومن ثم 
يكون نظر الدعوى بشأنه من اختصاص المحكمة الجزئية . واذ قضى الحكم 
المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي» وايد قضاء الحكم الابتدائى 
فى موضوع الدعوى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الشعن 97١‏ لسنة 9ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۳۰) 
ا حخصوم فيها 

- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يشترط فيها القانون اختصام اشخاص 
معينين » وانما يكفى فيها ان يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ممكناء فاذا 
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او أثناء نظرها فان التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بامكان 
ميل الك 

(الطعن رقم 19 لسنة 49 ق جلسة )۱۹۸٤/۱/۲۰‏ 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مشترى العقار بعقد ابتدائى اذا اقام 
دعوى ليحكم له بصحة عقده واختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الابتدائى 
الصادر لهذا الأخير فانه لا يطلب ذلك استعمالا لحق مباشر له بل بوصفه دائنا 
وثانيهما صحة عقد المشترى الثانى. فاذا سجلت انصرف أثر التسجيل إلى كل من 

(الطعن ۱۱۲۹ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۰‏ س 0 ۲ ص )5١185‏ 

- للدائن عملا بالمادتين ٠٠٠‏ .357 من القانون المدنى ان يستعمل حق مدينه 
باعتباره نائبا عنه. ومن ثم فان للمشترى او المحال اليه من بائع له تنتقل إليه الملكية 
هذا العقد . 

(الطعون ارقام 761١‏ س ۰۵۱ ۲۲۸۰۲۱۵ س 05 ق جلسة ١؟/١/ر141١)‏ 
التي : 

(الطعن ١111١١‏ لسنة ؟ه ق جلسة ۱۹۸۰/٤/۲۲‏ س 50 ص )15١‏ 
الفرق بينها وبين دعوي صحة التوقيع : 
تصديق الموظف المختص على توقيع البائع امامه على عقد البيع فان هذه الدعوى 
تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل 
الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل . 


(جلسة ۱ طعن رقم ٠١١6‏ سنة ۲۲ ق) 
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نطاقها : 

- دعوى صحة التعاقد تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان 
يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام 
نسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل قاضى الموضوع فى 
أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك 
الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب بطلان العقد ان من شأن هذا البطلان 
لو صح ان يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه . 

(الطعن ۷۰ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۲ س 51 ص )۱٤١‏ 

(الطعن ٠١19‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸6/۳/۲۸( 

(الطعن ٠٠١۸‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسة "ك/ره/ت54١)‏ 

- دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما قد يثار من نزاع حول ملكية البائ 
للمبيع؛ فلا يجاب المشترى إلى طلبه الا اذا ثبت ان المبيع لا زال مملوكا للبائع وان 
انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن واذا كان تاشير المشترى بمنطوق الحكم 
النهائى الصادر له بصحة عقده فى هامش تسجيل صحيفة دعواه من شأنه نقل 
الملكية اليه وانحسارها عن البائع ؛ فانه يحول دون اجابة مشتر آخر للمبيع من ذات 
البائع الى طلبه الحكم بصحة عقده ولو كان قد سجل صحيفة دعواه طالما ان هذا 
التسجيل تال لتسجيل صحيفة دعوى المشترى السابق . 

(الطعنان رقما ۱۲۸۱ و ۱۲۹۲ س ١ه‏ ق جلسة ١5/؟/ر1540)‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم ان 
يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى اذا ما سجل الحكم قام مقام 
العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر صحة البيع 
ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته . ومن ثم فان هذه الدعوى 
تتسع لاثارة جميع اسباب البطلان التى توجه الى التصرف فاذا فات الخصم ابداء 
سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة 
الح ا نان هذا الحكم يكون مانعا لهذا الخصم - ولو كان خصما فى 
المواجهة - من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا لهذا السبب »اذ ان 
القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل . 

(الطعن ۲٤۹۸‏ لسنة لاه ق جلسة )19551//0/١0٠‏ 


- سوء نيه مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على شرائه أو توالؤه 
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E EEE e‏ التجودية رخاف مخ AN‏ مد ركان 
ايهما ان يحول دون القضاء له بصحة ونفاذ عقده متى توافرت شروط انعقاده. ومن 
انتقال ملكية المبيع له اذا ما بادر الى تسجيل عقده قبل تسجيل المشترى الآخر 
لصوف الخاضل ل كان رقم مي العقان على ق كاد لاخر ف ن 
البائع عن ذات البيع لا يعد اقرارا منه بانتقال ملكيته إلى الأخير يمنع من انعقاد 
عقد هذا المشترى أو يفيد صوريته » لما كان ذلك وكان ما تمسك به الطاعن امام 
محكمة الاستئناف من نعى على قضاء محكمة اول درجة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 
۷ - لصدوره عن غش وتواطؤ وعلى نحو ما ورد بوجه النعى لا يستند 
إلى اساس قانونى صحيح وليس من شأنه ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان 
اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له ويكون النعى بهذا الوجه 

(الطعن رقم ١7١‏ لسنة ۳ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۱۸) 

(الطعن رقم 815 لسنة ؟ه ق جلسة ٠.‏ ؟/ر؛/1945١)‏ 

(الطعن رقم 095 لسنة 0ه ق جلسة ٠١١/؟١ك/ره954١)‏ 

(النقض جلسة ۱۹۰۸/٤/۲‏ س ٩‏ ص ١؟؟)‏ 

وقارن (للطعن رقم ۲۸۸ لسنة 5ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۱۸) 
الحكم فيها : 

- دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشترى اجبار البائع على تنفيذ 
التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عينيا » ومن ثم فالبائع هو الخصم 
الأصيل فيها حتى ولو كان قد باع ذات المبيع إلى مشتر آخر ومن ثم يحق للبائع 
ك اماف عد الطفن فى الحكم الاد فيها شه بكافة طرق الظعن الخائذ: 
قانونا . 

(الطعن ١45١‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۳۱ س 7١‏ ص 313؟) 

- الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزا ع يعتبر 
وغل ها جرى E o‏ لمكتتري الذي الريك قد تيل 
عقا شرائه عند سدور على اساسن أل المشترى يتر ملا فن شخصن الجاتم له 
فى تلك الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له . 

(الطعن 5000 لسنة 5ه ق جلسة ۱۹۸٤/۳/۷‏ س 50 ص (٦۳۰‏ 
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- من أركان عقد البيع 
- امحل : 
- تعبين المبيع : 

تمسك الطاعذبن بتعيين المبيع وتدليلهما على ذلك بوضع يدهما عليه تنفيذا 
لعقد شرائهما له ويدكمين ضمتهما المحكمة طليهما احالة الدعوى للتحقيق. دفاع 
جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم مواجهته له يما يصلح ردا عليه 
مكتفيا بمقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافيا لعدم ذكر رقم القطعة أو 
حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده 
الأول الى المشترى الثانى . قصور مبطل . 

(الطعن رقم ۲٠۷‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟5/ر"/١.٠٠٠)‏ 
اثبات البيع : 

طلب الطاعن احالة الدعوى للتحقيق لأثبات عقدى البيع محل النزا ع والمقضى 
برد وبطلان سندى اثباتهما للتزوير . جوازه قانونا . علة ذلك . رفض الحكم 
المطءون فيه هذا الطلب على سند من أنه غير مؤثر فى الدعوى . قصور . 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 7 جلسة 6١/ره/١٠٠٠2)‏ 
- آثار عقد البيع : 
- من التزامات البائع (الالتزام بالضمان) : 
- ضمان التعرض : 

دعوى المطعون ضده الأول بطلب الزام الطاعن بأن يرد اليه المبلغ الذى دفعه 
للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها له 
بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من 
الطاعن. 

تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مقرزا من نصيبه وأن ما 
باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل اليه فى كامل تركة 
مورثه. دفاع جوهرى . اغفال الحكم بحثه . قصور . 

(الطعن رقم ٠٠۰٠‏ لسنة 74 ق حسة 54/را/. )2٠٠١‏ 
ضمان العيوب الفية : ۰ 

وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشترى باخطار البائع 
به خلال مدة مقبولة . اعتباره قابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان يعدم 
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اخطاره البائع به بمجرد ظهوره والا عد قابلا للمبيع بحالته وسقط حقه فى 
الضمان ولو لم تكن مدة التقادم قد انقضت . م ٤٤١‏ مدنى . 

(الطعن رقم 4495 لسنة 74 ق جلسة )٠٠٠١/۲/۲۷‏ 

قضاء الحكم المطعون فيه يسقط حق الطاعن فى طلب الضمان لعدم اخطاره 
البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب . صحيح . النعى 
عليه بعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة . وروده على 
غير محل . 

(الطعن رقم 4499 لسنة 4 ق جلسة )٠٠٠١/۲/۲۷‏ 

مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية . شرطها أن تكون العيوب كامنة فى 
مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشترى له وأن تنقص من قيمته 
بحسب الفرض الذى أعد له وأن يثبت المشترى عدم استطاعته أن يثبتها بنفسه لو 
فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلى المبيع منها أو 
تعمد اخفاءها غشا منه . مادة ٤٤١‏ مدنى . 

(الطعن رقم 54557 لسنة ٠۲‏ ق جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 

دعوى الطاعن (المشترى) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض 
الأضرار التى لحقته نتيجة اخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع من 
وجوب توفير مياه الرى بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الرى المحورى 
أساسها الأحكام العامة للمسئولية العقدية عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب 
الخفية. أثره . تقادمها بمضى خمس عشرة سنة من وقت اخلال البائع بالتزامه. 
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفيةربتقادمها طبقا 
للمادة ٤٥١‏ مدنى . خطأ . 

(الطعن رقم 75857 لسنة ٠١‏ ق جلسة )٠٠٠./٤/۲۷‏ 
ضمان الاستحقاق : 

- اذا باع أحد شيئًا على انه مملوك له » ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع 
كان البائع ملزما فى حالة نزع ملكية هذا الشئ من المشترى بالتضمينات اذا كان 
المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشئ المبيع . ويحتسب ضمن 
التضمينات ما زاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه . 

(جلسة 1571/١١/19‏ طعن قم ١١‏ لسنة ١‏ ق) 

- ملكية العقار تظل معقوده لصاحبه إلى ان يملكها منه غيره بطريق من طرق 
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الملكية ولا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاء ومن ثم 
فان باع العقار الذى يملكه لا يجوز له التحلل من التزاماته الناشئة عن هذا البيع 
بحجة معاودته اكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم الا بعد ان تكون الملكيه 
قد انتقات من ذلك البائع الى هذا المشترى فعلا وليس قبل ذلك . 

(الطعن ١197‏ لسنتة ١ه‏ ق جلسة ۸۰/۱/۲٤‏ س 77 ص )١17‏ 

- النص فى المادة ٤١١‏ من القانون المدنى على انه يضمن البائع عدم 
التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواد كان التعرض من. فعله 
هو أو من فعل اجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل 
على انه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع ان يكون الحق الذى يدعيه الغير 
سابقا على البيع او يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع . 

(الطعن ۲٠٠٤‏ لسنة 4ه ق جلسة ۸/٤/۲۸‏ س 7؟ ص )1۸١‏ 

- الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - الا على اساس قيام عقد البيع . 

(الطعن رقم 5٠4‏ س ١ه‏ ق جلسة 6١/رهك/ره954١)‏ 
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الصيغة رقم )۸٤(‏ 
انذار بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها عينا : 
مادة ۲۰۴۳ - 5١894‏ 


انه فى يوم ed‏ .ام 

تامعن :للك ا ر E‏ عت القت مس سج الفا 
- قسم - مركز) ESEN‏ محافظة ا r‏ فق لاع aR‏ ومحله المختار مكتب 
الاسستتتاد / االو e‏ المحامى الكائن بشارع اع ما ا 
محافظة Sk‏ 

انا م ره عه ا و ف ا محضر محكمة ease rseanesresnen‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 

السيد/ وفع و اها تو ع واه ونا اف او العامة المقيم ا ا 000 بناحية ( 
قسم - مركز) SS‏ مس ص اا قر محافظة امو الم ل ل ان 

مخاطبا مع NE‏ 

بموجب عقد ( ....................) محرر بتاريخ ../../ ۲۰۰م تعاقد الطالب 
مع المنذر إليه بعمل أو بالقيام 000 مم تظير مبلغ مدفوع بمجلس العقد 
وقدره RRS AEE‏ وحيث ان الطالب يتمسك يتنفيذ المنذر اليه لالتزامه الوارد 
بالعقد وهو عبارة عن القيام 00 فى خلال مدة أقصاها م 
من تاريخ هذا الانذار e‏ 

بناء عليه 


ونبهته إلى نفاذ مفعوله - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى فى التعويض من 


لي لال 


الصيغة رقم (88) 
قو ا ا لمق 
مادة ۲۰۴ - ۲۱۳ مدنی 


e o Noes ا‎ 

يناه غل ظلى الت 7 Ro‏ ا 
- قسم - مركز) فة SS‏ ومحله المختار مكتب 
الأستاذ / 0000 اللمخافى الكائن بشارع aR‏ 
محافظة e EÊ‏ 

انا Se eS‏ محضر محكمة SS A‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد/ ا ا ا 00 المقيم حا الكو سخا لخداو ننه يذاحية ( 
لصو ورك لمن EE E‏ 

ا فا 550 

كرهن عند ( لسن ان ) E E‏ ك اا 
ب............. نظير مبلغ وقدره 0 000 


وقد تم دفع المبلغ بالكامل بمجلس العقد بتاريخ ../../ ١٠م‏ 

وحيث ان الطالب قد قام بما التزم به ولكن المعلن اليه تقاعس عن تنفيذ 
الاه اى عه يفن الف المذ كور ظيقا لضن الد حج امن الققد : 

وقد انذره الطالب بموجب اعلان على يد محضر بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ ولكنه 
لم ينفذ وتقاعس عن التنفيذ . 

الأمر الذى يحق معه للطالب عملا بالمادة ۲۰۲ ۲٠۲‏ من القانون المدنى - 
اجباره على تنفيذ ما تعهد به والتزم به عينا - علاوة على تغريمه عن كل يوم تأخير 


عن تنفيذ التزامه RSS‏ الدفزيكن»: 
بناء عليه 


أن الملحضن نالف الذكن قن انتقلت واعلتة العلق آله يصون من :هذا وكلفةة 
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بالحضوة انا O‏ وان نالك تق n U‏ 520 
الموافق ../: ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما يعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بالزامه بالقيام بتنفيذ التزامه التعاقدى طبقا للعقد الموضح بصدر 
العريضة والمؤرخ ../../ ١٠۲م‏ مع الزم المعلن إليه بدفع غرامة تهديدية مؤقته من 
جراء عدم تنفيذ ما اشترطه على نفسه عن كل يوم تأخير قدرها ع 
الخفويض والزاء اتعلق الله بالصيرونات وال اتاب المجاكا وس ستول 
بالنقاذ ويلا كفالة . 


فا كان ذلك ا 

(۲) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع 

مادة ۲٠١٤:‏ 
الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق . اذا 

كان محل الالتزام شيئًاً معينا بالذات يملكه الملتزم » وذلك دون اخلال بالقواعد 

المكملقة اهل 

۲٠۵١۵٠: مادة‎ 

)١(‏ اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شي لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا 
بافراز هذا الشئ. 

(۲) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » جاز للدائن ان يحصل على شي من النوع 
ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى او دون استئذانه فى حالة 
الاستعجال. كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين 

مادة : 5" ١٠؟‏ 


التسليم. 
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مادة :۲۰۷ 

)١(‏ اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينياً أو ان يقوم بعمل » ويضمن التزامه ان يسلم 
شيئًا ولم يقم بتسليمه بعد ان أعذرء فان هلاك الشيئ يكون عليه ولو كان 
الهلاك قبل الاعذار على الدائن . 

)١(‏ ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين » ولو تعذر » اذا اثبت ان الشئ ؛ كان يهلك 
كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه » ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعه 
الحوادث المفاحئة . 

(؟) على ان الشئ المسروق اذا هلك اوضاع بايه صورة كانت تبعه الهلاك تقع على 
السارق . 

مادة :۲۰۸۰ 
فى ا لارام تمل ادا نمن الاتفاق اق وجيت طبتفة الديق ان فة المدين 

الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين . 

مادة :۲۰۹۰ 

)١(‏ فى الالتزام بعمل » اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يطلب 
ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ 
ممكنا . 

(۲) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين» دون 
ترخيص من القضاء . 

مادة : ۲٠٠۰‏ 
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ. اذا سمحت بهذا طبيعة 

الالتزام . 

۲٠۱۱١: مادة‎ 

)١(‏ فى الالتزام بعمل , اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان 
يقوم بادارته أو ان يتوخي الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى 
بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى » ولو لم 
يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . 

(۲) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. 

مادة ۲٠۱۲:‏ 
اذا التزم المدين بالامتنا ع عن عمل واخل بهذا الالتزام. جاز للدائن ان يطلب 


O‏ ا 


ازالة ما وقع مخالفا للالتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذه 
الازالة على نفقة المدين . 
مادة : ”" 5١‏ 1 
)١(‏ اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه. 
جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة 
تهديدية ان امتنع عن ذلك. 
(۲) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن 
التنفيذ جاز له ان يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة . 
مادة : 5 "51١‏ 
اذا تم التنفيذ العينى أى أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار 
التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت 
الذى بدأ من المدين . 
- التعويض العينى عن الفعل الضار هو الأصل ولا يصار الى عوضه» اى 
التعويض النقدى »الا اذا استحال التعويض عينا . فاذا رفع المضرور دعواه 
مطالبا بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه التعويض عينا - كرد الشئ المغتصب - 
وجب قبول ما عرضه. بل لا تكون المحكمة متجاوزه سلطتها اذا هى اعملت موجب 
هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطليه من تعويض نقدى. 
وعلى ذلك فاذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية 
للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار . وأبدت الإدارة اثناء سير 
الدعوى استعدادها ان ترد الأرض المغتصبة . وقضت المحكمة للمدعى بقيمة 
الأرض» دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفى استحالة الرد او 
جدية الاستعداد له » فان حكمها يكون قد خالف القانون . 
(الطعن ۷٤‏ لسنة /ا١‏ ق جلسة 7١/ر؟5١1544/1١)‏ 
- لئن كان الأصل ان للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مدينه عينا الا انه يرد على 
هذا الأصل استثناء تقضى به المادة ۲/۲١۲‏ من القانون المدنى اساسه الا يكون 
هذا التنفيذ مرهقا للمدين اذ يجوز فى هذه الحالة ان يقتصر على دفع تعويض 
نقدى اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما فاذا كان الحكم قد اقام قضاءه 
على ان تتفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه ارهاقها لأنه سوف 


الا ا 


يعود عليها بالفائدة باضافة الى ملكها والانتفا ع باجرته الشهرية المتفق عليها وكان 
هذا من الحكم لا يؤدى إلى انتفاء الارهاق عن المؤجرة (الطاعنه) اذ يشترط لذلك 
الايكون من شأن تنفيذ هذا الالتزام على الطاعنة يذل نفقات باهظه لا 
تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه (اه. ) من جراء التخلف عن 
تنفيذه » واذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للم ي وما سس تيع ذلك من 
تحديد نفقات تركيبه وما اذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمته العينية فقد < جب 
نفسه عن بحث مدى الارهاق الذى يصيب الطاعنه بتركيب المصعد لمقارنته بالصرر 
الذى يحلق المطعون عليه من عدم تركييه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور 

(الطعن ۲۰۷ لسنة "١‏ ق حلسة ۱۹٦1/۲/۱‏ س ۱۷ ص OS‏ 

- جرى قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى السايق على ان التنفيذ 
العينى للالتزام هو الاصل والعدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصه لقاضى 
الموضوع الأخذ بها كلما رأى فى التنفيذ العينى ارهاقا للمدين وعلى الا يلحق ذلك 
بالدائن ضررا جسيما » ومتى كانت محكمة الموضوع قد رأت ان قيمه الاصلاحات 
التى اجراها الطاعن (المستأجر) فى العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التى 
يدفعها للمطعون ضده (المؤجر) اذا أنها توازى اجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من 
ثمانى سنوات وانتهت الى قسمتها بينهما فلا تثريب عليها - ولا يقدح فى ذلك 
ابرادها - فى أسبابها - تقريرات قانونية خاطئة - طالما انها انتهت فى حكمها 
الى تطبيق صحيع القانون . 

(الطعن رقم ١79‏ لسنة "4 ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲ س ۲۲ ص ۳۲۰۱) 

(الطعن ٠‏ لسنة 5ه ق جلسة "/راك/را58١)‏ 

(الطعن ٠۳١١‏ لسنة 4ه ق جلسة ه/رت/ر5/84١)‏ 

- جرى قضاء هذه المحكمة - على ان مجال اعمال الدفع بعدم التنفيذ - 
وفقا لما تنص عليه المادة ١7١‏ من القانون المدنى - مقصور على ما تقابل من 
التزامات طرفى التعاقد . ومناط ذلك ما اتجهت اليه ارادتهاء وهو ما لمحكمة 
الموضوع حق استظهاره . 

(الطعن ۷٠۲‏ لسنة ١ه‏ ق جحلسة 6/ر١١//ره154١)‏ 

- لئن كانت المادة ۱/۲١١‏ من القانون المدنى أوجبت حصول الاعذار عند 
المطالبة بالتنفيذ العينى الا ان الاعذار ليس شرطا لقبول الدعوى وانما هو شرط 
للحكم بالتنفيذ العينى . والاعذار هو وضع المدين فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزام 


عم 


ويكون ذلك بانذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر 
المطالبة القضائية ذاتها اعذارا . 

(الطعن ١4١4‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسجة ۱۹۹۱/۲/۲) 

(الطعن 057 لسنة هه ق جلسة 53/ر١1945/1١)‏ 

- المادة +؟؟ هن القاتون المدنئ لا تتطلب اعدار المدين فى حالات معيتة نها 
تصريح المدين كتابه بانه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه . 

(الطعن ۲۳۲۸ لسنة لاه ق جلسة )۱۹۹۱/٤/۱‏ 

- الاعذار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرع لمصلحة المدين 
وله أن يتنازل عنه اذا لم يتمسك امام محكمة الموضوع بان الدائن لم يعذره قبل 
رفع الدعوي فلا يقبل منه اثاره هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض واذ خلت 
الاوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنه بعدم اعذارها قانونا قبل رفع الدعوى 
ومن ثم يعد دفاعها هذا سببا جديدا وبالتالى غير مقبول . 

(الطعن ٠٤١١‏ لسنة 5ه ق جلسة ؟”/ر1991/4١)‏ 

- من المقرر ان الأصل وفقا لما تقضى به المادتان 5١6 . ۱/۲١۲‏ من القانون 
ا ا ا ا iN‏ 
التغويخن الا اذا اشتكال اله الع وان تقوير جن قل وح ها 
سكليه تاق الوضو ع يض اقام فا فلن اسان سا 

(الطعنان 55١1٠ ۲٤٠٦۹‏ لسنة لاه ق جلسة 5١/ره/١19591١)‏ 


0# 


الصيغة رقم (A)‏ 
مادة ٤۳١‏ )۳۲ 


انه فى يوم لسن ةو الموافق ار E‏ 

اء على لب لةه ر لون سواه لقي م و لابح 
- قسم - مركن) e ET‏ 
ا a‏ ا ا NS‏ 
ا e‏ 

انا LS‏ سك ا ات فى الارن 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

ا7 500000009090500 amen‏ 
یک مرگ و N‏ 

مخاطبا مع 5 


چن ع ريم بو سناد باع الحذن الى لقان الما مو عا 
عن 0.0.00 وهي ان المنذر قد سملم المنذر اليه الثمن كاملا . 
المبيع . 
يقوم المنذر اليه بتسليم المبيع والا سوف تخد المنذر الاجراءات القانونية قبله 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه وسلمت المنذر 


عه 


التعلية 


مادة: 4١‏ ٍ 
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع. 
مادة : ٤۳٣‏ - 

يشمل التسليم ملحقات الشي المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا 
الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . 
الدفع بعدم السنفيذ : 

بشع للتمسك بالدقع يعدم التنقيذ فى العقود الملزمة للجائبين الا بكرن 
المتمسك به قد أخل بالتزامه عمدا اى قصر فى الوفاء به وجحد تعهده واعرب فى 
جلاء ووضوح عن نيته فى عدم الوفاء عينا . 

(الطعن ۲ لسنة 1ه ق جلسة ۱۹۸۹/۰/۱۸) 

للمتعاقد فى العقود الملزمة للجانبين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء» الحق فى الامتناع عن تنفيذ التزامه 
اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به اعمالاً لنص المادة ٠١١‏ من القانون 
ات من تن حاحة الى حك تقشع العقد.: 

(الطعن 5160 لسنة ٠ه‏ ق جلسة ۸۲/٦/۸‏ س ۲٤‏ ص )١1١1/0‏ 
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الصيغة رقم (AV)‏ 
انذار بفسخ عقد 


٩‏ مدنی 

انه فى يوم الوافق ../../ ١٠٣م‏ 

بناء على طلب السيد / Ns‏ وج يقي بحيو ( تداس 
- قسم - مركز) .0 محافظة ٠‏ ومهله المختار مكتب 
ا Re‏ لاني الان ارم a‏ 
محافظة as‏ 

انا Ama‏ 1ظ ق انفلك فى القارت 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

E ed‏ القتسم شت و مان 
بناحية ( قسم - مركز) ..................... محافظة 00 

مخاطبا مع 5000-7 


| ...م وحيث أن هذا العقد ملزم للجانبين والتزم الطالب بما هو 
مفروض عليه الا ان المعلن اليه لم ينفذ التزامه ب ...يرغم حلول اجل 
تنفيذ الالتزام الذى كان يجب تنفيذه بتاريخ ../../ ۰١٠۲م‏ 

ولما كان البند ............... من العقد سالف الذكر ينص على الفسخ فى 
حالة عدم تنفيذ الالتزام دون حاجة إلى تنبيه او انذار علاوة على شرط جزائى فى 
حالة عدم التنفيذ وقدره e Ea‏ 

ولما كان الحال كذلك الأمر الذى يحق معه للطالب قبل رفع دعوى الفسخ 
التنبيه على المنذر اليه بالقيام بتنفيذ ما التزم به فى خلال مدة یوما 


عن ارم اللفكاكم هذا الأتذاى سوا E‏ هوي ميقم ذا لحك ف 
كل ما يترتب على الحكم بالفسخ من اثار . 
بناء عليه 
اناالتهفد شالك الكو ف ات وار لمان الف بصعوزة عن هذا 
ونبهته إلى سريان مفعوله مع حفظ كافة الحقوق الأخرى فى التعويضات . 


ا 


الصيغة رقم (AA)‏ 


دعوي فسخ عقد 
مادة ه "١‏ مدنى 


انه فى يوم امد اللوافق دار لاا 

بناء على طلب السيد / rome‏ اا وو اك E E‏ 
- قسم - مركن) م ميحافظة ................. ومحله المختار مكتب 
ا الحجاضى الگانى ارغ oe‏ 
محافظة 02000000 

انا محضر محكمة 0٠0٠.‏ 0 ققد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السنتد7 لوو مورك راوع لمق ا اسم نينا ES‏ 
قسم - مركز) ..................... محافظة Re‏ 

مخاطبا مع E‏ 

وأعلنته بالآتي 
بموجب عقد ..................... بتاريخ ../../ ١٠٠1م‏ تعاقد الطالب مع المنذر 


وحيث ان الطالب قد التزم بما هى مطلوب منه طبقا لنصوص العقد المذكور - 
والمعلن اليه لم ينفذ ما تعهد به رغم حلول أجل تنفيذ الالتزام المحدد له يوم 
لقان ولوف الالمزاوىت ................... رغم ان الطالب قد اعذر المعلن اليه 
على يد محضر بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ الا انه ماطل ولم ينفذ ما أتفق عليه بالعقد 
المذكور . 

الأمر الذى يحق معه والحال كذلك طلب فسخ هذا العقد مع الزام المعلن اليه 
برد ما دفعه وقدره N‏ 

علاوة على التعويض المتفق عليه بالبند .................. بالعقد وقدره DA‏ 

بناء عليه 

أنا الحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة .................... الكائن مقرها ............... يوم OT‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من. الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 


اا 


اليه الحكم بفسخ العقد المؤرخ ../../ ١٠٠م‏ والمتضمن ............ E‏ 
والمحرر بين الطالب والمعلن اليه بتاريخ .. /../ ١0٠5م‏ مع الزامه بدفع تعويض 


وقدره he‏ فطل طيقا لنصوص ١‏ لعقد مع الزامه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفان المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق 
الطالب الأخرى . 
ولاجل a‏ 
التعلية 
مادة ۲٠۱۵١۰‏ 


اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوقاء 
بالتزامه » ما لم يثيت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سيب أجنبى لا يد له فيه . 
ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ النزامه . ١‏ 
مادة ۲٠۱٦٣:‏ 

يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما اذا كان 
الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه . 
مادة :۲۱۷ 
(۲) وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ 

اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه . 
(؟) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتية على العمل غير 
مادة ۲۹۱۸۰ 

ليقف ال ريدن ا ب عار ان .اما ك ن بخن غر ذلك 
مادة : ۲١۱۹‏ 
عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات , كما يجوز ان يكون مترتيا 
على اتفاق يقضى بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى أى 
أجراء آخر. 


e 


أحكام محكمة النقض 
الشرط الفاسخ الضمني (الفسخ القضائي) 

- لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد اعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص 
المادة ٠١١‏ من القانون المدنى فانه يتعين لأجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة ان 
يظل الطرف الآخر متخلقا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله ان 
يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه الى ما قبل صدوره. 

(الطعن ١514‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ۸٤/٥/۲۲‏ س 0" ص )١55١‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان عقد البيع لا يحوى شرطا 
صريحا فاسخا فللدائن ان يستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقا للمادة ٠١١‏ 
من القانون المدنى » وللمدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه الى ما قبل صدور الحكم 
النهائى فى الدعوى. 

(الطعن 16١5‏ لسنة ٠١‏ جلسة ١؟/ر١٠/1544١)‏ 

- الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائما فى 
كل عقد تبادلى وهو - على ما يدل عليه نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى - جزاء 
مقرر لمصلحة الدائن › لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى. 

(الطعن ٠۲١۸‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۸/٤/۱۰‏ س 7١1‏ ص 054) 

- الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين الحق فى ان يتوقى 
الفسخ بالوقاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائى ما لم يتبين لمحكمة 
الموضوع ان هذا الوفاء - المتأخر مما يضار به الدائنء فلا عيرة بمقدار ما لم يوف 
به من التزام المدين عند نظر الدعوى امام محكمة أول درجة » بل العبرة بما يكون 
عليه الحال عند الحكم النهائى . 

(الطعن ۲١۲۲‏ لسنة 4ه جلسة ۱۹۸۹/۰//۲۸) 

- من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الفسخ الضمنى 
طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى يخول للمدين الحق فى ان يتوقى الفسخ بالوفاء 
بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائى ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء 
المتأخر مما يضار به الدائن فلا عبرة بمقدار ما لم يوف به من التزام الدين عند 
نظر الدعوى امام محكمة أول درجة بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم 
النهائى. 

(الطعن ۳۲۷١‏ لسنة ٥٤‏ قق جلسة 59/ره/1991١)‏ 
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الشرط الفاسخ الصريح «الفسخ الاتفاقي» : 

- مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ او الحكم بالفسخ اعمالا للشرط 
الضمنى هو ثبوت اخلال المدين بالوفاء بالالتزام المرتب للفسخ ولا يعتبر المدين مخلا 
بهذا الالتزام متى قام امتناعه عن الوفاء به على سبب قانونى . 

(الطعن 45١‏ لسنة ٤۹‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۲۳) 

- الفسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا 
يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء يفير حق فان كان من حق المشترى قانونا 
ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا . 

(الطعن ۲٠٤١‏ لسنة 4ه ق جلسة )٠۹۸۲/۱۲/۲۲‏ 

(الطعن 554 لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟5/را/ر1544١)‏ 

- القانون لا يلزم العاقد الذى يتمسك بالشرط الصريع الفاسخ دون اعذار 
بان يبدى رغبته فى ذلك بشكل معين ومن ثم فان لمحكمة الموضوع ان تستخلص 
ذلك من أى واقعة تفيده متى كان استخلاصها له سائفا . 

(الطعن ٠۲۹۹‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 5/را/1545١)‏ 

عمن المقروان الوط الفاشع ابيقتطى القبشع كنا تجرد حصدول 
الاخلال بالالتزام ولا يسلب القاضى سلطته التقديرية الا اذا كانت صيفته صريحة 
ودالة بذاتها على وجوب الفسخ حتما عند تحققه ومع ذلك فان اقتضاء الفسخ فى 
هذه الحالة لا يغنى عن الالتجاء الى القضاء للتقرير به اذ ان ذلك بدوره منوط 
بتحقق المحكمة من مدى توافره وثبوت وقوعه . 

(الطعن ٠۳١۲‏ لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۳/۳/۲۲) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما 
بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الا اذا كانت صيفته صريحة دالة على وجوب 
الفسخ حتما عند تحققه . 

(الطعن "1" لسنة ٠۰‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۸) 

(الطعن ٠١۸۷‏ لسنة 45 ق جلسة ه/ره/19/47) 

- المقرر انه متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع على ان يكون مفسوخا 
فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى تنبية اى اغذار أو حكم من القضاء فان العقد يتفسخ بنجرد التأخير 
عملا بنص المادة ١54‏ من القانون المدنى ولا يلزم اذن ان يصدر حكم بالفسخ. كما 
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لا ينال من اعمال اثره ان يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ اذ يبقى له دائماً 
الخيار بين اعمال أثره وبين المطالية بالتنقيذ العينى . 

(الطعن ١775‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۸٤/۳/۲۰‏ 

a تناع فق الكت لفاك‎ aA رطق على‎ aS 
للشرط الفاسخ الصريع وان النص فى الاتفاق على ترتيب اثار الفسخ بغير حاجة‎ 
إلى تنبيه او انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على‎ 
. الفسخ بلفظه‎ 

(الطعن ١680‏ لسنة .ه ق )۱۹۸٤/۱۲/۱۹‏ 

- لئن كان مؤدى نص المادة ٠٠۸‏ من القانون المدنى ان الاتفاق على ان يعتير 
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء 
بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود 
الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب 
أعماله » ذلك ان للقاضى الرقابة التامة للتشبت من انطباق الشرط على عبارة العقد, 
كما ان له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله. 

(الطعن ٠١١١‏ لسنة ٥۸‏ ق جلسة ۱۹۹۰/۲۳/۳۰) 

- اذ كان القانون لا يشترط الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى 
يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ الا أنه يلزم فيه ان تكون صيغته 
قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول ال مخالفة 
الموجية له. 

(الطعنان 5١55‏ لسنة لاه ق ٠٠١‏ لسنة ٥۸‏ ق جلسة ١٠/رات/.95١)‏ 
الانفساخ بقوة القانون : 

- ينفسخ عقد البيع حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة ١69‏ من القانون المدنى 
بسيب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما 
يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
ويتحمل تبعه الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا 
بميدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . فاذا اثيت الحكم المطعون فيه ان 
التزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلا يسبب التأميم فانه 
يكون قد اثيت ان استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سيب أجنبى لا يد للبائع 
فيه واذا كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائم من رد الثمن 
الذى قبضه بل ان هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد 
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او ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق للمادة ٠٠١‏ من القانون المدنى ويقع الغرم 
على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ومن ثم 
يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه . 

(الطعن ۱۸۲ لسنة ۳١‏ ق جلسة ٦۸/۱۲/۲۲‏ س ١9‏ ص )١6660‏ 
سلطة محكمة الموضوع في تقدير اسباب الفسخ : 
الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد هو من الأمور الموضوعية 
التحقيق او تعيين خبير طالما وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى 
لتكوين عقيدتها للفصل فيها . 

(الطعن ١411‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 71١/١٠١/15489م)‏ 

- المقرر ان استخلاص تنازل البائع عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريع من 
مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على 
أسباب سائفة . 

(الطعن 549 لسنة ده ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۳) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من 
نلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه او انذار عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن 
فى ميعاده من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ »الا ان 
ذلك منوط يتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب اعماله اذ 
للقاضى التشت من انطباق الشرط على عبارة العقد ٠‏ كما ان عند التحقق من قيامه 
مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله , فاذا تبين له ان الدائن قد اسقط 
حقه فى طلب الفسخ وجب عليه ان يتجاوز عن شرط القسخ الاتفاقى . 

(الطعن 519 لسنة ده ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲۴۳) 
من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائفا, 
ويعتبر الفسخ متحققا ضمنا فى حالة رد المشترى الثمن تأسيسا على اخلال البائع 
بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ . 

(الطعن ۲۳۲۸ لسنة لاه ق جلسة ١/رة/١5ة9١)‏ 

(الطعن ۲۲۰۲ لسنة 4554 ق جلسة ۱۹۹۰/۳/۱۲) 

(الطعن ٠۷١١‏ لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۳۰) 
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- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يلزم فى الشرط الفاسخ الصريع الذى 
يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ ان تكون صيفته قاطعة فى 
الدلالة على وقوع الفسخ حتما من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له 
وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقد وتفهم نيه المتعاقدين ما دام 
قضاءها يقوم على أسباب سائغة . 

(الطعن ١856‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ؟//لا/راةة١)‏ 
أثر الفسخ : 

- مفاد نص المادة ١٠١‏ من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال 
العقد بأثر رجعى منذ نشوئة ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للاخر, 
ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للاخر من مبالغ فى هذه الحالة 
على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 1457 من القانون المدنى 
بنصها على انه يصع استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام 
زال سييه بعد ان تحقق. لما كان ذلك وكانت المادة ۲/٠۸٠١‏ من القانون المدنى تلزم 
من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ 
الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم 
كتاب المحكمة المنظورة امامها فانه يكون قد أصاب صحيع القانون . 

(الطعن ۲١۹۲‏ لسنة لاه ق جلسة )١541١/77/1‏ 

- مقتضى انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - وعلى ما سلف القول 
- ان يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله . ولازمة ذلك انه قد فسخ محل 
النزا ع وملحقاته لاخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عنهما فانه يحق للمطعون ضدها 
استرداد ما دفعته اليه من مبالغ ويذات العملة المسددة بها اى بالدولارات الامريكية 
وليس بما يعادلها من العملة المحلية , واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ٩۱۰۲۳۰‏ دولارا أمريكا فلا 
تكون به حاجة الى بيان سعر الصرف الذى يتم على اساسه تحويل المبلغ المقضى 
به إلى العملة المحلية لأن محل الألتزام هو زات العملة الأجنبية وليس ما يقابلها وفى 
ذلك ما يكفى للتعريف بقضاء الحكم وينأى به عن التجهيل . 

(الطعن ۲١۹۲‏ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۸۹/۲/۱) 


- الفسخ يرد على كافة العقود ال مزمة للجانبين سواء اكانت من العقود الفورية 
أ انك مق الق الزجتنة (غير ستحودة الف ويتري غلى الك يه اتملال: العقد 
واعتباره كأن لم يكن غير ان الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضى الا فى 
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العقود الفورية اما فى غيرها فلا يمكن اعادة ما نفذ منها 

(الطعن ۲۰۹۲ لسنة لاه ق جلسة 6لر1549/5) 
- فسخ عقد البيع 
- وجوب أن يكون الأخلال بالألتزام تاليا لوجود العقد : 

الأخلال بالألتزام . شرطه . أن يكون تاليا لوجود العقد . مؤداه . بيع الطاعن 
نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده فى تاريخ سابق على عقد الأخير . لا 
يعد اخلالا بالألتزام . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ . خطأ . 

(الطعن رقم ١؟١١‏ لسنة 3548 ق جلسة 55/١١/ةة9١)‏ 
- التنازل عن طلب الفسخ : 

التأخير فى رفع دعوى الفسخ . عدم اعتباره فى حد ذاته دليلا على التنازل 
عن طلب الفسخ طالما خلت الاوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل . 

(الطعن رقم 5805 لسنة 15 ق جلسة ٤۲/ه/١٠٠٠)‏ 
آثار الفسخ : استحالة اعادة الحال إلى ما كان عليه : 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم امكان اعادة الحال الى ما كان 
عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيسا على 
أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت اليها وأنه لا يتصور 
تسليم أى جزء من الأرض خالية الا اذا هدم العقار بأكمله . دفاع جوهرى. ألتفات 
الحكم المطعون فيه عنه دون بحته والرد عليه . قصور. 

(الطعن رقم ١55١‏ لسنة 59 ق جلسة )٠١٠١/۷/١‏ 
- الفسخ بحكم القضاء 
- توقية : 

الشرص الصريعح الفاسخ . خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقى 
الثمن أمام محكمة الأستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله 
العرض واستلامه المبلغ أثره . امتناع اجابة طلب الفسخ . اقامة الحكم المطعون فيه 
قضاء بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقا للعقد 
من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئا للفسخ بل مقررا له . خطأ . 

(الطعن رقم ۷۹١‏ لسنة ٣‏ ق جلسة 8/ره/١.٠٠؟)‏ 
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- الفسخ بحكم الاتفاق : 
- الاعفاء من الاعذار : 

الاعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى . وجوب الاتفاق عليه صراحة . المادة 
۸ مدنى . مؤداه . تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء تنفسه دون 
حكم قضائى . لا يعفى الدائن من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ . عدم وجود 
تعارض بين اعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنقيذ وبين المطالبة بالفسخ . اعتبار 
الاعذان حرط لرقعالدعوع لوف المد فى تفت التزامه فد عن ذاك اعقيار 
مجرد رفع الدعوى بالفسخ اعذارا . وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين 
الفا الام 

(الطعن رقم ٤۸۹١‏ لسنة 1۸ ق جلسة )٠١١٠١./۲/۲۷‏ 
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الصيغة رقم (۸۹) 
اعلان قرار الاغلبية للشركاء فى المال الشائع 
مادة ۸۳۲ مدنى 


بناء على طلب : 


000 جور 1 للقي ا‎ TEN 
OA See ES 


الكائن مكتيه بشارع E‏ ا 0 


وأعلنته بالآتى 

الفا خا كن مخ المملق ال السعاق اكا اة aT‏ 
گان الظاليؤن يعتلكون خضة قدرها 157111111111 

وكان الطالب يمتلك حصة قدرها ASS‏ 

وحيث ان الطالبون بصفتهم مالكين لأكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع المذكور 
فقد قرورا التصرف فى العقار المذكور بال ا 0 
الذى جعلهم يقومو باعلان المعلن اليه بقرارهم هذا عملا بالمادة 857 من القانون 
المدنى - وينبهون على المعلن اليه انه فى حالة عدم اعتراضه على قرار الاغلبية فى 
خلال شهرين من تاريخ تسلمه هذا الاعلان سيكون هذا القرار المذكور حجة عليه 
ونافذا فى حقه . 

بناء عليه 

آنا اللحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاعلان 

ويسريان مفعوله فى مواجهته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار . 


ل 


التعلية 


مادة A۳۲:‏ 
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان.يقرروا التصرف 
فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم إلى باقى 
الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت 
الاعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء . ان 

تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا . 
احكام الشيوع بوجه عام : 

- لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذره من العقار المشاع فلا 
يستطيع الشريك الآخر اخراجه منه » والشركاء فى هذا سواء . فلا تفضيل لواحد 
على واحد الا بناء على حق آخر غير الملكية الدائمة كالاجارة مثلا . فاذا اجر 
الشريك حصته ووضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معادل لها » فلا 
يقبل من الشريك الآخر ان يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر » او 
ان يطلب ايسترداد حيازته منه فان النزاع فى هذه الصورة لا يكون الا على طريقة 
الانتفاع . وهذا محله دعوى محاسية أو قسمة . 

(طعن ۲۸ لسنة 4 ق جلسة ا/رع/ر.94١)‏ 

- للحائز على الشيوع ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة المتعرض له فيها 
سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة من هذا الشريك . 

(الطعن 054 لسنة ٤٤‏ ق - جلسة ۱۹۷۸/۱/۱۰ س ۲۹ ص 4؟١)‏ 

- من المقرر فى قضاء النقض انه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار 
الشائع ان يطالب بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة الا برضاء باقى الشركاء 
جميعا . 

(الطعن ١41١‏ لسنة 05 ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۲۹‏ س 50 ص )١١45‏ 

- لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المالك على الشيوع اذا وضع 
يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته » لا يحق لأحد الشركاء ان ينزع منه 
هذا القدر » بل كل ماله ان يطلب قسمه العقار او يرجع على واضع اليد يما يقابل 
الانتفاع »الا انه لما كان الحكم الابتدائى الذى احال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه 
اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله .. مستخلصا بذلك من أوراق الدعوى 


كك 


والأدلة المقدمة فيها ان الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع او تستقل 
بالانتفاع بها بل كان يسكناها قبل ان يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون 
ضدها الأولى » فان النعى عليه بمخالفة القانون نكون فى غير ملحه < 

(الطعن ۸۷١‏ لسبيئة 45 ق ك جلسة ار الس Raa‏ 

(الطعن ٠٠٠١١‏ لسنة "0 ق جلسة ؟5/رغة/9410١)‏ 

- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع سلطاتها 
المطلقة فى استخلاص ما تقنع به وما يطمئن اليه وجدانها متى كان استخلاصها 
سائغا ولا يخالفه فيه الثابت بالاوراق ,لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
اقام قضاءه على ما خلصت اليه محكمة الموضوع - فى حدود سلطاتها فى فهم 
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها - ان اقامة حائط مشترك بين عقارين لا 
يجعل الملك شيوعا فى الأرض المقام عليها وان الاوراق خلت من ثمة دليل على ان 
للعقار المشفوع له به حقوق ارتفاق على العقار المشفوع فيه وكان تقدير توافر 
الشيوع او حق الارتفاق على أرض الجار يجيزان اخذ العقار بالشفعة هو مما 
يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . وكان ما استخلصته المحكمة من انتفاء الشيوع 
وحق الارتفاق سائفا وله سنده فى الأوراق خاصة وان تقرير خبير الدعوى ورد 
خلوا مما يفيد اشتراك العقار المشفوع له والعقار المشفوع فيه فى مدخل واحد فان 
ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا فى تقدير الدليل لا يجوز 
التحدى به امام محكمة النقض ويضحى سبب النعى على غير اساس . 

(الطعن ۹۲١‏ لسنة 0ه ق جلسة ك/ره/.55١)‏ 
ادارة المال الشائع : 
- اعمال الإدارة غير المعتادة . 


- بناء الشريك علي الشيوع : 

- المالك لحصة مقدارها ثلاثة ارباع الأرض الشائعة . له الحق فى ادخال 
تغييرات اساسية فى الغرض الذى أعدت له هذه الأرض فى سبيل تحسين الانتفاع 
بها وفقا لأحكام هذا الغرض داخلا فى حدود حقه فى إدارة المال الشائع . وهو 
يباشر هذا الحق بوصفه اصيلا عن نفسه ونائيا عن مالك الريع الباقى . وتكون 
اجارته نافذة فى حق هذا المالك كما يكون له الحق فى قيض الاجرة واقتضاء 
التعويض الناشئ عن تلف اليناء لحساب جميع الشركاء . 

(الطعن 2٠١‏ لسنة 55 ق - جلسة ۱۹۷۱/۲/۲۸ س ۲۲ ص ۳۲۲) 


REE 


- تخول المادة ۸۲١‏ من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلانة 
ارباع المال الشائع ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات 
الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما 
مفاده ان ما تجريه الأغلبية من تغيير او تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من 
أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ فى حق الاقلية . ما لم تقرها المحكمة المختصة 
على ما قد نشير من اعتراض . 

(الطعن ١9‏ لسنة ٤١‏ ق السنة ۱۹۷۸/۱۲/۱۲ س ۲۹ ص )١51١5‏ 

- تنص الفقرة الأولى من المادة ۸۲۹ م القانون المدنى على ان للشركاء الذين 
يمتلكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع 
بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن 
حدود الإدارة - المعتادة على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من 
هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ويعد من قبيل 
الاعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من 
العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق اغلبية الشركاء على ذلك جاز اجبار 
الشريك الباقى على ازالة البناء . 

(الطعن ٠۷۸١‏ لسنة 4ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱/۳۱) 

- اذا كان الأصل فى الملكية القائمة انه اذا اقام احد الشركاء مشروعا أو 
بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء ودون اعتراض منهم - 
اعتبر وكيلا عنهم فى ذلك وعد سكوتهم اقرار لعمله . ويكون المنشأ ملكا شائعا 
بينهم جميعا ويتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على 
غير ذلك . 

(الطعن ١1‏ لسنة 4ه ق جلسة #/ره/.55١)‏ 
اعمال الإدارة المعتادة : 

- اذا كان مفاد المادتين ۸۲۷ . ۸۲۸ من القانون المدنى ان حق تأجير المال 
الشائع يثيت للاغلبية المطلقة للشركاء . فمتى صدر الايجار للعين كلها أو لجزء 
مفرز منها من أحد الشركاء دون ان تكون له أغلبية الأنصبة , فان الايجار وان وقع 
صحيحا ونافذا فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء 
ممن لم تصدر منهم الاجازة طال ما لم يقرروها صراحة او ضمناء اعتبارا بان 
الايجار بقع فى جزء منه على ملك الغير » فيحق لهؤلاء الشركاء ان يطلبوا اخراج 
المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أى جزء منها مهما صغر دون انتظار 

(الطعن 5417 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۲۱ س ۲۸ ص )۱۸٤١‏ 


-o- 


- مفاد المادة ۸۲۸ من القانون المدنى يدل - وعلى ما افصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للقانون المدنى - على انه اذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة 
كأيجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو 
من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة . اما اذا لم يختاروا مديرا وتولى 
أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ اعمال الإدارة 
المعتاوة الح تصور عنه فى نحق الشتركاء:: 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۷١١‏ من القانون المدنى قد نصت على ان 
الايجار يعد من اعمال الإدارة ومن ثم فايجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى 
ادارته من الشركاء ودخل فى سلطته تبعا لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا 
الايجار من منازعات فيصح ان يكون مدعيا أو مدعيا عليه فيها . 

(الطعن ۷١١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ١445/4/١١‏ س ۲٤‏ ص ١٤٣؟)‏ 

- لما كانت اعمال الحفظ المعنية ينص المادة ۸١‏ من القانون المدنى تتسع 
لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة 
والتعويضء وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 

(الطعنان ۱۳۷۴ 2 ٠٤١۹‏ لسنة 5ه ق - جلسة 5١//رك//ا54١)‏ 

- من المقرر ان إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الاغلبية فى الملكية 
وذلك وفقا لنص المادة ۸۲۸ من القانون المدنى » ولما كان تأجير المال الشائع وما 
يترتب عليه من آثار يعد من اعمال الإدارة فانه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق 
بتحديد الاجرة » ان يختصم المستأجر فيه الشركاء فى الملكية أصحاب الأغلبية 
المؤجرين للعقار . 

(الطعن 561 لسنة ۳ه ق جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱) 

(الطعن ۷۹۹ لسنة ٥۲‏ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۱۷) 

- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان إدارة المال الشائع وفقا لنص المادتين 
۷ و ۸۲۸ من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين » ومع ذلك اذا 
تولى احدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم » وان الطعن فى 
المنازعات المتعلقة بتحديد أحرة الاماكن يعتبر من أعمال الإدارة ويحق لأى من 
الشركاء فى ملكية العقار القيام به منفردا . ويعد فى هذه الحالة نائيا عن باقى 
الشركاء فى الطعن » طالما ان احد منهم لم يعترض على هذا الاجراء . 

(الطعن ١9‏ لسنة 5ه ق جلسة )۱۹۹۰/۲/۱٤‏ 


ا 


- النص في المادتين ۸۸ 855١‏ من القانون المدني - يدل علي انه اذا تحدد 
ملاك العقار الشائع فانه يحق لمن يملك اغلبية الانصباء فيه - ان يؤجره للفير 
بوصفه من اعمال الإدارة المعتادة . اما اذا كان الأمر يتعلق بادخال تغييرات 
اساسية او تعديل في الغفرض الذي أعد له المال بما يخرج عن حدود الإدارة - 
المعتادة فانه يحق لمن يملكون ثلاثة ارباع هذا المال اتخاذ القرار المناسب فى هذا 
الشأن ويكون قرارهم نافذا قبل الاقلية. 

(الطعن ۲۲۹۹ لسنة 9ه ق جلسة ؟؟/ره/ر. 195) 
التصرف فى المال الشائع : 
تصرف الشريك على الشيوع : 

- تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد علي حصته. لا ينفذ في حق الشركاء 
الاخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد علي حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة 
القسمة . 

(الطعن 5١5‏ لسنة .؛ ق - جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۱۱ س ۲٣‏ ص 151848) 

- للشريك علي الشيوع طبقا للمادة 457 من القانون المدني ان يتصرف في 
حصته وان يستولي علي ثمارها وان يستعملها › إلا أن ذلك مشروط بألا يلحق 
ضرر بحقوق سائر الشركاء . 

(الطعن ۲۲۹ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۲/۷ س ۳۰ ع ۱ ص 93ة؛) 

- بيع الشريك في العقار الشائع قدرا مفرزا قبل اجراء القسمة بين الشركاء 
لا يجعل المشتري - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 851 من القانون المدني - 
شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تطبيقه 
في القسمة حتي لو سجل عقده قبل القسمة . 

(الطعن 5١55‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۰‏ س 70 ص )۱۸۹٤‏ 

- النص فى الفقرة الثانية من المادة 85713 من القانون المدنى على انه «اذا كان 
التصرف مت على جو مقر :من الال الشنائع ولم يقع هذا الجر ال 
في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل 
إلي المتصرف بطريق القسمة : يدل علي ان بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من 
العقار المشاع قبل اجراء القسمة بين الشركاء لا يجوز للمتشري طلب تثبيت ملكيته 
لما اشتراه مفرزا قبل اجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده 
نل 

(الطعن ۲۱۷۲ لسنة ١ه‏ ق - جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۰‏ س ۲۵ ص )۱۸۹٤‏ 


ت 


- النص في الفقرة الثانية من المادة 851 من القانون يدل على ان للشريك: 
علي الشيوع أن نيع ملكه محددا مفرزا وليس من شأن ذلك بطلان البيع وهو ان 
كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة علي نتيجة 
القسمة الا ان البيع يعتبر صحيحا وينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك 
البائع ولو كان العقد غير مسجل . ۰ 

(الطعن ٠٤۹۷‏ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۰/۳۱) 
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع 

وضع المالك علي الشيوع يده علي جزء مفرز من العقار الشائع . عدم 
أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة 
ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الأنتفاع شرطه . أن لا تكون حيازة 
الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلا لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين 
الشركاء . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 59 ق جلسة )٠٠٠١./١/١۷‏ 
تأجير المالك على الشيوع الحائز للعقار جزءا منه للغير أو لأحد الشركاء 
المشتاعين: 

المالك علي الشيوع الحائز للعقار . حقه في تأجيز جزء منه لأحد الشركاء 
المشتاعين أو الغير المستأجر منه حائز عرضي لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة 
في حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الأجازة . مادة ٠۹۰‏ 
مدني . 

(الطعن رقم ١٠١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠٠١/١/١۷‏ 
الملكية الشائعة : الشيوع الأجبارى : 
ملكية الطبقات : 

ملكية الطبقات أو الشقق . انقسامها في كيانها إلي أجزاء مفرزة هي 
الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء وأجزائه الشائعة شيوعا اجباري دائما 
هي الأجزاء المتعلقة بالانتفا ع المشترك بين جميع الملاك . مادة ۸٠٥١‏ مدني . اختلاف 
هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه التي نظمتها المواد ۸٠٠١‏ مدني وما 
بعدها . 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة "5 قق جلسة ١۳/ه/٠٠٠٠)‏ 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع 


AE 


الشهر الذي أعتبره الحكم بمثابة اجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر 
العقدين مثار النزاع انما أعده علي أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان 
لنظام ملكية الطبقات وتدليله علي ذلك بما تضمنه العقدين من شروطا دفاع 
جوهري. آلتفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض دعوي الطاعن بصحة تقار 
العقدين ا بان المطعون ضده أتخذ الأجراءات اللازمة لشهر هذين العقدين . 
لصيو 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة 77 ق جحلسة ١۳/ه/٠٠٠٠)‏ 
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الصبغة رقم (۹۰) 
دعوى فرز وتجنيب 
٤٦٦ - 145‏ و58 مرافعات ‏ 65 مدنى 
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لداعل الى سكل اقامة: 
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وأعلنتهم بالآتي 

بشو الات جم ا الأزل و العقار الكائن بناحية 
۰.... وحدوده كالآتى 

الكو السري سس دن سني الحو القن 00 

اا 007 

5 ER E مكيل‎ 

وهو مملوك للمدعي بواقع ...من العقار المذكور والمعلن إليه 
الأول يمتلك دسق لمعتساو اهنا اللكرن ا اشا مهاد 
r ARE Ss‏ 
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وآلت ملكية الطالب والمعلن اليهم للعقار عن طريق e‏ 

وحيث ان الطالب يرغب في انهاء حالة الشيوع القائمة بينه وبين المعلن اليهم 
جميعا حتي يتمكن من الانتفاع بحصته مفرزة - الأمر الذي حدا به إلي رفع داعوه 
هذه ابتغاء الحكم له بفرز وتجنيب نصيبه بمعرفة أحد خبراء وزارة العدل الذي 
تثديه المحكمة 5م أها في حالة عدم امكان القسمة يقدر ثمن العقار 
ويباع بالمزاد العلني . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا وكلفتهم 
بالحضور امام محكمة EA O OSO‏ 
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليهم الحكم بندب خبير في الدعوي 
تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ مقدرها ( طيقا للعقد 
أو 5 ...م والشائعة في العقار الموضح الحدود والمعالم يصدر هذه 
العريضة - وفي حالة عدم امكان القسمة يتم بيعه بالمزاد العلني وذلك بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع المصروفات والأتعاب . 

ولإجل . 


التعلية 
مادة : ۸۳۴٦‏ مدنى : 
١‏ - اذا أختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلي من يريد الخروج من 
الشيوع ان يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 
؟ - وتندب المحكمة أن رأت وجهاً لذلك خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته 
حصصاً ان كا ن المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقة نقص كبير فى قيمته. 
مادة : 4514 مرافعات 
اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك علي الشيوع لعدم أمكان القسمة بغير 
ضرر يجري بيعة بطريق المزايدة بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب 
المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء . 
مادة : ٤٦۸‏ مرافعات 
تطبق علي بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلي بيعة اختياراً الأحكام المقررة 
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لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا اخبار النيابة العامة بايداع قائمة 


شروط البيع . 
المحكمة الختصة : 


- مؤدى نصوص ال مواد 1/857 ۸۳۸١‏ من القانون المدني » ٤١‏ من قانون 
المرافعات ان المحكمة الجزئية هى المختصة وحدها بنظر طلب القسمة وان ارتباط 
هذا الطلب بمنازعات اخري لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنيبها ليس من شانه ان 
يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره اذ أوجب المشرع في هذه الحالة أحالة 
تلك المنازعات - التى لا تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية - دون غيرها 
الى المحكمة الابتدائية وان توقف نظر طلب القسمة وابقائه معلقا أمامها إلي حين 
الفصل في المنازعات الأخري المحالة إلي المحكمة الابتدائية - ولا ينال من ذلك ان 
تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي 
وان اختصاصها يتمتد إلي ما عساه ان يكون مرتبطا به من طلبات أخري مهما 
تكن ليتوا نوها ذلك إن طن ال رج يدانه عن نطاق ای هن 
المحكمة الابتدائية ولى كان مرتبط بأنزعه أخري تدخل في اختصاصها بما لا يجوز 
معه احالة طلب القسمة إلي المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب اخر ولا يجوز بالتالي 
رفع الدعوي به ابتداء امام تلك المحكمة لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد 
اقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب القسمة علي ان هذا 
الطلب يرتبط بطلب الريع المطروح امام المحكمة الابتدائية فانه يكون قد خالف 
القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . 

(الظعن_ 1801 لنسنة هق ا ۹10( 

(الطعن ۹ لسنة ٥۲‏ ق حجلسة 07١//؛//ر15484١)‏ 

RE VS MASE E) 

oA Eo NAE GL E) 
: المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة‎ 
: فرز وتجديب نصيب طالبى القسمة‎ 

- اذا كانت المحكمة نديت الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبي 
القسنة والخصم الثالث الذى انض اليهم بينما لم يطلب أحد من المدعي عليهم فرز 
وتجنيب نصيب له فلا تثريب علي الخبير اذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقي 
المدعي عليهم في الشيوع . 

(الطعن 586 لسنة ۲۲ ق جلسه ۱۹۱ س ۷ ص ۱۲۲) 
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- اذا وافق أحد الشركاء امام محكمة او ل درجة علي اجراء القسمة بطريق 
التجنيب فلا يجوز له ان يرجع امام محكمة ثاني درجة في هذا ويطلب اجراء 
الست طاريق الق 

(الطعن 586 لسنة ۲۲ ق جلسة ١؟/ره/ه953١‏ س ۷ ص ۱۲۲) 
أثر عقد القسمة أو الدعوى دون تغميل بعض الشركاء : 

- اذ كان الثابت ان الاستئناف لم يعلن للمستاتف عليها الثالثة ودفع الحاضر 
عنها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فانه كان يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع . 
اكان الحكر المسنتاتف صادرا فى موضتوع شر قابل التجرة هى مكح ونفاذ 
القسمة التي تمت بين اطراف الخصومة فان بطلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع 
بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم . 

(الطعن 515 لسنة ۲۰ جلسة ۱۹۷۰/۲/۱۲ س ۲١‏ ص )٤٤١‏ 

- اذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع اعمالا 
لقرار لجنة القسمة وان الشفيع كان ممثلا في الاجراءات امامها . وتسلم القدر 
الذي اختص به نفاذا لذلك القرار واستندت فى اثيات ذلك الى قرار صادر من لجنة 
القسمة وطلبن.من المحكدة:- للتدليل على صّحة دفا عون - ندب خبير للاطلاع على 
علق وغوى الكسفية اق الاستماحم مز وؤازة الأوقاف عن ذلك ...وهس وسيل 
الطاعنات لاثبات دفاعهن وهو دفاع جوهري لا يستهدفه من نفي حالة الشيوع بما 
يترتب علي ثبوت صحته تغير وجه الرأي في الدعوي» فكان لزاما علي المحكمة ان 
تعرض لهذا الدفاع بما يدل علي انها كانت علي بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه 
وان تقسطه حقه ايرادا له وردا عليه بما كان لازمه ان تطلع - بنفسها او بمن تنديه 
- علي ملف دعوي القسمة واذ هي رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على 
سند من انه لم يقم دليل علي تمثيل المطعون ضده الأول في قرار القسمة او تسلمه 
القدر المدعى بفرزه له وكان هذا القول لا بواجه دفاع الطاعنات ولا ينهض ردا غل 
طلبهن فان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع يما 
ببستو حت تقض . 

(الطعن ۲۷١‏ لسنة ؟4 ق جلسة 4/51 /1585) 
ثر حكم القسمة فى اللكية . 

حكم القسمة ايا كان الرأي في تكييفه فهو ملم للشركاء المتقاسمين الذين 
كنا طرفا ف دوي القسمة بنا فصل فيه +واتنا.طالما در هذا الحكم من 
محكمة مدنية وأصبح نهائيا فانه يحوز حجية الأمر المقضي امام المحكمة المدنية ولا 
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يصح اهدار تلك الحجية . ولهذا فغير سديد القول بان دعوي القسمة هي مجرد 
دعوي اجراءات لا تثبت حجية الحكم الصادر فيها بين الشركاء . ولا كان الحكم 
السابق الصادر في الاستئناف رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ مدني شبين الكوم الابتدائية 
بين ذات الخصوم في دعوي القسمة قد قضي بفرز وتجنيب الاطيان محل النزاع 
A ES‏ حكن الي الطاعن وقد أصبح نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضي 
في شأن مسالة التسليم وطبيعته ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه 
المسألة بالدعوي الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها في الدعوي 
الاق 

(الطعن 6 لسنة ١ه‏ ق جلسة ١:‏ /را//راموا) 
رسوم دعوى القسمة : 

متي كان الثابت ان المحكوم عليه قد استأنف الحكم الصادر بفرز وتجنيب 
حصة بعض شركائه في الأرض الشائعة بينهم وقضي برفض استئنافه وتأييد 
الحكم المستأنف مع الزامه بمصاريف استئنافه وان قلم الكتاب قد سوي الرسوم 
المستحقة علي الدعوي الاستئنافية علي أساس قيمة ما قضي به ابتدائيا فان الحكم 
لار فى المعارضة في أشن اير اا رومتلا ءال نت اباط ان 
المستأنف لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه وانه لا تستحق رسوم جديدة الا في 
حالة الحكم له بطلباته كلها او بعضها فان الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لان 
الحكم الصادر بالتأييد هو في الواقع ومقتضي المادة الثالثة من القانون رقم ٠.‏ 
لسنة ١944‏ بمثابة حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف - ولا يغير من ذلك 
ان يكون حكم محكمة الدرجة الأولي قد الزم خصوم المستائف المصروفات ولم يلزمه 
هو بشئ منها لان الرسوم موضوع المعارضة لبحث رسوم الدعوي الابتدائية بل هي 
الرصوع المستحقة على التضدية ا ااسككنافية لحن الزو اماف فا يبار 
انناف 

(الطعق 1ه GaGa OVA ak gE I‏ 
رسوم دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه : 

لحن قن امار 6 من لفاون .رهم دة 0944 الرس الفا فى 
Î‏ 5 ”عل أنه ويكون اباس قدي 
الرسوم النسبية علي الوجه الآتي :(أولا) علي المبالغ التي يطلب الحكم بها. (ثانيا) 
علي قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية : (أ) 000 
(ف) بالتمبينة للاراضي اوھ "الي لل تدر هر عليه هسويسة والار الى ا 
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للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات بقدر الرسم 
ميدئيا علي القيمة التي يوضحها الطالب وبغد تحزي قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية 
بلحل الوستع عن الزيافة ... «مفاده ان تقدير قيمة الاراضي الزراعية الكائنة 
في ضواحي المدن المعول عليها حساب الرسوم النسيية يكون بحسب قيمتها 
الحقيقية التي اجاز المشرع لقلم الكتاب التحريء لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء 
هذه المحكمة , ان رسم الدعوي التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة 
يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لان الحكم في الدعوي يكون قد 
حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد باكمله . فان الحكم المطعون فيه اذ عول 
في حساب الرسوم النسبية محل النزاع علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي 
اعتد في حساب الرسوم النسبية عن عقد القسمة بصحته ونفاذه بقيمة النصيب 
الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما دون القدر المبين بالعقد جميعه واحتسب 
قت الأركن بعل الفقون العفس مها و ادو بتنيمة هة ا 
المفروضة عليها مضروية في سبعين » والتفت بذلك عن بحث ما اثاره الطاعنان من 
أن تلك الأرض تقع في ضواحي المدن وتقدر قيمتها في نطاق حساب الرسوم 
القضائية بقيمتها الحقيقة وهو دفاع جوهري من شأن بحثه ان يتغير به وجه الرأي 
في الدعوى فان الحكم يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون . 

(الطعن ۹ لسنة 8ه ق جلسة 6١/ره/١55١)‏ 
الضمان فى القسمة : 

- جعلت المادة ۸٤٠١‏ من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس فى 
عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها , ومن ثم فاذا وقع في القسمة غبن بالعقار 
الذي حيده القاثون + كان للشزيك المغيون أن مرجم على باق الشركاء بالفين بحت 
ولو كان سيب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من ان يكون سببا اور 
بالضمان وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين . 

(الطعن ١‏ لسينة 5٠١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۱‏ س ۲١‏ ص ۷۲۸) 

- من المقرر وفقا لنص المادة ۸٤٤‏ من القانون المدتى ان المتقاسمين يضمتون 
بعضهم لبعض ما قد يقع تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة ذلك لان 
خان انرك نكي على امان ان ال وي اا ات رن 
المتقاسدين فاذا زى لاحوقم تدرهن او اسكحفاق فقن أنحفت فده للساواة جب 
الضمان ومن المقرر أيضا ان تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين 
المتقاسمين. 

(الطعن 849 لسنة ١ه‏ ق جلسة ؟الر؟/ره198) 
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الصيغة رقم )9١(‏ 
دعوى حساب أو ريع 


مادة ۳/۱۸۵ 

Te a Ged انه فى يوم‎ 

بناء على طلب السيد / TT‏ ابا مساق ارسي اع 
- قسم - مركز) برحو حبر جا فيل نا وان ومكلة کار فك 
الا المحتافى الكائن سارغ BSS‏ 
محافظة 517100 

انا لصوو عزن لبوا لجع و LSa‏ ققد أنتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ عامج وف ا OSLER NSR‏ ةمه 
رک قاق RE‏ 

الموضوع 

يمتلك الطالب مع المعلن اليه حصة شائعة في المصنع او المتجر او العقار 
الكائن بناحية E‏ 

وحيث ان المعلن اليه بصفته أحد الشركاء أو es‏ د لع تاشت 
الطالب على قيمة نصيبه من الريع ويحصل ما يغلة ۰ دون أن 


مجاهت الطالن حت الأو 
وحيث انه يحق للطالب رفع هذه الدعوي بالزام المعلن اليه بتقديم كشف 
كسان مكفرعا الا ت المؤيدة له لعرقة “نصيتن: الطالك:. 


بناء عليه 
انا ا لحر شالف الك هذ اغات ان اله يضبورة هن هذا الأعلون وكلقتة 
E EES‏ دده O HE a NARS‏ 
95 ...................الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما 


بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم بالزامه بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات 
المؤيدة له والمعدة له بحيث اذا لم يقم بتقديم هذا الحساب يكون ملزما بدفع مبلغ 
وقدره ARR‏ عن كل يوم تأخير علي سبيل الاكراه المالي . وفي حالة تقديم 
الحساب يحكم للطالب يما هو مستحق له مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل 
اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعحل ويلا كفالة . 


2 ا 


التعلية 


مادة : ١/86‏ : الفقرة الغالغة 


٣‏ - وعلي اي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع 
الدعوي . 

- لا يجوز الطعن علي الحكم بطريق النقض بسبب خطئة في حساب ريع خطأ 
ماديا حسابيا اذ هذا السبب لا يندرج تحت اسباب الطعن بالنقض التي رسمها 
القانون . 
[الطعن 6 VAT GS aD‏ سن انل (AF‏ 

- لا يجوز التمسك لأول مرة امام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع 
بمضي خمس عشرة سنة » ولا بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوي 
الملكية عن الاطيان المطالب بريعها اذا كانت الدعوي قد اوقفت حتي يبت في 
النزاع القائم حول الملكية . ا 
(الطعن ۳۲۸۳ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۸/۱/۲۲ س ٩‏ ص 95) 

2 حجية الخكم السابق لامكون آلا فيا فصل فته ن الخصوء اتفتعهم صبراحة او 
ضمنا سواء في المنطوق أو في الاسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا . واذ كان 
الثابت ان الحكم الصادر في الدعوي السابقة لم يفصل الا في طلب الريع عن 
أرض النزاع في مدة معينة » فان حجيته تكون قاصرة علي هذه المدة ولا 
تنسحب علي مدة لاحقه » لان الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة في 
الدعوي السابقة . ويقرض تعرض الخبير او المحكمة له في تلك الدعوي فان 
يكون تزيدا لا لحقه قوة الشئ المحكوم فيه . 
(الطعن .4 لسنة ٠۵‏ ق جلسة 1۹/۱۲/۲۰ س ۲۰ ص 44؟1١)‏ 

- اذا كان استناد المحكمة - فى دعوي ريع - الي تقرير الخبير في الدعوي 
الاه دوف دغر ر ن ذاه الح عن داك الاطنان فى مده سايق >“ 
لم يكن على اعتبار ان الحكم الصادر فى تلك الدعوي له حجية تلزمها وأنما على 
اساس انه من مستندات الدعوي الحالية يجوز التعويل عليه في تكوين عقيدتها 
في خصوص نصيب المطعون عليه في الأطيان وما تغله من ريع ٠‏ ومن ثم فلا 
يصح الطعن في الحكم بانه خالف القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به 
وجعل للحكم في الخصومة الأولي حجية متعديه الي غير موضوع الدعوي. 
(الطعن 559 لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۹ قق - جلسة 1974/١١/١6‏ س 70 ص )٠٠٤١‏ 
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الثمار التي تنتج من المال الشائع اثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا 
الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه 
الزيادة . 

(الطعن ۲٤١‏ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۲‏ ص ٠١‏ ص 6١؟1)‏ 

المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الايجار الاصلى أو عقد التأجير 
من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . 
عاما . 

(الطعن ٠١7‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة 1914/4/15 س ۲۹ ص )1١5١‏ 

أقامة اغلبية الشركاء بناء علي العقار الشائع . اثره . اعتبار باقي الشركاء 
فى النفقات . 

(الطعن 15 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۲ س ۲۹ ص ۱۹۱۲( 

الحائز وان كان يعد سئ النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو 
۲/۹١١ 0‏ من القانون المدني . الا أنه اذا ما انتهت هذه الدعوي بالحكم 
(العنان 07؟:و45؟ لستة كااق حفنة Ta SS RATS‏ 

مالك الأرض الحق في مطالبة من اقام بناء علي أرضه بالريع طالما ان هذا 
الأخير ينتفع بالمبني , لا يغير من ذلك حق من اقام البناء في التعويض الذي 
يقرره القانون 

FGA YEG AAC AT (الطنفن:"‎ 

بائع العقار - ولو بعقد غير مسجل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة 
gL)‏ 2009 لبي بق LE‏ اران هن 111 


مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥۸‏ من القانون المدني - ان من آثار عقد 


عا 


البيع نقل منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ ابرام البيع فيمتك المشتري 
الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئا معينا بالذات 
من وفك تماء الفقد وذلك ها لم يوجد اثقاق أو خرف حالف تقو فر بيه 
العقار ان يكون مسجلا او غير مسجل لان البائع يلتزم بتتسليم المبيع الي 
المشتري ولو لم يسجل العقد . ومن ثم يكون للمشتري بعقد عرفي صفة المطالية 
بريع الأرض مدة الاستيلاء عليها . 

(الطعن ٥١١‏ لسنة ٠۰‏ ق جلسة ۸۲/۱۱/۲٤‏ س ۲٤‏ ص )١18”5‏ 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب 
الفقان اهت تقابل ها هرمن تمان + وقدير هذا الدهويهى جص :كانت 
اسبابه ولم يكن في القانون نص بلزم باتبا ع معايير معينة في خصوصه هو من 
سلطة قاضي الموضوع ولا تشريب عليه ان هى أسترشد في تقديره بالقيمة 
الامشارية ذلك انه وان كانت القيمة الاتماري اة اماس لرا لشت ن 
المعارنة ليت حجة فاظفة فى ينان الأخرة الحقيقية ال انها يدوق E‏ 
قرينة بسيطة لتقدير الريع ٠.‏ 

(الطعن رقم ۰٤‏ س ١ه‏ ق جلسه ATAYAN)‏ 

لا كان للمشتري طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من القانون المدني 
رات ليع واو من كك تدم الل الد او ت ت فانم كف 
ولو كان عقده عرفيا الرجوع بريع المبيع علي من استولي عليه غصبا مدة 
ا5 

(الطعن رقم ۳ لستة ٣ه‏ ق جلسة (1A1/ T/0‏ 

(الطعن رقم 1814 لسنة ٥۲‏ قق جلسة 4/رت/1545) 

الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من تمار 
ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب . 

(الطعن 506١‏ لسنة هه ق جلسة 6١١ك/ره/١591١)‏ 

التزام الائ س التية برد الكمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي 
تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا 
للفقرة الثانية من المادة ۲۷١‏ من القانون المدني» ولما كان الواقع في الدعوي ان 
اعون ف السك ة عش الأول :قن طليوا الام الطاعتة الزنم .عن ارک 
النزاع التي استولت عليها اعتبارا من تاريخ 1577/8/4 علي اساس من 
الغصب باعتباره عملا غير مشروع يستوجب التعويض وليس كمقابل انتفاع او 
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اجرة استنادا لعلاقة ايجارية . كما لم تدعي الطاعنة امام محكمة الموضوع قيام 
تلك العلاقة في ذلك التاريخ . فمن ثم فان قضاء الحكم المطعون فيه برفض 
الدفع بالتقادم الخمسي بناء علي ذلك وتقريره بان الريع المطالب به لا يصدق 
عليه وصف الحقوق الدورية التي تخضع لهذا التقادم وانما هو مقابل انتفاع 
بناء علي عمل غير مشروع يكون متفقا مع حقيقة الواقع ولا مخالفة فيه للقانون. 
ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس . 

(الطعن ٠١۲۷‏ لسنة 6ه ق . 55١‏ , /الاه لسنة ٥۸‏ ق جلسة ٠‏ '/ره/اةذ١)‏ 


ات 


الصيغة رقم (۹۲) 
دعوی حراسة على منقول 


مادة 5م مدنى 


بناء على طلب اللسيد / 00 المقيم inainenne‏ ل es‏ 


بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 7 ٠‏ باع الطالب للمعلن اليه ما هو 
عبارة عن (ماكينة 0 تلیفزیون ns‏ .. كمبيوتر ens‏ )الك في مايل 


وحيث ان المعلن اليه لم يتسلم الجهاز المبيع وهى من الاشياء المعرضة للتلف 
والهلاك ( أن تكبد الطالب مصاريف صيانة) وعدم تسلم المعلن اليه لها 
يشكل عبء علي الطالب. ومن ثم فانه يحق له طلب فرض الحراسة عليها لحين تسلم 
المعلن اليه لها . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلقته بالحضور امام محكمة NA‏ 
فسوي E‏ ونا القن علنا في يوم 
000 الموافق ../../ ١٠1٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ا الجكع جت مستي فر ادرت الشات علي لكيه N‏ 0 
التليفزيون أو ..........) موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ ../../ ٠‏ 
والمبين بصحيفة الدعوي , وتعيين (الطالب او غيره) حارسا عليها تكون مهمته 
المحافظة عليها لحين تسلم المعلن اليه لها مع اضافة المصروفات شاملة مقابل اتعاب 
المخاماة على عات الحراسة ١‏ 
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التعلية 


مادة ,ل۳۳ 
الذي يوجد فيه . جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل علي ترخيص 
من القضاء فى ايداعه . ١‏ 


EY 


الصيغة رقم (۹۳) 


دعوی حراسة على عقار مرهون رهنا حيازيا 
مادة 5 ١١ ٠‏ مدنى : 


أنه فى دوم .... المواقفق ../../ ١٠10م‏ 
با على فلب اله 7 اا ال E TEHO‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / RR‏ الكائق ارغ 
PERROT EAN‏ 
انا E RS‏ ................. قد اتتقلت إلى حيث اقامة: 
ا E I‏ 
مخاطبا مع E‏ 
وأعالتته بالاتى 
يمظن الظالن قطعة أرشى ؤراعية مساحتها ا اة e‏ 
ويحوض احق E O E‏ كالتالى : 
ال و 21111111000 
OST‏ 100000000 
وحيث ان الطالب قد رهن هذه الأرض للمعلن اليه بموجب عقد رهن 
حیازی مؤرخ ../../ ۲۰۰م مقيد بمکتب شهر عقاری 0000000000066 يرقم 
............ بتاريخ ../../ - ٠5م‏ وذلك رهنا لدين قدرة كم نود ها 


وقد تسلم المعلن اليه الأرض المذكورة ءالا أنه أهمل فى إداراتهااهمالا 
جسيما على نحو سوف يعرض الأرض للبوار ٠.‏ . 

الأمر الذى يشكل خطرا جسيما على حقوق الطالب . مما يحق معه والحال 
كذلك طلب فرض الحراسة القضائية على الأرض المرهونة . 


بناء عليه 
انا الحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلقته بالحضور امام محكمة RS‏ اكه 
مقرها ...... بجلستها التى ستنعقد علا فى يوم الوا 


./../ ١٠م‏ ابتداء من الساعة الثامتة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة 
مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم 


غم 


بصدر هذه العريضة وتعيين الطالب حارسا قضائيا عليها تكون مأموريته استلام 
الأرض وإداراتها إدارة سليمة والمحافظة عليها وتحصيل ريعها وايداع الريع خزينة 
المحكمة بعد خصم المصروفات والضرائب والرسوم ٠‏ وتقديم كشف حساب 
بالايرادات والمصروفات مؤيدا بالمستندات وايدا ع صورة منه قلم كتاب المحكمة على 
ا ی الصتروفات وق ل أتفات الكحاماء على غائق الكراشة: 


التعلية 


١١١5 : مادة‎ 

)١(‏ يتولى الدائن المرتهن إدارة الشئ المرهون , وعليه ان يبذل فى ذلك من 
العناية ما يبذله الرجل المعتاد » وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون 
الا برضاء الراهن ويجب عليه ان يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله . 

(۲) فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو ادار الشئ إدارة سيئة أو ارتكب 
فى ذلك إهمالاً جسيماً. كان للراهن الحق فى ان يطلب وضع الشئ تحت الحراسة 
أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ المضمون 
بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل اجله , فلا يكون للدائن الا ما يبقى 
من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء 
ويوم حلول الدين . 


“Ef 


الصيغة رقم (44) 
دعري حراسة علي عقار ملوك علي الشيوع 


مادة ۷۲۹ - ۷۳۸ من القانون المدنى . 


525 ا لوقو Te‏ 
NES ENN RA BSE AL‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن مكتبه ب 00 
انا ا عير E‏ ................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
(3) القع رار شر ماس O N‏ 
اغا E‏ 
(1) اللفلة ررس م مستي كمد لقف +7 e‏ 
مخاطبا مع E‏ م 
وأعلنتهما بالاتي 
يمتلك الطالب حصة قدرها .................. مشاعا فى العقار رقم e‏ 
الكائن .................. البالغ مساحته E ES‏ 


بينما يمتلك المعلن اليهما باقى المساحة مشاعا فى ذات العقار . 

إلا أن المعلن اليه الأول قام بوضع يده على العقار جميعه ورفض تسليم 
الطالب نصييه فى ريع العقار المذكور . بالرغم من انذاره على يد محضر 
بتاريخ ../../ ۰۰٣م‏ 

ولما كان المعلن اليه الأول يضع يده على كامل العقار ويحرم الطالب من 
الانتفاع بملكه او الحصول على ريعه الأمر الذى يجعل شرط الاستعجال والخطر 
متوافر فى الدعوى » مما يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب فرض الحراسة 
القضائية على هذا العقار . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنته كلا 

منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة 


والالا sese‏ الكائن مقرها serous‏ بجلستها التى ستتعقد علنا فى يوم 
.....................الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما 


بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار 
إدارة العقار وتحصيل الريع وتوزيعه على الملاك كل بحسب نصيبه بعد خصم 
المصروفات والضرائب وحتى انتهاء النزاع صلحا او قضاء . مع تقديم كشف 


حساب كل 5 0 0 0 00.00 شهر مبينا به الوارد والمنصرف وايدا ع صورة منه قلم 
كتاب المحكمة مع اضافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق الحراسة . 
ولاجل e‏ 


وغ 


الصيغة رقم (96) 


دعرى حراسة علي اطيان زراعية 
مادة %¥¥ — VFA‏ من القانون المدني 
انه فى يوم e e Sr‏ 
بناء على طلب السيد / STE‏ ومحله 
المختار مكتب الأستاذ / ........ المحامى الكائن مكتية ب 0 
انا ER‏ منت ون :نقد ااتتقلت الى حب اقات 
لحل ر Ra‏ 


يموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../ ١٠۲م‏ باع الطالب للمعلن اليه ما هو 


عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها .................. كائنة يناحية 500 
بالقطعه ام لال بالحوض لل وهحال يحلول ارمع كالآتى 

البحرى : 0066 00.000.066 الشرقى : 0 ظظ 

القد ee‏ الغريى : ا ا 

وقد اتفق الطالب مع المعلن اليه على تمن وقدره E EEN‏ جتيها 
شاملا الثمار التى فى الأرض دقع منه ميلغ ا والياقى يبسدد 
فى مدة اقصاها SSS‏ 

ورغم نتفيذ الطالي لألتزاماته وتسليمه للاطيان إلا أن المعلن إليه لم يفى 
بالتزامه بسداد باقى الثمن المتفق عليه . 


وحيث أن ن المعلن اليه قد تسلم الأرض المبيعة ويها ثمار على وشك النضج وقد 
شرع فى بيعها ER‏ ء باقى الثمن . 


الحراسة القضائية على العقار . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيقة وكلفته بالحضور امام محكمة OS ES EES N E E‏ الكائن 
LESSEE PE‏ ب كعد ملكا قن دود امراف 


...ل ١٠م‏ ايتداء من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة 
مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الاطيان الموضحة يصحيفة الدعوى 
وتعيين الطالب حارسا قضائيا عليه تكون مهمته تسلم العقار والمحافظة عليه 
وإدارته وجنى ثماره وايداع الريع بعد خصم المصروفات والضرائب خزينة المحكمة 
وذلك حتى د ينتهى التزاع رضاء ء او قضاء وتقديم كشف حساب كل مع جه الام E‏ 
ميينا به الواردات والمصروفات مع ايداع صورة منه قلم كناب المحكمة مع اضافة 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق الحراسة . 
ولاحل ا 


E 


الصيغة رقم (45) 


مادة ۷۲۹ - ۷۳۸ من القانون المدنى . 


اوغ فتلي ال2 اميم aE‏ ا 
المختار مكتب الأستاذ / ٠٠.‏ المخافى الكائن مكتنة د Ny‏ 
انا 00 وص كن كد هذ اتتولت الى حت اقا 
e RE Na nd‏ 
مخاطبا مع Ee‏ 


بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../ ١٠۲م‏ باع الطالب للمعلن اليه ما هو 


e a E E سطارة‎ E 
eseren نظير تمن وقدره‎ 

وحيث ان المعلن اليه قام بسداد مبلغ رو وساجادار ا الها على ان 
يقوم بسداد الباقى وقدره ع و و ول ل 00000 جنيها فى مدة اقصاها شهر . 


وحيث ان المدة المتفق عليها قد انتهت ولم يلتزم المعلن اليه بسداد الثمن الأمر 
الذى حدا بالطالب الى اقامة دعوى فسخ واسترداد للسيارة مازالت منظورة امام 


القضاء 
فخي أن الف اله ها وال يستعمل النشارة على الطريق (فن لتقل ار 
التاجير TT‏ أو فى السفر عبر المحافظات) الأمر الذى يعرض السيارة 


لخاط الطرئق والغواات واستتيادكها وهو ها كل خطر على الاو زتفدل 
حالة الاستعجال متوفرة . 

الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب فرض الحراسة 
القضائية على السيارة. 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيقة وكلفته بالحضور امام محكمة 001 الكاين 
مقرها 0 0 يبجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم تعاس 01 الموافق 
Jif.‏ .> م ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصقة 
مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على السيارة رقم ....... والموضحة بهذه 


الصحيفة وتعيين الطالب حارسا عليها تكون مهمته المحافظة على السيارة وعدم 
السماح للمعلن اليه بتسييرها وذلك حتى يتم حسم النزاع رضاء او اتفاق مع الزام 
المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 

ولاجل 27 


-/اغ ات 


التعلية 


هو 


مادة : ۷۲۹ 
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول او عقار او 

مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت » فيتكفل هذا 

الشخص بحفظه ويإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثيت له الحق فيه . 

مادة : ۷۴٣٠١‏ 
يجوز للقضاء ان بأمر بالحراسة : 

)١(‏ فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على 
الكراسنة , 

(۲) اذا كان صاحب المصلحة فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الأسباب 
المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت بد حائزة. 

(؟) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون . 

الضرورة الداعية للحراسة او الحطر الموجب لها : 

- ان تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وتقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق 
المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل فى رقابة 
متكي ن 
(جلسة ۱ طعن رقم " سنة ١‏ ق) 

- ان تقدير الخطر الموجب لوضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من 
المسائل الموضوعية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضى الموضوع. 
(جلسة 1547/11/١1‏ طعن رقم ١9‏ لسنة ٠١‏ ق) 

طا كان تقدين الضرورة الذاعية للسراشة أ الخطو الىت لها فو جلى ها جرئ 
به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع, وكانت الأسباب التى اقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة 
لا مخالفة فيها للمادتين 59”“, ۷١‏ فقرة ثانية من القانون المدنى اللتين اجازتا 
للمحكمة القضاء بهذا الاجراء التحفظى اذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى 
منقول او عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال 
تحت يد حائزه » لما كان ذلك » وكانت الاسباب التى استندت اليها المحكمة فى 
رقفل غب الكرات مدوره لقضيانها فان النمى كل الك داف الارن أو 


A 


الو شن سي يكن عل قير اشام 
(جلسة ٠۹۰۲/۱/۲۰‏ طعن رقم 55 سنة 5١‏ ق) 

لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر الحاصل وهو الشرط العام 
فى الحراسة لتقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل 
بعض ١‏ فهذه من مسائل يبت فيها قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة 
القن 

(الطعن 1۹ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۱ س ۲۳۲ ص )٠٦٠‏ 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر النزاع الجدى والخطر 
الموجهين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 
وحسبها ان تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على اسباب سائغة 


(الطعنان ١776. ۱٤۸۰‏ لسنة 4ه جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۸ س ۳٣‏ ص 4؟7؟) 


- تقدير الضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التى 


على انباتك توئ الن ا أنتهيث الله 
(طعن رقم ٠۳١١‏ لسنة ٥۲‏ ق جلسة 18/؟١1947/1)‏ 
(الطعن ١416‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۷ س ۲۱ ص )٠۹۰‏ 


- موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن استمرار باقى الشركاء فيها 


دون موافقة ورئة الشريك المتوفى . ودون أن يكون متفقا فى عقد الشركة على 
استمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع اموالها تحت الحراسة 
القضائية حتى تبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها وتصفيتها متى 
تجمعت لديهم من الاسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء 
الال تحت حائزيه انان شتحضفة الشركة ١‏ فتهي دوفاة الشرتك: و اتشان 
بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية وحتى انتهائها . 

(جلسة ٠۰۳‏ لسنة 4ه ق - جلسة 54/ره/ر.59١)‏ 


تعيين الحارس : 


غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فان بده لا تعتير انها رفعت عن الاطيان 


-9غع؟- 


المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لان الحارس ينوب عنه هى وغيره من 
المتنازعين فى دعوى الحراسة . 
(الطعن ٠٠١١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۰ س ۲۲ ص )١1١‏ 

- من المقرر فى قضاء النقض انه اذا عين الحكم أكثر من حارس على الاعيان 
المشمولة بالحراسة وحظر عليهم ان ينفرد أيهم بأى عمل ثم اجر أحدهم هذه 
الأعيان فان جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر 
حسسين النية » وانه اذا توفى أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالانفراد 
فان وفاته وان لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف صلاحيتهم 
وسلطتهم فى القيام باعمال الإدارة حتى يقرر القاضى ما يراه فى شأنهم . 
(الطعن 16٠١‏ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۱/۰/۰٩‏ س ۲۲ ص )١1 ١37‏ 

سلطة الحارس وواجباته : 

- متى كان الحكم الذى اقام الحارس قد الزمه بان يقدم إلى صاحب الدين حسايا 
عن ايرادها ومنصرفها مشفوعا بما يؤيده من المستندات ٠‏ فان تقديمه هذا 
الحساب يكون على هذا الوجه التزاما قانونيا فضلا عن كون الحارس مكلفا 
قانونا بتقديم الحساب . 

واذن فاذا كان الحكم قد اقام قضاءه فى الدعوى على قاعدة ان كشف 

حساب الحارس » مجردا عن المستندات المؤيدة له . يعتبر اقرارا لا تجوز 
(جلسة ١944/5/76‏ طعن رقم 9 سنة ١7‏ ق) 

- ان اقامة أحد الورثة حارسا على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصيا بريع 
حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذى لم يخرج عن كونه 
مملوكا لجميع الورثة . 
(جلسة ۱۹٤٤/١١/۷‏ طعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

- تخويل الحارس الذى يقوم بالإدارة حق التقاضى فيما ينشأ عن تلك الاعمال 
من منازعات باعتباره نائبا قانونيا - لا يقتضى سلب هذا الحق من الأصيل 
الذى يبقى له الحق دائما فى ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من 
ذلك . 
(الطعن رقم 5١4‏ لسنة 5١‏ ق جلسة ۱۹٦۰/۰/۲۷‏ س ١1١‏ ص 159) 

- متى كان المورث قد اختصم فى دعوى فان الحكم الصادر فيها تكون له قوة 
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الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته اذا اختصم فى دعوى تالية بهذه 

الصفة . 

(الطعن ١4١‏ لسنة 4" ق جلسة ۱۹۷۱/٦/۱۰‏ س ٠۱۸‏ ص ١4ل/ا/)‏ 

- الحارس القضائى ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت حراسته نيابة 

قانونية . 
(الطعن "١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲) 

- يصبح الحارس القضائى نائبا عن أصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع 
تحت الحراسة وتكون له مباشرة اجراءات التقاضى عنهم دون ما حاجة لذكر 
اسمائهم اذ يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتصبح له هذه الصفة فور 
صدور الحكم بتعيينه. 
(الطعن ٠١۲۸‏ لسنة 45 ق جلسة )٠۱۹۸٤//۲۲‏ 

- الحارس القضائى يصح تعيينه نائبا عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت 
الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الاعيان التى تحت يده الخاضعة 
للحراسة والقيام بإدارتها وهو اذا كان صاحب الصفة فى التقاضى فيما ينشأ 
عن هذه الأعمال من منازعات باعتباره نائبا عن ملاكها وكان الاصل وفقا لنص 
المادة ٠١‏ من القانون المدنى ان ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف الى 
الأصل إلا ان هذه النيابة تقف عند حد الغش فاذا تواطاً الحارس مع الغير 
للاضرار بحقوق صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فان التصرف 
على هذا النحو لا ينصرف اثره إلى هذا الأخير . 
(الطعن ۷۷۸۸ لسنة ٥۲‏ ق جلسة ١١/رات/1945)‏ 

- المادة ۷۳۷ من القانون المدنى اذ الزمت الحارس بان يقدم إلى ذوى الشأن كل 
سنة على الأكثر حسايا بما تسلمه ويما انفقه معززا بما ثبت ذلك من مستندات 
فقد دلت على العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الاعيان المعهود اليه إدارتها 
انما هى بما تسلمه فعلا من هذا الريع ويما انفقه من مصروفات ولو عن مدة 
سابقة على تسلمه تلك الاعيان . 
(الطعن ۷۸۷۸ لسنة ١ه‏ ق جلسة )1940/1١//١8‏ 

- الحارس القضائى يلتزم اعمالا لنص المادة ۷١١‏ من القانون المدنى بالمحافظة 
على الاموال المعهود اليه حراستها ويإدارة هذه الأموال بمراعاة طبيعتها 
والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من اعمال لرعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل 


STE 


يذ الحراسة : 


المعتاد . الا ان العبرة فى محاسيته انه لا يسال الا عما قيضه بالفعل من ريعها 
او قصر فى قبضها . 
(الطعن ۸۷ لسنة 4ه ق جلسة ١5/ر5/ر١ة9١)‏ . 


الحراسة اجراء تحفظى والحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ 
المادى فى ذاته انما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لاداء المهمة التى 
ناطننه من الذي الذى طن طلم ا و و وض 
التنفيذ بالنسبة للفعل ليس الا عملا حكميا ليس له كيان مادى فلا يجوز 
للحارس تنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار ما دام مستأجرا بعقد لا 
شبهة فى جديته لبعض الاعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل. بل يحق له 
فقط تحصيل الايجار المستحق من المستأجر . 

(جلسة ۱۹٥۵/۱/۱۰‏ طعن رقم 5١1‏ لسنة ۲۲ ق) 

الا لقف ا ما مرن فاا هذه الك ك حتفي بلطت يد 
الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى 
اجراء آخرء ويكون هو ضاحب الضفة فى الأعمال'الثى تيطت يه وفى الدعاوى 
التبلقة يها , 

)1 ؟ طن‎ ga AAAS OY (الطفن‎ 

الحراسة القضائية لا تبيح للحارس الا أعمال الإدارة فى نطاق المهمة الموكولة 
الله يموحب الحكم وكان فرشتا لا تفيل حق اهاب الأغوال فى انخاذ كافة 
الأعمال ا بها والتى لا کل ف عة الحارس وسلطتة اد لا أشن اع 
الأهلية المدنية لهم فى هذا النطاق » وكافة الدعاوى العينية وكافة الدعاوى 
القعلكة ميته الأمرال > سكل E A‏ بده ]هله الخاهته بالاذار: والمييد 
تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائى فلا يمثلها فيها . 

(الطعن ١7010‏ لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۲/۰/۲۱ س 74 ص 47؟1١)‏ 

الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شأنه نزا ع او يكون الحق فيه غير 
ثابت ويتهدده خطر عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده ٠‏ مع تقديم 
حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه وهی - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة اجراء وقتى تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منهاء وتختلف فيه مهمه 
الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايره سلطة كل منهما فى 
جوهرها لسلطة الآخر . 


عم ان 


(الطعن ٠.۳‏ لسنة 4ه جلسة 8"/ره/ر.55١)‏ 

(نقض جلسة ٥۹/۱/۰٥‏ مجموعة الريع قرن ج ١‏ ص 7١ه‏ قاعدة ) 
(نقض جلسة ٠١‏ /١٠//راه‏ مجموعة الربع قرن - ١‏ ص /١ه‏ قاعدة )٠١‏ 

توقيت الحراسة : 

- ان الحراسة اجراء تحفظى وقتى تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها ويسنمد 
منها سبب وجوده واذن فمتى كان الحكم قد بين مأمورية الحارس وهى تسليم 
وجرد اموال الشركة بحضور طرفى الخصوم » وكان ازوم ذلك انها تنتهى 
بمجرد انتهاء العمل الموكول الى الحارس» وكانت مأمورية الحارس تختلف عن 
مهمة المصفى ولا تتعارض معها . اذ سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة 
الآخر .فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من انه لم ينص فى منطوقه على 
توقيت الحراسة . او أنه أمر بهذا الأجراء مع قيام التصفية . لا مبرر له قانونا . 
(جلسة ۱۹۰۵/۱۰/۲۰ طعن رقم 7١6‏ سنة 5١‏ ق) 

استبدال وعزل الحارس ؛ 

- متى كانت المحكمة اذ لم تعول على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى الحارس 
واقامت قضاءها على أسباب من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى رتبتها عليها 
اذ لم تجد فيها فى حدود سلطتها الموضوعية وبالقدر اللازم للفصل فى الدعوى 
ما يبرر استبدال الحارس الذى عينته محكمة الدرجة الأولى باتفاق اصحاب 
النصيب الأوفى فى الشركة فانه لا محل للنعى على حكمها بالقصور فى هذا 
الخصوص:» 
(جلسة ٠۹۰۲/۱۰/۲۰‏ طعن قم ٠٠١‏ لسنة ۲١‏ ق) 

- متى كان الواقع هو ان الطاعنين الثلاثة الأولين اقاموا الدعوى يطلبون عزل 
المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزا ع تأسيسا على انه خالف 
الحكم القاضى بتعيينه اذ انفرد بقبض بعض مبالغ من ايراد السيارة 
واستباحها لنفسه . وكان الحكم المطعون فيه اذ استبعد البحث فى الأوراق 
المقدمة من المطعون عليه والتى طعن احد هؤلاء الطاعنين فيها بالتزويرء قرر ان 
الدعوى خلو من الدليل المشبت لها مع انه باستيعاد هذه الأوراق يبقى فى 
الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من ان المطعون عليه قبض مبالغ من 
الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها على اصحاب الحق فيها مستدلين على 
ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة وهو ما أخذ به الحكم الابتدائى وخلا 
الحكم المطعون فيه من التحدث عنه » فأن هذا الحكم يكون قاصرا قصورا 


5و 


ستوجب نقضه ان هو اطرح الدليل الذى اعتمد عليه الطاعنون دون ان يبين 
سبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان . 
(جلسة ٠١١١/1/۷‏ طعن رقم 77 لسنة 2١‏ ق) 

أجرة الحراسة : 

- ان أجر الحارس القضائى الذى يقرر سواء بحكم او باتفاق بين أصحاب الشأن 
بظل شاریا حتى بلغی او يفدل کم اق ثقاق خديد: 
(جلسة 1905/١/54‏ الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١5‏ ق) 

- اذا كانت عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على 
سريان اجرة الحراسة ما دامت الطاعنة قائمة بإدارة الوقف بوصفها حارسة 
عليه وليس فيها أى نص يفيد توقيت الاجرة لمدة معينة قبل انقضاء هذه 
الحراسة فان اعتبار المحكمة هذا الاقرار غير ملزم الموقعين عليه طوال مدة 
قيام الحراسة تلك يكون خطأ فى تطبيق قانون العقد لما فيه من تحريف لعبارته 
الواضحة وخروج عن ظاهر مدلولها . 
(جلسة ۱۹۰۲/۱/۲۲ طعن قم 157 سنة ١١‏ ق) 

دعوي الحراسة والحكم الصادر فيها . 

- الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على اطيان المورثء. لا يعتير حجة 
على ان هذه الاطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة . لأن هذا الحكم لا يمس 
اصل الحق » ولا يعتير فاصلا فيه . 
(الطعن ١5‏ لسنة 55 ق - أحوال شخضية - جلسة 1977/57/١4‏ س ۲٤‏ ص ١٠؛)‏ 

- الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على اعيان تركة المورث لا 
يعتبر حجة على ان هذه الاطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة . لان هذا 
الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه . 
(الطعن 1۹ لسنة 44 ق - جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۱ س ”7 ص 930) 

- دعوى الحراسة .. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست بالدعوى 
الموضوعية فهى لا تمس اصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه. وتقدير أوجه النزاع 
والضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التى 
تستقل محكمة الموضوع بتقديرهاء وحسبها ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء 
التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها . 
(الطعن ‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة .؟/ر١/ره548١)‏ 


E 


- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه ان 
يمس أصل الحق فى الاجراء المؤقت الذى يأمر به » واذ كان قضاء الحكم 
المطعون فيه بفرض الحراسة القضائية محمولا على قيام النزاع الجدى حول 
صحة وقيام عقدى القسمة ....... فان تكليفه الحارس بتوزيع صافى ربح 
الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقا لانصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى 
على اهدار لعقدى القسمة واعتبار ان الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثة 
وهو ما يمس أصل الحق بما يعيبه مخالفة القانون . 
(الطعنان ٠٠۲١ .١48١‏ لسنة ٥٤‏ ق - جلسة ١940/5/58‏ س ۲٣‏ ص 14؟9؟) 


الحراسة على الوقف : 

- مؤدى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون قم 1۸٠‏ لسنة ١90”‏ بانهاء 
لأحكام الحراسة القضائية . 
(الطعن ٤١١‏ لسنة 55 ق - جلسة ۱۹۷۰/۱/۱۷ س ۲١‏ ص 5١؟)‏ 

- مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم ١146١‏ لسنة ٠١١۲‏ محل الاوقاف على غير 
الخيرات ان الاوقاف الأهلية اعتيرت جميعها منقضية وأصبحت اموالها ملكا 
حرا للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص إلى ان يتم تسليم 
هذه الأموال اليهم فانها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها ويكون للناظر 
فى هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون . 
(الطعن ١١79‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة )۱۹۸۲/۱۱/۱٤‏ 

- الحراسة القانونية بطبيعتها اجراء تحفظى يقتضى من الحارس حفظ المال 
ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت الحراسة وتكون له صفة النيابة 
القانونية عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة . 
(الطعن ١١79‏ لسنة 44 ق جلسة )۱۹۸۹/۱۱/۱٤‏ 

الحراسة علي العقار المنزوعة ملكيته : 

- مفاد نص لمادة 1١5‏ من قانون المرافعات ان اختصاص قاضى البيوع يتنوع 
بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو تارة يكون قاضيا جزئيا وفى تارة 
أخرى يمثل المحكمة الابتدائية التى نديته ويحل محلها فى اجراء البيوع 
الخاضعة لها بما فى ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على 


العقار والتى نص عليها القانون ومن ذلك ما أوردته المادة 1١4‏ مرافعات من 
اختصاصه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى يجرى بيعها 
امامه او تحديد سلطته وذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ولم يقصد 
المشروع من اضفاء هذا الوصف على قاضى البيوع ان يجعل منه قاضيا 
للأمور المستعجلة مختصا بنظر كل المسائل المستعجلة والتى يخشى عليها من 
فوات الوقت وائما اراد تخصيصه بان يقضى قضاء مستعجلا فيما نصت عليه 
المادة 1١4‏ من قانون المرافعات يمارس اختصاصه فيه يطريق التيعية للتنفيذ 
على العقار وبيعه وطيقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٤١‏ مرافعات 
(قديم) . 
(الطعن قم ۸۲ لسنة ه" ق حجلسة ۱۹۰۹/٤/۲۲‏ س. ص ۳۷۷) 

- الحراسة القضائية . ماهيتها . وضع مال يقوم فى شأنه نزا ع . ويتهدده خطر 
عاجل فى يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من 
يثبت له الحق فيه . وهى اجراء وقتى تدعو إليه الضرورة وتختلف فيه مهمة 
الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها . 
(نقض جلسة ۱۹۹۰/٥/۲۸‏ - الطعن ٠١6”‏ لسنة ٠۸‏ ق) 

- وفاء احد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن واستمرار باقى الشركاء دون 
موافقة ورثة المتوفى ودون أن يكون متفقا فى عقد الشركة على استمرارها بعد 
الوفاة . مؤداه للورثة ان يطلبوا وضع أموال الشركة تحت الحرا'سة القضائية 
حتى يبت فى تعيين مصف لها متى توافرت المبررات الموجبة للحراسة . 
(نقض جلسة ۱۹۹۰/۰/۲۸ - اطعن ٠١٠١‏ لسنة 4ه ق) 

- اجابة المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائى ومصف للأموال . قضاء منه 
للخصومة . جواز الطعن فيه بالنقض . طالما لم يطلب المدعون اعتماد نتيجة 
التصفية والحكم لهم بنصيبهم فى ناتجها . 
(الطعن رقم ٠١74‏ لسنة 4ه ق - جلسة ه/را/؟55١)‏ 

- ذغوئ الخراسة القضائية > اجراء موقت لا ننس ال الحق خض نتظرها 
قاضى الأمور المستعجلة . اختصاص محكمة الموضوع بنظرها اذا رفعت اليها 
بطريق التبعية لدعوى الموضوع سواء جمعتها صحيفة واحدة او رفعت دعوى 
الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو 
بالطريقة المبسطة لابداء الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من 
الغير بطريق التدخل . م ٠٠٥‏ مرافعات . 
(الطعن 5811 لسنة لاه ق جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۲۲‏ 
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- تقدير أوجه النزا ع وتوفر الخطر الموجب للحراسة وبواعى انهائها واقع تستقل 
بتقديره محكمة الموضوع . حسبها اقامة قضائها فى هذا الشأن على أسباب 
تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها . 
(الطعن قم 58477 لسنة لاه ق جحلسة )۱۹۹٤/۱۲/۲۲‏ 
الاتفاق على انهاء الحراسة قد يكون صريحا او ضمنيا يستخلص من ظروف 
الدعوى وملايساتها. 
(الطعنان رقما ۷۳٤١‏ لسنة 9ه ق » ٠١١‏ لسنة ٦۰‏ ق - جلسة )۱١۹۹٤/٤/۷‏ 

- انتهاء محكمة الموضوع إلى القضاء بانهاء الحراسة القضائية المفروضة على 
عقار النزاع لزوال دواعيها . لا محل فى هذه الحالة لبحث الدعوى الفرعية 
بفرض الحراسة على ذات العقار . 
(الطعن رقم ۲ لسنة لاه ق جلسة )۱۹۹٤⁄/۲/۲۲‏ 

- الحارس القضائى نيابة عن ذوى الشأن فى مباشرة اعمال الإدارة مباشرة 
لاعمال التصرف . شرطه . المادتان ۷۳١‏ و ۷٠١‏ مدنى . اقتصار مهمة الحارس 
على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة . اثره . انعدام صفته فى مباشرة 
دعوى فسخ بيع أحدى وحداته . 
(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۲ - الطعن ۷۰۹۲ لسنة ١4‏ ق) 

- تحديد مهمة الحارس القضائى فى إدارة العقار الواقعة به العين محل النزاع 
وتحصيل ريعه وايرادته وتوزيعها على الشركاء ١‏ اثره : أبراء ذمه مشتريها اذا 
أوفى للحارس اقساط ثمنها المستحقة . ش 
(نقض جلسة ٠۹۹۰/۱۲/۱۲‏ - الطعن ۷۰۹۲ لسنة ١4‏ ق) 


لامب 


الصيغة رقم (/ا8) 
اعلان بالرغبة فى الأخذ بالشفعة 
مادة 9140 - ٩٤٩ - ٩٤۱‏ مدنى 


اقىن E e GERE‏ 
بنامضلى اي ال ا lS TE‏ 
واه الارن ا ممه E SE‏ 
انا 0 1000001 CS SRR o‏ 
SNN‏ ل 
EE‏ 011010000 
e AN‏ 
ا O‏ 
وأعلنتهم بالآتي 
يمتلك المعلن اليه الأول العقار رقم e ١‏ 2500 
5 محافظة ٠.0000 00٠٠ E‏ وحدوده كالآتى : ٠‏ 
ارقي ممم A eR‏ 


وحيث ان المعلن اليه الأول قد وجه انذار للطالب ينذره فيه ببيع العقار المذكور 


للمعلن اليه الثانى فى مقابل ثمن وقدره ان سس شما 
وحيث أن الطالب (يمتلك عقار مجاور للعقار المبيع وأو يمتلك حصة 
شائعة فى العقار المبيع أو ش15 
لذلك فأنه يعلن رغبته فى شراء هذا العقار بالشفعة فى مقابل ثمن وقدره 
0 ... طبقا لما ورد بالانذار > وإلا سيضطر المنذر الى اتخاذ كافة 
الاجراءات القانونية لايداع الثمن خزينة المحكمة. 
بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المنذر اليهما وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا . 


520-00-8 


اعلان موجه من المشتري لمن له الحق في الشفعة 
مادة 5140 945 مدنى 


اثة فى يو مدع نودو امراف ان راد مااي 
كا عو لاك الضيه 7 لمن وبين قله سس ع الس 
قسم - مركز) محكبا فظله ١‏ و و و 0 وُمحله المختار مكتب 
E‏ متنك ننه النساس الكائق بشارء + 000 
محافظة 11 000011 

انا ا E‏ مسد اد ا ق فى اتا 2 
المذكون اعلذه الى محل اقامة : 
السيد/ باح اموي ال ا لد لابن براه رتاس وين 
عا 0 

اطا 9 د 0/55 

وأعلنته بالاتي 

بموجب عقد بيع مؤرخ ../.. ١٠۲م‏ اشترى الطالب من السيد/ ا 
المقيم تسسات روي اما هد كقارة عن هقان تكانن ونا جرد دا 
هو عبارة عن حصة فى عقار كائن ا 

وق انيم كلس فاخا ون ال امي GRA‏ 


وحيث ان الطالب يهمه انذار المعلن اليه بحيث لو كان له الحق فى هذه الحصة 
بالشفعة ان يبدى رغبته فى ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا 


الاعلان . 

مع القيام بدفع الثمن المذكور وملحقاته المبينة سالفا للطالب ۰ وجميع 
مستندات الملكية مرسل صورة منها مع هذا الاعلان 0 [او مودعه لدى 
محل الطالب المختار مكتب الاستاذ / الوو وا انعلا المخامى والكائن 'مكتية 
بشارع A‏ للاطلاع عليها). 


ةنمآ 


والطالب ينذر المعلن اليه انه فى حالة عدم الرغبة فى أخذ الحصة الموضحة 
يسقط حقه فى أخذ الحصة المذكورة بالشفعة نهائيا . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر اليه يصورة من هذا ونهبته 
بما جاء فيه مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى . 


التعلية 

8445٠ : مادة‎ 

علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع والمشتري 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهة إليه البائع أو 
المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا أقتضي الأمر ذلك. 
مادة : 41435 

يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية 

أ - بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا . 

ب - بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع 
والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه . 
مادة : "885 

-١‏ اعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا. ولا 
يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل . 
خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع. 
مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة » فان لم يتم الايدا ع فى 
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة . 


~~. 


الصيغة رقم (۹۹) 
دعري شفعة 
مادة ٤۳‏ 84 مدنى 


انه فى يوم متاو اناي الموا فق ان 
بناء على طلب السيد / ................... المقيم RASS‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / E‏ ونين المعاعن الكائن ارغ 
AE‏ ما قل Ra‏ 
انا سوس ES‏ 06 م قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
O O N AE)‏ 
مخاطبا مع E RSE‏ 
oe Sl smdemee NS‏ 
مخاطبا مع ER SORES‏ 
وأعلنتهما بالآتي 
حيث ان المعلن اليه الأول قد باع الى المعلن اليه الثانى العقار أى الحصة فى 
العقار الكائن بتاحبة ...جدود کالآتی : 
الع البخرى :154:0 الحد القن 0 
للحن لر قي د الد الي O‏ 
وجملة مساحته .................... نظير ثمن اجمالى وقدره E‏ 
ولا كان الطالب له صفة فى أخذ هذه الحصة العقارية باعتباره (جار أو شريكا 
على الشتدوع) "ان ا تماق 5 
اذ ان الطالب يملك قدر أو حصة فى العقار عبارة عن ERE‏ 


وق أعلق الطالبرقيجة سالفا اي خد الفقار او الحصية تخب اغلا الرغية ف 
وحيث ان المعلن اليهما لم يتنازلا عن الصفقة للطالب حتى الآن . 


ا 


الأمر الذى دعا الطالب إلى اقامة دعواه هذه - وعلاوة على ما تقدم فان 
الطالب يشير إلى انه قد أودع الثمن الحقيقى كاملا خزينة محكمة ا 
بتاريخ .../../ ۲۰۰م . 


بناء عليه 
انا الحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليهما بصورة من هذا وكلفتهما 
بالحضور امام محكمة NES‏ سحل كنا 
التى ستنعقد علنا فى يوم الواقق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة 


الثامتة ضجاخا ونا بعدها لستمم اللعان السا الك باحقية الطالك ف اة 
العقان انين االحدوه:والمعالم تدر العريضة بالشفعة مم كل ها قرب لى ذلك 
الزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
ويلا كفالة. 


التعلية 


مادة ‏ "885 
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها 
العقار وتقيد بالجدول ٠‏ ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاهلان 
المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه 

االمزعة 

أحكام النقض في الشفعة : 

- من شروط الاخذ بالشفعة : 

- ملكية الشفيع للعقار المشفوع به : 

الذئ تشفع به وخلى هدونات الحكم المطعون فته من ينان شترائظ اكتسابها ملك 

هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها . قضاؤه بأحقيتها فى الشفعة استنادا إلى 
(الطعن رقم 504 لسنة 1 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۳۲/۹) 

-- كيفية الأخذ بالشفعة : 


E 


الشفيع بصورية الثمن المسمى فى العقد المسجل المشفوع فيه أو طلبهم منها 
تمكينهم من اثبات ذلك . عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من 
الطاعن والمسمى فى العقد متخذا الثمن الوارد على خلافة بتقرير الخبير حجة على 
الطاعن ملقيا عليه عبء اثيات صوريته وأن الثمن الحقيقى هو الوارد فى هذا العقد 
وقضاؤه بسقوط حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة . خطأ . 

(الطعن رقم لاه لسنة ٦۲‏ ق جلسة )٠٠٠١/١/١١‏ 

صورية الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع فيه . للشفيع الأخذ بالعقد 
الظاهر وعدم التزامه الا بدفع الثمن المذكور فيه . شرطه . أن يكون حسسن النية 
غير عالم بهذه الصورية وقت اظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة . عبء اثيات علم 
الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده . اثبات الأخير سوء نية الشفيع 
وعلمه بالصورية وبالثمن الحقيقى من قبل اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . اعتبار 
الايدا ع ناقصا . مادة ۲/۹٤١‏ مدنى . أثره . سقوط حق الشفيع فى الأخذ 
بالشفعة . عدم اثبات المشفوع ضده ذلك » للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين 
فى العقد. اعتبار اجراء الايدا ع صحيع قانونا . 

(الطعن رقم ٥۷۳۷‏ لسنة 1۲ ق جلسة )٠٠٠٠./١/١١‏ 
- اثار الأخذ بالشفعة : 
- انتقال ملكية العقار للشفيع لا يخوله طرد مشتري هذا العقار الذي كان يستأجره 
قبل الشراء : 

الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذى كان 
يستأجره قبل شرائه . أثره . زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الأيجار كأنه لم بنته 
أصلا . علىة ذلك . حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع 
. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشترى 
تأسيسا على قيام عقد الأيجار المذكور . صحيع . 

(الطعن رقم 715 لسنة ٦۳‏ ق جلسة )٠٠٠٠./٠/۲‏ 


E 


الصيغة رقم )٠١٠١(‏ 
الذي اساء استعمال حقه 
مادة ۵ »۸۰۷ مدنى 


انه فى يوم o‏ ا 
اء على طلي اليد ر RO‏ ا 
قسم - مركز) RR‏ محافظه ز ز 1 1 0 
وحكله البكتار E‏ لد انر طسو د العا الال ار 
3554 افتخافظطة mn ESSE‏ 

انا سس لمن بك م LEE‏ فى العازه 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
اننيد / كه e SAS‏ 
GE‏ مسرن يننكل 000 

E اا‎ 

وأعلنته بالاتي 

e بو ا‎ A e IRS Ekê 
۰ 1 كما يمتلك المعلن اليه العقار الكائن‎ 

کان اكبقار الأخير الم لطن ال يفن عقا الال مق عه 
PERS‏ له فنا لعل النة ES‏ ا 


كان ما قام به المعلن اليه ترتب عليه الأضرار بالطالب وكانت المصلحة التى يرمى 
المعلن اليه الى تحقيقها بهذا العمل قليلة الأهمية ولا تتناسب البتة مع ما أصاب 
الطالب من ضرر . 

الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة دعواه هذه استنادا إلى نص المادة ۸٠۷‏ 
من القانون المدنى . 

ظ بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 


E 


الدائرة فوم 1 2111 الموافق ../../ ٠ه‏ ابتداء من الساعة 
الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم بالزامه بازالة الاعمال وهى 
SES‏ على نفقته أو التصريح للطالب بازالتها بمعرفته بمصروفات 
على نفقه المعلن اليه فى حاله تقاعس المعلن اليه عن ازاله الأعمال المشار اليها مع 
الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعحل : 
ولاجل العلم 5 
التعلية 


اهو 


يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية : 

أ - اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. 

ب - اذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب 
البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسيبها . 

ج - اذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 
مادة : ۸۰4۷ 

© غا ا وف استعبال ا عد يمن ملك الحاو 

(۲) وليس للجار ان يرجع على جاره فى مضار الجوار المالوفة التى لا يمكن 
تجنبهاء وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف » على ان 
يراعى فى ذلك العرف, وطبيعة العقارات . وموقع كل منها بالنسبة إلى الأخر .. 
والغرطن الذى هجت له دولا تل ال ك الصاذن من الحهات ا 
دون استعمال هذا الحق . 
أحكام محكمة النقض : 
- اساءة استعمال الحق 
- حالاته طبقا للمادة الخامسة من القانون المدني 
- قصد الاضرار بالغير : 

- تقدير التعسف والغلى فى استعمال ذلك الحق مما تستقل به فحكمة 
الموضوع. 

(الطعن ٥۳١‏ لسنة ۳ه ق جلسة 1985/١7/١١‏ ونقض ۱۹1۹/۲/۱۳ س 
٠‏ ص 7١؟)‏ 


-1516- 


- المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى قد نصتا على ان من 
استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما بنشأ عن ذلك من ضرر للغبرء 
وان استعمال الحق يكون غير مشروع اذ كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها 
قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها » ولا كان 
تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لحقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - هو من شئون محكمة الموضوع, وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ان 
طلب الطاعنين ازالة المنشآت التى أقامها المطعون عليهم مشوب بالتعسف . بالنظر 
إلى الضرر الذى يصيب المطعون عليهم من الازالة فى الوقت الذى لم يصيب فيه 
الحائط الطاعنين باى ضرر » وكان هذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه سائغاء 
فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . 

(الطعن ۲۷۳ لسنة 4ه ق جلسة )١1541/5//4‏ 
عدم التناسب بين المصلحة والضرر : 

- يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على ان مناط التعسف فى 
استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالا غير مشروع له هو تحقيق 
أحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر والتى 
تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أى مشروعية 
المصالح التى يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه ازاء هذا الحق, 
واذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها 
فى طلبها طرده من الأرض محل النزاع - وهى شريط ضيق يخترق أرضه - 
وازالة ما عليها من بناء على سند من انها لم تبغ من دعواها الاضرار به وان 
مصلحتها فى استرداد هذه الأرض - توافرت - قليلة الأهمية بالنسية للاضرار 
التى تلحق به من جراء ازالة ما اقامه عليها من بناء. فان الحكم المطعون فيه اذ 
التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بان الطاعن استولى بغير حق على ارض 
المطعون ضدها واقام بناء عليها قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن ٠١٤٤١‏ لسنة 5ه ق جلسة 4/5 /ه954١)‏ 
هدف المصلحة غير المشروعة : 

- المراد بالحق المطلق المقرر للحكومة فى فصل موظفيها بلا حاجة إلى محكمة 
تادسية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم 
استمرارها وليس معناه ان تستعمله على هواهاء ذلك ان هذه السلطة التقديرية وان 
كانت مطلقة من حيث موضوعها الا انها مقيدة من حيث غايتها التى يلزم ان تقف 


EE 


عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف فى استعمالها. ولئن كانت الحكومة غير 
ملزمة ببيان اسباب الفصل الا انه متى كانت هذه الاسباب ظاهرة من القرار 
الصادرء فانها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فاذا تبين انها لا ترجع إلى 
اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة لا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف 
المستغنى عنه أو المنازع فى صحتها كان ذلك عملا غير مشروع حقت مساللة 
الحكومة فى شأنه . 

(الطعن 5١8‏ لسنة ۲١‏ ق جلسة ۱۹۰۰/۱/۲۰ س ٦‏ ص 4؟؟1) 
صور اساءة استعمال احق : 

- يكون لعدم مسائلة المجنى عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن 
الواقعة التى ابلغ بها - ان تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه ولما كان الحكم 
ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين اليه - البلاغ الكاذب والقذف - لم يبن على 
عدم صحة الوقائع التى اسندها اليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة 
المباشرة » وانما بنى على انتفاء سوء القصد وهو أحد أركان التهمة الأولى؛ وعلى 
عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى الى 
انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى - المجنى عليه - للاسباب التى ساقها ورأى 
ان فى ظروف الدعوى وملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية إلى صحة اعتقاده 
بصحة ما نسبه إلى الطاعن فى دعواه » فان هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالا 
سائغا يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها برفض دعوى التعويض. 

(الطعن ۲٤١‏ لسنة ۳٢‏ ق جلسة ۱۹۷۱/٤/۸‏ - س ۲۲ ص )٤٤١‏ 

- يكفى لعدم مساعلة من ابلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التى أبل بها ان 
تقوم لديه شبهة تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى إلى اعتقاده يصحة ما نسبه إليه . 

(الطعن ۲۸۳ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۳/۱۱ س 35١‏ ص )٠۷١‏ 

- المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان المسئولية عن ابلاغ الجهات 
المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم الا اذا اثبت كذب البلاغ وان التبليغ قد صدر 
عن سوء قصد ويغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه وثيت صدور التبليغ عن 
تسرع ورعونة وعدم احتياطه . 

(الطعن ٠١١۷‏ لسنة ١ه‏ قجلسة 8١/ره/15845)‏ 

كاعر نان ابلاغ القهاة الخ اش مخ الماد حجن حي لكل 
شخ وواجنا علق كل من عام بها من الموظفين العموميين او المكلقين بخدمة اة 
اثناء وسيب تأدية عملهم دون أدنى مسئولية على المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة 


-51/- 


المبلغ بها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن ابلغ عنه او اذا 
ثبت صدور البلاغ عن تسرع ورعونه وعدم احتياط . 

(الطعن ۲۲۳ لنسة ١ه‏ ق جلسة )۱۹۸٤/٩/٥‏ 

- حق التبليغ من الحقوق المباحة للاشخاص واستعماله لا يدعو إلى مساطة 
طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضاره المبلغ ضده › وتقدير قيام 
هذا الانحراف هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد اقامت قضاءها على 
ما يكفى لحمله . 

(الطعن رقم ١41/١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 6/را/ره154١)‏ 

- التبليغ عن الجرائم لا يسأل من قام به عن التعويض عنه ولو ثبت كذب 
الواقعة التى ابلغ بها طالما قامت لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى الى 
اعتقاده بصحة ما نسيه اليه , 

(الطعن ۲١۷١‏ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۲۰) 
المسئولية عن الادعاء الكيدي (اساءة استعمال حق الالتجاء الى القضاء : 

- حقا التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة فلا يسال من 
يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه , الا أنه اذا ثبت انحرافه 
عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنف مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار 
بالخصم بسبب اساءة استعمال هذا الحق» وتقدير قيام التعسف والغلو فى 
استعمال الحق وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذى يلحق طالب التعويض 
فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد ابانت عناصره ووجه أحقية 
طالب التعويض فيه . 

(الطعن ۸۸۳ لسنة ١ه‏ ق جلسة 8”/"/ره154) 

(الطعن ٠6٠١‏ لسنة لاه ق جلسة ؟١/ر١١/ة94١)‏ 

(الطعن 501١‏ لسنتة لاه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۳۰) 

(الطعن 154 لسنة هه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۱) 
المسئولية عن الانكار الكيدي : 

- العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع 
الكسئوطة الطروحة وما نمت افا الحفوق لى مها اى دا فق امن 
يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى اقام قضاءه 
على اتات سا 

(الطعن ٤١١‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۲ س ۲٣‏ ص )۷٤١‏ 
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- لئن كان حق الدفاع من الحقوق المباحة للخصم وان استعماله له - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - مقيد بان يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى 
بدعيها والذود عنها فاذا هو انحراف فى استعماله عما شرع له هذا الحق او 
تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتياره وكرامته » كان ذلك منه خطأ يوجب 
مسئوليته عما ينشأ منه من ضرر ما دام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى 
نسبتها اليه. 

(الطعن 56ه لسنة ١ه‏ ق حلسة ۱۹۸۹⁄/۱۲/۲۱) 

(الطعن 45١‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲٤‏ س 74 ص )۷٤١‏ 
اساءة استعمال حق النقد (القذف) : 

- لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح ان تكون العبارات الميهنة التى 
استعملت هى مما جرى العرف على المساجلة يهأ .لما فيه خطر على كرامة الناس 
وطمانينتهم . 

(الطعن رقم ۱۷١١‏ لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸۱/٩/۲‏ س ۲۲ ص 1377) 

وراجع ايضا (الطعنان قم ۰ ,:۱۷۸ لسنة ٤۸‏ ق جلسة "/راك/راخمذ١)‏ 

2 اغمال الوظتفة أو التناءة أو الكدمة" الث يتفز ال د اها التقنم ماله 
الأعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة دون الاعمال 
المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام ومن فى حكمه » والتمييز بين اعمال 
الوظيفة العامة وما فى حكمها وشئون الحياة الخاصة ليس ميسورا دائما فقد تكون 
الصلة بينهما وثيقة , فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر 
الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة وما فى حكمهاء ومحكمة الموضوع 
تستقل بتقدير هذه الصلة على ان تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله . 

(الطعن ۸۰۳ لسنة 5٠‏ ق جلسة ۸٤/٥/۲۳‏ س ۲۵ ص ۱۳۹۹) 

ارط ف الترف الام ينتقى عنه:وضيف الف فى فل الفافل > 
لی ری فا مت لقص ان مكون مدا على ارا ع فا 
ومستقره وقت حصوله لا على أوضاع قلقة وغير مستقره وفى الحسبان تخلفها . 

VG NA AWE TS ga 

- لئن كان الدفاع فى الدعوى حقا الا ان استعماله له مقيد بان يكون بالقدر 
اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها والذود عنها فاذا هى انحرف فى استعماله عما 
شرع له هذا الحق او تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان 


يي 


ذلك منه خط يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور 
صحيحة ما دام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه » وكان الحكم المطعون 
فيه قد خلص إلى ان الطاعن تجاوز حق الدفاع فى الدعوى ... وهو ما يتوافر به 
ركنا الخطأ الموجب للمسئولية التى يدرؤها فى هذا الخصوص اثبات صحة ما نسبه 
الطاعن إلى المطعون ضده الأول مجاوزا به حق الدفاع. 

(الطعن 45١‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۰ س 74 ص )۷٤١‏ 

- تقدير التعسف والغلو فى استعمال الحائز لحقه هو ما تستقل به محكمة 
الموضوع طالما اقامت قضاعها على ما يكفى لحمله . 

(الطعن ١1١5‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 6/رات/ره1514١)‏ 
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الصيغة رقم )٠١١(‏ 


دعوي بترتيب حق ارتفاق طريق 
مادة ۸۱۲ مدنى 


انه فى يوم ............... المواقق ../../ ١٠٣م‏ 
كا على غ ا 500000 اا مو باحر 
قسم - مركز) E‏ مخافطة AS RS‏ 
وسملة االختان تقس ايكذ / مو شن وده ساف الكائن ا 
مو 100000 فحكافظه و 

انا وس م للع كي مو نواعتت ور اناوه 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد / ا ال Se‏ ينه 
توج كر اا E EE‏ 
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وأعلنته بالاتی 

يمتلك الطالب العقار الكائن بناحية ... Se ne‏ 
......... محافظة e LT ET‏ 

الحد اليحرى : .................... الحد الشرقى : i‏ 

اا اتابن الحم القوض . 000 

وحظلة اح تسيو كا مك المعلق :آلية العقان الكائن متاجية 
ES SE 00‏ 

e LE E القن الحرى‎ 

الغ الف ود الجن ار SO‏ 

كله اة 010008 

ولما كان العقار المملوك للطالب يقع خلف العقار المملوك للمعلن اليه وليس له 
متف يضلة والشسارع العمومي وهو ار AR‏ كدو نيه 


للطالب عملا بالمادة ۸١١‏ من القانون المدنى المطالبة بترتيب حق ارتفاق مرور على 
عقار المعلن اليه يصفة مستمرة ودائمة - ونظير تعويض عادل. 
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بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة سوس oe‏ قينا ae‏ 
اليه الحكم بالزامه بترتيب حق ارتفاق بالمرور على عقاره لخدمة عقار الطالب نظير 
تعويض عادل » مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


التعليق 


ردم 


مادة :”ام 

)١(‏ مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق 
ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق الا ينفقة باهظة او مشقة 
كبيرة ‏ له حق المرور في الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه 
واستعمالها على الوجه المألوف » ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام 
وذلك فى نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون 
المرور فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك . 

(۲) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئًا عن تجزئة عقار تمت 
بناء على تصرف قانونى» وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار 
> فلا تجوز المطالية بحق المرور الا فى هذه الاجزاء . 
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دعوي بترتيب حق ارتفاق (صرف مياه) 
مادة 8 ١٠م/‏ مدنى 


انه فى يوم CL‏ :رز ٣م‏ 
بناء على طلب السيد / 00م المقيم اك المت ومم4و 04200 (نتاحية ك 
سيق 7 مركن اتاد كنت ماف st‏ ا 
وفخلة المخكار مك ا لااد / RRR‏ شازعء 
01420 امتخافظةه e‏ 

انا التو E‏ اكد مما تاقد اتقات فى الشارية 
المذكور اعلاه الى محل اقامة 
اف MGA‏ لمعيه طك ستسو د a e‏ 
e E e Sas‏ 

مخاطبا مع e‏ 

وأعلنته بالاتى 

يمتلك الطالب عدد ( ) فان کان اة See‏ 
0 محافظة ۰......... وحدودها كالآنى 

الك الشرى عدم الك السيرف م 5+ 

ANS AEN : الحد القبلى‎ 

وقد آلت ملكية الأرض الزراعية المذكورة عن طريق . aR‏ 

كما يمتلك المعلن اليه عدد ( ) فدان بذات الناحية eat‏ 
مركز ٠.00‏ محافظة 0 .م وحدودها كالآتى 

اله التهوس وا ال E‏ 

لذ ا ش55 

وهذه الأطيان مجاورة وملاصقة لاطيان الطالب من جهة e‏ 


E A A EG‏ اة اا ا 


ا 


وحيث ان الاطيان المملوكة للطالب لا يمكن ان يصل إليها المصرف الا عن 
طريق الارض الزراعية المملوكة للمعلن اليه . 
الأمر الذى يحق معه للطالب طلب استخدام المصرف سالف الذكر الموجود فى 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضدور امام محكنة دو المكائن مقرها ج ا يوم e‏ 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساطة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بالزامه بترتيب حق ارتفاق صرف المياه على أرضه الزراعية لخدمة 
الاطبان الزراعية المملوكة للطالب وذلك نظير تعويض عادل » مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


ولاجل العلم : 
الععليق 

مادة : 9١٠6م‏ 

يجب على مالك الأرض ان يسمح بان تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى 
البعيدة عن مورد المياه . وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب 
فى أقرب مصرف عمومى . بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا . 
- استعمال حق الارتفاق 

- المبيع ينتقل إلى المشترى بالحالة التى حددها الطرفان فى عقد البيع ‏ واذ 
كان الثابت ان البائعتين للطاعنه قد صرحنا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق 
ارتفاق للعقار المبيع » فان القول بانتقال هذا الحق الى المشترى رغم وجود النص 
المانع يكون على غير اساس. ' 

(الطعن 55 4لسنة ه5 ق جلسة ۷۰/۱/۱۰ س ۲١‏ ص )١١5‏ 
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- حقوق الارتفاق - وفقا للمادة ٠١١9‏ من القانون المدنى - تخضع للقواعد 
العامة فى سند انشائها - واذ كان ترتيب حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى 
ليس مبنيا على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين 
بحيث لو انفصل لكان لأحدهما حق ارتفاق على الآخرء وانما مبناه - على ما 
أوضحته مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - الاتفاق الضمنى الذى 


VE 


انعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت انفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين 
بالحالة الواقعية السابقة . وتحويلها إلى ارتفاق بمعناه القانونى ومن ثم فان نطاق 
هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الاتفاق الضمنى بين المالكين 
> وهو الستد الذى يعين مدى حق الارتفاق ويرسم حدوده . 

(الطعن ۲۸۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۸۲/٤/۸‏ س ۲۳ ص )1۷٦‏ 

- حق الارتفاق طبقا للمادة ٠١١١‏ من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار 
المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعه الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى » 
أستعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق ٠‏ فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله 
أكثر مشقة » ومع ذلك فقد اجازت له المادة ٠١١١‏ من القانون المدنى فى حالة ما 
المرتفق به » ان يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر » متى كان استعمال الارتفاق 
فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى 

(الطعن 589 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۷1/۱۱/۹ س ۲۷ ص )١١848‏ 

- حق الارتفاق طبقا للمادة ٠١١١6‏ من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار 
المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى. 
من القيام باعمال فى عقاره كان له الحق فى ان يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق. 
استعماله أو بنتقصه او يجعله أكثر مشقة . 

(الطعن ۷۲٤‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۷۷/۰/۱۰ س ۲۸ ص )١١608‏ 

- مفاد نص المادتين ٠١۲١ » ٠٠٠٠١‏ من القانون المدنى » ان حق الارتفاق هو 
خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول - ويجعله مثقلا 
بتكليف لفائدة الثانى ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه 
فيجوز له ان يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف وکل ما يجب عليه 
هو الا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق » فاذا اخل بهذا الالتزام, 
الزم باعادة الحالة إلى ما كانت عليه » وبالتعويض ان كان له مقتضىء ومؤدى ذلك 
ان تصرف المالك فى العقار المرتفق به بقعم صحيحا ولا يجوز لمالك العقار المرتفق 
طلب ابطاله أو محو تسجيله . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى 
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صحيحا إلى رفض طلب الطاعن محو تسجيل عقدى البيع اللذين باع المطعون عليه 
الأول بموجيهما الأرض المثقلة بحقوق ارتفاق لفائدة الأرض المملوكة للطاعن فانه 
يكون قد صادف صحيع القانون . 

(الطعن "/اه لسنة 07 ق جلسة 8/رغ/9417١)‏ 
اكتساب حق الارتفاق بالتقادم : 

- حقوق الارتفاق وفقا للمادة ٠١١9‏ من القانون المدنى تخضع للقواعد 
المقررة فى سند انشائها » واذ كان سبب انشاء الارتفاق بالتقادم فان الحيازة التى 
كانت اساسا للتقادم هی التى تحدد مدى الارتفاق . 

(الطعن ٤١١‏ لسنة 44 ق جلسة 87/7/95 س ۲۲ ص 1918) 

- قيود البناء الاتفاقية تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقص - 
حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات الكائنة فى الحى والتى فرضت 
لمصلحتها تلك القيود فاذا خالفها اغلب اهل الحى أصبح صاحب العقار المرتفق به 
فى حل من الالتزام بها لانتفاء سيب هذا الالتزام . 

(الطعن 5١١‏ لسنة 7ه ق جلسة ۸۲/۱/۲۷ س 74 ص ۳۲۸) 

(الطعن ۳٤۸١‏ لسنة 7ه ق جلسة تر؟/ر5485١)‏ 

- من المقرر ان حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلى يخرج إلى الوجود 
طبقا لنص المادة ٠١١١‏ من القانون المدنى ٠‏ بعد انقضاء ملكية المالك الأصلى 
للعقارين الخادم والمخدوم أيلولتهما إلى مالكين مختلفين ويبقى تابعا لمصلحة العقار 
المرتفق ولا ينفيه الا ان يتضمن السند الذى ترتب عليه انقضاء ملكية المالك الأصلى 
للعقار شرطا صريحا مخالفا لبقاء الارتفاق . كما ان نطاق هذا الارتفاق يتحدد 
بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الاتفاق الضمنى بين المالكين اذ انه بمثابة السند 
الذى يبين مدى الارتفاق برسم حدوده . 

(الطعن ١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۸۱/٥/۰‏ س ۲۳۲ ص ۱۳۷۸) 

- النص فى المادة ٤١‏ من قانون المرافعات على «تختص محكمة المواد 
الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائها اذا لم تجاوز قيمتها 
خمسون جنيها فيما يلى : )١(‏ الدعاوى المتعلقة بالانتفاع با مياه وتطهير الترع 
والمساقى والمصارف ٠‏ ومن بين الدعاوى المتعلقة بالانتفا ع بالمياه - الدعاوى المتعلقة 
بحقوق ارتفاق الرى» واذا كانت الدعوى التى اقامها المطعون ضده ابتداء امام 
محكمة دمياط الابتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى 
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المبينة بصحيفة الدعوى ومن ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة 
بالانتفاع بالمياه التى عينتها المادة ٤١‏ سسالفة الذكر وتدخل بالتالى فى الاختصاص 
الاستثنائى لمحكمة المواد الجزئية . 

(الطعن ١557‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۸۱/٤/٠۰‏ س ۲۲ ص )١١14١‏ 
التنازل عن حق الارتفاق : 

- التنازل الصريح هو الذى يصدر من صاحبة فى عبارة واضحة تدل على 
ذلك ولا تحتمل التأويل: واذ كانت العبارة التى وردت فى عقد شراء سلف الطاعن 
من ان العقار خال من أى حق من حقوق الارتفاق لم تصدر من سلف المطعون 
ضده - مدعى حق الارتفاق - وكل ما يمكن نسيته إلى ذلك السلف فى هذا الصدد 
انه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها » دون اجازة صريحة لما ورد فيه » وهذا لا 
يعنى انه قد تنازل صراحة عن حق الارتفاق المقرر لمنزله على العقار موضوع 
العقدء وكان التنازل الضمنى عن حق الارتفاق قد نفاه الحكم - بما له من سلطة 
تقديرية فى استخلاص القرائن متى كان استخلاصه سائفا - يما قاله من ان عدم 
اعتراض سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه » وان ليس فى 
الأوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق» وهو منه سائغ ومقبول » فان النعى عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ظ 

(الطعن ٠١۸‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۷۵/۱/۸ س ۲١‏ ص )٠٤١‏ 
انقضاء حق الارتفاق : 

- مقاد نص المادة ٠١۲١‏ من القانون المدنى ان حق الارتفاق يجوز التحرير 
منه اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو اصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع 
العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به » ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق 
به ان يطلب التخلى من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب 
العقار المرتفق . 

(الطعن 5ه لسنة ٠۰‏ ق جلسة ۱۹۹۰/۱۰/۲۱) 
مطلات ومناور : 

- اذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين 
العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة » لأن هذه الأخيرة هى التى لا تسمح بنظر 
ملك الجار الا بالالتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج . 
اذن فلا شك ان لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . 

(الطعن ٠١١‏ لسنة ؟١‏ ق جلسة )٠۱۹٤٤/۱۱/۲‏ 


VV 


- ان قول الشارع فى المادة 59 مدنى «لا يجوز للجار ان يكون له على جاره 
الى كونه احدث ضررا بالفعل او لم يحدث, فانه مع التحريم يكون الضرر مفترضا 
ET‏ 

OAPI EOL (الطعق 13 الضنه‎ 

- انه لما كان القانون يوجب الحكم بازالة المطل الذى تنطبق عليه المادة ۲۹ 
ا عن تعمسف ا لار قلت ال لب ا ماه يفون من يات ان 
ستوجيها - ذلك لا يقدح فى حكمها »اذ هذا التحدث كان يكون له محل لو ان 

(الطعن ١4١‏ لسنة ١١‏ ق جلسة )154///١/١١‏ 

- من المقرر انه اذا تهدم العقار القديم وأعيد بناءه فان حق الارتفاق بالمطل 
المطل لكافة الطوابق التى تعدو الدور الأرضى من عقار المطعون ضده الجديد يكون 
قد خالف القانون . 

(الطعن 48> ل ۴۷ ق جلسة ۱۹۷4/۸ سن ۲٢‏ ن ۷۹ 

و و N A O‏ ال اواك 
تالتقادم فلا يحق الجار ان يبتى على مسافة اقل من متن على طول البتاء الذئ قتع 

(الطعن 4؟0 لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۲۱ س ۲۹ ص )۱۷۲١‏ 

= غوئ هف الطلات المفتوحة بيغيو كق على الال الشانه من قبل الوسائل 
اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير 

EVGA TT AA IY لبنة‎ aad 

بطل شر ا شو ا و عو عق اجب الحقان الل عليه وان كان 
اا ا رعفات بالطل و التؤاء غلك المقان المزتقق كه مراعا 5 السسافة القانوقة 
بدن المطل وما قد يقيمه من بناء . 

) 17 بين اص‎ RAVE ب علس‎ 10 SL 


VA 


- النص فى المادة 85١‏ من القانون المدنى على انه لا يشترط آية مسافة لفتح 
المناور وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار 
بارتفا ع معين يدل على ان المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب 
وفقا لذلك المعيار , ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر القامة المعتادة هى ٠۸١‏ 
سم فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن ۱۹۹۳ لسنة 5٠‏ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۲۳‏ س ۲۲ ص )٠۲۲۸‏ 

- مؤدى نص المادة 419 من القانون المدنى انه اذا كسب المطل المواجه 
بالتقادم فلا يحق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يبنى على 
مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كليا أو 
جزئيا . المقصود بالمنور - وفقا لما نصت عليه المادة 471١‏ من القانون المدنى - تلك 
التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة » واذ كان الثابت من تقرير الخبير 
المنتدب من محكمة الاستئناف والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذى 
أخذ به الحكم المطعون فيه .ان العرف قد جرى على احتساب القامة المعتادة 
للانسان ب ١8٠١‏ سم وان قاعدة احدى الفتحات التى أنشاها الطاعنان ترتفع مقدار 
٠‏ سم ومن ثم فان هذه الفتحة لا تعتبر منورا . واذا كان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر والتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر وهو دفاع جوهرى قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين 
فى كسب المطل المذكور بالتقادم وما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب . 

(الطعن ١589‏ لسنة ٠۰‏ ق جلسة ۸/۰/۲۰ س ۲١‏ ص )١6.”‏ 

- متى كسب الطاعن بالتقادم الحق فى مطل فى الأرض المواجهة لمبانى 
المطعون عليهما الأولين . ذلك ان النص فى الفقرة الثانية فى المادة 4١9‏ آنفه الذكر 
على انه اذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل 
عن متر فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق 
بيانها يدل على ان اكتساب حق المطل المواجمه بالتقادم لا يترتب عليه سوى التزام 
الجار اذا أراد ان يقيم بناء فى ملكه بان يراعى مسافة متر على الاقل من المطل 
المكتسبء فلا يجوز التحدى بان المطعون عليهما الأولين قد أقاما مبانيهما على 
املاك الدولة اذ تكون الدولة هى صاحبة المصلحة فى ازالة هذا التعدى أو الأرتفاق 
مع المطعون عليهما بشأنه ولا مصلحة للطاعن فى ذلك ما دامت هذه المبانى لم 
تنقص من حقه فى المطل أو المرور فى الأرض المشتركة , واذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فان النعى عليه مخالفة القانون يكون على غير اساس . 

(الطعن ۲٠۸١‏ لسنة 5ه ق جلسة ١5/رت/549١)‏ 


-۳V4- 


- لما كان أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ١971‏ ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم 
وتوجيه اعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسية للافنية الخارجية والداخلية دون 
ان تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتى ما زالت تخضع 
لحكم المادة 419 من القانون المدنى , وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة 
حصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص استنادا الى تقرير الخبير المنتدب والرسم 
الهندسى الى ان ما أقامة المطعون ضده من فتحات فى عقاره . تعد مطلات 
مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة ۸١١‏ من القانون المدنى ولا ينطبق عليها 
أحكام القانون رقم ٠١1‏ لسنة ١971‏ بشأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء وكان ذلك 
باسباب سائفة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفى لحمله فانه يكون قد طبق صحيح 
القانون. 

(الطعن ١587‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۰/۲۰) 

- النزاع حول سد المطلات غير قابل للتجزئة فان نقض الحكم لصالح الطاعنة 
فى الطعن رقم ١١55١‏ لسنة ١١‏ ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 
۲۳ لستة ١ه‏ ق . 

(الطعن رقما ۲۹۲ ١551‏ لسنة 1ه ق جلسة )۱١۹۹۱/۱/۲۰‏ 


a 


الصيغة رقم )٠١‏ 
دعوي ازالة منشأت اقيمت بدون رضاء مالك الأرض 


مادة 5 ٩۹۲‏ 
انه فى يوم ميض الوا فق eA‏ 
بناء على طلب السيد / SE eon ee‏ 
قسسم - مركز) معو لاو واوا و ل محافظة ا ا 0 ومحله المختار مكتب 
الأستان / ووتووة يروو رونو فلو رار اوررقو المحامى الكائن بشارع ‏ اليو ف توه ووه ونا و ونج 
محافظة 0 00 
انا SEANCES‏ محضر محكمة enninse‏ ا 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
الع A as eS‏ ساقم 
E‏ انب LES‏ 00 
مخاطبا مع a‏ 
يمتلك الطالب قطعة أرض كائنة بناحية a‏ 
محافظة TTY‏ وحدودها كالآتى : 
الال و الك الق ed‏ 
الخد الشرق دوه كاري a‏ 
وجملة مساحتها ...موجن الفقل aaa‏ 
وبتاريخ ../../ ١٠٠م‏ فوجئ الطالب ان المعلن اليه قد اقام وهو سي النية 
على هذه الأرض الموضحة الحدود والمعالم منشآت عبارة عن 20 
وحيث انه لم يمض على علم الطالب بذلك سنه ميلادية كاملة RAN‏ 


الأمر الذى يحق معه للطالب والحال كذلك المطالبة بازالة هذه المنشآت على نفقة 
المعلن اليه عملا بالمادة (84؟4) من القانون المدنى . 
بناء عليه 


85 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر اليه بصورة من هذا وكلفته 


9 


اک اکان مرها 30 عم Ee‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بالزامه بازالة المنشات المقامة على أرض الطالب على نفقته الخاصة 
والمبينة بصدر العريضمة أو التصريح بازالتها على نفقة الطالب على ان يرجع بما 
صرفه على المعلن اليه مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول 
بالنفان المعجل وبلا كفالة . 


اله 5 


۹۲٤: مادة‎ 

)١(‏ اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على أرض يعلم أنها مملوكة 
لغيره دون رضاء صاحب الأرضء كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من 
اقامها مع التعويض ان كان له وجه » وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه 
باقامة هذه المنشات أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة 
الازالة. أو دفع مبلغ يساوى مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت . 

(۲) يجوز لمن اقام المنشات أن يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالأرض 
ضرراء الا اذا اختار صاحب الأرض ان يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة 
السابقة . ش 

اذا كان الأصل فى اللكية الشائعة أنه اذا أقام أحد الشركاء مشروعا أو بناء 
على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء ودون إعتراض منهم - أعتبر 
وكيلاً عنهم فى ذلك وعد سكوتهم إقرارا لعمله » ويكون المنشا ملكا شائعا بينهم 
جميعاً ويتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير 
ذلك . ) 

(الطعن ٠١‏ لسنة ٥۸‏ ق - جلسة #/ره/.59١)‏ 

- لما كان الأصل فى ال ملكية الشائعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه 
اذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون 
اعتراض أحد منهم أعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم اقراراً لعمله ويكون البناء ملكا 
شائعاً بينهم جميعا ولو لم يفوا فى حينه بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصى 
للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة . 

(الطعن 5١144‏ لسنة 4ه ق - جلسة )۱۹۹۱/٤/۳۰‏ 


ا 


الصيغة رقم )٠١4(‏ 
دعوي اقامة حدود لاملاك متلاصقة 


مادة ۸۱۳ 
انه فى يوم ..............الوافق ../../ ١٠٠م‏ 
بناء على طلب السيد / ERS‏ امقس و متاح 
قاسوح مرك وه ا معنا قله الى وبكله اتسنا كس 
الأستان ا هو ا المحاسن الكائن يشتان ود 2500000 
محافظة een nae‏ 
انا Eg‏ راقن قت فى الارن 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ ا توا لقن د اس 1101 ا(بنافية سدم 
ر ا e‏ 
مخاطبا مع 0000711 
وأعلنته بالآتي 
يملك الطالب قطعة أرض (زراعية - فضاء) كائنة بناحية (٠ ٠‏ (قسم - 
مرکز) ................... محافظة ............... وحدودها كالآتى : 
الحد البحرى : .................... الحد القبلى 25170 
الحد الشرقى : .................... الحد الغربى O‏ 
وة عيبا تيا 5200001 
كما يمتلك المعلن اليه قطعة أرض كائنة بناحية ............ (قسم - مركز) 
........... محافظة 0 0 0 وحدودها كالآتى 
الخد التحرى + ك الخد القن 52 
الحن اشر > 5 الخد الغرمى RR‏ 
وجملة مساحتها .................. بموجب العقد a‏ 
ولما كانت قطعة الأرض سسالفة الذكر المملوكة للمعلن اليه تحد قطعة الأرض 
المملوكة للطالب من جهة 12010 


ولما كان الطالب يرغب فى اقامة حدود فاصلة بين أرضه وأرض المعلن اليه 
الأمر الذى بحق معهاقامة داعوه هذه استنادا إلى نص المادة ۸۱۳ من القانون 
المدنى - وذلك بمصروفات مشتركة بينه ويين المعلن اليه وذلك محافظة على حدود 


FAY 


بناء عليه 
انا الحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة .............الكائن مقرها ............. يوم SED‏ 


الموافق ../../ ١0٠5م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صبا<ا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم يندب خبير فى الدعوى تكون ساموريته تحديد خبود كل قطعة من 
القطعتين الموضحين بصدر العريضة وذلك بنفقات مشتركة بين الطالب والمعلن اليه 
وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 

ولأجل العلم 0 

التعلية 

مادة :۸۱۳ 

لكل مالك ان يجير جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة . وتكون نفقات 
التحديد مشتركة بينهما . 

اذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء 
المغتصب من أحدهما مردة إلى نزا ع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها 
وأا فان يقي على متحكمة الموضوع أن رضن فى انها ليحت ملكية كل 
منهما وسببها فى القانون ومحلها بالتحديد . وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع 
المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما 
للعقارين المتجاورين . وكان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص 
إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص فى 
الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود 
زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع 
التى يستند إليها . ودون - أن يستظهر أن هذه المساحة يعينها بحسب ابعادها 
وحدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسياب 
اكتساب الملكية المقررة فى القانون , وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير 
الذى يشويه النقص والفموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى 
القاضى برد المساحة محل النزا ع للمطعون ضدهم دون - أن يبين سبب اكتسابهم 
لملكيتها ولم يعن بالرد على ما اثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لكيه 
تلك المساحة . فانه بكون قد جاء مشويا بعيب القصور المبطل. 

(الطعن 55١‏ لسنة ٥٤‏ ق - جلسة )٠۱۹۹۰/۳/۸‏ 


FA 


دعوي ثبوت ملكية 
مادة ٩۹٦۸‏ مدنى 


ا - E‏ 
بناء على طلب السيد / Sees‏ المقيم E ES SGC CESAR‏ (بناحية - 
قسم - مركز) 401 اهمحافظه o e ERS‏ ومحله المختار مكتب 
الأسحاة رد سه ا ا a‏ 
محافظة سا 

انا 0 11111 محضر محكمة ل ا قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ همياي وو و خا ا المقيم لحا لق ل وج AEE‏ (بناحية - قسم 
E‏ كله 53000 

اطا بم ay‏ 

يمتلك الطالب العقار الكائن بناحية 0 000000 
محافظة ١‏ أ و وو( 0 0 0 وحدوده كالآتى 

E RR الخ الى‎ 

2572 Aa 

وحمله مساحتها 0 هیر 

وقد آلت ملكية العقار المذكور للطالب بموجب Ea‏ 

ولا كان المعلن اليه تعرض للكية الطالب فى العقار مدعيا ان Ne‏ 


وحيث ان ما يدعيه المعلن اليه قبل الطالب لا اساس له من الصحة الأمر الذى حدا 
بالطالب لرفع دعواه هذه ابتغاء الحكم له بثبوت ملكيته على العقار سالف الذكر - 
ومنع تعرض المعلن اليه فى الانتفاع بالعقار . 

بناء عليه 


انا الملحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا 


وم ؟- 


وكلفته بالحضور امام محكمة GE‏ الكائن مقرها ss‏ للم 


العريضة ومنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعقار المذكور مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
ولأجل العلم ..... 
التعلية 


مادة ٩۹٦۸:‏ 
من حاز منقولا أو عقار دون أ يكون مالكا له او حاز حقا عينياً علي منقول أو 
ار دون أن كون هذا الحى خاضا :> كان لان نكن لكية الشر أن الحق 

العنيي اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة 

- ليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع 
اليد المدة الطويلة اذا توافرت لديه الشروط لهذا التملك وأن مجرد أقامته على البائع 
دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما أقراره 
بالحق القاطع الدلاله على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية 
بالتقادم أى عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى 
عليه رفعها من رغبة فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلا من غيرها 
> ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى اقتضاء ذات الحق ومنها التملك 
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . 

(الطعن ۸۷۷ لسنة 4ه ق - جلسة 53/را1997/1١)‏ 


تي 


الصيغة رقم )٠١5(‏ 


دعوي بطلان بيع ملك الغير 
مادة ٤٦‏ 

انه فى يوم eR‏ الموافق ../../ ۰م 
EE‏ اليد 7 Sn Gee‏ 
قسم - مركز) لعل فحافظهة RE‏ ومحله المختار مكتب 
الأستاذ / م ا 00 المحامى الكائن يشارع ‏ الم CEES‏ و 

انا SORTA‏ محضر محكمة ET‏ هن انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ ESSA‏ المقيم SS TOSSA‏ (بناحية - قسم 
N E‏ 0 

اا 2000 


بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../ ١٠٠م‏ باع المعلن اليه للطالب ما هو 
عبارة عن عقار كائن بناحية خم تو وحدودة: كالآنى 

الحد اليحرى : .................... الحد القبلى e SN‏ 

الحد الشرقى تو الحد الغربى E E‏ 

وحملة مساحتها rE‏ نظير تمن وقدره خوج ا وال ووه للا 

وحيث انه قد تبين للطالب ان العقار المبيع غير مملوك للمعلن اليه وان الملكية 
ثابتة باسم / ennensun‏ ا ا 0 وذلك طبقا للع قد المسجل رقم 
0 20111 


ولما كانت المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى تكفل للطالب الحق فى اقامة دعواه 
فك مشا عة اللخ انرم الج راتان فيدر ال 
الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة دعواه هذه 
بناء عليه 


. 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 


FAV 


الو امنا سدكت مسو وين لكاتو اوها لحن د وه 207000 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما عدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ../../ ١٠۲م‏ وما يترتب على ذلك من اثار 
قانونية مع الزامه بالتعويضات التى يقدرها الطالب بمبلغ وقدره 
هع المصروقفات ومقابل اتعاب المحاماه يحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 


التعلية 


مأدة : 4155 

)١(‏ اذا باع شخص شیئا معينا بالذات وهو لا يملكه . جاز للمشترى ان 
يطلب ابطال البيع » ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار» سجل العقد او لم 
يسجل . 

(۲) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق ال مالك للعين المبيعة ولو اجاز 
المشترى العقد . 
أحكام محكمة النقض : 

- النص فى المادة 557 والفقرة الأولى من المادة 4717 من القانون المدنى يدل 
على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترىء وإجازة المشترى 
للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيدا فيما بين العاقدين . أما بالنسبة للمالك 
الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة و ضمنا » فإذا لم يقره كان التصرف 
غير نافذ فى حقه مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق 
بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به. 

(الطعن 516 لسنة 66 ق جلسة وك/لا/.55١)‏ 

- لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك 
الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلا إذا كان العقد قد 
سجل أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيم 
فإنه يكفيه إن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف 
نافذ فى مواجهته . 

(الطعن ٠١١١‏ لسنة 4ه ق جلسة )19410/5/١4‏ 

- مفاد نص المادة ١/471‏ من القانون المدنى أن بيع ملك الغير ينقلب 


مم 


صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد 

(الطعن ١١7"‏ لسنة 4ه ق جلسة )۱۹۸۸/٥/۸‏ 

- ولما كان من المقرر تطبيقا لنص المادتين 477 .461 من القانون المدنى أن 
بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقى الذى لم يجزه وأن بطلانه مقرر 
لصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان 
صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثارة بين طرفيه بل وينقلب 
العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. 
ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشترى بقيام العقد فى بيع ملك الغير أن يظل 
العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها إلتزام البائع 
بضمان عدم التعرض وهو إلتزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما 
تملك المبيع بطريق الأرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى ثبوت هذه 
الملكية وتسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان . 

(الطعن ٠۲١‏ لسنة ٥٥‏ ق جلسة 6١/ر“/1544)‏ 


-FAA- 


الصيغة رقم اط )٠١‏ 
دعوي استرداد حيازة 
مادة 450 مدنى - مادة 44 مكرر مرافعات 


انه فى يوم اانه موب الموافق رم 
بناء على طلب السيد / 0000 المقيم SS SRR‏ 
قسم - مركز) ا افظة | و و و و ومحله المختار مكتب 
الأستان ركنا سن مه المحافئ الكائن شار ع + ا 
محافظة OR O‏ 

انا 00000 محضر محكمة ................. قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ 000000060006004 المقيم Ne‏ ف 
- مركز) ..................... محافظة SNS‏ 

مخاطيا مع 1[ 1[ 123717111 


وأعلنته بالاتى 
خف ان الطالي فو راشم اليف طن اموس اسمن ناهر 
ودائمة وهادئة وغير منقطعة لمدة تزيد على سنة ميلادية . 
وقد فوجئ بتاريخ ../../ (يجب الا تكون مضت سنة على واقعة 
الفصب) - بتعرض المعلن اليه له في حيازته بان اغتصب (قطعة الأرض - 


العقار) بان قام يعمل ( ( ل 0 0 حيث انه من حق الطالب مطالبة المعلن اليه 
برد حيازة ......... وعدم التعرض له فى حيازته عملا بالمادة 11٠١‏ مدنى 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة .............الكائن مقرها ............. يوم E‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم برد حيازة 0 0 المبينة الحدود والمعالم يصدرالعريضة - 
وعدم تعرض المعلن اليه للطالب فى الانتفاع بحيازته والزام المعلن اليه بدفع ميل 
............ كتعويض عن الاضرار التى لحقت بالطالب من جراء هذا الاغتصاب 
للحيازة مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة. 

AS ولأجل‎ 


ھ0 


التعلية 


مأدة : 845٠‏ مدنى 

للحائز ان يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت 
قانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ : 

بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد 
المدنية والتجارية والعقويات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام 
محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوشيق فى المواد المدنية . 

رئيس الجمهورية 

المادة الاولى 

تستبدل عبارة » (خمسة الآف) بعبارة (خمسمائة جنيه) » وعبارة (خمسمائة 
جنيه) بعبارة (خمسين جنيها) اينما وردا » او ايهما فى المواد ٤١‏ و١٤‏ و ٤٣‏ و 
۷ و ۲۷۷ و ۳۸١‏ و .8غ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

كما تستبدل عبارة (ثلاثمائة جنيه) بعبارة (ستين جنيها) فى المادة ٩۱۹‏ 
جنيه) بعبارة (ثلاثة آلاف جنيه) فى المادتين ۹۷١‏ و ۹۷١‏ وعبارة (خمسمائة جنيه) 
بعبارة (خمسين جنيه) وعبارة (الف جنيه) بعبارة (مائة جنيه) فى المادة ۹۸۷ من 
ذات القانون . 

المادة الرابعة 

يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية مادتان جديدتان برقمى ٤٤‏ 
(مكررا) و ١:‏ (مكررا) . نصاهما الآتيان : 

مادة غ45 مكررا : يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من 
منازعات الحيازة ( هدنية كانت او حنائية ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسا واجب 
القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الاقل . 

وعلي النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
صدورة . 


1و 


وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن امام القاضي 
امختص بالأمور المستعجلة › بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر 
يوما من يوم اعلانه بالقرار » ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار, 
أو بتعديله او بالغائه » وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه 
إلي ان يفصل في التظلم . 
١ 1‏ المادة الحادية عشر 
تلغى المادتان ١7١ ١١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ۲۷۲ 
مكررا من قانون العقويات والفقرتانْ الثانية والثالثة من المادة ٠٠٠١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية . 
المادة الثانية عشر 
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم » ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من 
دعاوى أصيحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون » وذلك 
بالحالة التى تكون عليها . 
وتكون الأحالة الى جلسة تحددها المحكمة » ويعتبر صدور قرار الاحالة › 
اعلانا للخصوم الذين حضروا أحدى الجلسات ٠‏ أو قدموا مذكرة بدفاعهم . وذلك 
ما لم ينقطع تساسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم › أو تقديمهم 
المذكرة . وفى هذه الحالة يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول . 
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا او 
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . 
المادة |لثالئة عشرة 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من أول أكتوير سنة 
.١ 5‏ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانيها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 59 من ذى القعدة سنة ١١٤٠ه‏ . 
الموافق أول يونيبه سنة ۹۹۲٠م‏ 
التعلميات العامة للنيابات بشأن حماية حيازة العقار : 
- منازعات اخيازة : 
مادة ۸۳۷ : 
منازعات الحيازة هى المنازعات التى تثور بين الخصوم حول وضع اليد على 
العقارات وغيرها , وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من 
جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المواد من 515 إلى ۲۷۲ من 


AY 


قانون العقويات وجرائم الاعتداء على الحيازة المبينة بالمادة ۸۲ من القانون رقم ٤۹٩‏ 
لسنة ۱١۹۷۷‏ فى شأن تأجير وييع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
وغيرهاء أو كانت تلك المنازعات لا تنطوى على جريمة . 
مادة : ۸۲۸ 

اذا كانت منازعة الحيازة المعروضة لا تشكل جريمة: فان الأمر الذى تصدره 
النيابة العامة , لا يعد وان يكون اجراء فى غير خصومه جنائية ولا يقصد به سوى 
معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة 
النيابة العامة القضائية . ولا يجوز استئناف ذلك القرار . 
مادة : ۸۲۹ 

يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى المنازعات المشار إليها 
آثار خطيرة على المراكز القانونية . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحص هذه 
المنازعات بذل أقصى العناية وتوخى الدقة لأصدار قرارات سليمة فيهاء وعليهم على 
وجه الخصوص اتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية . 
مادة : ٠م‏ 

يجب على اعضاء النيابة مراعاة ما تتسم به منازعات الحيازة اساسا على 
واقعة وضع اليد على العقار وطبيعته ومظاهره ومدته» كذلك استظهار ما يكون قد 
وقع من غصب أو اعتداء على الحيازة » ولا تهدف إلى تحقيق الملكية أو فحص 
العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص به القضاء المدنى » ويعتمد تحقيق وضع 
اليد والغصب والاعتداء على الحيازة » على معاينة العقار لأثبات حالته وسماع 
أقوال الجيران والشهود» فيجب على اعضاء النيابة العناية بتحقيق المنازعات 
المذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزا ع هاماء واعدادها - على 
وجه السرعة - للتصرف فيها طبقا للقواعد التالية : 
المنازعات التي لا تنطوي علي جريمة ؛ 
مادة A۳۲‏ : 

اذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوى على جريمة تقيد الأوراق بدفتر الشكاوى 
وتحفظ إداريا فاذا كان من وقع الغصب او الاعتداء على عقاره يقدم شكواه خلال 
شهر من حدوثهما أو خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للغائب عن أراضى الجمهوريةء 
ترسل النيابة المختصة الاوراق بعد فحصها الى النيابة الكلية مشفوعة باقتراح رفع 
الغصب والاعتداء وتسليم العقار للشاكى › فاذا كانت الشكوى قدمت يعد الميعاد 
المذكور. يكون الاقتراح بابقاء الحال على ما هى عليه » ويبين فى كل الأحوال سند 
الاقتراح » دون استعراض وقائْع النزاع او تحرير مذكرة تفصيلية . 


و 


المنازعات المنطوية علي جريمة : 
مادة : ۸۴۳۴ ١‏ 

اذا كانت لواقعة تنطوى على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أو 
الاعتداء على الحيازة المشار إليها سلفا . تسبغ النيابة على الأوراق الوصف 
القانونى وتقيدها ضد الجانى» وترسل إلى النيابة الكلية باقتراح عضو النيابة بوجه 
التصرف فيها واصدار قرار بتسليم العقار لمن سلبت الحيازة منه . 
ثالنا : المنازعات بين الزوجين علي المسكن : 
مادة A4:‏ 

اذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية » يبادر أعضاء النيابة 
إلى فحصه وتحقيق عناصره » ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون باوراقه إلى 
النيابة الكلية . مشفوعة باقتراحهم للقرار الذى يرون اصداره والسند فى ذلك . 
وذلك على ضوء ما يلى : 

١‏ - فى حالة ما اذا شجر نزاع بين الزوجين » مع قيام رابطة الزوجية يكون 
الأقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن . 

مفتش الرى هو المختص بالفصل فى النزا ع . باصدار قرار مؤقت فيه يستمر 
تققد حل تفصل السك المشتحبة فى الحقوق المذكورة + وذلك طبقا للفادة ١6‏ 
من القانون رقم 4 لسنة 191/١‏ بشأن الرى والصرفء فيجب على اعضاء النيابة 
اذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الرى 
الخ وان تعملوا على نتفي قزارات قتف الرى :فى هذا الشان فى الحو 
التو وها لفاون 
مادة : A٤۲‏ 

يجب على اعضاء النيابة معاونة مهندس الرى والصرف فى تنفيذ ما تقضى به 
المادة ۸٠‏ من القانون رقم ۷٤‏ لسنة ١91١‏ بشأن الرى والصرف من أنه «للهندس 
الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من 
هذا التعدى اعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته . 

ويتم التكليف باخطار المستفيد شخصيا او بكتاب موصى عليه او باثبات ذلك 
فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى. 

وفى هذه الحالة يلزم المستفيد باداء مبلغ عشرين جنيها فورا يجوز تحصيلها 
بطريق الحجز الإدارى تحت حساب اعادة الشئ الى أصله وفى جميع الأحوال يلزم 
المستفيد باداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقا للفئات التى يصدر عنها قرار من 


وزير الرى . 


Af 


وتكون معاونة النيابة بتمكين مهندس الرى والصرف من اعادة الشىء الى 
أصله - على نفقة المستفيد طبقا للاسلوب سالف البيان . 
قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها : 
مادة : 8857 ْ 

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة للتصرف فيها يبعث 
بها عضى النيابة المختص فورا إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحه للقرار الذى 
يرى اصداره فى النزاع وسنده ويغير حاجة لاستعراض وقائع النزا ع أو تحرير 
تذكرة فا , 
مادة : 5 ۸A4‏ 

يصدر المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قرارا مسببا خلال ثلاثة أيام من 
تاريخ ورود المحضر إليه , ثم تعاد الأوراق إلى النيابة الجزئية لأخطار الخصوم 
بهذا القرار عن طريق قسم الشرطة أو المركز . 
مادة ۵ ۸4 

يتولى قسم أو مركز الشرطة استدعاء الخصوم لاخطارهم بالقرار المذكور فى 
محضر يفيد حصول هذا الاخطار لهم . 
مادة : 45م ش 

ينفذ قرار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد مضى ثلاثة ايام من 
تاريخ الاخطار المشار اليه الا اذا تظلم منه أى من الخصوم ‏ ويكون التظلم 
للمحامى العام لدى محكمة الاستئناف . ويقدم إليه أو إلى المحامى العام أو رئيس 
النيابة الكلية أو وكيل النيابة الجزئية أو عند التنفيذ . 

واذا حصل التظلم بأى وجه من الوجوه المتقدمه يوقف تنفيذ قرار المحامى 
العام أى رئيس النيابة الكلية . 
مادة : /1 5م 

ترسل الاوراق فور حصول التظلم إلى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف 
ويصدر قراره مسببا فى التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الأوراق الى النيابة 
المذكورة . 

ويكون هذا القرار نهائيا ويجري تنفيذه فى الحال . 
مادة : A٤4۸‏ 

يعد بكل نيابة كلية دفتر لقيد منازعات الحيازة » يجرى القيد فيه طبقا لما هو 
منصوص عليه فى المادة 17 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 
ؤلاوا. 


596 


مادة : 849 

قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى قرارات وقتية لا تمنع الخصوم 
عن وفع الاعوى ان النزااع الى الا ءا لت 

ويجب ان تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهم المتضررين باللجوء 


للقضاء اذا شاعا . 
مادة : 86٠‏ 


الأحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة , لا يجوز للنيابة 
التصدى لها بالتأويل أو التفسير أو اصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذهاء ويكون 
تنفيذها طبقا للاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية . 

دعوي استرداد الحيازة 

احكام محكمة النقض : 

- لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ان يكون سلب الحيازة مصحويا 
باعتداءات أو تعد على شخص الحائز او غيره بل يكفى ان يثبت الحكم ان المغتصب 
وعماله قد استولوا على العقار ولم يقوم خفير الحائز بالرد على اعتدائهم . 

(الطعن ١5١‏ سنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۰/۲۰) 

- یدل نص المادتين ١/8404‏ و ١/409‏ من القانون المدنى على ان من فقد 
حيازة عقار يجاب إلى طلبه ردها إليه متى ثبتت حيازته لها عند فقدها واقام 
الدعوى خلال سنة من تاريخ هذا الفقد طالما ان حيازة المدعى دامت مدة تجاوز 
سنة سابقة على فقدها . 

(طعن 444 س ٥۰‏ ق جلسة )15144/١١/59‏ 

- دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر 
إلى صفة واضع اليد » ويكفى لقبوله ان يكون لرافعها حيازة مادية جادة تجعل يده 
متصلة بالعقار أتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب وان حيازة قد سلبت. فلا 
يشترط ان يكون سلبها مصحوبا بإيذاء او تعد على شخص الحائز او غيره. 

(طعن 2٠١4‏ لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲۵) 

- من المقرر - وعلى ما تقتضى به الفقرة الثالثة من المادة ٤٤‏ مرافعات انه لا 
يجوز الفصل فى دعوى الحيازة بالاستناد إلى أصل الحق . 

(طعن ۷۹۳ لسنة ۲ه ق جلسة )15840/4/١8‏ 

- من المقرر علي ما جري به على قضاء هذه المحكمة انه فيما يتعلق بالمدة 
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المعينة لرفع دعوى استرداد الحيازة فان مدة السنة التى اشترط المشروع فى المادة 
4 من القانون المدنى عدم مرورها على فقد الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى 
عليها قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى وان رفع 
واضع اليد دعواه امام القضاء المستعجل طالبا استرداد الحيازة يعتبر طالبا برد 
الحيازة بقطع مدة التقادم لدعوى وضع اليد ولى قضت المحكمة المستعجلة بعدم 
اختصاصها لان رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة يقطع التقادم . 

(طعن 4 لسنة ٣ه‏ ق جلسة ه”/؟١ا/١56١)‏ 

- واقعة سلب الحيازة وتاريخها من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى 
الموضوع متى كان استخلاصه سائفا وله سنده فى الأوراق . 

(طعن ٠١8‏ لسنة ۹ق جلسة )١95./5/١6‏ 

- دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر 
إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده 
مدة سنه سابقة على التعرضء ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ويكفى 
لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا 
قائما فى حالة وقوع الغصب . 

(الطعن 08 لسنة ۲۹ ق - جلسة ۱۹۸٤/۱/۹‏ س ١٠١‏ ص ؟1) 

- مؤدى المادة ٠‏ من القانون المدنى انه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة 
علي من انتقلت اليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية . 

(الطعن ۷١١‏ لسنة ؟4 ق - جلسة ۱۹۷۱/۰/۰ س ۲۷ ص )١١75‏ 


- دعوى استرداد الحيازة ٠‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم على 
رد الاعتداء غير المشروع ٠‏ ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل 
يده متصلهة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقع الغصب › ولا يشترط وضع 
اليد مدة سنة سابقة على سلب الحيازة ويكفى ان تكون قد سلبت قهرا . 

(الطعن 1854 لسنة ٤۹‏ ق - جلسة ٠؟/١1؟/1545)‏ 

- دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر 
إلى صفة واضع اليد. ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل 
يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الفصب وان حيازة قد 
سليت فا يشترط ان کون لبها مرا بادا أو تعد على بخص اا أو 
غيره. 

(الطعن 5 لسنة ١ه‏ ق - جلسة ۱۹۸/۲/۲۷) 
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الصيغة رقم )١٠١48(‏ 
دعري موضوعية بوقف الأعمال الجديدة 
مادة ٩٦۰‏ مدنى - مادة 4 4 مكرر مرافعات 


انه فى يوم م و الوا E‏ 
نذاء على طلي ال / ا د وي ااا 
كبو کن SEAS Ae E e‏ 
E‏ وح مه قن اسن العاف الكانة بشاروت 5 
فحافتلة RS‏ 

انا لي 1 راقن اتشقلت فى الجارية 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
ال ل ا سرامم ست نافلة د لينم 
a a Rn aE‏ 

شاا م EY‏ 


بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ (يشترط الا يمر عام على الاعمال الجديدة المطلوب 


وقفها) شرع ويدأ المعلن إليه التنفيذ فى اقامة ما هو عبارة عن ٠5‏ (فتحات 
- حواجز - مبانى - مطلات ......) 


وحيث هذه الأعمال تعتبر تعرضا صارخا وسافرا على حيازة الطالب الأمر 
الذى يحق معه للطالب اقامة دعواه بطلب وقف هذه الأعمال الجديدة عملا بمواد 


القانون . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
باشو اا الكائق وا 1211 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بالزامه بايقاف الاعمال الجديدة الموضحة تفصيلا بصدر العريضة 
وازالتها بمصروفات على نفقة المعلن اليه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخر . 


-94- 


التعلية 


مادة ٩٩۲:‏ مدنى : ۰ 

(1) من ختان عقارا واستمر تحائز للاسكة كا هلة وخكرى لأسبان معقرلة 
التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته » كان له ان يرفع الأمر إلى 
القاضى طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء 
فى العمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر . 

(؟) وللقاضى ان يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها . وفى 
كلتا الحالتين يجوز للقاضى ان يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم 
بوقف الأعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف » متى تبين بحكم 
نهائى ان الاعتراض على استمرارها كان على غير اساس » وتكون فى حالة الحكم 
باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الأعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذى 
يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته . 
مادة : 4 4 مرافعات 

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها ويين المطالبة بالحق والا 
سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستنادا إلى 
الحق؛ ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى 
يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه . 

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفية. 


-۳۹4- 


دعوي مستعجلة لوقف الاعمال الجديدة 
مادة ٩۹٦۲‏ مدنى 


انه فى يوم متك رسف الموافق تار ار حك م 
ام عل طب السية: /ر ا سمه ذا لفك ا 0 
قسم- مركز) لاوا شافط ا ............ ومحله المختار مكتب 
الأستان يه 65141 5:1 المحامى الكائن شار ع - اد حمر ا لفيا 
محافظة nesi Ss‏ 

انا 0٠ SS‏ 0 0 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ مار ا و لقن NR‏ (تناسية سم 
برك اساي نيا حافك 111116 

OR e مخاطبا مع‎ 

وأعلنته بالآتي , 

بتاريخ ../../ ١٠م‏ شرع المعلن اليه فى اقامة (هبان - مطلات - 
نوافذ.....) ولم يمضى عام على ذلك وذلك دون رضاء الطالب . 

ولما كانت حيازة الطالب هادئة ومستقرة وغير منقطعة ل lS eat‏ 
قام به المعلن اليه تعدى على حيازته ويحق له وقف هذه الأعمال الجديدة عملا بمواد 
القاثون : 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 

تالف ا ی ی و سد AR‏ 


الموافق ../../ ١٠٠5م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بصفة مستعجلة بوقف الاعمال الجديدة والموضحة تفصيلا بصدر 
العريضة التى يشرع الان فى تنفيذها مع الزامه بالمصروفات واتعاب المحاماه 
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة وينفذ بصورته الاصلية مع حفظ كافة حقوق 
الطالب الأخرى . 


ال 5 


مادة : ٩٩۲‏ مدنى : 

اهن كاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض 
له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته ؛ كان له ان يرفع الأمر إلى القاضى طالبا 
وقف :هذه الأعمال» بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على الندء .فى الل 
الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر . 

دعوي وقف الاعمال الجديدة 

احكام محكمة النقض : 

- دعوى وقف الاعمال الجديدة التى تعدمن دعاوى وضع اليد ويرفع 
الاكتككنا ابن الحك السار يها لك اجات طيها للمادة الشامسة يذ 
القانون رقم (51) لسنة ١405‏ بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون 
سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى وموضوعها حماية وضع اليد من تعرض 
يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر اركانها والشروط 
اللازمة لجمابتها وتخظف:هذه الذهوى عن الطلب:المستمجل الذى يرقم إلى 'قاضى 
الأمور المستعجلة ..... والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو 
قفا اراو لاس ال العق مها يوقم ا اسنات عنه اماع اتك 
اا طا الماد 1ه مق قات ا راما 

(طعن ۲۰۲ لسنة ۳١‏ ق جلسة )1933/١/١8‏ 


کا کک 


الصيغة رقم )١١١٠‏ 


دعوي منع تعرض 
مادة 555١‏ مدنى . مادة 44 مرافعات 


E ال‎ Nerm 
بناء على طلب السيد / ا (بناحبة‎ 
قسم - مركز) ت حتافظة ومحله المختار مكتب‎ 
اتاد الحامق الكاتن بارع‎ 
E NLA TS محافظة‎ 

انا وسو الب كد قد اتقفلة فى الازت 
المذكور اعلاه الى محل اقامة 
ادر ea A‏ ال وو + مار عن العاف قوم 
00 ا 

ا نه 50000000 


حيث ان الطالب هو واضح اليد على (قطعة أرض - عقار) بصفة ظاهرة 
وهادئة وغير منقطعة من مدة تزيد على سنة ميلادية 

وفى الآونة الآخيرة من فترة (تقل عن سنة) تعرض المعلن اليه للطالب فى 
انتفاعه (بالارض - بالعقار) على النحو الآتى 

الأمر الذى يحق معه للطالب رفع دعواه هذه ابتغاء الحكم له يمع تعرض 
المعلن اليه عملا بالمادة ٤١١‏ مدنى 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة .. ..الكائن مقرها 2 يوم 


الوافك ةر RS‏ منبايفا وما هد متهم الل 
اله الك يدح تعتوضة: لالب :فى :نفام الفقار امرش الحرون والمعالم تدر 
التويقية مع الزافه المستروقات وهال اا الاه 

ولأجل 


التعلية 


مادة : 551١‏ مدنى 

- من حاز عقار واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته 
جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوي بمنع هذاالتعرض. 
مادة : 4 4 مرافعات 

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا 
سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى 
الحقء ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى 
ندر فا اا ككل ال عن الكازة لخ 

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق أو نفيه . 

- الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لا يمس اصل الحق فلا حجية له فى 
دعوى الموضوع التى يدور النزا ع فيها حول من هو صاحب الحق فى ثمار العين 
محل النزاع . 

(طعن ٤۹‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة 6١١/ر15717/1)‏ 

- من الواجب توافر نية التملك لمن ينبغى حماية يده بدعوى منع التعرض › 
ولازم ذلك ان يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من 
الأموال الخاصة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها.. 
طيقا لتر ا اة الله سن القاتون اي٠‏ 

- التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو 
الأجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد على اساس حق يتعارض مع حق 
رأ اليد 

(طعن رقم ۳۱۷ لسنة ٤١‏ ق جلسة 7١/ره/رة191)‏ . 

- دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة والتعرض الذى يصلح اساسا 
لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة او المنازعة فيها ولا يشترط فى التعرض ان 
يكون قد الحق ضرر بالحائز . 

(طعن ۱۱۷۸ س ٤١‏ جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۱۷) 


E 


- أوجب المشرع فى المادة 531١‏ من القانون المدنى رفع دعوى منع التعرض 
خلال سنة من حصول التعرض . 

(طعن ۱۱۷۱ س ٥۰‏ ق جلسة )۱۹۸٤/٥/۲۳‏ 

- للحائز على الشيوع ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له 
فيها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك 

(طعن ۱۲۲۲ س ٥۰‏ ق جلسة ١؟/رت/م944١)‏ 

- التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح اساسا 
لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب على الحكم فى هذه الدعوى 
لمصلحة رافعها فى تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهى ما يمتنع معه على المحاكم 
نظرها ولا يكون للحائز فى هذه الحالة فى سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء 
الى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر او الغائه . 

(طعن ١١4٠‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة )۱۹۹۱/٤/۲۸‏ 


£. 


الصيغة رقم )١١١(‏ 
مادة ٤‏ 85" مدنى 


انه فى يوم ............... الموافق ../../ ١٠٣م‏ 
تناع عزن كلك الس اين القت اا ا 
سنوت فرك م م نتن واه تكله E‏ يكس 
االامسطاداي سا ان Ee O Ce‏ 
محافظة 211711010100101 

انا e‏ اموب قو اتتعلت فی التارين 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
EEE ae E)‏ 

E GEA مخاطبا مع‎ 
E Nee ANS 

e a غاا هد‎ 

الموضوع 

بموجب حكم قضائى صادر فى الدعوى رقم ee‏ ل ا 

الطالب المعلن إليه بمبلغ وقدره 22100111 


ونا شترع الطاب فى العف وقيل أن سحل ي تزع ملكية الذهان الوك 
للمعلن اليه الأول قام ببيعه للمعلن اليه الثانى بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ بثمن صورى 


السند التنفيذى الذى بيد الطالب والعقار المذكور الكائن بناحية e‏ 
وحدوده كالآتى : 
الكو لر ا اق E‏ 
الغ ريي 5 ب الجن القبلى 5-0 
وجملة مساحته ا عام SN‏ وو 


والذى يؤكد صورية البيع بين المعلن اليه الأول والثانى ان العقار ما زال فى 
حوزة المعلن اليه الأول ينتفع به - علاوة على معرفة الطالب بورقة الضد » وبالسعر 


لدع .وس 


الصورى للعقار ويتاريخ البيع الصورى المؤرخ ../../ ۰٠م‏ الأمر الذى يحق مى 
للطالب ان يطعن على هذا التتصرف بالصورية المطلقة ويطلب بطلان هذا البيع 
الصورى طبقا لنص المادة ٤‏ مدنى . 

د ااب و اة ر الى رهه تاي ا 
يطعن على العقد بالصورية . 

بناء عليه 

انا ا لحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث اقامة المعلن 
اليهما الأول والثانى وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام 
حكن A RANSON ase a Oe‏ 
وما بعدها من صباح يوم ا الموافق ../../ ١٠٠م‏ لكى يسمع المعلن 
اليهم الحكم ببطلان العقد المؤرخ ../../ ١٠٠م‏ والمتضمن بيع العقار الموضع 
الحدود والمعالم بصدر العريضة بثمن صورى وقدره مم واعتباره كان 
لم يكن للصورية المطلقة للعقد المذكور علاوة على الزام المعلن اليهما بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماة مع مشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة . 


التعلية 

۲٤٤: مادة‎ 

)١(‏ اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص» متى كانوا 
حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى - أى ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر 
ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم. 

)5( اذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك 
الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين . 
مادة : ۲٤۵‏ 

- اذ ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر. فالعقد النافذ فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى . 
أحكام محكمة النقض : 
الصورية : ظ 

- الصورية المطلقة هى التى تتناول الحق ذاته فيكون التتصرف الظاهر 


E 


لا جود له فى الحقيقة ولا يخفى تصرفا حقيقا - ومقتضي ذلك انه اذا اقر المتمسك 
بالصورية بصدور البيع فعلا من البائع وانحصر النزاع في مسالة أخري لا تتعلق 
بوجود العقد فان هذا النزا ع لا يستقيم معه القول بان العقد منعدم لصوريته 
صورية مطلقة . 

(الطعن ٠١94‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟5/١/ر1545١)‏ 

- الحكم بالصورية المطلقة لا يستلزم ان يكون الغير حسن النية» لأن حسن 
النية لا يبشترط طبقا لنص المادة 544 من القانون المدنى الا اذا تمسك الغير بالعقد 
الظاهر الصورى دون العقد الحقيقى . 

(الطعن 18٠١‏ لسنة ٥۲‏ ق جلسة 59/ر١1147/1)‏ 

- الصورية المطلقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تتناول 
وجود العقد الظاهر الذى لا وجود له فى الحقيقة » وان الطعن بالصورية الذى يجب 
على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم ان يكون صريحا فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد 
الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولا وحكما » لان الصورية انما 
تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقدية اما التواطؤ او الاحتيال فانه غير مانع 
من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى أحداث آثار قانونية له . 

(الطعن ۸٠١‏ لسنة ۲ه ق جلسة ١؟/ر؛/1545)‏ 

- الصورية المطلقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تتناول 
وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة . 

(الطعن ٠٠١‏ لسنة ۲ ق جلسة ١؟/ره/1547١)‏ 

- الصورية المطلقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تتناول 
وجود العقد فى ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة واذ كان الطاعنان 
قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ عقد المقايضة موضوع النزا ع لعدم 
تنفيذ المطعون ضده الأخير لالتزاماته الناشئة عن هذا العقد» فان مقتضى هذا 
الدفاع ان عقد المقايضة قائم وصحيح ولا يستقيم مع قيام هذا العقد وصحته القول 
بانه لا وجود له وانه منعدم لصوريته صورية مطلقة ,لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى اطراحه للطعن بالصورية المطلقة الذى تمسك 
به الطاعنان فانه يكون صائبا ويضحى النعى المشار فى هذا الصدد على غير 
اا 

(الطعن ٠٠٤٠١‏ لسنة لاه ق جلسة )٠۱۹۹۰/۲/۲۲‏ 


£ ¥ 


- الصورية المطلقة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى التى تعنى عدم ش 
قيام العقد اصلا فى نية عاقدية فلا يوجد له وجود قانونا فى الحقيقة ‏ وتختلف عن 
التواطؤ والاحتيال الذى لا يمنع من جدية التعاقد وفى قيام الرغبة فى احداث آثار 
قانونية له . 

(الطعن 555 لسنة 4ه ق جلسة )۱۹۹۱/۳/۲٤‏ 
صورية نسبية : 

- ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة. 

(الطعن >" لسنة 6 ق جلسة STATA‏ 

- الصورية التدليسية النسبية التى تقوم على اخفاء رهن وراء البيع - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلا على القانون ويترتب عليه بطلان البيع , 
وللمتعاقد وللخلف العام من بعده ان يثبت بكافة الطرق ان العقد لم يكن بيعا باتا 

وانما هو - وعلى خلاف نصوصه - يخفى رهنا . 

(الطعن ۲٤١٤‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ث/ره//ره154١)‏ 

- لما كان ما أقام عليه حكم محكمة أول درجة قضاءه واتخذه الحكم المطعون 
فيه اسبابا له من خلى عبارات العقد ذاته مما يشير إلى اخفائه رهناء لا يصلح 
سببا لاطراح دفاع الطاعن بهذا الصدد اذ يتجافى مع منطق الأمور ان تتضمن 
عبارات هذا العقد ما يدل على اخفائه رهنا رغم ما يترتب علي هذه الصورية 
التدليسية التى تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحايلا على القانون 
- من بطلان البيع - لما كان ذلك وكان للمتعاقد فى هذه الحالة ان يثبت بكافة طرق 
الاثبات القانونية ان العقد لم يكن بيعا وانما هى على خلاف نصوصه يخفى رهنا. 
فان الحكم المطعون فيه اذ لم يسقط بذلك دفاع الطاعن حقه من البحث والتمحيص 
يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه. 
(الطعن 5" لسنة 55 ق جلسة ١٠5/ره/ة945١)‏ 
- الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على اخفاء رهن وراء البيع - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلا على القانون يترتب عليه بطلان البيع 
بطلانا لا تلحقه الاجازة وللمتعاقد وللخلف العام من بعده ان يثبت بكافة الطرق ان 
العقد لم يكن بيعا باتا وانما هى خلاف نصوصه يخفى رهنا . 
(الطعن ۲٠٠١‏ لسنة 7ه ق جلسة )١55./١١/8‏ 
(الطعن 544 لسنة 5١‏ ق جلسة 5/ره/ه1584) 
(نقض جلسة ۱۹۸۱/۰/1 س ۲۲ ص ۱۳۸۸) 


E. م‎ 


- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لقاضى الموضوع مطلق السلطة 
فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها »الا ان مناط ذلك ان 
استخلاصا سائفا ولا خروج فيه على ما هو ثابت بها . كما انه اذا لم يتحدث 
دلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بالقصور - لما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاء برفض الدفع بصورية العقد 
المؤرخ ۱۹۷۲/٠۲/١١‏ صورية نسبية على اطمئنانه إلى اقوال - شاهدى المطعون 
عليهم عدا الأخير من أن بيعا حقيقيا تم بينهم وبين مورث الطاعنين وانه لم يقم 
بالدعوى دليل على احتفاظ المورث بحيازة العقار المبيع دون ان يعرض للمستندات 
التى قدمها الطاعنان تدليلا على احتفاظ المورث بحبازته العقار المبيع حتى وفاته 
وممارسته سلطة عليه وهى ايصالات تحصيل اجرة وحدات العقار المحررة 
المورث على قرض مقداره ۲۰۰ جنيه بتاريخ 1975/١7/74‏ لتشطيب 
على ذلك » ولم يبين دلالة هذه المستندات على احتفاظ البائع بحيازة العقار المبيع 
حتى وفاته ومدى تعارض ذلك مع شهادة شاهدى المطعون عليهم فانه يكون معيبا 
بالقصور فى التسبيب . 

(الطعن ؟76١‏ لسنة 7ه ق جلسة 51/ره/1151١)‏ 

- الصورية انما تعنى عندم قيام العقداصلا فى نية عاقدية » اما 
التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى أحداث آثاره 
القانونية . 

(الطعن ١١١١‏ لسنة .5 ق جلسة ۱۹۸٤/٥/۸‏ س ۳۵ ص )١١١١‏ 

- الطعن بالصورية الذى يجب على القاضى بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون صريحا فى هذا المعنى, ولا يقيده مجرد 
الطعن بالتواطؤ او الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولا وحكماً » لان الصورية تعنى 

(الطعن 6.01 لسنة ١ه‏ ق جلسة ١١/١ا//ره154١)‏ 
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- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة 
بحثه والبت فيه يلزم ان يكون صريحا فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن 
بالتواطؤ او - الاحتيال أو بعدم سداد باقى الثمن الوارد بعقود البيع لاختلاف 
الصورية عن هذه الأمور مدلولا وحكما لأن الصورية انما تعنى عدم قيام المحرر 
أصلا فى نيه اطرافه اما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة 
فى احداث آثار قانونية له كما ان الطعن يعدم سداد باقى الثمن يتضمن الاقرار 
بصحة التصرف مما لا يتفق مع الدفع بالصورية . 

(الطعن ٠٠١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ه/؟١/ره154)‏ 

- الطعن بالصورية الذى تلتزم المحكمة ببحثه واليت فيه يجب ان يكون صريحا 
فى هذا المعنى وجازما بما يدل على تصميم صاحبه عليه ولا يفيد مجرد الطعن 
بالتواطؤ او الاحتيال لأختلاف الأمرين مدلولا وحكما . 

(الطعن ٠٤١١‏ لسنة ٥١‏ ق جسة )١19457//"5/١١‏ 

- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يقيل من الدائن 
الادعاء بصورية تصرف بعينة صورية مطلقة بعد ان يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه 
فى حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ , لأن مثل هذا الطعن فيه معنى الاقرار 
بجدية التصرف ومن قيام الرغبة فى احداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء 
بصوريته صورية مطلقة التى انما تعنى عدم قيامه - اصلا فى نية المتعاقدين فيه. 

(الطعنان ۲٤۸١ ١ ۲٤۲۸۰‏ لسنة ؟ه ق جلسة ت/ر؟//ر945١)‏ 


اثبات الصورية : 

- اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثاننة 
فان هؤلاء وحدهم يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة 
مورثهم وافتتاح حقهم فى الأرث وياعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك 
بكافة طرق الاثبات القانونية . 

(الطعن ه؛ لسنة 44 ق جلسة ۸۱/۰/۱٤‏ س ۲۲ ص )١87١‏ 

- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قد دلل على الصورية بادلة سائغة 
ومستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما 
كان ذلك فان ما تشيره الطاعنة بالسيب الثالث من أسباب طعنها لا يعدوا ان يكون 
مجادلة فى تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . 

(الطعن ۲۸۹ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۸۱/۱۱/۲۹ س >7 ص 55١؟)‏ 
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- الاصل فى العقود الصحة والجدية وان من يدعى البطلان أو الصورية هو 
الذى يقع عليه اثبات ذلك . 

(الطعن ٠١۷۷‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۰) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير ادلة الصورية مما يستقل به قاضى 
الموضوع لتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى » ومفاد نص المادة 5484 من القانون المدنى 
انه يشترط فى الخلف الخاص - وهى من كسب حقا من المشترى - حتى يتمسك 
بالعقد الصورى ان يكون حسن النية اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان 
العقد الظاهر انما هو عقد صورى اما اذا كان سئ النية أى يعلم وقت تعامله 
بصورية العقد الظاهر » فان العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه 
فى ذلك شأن المتعاقدين . 

(الطعن ۷٠١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة /0”/ره/541١)‏ 

- النص فى الفقرة الثانية من المادة ۲٤٤١‏ من القانون المدنى على انه اذا أبرم 
عقد صورى. فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ان 
يتمسكوا بالعقد الصورى ......... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أن يحق لدائن المتعاقد التمسك بالعقد الظاهر له متى كان حسن النية لا يعلم 
شور عد مدي كك حول التصترف#والاسل أن الات عدن ال وف من 
يدعى سوء نيته اثبات ما يدعيه . 

(الطعن ١١‏ لسنة 4ه ق جلسة )٠۹۹۰/۰/۲‏ 

(الطعن ١١١09‏ لسنة 9ه ق جلسة )١195./5/5١‏ 

(الطعن ٠١61‏ لسنة 4ه ق جسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۲) 


أثر الصورية على الغير : 

- للمتشرى الذى لم يسجل عقده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان 
يتمسك بصورية عقد المشترى الاخر من ذات البائع صورية مطلقة ليتوصل بذلك 
الى محو هذا العقد من الوجود حتى يمكن بعد تسجيل عقده أى تسجيل الحكم 
بصحته ونفاذه ان تنتقل اليه العين المبيعة »اذ انه بصفته دائنا للبائع فى 
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الاجراءات 
اللازمة لنقل الملكية يمكن له ان يتمسك بتلك الصورية وأيا كان الباعث عليها وذلك 
لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده . 

(الطعن ۷۳۸ لسنة ١ه‏ ق جلسة ١/8‏ /1545) 

(الطعن 5١"‏ لسنة ٠۲‏ ق جلسة 6١//؛//ره54١)‏ 
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- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لمن كسب من البائع حقا على 
المبيع ان يثبت بكافة طرق الاثبات صورية البيع التالى الصادر من سلفه صورية 
مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد 
المطعون فيه مسجلاء فالتسجيل ليس من شأنه ان يصحع عقدا باطلا ويجعل 
العقد الصورى عقدا جديا كما انه لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد ان يرد على 
عقد جدى. 

(الطعن 18٠١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 9؟/١/1547)‏ 

- مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع . وله باعتياره خلفا 
خاصا ان يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك 
البائع بعد القضاء برفض ادعائه بتزوير ذلك العقد . اذ ليس فى القانون ما يحول 
دون التمسك ببطلان التصرف او صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثيت 
به التصرف . لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر اذ يقتصر الأمر فى 
الادعاء بالتزوير على أنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته 
من حيث صحنه ويطلانه » ولا يفيد ثبوت اسناد التصرف إلى المتصرف بطريق 
اللزوم صحته وجديته . 

(الطعن ٠۲۲١‏ لسنة هه ق جسة 9١/؟19457/5)‏ 

- النص فى المادة ١/5144‏ من القانون المدنى على انه اذا ابرم عقد صورى 
فلدائنى المتعاقدون وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد 
المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم » مفاده ان لدائنى 
المتعاقدون وللخلف الخاص ان يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم, 
والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية 
بالنسبة للتصرف - الصادر من نفس البائع الى مشترى آخر وفقا لصريح نص 
المادة ۱/۲١١‏ من القانون المدنى وله ان يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق 
الاثيات كافة . 

(الطعن 5١١4‏ لسنة ٥۲‏ ق جلسة 59ر1547/5) 

- الغير فى الصورية هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل ذى 
مصلحة ولو لم يكن طرفا فى العلاقة المطعون عليها بالصورية . ويحق لهذا الغير 
اثبات صوريتها أضرارا بحقوقة وذلك بجميع طرق الأثبات القانونية . 

(الطعن 5114 لسنة 5ه ق جلسة 8١/لار.95١)‏ 
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- لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمشترى سواء سجل عقده أو 
لم يسجله ان يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقه 
لهل بذك ال مي هذا العقد :كن الوهون ان تر افير فيح أعكام 
الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من البائع له إلى مشترى آخر وفقا لصريح 
نص المادة 544 من القانون المدنى وبالتالى فان البائع لا يمثل أيا من المشترين فى 
الدعوى التى يقيمها المشترى الآخر بصحة عقده واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان البائع لمورثته مشترية العقار كان 


يمثلها فى دعوى صحة التعاقد رقم 2 aA‏ مدنى اسيوط واستئتافها بين 
المطعون ضدهما الاول والثالث ورتب على ذلك ان هذا الحكم حجة عليها كما اقامه 
على ما استخلصه من تقرير الخبير فى الدعوى ERG‏ فان الحكم المطعون فيه 


يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق . 

(الطعن 545 لسنة 04 ق جلسة ۱۹۹۱/۳/۰) 
أثر دعوي الصورية في قطع التقادم : 

- العقد الصورى لا وجود له قانونا سجل او لم يسجل ولكل دائن ان يتجاهله 
رغم تسجيله ولو كان دينه لا حقا له . 

(الطعن ٠٠٤١‏ لسنة 4ه ق جلسة )۱۹۹۰//٩‏ 

- للمشترى الذى لم يسجل عقده حق التمسك بصورية العقد الصادر من نفس 
البائع لمشترى اخر صورية مطلقة ليتوصل إلى محوه حتى يحكم له بصحة عقده 
فاذا ما سجل الحكم انتقلت إليه الملكية , والصورية المطلقة تتناول وجود التصرف 
ذاته فتمحو وجوده سجل العقد او لم يسجل ولا يكون له بالنسبة لمدعى الصورية . 
ثمة أثر على حقوقه ولو اتفق طرفاه على إعتباره عقدا ظاهريا ساتراً لتصرف آخر. 

(الطعن ٠۲١۹١۹‏ لسنة ٥ه‏ ق جلسة ۱۹۹۱⁄/۳/۹) 

- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان للمشترى الذى لم يسجل 
عقده بوصفه دائنا للبائع بالتزام نقل الملكية ان يتمسك بصورية عقد المشترى الاخر 
صورية مطلقة وفقا لصريح نص المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى ليتوصل بذلك إلى 
محو هذا العقد واثبات بقاء ملكية العقار لمدينه البائع فيحكم له هو بصحة عقده 
ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة. وكان الحكم المطعون فيه قد قبل 
تدخل المطعون ضدها الأولى خصما فى الدعوى باعتبارها خلفا عاما لمورتها 
المشترى بالعقد المؤرخ 1971/1/16 المقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى المقامة 
من ذات البائعة للطاعن واجاز لها اثبات صورية عقد الأخير صورية مطلقة وإذا 
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افلحت فى اثيات ذلك بما أتيح لها من وسائل الاثبات المقررة قانونا فلا عليه اذ 
قضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده المؤرخ ۱۹۸۱/۸/۱٩‏ لبطلانه دون 
مفاضلة بينه وعقد المطعون ضدها الأولى سالف البيان لانتفاء شروط المفاضلة 
بينهما فيكون قد التزم صحيح القانون . 

(الطعن ١1999‏ لسنة 5ه ق جلسة ه/رت/١1ة9١)‏ 
عدم تأثير التسجيل علي بطلان العقد الصوري : 

- التسجيل ليس من شأنه ان يجعل العقد الصورى صورية مطلقة عقدا جديا. 

(الطعن ٠۲۹١‏ لسنة هه ق جلسة )١1991/57/57‏ 
سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض : 

- الطعن بالصورية لا يقبل الا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة. 

(الطعن ٠٤٤١‏ لسنة ٠۰‏ ق جسة ۱۹۸٤/1/۷‏ س 50 ص )٠٠١١٤‏ 

- استخلاص الصورية من ادلتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم 
الواقع فى الدعوى وحسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاعها 
على اسباب سائغة كافية لحمله . 

(الطعن ٠١١۷‏ لسنة ٠۰‏ ق جلسة )۱۹۸٤/۱۲/۱۹‏ 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البحث فى كون البيع الصادر من المورث 
لأحد الورثة حقيقيا أو صوريا وهل هو تصرفا منجزا او مضافا إلى ما بعد الموت 
من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذى تستظهره محكمة الموضوع من نية 
الملتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة والمعاصرة والتالية لعقد البيع ولا رقاية 
لمحكمة النقض عليها فيه ما دام استخلاصها سائغا وله اصله الثابت فى الأوراق . 

(الطعن ٠١۸١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ١٠/5//ره154١)‏ 

- الدفع بالصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى 
يجوز ابداؤه لأول مرة امام محكمة الاستئناف . 

(الطعن ۲٠۲‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة )١1540/4/١8‏ 

- استخلاص الصورية من أدلتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو 
مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى وحسبها ان تبين 
الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائفة كافية لحمله . 

(الطعن 550١‏ لسنه "ه ق جلسة #//رهك//ره548١)‏ 

- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض ان تقدير أدلة الصورية مما يستقل 
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نه قاضى الموضوع وله السلطة التامة فى استخلاص عناصر الغش من قرائن 
الدعوى وأدلتها دو رقابه عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه 
سائفا 

(الطس ۸ لسنة ١ه‏ ق جلسة )١1547//١//١‏ 

استخلاص الصورية س أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم 

الواقع فى الدعوى حسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على 
اسباب سائفة كافية لحمله 

(الطس ٠۲٠١۲‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 6١/ا/ا541١)‏ 

(الطص ١18٠١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة 59/ا١/54856١)‏ 

لن كان تقذين الادهاة بالضورية هى مما تقل به قاضنى امود عالتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعوى دون رقابه لمحكمة النقض الا ان شرط ذلك ان يكون 
استخلاصه جدية الادعاء بالصورية أو عدم جديته مستمدا مما له اصله الثابت 
بالاوراق ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 

(الطصس ۲۳ لسنة "م ق جلسة 9"//رغ/15453١)‏ 

ال شيل للططعن وة عقد لاتقل الا عفن 0 مشضداحة ق انا ال نه 
بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه فلا يصلح لقبوله مصلحة نظرية 
بحنه 

(الطعن ٣‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسة (A۱۱۱۲‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الثمن ركن من أركان البيع التى يجب 
التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة انعقاده . وما يجريه قاضى الموضوع من هذا 
التثبيت يجب ان يورده فى اسياب حكمه ليقوم هذا الايراد شاهدا على انه لم يفى 
أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه واذ كان الثابت من واقع الدعوى ان 
ركن الثمن فى عقد البيع موضوع التداعى باعتياره محلا لالتزام المطعون ضدها 
كان مثار منازعة من قبل الطاعن امام محكمة الموضوع بماأثاره من دفع بصورية 
العقد صورية مستترة بكونه لم يدفع فيه ثمن وانه فى حقيقته تصرف تبرعى 
مضاف الى ما بعد الموت . فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع وتحقيقه وانتهت فى 
حكمها إلى ان الطاعس عجز عن اثبات الدفع بالصورية . وازاء عدم ثبوت هذا 
الدفع عول الحكم على ما ورد تسصوص العقد التى ثبت منها اداء المشترية ثمناً 
مقداره الفان م الجديهات واستخلصت من ذلك توافر اركان عقد البيع من رضا 
وشل وسنت لااكان ذلك فان ها اة الطاعن على الك من فقون فى التصسبي 


غ٠‎ 


فى هذا الصدد يكون على غير اساس . 

(الطعن ٠۲۲۸‏ لسنة 5ه ق جلسة )١1595./5/١١‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به 
محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى» وان تقدير اقوال الشهود مرهون 
بما يطمئن اليه وجد ان تلك المحكمة فلها ان تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر 
تحتمله متى كان المعنى الذى أخذت به لا يتنافى مع عباراتها وحسبها ان تقيم 
قضائها على اسباب سائفة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . كما ان تقدير 
القرائن وكفايتها فى الاثبات هو ايضا مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن 
لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا . 

(الطعن ٩1۲‏ لسنة ۳ه ق جلسة )۱۹۹۲/٤/۲۸‏ 

(الطعنان رقما ۸۲۲ ٠٠١۲‏ لسنة 5١‏ ق جلسة )۱۹۹۲/٤/۲۸‏ 

(الطعن ۲۷١١‏ لسنة 4 ق جلسة )۱۹۹۲/۲/۰١‏ 

(الطعن ۲٤۲۹‏ لسنة 5١‏ ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۹) 

(الطعن ه4؛ لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۲۸) 

(الطعن 194 لسنة 04 ق جلسة ١٠/رت/ر.195١)‏ 

- لما كان الحكم المطعون فيه ساق للتدليل على انتفاء صورية عقد البيع المؤرخ 
0 قرائن منها أن الثابت بعقد البيع محل الدعوى ان المطعون ضده الأول 
وحده دفع تمن البيع فى مجلس العقد وان الطاعن كان حاضرا ووقع على العقد 
كشاهد وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان 
تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما فى ذلك من 
مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه , فان الحكم وقد سبق هذه 
القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى مناسبة أستدل بها مجتمعه على رفض الطعن 
بالصورية بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة , والتفت 
بذلك عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقدق لاثيات الصورية يكون مشويا 
بالفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع . 

(الطعن ٠١١۹۲‏ لسنة 5ه ق جلسة ۱۹۹۱/۳/۰) 
التمسك بالعقد الظاهر : 

- مؤدى عموم نص المادة 14" من القانون المدنى ان المناط فى جواز تمسك 
الفير بالعقد الظاهر هو حسن نيته . الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ 
العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة 
ويالتالى بحق له ان يتمسك بالعقد الظاهر ما دام حسن النية لا يعلم بوجود عقد 


ا 


آخر حقيقى وقت اظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة . 

(الطعن 71 لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۰) 

- المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة ۲٤٤١‏ من القانون المدنى انه «اذا 
تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون 
بالعقد المستتر كانت الافضلية للأوليين «وهدف المشرع منذ ذلك - على ما جاء 
بالمذكرة الايضاحية - هو استقرار المعاملات » فاذا تمسك دائن البائع فى العقد 
الظاهر بالعقد المستتر وتمسك دائن المشترى فى العقد الظاهر بهذا العقد كانت 
الأفضلية لهذا الأخير لاعتبارات تتعلق بتأمين ذلك الاستقرار . 

(الطعن ٠۲۲۸‏ لسنة ؟ه جلسة )1947/5//٠١‏ 

- مؤدى النص فى المادة 44" من القانون المدنى على أنه «اذا ابرم عقد صورى 
فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد 
الصورى كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجيمع الوسائل صورية 
العقد الذى أضر بهم , واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد 
الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الفضلية للاولين» » وفى المادة ٠٤٠‏ 
نص على انه : «اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين 
لمتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقىء ان المشرع نظم بهذين النصين أحكام 
الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام وفيما بينهما وبين دائنهم والخلف 
الخاص . أو فيما بين هؤلاء الآخيرين » ولا كان حق دائنى المتعاقدين والخلف 
الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائى مقرر 
لهؤلاء واولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى وذلك على خلاف القواعد 
العامة - ان يستمد من عقد لا وجود له قانونا - فى حين أن حق الوارث الذى 
يطعن على تصرف مورثه بانه يخفى وصية هو حق اصلى يستمده من قواعد الأرث 
التى تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاه المورث سببا مستقلا لكسب الملكية 
ولا يستمده من المورث ولا من الوصية » ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا فى أية 
علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار اليهاء ولا يعتبر لذلك من ذوى 
الشان الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٠٤٤‏ سالفة 
الذكر - وهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء وأولئك 
التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الأرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا 
الشأن . 

(الطعن ١١08‏ لسن ؟ه جلسة ۱۹۸۷/۲۳/۲۰) 


-/ااغم- 


الصيغة رقم )١١75(‏ 


دعوي ابطال تصرف صادر في مرض الموت 
مادة 915 مدنى 


انه فى يوم ته المواقق 5 م 
e n SSS SRR E‏ 
والبسسة e e SRR SZ‏ 
CUR Eee AN‏ ال E‏ 
الجميع بصفتهم ورثة المرحوم .................... أو المرحومة es‏ 
تددو EN ET a LN TS E‏ 
بشارع  330‏ ا 
انا اي الحا .م قد انتقلت فى التاريخ 
الذكرن اغ :الى بل افا 
e ameo AN‏ 
مخاطنا ميم 1000000 
وأعلنته بالاتي 
بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ باع المرحوم ........................ مورث الطالبين فى 
مرض موته ما هو عبارة عن SA ۰٠۰۰۰۰۰۰‏ 
إلى المعلن اليه نظير تمن اجمالى وقدره وهذا الثمن لا 
يتناسب وقيمة الشئ المبيع وحيث ان التصرف الصادر من مورث الطالبين كان 
ا و ديكا كان ا ات ھی الأسبان 
بمرض وهو مرض عضال صعب علاجه وقد أعجزة عن 


مزاولة اعماله العادية وانتهى بوفاته إلى رحمة الله تعالى . الأمر الذى يحق معه 
للطالبين ابطال هذا التصرف عملا بالمادة ٩١١‏ من القانون المدنى . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
الک ور امام کا کم کہ مذ الكائن قوف يوم 
: وح نت الموافق و رار كم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 


NAL 


ليسمع المعلن إليه الحكم بابطال عقد البيع أو .ممم الصادر من 
المرحوم ......... هورث الطالبين بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ فصالح المعلن 
اليه عن العقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة مع كل ما يترتب على ذلك 
من آثار قانونية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 

ولأجل العلم e‏ 


41١5 : مادة‎ 

)١(‏ كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به 
التبرع. يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت » وتسرى عليه أحكام الوصية ايا 
كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . 

(۲) وعلى ورثة من تصرف ان بشتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم 
وهو فى مرض الموت , ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق , ولا يحتج على الورثة بتاريخ 
السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . 
كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه . 

- ان من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك » ويشعر معه المريض بدنو 
أجله وان ينتهي بوفاته . 

(الطعن ٩‏ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۹ س ۲٤‏ ص )١١١‏ 

- المقصود بمرض الموت انه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت 
صاحيه عرفا أو بتقدير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت ٠‏ وان لم يكن أمر 
المريض معروفا من الناس بانه من العلل المهلكه . فضابط شدته واعتباره مرض 
موت ان يعجز (غير العاجز من قبل) عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت. 
فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به . 

(الطعن 6 لسنة ٠١‏ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۷٩/۱/۷‏ س ۲۷ ص )٠٤١‏ 


-419- 


النقض - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وان 
ينتهى بوفاته . 

(الطعن ۸١١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱۲ س ۲۸ ص )۱۷٤١‏ 

- المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت الا اذا اشتدت وطأته 
وهو لا يعتبر كذلك الا فى فترة الشدة الطارئة اذ ان فيها ما يقطع عن المريض 
الرجاء ويشعره بدنو أجله . وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض من أمور الواقع 
التى يستقل بها قاضى الموضوع . 

(الطعن 554 لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۲/۱٤‏ س ۲۹ ص )۷٣١‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بمرض الوت انه المرض الشديد 
الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا او بتقدير الاطباء ويلازمه ذلك المرض حتى 
اموت وان لم يكن المرض معروفا من الناس بانه من العلل المهلكه » فضابط شدته 
لاعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة 
خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبه الهلاك واتصال الموت به . 

(الطعن ٠١١١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۸۲/۱۱/۲۷ س 54 ص )١145‏ 

- من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنوأجله وان 
ينتهى بوفاته ‏ فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن 
من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه » وتكون تصرفات المريض فى 
هذه الفترة صحيدة . ولا تعد استهالة المرض حاله من حالات مرض الموت الا فى 
فترة تزايدها واشتداد وطأتهاء اذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة » وقيام 
مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة 
الموضوع . 

(الطعن ٠٠١١‏ لسنة 49 ق جلسة ۸٤/۲/۸‏ س ۲١‏ ص )1١7‏ 

(الطعن 194 لسنة 44 ق جلسة ۸۰/٤/۲۸‏ س 77 ص 13148) 

- من الضوابط المقررة فى تحديد مرض ال موت - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله 
وينتهى بوفاته ‏ فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما 
يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض 
فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد إستطالة المرض حالة من حالات مرض الموت الا 
فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها اذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة لا 


ع 


يشترط فى مرض الموت ملازمه صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل 
يكفى ان يلازمه وقت اشتداد العلة . 

(الطعن 1544 لسنة 4لاه قق جلسة )١544/1/5‏ 
أثباته: 

- ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بالتهاب رئوى بعد 
العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتما انه كان مريضا مرض موت قبل 
دخوله المستشفى اذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ 
رفض الاستجابة الى طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات انه كان مريضا بالسرطان 
قبل دخوله المستشفى بثلاثة أشهر . 

(الطعن 556 لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۹/7/۷ س ۷ ص 1481) 

- قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع . فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة 
سائغة لها اصلها فى الأوراق » قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة حيث 
استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لاثبات ذلك » انها لا تدل على ان المتصرفة 
كانت مريضة مرض موت, واعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل ان 
انتقال الموثق الى منزل المتصرفه لتوثيق العقود محل النزاع , لا يعتبر دليلا او 
قرينة على مرضها مرض موت ٠‏ فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الدليلء ولا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من ان اقرار الوارث بصحة العقود الصادرة 
من مورثته الى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد ان المتصرفة لم تكن مريضة مرض 
الموت »اذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام 
خالة فرهن الوت وهو امكف ثاكنات ذلك 

(الطعن ۲۳۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۰/۲ س ۲۳ ص ۷۹۰) 

- مجرد طعن الوارث على التصرف بانه صدر فى مرض موت المورث 
اضرارا بحقوقه فى الأرث لا يكفى لاهدار حجية التصرف. بل يجب على الوارث ان 
يقيم الدليل على ادعائه . فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزما له ولا 
يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن اثبات طعنه فى حكم الغير ولا يعدو ان يكون 
الطعن الذى اخفق فى اثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليلء وبالتالى يكون التصرف 
حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه . 

(الطعن 547 لسنة 57 ق جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۱ س ۲۲ ص 805) 


£ 


البيع والايصاء في مرض الموت : 

- متى كان الحكم فيه لم يأخذ بما نص عليه فى عقد البيع المقول بصدوره من 
مورث الخصوم إلى ولده الطاعن فى فترة مرض موته من دفع الثمن قد استند الى 
ماتبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها وكان الطاعن لم يقدم ما 
يثبت انه تحدى لدى محكمة الموضوع بانه دفع مقابلا لما اشتراه فان ما ينعاه عليه 
الطاعن من بطلان لاستناده إلى وقائع لا تتفق مع الاوراق المقدمة فى الدعوى ولا 
تؤدى إلى ما انتهى اليه منها يكون فى غير محله . 

(الطعن ۸۸ لسنة ١9‏ ق جلسة ؟/ره/راه9١)‏ 

- مجال البحث فى تطبيق المواد 5١4‏ مدنى قديم وما بعدها انما هو حيث 
يكون التصرف المطعون بحصوله فى مرض الموت قد صدر منجزاء وان مؤدى ثبوت 
صحة الطعن به بحصوله فى مرض ال موت اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن 
التصرف - محل النزاع - تصرفا منجزا بل كان وصية سافره من أول الأمر 
وتخضع لأحكام القانون رقم ۷١‏ لسنة ١5147‏ قلا محل لأعمال أحكام تلك المواد 
على واقعة النزاع . 

(الطعن ۲۱۳ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۹/۲/۲۲ س ۸ ص 14؟) 

- اذا كان الحكم قد انتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به 
الايصاء» ولم يصدر من المورث فى مرض الموت › وانما هو بيع مذجِر استوفى 
اركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه » للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته 
لقواعد الأرث . 

(الطعن 89 لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۷ س ۲۲ ص ۲۹۸) 

- لما كان المشرع فى المادتين ٩١١ » ٤١۷‏ من التقنين المدنى لم يستلزم 
لاعتبار التصرف وصية سوى ان يصدر فى مرض الموت وان يكون مقصودا به 
التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة ان يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع 
والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشتراط فى المادة 917 من التقنين المدنى 
واذ ما خلص الحكم المطعون فيه سائغا » الى ان تصرف - المورثة للطاعن بموجب 
العقدين صدر فى مرض الموت فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على 
احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها فى أسباب ناقلة ويكون 
النعى عليها غير منتج . 

(الطعن ٠١١١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۸۳/۱۱/۲۷ س ۲٤‏ ص )١1145‏ 
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- مفاد نص المادتين ۷ ٩١١١‏ من القانون المدنى ان العبرة فى اعتبار 
التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ان يكون على سبيل التبرع او ان يكون الثمن 
يقل عن قيمة البيع بما يجاوز ثلث التركة فاذا اثبت الورثة ان البيع تم فى مرض 
الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك , لما كان ذلك » 
وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من اسباب الحكم المستأنف قد استدل 
بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وانه يتساوى مع قيمة المبيع واستخلص ذلك من 
الخطاب الذى ارسله المورث قبل التصرف الى الشاهد بان البائعين كانوا يبحثون 
عن مشتر للارض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت أحدى 
المشتريات التى ورد اسمها فى الخطاب المؤرخ ۱۹۷۷/1/١۸‏ الشراء بهذا الثمن 
وكذلك من اقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان ينفى ايدا ع قيمة نصيبه من 
ثمن المبيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى ان العقد لم 
يكن مقصودا به التبرع وان الشمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن 
كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى اثبات العرض واثبات تناسبه مع قيمة المبيع , 
ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو اثبات ذلك 
بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها اصلها فى الاوراق . 

(الطعن ٠۲۸١‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسة ۱۹۹۱/۳/۲۷) 

- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الطاعن دفع بان العقد 
يخفى تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتمسك بالقرينة القانونية المنصوص عليها 
فى المادة 5١‏ من القانون المدنى وانه لم يقم الدليل على توافر شروط اعماق 
حكمها فى حين ان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك ايضا بصدور التصرف من 
مورثه فى مرض الموت على سبيل التبرع واستدل على ذلك بشاهدين الا ان الحكم 
المطعون فيه اغفل هذا الدفاع ايرادا وردا مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . 

(الطعن ۲۳ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۰) 


f 


الصيغة رقم )١١١(‏ 


دعوی ابطال عقد أصبح مستحيل التنفيذ 
مادة ۱۳۲ مدنى 


5 امسوم الا O‏ 
he‏ ل مق 2-0000 
- قسم - مركز) ........................ محافظة SSA‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / RAE‏ المحامن الكائن 
بشار ع ..................... محافظة fete‏ 
انا كر فحكمة وو 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
)١(‏ السيد/ ee‏ لكك و رجاف قم 
- مركز) ....................... محافظة 1 
مخاطيا مع 1 0 0 0 71( 
وأعلنته بالآتي 
بموجب عقد و و و و و 0و 0 تفاقد الطالب مع المعلن اليه على 
و و 0.00 هقايل ثمن وقدره Se‏ 


وحيث انه قد حدثت ظروف وأصبع محل الالتزام مستحيل في ذاته ولا يمكن 
تنفيذه . الأمر الذى يحق معه للطالب والحال كذلك طلب ابطاله عملا بالمادة ٠١١‏ 
هن القانون ا 

٠‏ بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة ا E E E‏ فو 
...م الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع الحكم بابطال العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه المؤرخ ../../ ١٠٣م‏ 
والمبين بصدر العريضة تفصيلا علاوة على اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا 
عليها قبل التعاقد مع كل ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
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مادة : ۱۳۲ مدنى 
اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا 


££ 


الصيغة رقم )١١54(‏ 
دعرى تخفيض أو رد التزام او عقد إلى الحد المعقول 
بعد ان أصبح تنفيذه مرهقا 
مادة ۱٤١‏ مدنى 


انه فى يوم ل المواقفق ../../ ١٠٣م‏ 

تاغل للب لن 7[ لدي ون لقي مسد ري ا 
- قسم - مركز) 00 محافظة oases‏ توبور ورور وو ور رون 

ومحله المختار مكتب الأستان / Nae‏ 
بشارع لل عا ماله كن اه محافظه cS‏ ومو ووو لا يا وق مق 

انا o AA‏ محضر محكمة 00 0 0 E‏ انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
)١(‏ السيد/ امس ES‏ انون يدوو تائف كيه 
و TE a‏ 

اشا مم E‏ 

يموجب عقد 00 تعاقد الطالب مع المعلن اليه على 
...... ولا كانت هذه الحوادث الاستثنائية والعامة لم يكن في الوسع أو 


في الخيال توقعها عند التعاقد - وقد ترتب علي ذلك ان اصبع تنفيذ الالتزام الوارد 

زفي خالة شف سروف يكين الطاب خا فادحة قور a‏ 
وحيث انه والحال كذلك يحق للطالب عملا بالمادة 1417 من القانون المدني طلب رد 
الالتزام بسبب هذه الظروف والحوادث سالفة الذكر الى الحد المعقول وتخفيضه 


ولما كان الطالب بتاريخ سابق قد انذر المعلن اليه بتخفيض ورد الالتزام الوارد 


بالعقد الي الحد المعقول ولكنه لم يمتثل ورفض . 


مغ 


بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 


بالحضور أمنام محكمة ................. الكائن مقرها ens‏ لوم 
ESCA‏ الموافق ../../ ٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 


ليسمع المعلن اليه الحكم بتعديل ورد وتخفيض الالتزام الوارد بالعقد المبين بصدر 
العريضة تفصيلا وا لمؤرخ بتاريخ ../../ ١٠٣م‏ مع الزام المعلن اليه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 

ولأجل العلم 0010000 


١٤۷: مادة‎ 

, العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين‎ )١( 
. او للاسباب التى يقررها القانون‎ 

)١(‏ ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها 
زاق على حيوكها :أن تنفية الالتزاء التعاقدى.: وان لع ببح مستحياق ,هتار 
مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة » جاز للقاضى تبعا للظروف ويعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا 
كل اتفاق على خلاف ذلك. 

تطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 
شرط الارهاق : 

- شرط الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة امر تخالطه عناصر واقعية 
ويقتضى تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها . ويتعين التمسك به 
امام مدكمة الموضوع ولا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

(الطعن ۱۹۹ لسنة ۲٢‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۲۲ س 5١‏ ص )١١48‏ 

- مفاد نص المادة ۲/٠٤١‏ من القانون المدنى انه يشترط فى الحادث الطارى 
من حيث طبيعته ان يكون حادثا استثنائيا عاما. غير ممكن توقعه ويخرج عن 
المألوف ونادر الوقوع ويكون الحادث الاستثنانى عاما اذا انصرف أثره الى عدد 
كبير من الناس . 

(الطعن ۲ لسنة ٣۵١‏ جلسة ۱۹۷۰/٥/۰‏ س ۲١‏ ص ۷۸۷) 


مت 


- نص المادة 5/١41‏ من القانون المدنى يسطزم فى الارهاق الذى يصيب 
المدين فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ ء ان يكون من شأنه تهديد المدين 
بخسارة فادحة . ومن ثم فان الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لاعمال حكم 
الظروف الطارئة . 

(الطعن ۲ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷۰/1/٩۹‏ س ۲٣‏ ص )١1١37‏ 

- مفاد نص المادة ۲/٠١١‏ من القانون المدنى ان نظرية الظروف الطارئة انما 
ترد على الالتزام الذى لم ينفذ. او على الجانب الذى لم يتم تنفيذه منه . اما ما تم 
تنفيذه قبل الحادث الطارئ. فانه ينقضى بالوفاء ويمتنع خضوعه لأحكام الظروف 
الطارئة . 

(الطعن ٥۰۲‏ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷۰/۱/۹ س ۲۳ ص )١١35‏ 

- مفاد نص المادة ۲/٠١١‏ من القانون المدنى انه يشترط فى الحادث الطارئ 
ان يكون حادثا استتنائيا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع. 
ويكون الحادث الطارىء عاما اذا انصرف اثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار 
توافر ما اشترطه النص فى وصف الحوادث المشار اليها من انها تلك التى لم يكن 
فى الوسع توقعها والا يكون في مقدور الشخص العادى ان يتقوع حصولها لو وجد 
فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما اذا كان هذا المدين قد توقع 
حصولها فعلا او لم يتوقعه . وتقدير هذا الأمر هو مما يدخل فى نطاق سلطة 
قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على أسباب سائغة . 

(الطعذان ٠۸‏ و 160 لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹۷7/۳/٤‏ س ۲۷ ص 6٠١ع)‏ 

- تشترط الفقرة الثانية من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى لاجابه المدين الى 
طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفية 
هذا الالتزام غير مرهق له . ان تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت 
التعاقد . والبحث فيما اذا كان الحادث غير عام ويما فى وسع الشخص العادى ان 
يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو ما يدخل فى نطاق 
سلطة قاضى الموضوع مادام يقوم على اسباب تؤدى إلى ما انتهى اليه . 

(الطعن 58١‏ لسنة ٤١‏ ق جسة ۱۹۷۷/۲/۲ س ۲۸ ص )1.١‏ 

- قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى هو 
ان يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد . والمعيار فى 
توافر هذا الشرط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه الا 
يكون فى مقدور الشخص ان يتوقع حصوله أو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد. 


-/ا5غ- 


دون اعتداد بما فى ذهن المدين بالذات من توقع الحصول او عدم توقعه والبحث 
فيما اذا كان الحادث الطارئ هى مما فى وسع الشخص العادى توقعه او أنه من 
الحوادث الطارئة مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع طالما اقامها على 
اسباب مؤدية إلى ما انتهى اليه . 

(الطعن ٤٤۸‏ لسنة "4 ق جلسة ۱۹۷۸/۱/۱۱ س ۲۹ ص )٠١١‏ 

- نص الفقرة الثانية من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى يشترط لاجابه المدين 
الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل 
تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له ان تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعه الحصول 
وقت التعاقد . وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى أرهاق 
الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ما دام قد اقام 
قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . فانه لا تثريب على المحكمة ان هى لم 
تستجب الى طلب الخصم احالة الدعوى الى خبير ما دامت قد وجدت فى أوراق 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . وانه ولئن كان لا يجوز للقاضى ان يحكم بعلمه 
الخاص الا انه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد 
أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادى وقت التعاقد مما يجعل غلاء 
الاسعار امرا متوقعا وليس حادثا مفاجئًا فضلا عن ان تنفيذ البائعين لالتزامهم 
بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم . 

(الطعن ١١61‏ لسنة 49 ق جلسة ۸۲/۰/۲۱ س ۲٤‏ ص )١513‏ 

- لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة 
الشانية من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى . وانتهى من ذلك إلى تقرير ذات 
التخفيض تأسيسا على ان تطبيق هذه النظرية من النظام العام .فى حين ان النص 
فى الشطر الأخير من المادة المشار اليها على ان يقع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك «يدل على بطلان الاتفاق مقدما على استبعاد تطبيق هذه النظرية اما بعد وقوع 
الحادث الطارئ حيث تلتقى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن 
التمسك بذلك التطبيق . مما مؤداه الا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير 
طلب. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن ان المطعون ضده الأول لم يتمسك 
بتطبيق هذه النظرية ولم يؤسس دعواه عليها . فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه . 

(الطعن 515 لسنة 49 ق جلسة ۸٤/۱/٩‏ س 0ه" ص )١1١18‏ 
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- قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى ان 
يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والبحث فيما اذا 
الطارئة غير المتوقعة هو - وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى 
نطاق سلطة قاضى الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - 
حنيها للطن حسب اقوال الحاضر عن الطاعن وهى زيادة فى حدود مرتين ونصف 
من السعر المتفق عليه لا تعتبر باهظة لتعرض الكثير من السلع لمثل هذه التقلبات 
ومن ثم لا تعد من الأمور الخارجة عن المالوف والنادرة الوقوع ويالتالى تتخلف 
حاجته من تقريرات - ايا كان وجه الرأى فيها - يستقيم بدونها ويغدو النعى 
علنها ل اشاس :له 

(الطعن ۹۸۰ لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۷) 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي ان بكون الحادث استثنائيا وغير متوقه 
الحصول وقت اتعقار العقّد والمعيار فى توافر هذا الشرط معبار مجرد مناطه الا 
يكون فى مقدور الشخص ان يتوقع حصوله لى وجد فى ذات الظروف عند 
التعاقد. دون ما اعتداد بما أستقي فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول 

(الطعن ۱۲۹۷ لسنة 1ه ق جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۹) 
رد الالتزام الى الحد المعقول : 

- ان تدخل القاضى لرد الالتزام الى الحد المعقول طبقا للمادة ۲/٠١١‏ من 
القانون المدنى رخ خصةه من القانون يجب لا ستهمالها تحقق شروط معينة أهمها 
شرط الارهاق المهدد بخسارة فادحة . وتقدير مدى الارهاق الذى أصاب المدين من 
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هذا الارهاق الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة 
بشخص المدين . 

(الطعن 08٠‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۱ س ۲۸ ص 05 ش 

- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى انه متى توافرت 
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ فان للقاضى سلطة تعديل العقد 
برد الالتزام الذى صار مرهقا الى الحد المعقول وهو حين يختار فى حدود سلطته 
التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق 
المدين ويحيلها للدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين 
ويصل بها الى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها 
عادة وقت التعاقد . ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين 
بالتسوية فيما بينهما باعتبار ان ذلك اقسط فى مراعاة الموازنة بين مصلحة كل 
منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين . لان المشرع - وعلى ما أفصحت 
عنه الأعمال التحضيرية للقانون - اضفى على نظرية الحوادث الطارئة صيغة مادية 
ولم يأخذ فيها بمعيار ذاتى أو شخصى . وانما جعل معيارها موضوعيا. 

(الطعن 58١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۱ س ۲۸ ص )٠٠١‏ 

- المادة ۲/٠٤١‏ من القانون المدنى اذ تقضى بانه اذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وتترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام 
التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا صار عرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحه 
جاز للقاضى تبعا للظروف ويعد الموارنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام 
المرهق الى الحد المعقول وتقضى الماد : ٤/15۸‏ من القانون المذكور على انه اذا 
انهار التوازن الاقتصادى بدن التزامات كل من رب العمل والمقاول بسيب جرايت 
استثنائية لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الاساس الذى قام عليه 
التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى ان يحكم بزيادة الاجر أو بفسخ العقد. 
فقد افاد هذان النصان - وياعتبار ان لنص الثانى هو تطبيق للنص الأول انه اذا 
جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند 
التعاقد ترتب عليه ارتفاع اسعار المواد الأولية أو أجور العمال او زيادة تكاليف 
العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقا للمقاول فانه يكون للقاضى فسخ هذا 
العقد أو زيادة اجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الالتزام المرهق الى الحد 
المعقول . توافر الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة او عدم توافره - ومعياره 
موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما داء 


f. 


استخلاصه سائغا ومستمدا مما له اصله الثابت بالاوراق . 

(الطعن 086 لسنة ٠۲‏ ق جلسة 514/١١/ه154)‏ 

- لما كانت المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثانية على انه اذا 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان 
تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصيح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث بهدده 
بخسارة فادحة . جاز للقاضى تبعا للظروف ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان 
يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول - ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك - 
وكان البين من الأوراق ان الطاعنين قد تمسكا امام محكمة الموضوع بانه بتاريخ 
9غ هبت عاصفة غير متوقعة اتلفت نصف الثمار المبيعة وطلبا تحقيق ذلك 
وفقا لهذا النص . وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع 
تأسيسا على مجرد القول بأن الرياح على اطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن 
الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار اليها فى حين ان 
العاصفة الغير منتظرة يصح ان تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت 
شروطها فانه يكون مشويا بقصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع . 

(الطعن 5١6‏ لسنة 4ه ق جلسة )۱۹۸۷/٤/۲۸‏ 
القوة القاهرة : 

- يشترط لاعتبار الحادث مفاجنًا ومن قبيل القوة القاهرة عدم أمكان توقعه 
واستحاله دفعه فاذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة 
القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع ان يقع وفقا للمالوف من الأمور بل يكفى 
لذلك ان تشير الظروف و ملابسات الى احنمال حصوله . وانه وان كان لمحكمة 
الموضوع تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا اجنبيا تنتفى به 
المسئولية الا ان ذلك مشروط بان تلتزم هذه الأسس القانونية وان تقيم قضاءها 
على أسباب سائفة تكفى لحمله . 

(الطعن ١717‏ لسنة 5ه ق جلسة 9١/ر”/.95١)‏ 

(الطعن 2٠١١‏ لسنة 4ه ق جلسة )٠۱۹۸۹/۱۱/۰‏ 

(الطعن 597 لسنة 4ه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۷) 

- يشترط لاعتبار الحادث مفاجئا ومن قبيل القوة القاهرة . وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - عدم امكان توقعه واستحالة دفعه فاذا تخلف أحد هذين 
الشرطين أنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة . ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع 
ان يقع وفقا للمالوف من الأمور بل يكفى لذلك ان تشير الظروف والملايسات الى 
احتمال حصوله وانه وان كان لمحكمة الموضوع تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى 


ع١‎ 


بها تعتبر سببا اجنبيا تنتفى به المسئولية الا ان ذلك مشروط ان تلتزم هذه الأسس 
القانونية وان تقيم قضاءعها على أسباب سائغة تكفى لحمله 

(الطعن ۱۸۸١‏ لسنة وه ق جلسة ۱۹۹۱/۰/۱۲) 

- القوة القاهرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتير من الظروف 
الطارئة التى تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون ان 
يتحمل تبعة عدم تنفيذه . ويشترط لذلك ان تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة 
المحددة لتنفيذ الالتزام فاذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة . فلا يسغ للمدين 
أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه . لما كان ذلك 
وكان الثابت فى الدعوى انه قد اتفق بين الطرفين بمقتضى العقد المبرم بينهما فى 
4 على التزام المطعون ضده بتوريد عشرة الآف طن موز صومالى 
على دفعات أولاهما يزن ٠٠١‏ طن وتسلم حتى نهاية ديسمبر لم ينفذ التزامه 
بالتوريد حتى تاريخ صدور قرار المقاطعة لمصر فى ۱۹۷۹/۲/۲۰ ومن ثم لا يحق 
له التذرع بهذا القرار باعتباره قوة قاهرة استحال معها تنفيذ التزامه عن الفترة 
السابقة عليه. واذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على 
انفساخ العقد المبرم بين الطرفين وقبول الطاعنة تعديله نتيجة توافر القوة القاهرة 
دون ان يستظهر سبب تقاعس المطعون ضده عن التنفيذ قبل صدور القرار. فانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشايه القصور فى التسبيب . 

(الطعن ۹ لسنة /اه ق جلسة ا؟/ره/١1ة5١)‏ 
انقضاء الالتزام دوك وفاء : 

- اذا كان الدكم بعد ان استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث 
قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهى القرار الوزارى رقم 
٠‏ الصادر فى ۸ من يذاير سنة ١94١‏ بالاستيلاء على الشركة المطعون عليها 
وجميع موجوداتها واموالها دو الذى حال دون وفائها بالاجرة المستحقة عليها فى 
المدة التى استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها 
ومقتضى الأمر العسكرى رقم ٠٠١‏ الصادر فى ٠١‏ من يوليى سنة ١94١‏ » واعتبر 
هذا الحادث عملا من اعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة . وانه كان من 
شان هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاء وليس مرهقا أو عسيرا 
فحسب للاعتبارات المسوغة التى ساقها ‏ فانه لا يكون قد خالف القانون او شابه 
القصور . ْ 

(الطعن 04" لسنة ٠١‏ ق جلسة )٠١۹۰۳/۳/۲۱‏ 
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- نزع ملكية.العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً يترتب عليه انفساخ العقد. 
بقوة القانون لانعدام المحل ولا يجوز للمستاجر فى هذه الحالة ان يطالب المؤجر 
بتعويض وهو ما تقضى به الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 019 من القانون 
الي 

(الطعن ٠١۳‏ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۱/۱۲‏ س ۲٠‏ ص )٠١١۳‏ 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها 
الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطرؤء قوة قاهرة او حادث جبرى طارئ لا قبل 
للملتزم بدفعه او توقعه » واذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض 
دعوى الطاعنين على ان قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى صدر 
بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه ان يجعل الوفاء 
بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلا استحالة مرجعها الى سيب 
أجنبى لا يد له فيه » لما كان ذلك وكان صدور مثل هذا القرار وان أدى إلى عرقلة 
تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بازالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها 
خالية الى المشترى فى الميعاد المتفق عليه الا أنه لا يعتبر مانعا من قبيل الاستحالة 
المطلقة التى تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا اذ ليس فى القانون ما يحول 
دون ان ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى المقامة عليها 
ودون تسليمها . 

(الطعن ۹۸۰ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲ س ۲۳ ص )١1١١4‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه 
طبقا للمادة ١59‏ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته 
بسبب أجنبى» ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى 
الحالة التى كانا عليها قبل العقد» ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين 
بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . 
اذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذى احال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه قد 
انتهى الى هذه النتيجة حين ذهب إلى ان استحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة 
يقتضى فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالى فانه يلزم برد الثمن 
الى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى» وكان ما استخلصه 
سائغا له أصله الثابت من الأوراق ومؤديا إلى ما انتهى اليه ولا مخالفة للقانون , 
فان النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير اساس . 

(الطعن 04 لسنة ۷ه ق جلسة ١5/رك/.155١)‏ 
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الصيغة رقم )١١6(‏ 
'دعوي تكملة الثمن بسبب الغبن الشديد 
مادة 5؟4 - ٤۲۷‏ مدنى 


انه فى يوم O Ea‏ 

بناء على طلب السيد / 00 المقيم ماوتحا مق و (نتاخنة 
- قسم - مركز) ........................ محافظة RS‏ ا ا 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / Rees‏ المجاض الكائن 
بشارع ..................... محافظة esti‏ 

انا لل 06060000 محضر محكمة ...قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ ممم اليم ANOS‏ هد كني 
مرگ 4005 محافظة اا و ب 

مخاطبا مع E‏ ا 


كائن بناحية الم حاون كادي 

الا لرن د الخ الشرش ERS‏ 

الا قى E‏ 

وجملة المساحة المباعة 0 مثر مربع وذلك نظير ثمن اجمالى 
وقدره ممم لدو توه hS‏ 

فى حين ان ثمن المثل للعقار المبيع وقت البيع فى التاريخ المذكور لا يقل بأى 
حال من الأحوال عن مبلغ وقدره ...................... الأمر الذى يجعل عقد البيع 
المؤضخ عاليه ناقطن الثمن وة عن يزيد على خسن امن الم : 

علاوة على ما تقدم فان الطالب لم يكن تتوافر فيه الأهلية لسبب e‏ 
الأمر الذى يحقق معه للطالب الحق فى المطالبة بتكملة الثمن إلى إريعة اخماس 
ثمن المثل يحيث يكون الثمن مبلغ وقدره واوا 
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بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة 0 00 ٠...‏ الكائن مقرها ... ......... ...يوم 
. . ..... .الموافق../ ./ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها 
لس ماعه الحكم بالزام المعلن اليه بان يدفع للطالب تكملة الثمن وقدره 
.... معالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه يحكم مشمول بالنفاذ المعجل 


٤4١١ : مادة‎ 

)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات 
من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . 

() ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالفير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على 


العقار المبيع . 
مادة /ا؟ 5 : 

لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى . 
أحكام محكمة النقض : 


النص فى الفقرة الأولى من المادة ٥‏ من القانون المدنى على انه «اذا بيه 
عقار مملوك لشخص ١‏ تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غين يزيد عل الخمس 
للبائع أن يطلب تكمله الثمن الى أربعة اخماس ثمن المثل» . يدل على انه يشترط 
للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له ان يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء 
اكان فاقد الأهلية ام كان ناقصها وقت البيع وان هذا الدفع فيما لى ثبت صحته 
وتوافرت شروطه لا يؤدى إلى ابطال البيع وانما هو سيب لتكمله الثمن » وينينى 
على ذلك الا يكون مقبولا ممن هو كامل الأهلية التمسك بابطال عقد البيع تطبيقا 
لهذا النص وانما يجوز له طلب الابطالء اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا 
او هوى جامحا دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن اعمالا لنص المادة ٠١١‏ من 
القانون المدنى, لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى ان الطاعن لم يطلب 
ابطال عقد البيع للاستغلال وفق لهذا النص وانما تمسك بالبطلان لوقوع غبن فى 
البيع يزيد على الخمس فيما اقتضاه من ثمن العقار المبيع » وكان الحكم الابتدائى 


مغ 


الذى اعتنق اسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بالبطلان الذى اثاره الطاعن 
على سند من ان فاقد البصر ليس من شأنه ان يؤدى الى افتقاده اهليته أو نقصها 
فلا يكون له وهؤ مكتمل الأهلية التمسك بالغين المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠٠‏ من 
القانون المدنى فانه يكون قد اصاب صحيع القانون › ولا تترتب عليه من بعد ان 
أعرض عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الغين فى البيع اذ صار 
تحقيق الغبن المدعى به غير مجد بعد ما استبان عدم توافر الشروط التى يتطلبها 
القانون للتمسك به . 
(الطعن ه54 لسنة 4ه ق جلسة 54/١١/ر1544١)‏ 


5 1 


الصيغة رقم (115) 
دعري ابطال عقد بسبب طيش بين أو هوي جامح 
مادة ۱۲۹ مدنى 
أنه فى يوم رو انقب المرافقه o E‏ 


قشع ورک ارح سنو مساقتل 0 


وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد Aa‏ تعاقد الطالب مع المعلن اليه على 
.................. وحبث ان قيول الطالب لهذا التعاقد المجحف كان نتيجة استغلال 
المعلن اليه لهوى جامح فى نفس الطالب علاوة على تملكه لحظة التعاقد طيش بين 
وهو متمثل فى 52 
وحيث انه والحال كذلك بحق للطالب عملا بالمادة 9؟١‏ مدنى ايطال هذا العقد. 
بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
الور اماد ية وبي الفائق A‏ 00 
...م الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع الحكم بالزام المعلن اليه بابطال العقد المؤرخ ../../ ١٠۲م‏ والمتضمن 
5 الموضح بصدر العريضة تفصيلا علاوة على اعادة الحال الى ما كان 
عليه المتعاقدين قبل التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الزام المعلن 
اليه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ويحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 

لأجل العلم و 5 


-V- 


التعلية 


١۱۲۹ : مادة‎ 

)١(‏ اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا 
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخرء وتبين ان المتعاقد 
المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استفل فيه طيشا بينا أو هوى 
جامحا؛ جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقص 
التزامات هذا المتعاقد . 

(۲) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , والا كانت غير 
ا 

(؟) ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطالء اذا 
عرض ما براه القاضى كافيا لرفع الغبن : 
مادة ۱۳۰ : 

يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى 
بعض العقود او بسعر الفائدة . 
الاستغلال : 

+« النقوو فى كتمع هزه التفكبية انارقة رم لعن المادع امن القانوة 
المدنى ان يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه 
طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى ان يكون هذا الاستغلال هو الدى دفع المتعاقد 
المغبون الى التعاقد وان كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعن المبنية على الغبن على انه لم يدعي ان المطعون ضده قد استغل فيه طيشا 
نينا أو هوي اما وان ها زهت الية الطاعن من أن الأحين اشتخل فقط جاحت» 
وعدم خبرته بفرض صحته لا يعتبر غبنا فى مفهوم المادة ٠۲١‏ من القانون المدنى 
فانه يكون قد التزم صحيع القانون . 

(الطعن ۷۱۳ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۱ س ۲۲ ص )٠٠۰۸‏ 

- مؤدى نص المادة ٠۲١‏ من القانون المدنى للاستغلال عنصران أحداهما 
مُوحدوض وهر أخخلال الاد لخنلا عامقاوا لآخن نفس وه استتلال يكف 
فى نفس المتعاقد وفى ذلك الهوى الجامح وهى رغبة شديدة وتقوم فى نفس 
الشخص تجعله يفقد سلامة الحكم على اعمال معينة هى موضوع هذه الرغبة بان 


-م5غ- 


يندفع تحت تأثير معين الى ابرام عقد يوقع به الفتى ويؤثر على ارادته فيعيبها دون 
ان يعدمها كلية ومن ثم فان ارادة المغبون يمكن اعتبارها واقعة تحت نوع من 
الاكراه يقع عليه فى نفسه على ذات نفسه فيؤثر على ارادته اذا ما استغل المتعاقد 
معه هذا الهوى الجامح . 

(الطعن ۷۲۳ لسنة ٤١‏ قق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲) 

- النص فى الفقرة الاولى من المادة ۹4 من القانون المدنى يدل على انه لا 
يكفى لابطال العقد للغين ان تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما 
عن ذلك ان يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا ان المتعاقد الآخر استغل فيه 
المغيون الى التعاقد . 

(الطعن ٠‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲۲ س ٣٤‏ ص ۷۱۸) 


-894غ- 


الصيغة رقم )١1١1(‏ 


دعوي ابطال عقد للتدليس 
مادة ۱۲۰ - ۱۲١‏ مدنى 
انه فى يوم لعا ده اموا فق ا ON‏ 
بناء على طلب السيد / Emin Nae‏ 
ق ER‏ 0 
ومحلة المختار فكتي الأستاذ / ENA ENERO ASAS‏ 
بشارع ..................... محافظة 0 0 520*050 
انا A A E‏ دو قن انتتقلت فى الكارنة 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
اليد 7 SANS‏ مون نابا E LS‏ فقسو 
OS e Su‏ 


وأعلنته بالاتى 
اا7 2 تاق ا طا هم امن اله غ a‏ 
وحيث ان الطالب ما كان يتعاقد مع المعلن اليه لى علم حقيقة التعاقد ولكن المعلن 
اليه لجأ إلى الحيلة والخديعة وكانت من الجسامة ولولا ذلك ما كاز أيرم التعاقد 
ويتلخص ذلك فى كخم را ا ا ا 
وح.يث انه والحال كذلك بحي للطالب عملا بالمادة ٠٠١‏ من القانون المدنى 
ايطال هذا التعاقد . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة مدو تسيتن ب الكاتة ره EE‏ ع لوم 
الموافق ../../ ١٠٠١م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع الحكم بابطال العقد المؤرخ بتاريخ ../../ ١٠٠6م‏ والموضح والمبين 
بصدر العريضة تفصيلا بين الطالب والمعلن اليه مع كل ما يترتب على هذا 
الابطال من آثار ولا سيما اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد 
مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ويحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة. 
لأجل العلم AE‏ 


ft 


التعلية 


© 


١۴٠١ : مادة‎ 

)١(‏ يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد 
المتعاقدين» او نائب عنه» من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد. 

(1) ويعتبر تدلدساً السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا ثبت ان المدلس 
عليه ما كان ليبرم العقد ولى علم بتلك الواقعة أى هذه الملايسة . 
مادة ١٠١١‏ : 

اذا صدرالتدليس من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب 
ابطال العقد. ما لم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا 
التدليس . 
أحكام محكمة النقض : 
التدليس : 

- تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع »وما اذا كان هو الدافع إلى 
التعاقد. من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . 

(الطعن 559 لسنة 59 ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۸ س ۲۲۳ ص ۱۳۸) 

- استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز ابطال العقد من وقائع الدعوى 
وتقدير ثبوته هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى 
ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على اسباب سائغة . 

(الطعن 59 لسنة 54 ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱۲ س ۲٤‏ ص ۳۹۱) 

- يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى ان 
يكون ما استعمل فى خداع المتعاقد حيلة ‏ وان تكون هذه الحيلة غير مشروعة 
قانونا. 

(الطعن 52١‏ لسنة "4 ق جلسة 1977/١5/5١‏ س ۲۷ ص )١0793١‏ 

- لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص عناصر الغش من وقائع 
الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبته دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان 
استخلاصه سائغا. 

(الطعن 7٠١‏ لسنة 59 ق جلسة ۱۹۷٩/۱/۰‏ س ۲۷ ص )٠۴١‏ 

- استخلاص عناصر الغش الذى بيبطل التصرفات - وعلى ما جرى به قضاء 


-81غ4- 


هذه المحكمة - من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع استظهار من 
وقائع الدعوى . كما أن تقديرمايثيت به هذا الغش ومالا يثبت به يدخل فى سلطنها 
التقديرية دون زقابة من محكمة النقض متي اقامت قضاءها على اسباب سائغة 

(الطعن ۸۷ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/٥/۱۰‏ س ۲١‏ ص ۱۳۷۲) 

- التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها ان تدفع المتعاقد الى ابرام 
التصرف الذى انصرفت ارادته الى احداث أثره القانونى فيعيب هذه الارادة .اما 
الحصول على توقيع شخص على محرر مثيت لتصرف لم تنصرف ارادته اصلا إلى 
ابرامه فانه يعد تزويرا تنعدم فيه هذه الارادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع 
وليد طرق احتيالية » لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة امام محكمة الموضوع قد قام 
على ان المطعون ضدها تمكنت فى غفلة منها من الحصول على توقيعها على المحرر 
المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد ان أوهمتها أنه أحدى أوراق تسجيل عقد آخر 
كانت قد أبرمته معهاء فان هذا الدفاع فى تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير 
معنوى» واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح هذا الدفاع لعدم ابدائه 
بالطريق المرسوم له قانونا يكون قد التزم صحيح القانون . 

(الطعن ٠٠٠١‏ لسنة ٣ه‏ ق جلسة #/ره/545١)‏ 

- يشترط فى الفش والتدليس على ما عرفته المادة ٠٠٠‏ من القانون المدنى 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون ما استعمل فى خداع المتعاق. حيلة. 
وان تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. 

(الطعن ۱۲۹۷ لسنة 07 ق جلسة ۱۹۹۱/۱۱/۲۹) 

- الغلط الذى يجيز ابطال العقد . م ٠٠١‏ مدنى . شرطه . استقلال محكمة 
الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط . 

(الطعن رقم ١877‏ لسنة 5ه ق - جلسة )۱۹۹٤/۲/۱۷‏ 

- توهم غير الواقع الذى يخالط الارادة عند تكون العقد من قبيل الغلط الوارد 
بالمواد من ١٠٠١‏ إلى ١١5‏ من القانون المدنى . مؤدى ذلك . للمتعاقد الذى وقع فيه 
طلب ابطال التصرف الذى شابه . شرط ذلك . 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )٠۱۹۹٤/۷/۱۲‏ 

- تمسك الطاعنة امام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع لنقل حيازة 
الأرض محله للمطعون ضده الاول لتوهمها خطأ أنه عاصب لها يرث المساحة 


-452غ4- 


المبيعة عن أبيها الذى لم ينجب ذكورا وطلبها احالة الدعوى الى التحقيق اطراح 
الحكم الابتدائى هذا الدفاع تأسيسا على ان الطاعنة وصفت دفاعها بانه طعن 
بالصورية وانه لا يجوز للمتعاقدين اثباته الا بالكتابة . التزام الحكم المطعون فيه 
ظاهر الوصف الذى اطلقته على دفاعها وعدم أخذه بالتكييف السليم من أنها 
تتمسك بطلب ابطال العقد لكونها وقعت فى غلط لولاة ما وقعت على عقد البيع . 
خطأ وقصور. 

(الطعن رقم 545 لسنة ٠١‏ ق - جلسة )۱۹۹٤/۷/۱۲‏ 

- الغش المفسد للرضا . شرطه . ان يكون وليد اجراءات احتيالية او وسائل 
من شأنها التأثير على ارادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما 
سليما . مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت ان المدلس عليه لم يكن فى 
استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . اثره . انتفاء 
التدلسن:: 

(الطعن رقم ۱۸١۲‏ لسنة 5ه ق - جلسة )۱۹۹٤/۲/۱۷‏ 

- الاكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق 
بنفسه او بماله . النفوذ الأدبى المقترن بوسائل اكراه غير مشروع للتوصل الى 
غرض غير مشروع كفايته لابطال التصرف . 

(الطعن رقم 520١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة ١٠/١١ا/؛:5ة9١)‏ 


-445- 


الصيغة رقم )1۹1۸( 


دعوي بابطال عقد لوقوع غلط جوهري فيه 
مادة ۱۲۰ - ۱۲۴ مدنى 


انه فى يوم ................ الموافق ../../ ١٠٠م‏ 

بناء على طلب السيد / eseren‏ المقيم كز ةذ 0032 0 0 اا 21 (يناحية 
E‏ 0 ا 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ag EAs SEER‏ المحامى الكائن 
بشارع rns‏ ا 00 محافظه OR A‏ متو متو الت لوثم ونه E‏ 

انا E‏ وجو E e‏ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السو ل E‏ كد اه 
مركن e E‏ 

000 E 

بموجب عقد Er‏ الطالب مع المعلن اليه 
على SOE‏ وحيث ان الطالب قد تبين له ان هناك غلط جوهرى عبارة 
عن SERRE‏ ولما كان هذا الغلط من الجسامة وسوف يعرض الطالب 
لاضرار متمئلة فى EO ES‏ 


ولو كان الطالب قد علم بهذا الغلط ما كان قد تعاقد مع المعلن اليه الذى احفى 
هذا الأمر الذى يحق معه للظالب ابطال العقد عملا بالمواد ٠١١٠۲۰‏ من القانون 
الاش : 

بناء عليه 

انا المحضر سالق الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
الخو أماء 2 E A E‏ 
e N e‏ من العا لثامت ستاك وما 
بعدها ليسمم المعلن اليه الحكم بابطال العقد المبرم بين الطالب والمعلن اليه 
بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ والمبين بصدر العريضة مع كل ما يترتب على ذلك من اثار 
علاوة على اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 

لأجل العلم a‏ 


~E 


التعلية 

١ : مادة‎ 

اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقدء ان كان 
المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط » او كان على علم به » او كان من السهل 
عليه ان يتبينه . 
مادة ۱۲١:‏ : 

)١(‏ يكون الغلط جوهريا اذا بلغ جدا من الجسامة بحيث يمتنع معه التعاقد 
على ابرام العقد لو لم بيقع فى هذا الغلط . 

(۲) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : 

أ - اذاوقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين . او يجب 
اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ونا ينبغى فى التعامل من حسن نية . 

ب - اذا وقع فى ذات التعاقد او فى صفة من صفاته » وكانت تلك الذات او 
هذه الصفة السيب الرئيسى فى التعاقد 
مادة ۱۲١٠:‏ : 

يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى 
الواقع طبقا للمادتين السابقتين ‏ هذا ما لم يقض القانون بغيره . 


: NY, مادة‎ 

لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم » ولكن يجب 
تصحيح الغلط . ش 
مادة ١۲٤:‏ 

)١(‏ ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به 
حسن النية . 


(۲) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الآخر 
استعداده لتنفيذ هذا العقد . 
أحكام محكمة النقض : 
الغلظ : 

- وان جاز طبقا للمادة ٠٠١‏ من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط 
جوهرى ان يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو 


“£0 


كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبينه , الا ان ثبوت واقعة الغلط هو 
مسالة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها 

(الطعن ۳۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۳/۲/۱۲ س ۲٤‏ ص 95؟) 

- الغلط فى تحديد القيمة الايجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح 
به قانوناء ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره اثراء على حساب الغير 
دون اعتبار لاستمرار عقد الايجار . 

(الطعن 0ه لسنة 9؟ ق جلسة ۱۹۷٤/۲/۱۱‏ س 060" ص )٤۸۸‏ 

- من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان ثبوت واقعة الغلط مسالة 
موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وان تقدير الدليل مما تنتقل به 
محكمة الموضوع التى لها ان تأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة دون ما حاجة للرد 
على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة وما دام هذا التقدير لا 
خروج فيه على الثابت بالاوراق . 

(الطعن ١7‏ لسنة ٤١‏ ق أحوال شخصية - جلسة ۱۹۷۰/۱۱/۱۹ س ۲١‏ ص )٠٤٤٤‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين ٠۲۲١ ٠٠١‏ من التقنين المدنى 
ان للمتعاقد الذى وقع فى غلط فى القانون ان يطلب ابطال التصرف الذى شابه 
هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر او أتصل علمه به وكان من 
السهل عليه ان يتبينه . 

(الطعن 847 لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۳ س ۲۹ ص )١5١6١‏ 

- يشترط لابطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع او فى القانون ان يكون 
جوهرياء أى أن يكون هو الذى دفع الى التعاقد . 

(الطعن ٠۲۹۷‏ لسنة 5ه ق جلسة )٠۱١۹۹۰/۱۱/۲۹‏ 

(الطعن ٠١۲‏ لسنة ه؛ ق جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۷ س ۲۳١‏ ص (١۲۳‏ 

- مؤدى نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى انه اذا وقع العقد على شى معين 
بالذات وجب ان تكون ذاتيه الشئ معروفة بان يوصف وصفا يكون مانعا للجهالة. 

(الطعن ٠۳۷١‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱۹) 
ضمان العيوب اخفية : 

- لئن كان المشرع قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفلها البائع للمشترى 
بالعيب الخفى - وهو الآفة الطارئة التى تخلى منها الفطرة السليمة للمبيع والذى 
تنطيق احكامه المنصوص عليها فى المواد من ٤٤١‏ - 465 من القانون المدنى على 


RE 


عقد المقاولة اذا كان مختلطا بالبيع - الا انه لم يشترط فى حالة فوات الصفة ما 
اشترطه فى العيب الذى ضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وخفيا بل انه جعل 
مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى باخطاره 
سواء كان يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم وسواء كان يستطيع ان يتبين 
فواتها او كان لا يستطيع وللمشترى فى هذه الحالة الرجوع على الباُع اما 
بدعوى الضمان لفوات الصفة اى بدعوى الفسخ جزاءا على عدم قيامه بتنفيذ 
التزامه العقدى بالوقاء بال الستحق اضغلا والذئ ل بق الوهاء الا 
عملا بنص المادة ۲١١‏ من القانون المدنى بصرف النظر عن امكان تبين فوات 
الصفة من عدمه. 

(الطعن ۹۸۸ لسنة ۳ه جلسة ٠؟/ر١١/رة54١)‏ 

“ملك ا رى ال لها باستتودات ما عفظه من القن قرات الضف خن 
شبمنا على ظلب فسخ العقد ويرت اعادة الخال الى ما كانت عليه قل التفاقد يواد 
كان المطعون ضده قد اقام الدعوى بطلب الحكم بالزام الطاعن برد الثمن ومبلغ 
مساو له كتعويض عن عدم تنفيذ التزامه بتصنيع وتوريد رخام ايطالى يصنع 
ويجهز فى أيطاليا وتركيبه بعد ذلك فى فيلا يمتلكها الأول وقيامه بدلا من ذلك 
بتوريد رخام محلى مصنع باحدى ورش الاسكندرية » فان دعواه بهذه المثابة 
تنطوى ضمنا على طلب الفسخ والذى يكفى لاجابته اليه مجرد ثبوت فوات الصفة 
اا ا عن وعاوى ا السحد ال قفن ا 

(الطعن ۹۸۸ لسنة ؟ه ق جلسة ۱۹۸۹/۱۰/۳۰( 


- ¥ 


الصيغة رقم )١١5(‏ 
دعوي ابطال عقد للا كراه 
مادة ۱۲۷ - ۱۲۸ مدنى 


انه فى يوم ................ المواقق ../../ ١٠٣م‏ 
بناء على طلب السيد / ممم اقيم (يتاحية 
عاق yS BE a‏ 
وماحلة للختار اكد الأسقاة 7 SOLAS‏ 
بشارع ..................... محافظة ا كد دم لون سا 
انا م E‏ تسو باقن انكاقلت في الشارية 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
ار E Ea N a‏ 
O HO 100000 00‏ 
اا a‏ 


وأعلنته بالاتى 

بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ اكره المعلن اليه للطالب على التوقيع على عقد 

وحيث ان هذا العقد سالف الذكر كان نتيجة اكراه (مادى - معنوى) اذ ان 
الطالب والحالة هذه كان واقعا لا محالة تحت سلطان الرهبة والخوف والجزع من 
القض الحو وای كان هدد هو وطن عه من O NT‏ 
الخطر يهدده فى (نفسه - شرفه - جسمه - ماله و 

وحيث انه والحال كذلك يحق للطالب عملا بالمادة ٠۲۷‏ من القانون المدنى 
ابطال هذا التعاقد برمته . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضشون أمام محكفة ا الا E PE‏ 00 
الموافق ../../ ١٠٠5م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم بابطال العقد المؤرخ ../../ ١٠۲م‏ والمبين بصدر 
هذه العريضة تفصيلا - بين الطالب والمعلن اليه واعادة الحال إلى ما كان عليه 
المتعاقدين قبل التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 

لأجل العلم Re‏ 


-مغ8غ- 


التعلية 
مادة : ١۲۷‏ 

)١(‏ يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهية بعثها 
المتناقن الان فى تفه يوج حى :وكات قاتية على افناس ٠‏ 

(۲) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف 
الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أوالجسم أو 
الشرف او المال . 

(؟) ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكرام وسنه وحالته 
الاجتماغية والضحية وكل رف آخر من شاته أن يؤر فى جسامة الاكراة: 
مادة :1۲۸ : 

اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال 
العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الآخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم 


بهذا الاكراه 1 
الاكراه : 


E aE E DLE 
بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بما له او باستعمال وسائل‎ 
ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول‎ 
رهبة تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراء وتقدير وسائل الاكراه‎ 
ومبلغ جس!متها وتأثيرها فى نفس المتعاقد وان كان من الأمور الموضوعية التى‎ 
تفل ا اقل فيا كه الموضوع لاله تحن عليه أن كفي ف ا اط‎ 
سات ا‎ 

(الطعن ٥١١‏ لسنة ٠ه‏ جلسة )۱۹۸٤/۱/۲١‏ 

U a Eê E EE BOGE Re 
اله نموا ات اك ر حن كق هه ان ال اوا هال‎ 
وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك‎ 
حصول رهية تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكون ليقبله اختياراء وان تقدير وسائل‎ 
اك و اا ورا على ي الاد وال ت يرن اق اة ر‎ 
بقرينة أخرى هو من الأمور الموضوعية ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى‎ 
اناف قا غا على اسات رينائفة كن اك‎ 

(الطعنان ۲٤۷۹‏ لسنة ٤ه‏ ق » ٠١١‏ لسنة هه ق جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۷) 


-9غغ- 


عا الأكراة لبط ل را اما ی و ار ره قا ا ا اة 
بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله أو باستعمال وسائل 
ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول 
ر حه على ا ار قول ها لم کر 

(الطعن ٠٠١‏ لسنة ٤ه‏ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۱۸) 

ا اا کا ا کو و اا کر أن شهدا د 
المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله او باستعمال 
وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ‏ ويكون من نتيجة ذلك 
حصول رهبة تحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن يقبله اختیاراء وكان تقدير وسائل 
الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هى من الأمور الموضوعية التى 
يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع مراعيا فى ذلك جنس من وقع عليه وسنه 
وكالته الختا والصحية وكل طرف اشن من شنانه ان و فى عا ا اة 

(الطعن ١77١‏ لسنة لاه ق جلسة 8١/را/ر.ة9١)‏ 

الق ف اء هد ا لحكية أن الاكزاه:البطل لرا و قى الا بد 
ال الروك جه دة ق او حال او اباس شال وا ا 
أخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه 
تحمله عن ا کی ی على أن کو هوا الع عدن 
مستند الى حق وان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو 
فل مسال الزات ال تخر لاط كه ا روع ال ةر رقا تمك 
النقض عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة. والمرض لا يعد بذاته وسيل 
مقط اق اكزاه تعن ارا 2 ما كافك خطرة 31 لانن لاان فيه رقن عاك 
ار خالات ال الى ت انان" ارهن الذى يعصيل نالرت باجام جاه 
اوردها فى المادتين 1١1 ٤١۷۷‏ من القانون المدنى يما يتعين معه اعمالها دون 
كرفا 

(الطعن ١287‏ لسنة 5ه ق جلسة ۱۹۹۱/۳/۲۷) 

ES‏ لضفل ارو الا تسق BSNS‏ كه 
محدق بنقسه أو بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او 
التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الاقرار بقبول ما لم 
يكن ليقبله اختيارا . 

(الطعن ١797‏ لسنة ۵۸ ق جلسة ١١/ر4/١99١)‏ 


.6ه 


الصيغة رقم )١١‏ 
دعري ابطال تصرف مجنون أو معتوه 


مادة ١١ ٤‏ ملز 
انه فى ایی O CNS‏ كم 
بناء على طلب السيد / ................... يصفته المقيم N‏ 
(بناحية - قسم - مركز) ........................ محافظة E‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / لمعن ا حي ادر اندو المحافيق الكائن 
بشارع م عله له aE LR‏ 
انا ل اي N ORE‏ 
اللذكوو اعلؤه الل مكل ات 
السيد/ اقيم ٠ ٠‏ ببتاحية - قسم - 
رن ا a‏ 
مخاطبا مع 1 
وأعلنته بالاتى 


بتاريخ ../../ ١٠٠ماصدر‏ (أ) المجنون أو المعتوه عقد لصالع المعلن اليه 
خاص (بعقد - بيع - ايجار - شراء) . 
وحيث أن (أ) قد صدر ضده حكم بالحجر عليه (للجنون أو للعته) بتاريخ 


ال كن مق 9ب 00 E‏ 
رقم Seana‏ ل erer‏ وسحل قرار الحور قانونا بتاريخ يوم 
انا تدك ر الحمقارق بار “+ ام قل سبو هذا التصرف 
بفترة لا تقل عن RG RASD OE‏ الأمر الذى يحق معه للطالب يصفته طلب 


ابطال التصرف المذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار عملا بالمادة ١١4‏ من 
القانون المدنى . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة E A NSR‏ 
000000 الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 
وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم بايطال العقد الصادر له من (أ) بتاريخ 
...ل ١٠م‏ مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
لأجل العلم 25000707 


اھ 


التعلية 


١١85 : مادة‎ 

E)‏ كبرت لحتو ولمع رادا a‏ :دتميل 
قرار الحجر . 

(۲) اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا 
كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينه 
ا 
أحكام محكمة النتقض : 
العته وتصرفات المعتوه : 

- العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله , والمرجع فى ذلك وعلى 
ا المذكزة الايقتاحية المرسسوء يقانوة رق 115 هه 1587 الخاص 
باحكام الولاية على المال - إلي الخبراء المختصين فى الآفات العقلية وشواهد 
الحال اذ كان ذلك وكان ما يعنى محكمة الولاية على المال وهى بصدد بحث طلب 
الحجر فو الق مق قا ارح من عوارهن الأهلية يستوجيه»وفى نة اله 
الى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المسرض على 
أعليتة بما لا ينك معه ان يسين وجه المضلحة فيا ييزمه من تصرقات ونی 
ادارته لامواله وفى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ٠‏ وهى فى هذا الشأن لها 
مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته باعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى 
: تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان ستخلاصها 
سائغا. 

(الطعن "5 لسنة ٤٤‏ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۷۷/۱/۰ س ۲۸ ص 185) 
- المجنون فى فقه الشريعة الاسلامية من أصيب بأختلال فى العقل يفقده 

الاذراك تهاها وكون ا ت وک ان تصيرفاتة القولنة رن 

باطلة يطلانا كليا فلا تصح له عبارة اصلا ولا ينينى عليها اى حكم من الأحكام. 

(الطعنان ۷ه 7 لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۱/۷/۲۲ س ۲۲ ص ۱۹۰۷) 

- ان تقدير قيام حالة العنه عند احد المتعاقدين بما يتعلق بفهم الواقع فى 
الدعوى لا يخضع فيه القاضى لرقابة النقض . 

(جلسة ۱۹۲۸/۱۰/۲۷ طعن رقم ٠١‏ سنة 4 ق) 

- تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه 


-f0۲ 


المحكمة - مما يستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان 
استخلاصها فى ذلك سائغا . 

(الطعن ۱۹۹۰ س ٠۰‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۰/۱۱‏ س 70 ص ٠۳۲۳‏ . الطعن 
06 لسنة ٥۲‏ ق جلسة ١ك/ره/1581١)‏ 
تصرفات المعتوه : 

- لم يستلزم المشرع لابطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر 
ما استلزمه فى ابطال تصرف السفيه وذى الغفلة من ان يكون التصرف نتيجة 
استغلال او تواطؤ . بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد او علم 
المتصرف اليه بهاء فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لابطال التصرف . 

(الطعن "6.0 لسنة 5 ق جلسة ۱۹۷۰/۱/۱۲ س ۲١‏ ص )7١‏ 

- لما كان ثبوت عتة الموصى وقت الايصاء وثبوت ان أباه - مورث الطاعنين - 
كان على بينه من قيام حالة العته بولده وقت التعاقد على تعديل الشركة يكفى بذاته 
للقضاء ببطلان الوصدة وعقد تعديل الشركة . 

(الطعن رقم 519 لسنة 54 ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۱۳) 

- المقرر ان تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه اى شيوع تلك الحالة وقت 
التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه 
فى ذلك متى كان استخلاصه سائفا . 

(الطعن رقم ٩٠۰‏ لسنة 49 ق جلسة ۸۲/۳/۲۲ س 74 ص )۷١۱۸‏ 

- النص فى الفقرة الثانية من المادة ١١4‏ من القانون المدنى على انه «اذا 
صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون 
أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها يدل على ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ان وقت التعاقد هو المعمول عليه فى شيوع حالة العته او علم 
المتصرف اليه بها لابطال التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . 

(الطعن رقم ١١5‏ س ٥٤‏ ق جلسة )۱۹۸٥/۲/۱۷‏ 


-6015غ8- 


الصيغة رقم )١١١(‏ 
دعوي ابطال تصرف من ذوي غفلة أو سفيه 
مادة ١١١‏ 
انه فى يوم ............... المواقق ../../ ١٠٣م‏ 


يعوجب عقد Eo‏ صادر من (أ) دی الغفلةاوالسفيه 
لصالح المعلن اليه. ولا كان (أ) قد صدر ضده حكم بالحجر عليه (للغفلة أو السفة) 
بتاريخ ٠٠ ETE‏ هم من محكمة الأحوال الشخصية فى القضدة رقم a‏ 
لسنة 0 ومّم تسجيل القرار الصادر من المحكمة قبل تاريخ التصرف المبين 
بصدر العريضة . 
انه سيب له ضرر ................... وذلك عملا بالمادة ٠٠١‏ من القانون المدنى 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه يصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة .. ...............الكائن مقرها O RES‏ 
..................... الموافق ../../ ١٠۲م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها ليسمع الحكم بابطال عقد ................ الصادر من (أ) (ذى الغفلة أو 
المعتوه) لصالح المعلن اليه بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ مع كل ما يترتب على ذلك من 
آثار قانونية والزام المصروفات ومقايل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل ويلا كفالة. 

لأجل العلم N‏ 


TS 


التعلية 


1١1١86 : مأدة‎ 

)١(‏ اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. 
سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام . 

(؟) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجرء فلا يكون باطلا اى قابلا 
للابطال, الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطق . 
أحكام محكمة النقض : 
الغفلة والسفة : 

- السفة والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض اللكات 
الضابطة فى النفس الاان الصفة المميزة للسفه هى انها تعترى الانسان فتحملة 
على تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع» اما الغفلة فانها تعتبر 
صورة من صور ضعف بعض اللكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقديرء 
واذن فمتى كان الحكم اذ قضى برفض طلب الحجر اقام قضاءه على ما استخلصه 
بالاسباب السائفة التى أوردها من ان التصرفات التى صدرت من المطلوب توقيع 
الحجر عليه إلى أولاده واحفاده ندل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبو عن 
سفه أو غفله» فانه لا يكون قد خالف القانون . 

(جلسة ۱۹۰۵/۲/۷ طعنقم ۲ سنة ٠٠١‏ ق أحوال شخصية) 

- ان الغفلة لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وانما تقوم على فساد التدبير 
وترد على حسن الإدارة والتقدير» وهى على هذا الوصف وان كان يرجع فى اثباتها 
او نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص الا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن 
تستمد محكمة الموضوع ايضا الدليل اثباتا ونفيا من اقوال المطلوب الحجر عليه فى 
التحقيقات ومن مناقشتها له فاذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الادراك 
والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون ان يؤخذ على هذا 
الاستدلال الخطاً في مفهومها او في يتطبيق هذا المفهوم . 

(الطعن ٠١‏ لسنة 57 ق احوال جلسة ١454/١/4‏ س ٩‏ ص 1/) 

(الطعن ۲۳ لسنة 4١‏ ق جلسة ۷۸/٤/۱٩۹‏ س ۲۹ ص 847 )١٠١‏ 

- السقه والغفلة يوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات 
الضابطة فى النفس الا ان الصفة المميزة للسفة هى انها تعترى الانسان فتحمله 
على تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع . اما الغفلة فانها تعتبر 


-ممغم- 


صورة من صور بعض اللكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير . فاذا كان 
الحكم اذ قضى بتأييد قرار رقض طلب الحجر لهذين السيبين قد اقام قضاءه على 
مااستخلصه هو والحكم الابتدائى بالاسباب السائغة التى أورداها من ان 
تصرفات المطلوب الحجر عليه الى ولده واحفاده لها ما يبررها وتدل على تقدير 
وادراك لما تصرف فيه ولا تنبئ عن سفة او غفلة فان ذلك الحكم لا يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون أو تأويله . 

(الطعن ه سنة ۲۷ ق أحوال جلسة ۱۹۰۸/۰/۱۰ س ٩‏ ص ١.ه)‏ 

(الطعن ٠١‏ لسنة ٠١‏ ق احوال جلسة 5١/ره//رهل/ا‏ س ۲١‏ ص )٠١١”‏ 

خا لمق رکو فا کو ود :لجعي عافكين الال واتلذيه فنا 
لا يعده العقلاء من أهل الدنيا تصرف صحيحا » من ضوابطه انه خفه . تعترى 
الانسان فتحمله على انفاق المال واتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع. 

(الطعن ۲۹۷ لسنة 45 ق جلسة ۸۰/۲/۱٤‏ س ۲١‏ ص 16؟) 
ابطال التصرفات الصادرة قبل توقيع الحجر للسفه والغفلة : 

- قرار الحجر للسفه ليس له أثر الا من تاريخ صدوره » فلا ينسحب على 
التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطئ » والفتوى فى 
ها الكسيوجن سن كل راى اس تو اح إن ج واه قل 
الحو ناف 

(جلسة ٠۹۰۰/۰/۱۱‏ طعن رقم ٠١۸‏ سنة ١6‏ ق( 

- الحكم بابطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه على اساس الاحتيال على 
القانون لا يقوم الا اذا تبين ان المتصرف له تعامل مع السفيه وهى عالم بسفة 
متواطئا معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع . 

(جلسة ٠۹۰۰/۰/۱۱‏ طعن قم ٠١۸‏ سنة 14 ق) 
الحكم الصادر في دعري الحجر وحجيته : 

د قراو افر لبقت و ما كر نهنا هد اللفعية س لاقن ا 
ب تاريخ سدور ولا يتسكي على التضصرقات انت علي ما الم تكن فى كات 
بطريق الاستغلال او التواطق: 

(الطعن 5517 لسنة 45 ق جلسة ۸۰/۲/۱۲ س 5١‏ ص )٠٠١‏ 
الطعن في الحكم الصادر في دعوي الحجر : 


- قيام المصلحة فى الطعن بالنقض أو عدم قيامها انما يرجع فيه الى وقت 


~E اھ‎ 


صدور الحكم المطعون فيه وما يلابس الدعوى أن ذاك من ظروف يثبتها الحكم 
وتكون تحت نظره وعليها يرتكز قضاؤه بحيث يقتصر بحث الطعن فيه فى مختلف 
وجوهه القانونية على هذا النطاق . فاذا كان المطلوب الحجر عليه على قيد الحياة 
يوم صدور احكام المطعون فيه فإن وفاته بعد ذلك لا يكون لها تأثير على تحقيق 
مصلحة طالب الحجر وتوافرها فى الطعن على ذلك الحكم . 

(الطعن ٤‏ سنة ٤١‏ ق احوال جلسة ١905/1١/79‏ س ٠١‏ ص ؟1١١)‏ 
بطلان قرار الحجر : 

- متى كان القرار المنعى بيطلانه صادر فى مادة حجر من محكمة ابتدائية 
فان عدم ايداع اسيابه فى ظروف الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 
٠۸‏ مرافعات لا يترتب عليه بطلان ذلك القرار . ذلك لان المشرع قد رأى فى هذا 
الخصوص عدم الأخذ بحكم المادة ۲/۲١١‏ مراقعات الخاص ببطلان الأحكام اذا لم 
تودع مسودتها فى المواعيد المحددة لذلك ولم يرد بالمادة ٠١١4‏ نص على جزاء 
البطلان أعمالاً للنص الوارد فى المادة "4 ؟ سابقة الذكر. 

(الطعن ه سنة ۲۷ ق احوال جلسة ۱۹۰۸/۰/۱۰ س ٩‏ ص )0.١‏ 


-foV- 


الصيغة رقم )١77(‏ 


انذار من كفيل إلي الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين 
مادة ۷۸٥‏ مدنى 


انه فى يوم ............... المواقق ../../ ١٠م ٠‏ 

بناء على طلب السيد / ا ع 0 المقيم ا 0 (بناحية 
ج اكوم کد شوک 0 

ومخلة المختاز مكتيب الأستاة 7 ا Ng N‏ 
بشارع لا ORCAS‏ محافظة eS‏ ل اول مواقا وج i CO‏ 

انا E‏ ضقن E‏ ماك دين قن اتف فی الات 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ OS‏ ولط لوا اح RES‏ المقيم م ا (بناحية - قسم - 
مركن Ey O A OE‏ 

مخاطبا مع 118 100001111 

یداین المعلن اليه السيد / 00 المدين بموجب عقد وال امو 
0 0 

ولما كان الطالب قد كفل المدين بموجب esen‏ 


الأمر الذى يحق معه للطالب مطالبة المعلن اليه باتخاذ اجراءات ضد مدينه 
الاصلى ويحق للطالب عملا بالمادة ۷۸١‏ من القانون المدنى انذار المعلن اليه باتخاذ 
الاجراءات اللازمة ضد المدين . 
وينبه عليه انه فى حاله تقصير ال معلن اليه وتقاعسه عن اتخاذ الاجراءات ضد 
مدينه تكون ذمة الطالب بريئة من الكفالة . 
لذلك 
انا المحضر سالف الذكر قد انذرت المعلن اليه يصورة من هذا الانذار ونبهته 
بنفاذ مفعوله فى مواجهته .. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى . 
التعلية 
مادة : ٠/886‏ 
)١(‏ لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد ان الدائن تأخر فى اتخاذ الاجراءات او لمجرد 
انه لم يتخذها. 
(؟) على ان ذمة الكفيل تيراً اذا لم يقم الدائن باتخان الاجراءات ضد المدين 
خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن » مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . 


6مة- 


دعوي من كفيل بالرجوع علي المدين 
مادة ۸٠۰۰‏ مدنى 


انه فى يوم الموافق ../../ ١٠٠5م‏ 
بناء على طلب السيد / ...اقيم اص موا متاحية 
- قسم - مركز) ........................ محافظة “1011 ش12 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / الوح م م لاع المحافي الكاين 
بشارع ا ل SCS E‏ 
انا 000 محصضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ ASSO‏ رم مبيناحية - قسم - 
مرگ کا متحافظة e E‏ 
مخاطبا مع مم iS‏ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد او ااا حور کی کک کل ات فان 
اليه قىل (السيد / . IES‏ لكا 4833 اد ملم 
وقدوة 0 
وحيث ان الطالب اضطر الى سداد المبلغ المذكور بعد ان قام الدائن باتخاذ 
الاجراءات القانونية قيله 


وما كان الطالب قبل قيامه بالسداد قد انذر المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 
../.ر ١٠٠٠م‏ بعزمة على ذلك الا ان المعلن اليه لم يحرك ساكنا ولم يبدى اى 
اعتراضات قانونية على سداد الطالب المبلغ للدائن 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ...... .. ....... الكائن مقرها 500 a‏ 


الموافق ./../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 


-9مغ- 


اليه الحكم بالزامه بان يدفع للطالب مبلغ وقدره 0 0 0 .مع المصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


التعلية 

)١(‏ للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد 
عقدت يعلمه أو بغير علمه. 

(۲) ويرجع بأصل الدين ويالفوائد والمصروفات » على انه فى المصروفات لا 
يرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الاصلى بالاجراءات التى أتخذت 
ضده. 

(؟) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من 
يوم الدفع . 


ا 


الصيغة رقم ١١55١‏ 
اعلان من الكفيل إلى المدين برغبته فى الوفاء بالدين 


مادة ۷۹۸ 
انه قى يوم ا موافق” ار دام 
بناء على طلب السيد / المقيم ....(يناحية 
- قسم - مركز) محافظة . 3 
وفكلة الكماز يكن الأستاد 2 3 المحامى الكائن 
ا ا 
انا . محضر محكمة .. قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه الى محل اقامة 
السيد/ ٍ المقيم ... (يناحية - قسم - 
موك ا ا E‏ 
اا 0 
واعلنته بالاتی 
بموجب عقد ....... كفل الطالب المعلن اليه قبل (السيد أو بنك أو 
كن ) الدائن 


وحيث ان الدائن اتخذ اجراءات قضائية ضد الطالب تتمثل فى . 
وذلك لحمله على الوفاء بالدين - بعد ان ماطله المعلن اليه فى الوفاء 
الأمر الذى جعل الطالب مضطر للوفاء بالدين حتى يتقادى الاجراعات 
القانونية ضده . وينبه على المعلن اليه برغبته فى الوفاء بالدين للدائن 
وفى حالة وجود اعتراضات على الوفاء للدائن من جانب الطالب - على المعلن 
اليه ان برسل بها اخطار للطالب قبل الوفاء بالدين فى مدة اقصاها ... يوما 
بناء عليه 


سريان مفعوله - مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ولا سيما الحق فى الرجوع 
على ا مغن النه بقيمة الدتن مع الضررفات 
ولاجل 


1 


التعلية 


مادة : ۷۹۸ 

)١(‏ يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين . وإلا سقط 
حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت 
الاستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بانقضائه . 

(۲) فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء ‏ بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو 
كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى بيطلانه او بانقضائه . 

- تجوز كفالة الدين المستقبل طبقا لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشا 
الالتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله » ولو لم يتعين موضوع هذه الكفالة 
مقدماء ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد . | 

(الطعن ۲۲۲ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۰/۰۹ س 77 ص 419) 

- الكفالة يمكن ان ترد على أى التزام متى كان صحيحا وايا كان نوعه أو 
مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا او يترتب على عدم تنفيذه الحكم يتعويضات, 
وليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من ان يكفل شخص واحد تنفيذ الالتزامات 
المترتبة على عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بان يفى له بالتزام 
المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به » وفى هذه الحالة ينعقد عقد 
الكفالة بين الكفيل ويين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للآخر 
بالالتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما. 

(الطعن ۱۹۲ لسنة ٠٠‏ جلسة ۱۹٩۹/٤/۱۷‏ س 7١‏ ص 353) 

- النص فى المادة ۱/۷۷١‏ من التقنين المدنى على ان «كفالة الدين التجارى 
تعتبر عملا مدنياء ولو كان الكفيل تاجرا. على ان الكفالة الناشئة عن ضمان 
الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائما عملا 
تجارياء يدل على ان الاصل فى الكفالة ان تعتبر عملا مدنيا وتبقى الكفالة عملا 
مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاما تجاريا او كان كل من 
الدائن والمدين تاجرا وكان الكفيل نفسه تاجرا وذلك استثناء من القاعدة التى 
تقضى بان التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة ان يكون 
الكفيل متبرعا لا مضاربا فهو اذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى . 

(الطعن ٠١4١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲ س ۲۲ ص ۷۳۷) 


تقل 5 


- النص فى المادة ۷۷١‏ من القانون المدنى على ان «الكفالة عقد بمقتضاه 
يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفى بهذا الالتزام اذا لم يفى به 
المدين نفسه «يدل على ان الكفالة ترتب التزاما شخصيا فى ذمة الكفيل مما مؤداه 
ان التزام الكفيل لا ينقضى بموته وانما يبقى هذا الالتزام فى تركته وينتقل إلى 
ا 

(الطعن ٠٠١۸‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹۸۷/۲/۲) 
اركان عقد الكفالة : 

- ان نص المادة ٤٠٥‏ من القانون المدنى صريح فى ان الكفالة تقعم صحيحة 
ولو لم يعلم بها المدين فسيان اذن ان كان راضيا أم غير راض . 

(الطعن ؟ لسنة ؟ ق جلسة ؛4/ره/؟؟15) 

- ان جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الاكراه انما تقدر بالمعيار النفسى 
للشخص الواقع عليه الاكراه وهذا يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة ٠١١‏ من 
القانون المدنى فاذا كان الكفيل قد دفع بطلان الكفالة للاكراه قولا منه بانه كان له 
فى ذمة المكفول له دين بسند - مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى 
مدينه ليكتب له بدلا منه فأبى الا اذا دفع عموله اقرارا بكفالة أخيه فى دين له قبله 
فلم يجد مناصا من الكفالة - فرد الحكم على هذا الدفع بان فقد سند الدين لم يكن 
ليؤثر فى ارادة الكفيل وهو رجل مثقف خبير بالشؤون والمعاملات المالية » الى الحد 
الذى لا يعيب رضاءه بكفالة أخيه فهذا رد سديد. 

واذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بان فقد السند بحكم كونه واقعة لابد 
للمكفول له قيها لا يكون الاكراه المبطل للعقود. فهذا تزيد منه لا يعيبه ان يكون قد 
أخطأ فيه. 

(الطعن ۲۷ لسنة ۱١‏ ق جلسة )١1514/4/١‏ 

عا قك اة نان الكفالة المفظاة لف خض عندما يرسيو عليه هزاد 
استئجار اطيان انما كانت عن ايجار هذه الاطيان المعنية التى لم يتم استئجارهاء 
وانها لا تنسحب على ايجار اطيان اخرى تم استتجارها من صاحب الاطيان 
الأولى» فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت فى اسباب حكمها 
الاعتبارات التى رأت أنها هى التى حملت الكفيل على الكفالة المقدمة . وأبرزت ما 
بين عملية الايجار التى تمت والعملية التى لم نتم من مغايره» وكان ما انتهت إليه 
من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة . 

(الطعن ۲۹ لسنة 4 ق جلسة 57/١١1/ة؟195)‏ 


-- 


الدفع بالتجريد : 

- ان الشارع قد أوكل الى المحكمة التى يقدم الكفيل إليها دفعة بتجريد المدين 
أمر الفصل فيفا اذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفى باداء الدين 
بتمامه» ثم الحكم بايقاف المطالبة الحاصلة للكفيل ايقافا مؤقتا أو بعد ايقافها على 
حسب الاحوال » مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفظية: فلا رقابة لمحكمة النقض 
على ما تراه محكمة الموضوع فى ذلك . 

(الطعن ۷۸ لسنة 1 ق جلسة )١9710//1١/5١‏ 

- للكفيل غير المتضامن ان يتمسك فى أى وقت يكون مناسبا بالدفع بتجريد 
المدين . وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل او ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع. 

فاذا كان عليه ان يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من. مال جائز الحجز 
عليه لاستيفاء دينه منه» وان تقديمه لهذا البيان على دفعة واحدة وعند البدء فى 
التنفيذ فان له كذلك ان يبين ما يكون قد آل للمدين من مال بسبب جديد › واذن 
فاذا كان الكفيل عند اعلانه من الدائن بتنفيذه نزع الملكية قد بادر الى المعارضة 
للدائن فى الميعاد القانونى مبينا له ما يمتلكه المدين مما يجوز له أن يسدد دينه 
منه» ثم لما جاء للمدين ميراث بادر ايضا الى اعلان الدائن بان مدينه قد ورث ما 
يمكنه ان يسدد دينه منه بغير رجوع عليه, فأنه لا يصع اعتباره متوانيا فى الدفع 
بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل اليه ولا تاركا له بمقوله انه فاته ان 
يبديه عند البدء فى التنفيذ . ولذلك لا تكون المحكمة مخطئة فى تطيق القانون اذا 
هى بحت فى قيام هذا الملك وأمكان استيفاء الدائن دينه منه. 

(الطعن ۷۸ لسن 5 ق جلسة ۱۹۳۷/۱/۲۱) 
مسائل عامة في انار عقد الكفالة : 

- التزام الكفيل - متضامنا كان او غير متضامن - هو التزام تابع لالتزام 
المدين الأصلى» وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرينء فانه يلتزم 
التزاما اصليا مع سائر المدينين . 

(الطعن 15١‏ لسنة ٤١‏ ق جسة ۱۹۷٦/۲/۱۰‏ س ۲۷ ص )٦۴۷‏ 

- اذا عين الكفيل فى الالتزام المستقبل مده الكفالة فانه يكون ضامنا لما ينشأ 
فى ذمة المدين من التزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد 
الأقصى المتفق على كفالته. 

(الطعن ١؟‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹٦۷/٦/۱٤‏ س ۲۷ ص 80؟1١)‏ 


ات 


- مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعه قائد السيارة ومؤداها ان يكون مالك السيارة كفيلا متضامن مع قائْد 
السيارة فى اداء التعويض الذى يحكم به عليه . 

(الطعن 5.7 لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱٤‏ س ۲۸ ص ۱۷۹۸) 

- النص فى المادتين ١/١15‏ و ٠۷١‏ من القانون المدنى يدل على ان مسئولية 
المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون 
لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل 
المتضامن كقالة مصدرها القانون وليس العقد» ومن شم فان للمتبوع الحق فى 
الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على أساس 
انه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه . 

(الطعن 501 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۰/۸ س ۲۹ ص ۱۱۸۰) 

- التزام الكفيل - متضامن أو غير متضامن - يعتبر التزاما تابعا لالتزام 
المدين الأصلى» فلا يسوغ النظر فى أعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل 
البت فى التزام المدين الاصلى . 

(الطعن ١١!‏ لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸٤/۱/٤‏ س ٠١‏ ص )٠١٤١‏ 

(الطعن 85١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/1/۱۸ س ۳١‏ ص 014) 

- المتبوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر فى حكم الكفيل 
المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه انه اذا تعدد المتبوعون 
كانوا متضامنين فيما بينهم عملا بالمادة ۷٠٠١‏ من القانون المدنى . 

(الطعن ٥۲۲‏ لسنة ٤٠٥‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱۲ س ٠۲٤‏ ص 7١؟)‏ 

- مفاد الفقرة الأولى من المادة ۷۸۸ من القانون المدنى انه لا يجوز للدائن ان 
يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن 
متضامنا مع المدين . 

(الطعن ۹۷ لسنة ٤١‏ ق جلسة 1۹۸۲/1۲/۸( 

- اذا كان البين من أوراق الطعن ان الشركة المطعون ضدها قد أسست 
دعواها قبل اللجنة الطاعنة على ان هذه الأخيرة قد ضمنت أعضاءها فيما تفتحه 
لهم الشركة من حسابات وان هذه اللجنة تمسكت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف 
بعدم قبول الدعوى لعدم سبق مطالبة المدينين الاصليين قبل مطالبتها هى وحدها 
بوصفها كفيلا لهم وهو دفاع جوهى يتغير به - آن صح - وجه الرأى فى الدعوى 


-16غ- 


فان الحكم المطعون فيه اذ اورد هذا الدفاع فى مدوناته دون الرد عليه مكتفيا 
بالأحالة إلى أسباب الحكم الملستأنف الذى لم يعرض له » يكون معيبا 
بالقصور المبطل, 

(الطعن ٥۹۷‏ لسنة 44 ق جحلسة ۱۹۸۳/۱۲/۸) 

- المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون » وهى مسئولية 
تبعية لا تنش فى ذمته الا حيث تتحقق مسئولية التابع عن عمله غير المشروع ومن 
ثم كان الاساس المشترك بين مسئولية التابع ومسئولية المتبوع هى خطأ التابع فاذا 
أنتفي هذا الخطأ أنتفت بالضرورة مسئولية المتبوع . 

(الطعن ۸۷١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۸٤/٥/۲۰‏ 

- اذ كان مؤدى نص المادة ۷٠١‏ من القانون المدنى انه فى الكفالة القضائية 
او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص 
القانون متضامنا مع المدين والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتقديمه نفاذا 
للنصوص القانونية ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيل» فان هذا الكفيل القانونى 
يكون متضامنا مع المدين . 

(الطعن ۲۳۷ لسنة 5٠‏ ق جلسة )١19545/5/١7‏ 

(الطعن ۲۰۷۷ لسنة 60 ق جلسة )۱۹۸٤/٩۹/۷‏ 

- وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولهما 
على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون اذ اطرح بما تمسكت به من عدم جواز 
مطالبة المدين الاصلى بالدين المطالب به الا من خلال المدعى الاشتراكى طبقا لحكم 
المادة ٠١‏ من القانون رقم 4" سنة ١51١‏ فى حين ان لها ككفيلة للمدين الاصلى 
ان تتمسك بجميع الأوجه التى يجوز للمدين الاحتجاج بها طبقا لنص المادة ۷۸۲ 
من القانون المدنى . 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله , ذلك ان الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام 
فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالية الدائن له وحده بكل الدين دون 
التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة 
ذلك الكفيل بكل الدين . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة كفيله 
متضامنه للمدين الأصلى ..... وقد استعمل البنك المطعون ضده حقه القانونى 
كدائن فى مطالبة الطاعنة وحدها بالدين المكفول وملحقاته التى لم يرد فى شأنها 
اتفاق خاص . وكان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه لم ير موجبا 
لطلب الطاعنة ادخال المدعي الاشتراكى الذى اجابته محكمة القيم الى طلبه فرض 


ا 


الحراسة على المدين الأصلى |0 ... طبقا للقانون رقم 54 لسنتة ۷١‏ 
بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعبء فانه يكون قد التزم صحيع القانون . 

(الطعن 5٠١‏ لسنة 9ه ق جلسة 96ك/ره/549١)‏ 

- التزام الكفيل متضامنا او غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم الا بقيامه اذ لا يسوغ 
النظر فى اعمال أحكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين 
الاصلى, وللكفيل ان يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع للمدين ان يتمسك به 
أعمالا لنص المادتين ۷۹٤ ٠ ١/۲۸١‏ من القانون المدنى» فكل ما يؤثر فى الالتزام 
الاصلى يؤثر فى التزام الكفيل . 

(الطعن ٤۷٤١‏ لسنة ١‏ ق جلسة ۱۹۹۷/۹/۷) 

- التزام الكفيل متضامن او غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام 
المدين الاصلى . 

(نقض جلسة ///5/.؟159 - الطعن 8/47 لسنة 1١‏ ق) 

- الكقيل المتضامن مع المدين الاصلى . تمسكه بسقوط حق حامل الورقة 
التجارية فى الرجوع عليه طبقا لنص المادة ١79‏ من قانون التجارة (القديم) لا 
فخل له 

(نقض جلسة ۱۹۷٤/1/١١‏ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ه" ص )٠١۸۲‏ 

- الدفع ببطلان تضامن الكفيل مع المدين . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام 
محكمة النقض . 

(نقض جلسة ۱۹۷٤/1/۱١‏ - الطعن 03 لسنة 59 ق) 

- اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ؛ أثره 
تضامن المتبوعين فى حالة تعددهم م ۷1٠٥‏ مدنى . 

(الطعن رقم ٠١١۸‏ لسنة 5ه ق - جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۰ لم ينشر بعد) 

- الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن . للدائن مطالبته وحده 
بكل الدين دون الرجوع أولا على المدين الاصلى او حتى مجرد اختصامه فى دعواه 
بمطالية ذلك الكفيل بكل الدين . 

(الطعن رقم 51١‏ لسنة 5ه ق - جلسة ۱۹۸۹/٥/۲۹‏ لم ينشر بعد) 

- اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . أثره . 
تضامن المتبوعين فى حالة تعددهم م 56 مدنى . 

(الطعن قم 077 لسنة ٤٥‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۲ س ۲٤‏ ص )۲١۲‏ 


-/51غ- 


- مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة 
بحكم القانون لمصلحة المضرور . أساسها فكرة الضمان القانونى . المتبوع فى 
حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع الرجوع على 
التابع كك الشرن يما أوقاة من تعويض:: 

(الطعن رقم 718 لسنة 4١‏ ق - جسة ۱۹۸۲/۱/۱٤‏ س ۲۲ ص )٠١7‏ 

- الكفالة . الأصل اعتبارها عملا مدنيا بالنسبة للكفيل ولو كان الالتزام 
المكفول تجاريا او كان كل من الدائن والمدين والكفيل نقسه تاجرا . الاستتتاء 
اعتنارها عيبا تجا رتا م ۱۷۷۹ مدنى .. 

(الطعن رقم ٠١4١‏ لسنة ٤۷‏ ق - جلسة ۱۹۸۱/۲/۲ س ۲۲ ص ۷۳۷) 

- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . ماهيتها المتبوع فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع 
بما أوفاه من تعويض للمضرور . 

(الطعن قم 574 لسنة ٤٥١‏ ق - جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ س ۲۲ ص )505١‏ 

- الشركة شخصية مستقلة عن اشخاص الشركاء . جواز ضمان مدير 
الشركة سداد دين فى ذمة أحد الشركاء مما د ستحقه من أرباح اعتبار هذا 
الضمان من أعمال الإدارة وليس تبرعا يمس أموال الشركة . 

(الطعن رقم 1 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۰ س 5١‏ ص )١1١١‏ 

- التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن. . التزام تابع لالتزام المدين 
الاصلى. 

(الطعن رقم ۸1٠‏ لسنة ٤٣‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۲/۱۸ - س ۴۱ ص )٠۳٤‏ 

- نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التى وافقت 
عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 4 لسنة ٠۹۵٩‏ . مؤداها نادى السيارات بعد 
كفيلا متضامنا بحكم القانون مع طالب الترخيص . 

(الطعن رقم 57 لسنة ٤۸‏ قق - جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۲۲ س 7١‏ ص )۲١۹۱‏ 

- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع 
فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع 
على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . 

(الطعن رقم ۸۷١‏ لسنة ٤٣‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۰ س ۲۰ ص )۳١۷‏ 

- رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما اوفاه من تعويض للمضرور. م 
69 مدنى للاخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثى . دعوى المضرور 
قبل المتبوع لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع . 


~64 


له المدين . 
)ا لطعنان رقما ۸ ۹۵ لسنة 3١‏ ق جلسة ۱۹۹۹⁄۲/۲۸) 


.لام 


(الطعن رقم ١/اى‏ لسنة ٤٣‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۰ س ۳۰ ص ۳۰۷) 

- رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية بما أوفاه من تعويض 
للمضرور .م ٤‏ مدنى شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل قبل 
المدين . م ۸٠٠‏ . غير جائز . علة ذلك . 

(الطعن رقم ١‏ لسنة ؟4 ق - جلسة ۱۹۷٩/٥/۱۰‏ س ۲۰ ص ۳۰۷) 

- الدفع بالتجريد . مقصور على العلاقة بين الدائن والكفيل غير المتضامن 
عند الشروع فى التنفيذ على امواله . دعوى عدم نفاذ التصرفات لا محل فيها 
لأعمال احكام هذا الدفع . 

(الطعن رقم ٢‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱ س 7١‏ ص )١7‏ 

- افلاس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول وجوب تقدم الدائن بحقه فى 
تفلسية المدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر ٠‏ م 
7 مدنى . لا محل لأعمال هذا النص اذ حصل الدائن على حكم بالزام المدين 
والكفيل بالدين . 

(الطعن رقم 571 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۱ س ۲۸ ص )۱۹٤‏ 

- مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن 
كفالة مصدرها القانون . حقه فى الرجوع على تابعه بما يفى به من تعويض 
لخ 

(الطعن رقم ۷ لسنة ٤١‏ ق - جلسة ۱۹۷۸/۰/۸ س ۲۹ ص ۱۱۸۰) 

- التزام المحكمة بالتأجيل لأدخال ضامن فى الدعوى . شرطه م ۱۱۹ 
مرافعات . 

(الطعن رقم ۸۹٥‏ لسنة ٤٤‏ ق - جلسة ۱۹۷۸/۱/۲۲ س ۲۹ ص )٠١۲١‏ 

- كفالة التزامات الناشئة عن الحساب الجارى . كفالة لدين مستقبل شرط 
صحتها . تحديد قدر الدين الذى يضمنه الكفيل مقدما فى عقد الكفالة . 

(الطعن رقم 50 لسنة ٤١‏ ق - جلسة ١971/7/١١‏ س ۲۷ ص 9717) 

- كفالة الالتزام المستقبل . أثره . اعتبار الكفيل ضامنا لالتزامات المدين 
خلال مدة الكفالة على الا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته . 

(الطعن رقم 5١‏ لسنة ٤١‏ ق - جلسة ۱۹۷۱/۱/۱٤‏ س ۲۷ ص )١۳٤١‏ 

- للدائن الحق فى الرجوع على الكفلاء المتتضامنين دون قيد. الكفيل 
المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون 
التزام بالرجوع اولا على المدين الاصلى أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه . 


-439- 


بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . 

(نقض - جلسة 1590/1١/١7‏ - الطعن 541 لسنة 4ه ق) 

- رجوع المتبوع على التابع بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 
١‏ مدنى. شرطه . رجوع المتبوع على التابع بدعوى الكفيل على المدين . م ۸٠٠١‏ 
مدنى . غير جائز . علة ذلك . 

(الطعن رقم 0 لسنة مه ق - جلسة ه/را/رهةذ١)‏ 

- للدائن الحق فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد الكفيل المتضامن 
يعتبر فى حكم المدين المتضامن . للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام 
بالرجوع أولا على المدين الأصلى أى حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك 
الكفيل بكل الدين . 

(الطعن رقم 1٤١۷‏ لسنة 4ه ق - جلسة 171١/١/ره155)‏ 

- افلاس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى 
تفلسة المدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما اصابة من ضرر. 
المادة ۷۸١‏ مدنى . 

(الطعن رقم 47 لسنة 54 ق - جلسة )155/1١/١5‏ 

- ضمان الكفيل للمشترى نقل ملكية العين المشتراه . أثره للمشترى ان 
يطالب الضامن بهذه العين بعد ان آلت ملكيتها اليه . ليس للكفيل انكار حق 
المشترى فى اقتضاء الوفاء منه سواء كان هذا الانكار صراحة أو دلالة . علة ذلك. 

(الطعن رقم ٥۰۸۲‏ لسنة 17 قق - جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۹) 

- الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن. . للدائن مطاليته وحده 
بكل الدين دون ا هلتزام بالرجوع أولا على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه 
فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . 

(الطعن رقم 101787 لسنة ؟7 ق - جلسة 59/ر١/رة159)‏ 

- التزام الكفيل متضامن أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام 
المدين الاصلى و يقوم بقيامه . حق الكفيل فى ان يتمسك فى مواجهة الدائن بما 
يستطيع المدين التمسك به . 

(الطعنان رقما 1.55 4.5١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )1594/١١/51‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۰/۲/۱۸ س 3١‏ ج ۱ ص 4؟) 

- عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل باداء مبلغ الدين للدائن . اذا لم يوفه 
له اميق .+ 

(الطعنان رقما TEA‏ 6 لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹⁄/۲/۲۸) 


عد “ا #حد 


دعوي بوليصية 
مادة ۲۴۳۷ 
أنه فى يوم CS ASE‏ 
اع علي طلقا لليف ار سين مد ددرن | لقن ل 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / O e‏ 
مكتبه 0 
انا 1 م قن انتملك اميك آقامة 
)الفط ره دوس ا القت 00101101116 
مقاط اين 2000 
NG‏ ا ال E‏ 
ا e n‏ 
واعلنتهما بالاتي 
يداين الطالب المعلن اليه الأول بمبلغ وقدره EES‏ 
ان المعلن اليه الأول يتهرب من دفع هذا الدين وقد تواطأ مع المعلن اليه الثانى وباع 
له شاو جيخارة عن 0 ا ا 


...كر 0٠50م‏ ولا كان هذا التاريخ لاحق لدين الطالب قبل المعلن اليه الأول. 
وترتب على هذا التصرف اعسار المعلن اليه الاول وزيادة دته . 
وحيث ان نيه الغش والتواطؤ متوافرة لدى المعلن اليه الاول والثانى 
الأمر الذى يحق معه للطالب عملا بمواد القانون المدنى 771, ۱۳۸ طلب 
ابطال هذا التصرف مع كل ما يترتب عليه قانونا . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور امام محكمة ones‏ 000000000000 الكائن مقرها 000 000700000 يوم 0 0000 


الموافق ../../ ٠٠١‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الأول والثانى الحكم بابطال العقد الصادر بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ من المعلن 
اليه الأول إلى المعلن اليه الثانى المبين بصدر هذه العريضة مع كل ما يترتب على 
ذلك قانونا مع الزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ويحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 


-الاغ- 


ال 5 


يما 


مادة : ۲٣۳۷‏ 
لكل دائن أصبح حقه مستحق الاداء » وصدر من مدينه تصرف ضار به ان 
يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه » اذا كان التصرف قد انقص من حقوق 
المدين او زاد فى التزاماته ويترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره » وذلك 

متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية . 
أحكام محكمة النقض : 
دعوي عدم نفاذ التصرف «الدعوي البوليصية :٠‏ 

- حق الدائن فى طلب ابطال تصرفات مدينه الضاره به يثبت له متى » أصبح 
دينه محقق الوجود » واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عليه 
الثانى بابطال كتاب الوقف قد اقام قضاءه على انه وقد قضى بتثبيت ملكية المطعون 
عليه سالف الذكر الى نصيبه المطالب بريعه فى الاطيان المتروكة عن مورثة والتى 
وقفتها زوجة هذا الأخير اضرارا بدائنيها فيكون دينه بتجمد هذا الريع قد أصبح 
ثابتا فى ذمة الواقفة من تاريخ وفاه مورثها , ومن ثم يكون محقق الوجود قبل 
انشاء الوقف المطلوب الحكم بابطاله ‏ فان هذا الذى قرر الحكم لا خطأ فيه . 

(الطعن 18١‏ لسنة ۱۸ ق جلسة 5١/ر؛/١551١)‏ 

انض فن المادة ۲۳۸ من التقنين المدنى على ان المشرع اشترط لعدم نفاذ 
التتصرف بغرض ان يثبت الدائن التواطئ بين المدين وبين المتص رف إليه على 
الاضرار بحقوق الدائن لأن الغش من الجانبين هو من الاركان الواجب قيام دعوى 
عدم نفاذ التصرفات عليها ويكفى لاعتبار الغش متوافرا ان يثبت علم كل من المدين 
والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه . 

(الطعن ٤۹۲‏ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۷۸/۰/۸ س ۲۹ ص )١١860‏ 

- مفاد نص المادة 547 من القانون المدنى ان الدعوى البوليصيه تسقط 
باقصر المدتين» الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن يسيب عدم نفاذ 
التصرف فى حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسييه من اعسار 
المدين أو بما بنطوى عليه من غش اذا كان من المعاوضات › والثانية خمس عشرة 
سينة من الوقت الذى صدر فيه التصرف ومن ثم فانه على من يتمسك بالتقادم 
الثلاثى المشار إليه ان يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم 
لتبدأمنه مدة ذلك التقادم . 

(الطعن 4١‏ لسنة 48 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/٦‏ س ۲۰ ع ؟ ص )١7١‏ 


VY 


- بحسب الدائن - اذا أدعى اعسار المدين وعلى ما تقضى به المادة ۲۳۹ من 
القانون المدنى - ان يثبت مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على 
المدين نفسه ان يثيت ان له ما لا يساوى قيمة هذه الديون او يزيد عليها. 

(الطعن ١777‏ لسنة 05 ق لسنة ۱۹۸۲/۰/۲۲ س4؟ ص ١ا95١)‏ 

- ان الطاعنة لم تقدم ما يثبت انها تمسكت امام محكمة الموضوع بسقوط 
دين الضريبة بالتقادم الخمسى ولا بسقوط دعوى نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثى 
المنصوص عليه فى المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى - ولا يبين ذلك من مدونات الحكم 
المطعون فيه أى غيره من أوراق الطعن ومن ثم فان النعى عليه بالقصور فى 
التسبيب لالتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عاريا من دليله . 

(الطعن ۱۹۷۳ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۰/۲۲ س ۳٤‏ ص ١/ا9١)‏ 

- الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - الا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه » ولا 
يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد 
صحيحا وقائماً بين عاقدية منتجا كافة آثارها القانونية بينهما » وليس من شأن 
الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود › بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها 
الدائن بحق عينى » ولا يؤول - بمقتضاها الحق العينى اليه او الى مدينه » بل انها 
تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان › دون ان 
يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود الملكية إلى المدين وانما رجوع العين 
فقط إلى الضمان العام للدائن . 

(الطعن ۷۳١‏ لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ س 74 ص )٠۷١١‏ 

(الطعن 5١6‏ لسنة ٠۰‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۹ س 4؟ ص ۱۹۷۲) 

(الطعن 05 لسنة ٤٥‏ جلسة ۱۹۸۸/۱/۱) 

- مفاد المادة ١/١١4‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - ان المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض ان يثبت الدائن التواطؤ 
بين المدين ويين المتصرف اليه على الاضرار بحقوق الدائن لان الغش من الجانبين 
هو من الاركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها ويكفى لاعتبار الغش 
متوافرا ان يثبت علم كل من المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور 
التصرف المطعون فيه . وتقدير الدليل على التواطئ والعلم باعسار المدين هو من 
المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم 


VY 


قضاعها على اسباب سائفة تكفى لحمله . 

(الطعن ١١1485‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟5١1/"/ه1540١)‏ 

- دعوى عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه تدخل ضمن ما 
يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ولا يمس الحكم الصادر 
فيها صحة العقد بل يظل هذا العقد صدبحا وقائما بين عاقدية مذتجا كافة آثارها 
القانونية بينهما ودون ان يترتب على هذا الحكم ان تعود الملكية الى المدين وانما 
ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . 

(الطعن ٠١6١‏ لسنة 5ه ق جلسة 8١/رت19951/5١)‏ 


81/8 


الصيغة رقم )١١١(‏ 


دعوي دفع غير المستحق 
مادة 15 - ۱۸۷ مدنى 


انه فى يوم ............... المواقق ../../ ١٠٣م‏ 

كناسل غ الد 7 E ERS E‏ 
مه 1 ست لو E E‏ 

KE RS‏ السام الكانن 
مار لدو رن ب كانه ل ا 

انا م E‏ دك نوه فى متشت فر الشارية 
المذكور اعلاه الى محل اقامة : 
السيد/ لي ان E USS‏ فشن 
a EA‏ 

50000 NE 

وأعلنته بالاتي 

بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ قام الطالب بدفع مبلغ وقدره .................. إلى 

المعلن إليه باعتبار انه مستحق له بموجب ns‏ 


وحيث انه تبين للطالب فيما بعد ان المبلغ المدفوع للمعلن اليه غير مستحق له 
وان الطالب قد دفعه وهو يجهل انه ملزم بادائه للمعلن اليه . الأمر الذى يحق معه 
للطالب المطالية برد هذا المبلغ المدفوع للمعلن اليه عملا بالمادة 1۸١‏ مدنى. 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن إليه يبصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة.............. الكائن مقرها ............. يوم ل 
الموافق ../../ ١٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم 
بالزامه بان يدقع مبلغ وقدره ..................... للطالب مع المصروفات والأتعاب 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


-م/اغ- 


التعلية 

۱۸۱٩۹ : ماد‎ 

. كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده‎ )١( 

(۲) على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه. 
الا ان يكون ناقص الأهلية ‏ أو يكون قد أكره على هذا الوفاء . 
مادة : ۱۸۲۳ 

يصع استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق 
سببه أو لالتزام زال سيبه بعد ان تحقق . 
مادة AF:‏ 

)١(‏ يصح كذلك استرداد غير المستحق » اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام 
لم يحل اجاه وكان الموفى جاهلا قيام الاجل . 

(؟)تعلى انه يخون للدائن ان هز عن ون ما اشققاؤة نت الا ا فحن 
فى حدود ما لحق المدين من ضرر . فاذا كان الالتزام الذى لم يحل اجله نقودا, 
التزم الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى او الاتفاق عن المدة الباقية 
لحلول الاجل . 
مأدة : € +A‏ 

و را قر او ا حل الا ر هن فر ان وتر غه 
التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم » ويلتزم المدين الحقيقى 
فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء . 
مادة : Ae‏ 

(13111 کان هشطل غو المستدق يفني الت فلا لزع ان وول الاما شك 
جناهاء أو التى قصر فى جنيها من الشئ اذى تسلمه بغير حق » وذلك من يوم 
رفع الدعوى. 
ماذة : ۱۸1 

اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا 


£ 


مادة :۱۸۷ 

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم 
الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد » وتسقط الدعوى 
كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه 
هذا الحق. 
أحكام محكمة النقض : 

- اذا ثبت للمحكمة ان المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده انما 
دفع منه عن بصيره وترو تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادلة ابرم 
بينه وبين المدعى عليه فانه لا يكون محقا فى استرداده . 

(جلسة ۱۹۰۲/۱۰/۲۲ طعن رقم ١74‏ سنة ۲١‏ ق) 

- متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سيب التزام الزوج باداء 
النفقة التى تعهد بادائها فان مؤدى ذلك ان تلتزم الطاعنة (الزوجة) برد ما قبضته 
تنفيذا لحكم النفقة لان وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سيب التزامه 
وفاء يما ليس مستحقا ولا يفترض فيه التبرع اذا لم يكن هذا الوفاء عن اختيار 
وانما عن اكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ 
المعجل. 

(الطعن 517 لسنة 5١‏ ق جلسة 9/7/7 س ۱۷ ص )۲٤۷‏ 

- تنص المادة 14١‏ من القانون المدنى على ان من تسلم على سبيل الوفاء ما 
ليس مستحقا له وجب عليه رده وانه لا محل للرد اذا كان من قام بالوقاء يعلم انه 
غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أقدم على الوفاء فاذا استخلصت محكمة 
الموضوع ان وفاء الشركة بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت 
تأثير الحجز الذى توقع على اموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب 
البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا فان هذا الأستخلاص سائغ لا مخالفة فيه 
للقانون لان الاكراه بالمعنى المقصود فى المادة 14١‏ يتحقق فى هذه الصورة . 

(الطعن ١١١‏ لسنة ۳۳ ق جلسة ۹۸/۲/۲۱ س ١5‏ ص 07ه) 

- متى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له » فانه لا 
يصلح سيبا لبقاء هذا الحق بعد زواله » ولا يمنع من استرداد غير المستحق. 
(الطعنان رقما ۲۹۰ ۰ 7٠١٠‏ لسنة ٠۵‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۱/۱۱ س 25١‏ ص )٠١5١‏ 

- متى كانت محكمةالاستئناف يعد ان استيانت فحوى خطابات المطالية 
برسم الدمغة الصادرة من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة استخلصت بما لها 
من سنلطة فى التقدير ان تلك الخطابات لا تتضمن اى تهديد للشركة الطاعنة وان 


-لالاغ- 


هذه الأخيرة لم تكن مكرهه على اداء رسم الدمغة ٠‏ فلا بحق لها بالتالى استرداده. 
واد كان نهدا الاك حادم يننا ان ا فك على ر ا 

(الظعن رقم 61؟ لسنة ۴١‏ ق جلسة ۱۹۷71 :#6 حن ۷2 

- يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من القانون المدنى ان 
يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع ياعتباره ضريبة أو رسما وان يكون 
تحصيله قد تم بغير وجه حق . 

(الطعن 410 لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۷ ص 78 ص 015) 

-القاعدة التى قزرتها المارة ٣۳١‏ من القانون اللدنى :والتن لا تجنر تقاضنى 
تراق على بت جت الد را :تت ا وو أن سال ان يكن د 
الفقوائد التى نتقاضاها الذائن أكثر من راس الال تعتبس من القواغن المتغلقة 
بالنظاء العام الى يقترضن غلم الكافة بها واد كان تمن هذه الا ةة ري كذ 
اة التقنين المدنى الجذينا فى 6ا ا 14 قان علم المدية رئ نة هذا 
التاريخ يكون مفترضا ء فاذا تولى المدين سداد اقساط الدين وفوائده منذ تاريخ 
الاثفاق وعدن ۹02/۸ قا غل مقار ما وفعة ركو ا واد سداد 
آخر قسط قد تم فى ۱۹١۸/۲/۸‏ بينما لم ترفع الدعوى باسترداد ما دفع من 
الفوائد زائدا عن راس المال الا فى 1411/4/١‏ أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث 
بتقطت + واذاا خالف الحكم المطعوخ فيه هذا النظر فاته تكن قد خالف القائوة 
RE,‏ 

(الطعن ۰ لسنه ۸ ق جلسة ۷٤/۲۳/۲۸‏ س هص ".1) 

- مؤدى نص المادتين ۱۸١‏ و ۱۸۲ من القانون المدنى ان المشرع أورد مادتين 
وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الاداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له 
بالرد الا اذا نسب الى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخرء وثانيهما 
ان يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الاداء ثم يزول السبب الذدى كان مصدرا لهذا 
الالراء وا يدور هن هدو المالة اا ان مكو اف الزد عا ك او ن 
غير ملزم بماأوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أى جبراء قصد 
زوال سبب الوفاء . 

(TW نجلهة الاثره رانين من‎ GS RD 


-ملاغ- 


النص فى المادة ۱۸١‏ من القانون المدنى على انه : 

(١)اذا‏ كان من تسلم غير المستحق حسن النية قلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 

(؟) اما اذا كان سىء النية فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارياح التى 
جناها أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء 
أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية . 

(؟) وعلى اى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم 
رفع الدعوىء يدل على ان المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد 
ماحصل عليه مضافا اليه الفوائد متى كان سىء النية وقد اعتبره المشرع كذلك من 
الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظراذ أغفل أثر دعوى استرداد غير المستحق رقم ٠‏ لسنة 
1937 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية التى اقامها الطاعن فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 

(الطعن 899 لسنة ١ه‏ ق جلسة ؟/ر؛//19457) 

- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدنى ان الدائن سيئ 
النية الذى تسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة إلى رد ما تسلمه بدفع فوائد 
محسوية على اساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة 
القضائية . 

(الطعن ٠۳۲١‏ لسنة ۲ه ق جلسة ۱۹۸۸/۲/۲۹) 

عمساو تسن ا كاسن ارو الا ان الف ا ف عليه ادل 
الفا رج د تسوت ردیر كان لم يكن فيسترد کل مداق ما فد ار 
ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للاخر من مبالغ فى هذه الحالة 
على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة ١47‏ من القانون المدنى 
بنصها على انه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام 
زال سببه بعد ان تحقق » لما كان ذلك وكانت المادة ۳/٠۸١‏ من القانون المدنى تلزم 
من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ 
الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم 
كتاب المحكمة المنظورة امامها فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى 
على عون اسان 

(الطعن 2١57‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة ا/ر؟/1945) 


-ؤ/اغ- 


الصيغة رقم )¥ \( 
دعوي بطلب تعيين مصف لتركه 
مادة ۸۷٦‏ مدنى 
اله في ت ES Nee‏ 
ماوع طلس لشو ار 000000 E OE‏ 
- ف > مركن) 4062110000+ امتحافظة oT‏ 
O Ss‏ مع جك نوو اماد الكالة 
بشارع م قاو او م متحافطظهة e‏ 
انا ISR EE E Rs‏ امل كان 
کل من 
N AA SNS‏ 
تخا ية 11 
o N eS O)‏ 
ااا 20 
E NNR SARE)‏ 
ا ERO ASE‏ 


وأعلنتهم بالاتى 


كوو ا مورث الطالب وال معلن اليهم جميعا وقد توفى رحمه الله وترك 
اموال وعقارات تتمثل فى الآتى بيانه : eg A E EA ROSE‏ 


ولم يعين وصيا لتركته . ولما كان الطالب يخشى من المنازعات . الأمر الذى 
حدا به الى اقامة هذه الدعوى يطلب تعين مصف للتركة المذكورة. 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة هذا 

وكلفتهم بالحضور امام محكمة a NISSEN‏ 

الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 

ليسمع المعلن اليهم الحكم بتعيين مصف لتركه المرحوم کون 


EA. 


مأموريته تسلم اموال التركة وادارتها وحصر مالها من حقوق وما عليها من 
التزامات وتنفيذ وصية المورث وقسمه الأموال بين الورثة كل بقدر نصيبه الشرعى 
وحمل نصروفات واتناق هذه الدهوى على مان الدركة تك مول ماقا 
المعجل ويلا كفالة 


AV٦ : مادة‎ 

اذا لم يعين المورث وصيا لتركنه وطالب احد ذوى الشأن تعيين مصف له › 
عينت المحكمة» اذا رأت موجبا لذلك » من تجمع الورثة على اختياره» فان لم تجمع 
الو غ د ا الفا اكد و الف على ان وا معطا يعن 
بين الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء . 


أحكام محكمة النقض : 
التركة: 
تصفية التركة : 


- مفاد نصوص المواد ۸٤٤‏ و 855 و ٠٠٠١‏ و ٠٠١‏ من القانون المدنى ان 
الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة . 

(الطعن 14 لسنة ۲ ق جلسة ۱۹۰۹/۲۳/۸ س ۷ ص 553) 

- احكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد ۸۷٠١‏ وما 
بعدها لا تعتير من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجيت المادة 19 مرافعات 
تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها - ذلك ان انتقال المال الى الورث تأسيسا 
على الميراث بوصفه سبيا من أسباب نقل الملكية هو مسالة تتعلق ينظام الأموالء 
وقد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية » ونص فى 
الفقرة الثانية من المادة ۸۷١‏ منه على اتباع احكامه فيها وهى أحكام اختيارية لا 
تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الاجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على 
حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بان لا تركه الا بعد 
سداد الديون ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد ٩۹۲۹‏ ى .54 و ۹٤١‏ وما 
بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٠١١‏ لسنة ١160١‏ تحت عنوان «فى 
تصفية التركات ضمن الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال 


~EA\-— 


الشخصية , لأن هذه الأحكام بما أريد بها كما تقول المذكرة الايضاحية لهذا 
القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الأرث فى بعض القوانين الأجنبية. 

(الطعن ۳۹ لسنة ۲۸ ق جلسة ١١/ره/977١‏ س ١4‏ ص /3518) 

- وان كان مقاد نصوص المواد ۸۸٤‏ و ۸٩۹٩۹‏ و ۹۰۰ و ۹۰١۱‏ من القانون 
المدنى ان الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .الا 
ان أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على ان التركة خضعت لاجراءات التصفية 
المنصوص عليها فى المادة ۸۷١‏ وما بعدها من القانون » وانما اقام مورث الطاعنين 
الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة , 
وهو ما يختلف عن التصفية , فلا محل لتطبيق احكامها . 

(الطعن ۲٤۹‏ لسنة ۲١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۱۰ س ۲١‏ ص )٠٠٠١‏ 

- شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة عن 
شخصية المورث» كما ان التركة منفصلة عن اشخاص الورثة وأموالهم الخاصة 
وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزاماته الى 
ذمة الوارث لمجرد كونه وارث الا فى حدود ما آل اليه من أموال التركة . 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ؟ه ق حلسة 1؟/١١/ره154١)‏ 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ١؟/ره/1544١)‏ 

- مفاد نص المادة ۲/٠١١‏ من القانون المدنى ان جزاء حظر التعامل فى تركة 
انسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على اعتبارات بتصل بالنظام 
العام لمساسه بحق الأرث . 

(الطعن ١١87‏ لسنة ۲ ق جلسة )١19457/5//9‏ 


-4485- 


الصيغة رقم (/؟١)‏ 
ال هة 
مادة 4/5 - ٥۰٤‏ مدنى 
دعوي الزام الموهب له بتنفيذ مقابل أو شرط الهبة 


انه فى يوم لاومو اماق ار و e‏ 

فاع ا ال ر و Sg‏ 

asa E CS 
ETE مكتبة‎ 

انا ETE‏ محضر محكمة 10 قن | يتقلات فى التاريخ اعلاه 
اللسمد Na oe‏ 59 

سخاطبا مغ E‏ 

بموجب عقد هبة رسمى محرر بمكتب توثيق ۰ حت رهم ene‏ 
لسنة يندا زهت الظلا لب للمعان اليه نا هو عيارة عد 0000 E‏ 
عليه ان يقوم ب لاو ا RTE‏ كعوض ومقايل لهذه الهدة : 


وحيث ان المدعى (الواهب) قد نفذ التزامه وسلم الشىء الموهوب للمعلن اليه 
الا ان المعلن اليه لم يقم حتى تاريخه بتنفيذ التزامه المقابل لهذه الهبة رغم انه يقل 
عن قيمة الدسئ الموهوب وبالرغم من اعذاره على يد محضر بتاريخ ../../ ١٠٣م.‏ 
الأمنن الذى جد بالطاكن الى اقاس هذه الدعتوى مط الا اذا 


مقابل الهبة. 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته 
بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة لقان 
مقرها 500-05-6 EN SS I Nes‏ عام التسائفة RI‏ 
صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه بالزامة بأن يؤدى للطالب ما التزم به مقابل 
الهبة وهى عبارة عن لواحت اه او كوي ف الزافة بالستروفاك ومقال اثعاك 
المحاماة بحكم مشمول بالنفان المعجل الطليق من قيود الكفالة . 

OT لأجل‎ 


-EAT- 


الصيغة رقم (9؟١)‏ 


دعوي رجوع في هة 
مادة 6٠٠‏ ٠ه‏ مدنى 


2 سود ولق ل و 

بناء على طلب السيد / ممم لقم لل ا ال ا ا ل ل ا 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / 111 SE EDs ROS‏ المحامى 
مكتيه سا اد وو عر 

انا 0 O‏ محضر محكمة ................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
السيد/ E‏ اق ل لوج ام الو وه ل eR‏ المقيم اح ا أنه واو لخم هزه ف ا لا و 

ااا 570 

وأعلنته بالاتى 

بموجب عقد هبه رسمى رقم مم o eê E‏ محرر يمكتب 
توثيق ............... وهب الطالب للمعلن اليه ما هى عبارة عن ees‏ 

وُكَيْهانالملن اليه :................... (قكتب اسباب الرجوع فى الهبة طبقا 


لنص المادة ٠١١‏ مدنى) . 

وحيث ان الطالب قد أنذر المعلن اليه رسميا بالرجوع عن الهبة بتاريخ 
./../ ٠٠م‏ , الأمر الذى يدق معه للطالب اقامة هذه الدعوى يطلب الغاء عقد 
الهبة المذكور . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقات الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة عاك دنا 
.................. أمام الدائرة ..................... بجلستها التى ستنعقد علنا فى 
يوم الموافق ../../ ١٠٠5م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع الحكم عليه بالغاء عقد الهبة الرسمى المؤرخ ../../ ١٠٠م‏ والمبين بصدر 
هزه العريضة واعتباره كأن لم يكن مع التصريح بالتأشير بذلك على هامش تسجيل 
عقد الهبة مع الزام المعلن اليه بتسليم العقار الموهوب مع المصروفات ومقايل اتعاب 
المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


مغ - 


التعلية 
مادة : ٤۸٦‏ 
)١(‏ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . 
(۲) ويجوز للواهب ؛ دون ان يتجرد عن نية التبرع »ان يفرض على الموهوب له 
القيام بالتزام معين . 
مادة : ٤۸۷‏ 
)١(‏ لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له أو نائبة . 
)۲( فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصية ناب .نه فى قبول الهبة وقبض 
الشىء الموهوب . 
مادة £۸٩۸‏ : 
)١(‏ تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد آخر . 
)١(‏ ومع ذلك يجوز فى المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية. 
مادة : 5/59 
اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة بطالة لعيب فى الشكل فلا يجوز 
لهم ان يستردوا ما سلموة . 


مادة : ۹°{ 
الوعد بالهبة لا ينعقد الا اذا كان بورقة رسمية . 
مأدة : ٤۹۹‏ 


اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات غير مملوك للواهب» سرت عليها أحكام 

ام ام" 

مادة ٤۹۲:‏ 
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة . 

مادة : ٤۹۳‏ 
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب» فان الواهب يلتزم بتسليمه 

اياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع . 

مادة 96 5 : 

(1) لا يضمن. الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب . 

(1) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب او ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب 
كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب» ويكون كذلك 
ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه 
الحالة قدر ما آداه الموهوب له من هذا التعويض . 


-ومغ- 


مادة : 585 
لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسدم . 

٤)۹۷: مادة‎ 

يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض 

لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة . 

مادة 6۹۸ : 

اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل فى القيمة من العوض المشترط فلا يكون 

الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب. 

6٠٠ : مادة‎ 

. يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك‎ )١( 

(۲) فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى 
الرجوع؛ متى كان يستئد فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع. 

مادة ۵٠٠١:‏ 
يعتير بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهية : 

(أ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو أحد من اقاريه بحيث 
يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانيه . 

(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع 
مكانته الاجتماعية , أو أن يصبح غير قادر على الوفاء يما يفرضه عليه 
القانون من النفقة على الغير . 

(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبهة ولد! بظل حيا الى وقت الرجوع › او ان يكون 
للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى . 

مادة 0٠۲:‏ 
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الآتية : 

(أ) اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد 
حق الرجوع . 

(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهية . 

(ه) عع الرفوي لني ال الويف درف اا مانا ر 
التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى . 

(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء 
الزوجية. 

(ه) اذا كانت الهبة لذى رحم محرم . 


ا 


(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له . سواء كان الهلاك يفعله أو بحادث 
اجنبى لا يد له فيه او بسيب الاستعمال » فاذا لم يهاك الا بعض الشى» جاز 
الرجوع فى الباقى . 

(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة 

(ح) اذا كانت الهبة صدقة أى عملا من اعمال البر . 

6٠ " : مادة‎ 

)١(‏ يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتةاضى ان تعتبر الهبة كأن لم 

(۲) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع 
الدعوى وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية ٠‏ اما 
المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمه الشئء 
الموهوب . 

ه٠‎ ٤: مادة‎ 

)١(‏ اذا استولى الواهب على الشىء الموهوب بغير التراضى أو التقاضى كان 
مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ؛ سواء كان الهلاك بفعل الواهب او 
يسبب أحجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال . 

(۲) اما اذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد 
اعذاره بالتسليم » فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ؛ ولو كان الهلاك 

أحكام محكمة النقض 4 

أركان الهبة وتكييف عقد الهبة : 
- الاصل ان الصغير يملك المال الذى يهبه اياه وصية أو مربية » اى من هو 

فى حجره وتربيته» بمجرد الايجاب » ولا يحتاج للقبضء وعليه لو وهب الأب لطفله 

شينا فى يده او عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت › ولا 
حاجة للقبول لتمام الهبة » لان المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض 
الصغيرء فاذا اعتبر الحكم بناء على اسباب مسوغه ان اقرار المورث بأنه مدين 
بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين هو اقرار من جانبه يشمل ايجابا 
بالهبة من مال فى قبضته » ويه تتم الهبه للقاصرين بغير حاجة الى قبول من وصى 

يقام عليهما ليتسلم السند - فانه لا يكون قد أخطأ . 

(جلسة ٠۹۰۰/۲/۲۲‏ طعن رقم 17 سنة 14 ق ) 


-/ام غ8- 


- قاضى الموضوع غير ملزم بان يورد فى حكمه كل الحجج التى أدلى بها 
الخصم ويفندها حجة حجة ؛ بل بحسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يذكر 
دليلها » فاذا كان الحكم قد أورد الأدلة التى أعتمد عليها فى القول بان العقد 
المتنازع عليه ينطوى على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم 
تسجيلهء فذلك فيه ما يكفى تسييبا له » اذا انه يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا 
العقد من انه قد أريد به وصية مضافة إلى ما بعد الموت . 

(جلسة ۱۹٤۷/۲/۱۳‏ طعن رقم 74 سنة ٠١‏ ق) 

- لمحكمة النقض ان تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود . فاذا وصفت 
المحكمة عقدا بانه وصية معتمده على ما جاء فيه من ان البائع قد سامح المشترين 
فى باقى الثمن واشترط عليهم الا يتصرفوا فى المبيع مادام حيا دون أن تعنى بما 
تمسك به المتصرف اليه من ان البائع صدر منه بعقد اقرار ملغي لهذا الشرط 
ومطلق له حرية التصرف فى الأرض المبيعة مع ما لهذا الأقرار الذى لم ينازع لا 
فى حجيته ولا فى دلالته من أثر حاسم فى تكييف العقد كان لمحكمة النقض ان 
تعطى العقد وصفه الصحيح وتعتبره عقد تمليك؛ منجزء يستوى فى ذلك ان يكون 
فى الواقع هبه افرغت فى صورة عقد بيع أى عقد بيع حقيقى . 

(جلسة ۱۹71/۸ طعن قم ۷١‏ لسنة ۸ ق) 

- اذا كان الظاهر من عقد البيع انه وقع مقابل ثمن معين . وكان منصوصا 
فيه على ان البائع تبرع لولده المشترى بهذا الثمن وعلى ان المشترى التزم بتجهيز 
اختيه وبالانفاق عليهما وعلى أمه بعد وفاه أبيه . واعتبرت المحكمة هذا العقد هبة 
مكشوفة » فانها لا تكون قد أخطأت فى تكييفه . فان مجرد النص على ان الوالد 
تبرع بالثمن يكفى لاعتبار العقد هبة مكشوفة , اما ماالتزم به الموهوب له فى ذيل 
هذا العقد من تجهيز اختيه ومن الانفاق عليهما وعلى والدته بعد وفاه ابيه فلا يعدو 
ان يكون مقابلا للهبة ولا يخرج عقدها عن طبيعته. 

(جلسة ۱۹٤١/۰/۲۲‏ طعن رقم ۸۸ سنة ٠١‏ ق) 

- من الجائز قانونا ان يقصد المتصرف الى الإيهاب فى صورة التبايع » ولا 
يقدح فى ذلك ان يظل البائع واضعا اليد على ما باعه. فهذا لا يتعارض مع تنجيز 
التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن 
جديعا فى رعايته. ولا ان البائع احتفط بحق الانتفاع مع تملك اارقبة تملكيا منجزا 
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- متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه - 
العامل - هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها » وكان الأصل فى المكافأة 
انها أجر اضافى والتزام أوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد فى 
الأحوال التى حددها باعتبارها أحدى وسائل الضمان الاجتماعى , لما كان ذلك فان 
تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى ولو كانت فيه زيادة عن المكافأة 
التى حددها القانون بل يعد من الأعمال المتصلة بإدارة المشروع . 

(الطعن رقم 444 لسنة 5" ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۲ س ۲۳ ص ۲۳۳) 

- احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفا ع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه 
وجوب اعتبار العقد وصية , ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . 

(الطعن ٠٠١‏ لسنة 4١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/٦1/۲۱‏ س 77 ص )٠۳١٤‏ 

- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الهبة التى يشترط فيها 
المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لاقامة 
مشروع ذى نفع عام على ان تتحمل الإدارة بقيمة النفقات واقامة المشروع لا يعتبر 
عقد هبه يخضع للاحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب افراغه فى ورقة 
رسمية. وانما تعتبر عقدا إداريا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود 
الإدارية. 

(الطعن ١771‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۰‏ س 76 ص 1114١؟)‏ 

(الطعن 4١7‏ لسنة 04 ق جلسة ت/”/.95١)‏ 

- مفاد المادتين ٤۹۷١ ٤۸١‏ من القانون المدنى انه يجوز للواهب ان يفرض 
على الموهوب له استخدام المال الموهوب فى اغراض معينة فاذا اخل بهذا الالتزام 
جاز للواهب - تطبيقا للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ 
العقد لان الهبة بعوض - وايا كان المقابل - عقد ملزم للجانبين . 

(الطعن رقم 915 لسنة هه ق جلسة 9١/رة/١55١)‏ 
الهبة المستترة : 

- اذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته انه عقد تمليك 
قطعى منجزء وان الملكية قد انتقلت بموجبه فورا الى المتصرف اليه. فان اتفاق 
البائع والمشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول 
حياته لا يمنع من ان تكون ملكية الرقبة قد أنتقلت فورا. ومن الخطأ الحكم باعتبار 
هذا العقد وصية » واذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى ان المشترى وهو 
حفيد البائع لم يكن فى حالة تمكنه من دفع الثمن المبين فى العقدء وان هذا الثمن 
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مستترة فى عقد بيع . وهى صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمى طبقا لنص المادة ٤۸۸‏ 
من القانون المدنى . 

(جلسة ۱۹۳۹/٤/۱۲‏ طعن رقم ٠١‏ لسنة 4 ق) 

- اذا كانت المحكمة قد اسخلصت مما اوردته فى حكمها من القرائن التى 
استنيطتها من الوقائع الثابتة فى الدعوى ان عقد التخارج الصادر من الجدة 
لاحقادها المذكورة فيه ان التخارج كان مقابل عوض قبضته من عمهم لم يكن فى 
حقيقنه الا هبة لم يقيض عنها اى عوض » مؤيده ذلك يخلى العقد المذكور من التزام 
الاحفاد يوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذى لم يكن له شأن فى هذا العقدء فذلك مما 
يدخل فى حدود سلطتها ولا معقب لمحكمة النقض عليها فيه مادام تحصيلها اياه 
من الواقع سائغا . اذ قاضى الدعوى من حقه ان يؤول المشارطات بما يكون متفقا 
وقد تبينت ان التصرف لم يكن الا هيه » ان تستظهر المقصود من الاقرار بقبض 
مقابل التخارج مسترشده بظروف الدعوى وملايساتها ويما فيها من قرائن ولى لم 

(جلسة ۱۹٤٩/۱/۱۰‏ طعن رقم ۲۸ سنة ١١‏ ق) 
كان من المسلم به ان عقد البيع المتنازع عليه قد صدر منجزا ممن هو أهل 
للتصرف ومستوفدا لكل الاجراءات التى يقتضيها الف نون فى مثه . وسول قبل 
وفاة المتصرف - بزمن طويل. فهو صحيح سواء اعتبر عقد بيع حقيقى أو هبة 

(جلسة ۱۹۳۸/۱/۲۲ طعن قم ۲۲ سنة ۸ ق) 

- الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فان الملكية تنتقل بها بمجرد الايجاب 
والقبول» ويكون للموهوب له ان يطلب تسلم المال الموهوب بناء على ماله من حق 
المالك فيهاذا كان لم يسلم اليه من قيلء والهبة اذا كانت مشروطا فيها تأجيل 

(جلسة ٠۹٤١/٠٥/۲١‏ طعن رقم ه لسنة ٤١‏ ق) 

- استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على انه اذا كان 
الثمن لم يذكر فى عقد البيع الا بصفة صورية فان العقد يصيح بوصفه هبة مستترة 
فى صورة عقد بيع وانه اذا استخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد 
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وملابساته انه تمليك قطعى منجز فان اتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين 
المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للانتفاع بها طول حياته ليس بمانع 
من انتقال ملكية الرقبة فورا . 

(الطعن رقم ٤‏ لسنة ۲۲ ق جلسة ه//را/راه5١‏ س ۷ ص )٤٣‏ 

- ان كان التصرف منجز فانه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض - عدم استطاعه المتصرف اليه دفع الثمن المبين بالعقد, لأن 
فى عقد بيع استوفى شكله القاثوتى . 

(الطعن ۲۸ لسنة 1؟ ق جحلسة ۱۹۷۰/۲/۲۱ س ۲١‏ ص ١5ه)‏ 

- استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على انه اذا كان 

(الطعن ١١؛‏ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۷۲/۷/۲۱ س ۲۲ ص 1145) 
حقيقته بيعا أى هبه مستترة فى صورة عقد بيع استوفى شكله القانونى . 

(الطعن رقم ؟ لسنة ۳۸ ق - جلسة 1977/5/1 س ۲٤‏ ص )١١١‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الهبة المستتره فى صورة عقد بيم تصه 
متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده . ومن ذلك ان يكون 
مذكورا به الثمن بطريقة غير نافيه لوجوده » ولو ثبت بادلة أخرى ان حقيقة نية 
التصرف:هن التبزع , 

(الطعن رقم ۹۹ س ٥۰‏ ق جلسة 1545/١١/١6‏ س 74 ص 1855) 

(الطعن رقم 14 س 05 ق جلسة ؟١/ره/ره154١)‏ 

:ان الات ال تر فا قال ل عقو من الفرعات الحسية الى يحب 
ان توثق بعقد رسمى . فاذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة بين طرفيه ان 
هو عقد غير مسمىء فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ٠‏ وذلك على الرغم 
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مما هو وارد فى عقد الاتفاق من الفاظ التنازل والهبة والتبرع» فان كل هذه الالفاظ 
انما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض الى تمليك المجلس اياهاء فهى 
لا تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته . 

(جلسة ۱۹٤۰/٤/۱١‏ طعن رقم ۸٩‏ لسنة 4 ق) 

- مؤدى نص المادة الرايعة من القانون رقم "8 لسسينة ١558‏ معدله بالقانون 
رقم ۲١۱۷‏ لسنة ١56١‏ ان المشرع اتخذ من خمس السنوات السابقة على وفاة 
المورث فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات منه إلى شخص أصبح 
وارثا خلالها بسبب من اسباب الأرث كان متوافرا وقت صدورها . وقد افترض 
المشروع بشأنها مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون . 

(الطعن ٠‏ لسنة ۲۷ ق - جلسة ۱۹۷٤/۲/۹‏ س ۲۰ ص ۲۹۹) 

- الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ابان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر 
من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى, 
ولا كان السبب ركنا من اركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره الى وقت 
انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فانه لا يمكن القول بعد ذلك 
بتخلف هذا السيب بعد وجوده . ومن ثم فاذا كانت الخطبة هى السيب فى هذا 
النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فان فسخها لا يمكن ان 
يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول 
عن الزواج. 

(الطعن 57 لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۰/۲۱‏ س ٠٠‏ ص 144) 
الرجوع في الهبة : 

- الرجوع فى الهبة خاضعا فى ظل القانون المدنى القديم للشريعة الاسلامية 
وحكمها فى ذلك ان الرجوع لا يصح الا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضى . 

(الطعن ٤١٤١‏ لسنة ۲١‏ ق جلسة ١١/؟/؛:516١)‏ 

- بش ط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة ٠‏ من القانون المدنى 
فى حالة عدم قبول الموهب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى 
ولا نوجد مانع من موانع الرجوع فاذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة 
وانتهت الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود 
سلطاتها التقدرية وللاسباب السائفة التى أوردتها من انتفاء العذر المقيول الذى 
يبرر رجوع الطاعن فى هبته فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون. 

(الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹۹۲/۱۰/۲۲ س ١4‏ ص 117) 
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- حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة 
يقوم على اساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة 14١‏ من القانون 
المدنى هذا المعنى بنصها على آنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد 
تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد ان تحقق . 

(الطعن 70١‏ لسنة ٤٤‏ ؟ جلسة 1174/7/١7‏ س ۲۹ ص 1/75) 

- تقدير العذر المقبول الذى يجيز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى 
الرجوع فى الهبة لا يترك للواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء فيخضع لتقدير 
قاضى الموضوع فاذا لم يعتبر العمل الصادر من الموهوب له جحودا كبيرا واقام 
ذلك على اسباب سائغة رفض الحكم الترخيص للواهب فى الرجوع فى الهبة دون 
تعقيب من محكمة النقض على ذلك . 

(الطعن رقم 601 لسنة 4١‏ ق جلسة )۱۹۸۲/۱۱/۱٤‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخطبه وان كانت تمهيدا للزواج » وهو من 
مسائل الأحوال الشخصية , الا ان الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها 
الشبكة - ابان فترة الخطبة , لا تعتبر من هذه المسائل لانها ليست ركنا مناركان 
الزواج ولا شرطا من شروط صحته » اذ يتم الزواج صحيحا بدونها › ولا يتوقف 
عليهاء ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما 
هو متعلق به . ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية , وتعتبر هذه الهدايا من 
قبيل الهبات » ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى , 
وقد أورد هذا القانون أحكا م الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد 
أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة الاسلامية » ومن ثم فان حق الخاطب فى 
استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المواد من ٠٠١‏ 
إلى ٠٠٤‏ من القانون المدنى . 

(الطعن ۸۲٤‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۲) 
بطلان الهبة : 

- اذا كان جواز اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقا للاستثناء 
المنصوص عليه فى المادة ۳ من قانون الاثيات - عند وجود مانع مادى أو أدبى 
يحول دون الحصول على دليل كتابى منوطا بالا تكون هذه التصرفات مما يبوجب 
الشارع افراغها فى محرر رسمى لان الرسمية تكون ركنا من اركانها فلا تنعقد ولا 
تشبت بغيرهاء وكان التص فى المادة ٤۸۸‏ من القانون المدنى على ان تكون الهبة 
بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر» .. وفى المادة ٤۸٩۹‏ 
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منه انه «اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبه باطلة لعيب فى الشكل فلا 
يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه يدل على انه وان كانت الورقة الرسمية شرطا 
لانعقاد الهبة فبلا تصح ولا تثبت بغيرهاء الا انه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى 
الشكل ترد عليها الأجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو 
ورثته - بان يكون الواهب او الوارث عالما بأنها باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك 
يفوم بتتفيذها راضيا مختارا وهو على بينه من أمره فيسلم المال الموهوب الى 
الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة الى هبه صحيحة بهذه 
الاجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلبه - فان مقتضى ذلك أن اثبات عقد 
الهبة التى يتم تنفيذها تنفيذا اختياريا لا يتقيد بان يكون بورقة رسمية بل يكون 
خاضعا للقواعد العامة فى اثيات سائر العقود . 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 4ه ق جلسة ۱۹۸۸/۱/۲۹) 

- لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بان لقاضى الموضوع السلطة التامة 
فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان 
يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله » ولا عليه بعد ذلك ان يتبع الخصوم 
فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم » ويرد استقلالا على كل قول أو حجة او 
طلب اثارة ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها أورد دليلها , فيه الرد الضمنى 
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات » ولا يعيب الحكم المطعون فيه وقد أخذ 
بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الا يرد باسباب خاصة على ما ورد بالتقرير 
الاستشارى اذ ان فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير 
الاستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت اليه وكان الثابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستانف على ما خلص 
اليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن مورث المطعون عليهما الثالثة والرابعة 
قام بتنقيذ ما التزم به فى البند الحادى عشر من عقد الصلع المؤرخ ٠٤/١١/۲۷‏ 
من تقرير حق ارنفاق على عقاره وذلك بترك ستة أمتار من هذا العقار ورتب على 
ذلك عدم جواز المطالبة باسترداد هذا الحق بعد ان تم التنازل عنه اختيارا عملا 
بالمادة 445 من القانون المدنى باعتبار ان هذا التنازل هبه باطلة لعيب فى الشكل 
لصدوره بغير مقابل دون افراغه فى ورقة رسمية وكان هذا الذى خلص اليه الحكم 
سائفا وله أصله الثابت بالاوراق بما يكفى لحمل قضائه فان النعى لا يعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير 
الأدلة فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 

(الطعن 1١4‏ لسنة هه ق جلسة .؟/١١/15448١)‏ 
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اعلان من حائز العقار إلي الدائنين برغبته في تطهير العقار 
مادة 6" ١٠١‏ مدنى 


انه فى يوم r Nese‏ ا ا 
بناه على طلنة السفة روا ق RA SE‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / جا اكه انو العام 
الكائن مكتبه SE E‏ 
انا O E‏ ................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
E EE man )1(‏ 
مخاطبا مع PEE‏ 
Neg‏ 000 
مخاطبا مع Sen‏ 
وأعلنتهم بالآتي 
الموضوع 
بموجب عقد مشهر بمكتب الشهر العقارى بمحافظة ...تاریخ 
./../ ١٠م‏ أشترى الطالب العقار الكائن بناحية ............. قسم 55-6 
وحدوده كالآنى : 
الكو خرن ك اى a‏ 
الحد الشرقى اا الخد القريى E‏ 
وجملة مساحته ااا مكمن وقدرة مو من ا وي فلي أن 


يكون الطالب متحمل الديون المقيدة على هذا العقار. 

وحيث ان الطالب يرغب فى تطهير العقار من القيود الآتى بيانها لصالح المعلن 
اليهم والمقيدة قبل تسجيل سند ملكية الحائز. 

لذلك فان الطالب بصفته الحائز الفعلى للعقار مستعد ان يوفى جميع الديون 
المقيدة على العقار الموضح الحدود والاوصاف والمعالم بصدر الاعلان 

بناء عليه 

انا المأحضر سنالف الذكر قد أعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا الأعلان 

ونبهتهم إلى سريان مفعولة فى مواجهتهم مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. 


-م4غ- 


التعلية 


مادم : 1°64 
)١(‏ يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته ان يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل 
تسجيل هذا السند . 


(؟) وللحائز ان يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى 
المدين أو الانذار الى هذا الحائز » ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم ايداع قائمة 
شروط البيع . 
مادة : 56" ١١‏ 
اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه ان يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم 
فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلانات تشتمل على البيانات الآتية : 

(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه 
واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه 
وتحديده بالدقة واذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وما عسى ان يوجد من 
تكاليف تعتير جزءا من هذا الثمن . 

(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. 

(ج) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل 
هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية , ولا يقل 
فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعاً واذا 
كانت احزاء العقار مثقله برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة . 

(د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل 
على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق واسماء الدائنين . 
أحكام محكمة النقض : 
الرهن الحيازي : 

فى عقد الرهن الحيازى اذا امتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن ان 
يجبره على ذلك قضاء ويبطل الرهن اذا بقى المرهون باختيار المرتهن فى حيازة 
الراهن أى رجع اليه باختياره ايضا . فاذا رفضت المحكمة طلب حيس العين على 
اساس ما استبانته من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب 
حبسها وتركها با ختياره تحت يد الراهن قضاؤها بذلك سليم» ولا رقابة عليها 
لمحكمة النقض فيما تثيته بشأن مسدألة وضع اليد . اما اذا ثبت ان عدم وضع يد 
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المرتهن على العين المطلوب حيسها قد كان غصبا فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحا 
ويكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس 

(جلسة ۱۹۲٤/٥/۲۱‏ طعن قم ” سنة ٤‏ ق) 

- الدائن المرتهن رهن حيازي يعتبر انه وكيل عن المدين الراهن فى استغلال 
ادارة العين المرهونة وقبض ريعها وان عليه بهذا الوصف ان يقدم الى الراهن 
]نا مفصلا عن ذلك ٠‏ ودين الموكل قبل وكيله لا يبدأ تقادمه الا من تاريخ انتهاء 
الوكالة وتصفية الحساب بينهما . 

(جلسة 7۲ طعن رقم 5١4‏ سنة ۱۸ ق) 

- المطالبة باستهلاك الدين وملحقاته بسبب استغلال الدائن الأرض المرهونة له 
نتضمن فى حقيقة الواقع المطالبة بريع هذه الأرض عن مدة الرهن كلها واجراء 
المقاصة بين هذا الريع وبين الدين المضمون وتوابعه . 

(جلسة ۱۹۳۸/۲/۱۷ طعن رقم ٠٤‏ سنة ۷ ق) 

- متى كانت المحكمة اذ طبقت المادة 6 من القانون المدنى القديم التى توجب 
على الدائن المرتهن أن يبذل فى سبيل استغلال العقار المرهون حسب ما هو قابل له 
ما يستطيع من مجهود ممكن لم تبين الاسباب التى أعتمدت عليها فى اعتبار 
الدائن مقصرا فى استغلال العين المرهونة مكتفية فى ذلك بايراد عبارة غامضة لا 
تكشف عن أى معنى ثم ندبت خبيرا لاجراء عملية الاستهلاك لا على أساس ما 
استولى عليه الدائن المرتهن فعلا بل على اساس اجر المثلء فان حكمها يكون 
قاصرا قصورا يستوجب نقضه . 

(جلسة ۱۹۰۵/۱/۲۷ طعن رقم ۳۹۹ سنة 5١‏ ق) 

- متى كان المدين الراهن قد تمسك بعدم جواز الحكم بفوائد الدين بواقع ۸/ 
من تاريخ عقد الرهن وانها انما تستحق بواقع 0/ من تاريخ المطالبة الرسمية وكان 
الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يبين وجهة نظره فيه فانه 
يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه . 

(جلسة ۱۹٥6/4/۲١‏ طعن رقم 1.۲ سنة ۲۲ ق) 

- لم يعين القانون طريقا خاصا يجب اتباعه فى تقدير ريع العين المرهونة رهنا 
حيازيا عند اجراء عملية استهلاك دين الرهن ومن ثم كان التقدير مما تستقل به 
محكمة الموضوع ما دامت تبنيه على أسباب سائغة . 

(الطعن رقم ١74‏ لسنة ٢‏ ق جلسة ۱۹٦۱/۱۲/۲۱‏ س ۱۲ ص 16م) 
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- اذا كان رب العمل لم يتمسك امام محكمة الموضوع بحقه فى حبس التأمين 
- المدفوع له من العامل بمقتضى عقد العمل - تبعا للرهن الحيازى المقرر له عليه 
حتى تبراً ذمة العامل من المسحويات فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز 
ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على 
محكمة الموضوع . 

(الطعن رقم 6 لسنة ۲۷ ق جلسة ۲۲ س ۲٤‏ ص 17١‏ ) 

- ازا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام الدين المضمون بالرهن » فلا 
يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى ان يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض 
فعلا بالمادة ١١١١‏ من القانون المدنى . 

(الطعن 14 لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۰ ص ۲۰ م ۲ ص )۳١۲‏ 
الرد ن العقاري : 
شرط نفاذه فى حق الغير (قيده) 

- اذا طلب الحكم وجويا ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من 
المادة ۲۲۷ وحدها من قانون التجارة » فان ما قرره الحكم المطعون فيه فى اسبابه 
بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة ۲۲١‏ من زات القانون » والتى تجيز الحكم 
ببطلان قيد الرهن» اذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد 
الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه ولا تحوز هذه الاسباب حجية 
الشىء المقضى ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه . 

Oa Te ارات‎ LL ESL ٤٠١ (الطعن رقم‎ 

- حائز العقار - المرهون - طبقا للمواد ۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۹ من القانون المدنى 
ملزم بالدين عن المدين » وتبنى على وفاءة بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن 
المرتهن» حلوله محل هذا الدائن فى كافة حقوقه بمقدار ما اداة . ويشمل الحلول 
الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته » ويترتب على الحلول » انتقال حق الدائن الى 
الموفى فيكون له ان يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه . 

(الطعن رقم ۲ لسنة 51 ق حلسة ۱۹۷۱/۲۳/۲۵ س ۲۲ ص 5814) 

- طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والاجراءات التالية 
له التى أتخذها دائن آخر ضد المدين . لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم 
نفان عقد الرهن فى حقه. 

(الطعن 5 لسنة ؟4 ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۱ س ۲۸ ص )۱۹٤‏ 
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انقضاء الرهسن 
- اذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة للملكية فان 
تملكه للعقار لا يستتبع حتما انقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع 
ملكية العقار وفاء لدينه ولا يصح القول بان وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة 
يكتسب ملكية العقار وملكية الرهن اذ هذا يؤدى الى اهدار حق الدائن الذى كفله 
نص المادة 004 من القانون المدنى من استيفاء دينه بالاولوية والتقدم على الدائنين 
الاخرين من ثمن ذلك العقار فى أى يد تكون » كما ان فيه اجازة لسقوط حق الرهن 
استقلالا عن الدين المضمون به مع انه تابع له لا ينقضى الا بانقضائه . 
(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰٦/۲/۸‏ س ۷ ص ١١؟)‏ 
- مفاد ما تنص عليه المادة ٠٠٤٠١‏ من القانون المدنى من ان كل جزء من 
العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين » وكل جزء من الدين مضمون بالعقار 
او العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون او يقضى الاتفاق بغير ذلك » ان 
الرهن الرسمى على العقار غير قابل للتجزئة » سواء بالنسبة الى العقار المرهون او 
بالنسبة الى الدين المضمون , فاذا انقضى جزء من هذا الدين بقى العقار المرهون 
ضامنا لما بقى من الدين » فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين . 
(الطعن رقم ۷٠‏ لسنة 51 ق جلسة ۱۹۷۳/۷/۱۱ س ۲٤‏ ص )٠١٠١‏ 
- مفاد نص المادة ٠١8”‏ من القانون المدنى ان الرهن الرسمى ينقضى 
بطريقة تبعية بانقضاء الدين المضمون . واذ كان من حق المدين الراهن ان يتمسك 
قبل الدائن المرتهن بانقضاد الرهن تبعا للوفاء بالدين وبالتالى فانه يكون لمشترى 
العقار المرهون المحال عليه بالدين ان يتمسك بهذا ايضا قبل الدائن المرتهن اعمال 
للحق المخول له وفقا للمادة 5٠١‏ من القانون المدنى ومن ثم فان دعواه تلك تكون 
قو 
(طعن رقم 8١١6‏ لسنة 49 ق جلسة ۸٤/۱۲/۲۰‏ س 7٠6‏ ص ١20؟)‏ 
الدزول عن الرهن : ْ 
- مفاد المادة ٠١6”‏ من القانون المدنى ان اتفاق الراهن مع الدائن المرتهن على 
تملك هذه الأخير العقار المرهون اذا لم يتم الوفاء بالدين يقع باطلاً متى ابرم هذا 
الاتفاق وقت انشاء الرهن او قبل حلول اجل الدين » اما بعد حلول الدين أو قسط 
منه فانه يجوز للرافن ان ينزل للدائن عن العقار المرهون ويكون هذا التصرف بيعا 
هيخا سوا كان لثمن هى دات الديق أقى ما يزيد آى تقل غت 
(الطعن ٠۲١٤‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة 45/4/١6‏ س ۲۳ ص )٤١١‏ 
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الصيغة رقم )١١١(‏ 
دعوي صحة ونفاذ وصية 
مادة ٩۱۷ › ٩۱٩‏ مدنى 


انه فى يوم ................ المواقق ../../ ١٠٣م‏ 
جا سل كلت a‏ رما سو بهد اميه 2270 
و SEI SE ER‏ 
انا Rs‏ 0000071 مسرم قل ت إلى خت اقام 
1 للع ا جوم سات سجن م مي اقيق 0 
aT E‏ 
ET Ree A‏ 
مقاط كز 2200008 
NS‏ سو اس دن للقن 15332317301010 
اا 100 
)٤(‏ السيد الأستاذ موثق العقود بمأمورية الشهر العقارى بصفته ويعلن بمقر مكتب 
افير سارف ا ا REAR‏ 
اا 00 
(ه) السيد الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بصفته ويعلن بمقر الشهر 
العقارى بشارع E‏ 
وأعلنتهم بالاتي 
بكاوم وار دوت NE‏ فيا EEO‏ 
الارن رق e‏ م شن لمكن ا ا ى 
بالزام موثق العقود بفتح وصية المرحوم / 0 0 0 ٠.‏ المودعة بمكتب توثيق 
ا رد aR‏ اللخ رار ENS‏ 


الوضية وفشتها يسكور المطق اليه الزابع و الطاب علا على باق المطلن الهم أن 
وجدو - وأثيات محتواها ومضمونها. 
ويتاريخ ../../ ١٠٠م‏ تم فض وفتح الوصية بموجب المحضر الرسمى رقم 


E es‏ فجي جو نناء على اللجكر الجابق يها 


الأمر الذى يحق معه للطالب طلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية المذكورة . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من. هذه 
الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ................. الكائن مقرها A‏ 
بجلستها لخت اتن سام بتاع الايد تداك ويا بعد اروم 
..٠‏ الموافق ../../ ١٠٠م‏ لكى يسمع المعلن اليهم الحكم بصحة ونفاذ 


وصية المرحوم ۰ فی ترکته ٠‏ وذلك بحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل ويلا كفالة مع الزام المعلن اليهم الأول والثانى والثالث بالمصروفات ومقايل 
اتعاب المحاماة . 
ولأجل 52000 
التعلية 
مأدة : 41١86‏ 


تسرى على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها 


مادة ٩۱۷:‏ 
اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى 
تصرف فيها , وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما 

بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . 
عقد الوصية وتكييفه ونفاذه : 

- الاقرار بدين الحاصل فى مرض الموت لغير وارث على سبيل التبرع يصع 
اعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة . 

(جلسة ٠١٠۰/٤/۲۷‏ طعن رقم ١417‏ سنة 14 ق) 

- اذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناء على انه قد 
حرر قبل وفاه المورث بنحى عشر سنوات وانه منصوص فيه على سريان الفوائد 
وانه كان فى حوزة الصادر لها , فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها . 

(جلسة ۱۹٤۸/۲/١١‏ طعن رقم ١‏ سنة ١07‏ ق) 

- العبرة فى تعرف طبيعة التصرف هى بقصد المتعاقدين على ما يستخلص 
من الملايسات وظروف الحال ل وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع 
تاا لوصية وكان مما استخلصت منه نية اضافة التمليك الى ما بعد الموت ان 
البائع بقى منتفعا بالاطيان ن التى تصرف فيها > فلا مخالفة فى ذلك القانون. 


کو 


(جلسة ۱۹٤۸/٤/۲۹‏ طعن رقم ٠١‏ سنة ١١‏ ق) 

- متى كان الحكم اذا اعتبر العقد الصادر من المورث الى أحد ورثته وصيه 
وليس بيعا قد قرر ان المورث لم يكن فى حاجة لبيع املاكه وانه لم يقبض ثمنا وظل 
واضعا بده على املاكه التى تصرف فيها حتى وفاته كما احتفظ بالعقد ولم يسلمه 
للمتصرف اليه حتى لا يتمكن من اشهاره بالتسجيل ونقل الملك والتصرف فيه ببيع 
الرقبة على الاقل اذ قرر الحكم ذلك » فانه يكون قد اقام قضاءه على اس:“خلاص 
موضوعى سائغ . 

(جلسة ۱۰/۲۸/٤٥۹اطعن‏ قم ۱١١‏ لسنة "١‏ ق) 

- لا ترثيب على المحكمة » اذ هى استخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع 
عليه قرينة لها وزنها فى الاستدلال على ان نيه المورث كانت منصرفة الى الايصاء 
لا البيع » كما ان استخلاص نية الايصاء من رهن المورث بعض الاطيان السابق 
ببعها منه لاولاده بعد ان كان قد استأجرها منهم لمدة سنة ‏ هو استخلاص سائغ ؛ 
كذلك يصح استنتاج هزه النية من تأجير الأرض محل هذا العقد من الصادر منه 
العقد الى غير من مصدر له العقد وضمانه المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن 
هذه الأرض بتوقيعه استمارة السلفة التى لم يثبت تزوير توقيعها . 

(جلسة ۱۹۰۰/۲/۲ طعن رقم ۸۲ سنة ۱۸ ق) 

- متى كانت المحكمة اذ استخلصت من التحقيق الذين اجرته صدور العقد 
الى الطاعن من والده فى مرضه الاخير بغير مقابل ايثار منه على بناته المطعون 
ن وف احتفاظ المتصرف فى العقد بحق الانتفاع بالعقارات موضوع التصرف 
طوال حياته ومن اشتمال العقد على منقولا المورث ومواشيه ومن بخس التمن 
المسمى فى العقد اذ استخلصت من هذه القرائن مجتمعه ان العقد فى حقيقته 
وصية لا بيع لم تجاوز سلطتها فى تقدير الأدلة وفى استنباط نية المتعاقدين ومن ثم 
يكون تعيب الحكم بالخطأُ فى تطبيق القانون على غير اساس ٠‏ 

(جلسة ۲ طعن رقم ۱۸۹ سنة ۳۰ ق) 

- متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال رسميا كان 
او غير رسمىء وعلى ذلك فاذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من ان المتصرف فد 
قصد اضافة التمليك الى ما بعد الموت على اسباب من شأتها ان تؤدى إلى ما 
انتهى اليه » فلا يجدى الطعن فيه بأنه أخطأ ان قال ان البيع الذى حصل به 
التصرف كان عقدا عرفيا فى حين أنه عقد رسمى ٠‏ 

(جلسة ۱۹٤۸/۱۱/۱۸‏ طعن رقم ۹ سنة ۱۷ ق) 


ق 


- انه لما كان للوارث ان يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرار بحقه فى 
الارث بأي طريق من طرق الاثبات المقبولة قانونا كان للحكم ان يستخلص عدم 
جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى» ولو أدى ذلك الى 
اهدار » اقرار المتصرف فى العقد بانه قيض الثمن بطريق المقاصة وفاء لدين قال 
انه فى ذمته لمورث المشترين . 

(جلسة ۱۹٤۹/۱/۱۲‏ طعن رقم ١١6‏ سنة ١7‏ ق) 

- يشترط لاعتبار العقد ساترا لوصية ان يثبت اتجاه قصد المتصرف الى 
التبرع واضافة التمليك إلى ما بعد موته واذ كان استناد الحكم فى اعتبار العقد 
ساترا لوصية على ان المشترى ابن البائع وانه كان يقوم بمعاونة والده فى زراعة 
الارض حتى وفاته ولم يثبت اتخاذه أية اجراءات لشهر عقد البيع وليس من شأن 
ذلك ان يؤدى عقلا إلى ما انتهى اليه فى التنجيز عن العقد واعتباره ساترا لوصية 
فان الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه . 

(الطعن رقم 504 لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹٦۰/۰/۲۲‏ س ٠١‏ ص 4.8) 

- لا تشريب على محكمة الموضوع فى الاستدلال بحكم شرعى قاض بصحة 
وصية باعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم وعلى احقيتهم فى 
طلب القضاء لهم بما يخصهم فى نلك الوصية وان لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم. 

(الطعن ١7١‏ لسنة ۲۳ ق جلسة 1937/5/17 س ١6‏ ص 4.5) 

- الوصية والاقرار بالنسب كل منهما تصرف مستقل » احدهما بالايصاء 
وثانيهما بالاقرار بالنسب . وبطلان أحدهما لا يسنتبع حتما بطلان الاخر . 

(الطعن 51 لسنة ٠۵‏ ق جلسة ۱۹1۸/۲/۲ س ۱۹ ص )٥۲۲‏ 

- اذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى اعتبار التصرف وصية » فان هذه 
الوصية تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غير اجازة الورثة › وذلك بالتطبيق لنص 
المادة ۲۷ من قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ١٤۹٠ء‏ واذ قضى الحكم المطعون فيه 
بعدم نفاذها كلية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم ۱۸١‏ لسنة ١؟‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۱/۱۹ س ۲۳١‏ ص )٠١۲١‏ 

- وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الايصاء به وجوب الاعتداد فيه بوقت 
القسمة والقبض . والنقص او الزيادة الحاصلة فى الفترة بين وفاة الموصى 
والقسمة. توزيعها على الورثة والموصى له . 

(الطعن 8١9‏ لسنة ٤١‏ ق جسة ۱۹۷۷/۱۲/۱ س ۲۸ ص 17؟7١)‏ 


۳ 8م 


ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الوصية مستورة فى عقد بيع 
والعبرة عندئذ بشكل العقد السانز لا العقد المستور . 
(الطعن ۸۰٤‏ لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۷‏ س ۲۲ ص )۱٠۲۸‏ 

- يدل نص المادة ۲۷ من القانون رقم ۷١‏ لسنة ١947‏ - باصدار قانون 
الوصية - على ان الوصية تنفذ قانونا بغير توقف على اجازة الورثة فى حدود ثلث 
لمال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة 
كلها. 

(الطعن 974 لسنة ۳ه ق جلسة ۱۹۸٤/۱/۰‏ س ٠۵‏ ص ۹٤١‏ 

ج ی ن ا 10و48 ف اا ای يانه ك ا ی ع 
الشركة و ا لكي فين لكل و ر ی الورةة ر یا 
زادت قيمة ما يبعين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية . 

(الطعن رقم ٠۷١١‏ لسنة ۲ه ق جلسة ؟5/؟1945/5) 

- الوصية فى التركة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان كان الاصل ان 
تنعقد بالفاظ دالة عليها تفيد انشاعها الا ان المورث قد يبرم تصرفا آخر يستر به 
نية الايصاء لديه وهو ما حمل المشرع - وفقالأحكام المادة 41٠‏ من القانون المدنى 
- الى انا درت فاده على قافر نية الايصاء فى الى تدرف بحر الور 
لأحد وره 151 احيتفط'ياية:طريقة بحيازة العين وبالانتقا ع بها مبدى بات فان 
توافرت اعفت الوارث من اثبات طعنة على تصرفات مورثة وان لم تتٍفر كان للوارث 
ان شوقن الانصاء لذ الور بالقرائن الفا ولك الرمنوع ان ستطيز 
القزائق الذالة على ان التصرف لس متها واه ق نه الأنسا ةلوارف اکى 

(الطعن ١50١‏ لسنة 5ه ق جلسة ۱۹۹۱/۷/۱۷) 

- مؤدى نص المادة ۲۷ من قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ۱۹٤١‏ ان الوصية لا 
تنفذ من غير اجازة الورثة الا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه › 
فان ساط القضباء يعدم تفان الوضية شا رزيد عن هذا القدر أن تستطهن المحكمة 
عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها - وقت القسمة والقبض - ومقدار الثلث الذى 
تحرج من الوا حيرف على الو ا ےا العاتون وان :يفيت فيا هود ذلك 
زيادة قيمة الموصى به عن هذا الثلث ويتحقق من عدم اجازة الورثة للوصية فى 
خصوص هذه الزيادة فاذا تحجب الحكم عن استيفاء هذه الشروط كان قضاؤه 
قاصرا مخطئًا فى تطبيق القانون واذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
الن هدح تفاة الوصية قزما اد عن القت دون ان.سنتطهر توافن الشروط المشبار 


د وت 


اليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ؟ه ق جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱) 
الوصية لوارث : 

- لا نشريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت ضمن. الأدلة التى 
اعتمدت عليها نية الايصاء فى السندات الصادرة الى المطعون عليها الأولى من 
مورثها (زوجها) من تصرفات أخرى له . 

(جلسة ٠۹١۱/٤/٥‏ طعن قم 44 لسنة ٠١‏ ق ) 

- اذا اشترط الورثة حين توقيعهم باجازة الوصية على سندها الصادر من 
المورث لأحدهم ان يبقى السند لدى أمين متفق عليه » والا يسلم لمن صدر له الا 
برضائهم » فهذه الاجازة تقع باطلة لاقترانها بما يبطل مفعولها وهو عدم تمكين 
الصادر له السند من الانتفاع به الا بمشيئتهم . 

(جلسة ۱۹٤١/۱۰/۱۷‏ طعن رقم ٠١‏ سنة ٠١‏ ق) 

- النص فى المادة ۹٠۸‏ من القانون المدنى على ان تصح الوصية بقسمة 
اعيان التركة على ورثة الموصى . بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة 
قدرنصيبهءفاذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة 
وصية» لا يقيد ان الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث اذا أوصى له 
اورت ينا يعادل هذا التهضبيب:» ذلك ان التصن المذكور اننا يعرش الى الشمة 
التى يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية . 

(الطعن رقم ١65‏ لسنة 55 ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۲۱‏ س ۲۵١‏ ص )٠٥۲۷‏ 

- مفاد نص المادة ۷١‏ من قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ۱۹٤١‏ ء ان المشرع 
قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للاحفاد الذين يموت آبائهم فى حياة أحد 
والديهم» طالما لم يوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ان 
يكونوا غير وارثين ولا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية 
الواجبة؛ فان اعطاهم اقل من نصيب اصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك 
التصب: هفنا قاد أن تحدين قذن الشركة التى خلفها المتوفى ل نكون له محل 
الااذا تم الايصاء او الاعطاء بغير عرض للفرع ليتسنى التحقق مما اذا كان ذلك 
التصرف فى حدود ثلث التركة وما اذا كان مساويا لنصيب الولد المتوفى قبل والده 
املا . ١‏ 

(الطعن ١‏ لسنة ٤١‏ ق أحوال شخصية جلسة ۱۹۷۹/۲/۲ سينة ۲۷ ص 038) 


~0۰ 0 - 


وصايا غير المسلمين : 

- وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح الا لموجود حقيقة او حكما » 
ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث الا باجازة باقى الورثة . 

(جلسة ۱ طعن رقم +١‏ سنة ۲ ق) 

- المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة (بمقتضى 
المادة 17 من لائحة ترتيب واختصاصات المجلس الملى للاقباط الارثوذكس الصادر 
بها أمر عال فى ١4‏ مايو سنة )۱۸۸١‏ , هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة 
اا 

(جلسة ۱۹۲۲/۰/۲۰ طعن رقم ١١‏ سنة ۳ ق) 

- ان الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد بالبطركخانة وختمها بختم 
المجلس الملىء طبقا للمادة ١١‏ من لائحة ترتيب المجلس الملى للاقباط 
الارثوذكس الصادر بها الأمر العالى فى ١5‏ من. مايى سنة 1647 , هى الوصايا 
الصريحة لا الوصاية المستورة الموصوفة التى تخضع لتقدير القضاء العادى اى 
المحاكم المدنية . 

(جلسة 1444/١١/5‏ طعن رقم ٠١‏ لسنة ١4‏ ق) 

- نص المادة ۲ من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سيب 
الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة اعماله لتعلقه بانتقال الحقوق فى التركات 
بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فاذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا 
سبيل الى اثباته » ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبي الحرمان . 

(الطعن رقم ۲۲ سنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۰۹/٤/۲‏ س ٠١‏ ص ١؟؟)‏ 

- القاعدة فى الشريعة الاسلامية التى تحكم النزاع قبل المعلن بالقانون رقم 
١‏ لسنة ٠۹١١‏ ان وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجور لوارث الا باجازة 
باقى الورثة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الوصية فى حق من لم 
يجزها من الورثة فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 

- قصرت المادة ۲١‏ من الأمر الملى الصادر فى أول مارس سنة ٠۹۰۲‏ بشأن 
الانجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الانجيلى فى حالة الميراث الخالى من 
الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام اليه وهذا هو الحكم 
ايضا فى حالة الميراث الآيصائى لارتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر . 

- متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الانجيلى الصادر فى دعوى بطلب 


ا م6- 


اعتماد وصيه ان المدعى عليها لم تقبل الأحتكام الى المجلس ودفعت يعدم 
اختصاصه بنظرالدعوى الا انه رفض الدفع وحكم باعتماد الوصية فان قضاء هذا 
يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع وبالتالى لا تكون له قوة 
الشئ المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهى 
المحكمة الوطنية منذ الغاء المحاكم الشرعية ابتداء من أول يناير سنة ١967‏ 
بالقانون رقم 457 لسنة ١908‏ . 

(طعن 7١١‏ لسنة 4؟ ق جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۹ س ۱۹ ص 870) 
تصرفات المورث : 
الطعن في التصرف : 

- حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بانه فى حقيقته وصية لا بيع وانه 
قد قصد به التحايل على أحكام الأرث المقررة شرعاء حق خاص به مصدرة القانون 
وليس حقا يتلقاه عن مورثه وان كان هذا الحق لا ينشأ الا بعد وفاة المورث ومن ثم 
فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه اذ يعد 
الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به والماسة بحقه فى 
الأرث. 

(الطعن قم 4١4‏ لسنة 5 ق جلسة 1977/1/5١‏ س ١١‏ ص 4؟1١)‏ 

- عدم انطباق شروط المادة 117 من القانون المدنى لكون المتصرف اليه غير 
وارث وان كان يؤدى إلى عدم جواز اعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى 
هزه المادة وبالتالى الى عدم اعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بانه ستر 
وصية من اثبات هذا الطعن الا ان ذلك لا يمنعه من ان بتحمل هو عبء اثبات طعنه 
هذا وله فى سبيل ذلك ان يثيت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها 
كقرينة قضائيه يتوصل بها الى اثبات مدعاه والقاضى بعد ذلك حر فى ان يأخذ 
بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى 
تحخضع لمطلق تقديره . 

(الطعن :6ه نة 6ق ا ۲ س 7٠‏ کن ۲ 
الالبات : 

- الأصل فى اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا 
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الاثبات واذا كان القانون قد أعفى من 
يضار من الورثة بهذه الاقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما اذا طعنوا فيها 
بأنها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الاحتيال على أحكام الأرث فليس معنى هذا 


بل/أ.مسه 


ان مجرد طعنهم فيها يكفى لأهدار حجية هذه الاقرارات بل يجب لذلك ان يقيموا 
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الاثبات فان هم عجزوا بقيت لهذه 
الاقرارات حجيتها عليهم . 

(الطعن رقم ٤١۹‏ لسنة ۲۰ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۲٤‏ س ١7‏ ص 4.8) 

- التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون 
صحيحة ولو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل انصيتهم 
فى الميراث لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلقه المورث وقت وفاته. اما ما يكون قد 
خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . 

(الطعن ٤۸۷‏ لسنة 4؟ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱٤‏ س ۱۹ ص )٠١١۲‏ 

- تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بانه ينطوى على وصية 
للمستفيد هثه » ليس من انه ان يدل بفقرده على تنجيزن التضرف . 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٣١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲۲ س ۲۱ ص /03؟) 

- اذا أتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة (المشتريه) عن اثبات ادائها 
الثمن قرينة على ان العقد يخفى وصية » فانه يكون قد استند الى قرينة فاسدة فى 
خصوصية هذه الدعوى» لأن المطعون ضدها (البائعة) هى التى يقع على عاتقها 
عبء اثبات صورية ما ورد فى العقد من انها اقتضت الثمن المسمى فيه . 

(الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۰ س ۲۲ ص ۳) 

- استقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون الدنى القديم على ان محكمة 
الموضوع اذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها ان العقد الذى يفيد بصيغته 
البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع » هى عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد 
المىت» وتذكر القرائن الدالة على ذلك وتعتمد على دلالتها » وتكون هذه الدلالة مقبولة 
عقلاء لا تفيد الا انها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاء واذ تقوم 
بوظيفتها هذه » فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . 

(الطعن رقم ١؟‏ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۷۱/۱/۲٤‏ س ۲۲ ص ۸۲۸) 
قرينة المادة ٩1۷‏ مدنى : 

- لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفه - يعد الغاء الوقف طبقا للقاثون رقم ٠١١٠‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الاقرار بتلقى العوض ٠‏ لإنه لم 
يكن يملك هذا المال حتى ينقله الى غيره واما تؤول ملكية المال إلى المقر له باجازة 
من القانون . وعلى ذلك فاذا كان التصرف المقصود بالمادة 111 من القانون المدنى 


يم. م 


- الذى يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية اذا احتفظ المتصرف 
بحيازة العين التى تصرف فيها ويحقه فى الانتفاع بها مدى حياته - هى تصرف 
الشخص لأحد ورثته تصرفا يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيهاء فان 
اقرار الواقف بتلقي العوض لا ينصب الا على تلقى العوض ويالتالى فلا يخضع 
لحكم المادة ۹١۷‏ من القانون المدنى سالفة الذكر . 

(الطعن رقم 511 لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹٦۲/۲/۲۱‏ س ۲۷۰ ص )١8‏ 

- مفاد نص المادة 9١1‏ من القانون المدنى ان القرينة القانونية المنصوص عليها 
فيها لا تقوم الا باجتماع شرطين الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين 
المتصرف فيها والثانى احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين على ان يكون 
الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته . ولا يكفى لقيام هذه القرينة ان ينتفع المتصرف 
بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون ان يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز 
قانونى يخوله حقا في هذا الانتفاع . 

(الطعن رقم ٠١۹‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۲۲‏ س ١١‏ ص )۸٠۸‏ 

- القرينة المنصوص عليها فى المادة 111 من القانون المدنى لا تقوم - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - الا اذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه 
بحيازته للعين المتصرف فيها ويحقه فى الانتفاع بها على ان يكون الاحتفاظ 
بالامرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى حق لا يستطيع المتصرف اليه 
حرمانه منه . 

(الطعن ٠١١‏ لسنة ٠٠‏ ق جلسة ١975/4/١‏ س ۲١‏ ص 005) 

- لما كانت القرينة القانونية التى استحدثتها المادة ۹١١‏ من القانون المدنى هى 
مما لا يجوز اعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل 
بالقانون المدنى القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالا وثيقا فان التصرفات 
السابقة على ٠١‏ أكتوير سنة ۱۹٤١‏ - تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم - لا 
تخضع لحكم المادة ٩١۷‏ سالفك الذكر . 

(الطعن رقم 4 لسنة ٠٠١‏ ق جلسة ۱۹٦۹/٤4/۲۲‏ س ۲۰ ص 545) 

- تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة ۹١١‏ من القانون المدنى يشرطيهاء 
وجواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . 

(الطعن رقم ۲٣۹‏ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱۸ س ۲٤‏ ص )۱۲۸١‏ 

- التمسك بالقرينة الواردة بالمادة ۹١۷‏ من القانون المدنى انما تكون من 
صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع ان تتصدى له من تلقاء نفسها . 

(الطعن ١١‏ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲ س ۲٤‏ ص )٠۷‏ 


~0. 


- يشترط لانطباق المادة ٩١۷‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - ان يكون المتصرف اليه وارثًا . فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث 
الذى يطعن على التصرف بانه يستر وصية اثبات هذا الطعن يكافة طرق الاثيات 
وله فى سبيل ذلك ان يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها ويحقه فى 
الانتفاع بها كقرينة قضائيه يتوصل بها إلى اثبات مدعاه › والقاضى بعد ذلك حر 
فى ان يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شان سائر القرائن 
القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . 

(الطعن ٤٠٥١‏ لسنة ۸ه ق حجلسة 111.//10( 
القانون لا يحول دون استنباط قصد الايصاء واضافة التصرف الى ما بعد الموت 
من قرائن قضائشة أخرى» ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد 
هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائفا 
الا ان وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . 

- الوصية تنفذ من غير اجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت 
وهو ما يوجب على المحكمة ٠‏ اذا وصفت العقد يانه وصية - ان تستظهر عناصر 
التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الق الذى يجوز فيه الايصاء بغير اجازة - 
وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما اذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى 
بصحته فان تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده. 

(الطعن رقم ٠٠١١١‏ لسنة ده ق جلسة )١551١/١٠١/9‏ 

- مفاد ما تنص عليه المادة ۹١١‏ من القانون المدنى ان القرينة التى تضمنتها لا 
فيهاوثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها > على ان يكون الاحتفاظ بالأمرين 
مدى حياته ومستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه» فلا يكفى 
ان ينتفع الممتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون ان يكون مستندا فى هذا 
الانتفاع الى مركز قانونى بخوله ذلك . 

(الطعن رقم ۲ لسنة ۲ه ق جلسة TAMA‏ 


کا 


دعري فسخ عقد مقاولة 
مادة 586٠‏ مدنى 


بناء على طلب السيد / ................... المقيم aS E SSS‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / لgجامی‏ 
الكائن مكتيه EOE‏ 
انا ٠‏ محضر محكمة .......٠‏ قد انتقلت إلى حيث اقامة 
السيد/ ...............٠...............‏ المقيم SS‏ 
مخاطبا مع Ss‏ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاوله مؤرځ els‏ ۰م تعهد المعلن له بيناء A ERR‏ 
لحساب الطالب وطبقا للشروط الواردة فى العقد المذكور وطيقا للرسوم الهندسية 
والتصميمات الملحقة به وذلك فى موعد اقصاه ES‏ 


وحيث ان المعلن اليه لم يقم بتنفيذ العمل المسند إليه «أو قام به بالمخالفة 
للتعاقد» الأمر الذى يحق معه للطالب وعملا بنص المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى 
ظلت فسخ العف 

وحيث ان الطالب قد أصيب باضرار مادية جسيمة من جراء تعطل 
العمل واضطراره الى اسناد عملية المقاولة إلى آخر لانجاز العمل «أوالهدم 
واصلاح الأعمال المعيبة» . الأمر الذى يحق معه للطالب المطالية بتعويض يقدر 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................... الكائن مقرها lak‏ 
امام الدائرة ................. بجلستها الى ستنعقد علنا فى يوم E‏ 


الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بفسخ 
عقد المقاولة المؤرخ ../../ ١٠م‏ والمبين بصدر هذه العريضة مع الزامه بمبلغ 


ea‏ كتعويض مع المصروفات ومقايل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاد 
المعجل وبلا كفالة . : 
لأجل العلم 50000 


-11أم- 


الصيغة رقم )1۳( 
مادة 5615١‏ مدنى 


انه فى يوم Need‏ ار AES‏ 
بثاء غلى طلب الشنيد /ر ٠...‏ المقيم a‏ 
وة المختان مكتن ا اتاد ر مم eR RE‏ لامك 
الكائن مكتبه Ras‏ 
انا ES‏ ................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
E ES RE GES)‏ 
مخاطبا مع e‏ 
SG)‏ 000000 
مخاطبا مع eet‏ 
قام المعلن إليه الأول بعمل رسومات هندسية وتصميمات وذلك لبناء e‏ 
على قطعة أرض مملوكة للطالب مساحتها ............... كائنة بناحية ME‏ 


كما قام بالاشراف على تتفيذ عملية البناء . 

ويموجب عقد مؤرخ ./../ ٠م‏ تعهد المعلن اليه الثانى بمقاولة البناء. 

وحيث ان البناء تم تسليمه للطالب بتاريخ ../../ ١٠م‏ 

وحيث انه بتاريخ ../../ ۲۰۰م قد اصاب البناء تهدم (كلى /جزئى)( متمثل 
فى ...................... مع أنه لم يمضى على تاريخ التسليم إلا ا e‏ 
(يجب ان تكون المدة اقل من عشر سنوات) 

ونا كان المعلن اليهما متضامنين عما يحدث للبناء خلال عشر سنوات الأمر 
التهدم وما سيتكلفه من مصروفات لاعادة التشييد والبناء ) أى الاصلاح) 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة لل 
الكائن مقرها ANNs‏ ماي اا الى تد غا 
فى يوم ٠‏ ...م الموافق ../../ ١٠۲م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
لسماع الحكم بالزامهما بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للطالب مبلغ 
0 تعويض عن الاضرار التى لحقته من جراء تهدم العقار المذكور 


بصدر هذه العريضة . مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 
لأجل ل 


-؟11أم- 


الصيغة رقم )٠١١(‏ 
انذار من مقاول لرب العمل بتسلم بناء 


مادة 566" 

انه فى يوم ................ الموافق ../../ ۰۰٣م‏ 

بناء على طلب السيد / اللخ موديو المقيم ا E‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / لع ا ا ا ا ا ا ا 0 المحامى 
الكائن مكتبه 00 23 

انا See Ee‏ محضر محكمة ................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
السند/ eS SSR‏ ا ا ل 

مخاطبا مع 00100000 


وانذرته بالآتي 


بمقاولة بناء ...ل وفلك نظير بلغ الا يدا ريده فاته عدن 
الآن مبلغ ۰ وتيِقى منه ميلغ 00 يتم سداده عند 
التسليم . 


وحيث ان المنذر قد أتم العمل المسند اليه على أكمل وجه وطبقا لعقد المقاولة 
المبرم مع المنذر اليه . 

لذلك فالمنذر ينبه على المنذر اليه بضرورة تسلم البناء فى ظرف ا 
ولا اعتير البناء قد سلم اليه من يوم الأجل المحدد انتهاءه بهذا الانذار مع ما يترتب 
على ذلك من آثار مع حفظ حق المنذر فى المطالبة بما هو مستحق فى ذمة المنذر مع 
عدم الاخلال بحقه فى الامتياز القانونى على البناء . 

لذانلنك 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المنذر اليه وانذرته بصورة 

من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 


1515م 


| الصيغة رقم )١78(‏ 
دعوي من مقاول من الباطن 
ضد المقاول الاصلى ورب العمل 


مادة 5517 مدنى 


أنه فى يوم لانن المواقق /./ 5020م 7 
بناء على ظلت اله 5 2 القت م ا 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ENR O‏ 
الكائن مكتبه ODO‏ 
انا سن كه ٠٠‏ ...مم قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
Nee O‏ 90 ش5>ظ25 
مخاطبا مع 2520000 
(9) ال eo‏ 
مخاطبا مع e‏ 
وأعلنتهما بالاتي 
تفق الطالب بصفته مقاول من الباطن - مع المعلن اليه الأول - بصفته المقاول 
الاصلى - على القيام باعمال ق 
بانشاءه لصالح المعلن اليه الثانى والكائن بناحية Re‏ 
وحيث ان المعلن اليه الأول لم يقم بسداد باقى اتعاب المقاولة المتفق عليها 
والتى تقدر بمبلغ م ا 


وحيث ان المعلن اليه الثانى مدين بمبالغ للمعلن اليه الأول من أعمال المقاولة 
ويحق للطالب عملا بنص المادة 177 من القانون المدنى مطالبة المعلن اليه الثانى 
بصفته رب العمل باداء هذه المبالغ له ۰ 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة SR ewe‏ 
الكائن مقرها ARNE‏ و1 سلس الي سمشل عا 
فاون EE Ses ISAS‏ مجاه lg‏ 
لنت امعان الينة الكانى.التكم بالوافة بان يدقع للطالن نة 00 


المبالغ المتبقية طرفه للمعلن اليه الأول مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى 
تمام السداد مع الزام المعلن اليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 
لأجل العلم TE‏ 


4مھ 


التعلية 


586٠ : مادة‎ 

)١(‏ اذا ثبت سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد جاز 
لرب العمل ان ينذره بان يعدل من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يعينه له فاذا 
انقضى الأجل دون ان يرجم المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان 
يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول 
الاول طبقا لأحكام المادة .۲١۹‏ 

)١(‏ على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل اذا 
كان اصلاح ما فى طريقه التنفيذ من عيب مستحيلا . 
مادة : 5861١‏ 

)١(‏ يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامين ما يحدث خلال عشر سنوات 
من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشات ثابتة أخرى 
وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتهاء او كان رب العمل قد اجاز 
اقامة المنشآت المعيبةء ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا ان تبقى هذه 
المنشات مدة أقل من عشر سنوات . 

(۲) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى 
والمنشآت من عيوب يترتب عليها متانة تهديد البناء وسلامته. 

(4) وتبذا مده الستوات العشر من وقت تسلم العمل * 

ولا تدسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين 
من الباطن . 
مادة : 5867 

اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون ان يكلف الرقابة 
على التنفيذ لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى أتت من التصميم . 
مادة : 565 

يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان 
أو الحد منه . 
مادة £ © : 

تسقط دعوى الضمان المتقدمه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم 
أى انكشاف العيب. 


-مام- 


مأدة 06 

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل» وجب على هدا ان 
يبادر الى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات . فاذا امتنع 
دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى » اعتير ان العمل 
قد سلم اليه 
مادة : ؟ 5" 

)١(‏ يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب ال مقاول فى 
تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مدنياً به 
للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى » ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا 
الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل . 

(۲) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل او المقاول 
الاصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى او للمقاول من الباطن وقت 
توقيع الحجز › ويكون الامتياز لكل منهم بنسية حقه 

ويجوز آداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . 

(؟) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة 
على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل 
مسئولية المقاول والمهندس عن خلال البناء : 

- تسلدم رب العمل البناء تسلما نهائيا غير مقيد بتحفظ ما من شانه ان 
يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم او معروفة لرب 
العمل اما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عن 
تسلمه البناء فان التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فاذا 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان العيب الموجب لضمان المقاول ناشئ عن 
خطئه فى ارساء الاساسات على أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم 
النزول بهذه الاساسات الى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك وان التسليم لا ينفى 
ضنمان المقاول لهذا العيب فاته ايكون قد خالف القاتون لان هدا ا العم مسر من 
غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم 

(الطعن 55 لسنة "١‏ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۱۰‏ س ١7‏ ص )۷٣١‏ 

- لئن كان الأصل ان المقاول الذى يعمل باشراف رب العمل الذى جعل نفسه 
مكان المهندس المعمارى لا يسال عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها 


ام 


تهديد متانه البناء وسلامته اذا كان ذلك ناشئا عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه 
رب العمل الا ان المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل اذا كان على علم 
بالخطأ فى التصميم واقره او كا ن ذلك الخطأ من الموضوع بحيث لا يخفى أمره 
على المقاول لجرت 

(الطعن ٠‏ لسنة ۲۰ ق جلسة ١؟/را/ره1957‏ س ۱١‏ ع ۱ .اص ۸۱) 

- عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى 
لا يدرأها عنه الا اذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية 
فاذا كان يبين من العقد ان المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق 
عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه وكان هذا الالتزام هو 
التزام بتحقيق غاية فانه متى اثبتت الطاعنة اخلاله بهذا الالتزام فانها تكون قد 
اثبتت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ ان يثيت هو 
انه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع ما دامت الغاية لم 
تتحقق . ومن ثم فاذا استلزم الحكم المطعون فيه للقيام مسئولية المقاول المطعون 
ضده ثبوت وقوع خطأ أو أهمال منه فى تأخره فى تسليم المبانى للطاعنة - مع ان 
هذا التأخير هو الخطأ بذاته - فان الحكم يكون مخالفا للقانون . 

(الطعن 6 لسنة ۲٤١‏ ق جلسة ٦۷/۱۲/۲۸‏ س ۱۸ ص 1517) 

- مفاد نص المادة ٤0۹‏ من القانون المدنى السابق والمادة 50١‏ من القانون 
المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة . ان التزام المقاول هو التزام بنتيجة هى بقاء 
البناء الذى يشيده سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه . وان الاخلال بهذا 
الالتزام يقوم بمج رد اثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لأثيات خطأ ما وان 
الضمان الذى يرجع إلى تنفيد المقاول اعمال البناء يتحقق اذا ظهر وجود العيب فى 
البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف أثار العيب او تتفاقم أو 
يتم التهدم بالفعل الا بعد انقضاء هذه المدة . 

(الطعن ٤١‏ لسنة ۳١‏ ق جلسة ۱۹۷/۱1/۲۲ س ۲١‏ ص )١١78‏ 

- تأخر الطاعن - رب العمل فى عقد المقاولة - فى الحصول على التراخيص 
اللازمة لبدء العمل والمضى فى تنفيذه حتى يتم انجازه هى اخلال بالتزامه التعاقدى. 
ومن ثم يعتبر فى ذاته خطاً موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه الا اثبات قيام السبب 
الاجنبى الذى لا يد له فيه . 

(الطعن ۲٤١‏ لسنة ۲۷ ق جلسة 1975/5/١‏ س ۲۳ ص )١١575‏ 


- متى كان الحكم قد انتهى الى اخلال الطاعن - رب العمل في عقد المقاولة - 


-/اا1م- 


بالتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب . فان 
اعذاره لا يكون واجبا على الدائن بعد فوات هذاالوقت . اذ لا ضرورة للاعذار ينص 
المادة ۲۲١‏ من القانون المدنى اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين . واذا 
كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون ان يرد على ما تمسك 
به الطاعن فى دفاعه من ضرورة اعذاره فى هذه الحالة فانه لا يكون مشويا 
بالقضنوة ؛ 

(الطعن ۲۳ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۱‏ س ۲۲۳ ص )١١377‏ 

- التزام مقاول البناء بضمان سلامة المبنى مدة عشر سنوات بعد تسليمه 
التزام بنتيجة الاخلال بهذا الالتزام . قيامه بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون 
حاجة لاثيات خطأ ما . 

(الطعن رقم ٤٤١‏ لسنة ١ه‏ ق - جلسة 1143/7/١7‏ لم ينشر بعد) 

- المقاول الذى يعمل باشراف رب العمل . عدم مساطته عن تهدم البناء أو 
عيوبه اذا كان ذلك ناشئا عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ما لم يكن 
المقاول على علم بهذا الخطأ واقره أو كان الخطأ من الوضوح الذى لا يخفى امره 
على المقاول المجرب. 

(الطعن رقم 44 لسنة ١ه‏ ق - جلسة ۱۹۸۹/۱/۱۲ لم ينشر بعد) 

- حق رب العمل فى العدول عن عقد المقاولة . أثره . وجوب تعويض المقاول 
عما انفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال وما فاته من كسب .م 117//ا مدنى 
. حقه فى المطالبة أيضا بالتعريض عن الضرر الأدبى وفقا للقواعد العامة . 

- النص فى المادة ١/6571‏ من القانون المدنى على ان «لرب العمل ان يتحلل 
من العقد ويوقف التنفيذ فى أى وقت قبل اتمامه على ان يعوض ال مقاول عن جميع 
ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الأعمال › وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم 
العمل» . يدل على أن المشرع اجاز لرب العمل ان يتحلل بإرادته المنفردة من عقد 
المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد ان تمضى بين ابرام العقد 
واتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما قاةهن کنب ون 
كان النص المشار اليه لم يعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل 
بتعويضه أدبيا عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة » إلا أنه لم يحرمه من هذا 
الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۲ من القانون المدنى 
ومن ثم يحق للمقاول ان يطالب رب العمل الذى تحلل بارادته ا منفردة من عقد 
المقاولة بتعويضه عما اصابه من ضرر أدبى اذا تبين له ثمه مصلحة أدبية كانت 


-يمماهم- 


تعود عليه فيما لى اتيحت له فرصة اتمام المقاولة . 

العطن رقم 4؟ لسنة ٤۷‏ ق - جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۰ - س ۲۰ ص 713) 

- التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة 
وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته فى عمل 
اخر .م 5/115 مدنى . عدم جواز التمسك بذلك لاول مرة امام محكمة 
اقفن 

تمسك الطاعن باعمال نص الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون المدنى 
والتى تقضى بان تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد 
اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه ياستخدام وقته فى 
أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع واذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه طرح 
هذا الدفاع امام محكمة الموضوع . فانه لا يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة 
النقض :: 

(الطعن رقم 54 لسنة ٤١‏ ق - جلسة ۱۹۷۹/٩/۲۰‏ س ۴۰ ص )۷٦١‏ 

- التزام المقاول وحده دون صاحب البناء باداء الاشتراكات المستحقة عن 
العمال الى هيئة التأمينات الاجتماعية . اعتداد الحكم فى مجال الاثبات بعقد 
المقاولة طالما لم تنفي الهيئة ما ورد به . لا خطأ . 

يبين من استقراء نصوص المواد ١١.١٠6.1١5 ٠۰ . ٤‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦۲‏ لسن 15174 انه لا يلزم باداء الاشتراكات من 
أصحاب الأعمال . الا أولئك الذين يستخدمون عمالا يعملون تحت أشرافهم لقاء 
اجر طبقا لتعريف الواردة بالمادة الأولى من قانون العمل 'لصادر بالقانون رقم 4١‏ 
تة 1565 ,وكقاذ ذلك > وعلى ها رى بة:قشباء هذه المحكمة ت ان القاول ودد 
هو الملزم باداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو 
رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة وانه فى حالة 
عدم قيام صاحب العمل باخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا 
يكون للهيئة الا مطالبته بالتعويض ان كا ن له مقتضى خلافا للمقاول الاصلى الذى 
جعله المشرع متضامنا مع المقاول من الباطن فى الالتزامات المقررة فى قانون 
التأمينات الاجتماعية . لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببراءة 
ذمة المطعون ضده استنادا إلى ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم 
المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده فى مجال اثبات انه 
عهد بالبناء الى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه باداء الاشتراكات ما دامت 


-ؤام- 


الطاعنة لم تنفي هذا الذي اثبته فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات أو أخطأ في 
تطبيق القانون . 

(الطعن رقم ٤۸۷‏ لسنة ٤٥‏ ق - جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۱ س 7٠١‏ ص )۷۸١‏ 

دف إئكة النقمية E‏ السك n‏ ی القافة 
المجاري عن خطأ مقاول الحقر استنادا إلي تدخلها الايجابي في تنفين العملية . ل 
ها الا يفير مق داك ما ورة فى شقد اللقاولة من فوا المقاول ود هن اقرا 
ال تيب ار 

ان مقتضي حكم المادة 14 من القانون المدني ان علاقة التبعية تقوم علي 
الشلطة الفعلية الى كبك للنتجوع في رقاب التابع وتوجيفة سرا عن ازى اة 
العقدية أو غيرها ‏ وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما انه كان 
في استطاعته استعمالها . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه 
بالحكم اللطعون فت اه أقام قات نترب الطاعتة - الهيئة العامة لجار 
والستر ا حرو كنا الكو عليه ا ای هحاس 
اله متها إلى شتروط القارلة تدر الخينير من أن عمل ن ا ةك 
تقافر عن محر الاقدراف الف بل تجار وال الكل الاجا فى اة 
العطلفة وهو ا تقر به هاا ال وجا والرهابة قن جاب الطاعنة ويزدى لي 
مساطتها عن الفعل الخاطئ الذي وقع من المطعون عليه الثاني باعتباره تابعا لها . 
اا ا الدكر ثم ر کا عقد اا ان يان ا ا 
تمن ليان أن القارل وقي وتجدة المستشرل عن الاختران الى قصب ال ن 
اخطائه وذلك ازاء ما حصله الحكم من. ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة علي هذا المقاول 

(الطعن رقم ۳۷۷ لسنة ٤٣‏ ق - جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۱ س۲۸ ص ۴۲۲) 

- اقامة المقاول دعواه بطلب الزام المطعون عليه بقيمة المباني التي اقامها 
لصالحه دون رابطة عقدية وحتي لا يثري الأخير على حسابه . مؤّداه . استناد 
المدعي اصلا إلي أحكام الاثراء بلا سبب . ١‏ 

کات الجايك من لطاع لقتال اقا سيراه ت ات ا 
المتلقون عليه نة المنائن ريع الثزا ع عى اسان انه اقام :هذه المباني لصا 
المطعون عليه علي أرض مملوكه للاخير دون ان توجد بينهما رابطة عقدية . وهو ما 
يخوله اثبات هذه الواقعة المادية بكافة الطرق حتي لا يثري المطعون عليه علي حسابه 


.)ن 


بلا سيب قان مفاد ذلك ان الطاعن لا يستند الي عقد مقاولة كسبب لدعواه بل يستند 
في ذلك اصلا الي أحكام الاثراء بلا سيب . 

(الطعن ۲۹ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷٦/۲/۱٦‏ س ۲۷ ص 137) 

- ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته . اساسه 
المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة . اغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس 
وصاحب البناء لبيان ما اذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ام عن مجرد مشورة قدمها 
المهندس بالمجان . قصور . 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة ٤١‏ ق - جلسة ۱۹۷۰/۰/۲۱ س٣۲‏ ص 48 )٠١‏ 

- ضمان المقاول لعيوب البناء . شموله التهدم الكلي أو الجزئي او العيوب التي 
تهدد متانه البناء وسلامته . مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسلم المبني. م ٠٠١‏ 
مدني . سقوط الدعوي بهذا الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو 
ظهور العيب . 

(الطعنان رقما 5147 و١455‏ لسنة 54 ق - جلسة ۰ "/رك/رهة9١)‏ 

- رد الحكم اكتشاف العيب في البناء الي تاريخ رفع رب العمل دعوي 
مستعجلة لاثبات حالة البناء . استخلاص سائغ طالما خلت الأوراق من دليل علي 
انكشاف العيب له في وقت مغاير . 

(الطعنان رقما 547 و١105‏ لسنة 54 ق - جلسة ١٠؟/؛/رهة9١)‏ 

- تسلم رب العمل البناء نهائيا ودن تحفظ . لا يسقط ضمان المقاول والمهندس 
عن العيوب الخفية . اسقاطه الضمان عن العيوب الظاهرة وقت التسليم أو المعروفة 
لرب العمل . 

(الطعنان رقما 55147 و١105‏ لسنة 54 ق - جلسة ١٠؟/ر؛/ره؟5١)‏ 

- تمسك المقاول بان تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر 
تسليم دون اعتراض منه يدل علي قبوله الاعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ولا 
يعتبر نزولا منه عن ضمانها . دفاع جوهري. التفات محكمة الموضوع عن تمحيصه 
والرد عليه . قصور . 

(الطعنان رقما ۲۲۲۲۱و ٤٥۹۱‏ لسنة 554 ق جلسة ١٠؟/ر؛//ره155١)‏ 

- دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول . ميعاد سقوطها . بدؤه من تاريخ 
انكشاف العيب أو حصول الهدم الكلي او الجزئي «المادتان ١6و‏ 104 مدني». 

(نقض - جلسة ۱۹۹٤/۱/۱۰‏ - الطعن ۲۳١١‏ لسنة 4ه ق) 


-اكمت 


- اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل 
المتفق عليه بنفسها دون ان تسنده في جملته او جزء منه إلى مقاول من الباطن وجوب 
أعمال هذا الاتفاق . تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن 
الطاعنة طرفا فيه وقضاؤه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن 
والتعويض . قصور وخطأ . 

(الطعنان رقما 01١١١665١‏ لسنة 11 ق - جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۷) 

- النص فى عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الأنشاء وتعويض 
محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد 
انذار المقاول ان زاد التأخير عن مدة معينة . مؤداه . انصراف نية الطرفين علي 
اعمال هذا الشرط في حالة تأخير التنفيذ . تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة 
بالعقد النص علي تطبيق القانون ٩‏ لسنة 1987 بتنظيم المناقصات والمزايدات 
ولاتشكه التتفيدية يشنان الحاكين فى التتفنة : انصيرا قهدالى باقن الت الراوقة 
بهذا القانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول . علة ذلك . انتهاء 
الحكم المطعون فيه الي عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات علي هذا الشرط 
اجيم 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 18 ق جلسة ٠‏ "/ره/ر. )2٠٠١‏ 
مسئولية المقاول عن سلامة البناء : 

مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها الي ما بعد تسليم البناء في حالة 
ما اذا كانت العيوب به خفية . اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول 
اة ا هة ا علدا أن اتحراقة عن ال المع ورا عه 
عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه . 

(الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة 56 ق جلسة )٠٠٠١/۷/١‏ 

برع الع فى الفا هذا من اا ها عان يمكارت اليل ا له قبل 
تمام التنفيذ . الخيار له بين طلب الفسخ أو ابقاء البناء مع التعريض في الحالتين ان 
كان له مقتضي . عدم بلوغ العيب هذه الدرجة . أثره . اقتصار حق رب العمل على 
الى 

CAA جلسة‎ oS a لظ‎ 
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مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها الي ما بعد تسليم البناء في حاله 
ما اذا كانت العيوب به خفية . اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول 
الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن 
عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه . 

(الطعن رقم ٠١١٠١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠١٠١١/۷/١‏ 

بلوغ العيب في البناء حدا من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل 
تمام التنفيذ الخيار له بين طلب الفسخ أو ابقاء البناء مع التعويض في الحالتين ان 
كان له مقتضي . عدم بلوغ العيب هذه الدرجة . أثره . اقتصار حق رب العمل علي 
التعويض . 

(الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة 15 جلسة )١١١١/۷/١‏ 

التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين 
بتشييد العقار طبقا للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام 
المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء . اثبات الحكم المطعون 
فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي 
تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلا وترميمها يحتاج إلي أسلوب فني متخصص وأن 
التأخير في ذلك يؤثر علي سلامة العقار بما يحقق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد 
. انتهاؤه الي هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد . صحيح . أيا كان الرأي 
في تكييفه القانوني للعقد . 

(الطعن رقم ١5٠‏ لسنة 79 ق جلسة )١١١/۷/١‏ 


1519م 


الصيغة رقم رك" )١‏ 
دعوى مطالبة وعد بجائرة 
مادة ١“‏ مدنى 


e ا‎ 500 

ا علي اللاي اد7 مام م املق 0 
ع فع مركن اموا وشو تان اف 00 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ماحد ا شمو لماوع ارده AN‏ 
الكائن مكته بشارع 1 E‏ فخلة 1 O‏ 

انا ا 00 محضر محكمة اس لاع نه أل اواك ل و قد انتقلت في التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ ETE N‏ و ملي RS‏ المقيم و مح اذام ل د فور الل eS‏ (يناحية - 
قسم - مركز) ................... محافظة هش شإ( 

مخاطيا مع واد RO‏ َ 

لكر نال e RSS‏ قز لالد يكور اد 
من الجوائز وهي 0 مم. يعطيها لمن يستطيع من الجمهور عمل 
فى مدة اقصاها سس مك A‏ 

وحيث ان الطالب قد قام بالفعل في يوم المواقق ../../ ١٠٣م‏ 
بالعمل المذكور وصرح له المعلن اليه بالفوز بالجائزة وهى م 


رخن يعوا ذلك فلت الجائزة طا :ا لوال مدق عه للطالب المطالية اك 
الموعود بها عملا بالمادة ١17‏ من القانون المدني . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
ا ا CON E E‏ 
N gE a N ALT O NAT‏ 
المعلن اليه الحكم بالزامه باعطاء الطالب الجائزة الموعود بها وهي عبارة عن 
المت دمع الذاء المفلن اليا الأول بالمصتروقات E‏ الها 6ك . 


£ مس 


التعلية 

١5" مادة‎ 

)١(‏ من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة 
لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلي الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 

(۲) واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان 
للجمهور ‏ علي الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد وتسقط 
دعوي المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول 
للجمهور. 

- اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ان الوعد بالجائزة قد صدر 
من المطعون عليها بعد ادلاء الطاعن بمعلوماته وان هذا الوعد يخضع في تكييفه 
للقانون المدني القديم الذي لا يعترف بالارادة المنفردة باعتبارها منشئة للالتزام وان 
ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التى توجب ان يتلاقى 
الاجباب والقول: لا كان ذلك وكان'الثقتين المذني الملفى لم يورد نصا يحكم الوعد 
بالجائزة ياغتنا رة نى رة من ضور الالتزاع الناشئ عن الارادة المتقردة وم يكن من 
الممكن رد الوعد بالجائزة الا إلي أحكام العقد التي توجب ان يتلاقي القبول مع 
الايجاب السابق عليه » فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا اذ التزم هذا النظر . 

(الطعن 4١ه‏ لسنة ه" ق جلسة ۱۹1۱/۲/۳۰ س ۱۲ ص 554) 

- الوعد بالجائرة علي ما تشترطه المادة ١7١‏ من القانون المدني › يقوم اساسا 
علي توافر اركان معينة منها ان توجه الارادة الي الجمهور أي الى اشخاص غير 
معينين فاذا ما وجهت الى شخص معين خرجت عن ان تكون وعدا بجائزة وسرت 
عليها قواعد الايجاب فلابد ان يقترن بها القبول وتصبح عقدا لا ارادة » ولذا كان 
الاقرار موضوع النزاع لا يعدو ان يكون اتفاقا بين الطاعن وموكليه علي قدر الاتعاب 
المستحقة له فان شروط المادة ٠١١‏ سالفة الذكر تكون قد تخلفت ويكون الحكم فيما 
انتهي اليه قد صادف صحيع القانون . 

(الطعن 187 لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷۷/1/۲۲ س۲۸ ص )0١١‏ 

- مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة ۲ من القانون المدني والمادة ۰ من 
ذات القانون ان الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاما بارادته المنفردة من وقت 
توجيه هذه الارادة الي الجمهور لدائن غير معين يتلزم باعطائه اياها اذا قام بالعمل 
المطلوب» وان اعذار الدائن مدينه لا يكون واجبا اذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير 
مجد بفعل المدين 

(الطعن ٤۸۷‏ لسنة لاه ق جلسة 4؟//ر59./7١)‏ 
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الصيغة رقم )١۴۷(‏ 
دعوی تعويض مقامه من فضولى 
مادة ۱۸۸ - ۱۹۷ مدنى 


ای Ss‏ لد ا 

كاء على SaaS 5000000000 E‏ لا 
- قسم - مركز) .......................... محافظة ل 

زمتجلة اللكتعان حكقن الأستفان ري en‏ العا 
لكان E LES a E‏ 

انا اق امب ENES E‏ 
المذكور اعلاه إلي محل اقامة : 
ار SL SA. N‏ 
قسم - مركز) ................... محافظة ORE‏ 

ا 00000 


بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ قام الطالب بالقيام بعمل (اصلاح - هدم - بناء 


مده :1 ) لهساب ا ال درن ان ك لوه اد و او الظالت الع 
اليه ببذل العناية اللازمة وان العمل قد كلفه مبلغ وقدره 50 


وحيث ان الطالب قد قام بهذا العمل تفضلا علي المعلن اليه وهى غير ملزم 
بادئه الأمر الذى يحق معه المطالبة برده عملا بالمادة 154:14 مدني . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة aa Nato‏ 52001 
.............. الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
المعلن اليه الحكم بالزامه بان يدفع للطالب مبلغ وقدره بد اسه N‏ 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه الحكم مشمول بالنقاذ المعجل ويلا كفالة. 


51م 


التعلية 


مادة : ۱۸۸ 

الفضالة هي ان يتولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص 
آخرء دون ان يكون ملزما بذلك . 
مادة  ۱۸٩‏ 

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي .. في اثناء توليه شأنا لنفسه » قد تولي 
شأن غيره » لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن 


الآخر . 
مادة: 1١9٠‏ 

تسري قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي . 
مادة: 1915 


يجب علي الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الي ان يتمكن رب العمل من 
مباشرته بنفسه . كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متي استطاع ذلك. 
مادة :۱۹۲ 

)١(‏ يجب علي الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العاديء 
ويكون مسئولا عن خطئه » ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب علي 
هذا الخطأ » اذا كانت الظروف تيرر ذلك . 

(۲) واذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئّولا عن 
تصرفات نائيه, دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة علي هذا النائب . 

(؟) واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد» كانوا متضامنين في 
المسئولية. 
مادة  ۹٩۹۳:‏ 

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسيب الفضالة, 
مادة: 1١8985‏ 

)١(‏ اذا مات الفضولى التزم ورئته بما يلتزم به ورئة الوكيل طيقا لأحكام المادة 
۷ فقرة ۲ . 

(۲) واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به 


~o V— 


مادة : ١986‏ 
يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل » متي كان قد بذل في ادارته عناية 
الشخص العادي. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوه . وفي هذه الحالة يكون رب العمل 
ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه » وان يعوضه عن التعهدات 
التي التزم بها . وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا 
إليها فوائدها من يوم دفعها .وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه 

بالعمل» ولا يستحق الفضولي اجرا علي عمله الا ان يكون من أعمال مهنته. 

١95: مادة‎ 

)١(‏ اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا 
بالقدر الذي أثري به » ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . 
(۲) اما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة » ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد. 

مادة : ۱۹۷ 
تسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم 
فيه كل طرف بحقه؛ وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنه من 

اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق . 
أحكام محكمة النقض : 

فضاله: 
- لا يكفي لتبرير قيام الفضاله وعلي ما جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع 
التمهيدي للقانون ال ماني تعليقا علي المادة 144 منه ان يكون ما يقصد له الفضولي 
نافعا أو مفيدا بل ان يكون ضروريا اي شأنا عاجلا ما كان رب العمل ليتواني عن 

القيام به . 

(الطعن 57١‏ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۷٤/۱/۲۸‏ س70 ص ۲۳۸) 

- الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقا لما تنص عليه المادتان 
۸ و ۱۸١۹‏ من التقنين المدني كلما تولي الشخص عن قصد اثناء توليه شأنا لنفسه 
القيام بعمل عاجل لحساب غيره لا بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام باحدهما 
منفصلا عن الآخر. 

(الطعن "1ه لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/٤/۱۸‏ س 78 ص )97١‏ 

- الفضولي يجب ان تنصرف نيته إلي ان يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه. 
فاذا انصرفت نيته الي العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي حتي 


~o YA-— 


فى العين المؤجرة مستهدفا استيفاء منفعة العين لنفسه فهى بالنسبة إلي المالك لا 
يعتير فضوليا . حتى ولو كان هذا التدخل ليس مستحقا لمصلحته وانما قد يكون فيه 


نفع للمالك بالتبعية . 
(الطعن ١‏ لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۱/۱٦‏ س۲۸ ص ۱۷۰۳) 
أحكام الفضالة : 


- الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة علي ما تقضي بذلك 
المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في 
عي القانؤن المدكن ا 1 ١‏ 

(الطعن 74 سنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۷۲۲۸ س 8 ص )١71‏ 

- من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا قيام لأحكا م الفضالة حيث تقوم بين 
طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما 
والتزاماته قبل الآخر . 

(الطعن ٩۱۱‏ لسنة ٤۷‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ س ۲۰ ع ۲ ص 4373) 

- من. المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه حيث تقوم بين طرفي الخصومة 
رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب او لأحكام الفضاله , بل يكون العقد 
وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر ,لما كان ذلك وكان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن انه قد تم الاتفاق بين 
الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة علي كيفية سداد تكاليف 
تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية وان الملزم بها البانع او 
المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين 
اليضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الاسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في 
عد ات رف فيد | للعو دهم ا لالز عل :نفعا نا التخرين 
بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة علي تخزين هذه الكمية؛ ومن ثم 
فان العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضئ بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيسا علي قواعد الاثراء بلا سبب 
والفضاله فانه يكون مشويا بالخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن ٤۷١‏ لسنة ٠‏ ق جلسة ۸۱/٥/۱۸‏ س ۲۲ ص )١١7 ١‏ 


~0 ۹ - 


الصيغة رقم )١*48(‏ 


دعوى تعريض عن اثراء بلا سبب 
مادة ۱۷۹ - ۱۸۰ مدنى 


انه فى يوم واس الوا ا E‏ 

نذاء اع طن الي / ال ا ا 
ح فم = هركن ا فتحافظة الو وهو مج مولا 

وجل |الخدهان تكسن ال ادر 00 
الكاكن فكتية .ارغ Ea SS‏ 

انا O E‏ الما دوي تن اعهو ون ا 
المذكور اعلاه إلي محل اقامة : 
السين/ بو ا لق ا ا 
قسم - مركز) ................... محافظة RSA‏ 

مخاطبا هع 520111 

وأعلنته بالاتى 

قام الطالب بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ بعمل عبارة عن ۰۰ ترتب عليه 
اثراء بلا سبب للمعلن اليه عبارة عن ................ يقابله افتقار للطالب عبارة 
عن 000000 

الأمر الذي يحق معه للطالب عملا بالمادة ١4‏ رفع داعوه هذه ضد ال معلن اليه 
بمطالبته بمبلغ وقدره .م.. قيمة ما أثري به بلا سيب المعلن اليه . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته 
بالعصو أحام ك تاد الكائن مقرها. با یی ES‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه 
الحكم بالزامه بان يدفع للطالب مبلغ وقدره ل الف المسعروفات ويتكايل 
اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 

RS لأجل‎ 


5 


مادة : ۱۷۹ 

كل شخص » ولو غير مميز » يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر 
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة » ويبقي هذا 
الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد . 
مادة : ۱۸۰ 

تسقط دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من 
اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض , وتسقط الدعوي, 
كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا 
الحق . 
أحكام محكمة النقض : 
أركان الاثراء بلا سبب : 

- شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوي الرجوع استنادا إلي قاعدة 
ارا لاك : 

(الطعن رقم ۳٠۲‏ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰٦/۰/۲۱‏ س ۷ ص 1۷۲) 

- مقتضي مبدأ الاثراء بلا سبب وفقا للمادة ٠۷١‏ من القانون المدني وعلي ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ان يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر 
ما 5 أي أن يلتزم برد اقل قيمتي الاثراء والافتقار وكأن تقدير قيمة الزيادة في 
مال المشتري بسبب ما استحدث من غرس يكون تحققه من وقت استحداث الغرس 
بينما الوقت الذي يقدر فيه الافتقار هو وقت صدور الحكم . 

(الطعن ٤۷۸‏ لسنة 7 ق جلسة ۱۹۸۷/۱/۷) 

- اذا كان الثابت ان علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما فلا محل 
لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هي 
المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر . 

(الطعن 449 لسنة 4؟ ق جلسة 14/١١/١4‏ س ١5‏ ص )١١7١‏ 

- الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ولا يكون 
رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استخدمه من أعمال الا استنادا إلي 


51م 


الق 

(الطعن 6۸١‏ لسنة ٠‏ ق جلسة ۷۰/۳/۱۷ س ۲١‏ ص )٤٠١‏ 

- مناط استحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 
AA‏ من القانون المدني أن يوفق العامل الي اختراع ذي أهمية اقتصادية. كما ان 
الأصل في هذا الصدد انه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع على رب 
العمل بدعوي الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه 
القاعدة . 

(الطعن 440 لسنة 51 ق جلسة ۷۹/۱۲/۱۱ س 77 ص )١4 ١8‏ 

- من المقرر انه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية ‏ فلا قيام لدعوي 
الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط 
تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر » اذ يلزم لقيام هذه الدعوي الا يكون 
للاثراء الحادث او للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . 

(الطعن ٩۲‏ لسنة ۲۸ ق جلسة ۷۲/٤/۲‏ س 4" ص 55ه) 

- لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم المادة ۲۲ 

(الطعن ٤٩۹‏ لسنة 4" ق جلسة ۷٤/۲/١‏ س ٠١‏ ص 0514ه) 

الف في تو القيمة الاتجارية يبظ ل اقا راد عن ها ارون 
قانونا » ویکون دفعه بغير حق یوجب استرداده باعتباره اثراء على حساب الغیر. 
دون اعتبار لاستمرار عقد الايجار . 

(الطعن 0ه لسنة ۲۹ ق جلسة ۷٤/۲/۱۱‏ س ۲۵ ص )٤۸۸‏ 

- اذا كان الثابت ان الطاعن - المقاول - اقام دعواه بطلب الحكم بالزام 
المطعون ضده بقيمة المباني موضوع النزاع علي اساس انه اقام هذه المبانى لصالع 
المطعون عليه علي أرض مملوكه للاخير دون ان توجد بينهما رابطة عقدية وهو ما 
يخوله اثبات هذه الواقعة العادية بكافة الطرق حتي لا يثري المطعون عليه على حسابه 
في ذلك اصلا الي احكام الاثراء بلا سبب . 

(الطعن 19 لسنة ١؛‏ ق جلسة ۷٦/۲/۱۱‏ س ۲۷ ص 3737) 


كلمت 


- اذ جري قضاء هذه المحكمة علي انه اذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد 
فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ‏ وتكون احكام العقد 
فى المرجع فی تحديد كقوق ووا جنات كل من الطرفينوالعقد الذى هى شبن ادرا 
قد يكون مبرما بين المثري والغير دون ان يكون طرفا فيه » ويقدم العقد مع تلك سببا 
قاتا ا2 

(الطعن ۷١١‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۸۲/۱۲/۲ س ۲۲ ص ۲۲۰۷) 

دروكا رساو E O e‏ 
بالنظام العام واذا لم يثبت ان الطاعنة تمسكت به امام محكمة الموضوع فان ما تثيره 
بشأنه يعتبر سببا جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض. 

(الطعن ۲۱۹۰ لسنة ؟ه ق جلسة ۸٤/۲/۱۹‏ س ۴١‏ ص )۷٤١‏ 


1515م 


الصيغة رقم )۱۳١۹(‏ 
دعوى تعريض عن عمل غير مشروع 
١‏ مادة ١٦۳‏ مدنى 


انه فى يوم PYG‏ نكم 

بناء على طلب السيد / مم اقيم كسم ا ذالحدة 
eT LS RS a Sa a2‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / lsa RRS‏ 
الكائن مكتبه بشارع .......................... محافظة 000 ش01 

انا و سير A‏ .م قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
التعيذان مم وا eS O‏ 
تلدع د ا ROR AE‏ 

مخاطبا مع 10300 

وأعلنته بالآتى 

بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ تسبب المعلن اليه بخطئه او باهماله او بسوء تصرفه في 
م وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم E‏ 
لسنة ............ قسم اس ا 

الأمر الذي نتج عنه اضرار للطالب تتمثل فى GEES‏ اك 


ar DSA E RAA O e ميلم وقدره‎ 


اء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة ANNs‏ 2000000 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع المعلن اليه الحكم بالزامه بان يؤدي للطالب مبلغ وقدره عن 
الاضرار المادية والأدبية من جراء مم,. مع الزام المعلن اليه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 
لأجل 100000 
التعلية 
مادة : ١51‏ 


كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . 


54م 


الصيغة رقم )١40(‏ 


دعوى تعويض عن عمل الغير الضار 
مادة 1۷۳ - ۱۷٤4‏ 


انه فى يوم ل المواقق .././ ١٠٣م‏ 

0 A E Fe EE 
a BE as 

وحمل e E E CEN‏ ا لساك 
الكاف افكت ea‏ 000 

انا I OE EOE‏ مودي اقل تفلت في EN‏ 
المذكور اعلاه إلي محل اقامة : 
ار GE ENE ER aS‏ 
مع سه ويا O‏ رفاسن SN IR E‏ 

ا 51211000 

وأعلنته بالآتي 

بتاريخ ../../ ۲۰۰م تسبب ( .) بخطئه او أهماله او بسوء تصرفه 

کی سن ارقن وو الك الو ر و EA‏ 


ولا كان المعلن اليه هو المكلف قانونا بالاشراف على (القاصر - او صاحب 
ا ا 0 ل لديه وكات ذلك كال 2 
او بسببها ) والمعلن اليه هو المسئول مدنيا عن التصرف الذي وقع عملا بالمادة ٠۷١‏ 
أو المادة 14 من القانون المدني . الأمر الذي يحق معه للطالب اقامة دعواه هذه 


مطالبا بالتعويض الذي يقدره بمبلغ es‏ 
٠‏ ناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته 
بالحضور أمام محكمة ree E Oe‏ 
المواقق 7 :لام من الساغة انامه احا ونا بعدها يسكع 
المعلن اليه الحكم بالزامه بان يؤدي للطالب مبلغ وقدره ns‏ 
كتعويض مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا 
كفالة. 


7568م 


التعلية 
مادة : ۱۷۳ 

, كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة‎ )١( 
بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى‎ 
يحدته ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع‎ 
. منه العمل الضار غير مميز‎ 

(۲) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة: او بلغها 
وكان فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى 
المدرسة أو المشرف على الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف, 
قل الرزقابة على الريك القاضر الى تف أن إلى :من متولى الرقاية على الؤوع:” 

(؟) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئولية اذا اثيت انه قام بواجب 
الرقابة › أو اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من 
الاه 


۱۷٤ : مادة‎ 

)١(‏ يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع» متى 
كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها . 

(۲) وتقوم رابطة التبعية » ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه. متى كانت له 
عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه . 
أحكام محكمة النفض : 

دعري التعريض : 

- لما كان نص المادة ‏ من القانون رقم ١44‏ لسنة 1544 عاما مانعا من قبول 
الدقو الت ترف نى تطبيق احكامة وقول دوق متكا بلة الشكوحة فان دعو 
التعويض التى ترفع بسيب تطبيق احكام هذا القانون وانقاص معاش موظف كان 
كك ترك E‏ هده الدعوي تك عد يفيو + 

(الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۲۲ ق جلسة ١557/5/4‏ س ۷ ص ۱۹۸) 

- القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ويراءة المتهم باحالة الدعوى 
بالتسية و الى المحكدة اة ا سرت التصلفيوا من 
اجراءات تحقيق طويلة هو قضاء ضمنى بان نلك التعويضات هى تضمينات مدنية 
وليست عقوية جنائية . 


(الطعن رقم ۷۹ سنة ۲۷ ق جسة ۱۹۷۲/۱/۲۰ س 77 ص 917) 


55م 


- اذ كانت الظاعنة لم تسقائف الحكم القاضى بالزامها بان تدقع للعطفون ده 
قرشا واحد كتعويض رمزى. وانما استأنفه المطعون ضده وحده طاليا زيادة مبلغ 
التعويض وهذا هوالذى كان مطروحا على محكمة الاستئناف دون غيره > فان ذلك 
الحكم يكون قد حاز حجية الشىء المقضى به فى ثبوت أركان المسئولية عن العمل 
غير المشروع مما يمتنع معه على الطاعنة ان تتمسك بأتها لم تقصد الاضرار 
بامناحرة كب ET‏ 

(الطعن رقم 4 7" لسنة 57 ق جلسة ۱۹۷۲/٤/۸‏ س ۲۳ ص ./517) 

RE 00‏ ی ن ا اا 
القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض عما اصابه من 
دن قل هو احدثة او تند ف افا هو الت انا لا الع كا لتحي 
عونا كنك اي اسر التي اسع الها امرون فن نادد تطلنة او الت 
القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لان هذا الاستناد يعتبن من وسنائل الدفاع فى 
النزاع المطروح عليها ‏ وان تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرا 

(الطعن رقم ۸٩‏ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۱۱ س ۲٤‏ ص )٠۲٤١‏ 

- متى كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا 
يكون ملزما الا بذكر الاسباب التى اقتضت هذا التعديل وما عدا يعتبر مؤيدا وتبقى 
اسباب الحكر الأبقدائٌنَ قائمة بال له 

(الطعن رقم ١١77‏ لسنة ٥۰‏ ق جلسة ۱۹۸٤/٥/۲۰‏ ص ۲۰ ص )٠١١١‏ 
المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع الا ان لمحكمة النقض ان 
تبسط رقايتها متى كانت الاسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها 
ان تؤدى عقلا إلى النتيجة التى أنتهى إليها . 

(الطعن رقم ۲۷۹ لسنة 5١‏ ق جلسة ۱۹۸٤/٥/۲۹‏ س 70 ص )٠٤١١‏ 
الخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية : 

- متى كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد أسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة 
التعويض عن الضرر الذى لحق بها بسب طق البضاعة اثناء النقل: على العقد الذى 


-/اام- 


تم بموجبه نقل هذه اليضاعة فانه لا محل لما تثيره الطاعنة من ان ما تضمنه ذلك 
العقد من الاتفاق على الاعفاء من المسئولية هو شرط باطل فى نطاق المسئولية 
التقصيرية » ولا على الحكم المطعون فيه وقد تبين ان المسئولية اساسها العقد .ان 
هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من ان لها حقا فى الاختيار بين المسئوليتين ولم 
يجز تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية بصدد هذا الشرط . 

(الطعن ۲٤۸‏ لسنة ۲١‏ ق جلسة 1۹/۹/۲ س ۲۰ ص )80١‏ 
المسئولية عن الخاطر : 

- ان القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التى 
لا يلابسها شئ من التقصير » كأصل عام » بل لم يأخذ بهذا a‏ 
فى حالات متفرقة بمقتضى تشريعات خاصة . 

(الطعن رقم ۸۲۸ لسنة 4ه ق جلسة 8١//ت/1597١)‏ 

- ان استناد الطاعن الى نظرية تحمل تبعه المخاطر دون ان ينسب الى 
المطعون ضده ثمة خطأ أو سند من نصوص القانون فى مطالبته بالتعويض عما 
لحقه من ضرر بسبب العدوان الاسرائيلى على مدينة القدس التى كان يعمل بها يكون 
ظاهر الفساد ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس . 

(الطعنالسابق) 
نوعا المسئولية المدنية : 

- اذا كانت محكمة الموضوع قد طبقت خطأ احكام المسئولية التقصيرية دون 
قواعد المسئولية الواجبة التطبيق . فانه يجوز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى 
اعمال هذه القواعد ان يطعن فى الحكم بطريق النقص على أسس مخالفة للقانون - 
ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها هى 
بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها .ولا يعتبر النعى على الحكم بذلك ابداء لسبب 
جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض . ذلك بان تحديد طبيعة 
المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحا على محكمة 
الموضوع »ولو لم تتناوله بالبحث فعلا . 

(الطعن ۸۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة 75/١5/١١‏ س 74 ص 4؟17) 

- النص فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى يدل على ان الفسخ اذا كان مرده 
خطأ احد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلتزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم 
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فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضر نتيجة لذلك الفسخ . واذا كان ما 
بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطأ فى جانيه 
وعلاقة السيبية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهى الاركان 
اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطا الملاعن يانه خطأ عقدى 
مادام ان ذلك لم يؤثر فى النترجة الصحدحة التى انتهى اليها . 

(الطعن 8ه لسنة ٤٤‏ ق - جلسة ۷۸/۱/۱۰۹ س 55 س ١١؟)‏ 


- يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تقضدى من دلةء تف سسها بالحكم 
القانونى الصحيع المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى !عور وان تنزله على 
الواقعة المطروحة عليها , باعتبار ان كل ما تولد للمضرور حق فى التعويض عما 
اصابة من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه انما هو السبب المباشر المولد للدعوى 
بالتعويض , مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند اليها المضرر فى تأييد طلبه؛ او 
النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك » لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع 
فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع ان تأخذ منها ما يتفق وطبيعة 
النزاع المطروح عليها » وان تنزل حكمه على واقعة الدعوىء ولا يعد ذلك منها تغييرا 
لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . 

(الطعنا لسابق) 

(الطعن ٠١١‏ لسنة ٤٠٥‏ ق - جلسة ۷۹/۲/۰ س ٠١‏ ص 176) 

- حق المضرور فى التعويض انما ينشأ اذا كان من أحدث الضرر او تسبب فيه 
قد اخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه او فى ماله مهما تنوعت الوسائل 
التى يستند اليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده الى الخطأ 
العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك ان 
تستند فى حكمها بالتعويض الى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا 
الاستناد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع فى 
دعوى التعويض ولا يعتير تغييرا لسبب الدعوى او موضوعها مما لا تمللكه من تلقاء 

(الطعن ١45‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة 1۸/٤/۲‏ س ۱۹ ص 1۸۹) 

- متى انتهى الحكم الى أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على اصلاح 
الخلل الذى نشأ فى مبنى الأخير بسبب عملية دك الاساسات -ليس من شأنه ان 


~o 


يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد ان كانت تقصيرية وان قبول هذا 
الطاعن الالتزام يما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق يعتبر أقرارا منه بوقوع الخطأ 
من جانبه وكا ن الحكم قد اعتير مسئولية الطاعن تقصيرية فانه لا يكون قد جمع بين 
هذه المسئولية والمسئولية العقدية . 

(الظعن +5 لنيتة ؟* ق Va VAG WAA‏ 

- اذ كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز الأخذ 
بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع 
المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية 
فى مقام العلاقة العقدية من أهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم 
تنقيذه بما يدخل بالقوة الملزمة الا ان ذلك رهين بعدم ثبوت ان الضرر الذى لحق 
بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة او يعد غشا أو خطأ 
حسما ها تتحقق نه فى حقه اركان المسئولية التقصيرية تأسيسا غلى انه آخل 
بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان 
متعاقدا أو غير متعاقد وان استخلاص عناصر الفعل وتقدير ما بثيت به من عدمه 
فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى 
ذلك مادامت الوقائع تسمح به . 

(الطعن 5584 لسنة 4ه ق جلسة )٠۹۹۰/٤/٤‏ 
الحطأ ومعیاره : 

- ان القانون لا يعرف الا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ من تسبب فى 
لشرد 

(الطعن ۲ لسنة لاق - جلسة ۱۹۳۷/۹/۱۷) 

- ان توقيع الدائن حجزا على ما للمدين لدى الغير هو حق له يستوجب 
مسئوليته الا اذا كان قد أساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه فاذا 
كانت اللحكمة قد رقضنت:دعوئ التعويخن المرفوعة من المذين على الدائن الحاخز يعد 
ان محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن فى توقيعه الحجز 
تحت يده ويد غيره على مبالغ مستحقه للمدين . وخلصت الى الاقتنا ع بان الحاجز 
كان لديه من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته والحكم له ابتدائيا 
واستئنافياً على المدين بالتعويض . وانه اذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك 
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عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة وصعوية 
التقدير من الوجهة القانونية بحيث ان الدائن يعد معذورا اذا هو فى سبيل المحافظة 
على حقوقه قد عمد إلى ماله من حق قانونى فى توقيع الحجز على ما لمدينه لديه 
ولدى الغير فان قضائها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الوقائع ومن 
القانون. 

(الطعن 17 لسنة ؟١‏ ق جلسة ١١//4/؟154١)‏ 

- مسئولية الحكومة عن تعويض الاضرار التى تلحق الافراد بسبب 
الاضطرابات والقلاقل . عدم قيامها الا باثبات ان القائمين على شئون الأمن قد 
الاستثنائية - بأنه خطأ . 

(الطعن 77 لسنة ١؟‏ ق - جلسة ۱۹۱۱/۲/۱۰ س ۱۷ ص 053) 

- اذ كان الثابت ان الضرر الذى لحق باجوله الدقيق موضوع التداعى قد نجم 
عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار اليها . وكان 
هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف وعن السلوك الواجب 
اتباعه قانونا ... فان الحكم اذ نفى الخطأ عما وقع من ريان الباخرة يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

(الطعن ”08 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۲/۱ س ۲۹ ص 387) 

- من المقرر ان المسئولية التقصيرية لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خط 
ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تريط بينهما 
بحيث يثبت ان هذا الضرر قد نشا من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه . 

(الطعن ١١6١‏ لسنة ٤۷‏ ق جلسة )1545/1١/١١‏ 
الحطأ العمدي وخطأ الأهمال الجسيم واليسير : 

- لا يشترط فى قيام الخطأ الجسيم فى نص المادة ٤١‏ من القانون ٠‏ لسنة 
قضاء هذه المحكمة أن يكون متعمدا بل يكفى ان يكون خطأ غير عمدى ويقع بدرجة 
غير يسيره . ! 

(الطعن ٠٤٤١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/٤‏ س ۲ ص 700) 
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- المقصود بالخطأ الجسيم الذى يقع بدرجة غير يسيره ولا يشترط ان يكون 
متعمدا . واستخلاص هذا الخطأ مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع وتكيدفه بأنه خطأ جسيم أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى 
يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن 54١‏ ق - جلسة ۱۹۸٤/۲/۷‏ س )٤١۹‏ 

- المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير 
العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر 
الناشيء عنه وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال ما توجبه الحيطة والحذر . 

(الطعن ۲٠۸٠١‏ لسنة ٠ه‏ ق جلسة ٠١1/"؟//11457)‏ 
خطأالغير: 

- فعل الغير يرفع المسئولية عن الاعمال الشخصية أو يخفف منها اذا اعتبر 
هذا الفعل خطأ فى ذاته واحدث وحده الضرر او ساهم فيه . 

(الطعنان ۲۹ ١١١‏ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۷۲/۱/۱۲ س ۲٤‏ ص 855) 

- تمسك المدعى عليه فى دعوى المسئولية بخطأ الغير . عدم جواز التحدى بهذا 
الدفاع لأول مرة امام محكمة النقض . 

(الطعن ۲٠۲‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ١977/7/59‏ س ۲۷ ص )١504‏ 

- يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كاملا الا يكون 
فى مقدور الناقل توقعه او تفاديه وان يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سيب الضرر 
للراكب : 

(الطعن ۷۸٤‏ لسنة 45 ق جلسة /اه ق جلسة ۱۹۹۱/۲/۲۸) 
خطالمضرور : 

- اذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور (الطاعن) 
يعبارة مجملة تتضمن ان الطاعن لم يكن حريصا فى سيره دون ان يكشف عن 
مظاهر عدم هذا الحرص وعن الاعمال التى وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم 
حرص منه ودون ان يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة او يقيم الدليل عليها 
فانه يكون مشويا بالقصور . 

(الطعن ۱۷ لسنة ۲۹ ق جلسة 1977/15/17 س 74 ص )٠٠١١‏ 
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- المقرر فى قضاء هزه المحكمة ان فعل المضرور وان كان يخفف المسئولية عن 
الاعمال الشخصية الا انه يجب ان يكون هذا الفعل خطأ فى ذاته ومساهم فى 
احداث الضرر »وان تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع 
فى الدعوى متى اقام القاضى قضائه على استخلاص سائ » ولكن وصف الفعل 
الذى وقع من المضرور وأسس عليه اشتراكه فى احداث الضرر هو من التكييف الذى 
يخضع لرقابة النقض . 

(الطعن ٠٠۲‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۱/۱‏ س 0؟ ص )٠١5‏ 
الحطأ الايجابى والحطأ السلبى : 

لا تنطبق المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الا اذا توافرت شروط ثلاثة : 

الأول حصول فعل او ترك والثانى ان ينشأ أو يتسبب عن ذلك الفعل أو الترك 
ضرر للغير » والثالث ان يكون ذلك الفعل او الترك خطأ » وتحقيق حصول الفعل او 
الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع 
ولا معقب لتقديره »اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشيء ارتباط السبب 
بالمسيب والمعلول بالعلة . وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بانه خطأ أو غير خطأ , 
فهما كلاهما من المسائل القانونية التى يخضع فى حلها قاضى الموضوع لرقابة 
محكمة النقض . 

فاذا قضى حكم على وزارة الداخلية بالتعويض لورثة شخص سقطت عليه 
مئذنة جامع فقتلته مستندا إلى وقوع خطأ من جانب أحد الاقسام فى تنفيذ اشارة 
مهندس التنظيم المبلغة لهذا لمنع المرور أمام ذلك الجامع خشية من سةوط مئذنته 
لوجود خلل بها ٠‏ اذ القسم لم يغلق الحوانيت المقابلة للمسجد ولم يمنع المرور من 
الشارع منعا كليا . وكانت اشارة المهندس غير مطلوب فيها اغلاق الحوانيت ولا 
منصوص فيها على منع المرور من الشارع منعا كليا » وثبت ان البوليس قام بتنفيذ 
ما طلب منه فى حدود نص الاشارة وفى حدود المعقول . فالقضاء بالتعويض 
استنادا إلى وقوع خطأ من البوليس مخالف للقانون . 

(الطعن ١١‏ لسنة ۲ ق جلسة ١١/را/رغة957١)‏ 
اخطأالمدنى والحطأ الجنائى : 

905 نمت غن الحكدة EN‏ انكس نذا E RSE‏ 
الجريمة يعتبر اهمالا جسيما »اذ يجوز ان يكون هناك خطأ مدنى دون ان يوجد 
خطأ جنائى . 

(الطعن ۲۷۷ لسنة ۲۷ ق - جلسة ۱۹۷۲/۹/۲۲ س ۲٤‏ ص 137) 
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رنب المشنوع في المادة ۳ من القانون المدنى الالتزام بالتعويض على كل 
خطأ سبب ضررا للغير » واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل 
فعل أو قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقبا عليها أم كان لا يقع تحت طائلة 
العقاب ويقتصر على الاخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص؛ 
وموّدى ذلك ان المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا كان الفعل أو القول 
المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجا عن الالتزام 
القانونى المفروض على الكافة , بعدم الاضرار بالغير دون سيب مشروع . فلا يمتنع 
انتفاء الخطأ الجنائى عن القول او الفصل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ 
في هذا القول أو الفعل . 

(الطعن ٠١ 5١‏ لسنة ؟ه ق جلسة 5١/5١/ره154م)‏ 
قرينةالمحطآً: 

- مفاد نص المادة ه؛ من لائحة المخازن والمشتريات ان القانون وضع قرينة 
قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الإدارية من اثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجر 
بعهدته - التى تسلمها فعلا - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا 
العجز ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا اثبت ان العجز نشا عن اسباب قهرية أو ظروف 
خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها » وانه اذا كان ما انتهت 
اليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافى مع النتيجة التى استخلصتها منها 
المحكمة الابتدائية استخلاصا ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على اسباب الحكم 
الابتدائى فانها تكون قد اقامت قضا مها على ما لا يكفى لحمله » ويكون ذلك قصورا 
بيبطل حكمها .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد عرض لما أجرى فى موضوع 
العجز من تحقيقات ادارية وجنائية وانتهى الى ان تسليم الطاعن العهدة المقدرة 
بالالاف الجنيهات والمبعثرة على مساحة سبعين فدانا ويستعملها مئات الطلبة وغيرهم 
ممن يتواجدون بها ليلاونهارا - كان تسليما صوريا دون ان تكون للطاعن سيطرة 
فعلية عليها وانه لا بعقل مساطته عنها فى هذه الظروف التى ينتفى فيها خطأ 
الطاعن ويتحقق معها خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها - اذ لم تقم بتقسيم تلك 
العهدة الى عهدة فرعية تعهد بكل منها إلى أحد العاملين بالمدرسة - لما كان ما تقدم؛ 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد افتراض الخطأ فى جانب 
الطاعن وفقا لنص المادة 4ه من لائحة المخازن والمشتريات دون ان يرد على ذلك فانه 
يكون قد اقام قضاءه على ما لا يكفى لحمله وشابه بذلك قصور يبطله . 

(الطعن 18١‏ لسنة ٤ه‏ ق جلسة ۱۹۸۸/۲/۲۲) 
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أثر حسن النية او سوئها في تقدير الحطا : 

- المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل او الترك الضار سواء 
أكان متعمدا ام مقصرا . وسواء كان حسن القصد أو سيئة . 

(الطعن ٠١‏ لسنة ۷ ق جلسة )١9710/1١7/15‏ 

- المقرر فى قضماء هذه المحكمة ان خطأ المضرور يقطع رابطة السيبية متى 
استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة» وان تقدير توافر السببية 
بين الخطأ والنتيجة او عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة 
الموضوع يغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها 
أصلها الثابت فى الأوراق . 

(الطعون ۲۳١١‏ لسنة 0١‏ ق جلسة ه؟/؟/ه198) 
اشتراك المضرور في الحطأ في قضاء الدائرتين المدنية والجنائية بمحكمة النقض : 

- الأصل ان الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقايل 
المهدر ويعتبر ما يقابل المضمون فينبغى اذن ان يستنزل من التعويض ما يقابل 
الفعل الذى ساهم به المضرور فى الضرر ويعتير الفعل الذى وقع من الغير . 

(الطعن ۸۰ لسنة ۸ ق جلسة ۱۹۳۹/۱/۲۹) 

- متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الاصابات التى لحقت بالمطعون 
عليها كانت نتيجة مباشرة لخطأ عامل المصعد وانه وان كان ثمة خط مشترك بين 
عامل المصعد والمصابة الا ان هذا الخطأ ليس من شأنه أن يمحو حق المصابة فى 
التعويض وان كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به » فان هذا الذى قرره 
الحكم هو تقرير موضوعى لا خطأ فيه. | 

(الطعنان ۲٤۷‏ ,429 لسنة ۲١‏ ق جلسة ١٠؟/ره/؛ )١95‏ 

- اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من 
مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة 
النقض ما دام استخلاصا سائفا . 

(الطعن ٥۲۲‏ لسنة ٤٥‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ س ٣٤‏ ص ۲۰۲) 

داثبات ماه المفتزوز ف القع ل الفضان او ان الشدون تفع وة 
مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع » كما ان استخلاص ما اذا كانت 


دمغقم- 


سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسالة 
تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب 

(الطعن ٠٠١‏ لسنة 1ه ق جلسة ۱۹۹۰/۹/۲۷) 
نوعا الضرر: 

- الضرر المادى : وجوب ان يكون محققا ومباشرا وغير مصحوب ينفع على 
ازور 

أ - يجب ان يكون محققا . 

- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور 
وان يكون محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه فى المستقبل حتميا فان 
اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب شخصا آخر فلابد ان يتوافر 
لهذا ا خر حى أو نخ مال مفو ع يعتين الخال مها هن ااا 

(الطعن 74 لسنة ٤٥‏ جلسة ۱۹۷۹/۲/۲۷ س ۳۰ ع١‏ ص )11١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷۸/۰/۲۲ س ۲۹ ص ۱۳۰۱) 

(نقض جلسة ۱۹٦۰/۱/۱۰‏ س ۱١‏ ص 11/) 

- العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاه آخر هى 
ثبوت ان المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة 
الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من 
فرصة بفقد عائلء ويقضى له بالتعويض على هذا الاساس »اما مجرد احتمال وقوع 
الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . 

(الطعنالسابق) 

(الطعن ۷۳٤‏ لسنة ٤۴۷‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱٩‏ س ۲۱ ص )١74‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۸/۰/۲۲ س ۲۹ ص ۱۳۰۱) 
الق الا 

- الحكم المطعون فيه ولم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقدير التعويض 
عن الحادث ولم يناقشه فى اسبابه , واذ يجوز للمضرور ان يطالب بالتعويض عن 
ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور. 

(الطعن ٤۸٥‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۸ س۲۸ ص 80؟) 


(نقض جلسة ۱۹۹۰/۹/۱۰ س ۱۹ ص ۱۷۹) 


- 


الضرر امحتمل : 

- لا يعيب الحكم انه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى 
اعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية والندب للمراقبة فى 
الامتحانات وطالما أن نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مقهوم من اسبابه على 
ان الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر احتمالى وليس بضرر محقق 
الوقوع . 

(الطعن ۲۹۹ لسنة ۲۵ ق جلسة ۱۹۰۹/۱۲/۲ س ٠١‏ ص )"0١‏ 
الضرريجب ان يكون مباشرا : 

- اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى المرفوعة على وزارة المواصلات بتعويض 
المدعى عما اصابه من ضرر فى ملكه بسبب نقل محطة باب اللوق الى جوار ملكه 
ويابدال عربات الديزل بالقطارات البخارية؛ لم يقل بانتفاء الضرر كلية عن ملك 
المدعى » بل قال أن الاضرار الثابتة بمحضر المعاينة التى اجرتها المحكمة والمترتبة 
على نقل المحطة وتعديل الخط اقل من جميع الوجوه من الاضرار التى كانت موجودة 
من قبل » ثم اقام على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض » فانه لا يصح وصفه 
بقصور اسيابه . 

(الطعن ۷١‏ لسنة ؟١‏ ق - جلسة )۱۹٤٤/۲/۲٤‏ 
الضرريجب الا يكون مصحربا بنفع علي المضرور : 

- اذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه ان الضرر الذى يشكو منه طالب 
التعويض ويدعى لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع للرى كان مؤقتا ثم زال سيب وان 
المدعى سيفيد من المشروع المذكور فى المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر 
فى زمن وجيز ثم تبقى على مر الزمن » ويناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك 
قضت بانه ليس هناك محل للتعويض ٠‏ فانها لا تكون قد أخطأت. 

(الطعن ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة 4/ره/1144١)‏ 
الضرر الأدبي : 

- مفاد نص المادة ۲۲۲ من القانون المدنى ان الحق فى التعويض عن الضرر 
الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل الى غيره الا ان يكون هناك اتفاق بين 
المضرور المسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره او ان يكون المضرور قد 
رفع الدعوى فعلا امام القضاء مطالب بالتعويض » اما الضرر الأدبى الذى اصاب 
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ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه الا للازواج والاقارب الى الدرجة 
الثانية. 

(الطعن ۷۰۲ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱‏ س ۲۲ ص )٠١۲۳‏ 

(الطعن ۷۸ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۱/٤‏ س ۲٣‏ ص 1709) 
انتقال التعويض عن الضررالأدبي الي الورثة : 

- اذ كان الثابت ان المرحوم ٠‏ روج المطعون ضدها الثالثة كان قد 
طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة 
قم ٤١٤١‏ لسنة ١19717‏ روض الفرج ابان نظرها امام المحكمة الجنائية , فانه اذا 
توفى من بعد ذلك انتقل حقه فى التعويض الى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون 
ان ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركا لدعواه المدنية ذلك ان المورث قد 
تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك - بصريح نص المادة ٠٤١‏ من 
قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا 
يمنع من رفع الدعوى به من جديد . 

(الطعن "5 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱‏ س ۴۲ ص )٠١۲۳‏ 
ضررالموت والتعويض المورث : 

- اذا كان الضرر المادى الذى اصاب المضرور هو الموت بان اعتدى شخص 
على حياته فمات فى الحال فانه يكون قد لحق به عند وفاته متمثلا فى حرمانه من 
الحياه وينتقل الحق فى جبره تعويضا إلى ورثته . 

(الطعن ١517‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۲۲ س ١7ص‏ 500؟) 
علاقة السببية بين الخطأ والضرر : 

- تحققها : 

- متى كانت المحكمة قد اشارت فى صدد تقرير خطأ الحكومة الى أن الأمر 
كان يقتضى منها عناية او فنى لصيانة الأمن فان ذلك كاف لترتيب المسئولية. 

(الطعن ۲۸۲ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰٦/۲/۱۰‏ س ۷ ص )5١٠١‏ 

- استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر او انقطاعها - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا 
رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ. 

(الطعن ٥۲۲‏ لسنة 4ه ق جلسة ١547/1/17‏ س 74 ص 1772) 


~0 EA-— 


انعدام رابطة السببية : 
- انعدام رابطة السببية لقيام السبب الأجنبى . 


- السبب الاجتبى بوجه عام . 
- السبب الأجنبى يصلح اساسا لدفع المسئولية التقصيرية وكذلك لدفع 
المتتكولية التعاقدية: 


(الطعن ٠١"‏ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۸/۰/۱۰ س )44١‏ 

- مخاطر البحرء وان كانت تصلح فى ذاتها سبيا اتفاقيا للاعفاء من المسئولية 
ولو كانت متوقعة الحدوث او يمكن دفعها .الا ان هذه المخاصر اذا بلغت من الشدة 
مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث او غير مستطاع دفعها فانها تعد من قبيل القوة 
القاهرة التى تصلح سببا قانونيا للاعفاء . 

(الطعن ۲۷۲ لسنة ۲١‏ ق جلسة ۱۹٦1/۰/۱۷‏ س ۱۷ ص )١١59‏ 

- متى أثيت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة 
هذا الضرر فان القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالع المضرور 
والمسئول نقض هذه القرينة باثبات ان الضرر قد نشا عن سبب أجنبى لا يد له فيه. 

(الطعن "48 سنة 4" ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۸ س ۱۹ ص )۱٤٤۸‏ 
الحادث الفجائى والقوة القاهرة : 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عد. 
امكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذى تستقل 
محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من اوراقها . 

(الطعن 91/5 لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۷ س ٣١‏ ص )97١‏ 

(نقض جلسة 1577/5/١١‏ س ۲٤‏ ص )۸٩٤‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۸/1/۱۹ س ١5‏ ص ١0ه)‏ 

(نقض جلسة 7١/ره/15331)‏ س ۱۷ ص ۱۱۲۹) 

(نقض حلسة ۱۹۰٦/1/۲۰‏ س ۱٦‏ ص 953؟) 

- اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه يرفض دوى الطاعنة على ان 
الضرر قد نشا عن قوة قاهرة او عن خطأ قائد سيارة النقل » حالة انه بشترط 
لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه واستحالة دفعه او التحرز منه › ولما كان 
سقوط الامطار وأثرها على الطريق الترابى فى الظروف والملايسات التى أدت إلى 


-94غ8م- 


وقوع الحادث فى الدعوى المائلة من الأمور المالوفة التى يمكن توقعها ولا يستحيل 
على قائد السيارة المتيصر التحرز منها . وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد 
انتفى بحكم جنائى قضى ببرائته » فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى 
الطاعنة - المضرور - بمقولة ان الحادث وقع بسبب اجنبى لا يد لقائد الأتوييس فيه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن ۲۲۱ لسنة 41 ق جلسة ۱۹۸۰/۰/۲۸ س ٣١‏ ص )١00١‏ 

- الأصل ان كل فعل خاطئ نشا عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن 
تعويض الضرر واذن فاذا كانت المحكمة قد اثبتت وقوع خطأ من المجنى عليه وقالت 
انه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم فان معنى ذلك انها رأت ان خطأ الطاعن يربى 
على خطأ المجنى عليه . واذ كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن 
الحادث؛ بل بالتعويض الذى طلبه والد المجنى عليه بصفة مؤقته وهو مبلغ ۲١‏ جنيها 
وصدر الحكم بذلك ؛ فانه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى شأن المشاركة فى 
الخطأ .. وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض. 

(الطعن 4 ١؟١‏ لسنة ۲۲ ق جلسة )١95057/7//١5‏ 
انعدام رابطة السببية لأن السبب غير منتج او غير مباشر: 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا 
يقوم الا على السيب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون السيب العارض الذى 
ليس من شأنه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر . 

(الطعن ٠١6١‏ لسنة 45 ق جلسة ١؟/ر5/ر945١)‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد 
الاسباب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السيب الفعال المنتج منها فى احداث 
الضرر دون السيب العارض . 

(الطعن ۱۳٤۸‏ سنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۷) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا 
يقوم الا على السبب المنتج الفعال فى احداث الضرر دون السبب العارض الذى ليس 
من شناأتة بطسنعته احدات مثل هذا الضرر وان اشتخلاصض علاقة الشببية بين 
الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه 
فى ذلك لمحكمة النقض الا الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ . 

(الطعن ۲۲٠١‏ لسنة 5ه ق جلسة ؟١/رو/؟5ة5١)‏ 


-. م8 02- 


(نقض جلسة ۱۹۸١/۲/۲۱‏ - الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٤١‏ ق) 

(نقض جلسة ۱۹۸٤/۳/۷‏ - الطعن رقم 54١‏ لسنة 45 ق) 
مسئولية مدنية : 

- من المقرر ان يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم 
ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ولا يعيب المحكمة عدم 
الضرر بنوعيه المادى والأدبى ولا عدم بيانه عناصر الضرر ذلك بان فى اثبات الحكم 
وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه » ما يتضمن فى ذاته الأحاطة باركان المسئولية 
التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويوجب الحكم عليه بالتعويض لما 
كان ذلك . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت 
بالادلة السائغة التى أوردها ارتكاب الطاعن لجريمة الاصابة الخطأ التى أدانه بها 
وهى الفعل الضار الذى الزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من 
بعد ان لم تبين مدى الضرر ولا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على 
اساسها » اذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب . 

(الطعن رقم 5148٠0‏ لسنة 54 ق جلسة )١155/4/١5/9‏ 

- من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم 

ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ذلك ان اثبات الحكم 
وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن الاحاطة باركان المسئولية المدنية من 
خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مقارنة 
الطاعنين لاجرائم التى دانهم بها وهى الفعل الضار الذى الزمهم بالتعويض على 
مقتضاه » وقد ترتب على هذا الفعل الضار ضرر أصاب المدعى بالحق المدنى هو 
طرده من الشقة التى يحوزها بغض النظر عن سنده فى حيازتها - على خلاف ما 
يدعيه الطاعن الثانى باسباب طعنه - ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد 
يكون غير سديد “ولأ يكال من ستلامة الحكه ميم تحديذة أى الجرائه الى فشن 
بالتعويض عنها ما دام ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على ان الضرر قد لحق 
المدعى بالحق المدنى من جراء الواقعة بأكملها بما اشتملت عليه من جرائم 
مرتيطة . 


(الطعن رقم ۲۲٤۲۷‏ سنة 1۷ ق جلسة )۲١١١/۱/۲‏ 


امم 


تعويض: 

- من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء » وان كان من الحقوق العامة التى 
تشبت للكافة الإ انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له , 
واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغيرء فاذا ما تبين ان المدعى كان مبطلا 
فى دعواه ولم يقصد الا مضاره خصمه » والنكاية به فانه لا يكون قد باشر حقا 
مقررا فى القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساطلته عن تعويض الاضرار التى 
تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق وتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من 
المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من 
محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم قد بين عناصر الضرر » ووجه احقية طالب 
التعويض فيه . 

(الطعن رقم ٠٠١١ ٤‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة 1955//5/8) 

- لما كان الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة فى 
الدعوى الجنائية ذلك بانه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائما نفى طلب 
التعويض نظرا إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فان البراءة المؤسسة 
على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماء لأن كون الافعال 
المسندة الى المتهم لا يعاقب القانون عليها ۰ يمنع ان تكون قد حدثت ضررا بمن 
وقعت عليه » واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة 
السب العلنى على أساس عدم توافر ركن العلنية وانتهى إلى توافر واقعة السب غير 
العلنى فى حق الطاعن فان ما أورده فى هذا الشأن يعد كافيا للاحاطة باركان 
السئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفة 
بالتعويض اعمالا لحكم المادة تى 

(الطعن رقم ١1517‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۰/۲۰) 

- لما كان من المقرر ان التضامن فى التعويض عن المسئولية عن العمل الضار 
واجب طيقا للمادة ١14‏ من القانون المدنى يستوى فى ذلك ان يكون الخطأُ عمديا أو 
غير عمدی» ولا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنتين معا برد المبلغ 
المستولى عليه بغير حق وبغرامة مساوية له فان قضاءه يتفق وصحيع القانون, ولا 
مخالفة فيه لنص المادة ١١4‏ من قانون العقويات . 

(الطعن رقم ٠1۹۷١‏ لسنة 1۷ جلسة )۱۹۹۹/۱۰/٥‏ 

- لما كان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى 
الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية 


-5مم- 


وصحة اسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة . دون ان تتوافر به الأركان 
القانونية للجريمة »وما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم ثبوت ارتكاب 
المطعون ضده للفعل المسند اليه » فان ذلك يستلزم الحكم - صحيحا - برفض 
الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه فى هذا الشأن غير سديد. 

(الطعن قم ۱۸۷۹٠١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة 4/را/ر. ٠١‏ ٠؟)‏ 
تقدير التعريض : 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى 
الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او 
يكون وقوعه فى المستقبل حتمياء ولا يلزم المدين فى المسئولية العقدية فى غير حالة 
الغش والخطأ إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد, 

(الطعن رقم 6 لسنتة 5٠‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۹‏ س ۲۵ ص ۸۷۸) 

(الطعن رقم ۱۸۹٤‏ لسنة ٤۹‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۰‏ س ٠١‏ ص )۷٠۲‏ 

- من المقرر انه يكفى فى تقدير التعويض عن الضرر ان يكون مواسيا 
للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد 
تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلى فى التقدير ولا اسراف » ولو كان 
هذا التقدير ضيئلا ما دام يرمز الى الغاية منه » ويحقق النتيجة المستهدفة به. 

(الطعن رقم ٠١١۸‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )1545/1١/8‏ 

- الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية 
يتحقق اما بالاخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او بالاخلال بمصلدة مالية له. 
وه ريب أن حق الانسان فى سلامة جسده يعد من الحقوق التى يكفلها له القانون 
وجرم التعدى عليه » فاتلاف عضو أو أحداث جرح او اصابة الجسم باى أذى آخر 
من شأنه الاخلال بهذا الحق ويتحقق بمجرد قيام الضرر المادى » فاذا ما ترتب على 
الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرزق منه وتأثير على قدرته فى اداء ما 
يتكسب منه رزقه او تحميله نفقات علاج ذلك كله يعتبر اخلال بمصلحة مالية للمضرور 
يتحقق به كذلك قيام الضرر المادى . 

(الطعن رقم ۲۹٤‏ لسنة 05 ق جلسة )۱۹۹۰/۲/۱٤‏ 

- تقدير مبلغ التعويض الجابر للمضرور. استقلال محكمة الموضوع به ما دام 
لا يوجد نص يلزم باتبا ع معايير فى خصوصه. 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/١/٠٠‏ - الطعن 174١‏ لسنة 01 ق) 
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- الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى . أثره . دعوى التعويض 
التكميلى اللاحقة . نطاقها . تحديد الضرر فى مداه والتعويض فى مقداره. 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۲ - الطعن ٠١١‏ لسنة ٤‏ هق) 

- دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عن القضاء بالتعويض دون 
تخصيص لقدار كل منهما . لا يؤثر فى أن كل عنصر منهما كان له حسابه فى 
تقدير التعويض . نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين يوجب على 
محكمة الاحالة خصم ما بقابله من تعويض. مخالفة ذلك . خطأ فى القانون. 

(نقض - جلسة ۹۷۸۹/۲/۲۸ - الطعن 5١‏ لسنة ٠٠١‏ ق) 

- تكييف محكمة الموضوع للفعل ا مؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى 
هذا الوصف عنه . خضوعه . لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب 
للمسئولية سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصه سائفا. 

(نقض - جلسة ۱۹۸۹/۲/۲١‏ - الطعن ٠٠٠١١‏ لسنة 1ه ق( 

- التزام المدين فى المسئولية العقدية بالتعويض المباشر . أهميتها له ما لحق 
الدائن من خسارة وما فاته من كسب . مؤدى ذلك استبعاد التعويض عن الاضرار 
غير المباشرة التى لا محل للمساطة عنها طالما استبعد الحكم وقوع عطل أو خطأ 
جسيم فى تنفيذ العقد . 

(نقض جلسة 1589/5/57 - مجموعة المكتب الفنى - لسنة ٤٠١‏ ص )81٠‏ 

- جواز القضاء بتعويض اجمالى عن الاضرار انتى حاقت بالمضرور . شرطه 
. بيان عناصر الضررء ومناقشه كل عنصر على حده . حرمان المطعون عليه من 
استعمال التليفون وما يصاحبه من متاعب نفسية واضرار مادية فضلا عن التردد 
على الهيئة للابلاغ عن الاعطال وسداد الاشتراكات » بيان عناصر الضرر الذى 
قضى من أجله بالتعويض جملة . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۲/۲١‏ - الطعن ٠٠٠١١‏ لسنة 05) 

- تقدير التعويض عن الهلاك او التلف الذى بلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون 
التقيد بالحد الاقصى للتعويض المشار اليه فى المادة ٠/٤‏ من معاهدة بروكسل. 
فناظه ان يكو الشاهن قل دون قرست الجن انات تحس النكياعة وفنيتها : 
لا يغنى عن ذلك ان تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو فى أية ورقة 
أخرى. 

(نقض جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۲۰ - الطعن 051 لسنة 4ه ق) 


~0 0~ 


الصيغة رقم )١41١(‏ 
دعوي تعويض عن نزع ملكية عقار 


للمنفعة العامة 
انه فى يوم المواقق ../../ ١٠م‏ 
بناء على طلب السيد / ................... المقيم es‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / RE CO‏ 
الكائن مكتبه بشارع ا E‏ 
انا اسن E‏ مان ناو N gE‏ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
)١(‏ السيد/ رئيس هيئة المساحة بصفته ويعلن ees‏ 
ا r‏ 
(۲) السيد ...م ويعلن بمقره (بهيئة - وزارة - أو مؤسسة - أو 
ی e‏ 
ETRE NEE‏ 
وأعلنتهما بالآتي 
الطالب يمتلك عقار بناحية لخي ا 
ال الك ال الق e‏ 
الكل الى وا تقر تن 0 
وخفاة متسابحته ne‏ 


وقد فوجئ بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ بنزع ملكية هذا المنزل وتم تنفيذ ذلك بالصرق 
الجبرية عن طريق الإدارة . 

ولا كان نزع ملكية هذا المنزل تم بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ وحتى اليوم لم يصله 
ما يفيد تعويضه سواء من المعلن اليه الأول أو الثانى المستفيد من النزع حيث تم 
تحويل المكان الى 0 ولم تتبع الجهة نازعة الملكية من جانبها أى اجراء من 
الاجراءات التى أوجب القانون اتباعها فى شأن تعويض المنزوع ملكيتهم الأمر الذى 
يحق معه للطالب أقامة دعواه هذه بطلب التعويض . 


بناء عليه 
ا افعو مالف الذكو قن اكفاك اف اال ان :ولعت كل مديد وة 
من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة O SEE‏ الكائن مقرها 
TRE pI en‏ الموافق f.‏ ٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا 


وما بعدها لكى يسمع المعلن اليهما الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره 


-0 0 - 


- محكمة الموضوع - سلطتها فى استخلاص الخطأ المىجب للمسئولية متى 
كان سائغا . تكييفها . للفعل المؤفسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا 
الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ - الطعن ٤۳۹۲‏ لسنة ٦١‏ ق) 

- محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض 
واستخلاص علاقة السيبية بينه وبين الخطأ متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة. 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۰/۲۸ - الطعن ۲٤٤١‏ لسنة 8ه ق) 

- التعويض . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . تعيين عناصر الضرر التى 
تدخل فى حساب التعويض . من المسائل القانونية التى تخضه لرقابة محكمة النقض 
. قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر . قصور. 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۸ الطعن ۲۸۸ لسنة 04 ق) 

- ركن السببية فى المسئولية التقصيرية . قيامه على السبب المنتج الفعال 
المحدث للضرر دون السيب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته أحداث هذا الضرر 
وكان قد أسهم مصادفة فى احداثه . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/١۲/١۷‏ مجموعة المكتب الفنى - السنة ٤١‏ ص )٠١٤٤‏ 


-0660- 


... تعويضا عن نزع ملكية العقار المملوك للطالب مع المصروفات ومقايل 
الاتعاب وشمول الحكم بالنفان المعجل ويلا كفالة . 
ولاجل العلم 0151711 


عن نزع الملكية والتحسين 

- لمحكمة الموضوع ان تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه 
التى استولت عليها الحكومة جبرا عنه واضافتها الى المنافع العامة بغير اتباع 
الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسيا. 
فتحكم بهذا التعويض مبلغا متجمدا أو فى صورة فائدة تعويضية وهى فيما تفعله من 
ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ۲۰ ق جلسة ۱۹٦۰/۱/۷‏ س ١7‏ ص )٤٤‏ 

- الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء 
صدرت من الإدارة او من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ينعقد لمجلس 
الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره . عدا ما يرى المشرع بنص خاص اعطاء 
القضاء العادى ولاية نظره وذلك بمفهوم المادتين ۸ و ١١‏ من قانون مجلس الدولة رقم 
ه» لسنة ٠٠٠١‏ الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب 
الغاؤه . 

(الطعن رقم 054 لسنة ٤١‏ ق جلسة 1975/١١/55‏ س ۲۷ ص )٠٤۸٤‏ 

- لا تجيز نصوص القانون رقم /الاه لسنة ١904‏ لصاحب الشأن الالتجاء 
مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نز ع الملكية الا ان ذلك مشروط بان 
تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانيها الاجراءات التى أوجب عليها القانون 
اتباعها والا جاز لصاحب الشأن ان يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب 
التعويض المستحق له . 

(الطعن رقم ۲۲۲ لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸٤/۱/٤‏ س ۲۰ ص )١79‏ 

- ان كان القانون رقم /الاه لسنة ١504‏ قد الزم الجهة المستفيدة من نزع 
الملكية بسداد التعويض الى جهة حكومية اخرى لتتولى بدورها سداده الى مستحقيه 
فانه يكون فى نفس الوقت قد دل على ان المنزوع ملكيته لا حق له فى مطالبة الجهة 
المستفيدة من نزع الملكية بشىء من التعويض وانما يتقاضاه بنص القانون من إدارة 
نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة والتى يمثلها رئيس مجلس ادارتها اعمالا لنص 
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهوية رقم ۲١٤١‏ م لسنة 191/١‏ بانشاء الهيئة 
المصرية العامة للمساحة . 

(الطعن رقم ١١1/5‏ لسنة ۳ه جلسة ۱۹۸٤/٤/۲۲‏ س 70 ص )٠١58‏ 


-/امم- 


الصيغة رقم )١٤١(‏ 
دعوي تعويض عن أعتقال دون سبب 


انه فى يوم ................ الموافق ../../ ١٠٠5م‏ 
AN e‏ القن 111700005 
ففحلة المختاز مكف الأسكاد ر E‏ 
الكائن مكتبه بشارع الحا ا و اكد ل ارو وو ان 
انا 000 محضر محكمة ................. قد انتقلت الى حيث اقامة: 
السيد/ وزير الداخلية بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير 
بالقاهرة 
اا چ AS‏ 
وأعلنته بالاتى 
بتاريخ ../../ ۲۰۰م اعتقل الطالب دون سبب » حيث كان سبب اعتقاله 
تشابه أسمه بأسم شخص أخر أو احا لوالو أو وقد اسثير معدل 
في الفتوة من عا E E‏ 


ويتاريخ ../../ ١٠۲م‏ تبين عدم قيام الطالب بأى مخالفة طبقا للقوانين 
العادية أو الاستثنائية وأفرج عنه » ولكن بعد مرور سنوات من عمر الطالب وضياع 
مستقبله العلمى المهنى E‏ 

ولما كانت المادة ۲۸٠‏ من قانون العقويات والمادة لاه من الدس.تور تقرر حق 
الطالب فى عدم اعتداءأحد على حريته الشخصية - وكان الطالب قد أصيب بأضرار 
مادية وأدبية يقدرها بيميلغ الك مدب إغما فاتة من کس ونا لحف من 
خسارة علاوة على ضياع سنوات من عمره » الأمر الذى حدا بالطالب إلى اقامة 
داعوة هذة. 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصفته وكلفته بالحضور 
أ كد Es O O lg ERS‏ 
الموافق ../../ ٠٠‏ هم من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لكى يسمع الحكم 
بتعويض الطالب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله بطريق 
الخطأ فى الفترةمن./../ ١٠"مإلى‏ ./../ ١٠٠م‏ والتى يقدرها بمبلغ 
.................. مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ . 


-8مم- 


تقادم دعوي التعريض عن جريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية : 

- تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم 
طبقا للفقرة الأولى من المادة 547 من القانون المدنى هو من المسائل الموضوعية التى 
بس تقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبذيا على اسياب سائفة واذا 
كان الحكم المطعون فيه قد أسس ما آرتاه من وقف دعوى التعويض عن الاعتقال 
دون سيب - فى الفترة من تاريخ الافراج عن المطعون عليه فى ١١11/1/١‏ حتى 
العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتاز البلاد والشعب فى الفترة السابقة على ثورة 

(الطعن رقم ۱۰۹۷ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۹/۲/۱۰ س ۲۰ ع١‏ ص )٥۲۹‏ 

- نصت المادة ۲۸۰ من قانون العقويات على أن «كل من قبض على اى شخص 
تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا 
تتجاوز عشرين جنيها مصرياء واذا كان ما نصت عليه المادة لاه من الدستور من ان 
الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والدعوى 
المدنية الناشئة عنها بالتقادم . انما هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور 
دون حاجة إلى سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص . اذ ان تلك الجريمة 
منصوص عليها فى المادة ۲۸٠‏ من قانوز العقويات ولما كانت محكمة الموضوع لم 
تعرض للفصل فى دستوية القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷١‏ اذ ان الجريمة المنصوص 
عليها فى المادة ۲۸٠١‏ من قانون العقويات ليست من بين الجرائم التى نص عليها ذلك 

(الطعن رقم ۱۰۹۷ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۲/۱۰ س ۲۰ ع ۱ ص 55ه) 

- إذا كان الحكم المطعون فيه بعد ان استخلص ان التقادم بالنسبة لدعوى 
المطعون عليه - بالتعويض للقبض عليه وحبسه بغير حق - قد وقف سريانه حتى 
تاريخ ثورة التصحيح فى ۱۹۷۱/٠/٠١‏ وان عودته للسريان لا تكون الا من هذا 
التاريخ واذ لم تكن مدة التقادم قد اكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى ۱۹۷۱/١/۱۱‏ 


ؤمم- 


الصيغة رقم )١59(‏ 
دعوي تعريض عن اصابة لجندي أثناء فترة التجنيد 


الكائن مكتبه بشارع امومعو لام ووو ماسوو معنن a‏ 


المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ وزير الدفاع بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير 
بالقاهرة 
وأعلنته بالاتي 
بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ تم تجنيد الطالب ويتاريخ ../../ ١٠٠م‏ أثناء وجودة 
بالسيزية ٠.‏ (أثناء عودته - ذهابه - واثناء التدزيب) قد أصيب ونجم عن 
ذلك عاهة فى هم وذلك يسبب لا يد للطالب فيه وحيث ان الطالب قد 


الأمر 'لذى يحق معه للطالب رفع دعواه هذه يطلب تعويض عما لحقه من خسارة 
وفاته من كسب والذى يقدره بمبلغ e‏ 


انا الملحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .................. الكائن مقرها EE‏ 
ی "مهن التساعة القامئة تاا وب عدا 
لكى يسمع الحكم بالزام المعلن اليه بصفته يدفع مبلغ وقدره es‏ 
تعويض للطالب مع المصروفات ومقايل اتعاب المحاماة والنفان. 


ولاجل العلم a‏ 


مع 


دعاوي التعريض الناشئة عن اصابة أو وفاة أحد افراد القوات المسلحة : 

- النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٠۹لسنة ٥‏ الخاص بالتقاعد 
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة يدل على ان هذا القانون انما يقتصر نطاق 
تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم على ما ورد 
بنصوصه من قواعد واحكام تتعلق يهم واذا كانت المواد من 04 وحتى 15 التى 
انتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافة 
نهاية الخدمة العسكرية ومنح ومعاشات المجندين فى حالات الاستشهاد وحالات 
الاصابة والوفاة والفقد بسبب الخدمة او العمليات الحربية وما فى حكمها من الحالات 
التى وردت فى المادة ١؟‏ منه. مما مؤداه ان هذه القواعد لا تشمل التعويض 
المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقا لأحكام القانون المدنى او تمتد اليه ولا تحول 
دون مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جيرا لما حاق به من ضرر اذ 
يظل حقه فى هذا الصدد قائما محكوما بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر 
ناشكااعن خط قا كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقام دعواه تأسيسا 
على قواعد المسئولية التقصيرية مردها اهمال وتراخ من تابعى المطعون ضده فى 
المبادرة باتخاذ اجراءات علاجه من مرضه أثر الابلاغ عنه وهى اساس مغاير لذلك 
الذى نص عليه القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ سالف الذكر ومن ثم تختص بنظر 
الدعوى تبعا لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى 
اختصاصها للفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية ويكون الحكم المطعون فيه 
اذ خلص الى القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى قد اصاب صحيء 
القانون . 

(الطعن رقم 77١‏ لسنج ۵۷ جسة ۱۹۸۹/۹/۲۹) 

- مجال اعمال الاجراءات التى نصت عليها المادة 49 من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 
0 لاثبات الاصابة وتحديد نسبتها ودرجة العجز ووقوعه انما يقتصر على 
الدعاوى التى يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون ويستند فيها إلى احدى 
الحالات الواردة فيه دون تلك التى يرفعها هذا المنتفع بطلب التعويض طبقا لأحكام 
المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى والتى تطبق فى شأنها القواعد 
العامة فى الاثيات . 

(الطعن رقم 77١‏ لسنة ۷ ق جلسة ۱۹۸۹/۹/۲۹) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا اشتملت الدعوى على طلب التعويض 
المادى أو الأدبى عن اصابة اثناء العمل او على مصروفات علاج يسيب ما لحق 


51م 


المضرور من ضرر الم به بسبب الحادث فان هذه الطليات تخرج عن نطاق القرارات 
الشعلقة بالركبات والمكافات والمغاشنات المسكرية ويكون الاختصامن ينظرها - 
للمحاكم المدنية ذات الولاية العامة . 

(الطعن رقم ۲۲۰ لسنة 8664 ق جسة 5/7 )١551١/‏ 
دعوي للمطالبة بمكافأة استشهاد الجددي : 

- لما كانت نصوص القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ قد خلت من أى نص يتعلق 
باختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندى 
وكانت المطالبة بهذه المكافأة وهو مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها 
مجلس الدولة فان الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . 

اذ كان اثبات سبب وفاه الجندى مما يتطلب اجراءات خاصة نص عليها فى 
المادة ۸١‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ه1917 فان المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة 
على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها ولها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم 
فى اثبات الواقة واثبات التخلص منها طبقا لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد 
ولا يعوق اختصاصها بنظر الدعوى ان يكون اثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها 
مرهونا باجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الاجراءات قد أتخذت ام لم تتخذ 
فذلك كله خاضع لتقديرها ولما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقا للقانون . 

(الطعن رقم ۲٤٢‏ لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ س 77 ص )١١١4‏ 
الاختصاص بنظر دعاوي التعويض الناشئة عن اصابة او وفاه أحد افراد القوات 
المسلحة بسبب الحدمة او العمليات الحربية : 

- تنص المادة ١١١‏ من القانون قم ١١١‏ لسنة 14714 على انه لا يجوز لكافة 
الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن اصابة او وفاه أحد الافراد 
الخاشغين لاحكافة عندما تكون الاضسابة أو الوفاه سين الخدمة او العملينات 
الحرشة:ومقاذ ذلك ان الشظر من تظر دعاوئ التفويضى الذى نت عليه المادة 
المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند فى الحالات المنصوص عليها فى ذلك 
القانون ولا يتعداها الى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقا لأحكام القانون 
المدنى ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 
المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى 

(الطعن رقم ٠١٤‏ لسنة 45 ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۲ س 77 ص 3147) 
اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة : 

- يبين من المراحل التتدشريعية للقانون رقم ۷١‏ لسنة ه51١‏ وتحديد 


-؟115كم- 


اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ومن تقرير الاجنة المشتركة من 
اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الأمن القومى والتبعية القومية عنه انه رؤى باصداره ان 
تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الإدارى العسكرى بالمقابلة للقضاء الجنائى 
العسكرى وذلك اعمالا للمادة ۸١‏ من الدستور التى تنص على ان ينظم القانون 
العسكرى ويبين الختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور .لما كان ذلك 
وكانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب الغاء 
قرار ادارى او التعويض عنه بل هى مطالبة منهما بالتعويض استنادا إلى احكام 
المسثولية التقصيرية المبيق أحكاعها فى القاتون المدتى فان مودي ذلك أن يتحصين 
عنة اختضساصن اللجان القضيتاكنة لاط القوات المسلحة المنصوض عليها فى 
القانون رقم ۷١‏ لسنة ۷١‏ المشار اليه . 
(الطعن رقم 84768 لسنة ٥۰‏ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۹‏ ص "١‏ ص ۸۷۸) 


15م - 


الصيغة رقم )١44(‏ 


دعوي تعويض ضد حارس أشياء أو حيوان 
مادة ١11/5‏ - ۱۷۷ مدنى 


أنه فى يوم Eê‏ ار ناه 

بناء على طلب السيد / ATS‏ وخا م مرو وا ااه المقيم لاحو ود و رو اوقا قف (يناحية 
OE SRSA CSE‏ 

CANE E E CEE وحظ ا‎ 
E RS O Î 

انا nnr‏ ا ا ا ا 200 محضر محكمة ا 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ ممم اقيم أ ٠‏ (يتاحية - قسم - مركز) 
e‏ افتحافظة ERS‏ 

بتاريخ / / م أصيب الطالب فى ا ا 0 ياضرار 
عيارة عن وو وو و يسیپ تعدی حيوان ۰ أق اتهيار 
فر کا RENG O‏ 


وحيث ان المعلن اليه ملزم بتعويض الضرر الذى سبيه (الحيوان - المبنى) وذلك 
عملا بالمادة 1077 . ٠۷۷‏ من القانون المدنى . 


ولا كان الضرى. الذى نكبده الطالب كبير ولا يمكن تعويضه باقل من مبلغ وقدره 


................ الأمر الذى حدا به الى اقامة دعواه هذه . 
بناء عليه 
انا اللحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اممو كاده سكن الكاف E‏ 
e O‏ الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا 
وما بعدها ليسمع الحكم بالزام المعلن اليه بدفع مبلغ وقدره 00 
كتعويض مع المصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 


-14م- 


التعلية 
مادة ۱۷٦:‏ : 

حارس الحيوان » ولو لم يكن مالكا له » مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ء 
ولو ضل الحيوان او تسرب ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسيب أجنبى 
لا بد له فيه . 
مادة :۱۷۷ 

)١(‏ حارس البناء . ولو لم يكن مالكا له » مسئول عما يحدثه انهدام البناء من. 
ضرر »ولو كان انهداما جزئيا . ما لم يثبت ان الحارث ان وقوع الحادث لا يرجع 
سيبه إلى اهمال فى الصيانه او قدم فى اليناء أو عيب فيه . 

(۲) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب امالك باتخاذ ما 
يلزم من التدابير الضروية لدرء الخطر » فان لم يقم امالك بذلك جاز الحصول على 
اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه . 
أحكام محكمة النقض : 
مسئولية مخاطر المالك (حارس الاشياء) أو المسئولية الناشئة عن الاشياء : 
متي تتحقق : 

- اذا استند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر ونظرية 
المسئولية التقصيرية . ورأت محكمة النقض ان فى القضاء بالتعويض على اساس 
نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة للقانون ونقضت الحكم ‏ جاز لها ان تستبق 
دعوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية وتحكم فيها متى كانت عناصرها 
الواقعية مبينة فى الحكم المطعون فيه . 

(الطعن ١١‏ لسنة ؛ ق جلسة 6١/١١/4؟15)‏ 

- ان مسئولية حارس الاشياء المنصوص عليها فى المادة ۱۷۸ من القانون هى 
مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل فى تقصير حارس الشئ فى بذل ما تقتضيه 
الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون ان يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر, 
وهو خطأ يمكن ان يكون محلا للمساطة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على 
نسبته إلى الحارس, اما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فانه قاصر على 
مسئولية المدنية وحدها بنصرف الفرض فيها الى علاقة السببية دون الخطأ » يؤكد 
ذلك ما نصت عليه المادة المشار اليها من قابليه افتراضها لاثبات العكس متى اثبت 
الحارس وجود السبب الاجنبى الذى تنتفى به السيبية . 

(الطعن 4١؟‏ لسنة 41 ق جلسة ۸۱/٤/۲۲‏ س ١؟‏ ص )١441‏ 


-16م- 


- الشئ فى حكم المادة ۱۷۸ من القانون المدنى > هو ما تقضى حراسته عذاية 
خاصة اذا كان خطرا بطبيعته أو بظروفه وملابساته بان يصبع فى وضع أو فى 
حالة تسمح عادة بان يحدث الضرر . 

(الطعن 65 لسنة ٤٥‏ ق جلسة ۸۳/۴/۱۳ س ۲٤‏ ص ۲۰۲) 

- الحكم لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه امام دعوى اخرى الا إذا گان 
الموضوع والسبب والخصوم بذوات صفاتهم فى الدعويين . 

اذ كان الاصل فى الدعوى المدنية التى ترفع تبعا للدعوى الجنائية على المتهم 
ورب العمل بوصقه متبوعا انها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطأ منسويا للمتبوع 
وانما يسال فقط باعتباره كفيلا متضامنا مع المتهم فان الحكم الذى يصدر برفض 
هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل باعتباره مسئولا عن خطئه 
الشخصى المفترض بوصفه حارسا للشئ الذى وقع به الحادث وذلك لتغير صفة 
المدعى عليه والسبب فى الدعوى الأولى عنها فى الدعوى الثانية . 

(الطعن ١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 45/15/١١‏ س 54 ص ۱۸۳۰) 

- مؤدى نص المادة ١۷۸‏ من القانون المدنى يدل على أن الحراسة الموجبة 
للمسئولية على اساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص انما تتحقق بسيطرة 
الشخص الطبيعى او المعنوى على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه 
والرقابة لحساب نفسه وكان مؤدى نصوص القانون ١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بانشاء هيئة 
کهرباء مصر وقرار مجلس الوزراء رقم ۲۲٢‏ بتاريخ ۱۹۷۸/۲/١‏ بتأسيس شركة 
توزيع كهرباء القناه . أن هذه الشركة تكون قد اختصت بجزء من نشاط هيئة 
الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية فى جهات معينة بما مؤداه ان الشركة 
أصبحت بذلك هى وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتوليه حراسة شركة الكهرباء 
فى المناطق سالفة الذكر التى تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية 
وبالتالى تكون مسئولة عما يحدث عنها من اضرار . 

(الطعن 551١‏ لسنة ق - جلسة )١555/1/55‏ 
أساسها وكيفية دفعها : 
الستخرلنة المقررة فى المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى تقوم على اساس خط 
مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضا لا يقبل اثبات العكس ومن ثم فان هذه 
المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطأ ما وانه قام بما ينبغى 
من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته وانما ترتفع هذه 
المسئولية فقط اذا أثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يدله فيه وهذا 


11م 


السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطأ المضرور أو خطأ الغير . فان كان الحكم 
المطعون فيه قد استند فى القول بانتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها 
على ما ذكره من انتفاء الخطأ من جانب الوزارة حارسه الشئ فان ذلك لا تندفع به 
مسئوليتها طبقا للمادة ١74‏ من القانون المدنى . 

(الطعن ۱۷ لسنة ٩‏ قق جلسة ١977/15/17‏ س١١٠٠‏ لسنة ١4‏ ) 

(نقض جلسة ۷۷/۲/۱ س 78 ص )05١‏ 

(نقض جلسة ۷۷/۹/۲۲ س ۲۸ ص )١1085‏ 

(نقض جلسة ۷۸/۹/۹ س ۲۹ ص 1377) 

(نقض جلسة ۸۱/۱۲/۲ س ۲۲ ص ۲۲۱۲) 
تحقق مسنولية مالك الآلة علي اساس المسنوليتين الشيفية والمتبوع : 

- المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل 
منهما الآخر وليس فى القانون ما يمنع من ان تتحقق مسئولية مالك السيارة على 
الاساسيين معا » فالسيارة تعتير فى حراسة ماكها ولو اسند قيادتها الى سائق تابع 
له ومن ثم يسال كمتبوع من اخطاء تابعة فضلا عن مسئولية كحارس على السيارة 
عما تخلفة من ضرر بالغير . 

(الطعن 547 لسنة 48 ق جلسة ۷۸/۰/۲۹ س ۲۹ ص )٠١١۹‏ 

- التناقض الذى يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
ما تتناقض به الاسباب بحيث لا يفهم بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ان يكون 
واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أي اساس - قضت المحكمة يما 
قضت به فى منطوقه وا مسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية 
التقصيرية يكمل كل منهما الآخر وليس فى القانون ما يمنع من ان تتحقق مسئوليه 
مالك الآلة على الاساسيين معا فالآله تعتبر فى حراسة مالكها ولو اسند تركيبها 
وتشغيلها الى تابعين له ومن ثم يسال كمتبوع عن أخطاء تابعيه فضلا عن مسئوليته 
كحارس على الآله عما تلحقه من. ضرر بالغير . 

(الطعن ٠٠١۲‏ لسنة 7ه ق جلسة ه/١١/ره54١)‏ 
مسئولية صاحب البناء عن الضرر الذي يصيب الغير : 

- مسئولية حارس البناء تقوم قانونا عند تهدم البناء كليا أو جزئيا وهى 
تستند إلى خطأ مفترض فى جانب الحارس باهمال صيانة البناء او التجديد او 
الاصلاح . وهو خطأ لا يقبل اثبات العكس باقامة الدليل على قيامه بالصيانة او 


-لاام- 


التجديد أو الاصلاح وان كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخط 
المفترض وبين الضرر باثيات ان وقوع التهدم - ولو كان جزئيا - لا يرجع الى 
أعمال فى الصيانة أو قدم البناء او عيب فيه وانما يرجع إلى القوة القاهرة او خص' 
الغير أو خطأ المضرور نفسه . 
(الطعن 1١1‏ لسنة 41 ق جلسة ۸۰/۱۲/۲ س 7١‏ ص ۱۹۷۸) 

- مفاد نص المادة ٠۷۷‏ من القناتون المدتى ان حارس البناء الذى يفشرض 
الخطأ فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هى ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى 
الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بان يكون متلزما بصيانته وترميمه وتلافى 
اسنباب اضراره بالئاس ٠‏ فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم 
البناء كليا أو جزئيا بغير تدخل انسان , والأصل ان تكون الحراسة للمالك يبت 
انتقالها الى الغير بتصرف قانونى كالبيع او المقاولة ء وكان من المقرر فى القانون 
ان من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى 
فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء 
بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظت 
واشرافه الخاص ٠‏ فاذا عهد به كله او بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا 
العمل عادة تحت مسئوليته فان الأخير هو الذى يسال عن نتائج خطثه . 

(الطعن ١14١‏ لسنة ٠٠‏ ق جلسة 84/4/57 س ٠٠١‏ ص )1١17‏ 
أساسها وكيفية دفعها : 

- العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطأ المفترض - 
وأيا كان وجه الرأى فى مدى اعتبار الوكيل تابعا للموكل - هى سيطرة الشخص 
على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه » ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه 
ولصلحته ويأتمر بأوامره ويتلق تعليماته فانه يكون خاضعا للمتبوع مما يقدم العنصر 
المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هى الحارس على العقار. 

(الطعن ١14١‏ لسنة 5٠‏ ق جلسة 84/5/51 س ٠٠‏ س )11١1‏ 

- مفاد نص المادة ١/١۷۷‏ من القانون المدنى ان مسئولية - حارس البناء عن 
الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس 
باهماله صيانة هذا البناء او تجديده او اصلاحه ٠‏ وهى خطأ لا يقبل اثبات العكس . 
وان كانت المسئولية تنتفي بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر 


-18م- 


باثبات ان وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع إلى أهمال فى الصيانة أو قدم فى 
البناء او عيب فيه وائما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خط المضرور 
نفسه. 

(الطعن رقم ۲۲١۸‏ لسنة ٠۲‏ ق جلسة ٠؟/1547//5)‏ 
من قضاء الدائرة الجنائية في مسئولية صاحب البناء : 

- اذا كان صاحب البناء مع اعلانه بوجود خلل فيه يخشى ان يؤدى إلى 
سقوطه المفاجئ قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه , فلا ينفى مسئوليته 
عن ذلك ان يكون الخلل راجعا الى عيب فى الجزء الغير المملوك له » فانه كان يتعين 
عليه حين اعلن بوجود الخلل فى ملكه ان يعمل على ابعاد الخطر عمن كانوا يقيمون 
فيه سواء باصلاحه او بتكليقهم اخلاءه , وما دام هو لم يفعل فان الحادث يكون قد 
وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزمه تبعته. 

(الطعن 1۸ سنة ١١6‏ ق جلسة 5١/7/ره )١54‏ 
اثابتها: 

- اذا كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان خطأ المضرور (الطاعن) 
بعبارة مجملة تتضمن ان الطاعن لم يكن حريصا فى سيره دون ان يكشف عن 
مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التى وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم 
حرص منه ودون أن ببين المصدر الذى أستمد منه هذه الواقعة اويقيم الدليل عليها 


فانه يكون مشويا بالقصور . 
(الطعن ١‏ لسنة ۲۹ ق جلسة 1931/15/5١‏ س ١6‏ ص )١ ١60‏ 
فى الشركة 
ی كان كمف ام ما ر ارت اح دا 
سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق صحيح القانون فانه لا يكون ثمة 
محل للنعى عليه فى ذلك . 


(الطعن ٠٠۲‏ لسنة 7" ق - جلسة ۱٩۹۷/۱۲/۰‏ س ۸ ص ۸۷۸) 

- بحسب المحكمة ان تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة 
على المسئولية التقصيرية - عى ما ثبت لها من ان الضرر الذى اصاب المضرور قد 
نشأ عن سيب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك ان 
نتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير . 

(الطعن ۲ لسنة ۲۲ ق - جحلسة ۱۹0۸/۰/۱۰ س ٩‏ ص )]4١‏ 


لكقاكم- 


- متى كانت محكمة الموضوع وهى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران 
التقصدرية قد عرضت لما اسند اليها من خطأ وما دقعت به هذا الخطأ فأوضحت ان 
الحادث الذى اعتبر اساسا لدعوى التعويض وهو احتراق الطائرة قد وقع بسيب 
اجنبى لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب وغير مته ءل 
بأى خطأ من جانب الشركة فانه لا مصاحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم 
للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس علدها أحد مبلغى التعويض المطالب بهما 
باعتبار انه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة 
لخطئها التعاقدى ذلك لان السبب الاجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية 
وكذلك لدفع المسئولية التعاقدية. 

(الطعن رقم 7٠١7‏ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰۸/۰/۱۰ س ٩‏ ص )٤٤١‏ 


ء/ام- 


الصيغة رقم )١548(‏ 


دعوي تعويض عن حادث سيارة 
مادة ١65‏ مدنى 


بناء على طلب السيد / reese‏ المقيم ANNs‏ عن 


انا نحطي سكن نقذ انتظث ا كيت قا 
)١(‏ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين (الأهلية - الشرق - الفرعونية - 
الدلتا - مصر....) ويعلن سيادته بمركز الشركة الرئيسى بشارع ns‏ 


وأعلنتهم بالاتي 
بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ أثناء قيادة المعلن اليه الثانى لسيارته رقم e‏ 
ملاكى .... ..... تسيب برعونته وأهماله وعدم احترازه واتباعه لتعاليم وأصول 


المحضر رقم - لسنة ........... قسم شرطة 5م والذى تم تحقيقه واحالته من 
النيابة العامة الى محكمة جنع ................ بعد قيده بمواد الاصابة والقتل الخطأ 
ومحكمة جنح ................ قضت بأدانة المعلن اليه ب و و م ومحكمة جنع 
مستأنف أيدت الحكم وقبول الدعوى المدنية بمبلغ ٠٠١١‏ جنيه على سبيل التعويض 
المؤقت . 

ولما كانت السيارة المملوكة للمعلن اليه الثانى مؤمن عليها لدى الشركة التى 
تحت رئاسة المعلن اليه الأول تطبيقا لنصوص قانون التأمين الاجبارى على 
الشمتارات: 

ولما كانت الشركة المذكورة تغطى كامل المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن 


1الام- 


له (المعلن اليه الثانى) والغير ايضا لذلك تم اختصامها أما عن تقدير التعويض فأن 
ما أصاب الطالب وأولاده الاطفال الصغار كبير ولا يقدر يمال ولكن يقدره بميلغ 
1.1414 وذلك تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية لموت:زوحة الظالب 


وأم أولاده . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة Re‏ ترقا 
م ا ل توم ٠‏ 0.00 الموافق ../../ ٠0٠5م‏ من الساعة الثامنة صباحا 
وما بعدها لكى يسمعا الحكم بالزامهما بتعويض قدره دن ود الا لا بعلن 


وت الاس يسا و ن ممما ريك ااب ك مرل اقا ال 
الطليق من قبود الكفالة . 

ONS ولاجل‎ 

مادة ۱۹۳ : كل خطاً سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. 
التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات : 

- مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة ١600‏ بشأن 
السيارات وقواعد المرور .والخامسه والثالثة عشر من القانون ٠607”‏ لسنة ٠٠٠٥١‏ 
بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطه. 
ان التأمين الاجبارى على السيارات الخاصة , الملاكى » لا يشمل الاضرار التى 
تحدث لركابها ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى 
تقع لهؤلاء الركاب ولا عبرة بما يقال من. انه كان ملحوظا وقت التأمين ان - السيارة 
المؤمن عليها مملوكة لشركة مقاولات ومعده لنقل عمالها طالما ان الثابت من الوششقة, 
ان تلك السيارة هى سيارة خاصة «ملاكى» اذ ان هذا الوصف بمجرده كاف لان 
ون الاين قتاصيرا عل الاخبران ال قت لل دون ركان السا ةعنقا 

(الطعن رقم 154 لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۱۰ س ۲۳ ص )۱١۸‏ 

- النص فى المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩‏ لسنة ه50١‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور وفى المادة الخامسة من. القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن التأمين 
الاجبارئ مخ المتسئولية المدنية الناغتئة عن حوادث الشيارات وفى المارة ا هن تات 


-- ؟/ام- 


القانون تدل مترابطة على ان التأمين الاجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل 
الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن 
الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب , واذ كانت هذه النصوص واضحة جلية فهى 
قاطعة الدلالة على المراد منها ولا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. 

(الطعن رقم ۱۳۹۲ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۰/۲۹ س 7١‏ ص )٠١۹۸‏ 

- مفا المادتين”" وا من القانون ٤٤١‏ سنة ١1966‏ المواد ٠‏ و ١١‏ ولااى 
٩‏ من القانون 767 سنة ٠١٠٠١‏ والمادة الخامسة من القرار ٠٠١‏ سنة ١566‏ 
الخاص بوثيقة التأمين النوذجية ان المشرع يهدف الى تخويل المضرور من حوادث 
السيارات حقا فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من 
القرار رقم 67 لسنة 6 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال 
السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون ان يستطيع المؤمن ان يحتج قبله 
بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح 
المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض 
فاذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف 
الفرض المبين برخصتها الى سيارة لنقل الركاب بالاجر التزام المؤمن بتغطية 
الاضرار التى تحدث للركاب والغير معا , والقول بغير ذلك من شأنه ان يجعل 
النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما اداه من تعويض عند 
استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزة 
عنه المشرع . 

(الطعن رقم ٥۲۹‏ لسنة ٤٤‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱۱ س ۲٤‏ ص ۱۸۰) 

- تنص ال مادة السادسة من قانون المرور رقم ٤٤۹١‏ لسنة ٠٠٠١‏ - الملغى - على 
ان التأمين على السيارات الخاصة - وهى معدة للاستعمال الشخصى - يكون 
لصالح الغير دون الركاب ولباقى انوا ع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون 
غمالهنا ومفان ذلك يقاء الوقن على ما كان عليه هن ان التامين الاجتجارى خان 
السيارة الخاصة الملاكى » لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية 
المدنية عن الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب . 

(الطعن رقم ١٠7١‏ ق جلسة 45/7/١١‏ س ۲١‏ ص )٠١۸۲‏ 

- مؤدى نص المادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن التأمين 
الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ان المؤمن لا يلتزم 


AAs 


بتغطية المسئولية المدنية الناشمّة عن الوفاه او أية اصابة بدنية تلحق زوج قائد 
السيارة وأبويه وابنائه وقت الحادث اذا كانوا من غير ركابها إلا اذا كانت السيارة 
او كانوا من الركاب فى حالة السيارة الاجرة او السيارة تحت الطلب . 

(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ۲ه ق جلسة ٤/۱۷‏ /۱۹۸۸) 
التأمين الأجباري على السيارات : 

e‏ تفل النكولة ES‏ عن الوفاة اوه أية أصاية 
بدنية تلحق ای شخص من حوادث سيارة ( م ه ق 167 لسن ١560‏ بشأن التأمين 
الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . مؤدى ذلك التزامه يما 
يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته . 

(نقض - جلسة ۱۹۸۹/١/٠١‏ - الطعن ۷١١‏ لسنة 05 ق) 

- التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصاية 
بدنية تلحق أى شخص من حوادث سيارة . مؤداه . التزامه بما يحكم به نهائيا من 

- دعوى المضرور قبل شركة التأمين ( ق ٠٠١‏ لسنة )٠٠٠٠١‏ بشان التأمين 
الاجبارى على السيارات دعوى مباشرة . عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له 
فى الدعوى أو قائدها متى كانت السيارات التى وقع منه الحادث مؤمن عليها وان 
نثبت مسئولية قائدها عن الضرر . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/٥/۲١‏ - الطعن ٠٠١ ٤‏ لسنة ١ه‏ ق) 

- التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . تغطية 
كافة الحوادث التى تقع من. أى جزء منها أو ملحق متصل بها اثناء وقوفهااو 
تشغيلها بأى صورة . تشغيل خلاط السياراة بواسطة محركها لا يجرد السيارة من 
وصف المركبة المعدة للسير على الطرق العامة . شمول التأمين الاجدارى للحوادث 
الناشئة عنها . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون وقصور . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/٠/۳١‏ - الطعن 1407 لسنة 7ه ق) 

- التأمين الاجبارى على السيارة الخاصة اقتصاره على تغطية الأضرار التى 
تحدث للغير دون ركاب السيارة » سواء أكانت مملوكة لشخص معنوى أو لأحد 
الافراد . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/1/۲٠‏ - الطعن 5147 لسنة ٠۸‏ ق) 

- ليس للمؤمن بحسب الاصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن 
الضرر. علة ذلك . الرجوع بدعوى الحلول شرطه . الوقاء للدائن بالدين المترتب في 


0V 


ذمة المدين او اذا كان سنده فى ذلك حواله الحق اليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين. 

(نقض جلسة ۱۹١١/٠/١١‏ الطعن ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق) 

- استخلاص الحكم من شروط وثيقة التأمين ان طرفيها قصدا الاشتراط 
لمصلحة الغير . لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت 
قبل وقوع الحادث . 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۷ - الطعن ٠١37‏ لسنة 07 ق) 

- التأمين عن الخطأ العمدى . غير جائز . تعلق ذلك بالنظام العام . (م ۷١۸‏ 
مدنى) تكييف الفعل المؤمن عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بوصفه خطر 
احتمالى أو أرادي - خطأ عمدى - من المسائل التى تخضع فيها محكمة الموضوع 
لرقابة محكمة النقض - استخلاص الخطر الموجب للمسئولية من سلطة محكمة 
الموضوع. 

(نقض جسة ۱۹۹۳/۲/۱ - الطعن ٤١١١‏ لسنة 7١‏ ق) 

- النص فى المادة الخامسة من القانون 5607 لسنة ٠٠٠١‏ بشأن التأمين 
الاجبارى من المسئولية المدئية الناشئة عن حوادث السيارات » والنص فى المادة 
السادسة من القانون 449 لسنة ٠٠٠١‏ يدل على ان نطاق التأمين من المسئولية وفقا 
لأحكام قانون التأمين الاجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة او 
اضانة الاق خاصن ولا يمتد إلى تَفْطيَةٌ المسئولية المدنية الناشكة عن الاضران التى 
تحدثها السيارة بالاشياء والأموال . 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ الطعن 0107 لسنة ٠۲‏ ق) 

- دعوى المضرور قبل شركة التأمين (ق 167 لسنة )٠٠٠١‏ بشأن التأمين 
الاجبارق غلى السمارات اغوي سياشسرة . عدم القزاء المفسرون ياست ستكدان اق 
اختصام أيهما فى الدعوى متى كانت السيارة التى وقع منها الحادث مؤمن عليها 
اور مالكوا اورک الات 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۲/۱٤‏ - الطعن ٠١١١‏ لسنة 0ه ق) 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات - خضوعها للتقادم الثلاثى ( م ۷١١‏ مدنى) . الأثر المترتب على رفع 
الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم او استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن 
رفعت عليه . لا يغير من ذلك نص المادة ه من القانون ١167‏ لسنة ٠٠٠١‏ . مؤدى ذلك . 
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت لا يقطع 


-هل/ام - 


التقادم ولا يجعل دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة 
هنا الخ تكن مارفا فيه 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱ - الطعن ٠١١۹١‏ لسنة 51١‏ ق) 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
النظر واعتباره تاريخ تقرير الطب الشرعى الذى تحدد فيه يصفة نهائية وصف 
اصابة المضرور هو اليوم الذى علم فيه بوقوع الضرر . خطأ وفساد فى الاستدلال. 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۷/۱۲ - الطعن ۲١۹۹‏ لسنة 54 ق) 
الجنائى بالادانة واغفاله الفصل فى طلب الزام المؤمن بالتعويض . مؤداه بقاء هذا 
الكافل اعام اة اة 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۷/۱۲ - الطعن ۲۰۹۸ لسن 54 ق) 

- تقادم الدعوى قيل المؤمن : حضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها 

(نقض جلسة 1995/١١/١5‏ - الطعن ٤٠١١‏ لسنة 54 ق) 

- دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان اساس الفعل غير المشروع فيها جريمة 
رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل 
المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائى او 
انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر . رفع الدعوى الجنائية مانع قانونى فى معنى 
المادة \/YAY‏ مدنى . 

(نقض جلسة ٠۹۹۰/۱۱/۱۲‏ - الطعن ١٠١١‏ لسنة 4 ق) 

- الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم او أستبدال 
مدته . لا يتعدى من رفعها عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم 
ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم يكن طرفا فيه . 

(نقض جلسة 1990/1١/١١‏ - الطعن ٤٠١١‏ لسنة 54 ق) 


الام 


- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليها بالمادة ۷١۲‏ مدنى . بدء 
سريانه من وقت وقوع الفعل . المسبب للضرر . 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 74 ق جلسة ؟١/را/ره5؟1)‏ 

- رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول . 
المادتان 571 . ۷۹۹ مدنى . للتابع التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور 
بالتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٠۷١‏ مدنى . اساس ذلك ٠‏ 

(الطعن رقم 7676 لسنة 8 ق جلسة ١١/را/ره11١)‏ 

- دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۷١١‏ مدنى . بدء 
سريانه من تاريخ وقوع الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة 
المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت امام محكمة الجنح . انقضاء الدعوى الجنائية 
بصدور حكم بات فيها . اثره . سريان تقادم ثلائی جديد المادتان Ao gy AY‏ 
مدنى ٠‏ 

(الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة ١4‏ ق جلسة ؟١/ر١/ره55١)‏ 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ۲ مدنى . بدء 
سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر ٠‏ 

(الطعن رقم 4١١8‏ سنة 14 ق جلسة *١1/١١/ره3؟١)‏ 

- دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة 
رفعت عنها الدعوى الجنائية . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل 
المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائى او 
انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر . رفع الدعوى الجنائية مانع قانونى فى معنى 
المادة ۱/۳۸۹ مدنى . 

(الطعن قم 4١7‏ لسنة ٦٤‏ ق جلسة )٠١۹۰/۱۱/۱۲‏ 

- دعوى المؤمن له قبل المؤمن اذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة 
رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل 
ا لمؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائى او 
انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر . علة ذلك . 

(الطعن رقم 061/8 لسنة 74 ق جلسة 18١/١١/ره55١)‏ 


-/ا/ام- 


- المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط . شرطها . صحيفة الدعوى 
المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعه التقادم فى خصوص هذا الحق وحده وما التحق به 
من توابعه . تغاير الحقان او تغير مصدرهما . أثره . المطالبة باحدهما غير قاطعة 
للتقادم بالنسبة للآخر . مؤدى ذلك . دعوى التعويض عن الضرر الذى اصاب 
المشمول بالوصاية غير قاطعة للتقادم بالنسبة لطالب التعويض عن الضرر 
الشخصى الذى لحق بالوصى . 

(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة 1٤‏ ق جلسة 55/١١/ره155)‏ 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . حضوعها للتقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 5 هلا مدنى . بدء 
سريانه من تاريخ وقوع الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة 
المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت امام محكمة الجنع . انقضاء الدعوى الجنائية 
بصدور حكم بات فيها . أثره . سريان تقادم ثلاثى جديد المادتان ”58 ور ۸٥‏ 
مد 7 

(الطعن رقم ۲١۹۸‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ؟١//ا/ره55١)‏ 

- طلب المضرور امام محكمة الجنح الزام المؤمن. بتعويض مؤقت . صدور 
الحكم الجنائى للادانة واغفاله الفصل فى طلب الزام المؤمن بالتعويض . مؤداه . 
بقاء هذا الطلب قائما امام محكمة الحنح . أثره . عدم زوال سيب انقطاع دعوى 
المضرور بالتعويض الكامل امام المحكمة المدنية . 

(الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة 514 ق جسة ؟١١/ا/ره55١)‏ 

- علاقة السببية . توافرها شرط لازم لقيام المسئولية التقصيرية والقضاء 
بالتعويض . مقتضاها . اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسيب بحيث 
يستفاد منه ان وجود الضرر يترتب على وجود الخطأ . الحكم بالزام الشركة الطاعنة 
بالتعويض لعدم اتخاذها احتياطات الأمن الصناعى دون استظهار كيف أدى هذا 
الخطأ إلى اصابة المورث ووفاته . قصور . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۹ - الطعن ٠١١۷١‏ لسنة 77 ق) 

- الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى 
المدنية . ثبوت حجيته امام المحكمة المدنية التى يطلب اليها استكمال ذلك التعويض 
فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۳ - الطعن ۲٠۲١‏ لسنة ٠۷‏ ق) 


ملام - 


- محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام لا 
يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معايير معينة . قضاؤها بتعويض اجمالى عن 
اضرار متعددة . لا عيب . حسبها بيان عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض 
فيها . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۷ - الطعن 2077 لسنة ٠۷‏ ق) 

- الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى 
المدنية . ثبوت حجية امام المحكمة المدنية التى يطلب اليها استكمال ذلك التعويض 
فيما قذي به من ميد استحقاق المضرور التعويض الكامل: 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۲ - الطعن ٠٠۲١‏ لسنة /اه ق) 

ع سيتكونة لقتو عن اعمال ابه غر القتروعة فاا على توطنا عدر عن 
فى جانب المتبوع لا يقبل اثبات العكس . تحقق هذه المسئولية يخطأ التابع وهو 
يؤدى عملا من اعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ أو وقوع الفعل أثناء 
تأدية الوظيفة , او كلما استغل وظيفته او ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة 
ارتکابه (م ۱۷٤‏ مدنى) . 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ - الطعن ۲۷۷٠١‏ لسنة 4ه ق) 

- مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مناطها . علاقة التبعية 
قوامها السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة . انعدام هذا الاساس وانقطاع 
العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . اثره . انتفاء 
مسئولية المتبوع . 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ - الطعن ۲۷۷٠١‏ لسنة 54 ق) 

- وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائى فى الدعوى 
الات القامة قبل آل اكثاء السبوفن الغو الذنية شترطه هذه الست فى 
الدعويين ونشوئهما عن فعل عدم اعتبار قيام الدعوى الجنائية سائغا بوقف مدة 
ف وفرع اشرو ا 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۰/۲٤‏ - الطعن ۲٠٠۷‏ لسنة ه ق) 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى . الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من محكمة 
الجنح بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم . ولا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض 


1/8م- 


الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة . ما لم تكن طرفا فيه. 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱ - الطعخن 1509 لسنة 3١‏ ق) 

- تقدير التعويض عن الهلاك او التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون 
التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار اليه بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من 
معاهدة بروكسل مذاطه . ان يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بيان بجنس 
البضاعة وقيمتها . لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء او الاشارة الى 
هذه الفاتورة فى سند الشحن . 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۹/۱۲ - الطعن ٠۷١١‏ لسنة 1ه ق) 

- الطرد اى الوحدة كأساس لتحديد مسئولية الناقل التعاقدية لتقدير التعويض 
عن الهلاك او التلف الذى يصيب الشحنة اثناء الرحلة البحرية . ماهية كل منهما. 
وصف البضاعة بانها مما شحنت بأيهما . مرجعه طريقة الشحن . نوع البضاعة. 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۲۸ - الطعن ٠۹١١‏ لسنة 5ه ق) 

- عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما اذا ما كان الحكم الجنائى الذى ركن 
اليه فى ثبوت الخطأ قد صار باتا بأستنفاذ طرق الطعن او بفوات مواعيدها . 
قصور. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۱/۱۷‏ 

- استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية خضوعه لتقدير 
محكمة الموضوع ما دام كان سائفا . 

(الطعن رقم ۲۷۹٠‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۱/۲۷‏ 

- تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو 
نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب 
للمسئولية . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا . 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة 54 ق جلسة )١554/١١/58‏ 

تف الكل امسو هليه للك ادرب اه حه ا ااك 
عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن رقم 051 لسنة ٥۸‏ ق جلسة )١1594/١١/59‏ 

- تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو 
نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن رقم ٠۳۸١‏ سنة ق جلسة )15954/١١/4‏ 


-.مىم- 


- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه . من مسائل 
الواقع . استقلال محكمة الموضوع به . ان يكون استخلاصها سائغا . 

(الطعن رقم ۲۰۲۸ لسنة 77 ق جلسة )١195/١5/59‏ 

- الأصل فى المساطة المدنية . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوى فى 
ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى . لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالية 
بالتعويض عن الضرر الادبى . علة ذلك . الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار 
لشخص معين قد يتولد عنه ضررا آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا 
شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار اصلا ومتيمزا عنه 
فيجد اساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الاصلى وان كان مصدرهما عملا 
ضارا واحدا التعويض عن الضرر الأدبى . ماهيته . معيار لحصر احواله . مؤدى 
ذلك الموان ۱۹۲ ۰ ۱۷۰ + 5151 ۱/۲۲۲ مدتى . 

(الطعن رقم ه75 لسنة 5ه ق جلسة ۰ )۱۹۹٤/۲/۲‏ 

- تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون 
التى تخضع لرقابة محكمة النقض . تقدير الضرر . العبرة بقيمته وقت الحكم 
بالتعويض لا بوقت وقوعه . قيام المضرور باصلاح الضرر بمال من عنده . مؤداه. 
عدم احقيته فى الرجوع بغير ما دفعه فعلا . 

(الطعنان رقما 5760٠. ٠٤٤١‏ لسنة 5ه ق جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۲۷‏ 

- عدم التمسك امام محكمة الموضوع بمساهمة المجنى عليه فى الخطأ ووجوب 
مراعاة ذلك فى تقدير التعويض . النعى بذلك لأول مرة امام محكمة النقض. سيب 
جديد. غير مقبول . 

(الطعن رقم ۲۰۸ لسنة 1ه ق جلسة 7”/ره/؟113١)‏ 

- التضامن فى التعويض فى القانون . معناه . ان يكون كل من المطالبين به 
ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل المبلغ المطالب به . 

(الطعن رقم ه775 لسنة 09 لجلسة )١59 4/7/٠‏ 

- تعدد المسئولين عن الفعل الضار . أثره . التزامهم متضامنين 
بالتعويض. 

(الطعن 7718 لسنة 09 ق جلسة )۱۹۹٤/۲/۲۰‏ 


-60A\- 


- اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذى أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين 
واستقلال كل منهم بما احدثه . اثره . بدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض 
من تاريخ العلم الحقيقى بوقوع كل ضرر والمسئول عنه . 

(الطعن رقم ؛ ١؛‏ لسنة ٠١‏ ق جسة )۱۹۹٤//۴‏ 

- تقدير المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذى يعتبر من باب وقف التقادم . 
واقع يستقل بتقديره قاضى الموضوع . الاسباب التى يوردها لاثبات قيام المانع أو 
نفيه خضوعها لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن رقم ۲١٤١‏ لسنة 1۲ ق جلسة 16/١١/ر؛ )١55‏ 

- التعويض عن الضرر الناشئ عن الاخلال بالتزام عقدى . تقديره بالضرر 
المباشر المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور . شمول التعويض ما يلحق الدائن من 
خسارة وما يفوته من كسب . اشتراط ان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع 
بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا . ۲/۲٠٠۲‏ مدنى . 

(الطعن رقم ٠١۸١‏ لسنة 6١‏ ق جلسة )۱۹۹٤//۱۲/٤‏ 

- رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض . اساسه . المسئولية 
العقدية . أنتقال هذا الحق للورثة . مطالبة الورثة بالتعويض عن الاضرار التى 
حاقت بهم قبل أمين. النقل . أساسه . 

(الطعن رقم ۸۸۸ لسنة 1١‏ ق جسة (٠۹۹٤/1/۱۹‏ 

- طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر 
المباشر . لا يعد جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۸۸ لسنة ٠١‏ ق جلسة 14/1/15 155) 

- تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون خضوعها 
لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كافة عناصر الضرر . قصور في الأسباب 
الواقعية . 

(نقض جلسة ۱۹۹۸/0/٤4‏ الطعن ٠‏ لسنة 11 ق» ونقض جلسة 
۷ - محجموعة المكتب الفنى - السنة ٠١‏ ص )14١‏ 

- استقلال محكمة الموضوع بالقضاء بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار 
التى حاقت بالمضرور . شرطه . ان تبين عنصر الضرر وتناقش كل عناصر فيها 
على حده و وبيان أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه . 


الم 


- تقدير التعويض من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . 
شرطه. ان يكون قائما على أساس سائغ مردودا الى عناصره الثابتة بالاوراق 
ومتكافئًا مع الضرر طا لما لا يوجد فى القانون نص يلزم باتيا ع معايير معينة في 
هذا الصدد . شمول التعويض بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . ١‏ 

(نقض جلسة 1144/4/58 - الطعن 55٠١‏ لسنة ٠١‏ ق » نقض جلسة 
٠‏ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ٤١‏ ص )٠١۸١‏ 

- اذ كان الركن المادى لجريمة السبب هو عبارات السب ذاتها . ومن ثم تصلح 
كل منها لان تكون محلا للعقوبة والتعويض متى تبين من ظروف حصولها والملابسات 
التى اكتشفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الملابس لغيرها بما يجعل من كل عبارة 
جريمة مستقلة باركانها التى تيمزها عن الأخرى . 

مجاورة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرفا عن السلوك ال موف 
أو تعديا قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك 
لجلس تأديب المحامين . لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمطالبة نقابة المحامين 
بالتعويض. 

(الطعن رقم 1846 لسنة 57 ق جلسة 51؟/١/رة55١)‏ 

- اذا كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بمساطة النقابة 
الطاعنة بالتعويض على ما جاء فى أسبابه من ان لجنة قبول المحامين قد جاوزت 
اختصاصها أى قررت محو قيد المطعون ضده من الجدول فى حين ان الاختصاص 
بذلك معقود لمجلس تأديب المحامين وهو ما يعد خطأ يستوجب التعويض . واذ كان 
ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية. 
ذلك ان مجاورة لجنة قبول المحامين. لاختصاصها لا تشكل انحرافا عن السلوك 
الملوف بحيث بصبح تعديا . 

- اذا كان أمل الأبوين فى ان يستظلا برعاية ولدهما فى شيخوختهما لا يجد 
ده عد سن شس غاا ين :اننا بود ادها من خملافيين اندها اذ 
يرجوان - ويدافع فطرى - ان يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسندا يمسح 
عنهما تعب السنين - ومن ثم فان هذا الامل - وأيا ما كان عمر الابن - يكون قائما 
على اسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساطة بالتعويض. 

اقا اللنتلفون ها بت عقا اسائينا فن شرو تا من وقاء 


ممم 


ابنتهما استنادا لفقدانها الأمل فى ان ترعاهما فى الكبر وتحقق تفويت الفرصة فى 
رعايتهما . صحيع . 

(الطعن رقم ۷۸٥‏ لسنة ۲۷ ق - جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱۰) 

- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسباب الحكم المطعون فيه قد اقام قضاء 
نتعويكن المطعون ضسدهما هنا اضابهما من فزن هالى من جراءوفاة اننا عن 
ما أورده فى اسبابه من انهما « قد فقدا الأمل بوفاتها فى ان ترعاهما في الكبر 
وتفويت الفرصة فى رعايتهما أمر محقق » فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صححا. 


(قارن اطعن قم ١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/1/۲۷ لم ينشر بعد وقارن 
الطعن رقم ٤٤٠١‏ لسنة 07 ق جلسة ۱۹۹٤/۱۱/۱۰‏ س 40 ج ۲ ص 177 » وقارن 
الطعن رقم 14١‏ لسنة هده ق - جلسة 1178/٠١/59‏ لم ينشر »وقارن الطعن رقم 
۰ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸۲/٤/۲۸‏ س 74 جا ص )١٠١95‏ 

- اقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله 
غير المشروع . نعى الأخير على الحكم المطعون فيه الزامه وحده بالتعويض المقضى 
به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة 
التى يحق للمضرور رفعها . نعى من غير صفة فى ابدائه . 

(الطعن رقم ۲۲۹ لسنة 5١‏ ق جلسة ؛/1959/4١)‏ 
صحيح بالحضور » قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا واحالة الدعوى المدنية 
الى المحكمة المدنية لما يستلزمه الفصل فيها من تحقيق خاص . أثره . اتصال 
الدعوى المدنية بالمحكمة الأخيرة قانونا بمقتضى تلك الأحالة دون حاجة إلى سلوك 
الطريق المرسوم بالمادة 17 مرافعات , الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير 

(الطعن رقم ه١6١‏ لسنة 184 ق جلسة )۱۹۹۹/٤/۲۷‏ 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۲ - الطعن ٤٠١١١‏ لسنة 54 ق) 


- الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم او استبدال 


-عيمم- 


مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . والحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا 
يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه . 

(نقض جلسة ٠۹۹١/۱۱/۱۲‏ السعن ٤٠١١‏ لسنة 74 ق) 

- تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن . خضوعه للقواعد العامة فى شأن الوقت 
والانقطاع التى تسرى على التقادم العادى . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱/۱۷ - الطعن 417 لسنة ٠۳‏ ق) 

- دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. 
أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها 
المحاكمة الجنائية او التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق. عودة سريانه 
من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر او صدور قرار نهائى 
بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱/۱۷ - الطعن 1/4115 لسنة ١‏ ق) 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۷١١‏ مدنى . بدء 
سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة 
المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح . انقضاء الدعوى الجنائية 
بصدور حكم بات فيها . اثره . سريان تقادم ثلاثى جديد (المادتان ۲۸۲و ۲۸۵ 
مدنى) . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۷/۱۲ - الطعن ۳١۹۸‏ لسنة 74 ق) 

دوعي الو ويه الا غو ارح الى ر عرد سو 
بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية . اختيار المضرور الطريق المدنى للمطالبة 
بالتعويض . اثره . وقف سريان تقادم دعواه بالتعويض ما بقى الحق فى رفع 
الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما . عودة التقادم الى السريان من 
تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها بالادانة أو بأى سيب آخر من 
اسباب الانقضاء . علة ذلك . المادتان ۱۷۲ و ۱/۳۸۲ مدنى . 

(الطعن رقم ۲۹۵۲ لسنة ١‏ ق جلسة 9١/ر١/ره155١)‏ 

- مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن بدء 
سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر بخلاف دعواه الناشئة عن العمل غير 
المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من 


-8م- 


وقت علم المضرون بؤقوع الضرر والمسكول عنه : 

(الطعن رقم 8771 لسنة 17 ق جلسة ١١/را/ره55١)‏ 

- الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليها فى المادة ۷٠۲‏ مدنى. 

(الطعن رقم 85114 لسنة 57 ق جلسة/٠١/١/ره55١)‏ 

- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ۷٠١‏ مدنى . بدء سريانه 
من تاريخ علم ذوى الشأن الحقيقى بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذى 
تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية . مخالفة للحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره 
تاريخ تقرير الطب الشرعى الذى تحدد فيه بصفة نهائية وصف اصابة المضرور هو 
اليوم الذى علم فيه بوقوع الضرر خطأ وفساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم ۳۰۹۹ لسنة 14 ق جلسة ١١//ا/ره95١)‏ 

- التأمين الاجبارى من المسئولدة الناشئة عن حوادث السيارات . نطاقه 
القانون ٠٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ . عدم شموله الاضرار التى تحدثها السيارة بالاشياء 
والأموال . 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ - الطعن 0507 لسنة ٦١‏ ق) 

- عدم وجود نص فى القانون المدنى يخول المضرور حقا مباشرا فى مطالبة 
المؤمن بالتعويض الا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير (م ۷٤۷‏ 
مدنى). النعى بخروج التزام أداة الحادث من المركبات الخاضعة للقانون 167 لسنة 
06 بشان التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات ويعدم تقديم عقد 
التأمين . مؤداه وجوب الرجوع الى وثيقة التأمين لمعرفة ما اذا كانت تتضمن 
اكختراط] لل انر من غدمة.. 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱۲/۷‏ الطعن ۲٠٠١‏ لسنة ؟” ق) 

- قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون ٠١‏ لسنة ١914١‏ هو 
الاساس فى تحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على 
التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لاحكامه طرفا فيها . عدم جواز الرجوع إلى 
التشريعات المشار اليها فيه الا فيما حدده أو ورد به نص فيه . 

(نقض جلسة 1991/١١/1‏ - الطعن ٠١75‏ لسنة ٠٠‏ ق) 

- التأمين الاجبارى على السيارات - عدا الخاصة - سريانه لصالع الغير 
والركاب دون عمالها (م ه ق ٠٠١‏ لسنة )٠٠٠١‏ . مؤداه .ان التأمين لا يفيد منه 


-مم- 


محصل سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها . 
(نقض جلسة ۱۹١١/١١/١١‏ - الطعن 1۷۷١‏ لسنة 1 ق) 
فضا المكر کی فل و وا ی ا ی رضم فرك ان 
الفا ة المسببية قن الحانت شين موي علييا لد الشركة وا ناء ها القظورة 
الم علا لدا ا لحايق خط : 
(نقض جلسة ۱۹۹١/۱/۲١‏ - الطعن ۷٠١۹‏ لسنة 1١‏ ق) 
- عدم تقرير المشرع - فيما عدا ما وردت به آحكام خاصة - حقا مباشرا 
للمضرور فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى اصابه والذى يسال عنه قبل 
المؤمن له ..وجوب الرجوع الى القواعد العامة وبحت وثيقة التامين لعرفة الحق الذى 
اشترلة المؤمن 4 وهل ادرف لف ا لله العير:. 
(نقض جلسة ۱۹۹۰/٤/۲۰‏ - الطعن ٠١۸۹‏ لسنة ٠١‏ ق) 
- محكمة الموضوع . سلطتها فى بيان اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط 
اسه | ئ دوق ركان E‏ نمو كعد اللقكن مض قدت الى اننا 
سائغة , 
(نقض جلسة ٠۹۹۰/٤/۲۰‏ - الطعن ٠١۸۹‏ لسنة 1ه ق) 
ار شتركة التامين ريض اللصرون : شترظة ان كن السار ةا وق 
ا اک حزم غلا لددها وان ت ترا واف عن ا 
(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۸ - الطعن ۲٠۲١‏ لسنة 34 ق) 
- سداد الضريبية عن السيارة اداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وتيقة 
التادين داري لا فون طرق النزوء 5١‏ لزه كد دد لد شرك الاين 
ذاتها . 
(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۸ - الطعن 7١77‏ لسنة ٠٤‏ ق) 
<< ال عوى ا ان شيل هو ان لامتكا رفن انز ت 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة (؟05/ا مدنى) 
(نقض جلسة ۱۹١١/۱/۱۷‏ - الطعن ۸٠٦٤‏ لسنة 7 ق) 
حييده لتك شتواك و قلا ومن اندع شرا نها موقت ا 
الغو يحادت ده اف عن العمل ين ازع قبل المسكر ل هن الحرنَ الث 
5 بالتقازء راتقضاء قلات نرات موقت عله | شرو يوقوع الضمرر و لول 
عنه . 


نقض جلسة ۱۹۹١/١۱/۱۷‏ - الطعن 81354 لسنة 1١‏ و 
. و 


-/امم- 


- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث 
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الماد ۷٥۲‏ مدنى . بدء 
سريانه من تاريخ وقوع الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالى 
المؤمن بالتعويض المؤقت امام محكمة الجنح . انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم 
بات فيها . أثره سريان تقادم ثلاثى جديد زم ۲ و 586 مدنى) 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۷/۱۲ - الطعن ۳١۹۸‏ لسنة 4 ق) 
من أركان التعريض : 
الضررالمطالب التعريض عنه : 

التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - 
اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع أما التعويض فى المسئولية التفصيرية فيكون 
عن أى ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع . الضرر المباشر ماهيته . قياسه بمعيار 
موضوعى لا شخصى . وجوب توقع مقداره ومداه . 

(الطعن رقم ۲۹٠١‏ لسنة 14 ق جلسة 8؟/ره/ر. ٠.‏ ٠؟)‏ 
تقدير قيمة التعريض : 
وجوب ألا يقل أو يزيد عن الضرر : 

التعويض . مقياسه . الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . شموله عنصرين هما 
الخسارة ااتى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . ألا يقل أو يزيد عن الضرر 
متوقعا كان أو غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية . 

(الطعن رقم 0805 لسنة 17 ق جلسة ؟/را/. ١‏ .؟) 

انتهاء تقرير الطب الشرعى بأن اصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة 
تستلزم علاجه مدى الحياة . استدلاله فى تقرير قيمة التعويض بمستندات علاجه 
أنطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه . اطراح 
الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ 
بها . قصور . 

(الطعن رقم 0805 لسنة 77 ق جلسة ؟/ر١1/١٠٠٠2)‏ 

- عدم تكافؤ المبالغ التى قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التى لحقت 
الطاعنين مع هذه الأضرار وعدم ايراده أسبايا سائغة لذلك مجملا القول بأنه 
التعويض المناسب . قصور . 

(الطعن رقم ٠۷١١‏ لسنة 17 ق جلسة١/۲/١٠٠٠٠)‏ 


-8م- 


وجوب وقف دعوي التعويض لحين الفسصل في الطعن بالنقض المقام من 
الملزمين بالتعريض عن الحكم الجنائي : 

- قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على ان الحكم 
الجنائى صار باتا . ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض فى الحكم الجنائى الذى 
أدان كليهما . وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين . أثره وجوب وقف 
الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائى بات . علة ذلك . المادتان 516 أ.ج ٤١١‏ ق 
0۷ لسنة .١565‏ 

(الطعن رقم ٥٤۸‏ لسنة 1۹ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰۱) 
تقادم دعوي التعويض : 
بدء سريانه : 

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكما تقريريا كاشفا . مؤداه . 
الحكم بادانة قائد السيارة استئنافيا غيابيا . مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره 
دون اعلانه أو اتخان اجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها . اقا 
المضرورين دعواهم المدنية بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء 
. سقوط الحق فى رفعها بالتقادم . احتساب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ 
صدور الحكم فى المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة برغم 
اكتمال عناصر التقادم قبل صدوره خطأ . 

(الطعن رقم 007 لسنة 18 ق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٩‏ 

- القضاء ببدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع من 
تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بادانة المتهم المسئول عن 
الضرر على مقالة علم المضرور يقينا بالضرر ويشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة 
العسكرية معه فى ذات الوحدة التى نفذ فيها العقوية . خطأ فى تطبيق القانون 
وفساد فى الاستدلال . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٥۸۹٤‏ لسنة 1۲ ق جلسة )١1155/1١57/57‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين فى التعويض بالتقادم 
الثلاثى استنادا إلى تحقيق علمهما بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ وفاة 
مورثهما رغم انتفاء التلازم الحتمى بينهما وأن ما ساقه الحكم من عناصر 
E LOIS‏ ا 
ويبشخص محدثه قصور وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ١47‏ لسنة 77 ق جلسة )"٠٠ ٠0/5/55‏ 
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- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنين بحدوث الضرر ويالشخص 
التصديق على الحكم الغيابى العسكرى بادانة تابع المطعون ضده . عدم تمثيل 
الطاعنتين فى هذه الجنحة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويص 

(الطعن رقم 55١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟»/ر؟/. . .؟) 

- قضاء محكمة الجنح بادانة قائد الجرار الزراعى بتسيبه خطأ فى موت 
مرور أكثر من ثلاثة سنوات على صدور الحكم الناقض دون اتخاذ أى اجراء قاطع. 
مؤداه . انقضاء الدعوى الجنائية اقامة المطعون ضدهم دعواهم بالتعويض قبل 
شركة التأمين الطاعنة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء . 
أثره. سقوطها بالتقادم .مادة ۷٥۲‏ مدنى .| حتساب الحكم المطعون فيه بدء 
بعك المدة ,طا 

(الطعن رقم 5770 لسنة 14 ق جلسة؟/ره/. ٠‏ .؟) 
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الصيغة رقم )١55(‏ 
دعري رجوع علي التابع 
مادة ۱۷٥‏ مدنى 


أقام (أ) الدعوى رقم وا لبق لواو اا تسكن 
........ ضد الطالب باعتباره مسئولا عن عمل المعلن اليه غير المشروع 
عملا بالمادة؛ ١‏ مدنى ويجلسة ../../ ١٠٠م‏ قضت المحكمة بالزام الطالب بان 
يؤدى ل (أ) الآتى SERE‏ 

وحنيث ان الحكم قد صار نهائى ويات والطالب قد نفذه وسدد مبلغ وقدره 
EA‏ علاوة على المصروة ت . 
للطالب عملا بالمادة ٥‏ مدنى الرجوع على المعلن اليه مطاليا اياه ما دفعه ل (أ). 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه وكلفته 
بالحضور أمام محكمة اا RES Da‏ 
الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
الحكم بان يدفع للطالب مبلع وقدره 0 قيمة ما دفعه تنفيذا للحكم 


المذكور بصدر العريضة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول 
بالنفان المعجل ويلا كفالة . 
ولاجل E‏ 
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التعلية 


۱۷۵١: مادة‎ 

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود ألتى يكون فيها هذا الغير 
مسئولا عن تعويض الضرر . 
علاقة التبعية : 

- ان مسئولية المخدوم عن اعمال خادمه لا على مجرد اختياره بل هی فى 
الواقع قوامها علاقة التبعية التى تجعل للمخدوم ان يسيطر على أعمال التابع 
ويسيره كيف يث اء بما يصدره اليه من الأوامر والتعليمات , واذن فمالك المنزل لا 
يسأل عن خطأ الصانع الذى أستأجره لعمل معين اذا كان لم يتدخل معه فى اجراء 
هذا العمل . 

(الطعن ٠١‏ لسنة6 ق جلسة 5 ۱۹۳۹/۱۲/۱) 

- ان وجود علاقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذى عالج فيه المريض. 
ولو كانت علاقة تبعية أدبية : كاف لتحمل المستشفى مسئولية خطأ الطبيب . 

(الطعن ١4‏ لسنة ١‏ ق جلسة ۱۹۳۹/۱/۲۲) 

- علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجبا لاسناد الخطأ لشخص المتبوع أو 
افتراضه فى حقه وبالتالى قيام مسئوليته عنه اذا من الجائز ان يكون الخطأ فى 
هذه الاك اقا من التام المفبرون:- اوم الفتيين كما ان صرق الوت 
لستحقاتهم فى المعاش والتعويض القانونى وهى ناشئة عن عمل المورث أمر مسبت 
المئلة كنا فا الاد ا برل هة 

(الطعن ۳۷۹ لسنة ۲۱ ق جلسة ۱۹۸٤/۰/۲۹‏ س ۲٣‏ ص ١11795‏ ) 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع . وعلى ما يبين من نص المادة ١/4‏ من القانون المدنى ٠‏ 
تقوم على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس » وتقوم 
علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية 
فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقه آداء عمله فى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه 
الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . وانه وان كان قاضى الموضوع يستقل فى 
استخلاص علاقة التبعية . الا انه بتعين ان يركن فى ذلك الى اسبابٍ سائغة لها 
أصل ثابت فى الاوراق . 

(الطعن 5١١‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة )٠۱۹۹۰/۱۲/۱۲‏ 
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التبعية العرضية ومسئولية المتبوع العرضي : 

- العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق فى 
التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض › ولا 
يغير من ذلك انتقال هذا التابع الى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك . 

(الطعن ٠١١‏ لسنة ؟ه ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۱۲ س ۲۰ ع 7اص 07؟) 
علاقة التبعية بين المتبوع وتابع التابع : 

- يسال القاصر فى ماله » عملا بالمادة ٠٠١١‏ مدنى عن خطأ خادمه ولا يحمل 
عنه وصية هذه المسئولية . 

(الطعن ۳۷ لسنة ١‏ ق جلسة )١9577/11/17‏ 

- تكليف الضابط بالقوات المسلحة أحد مرؤسيه باصلاح سيارته الخاصة أثناء 
وجوده بمقر العمل . قيادة الأخير السيارة بالطريق واصطدامه بسيارة أخرى. اثره . 
تحقق مسئولية وزير الحربية عن الضرر باعتباره متبوعا. 

(الطعن ۸۰۲ لسنة ”4 ق جلسة ١؟/ره/رة/51١)‏ 
خطأ التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها : 

- لا يشترط لانطباق المادة ٠١١‏ من القانون المدنى الا ان يكون الخطأ الذى 
نشا الضرر عنه قد وقع من الخادم فى اثناء قيامه بتأدية عمله. فمتى توافر ذلك 
ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون بغض النظر عما اذا كان قد أحسن او اساء فى 
اختيار خادمة أو فى مراقبته . ويغض النظر عما اذا كان الخادم فيما وقع منه قد 
خالف او اطاع أوامره . وذلك لان هذه المسئولية انما فرضها القانون مفترضا قيام 
موجبها على الدوام . 

(الطعن 1" لسنة ٦‏ ق جلسة )١1577/1١/1١5‏ 

- لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وانما هو قرر فى المادة ٠١١‏ 
من القانون المدنى مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسئولية 
مصدرها العمل غير المشروع وهى لا تقوم فى حق المتبوع الا حيث تتحقق مسئولية 
التابع بناء على خطأ واجب أثباته أو بناء على خطأ مفترض. 

(الطعن 017 لسنة ۲۹ ق جلسة ١574/١١/١7‏ س ١١‏ ع؟ ص )٠١۲۲‏ 
نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه : 

مكرر مؤدى نص المادة ١4‏ من القانون المدنى »ان المشرع اقام هذه 
المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه 
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سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته وان القانون حدد نطاق هذه المسئولية بان 
يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسيبها بما 
مؤداه ان مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملا من أعمال 
الوظيفة أو تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لامكان 
وقوعه أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة او كلما استغل وظيفته او 
ساعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير المشروع أى هيأت له بأية طريقة كانت 
فرصة ارنكابه » فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن 
بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولو لم تكن هى ضرورية فيما 
وقع من خطأ ولا داعيه اليه وعلى ذلك اذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة 
بان ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت ان تخلى فيه عن 
عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبع التابع حرا 
يعمل تحت مسئوليته وحده . 

(الطعن 776" لسنة 08 ق جلسة۱۹۹۲/۷/۱۹) 

- متى كان الثابت ان التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية فى وظيفته 
بوليس ملكى وان الوزارة سلمته لمقتضيات وظيفته سلاحا ناريا وتركته يحمله فى 
جميع الأوقات وانه ذهب حاملا هذا السلاح الى حفلة عرس دعى اليها وهناك اطلق 
السلاح اظهارا لمشاعره الخاصة فاصاب احد الحاضرين » فان وزارة الداخلية 
تكون مسئولة عن الاضرار التى احدثها تابعها بحمله هذا غير المشروع »ولا يؤثر 
فى قيام مسئوليتها أن يكون تابعها قد حضر الحفل بصفته الشخصية . ما دام 
عمله الضار غير المشروع متصلا بوظيفته ما يجعله واقعا منه يسيب هذه الوظيفة 
وذلك وفقا لحكم المادة ٠١١‏ مدنى قديم الذى لا يفترق فى شى عن حكم المادة ١74‏ 
مدنى جديد . 

(الطعن ۰ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹۰٩/۰/۲‏ س لاص )٥۸۲‏ 

- اقام القانون المدنى فى المادة ٠١١‏ منه مسئولية للمتبوع عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل 
اثبات العكس , مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . 

(الطعن ۲٠۲‏ لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۲۱‏ س 76 ص )١619‏ 

- المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان مسئولية المتبوع عن اعمال 
تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعيه مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم 
على فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون ولدس العقد . 

(الطعن 118 لسنة ٤١‏ ق جلسة 1147/1/١4‏ س 77 ص )1١87‏ 
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- المتبوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر فى حكم الكفيل 
المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون ما يترتب عليه انه اذا تعدد المتبوعون كانوا 
متضامنين فيما بينهم عملا بالمادة 6 من القانون المدنى . 

(الطعن ٠۲۲‏ سنة ٤٥‏ ق جلسة ؟١١ا/را/45ذ١)‏ 


رجوع المتبوع علي تابعه : 

- للمضرور ان يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن اعمال 
تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه 
الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه فى ادخال تابعه. 

(الطعن ۲۰۹/۲۹۹ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹1۸/۲/۲۸ س ۱۹ ص 112 ) 

- يجوز للتابع اذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ان يثبت ان المتبوع قد 
اشترك معه فى الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل 
منهما فى الخطأ الذى تسيب عنه الضرر . 

(الطعن ۱۸۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۱/۲۱‏ س ۲٣‏ ص )١1141‏ 

- عقد القطر من عقود النقل البحرى. جواز الاتفاق على ان تكون القاطرة 
تحت رقابة وتوجيه مالك المنشأة المقطورة . اعتباره فى هذه الحالة مسئولا عما 
تحدثه القاطرة من ضرر للغير بصفتها تابعة له . جواز رجوع المضرور عليه مباشرة 
بطلب التعويض.. لا يفير من ذلك عدم استعمال المتبوع سلطته فى التوجيه 
والاشراف . 

(الطعن 101 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۷۸/۰/۸ س ۲۹ ص )١١4٠‏ 

- يجوز للتايع اذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور ان يثبت ان المتبوع قد 
اشترك معه فى الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل 
منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر . 

(الطعن 1۷۸ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱٤‏ س ۲۲ ص )٠١7‏ 
استحقاق التعريض والمستول عنه : 

- يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى 
المادة ۲۲١‏ مدنى التى تقضى بانه اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع 
على المدين بقدر ما دفعه . وهذهالدعوى سواء كان اساسها الاثراء بلا سيب أو 
الفضالة فان المتبوع لا يستطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى التعويض للدائن 
المضرور بعد ان كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لان هذا لم يغد شيا من 
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هذا الوفاء . وليس للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض الذى أدة بالدعوى 
الشخصية التى قررها القانون فى المادة ۸٠٠‏ من القانون المدنى للكفيل قبل المدين, 
وذلك لما هى مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة 
الدائن وحده » وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن 
المضروروحده . 

(الطعن رقم ۸۷ لسنة ٤٣‏ ق جلسة ۱۹۷۹/۰/۱۰ س ۲۰ ع١‏ ص 07 ؟) 
مصدر الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذى اتاه المسئول ويترتب هذا 
الحق فى التعويض هو العمل غير المشروع الذى اتاه المسئول وتيرتب هذا الحق فى 
ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطا. 
التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الواجب لهذا التعويض. ولا 
يغير من ذلك انتقال هذا التابع الى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك . 

(الطعن رقم ١6١‏ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ س 7٠١‏ ع 7 ص 017؟) 

- مؤدى المادة ۲٠۲‏ مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان 
المشرع قد وضع قاعدة عامة » تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام 
الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام 
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق فى 
انتظار الحكم المنهى للخصومة يضر بالمحكوم عليه , اذ يتعرض فورا لتحمل 
اجراءات التنفيذ الجبرىء فانه لا يسرى الا بالنسبة لشق الحكم القابل للتنفيذ 
يكون قليلا للاستئناف استقلالاء وانما يستأنف مع الحكم الختامى المنهى للخصومة 
كلها , واذا استؤنف مع هذا الحكم الأخير » فان استئنافه يكون فى الميعاد واذ 
قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى استئنافه . يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 

(الطعن رقم /٠١‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۲ س ۲۱ ص 1140) 

- من المقرر قانونا وفى قضاء هذه المحكمة ان المضرور - هو او تائيه او خلقه 


كقم- 


- هو الذى يثّدت له الحق فى طلب التعويض .اما غير المضرور فلا يستطيع ان 
يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه .ولا يحق للمضرور ان يطلب من المحكمة القضاء 
مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة العامة ولا تستطيع المحكمة 
فى هذه الحالة ان تجيبه الى هذا الطلب لان مثل هذه الجهة لم يصبها اى ضرر فلا 
يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض وتكون الدعوى فى هذه الحالة غير مقبولة . 

(الطعن رقم 11١‏ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۸۲/۱/۱٤‏ س ۲۲ ص )١١5‏ 

- من المقرر ان الحق فى التعويض يقبل التجزئة من مستحقيه . 

(الطعن رقم 17 لسنة 4ه ق جلسة )١1584/١١/5‏ 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التعويض الموروث مستقل عن التعويض 
الذى بلحق المضرور الوارث شخصيا. 

(الطعن رقم ١597‏ لسنة ٥۲‏ ق جلسة ؟١15877/”/1١)‏ 

- اذ نص المشرع فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى على ان «كل خطأً سبب 
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض فقد رتب الالتزام بالتعويض على كل خطأ 
سبب ضررا للغير وان عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل او 
قول خاطىئ؛ سواء اكان مكونا لجريمة معاقبا عليها » أو كان لا يقع تحت طائلة 
العقاب ويقتصر على الاخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص 
خاصء ومؤدى ذلك ان المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما اذا كان الفعلاو 
القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجا على الالتزام 
القانونى للمفروض على الكافة » بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع. فلا يمنع 
انتفاء الخطأ الجنائى عن القول أو الفعل للمؤسس عليه الدعوى المدنية من توافر 
الخطأ المدنى فى هذا القول او ذلك الفعلء لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون 
فيه انه اقام قضاء على عدم وجود ركن الخطأ فيما اسنده المطعون ضده إلى 
الطاعن لمجرد ان هذا الاسناد لا يشكل جريمة » بما مؤداه ان الخطأ لا يتوافر فى 
حق المطعون ضده الا ان يكون مكونا لجريمة جنائية » فانه يعد تخصيص من الحكم 
لعموم نص المادة ١١١‏ من القانون المدنى يغير مخص ص وهو الأمر الذى حجب 
محكمة الاستئناف عن استظهار ما اذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساطلة 
المطعون ضده بالتعويض عنه أم لا » ويالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون مما يوجب نقضه . 

(الطعن رقم ٠١4١‏ لسنة 1ه ق جلسة )١15405/1١5/١5‏ 

- الأصل ان حجية الشيئ المحكوم فيه لا تلحق الا يمنطوق الحكم ولا تلحق 


لاقام 


باسبابه الا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا رفيى فصل فيه الحكم 
بصفة صريحة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى يقوم المنطوق 
بدونهاء وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موض رعا لحكم يحوز قوة 
الأمر المقضى ١‏ لم كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مطالبة المطعون ضده الاول 
الطاعنة بالتعويض المدنى امام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال 
الشخصية طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى , ولم تتناول تلك المحكمة وما كان لها 
ان تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بحث طلب 
التعويض على أى أساس اخر . وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء 
ركن الخطأ فى حق الطاعن , فان ذلك لا يحول دون مطالبته امام المحكمة المدنية 
باعتباره مسئولا عن الضرر الذى احدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا للمادة ١۷٤‏ 
من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين » ولا ينال من ذلك توجيه 
اعلان من المطعون ضده الأول الى الطاعن اثناء محاكمته جنائيا بمسئوليته عن 
التعويض بصفته متبوعا . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه 
بهذا السبب يكون على غير اساس . 
(الطعن رقم ٩۲٤‏ لسنة 7ه ق جلسة )۱۹۸۲/۱۲/٤‏ 


-58م6م- 


الصيغة رقم )١457‏ 
طلب بالاعفاء من أداء الرسوم القضائية 


السيد الأستاذ / رئيس لجنة المساعدات القضائية بمحكمة 50 
بعد التحية : 
مقدمه لسيادتكم 000009 ش21« ووكيلا عنه الاستاذ/ 
5252171711011 المحامى بالتوكيل رقم il ee‏ ۰<( والكائن مكتيه 
فكد 
أولا : السيد / a ES‏ 
ثانيا : السيد / soeeseunrseanaorasonnosnananatene‏ بصفته رئيس مجلس ادارة 
شركة 00000000 للتأمين ويعلن بمقر الشركة ومع عو العا لع وا اه 
الموضوع 
بتاريخ ..// ۰م بدائرة قسم eS‏ تسيب المعروض ضده 
الأول فى أصابة (أبنى , ابنتى » زوجتى) أثناء قيادته السيارة رقم ول 
E‏ والمملوكة له والمؤمن عليها لدى المعروض ضده الثانى . 
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ا 001514 EEN‏ ٠م‏ قسم شرطة 
...ولا كان الحكم الجنائى صد المعروض صد هہ الأول أصبع نھائی وبات . 


الأمر الذى يحق معه للطالب رفع دعوى تعويض عن الضرر الذى لحق به من 
الناحية المادية والأدبية ' 
ولمكان اا ور وان وو كع السو اا 
لذلك ش 
يلتمس مقدمه بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة أصدار أمركم 
بأعفاء مقدمه من أداء الرسوم القضائية 


ولسيادتكم عظيم الشكر .., 


55م 


دعوى مقاصة 
مادة 55" مدنى 
انه فى يوم انوس امداق رن كام 
بناء على طلب السيد / SE‏ ررد شاه 
- قسم - مركز) ................... محافظة RE‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / اوه واف عع فاع واواة ولوجع او اشع تارف ع weteni‏ المحامى 
الكائن. مكتية وشاع :01ت #تفتعافظة د 
انا 000 محضر محكمة rasnne‏ 00000 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ الس و اميد يتاحية - قسم 
I Rm EE‏ 
مخاطيا مع ۰ 5 
يداين الطالب المعلن اليه بموجب ( ل نوات ) سدق السدان 
فی تاریخ A‏ ۰م بمبلغ وقدره امه لواو قا eevee‏ 
ولما كان المعلن اليه يداين الطالب بموجب aS‏ بميلغ وقدره مستحق 


السداد فى تاريخ ../20./ مص 

ولما كان تاريخ استحقاق كل من الدينين سالفى الذكر قد وقع منذ فترة 
وبالتحديد فى تاريخ ../../ ١٠٠5م‏ 

الأمر الذى بحق معه للطالب الحق فى المطالبة بالحكم بالمقاصة بين الدينين 
بقدر الاقل منهم . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .................. الكائن مقرها E‏ 
. يوم سمي ب الما فق ny‏ .٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
ليسمع المعلن اليه الحكم بوقوع المقاصة القانونية بين دين الطالب ودين المعلن اليه 
مع انقضاء الدينين بقدر الاقل منهم مع الزام المعلن اليه دفع مبلغ 0 
للطالب وهو عبارة عن فرق ما يستحق له بعد طرح الدين الاول من الثانى مع 

RS ولاحل‎ 


ا 


التعلية 
مادة : 555 
)١(‏ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هى مستحق له قبل 
هذا الدائن . ولو اختلف سبب الدينين ‏ اذا كان موضوع كل منهما نقودا او متليات 
متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء صالحا 


)١(‏ ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهله منحها القاضى او تبرع بها 
الدائن . 
سس 


أحكام محكمة النقض : 

- طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما بدعيه من دين يما إشتمل عليه من تمن 
أنقاض العقار محل النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية , ولا كان 
يتعين على الطاعن ان يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو ان يبديه فى 
طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يكون غير 
مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة 
الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الأولى من 
المادة ۲٣٣‏ من قانون المرافعات .لما كان ما تقدم ٠‏ فان الحكم المطعون فيه إذ لم 
قانونا .ومن ثم فلا يجدى الطاعن تعيب الأسباب القانونية للحكم فى هذا 
الخصوص . ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما فى نتيجته التى انتهى 
إليها فانه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ نحكمه 
النقض أن تصحح هذه الأخطاء قبل أن تنقضه . 

(الطعن 01/4 لسنة لاه ق جلسة ١”/ر1150/1١)‏ 

-لما كان الثابت أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إجراء 
المقاصة القضائية المنصوص عليها فى المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات » وكان 
يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى 
لنص المادة ١٠١۳‏ من قانون المرافعات .وكانت الطلبات الجديدة لا تقب ل فى 
الاستئناف وتحكم المحكمة من نلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من 
المادة ٠٠٠١‏ من هذا القانون › ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام 
محكمة الاستئناف وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه بعدم قبول 
طلب الطاعنة المقاصة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيع القانون . 

(الطعن ٠١۲١‏ لسنة هه ؛ ٤٠١‏ /الاه لسنة 8ه ق جلسة ۰/۲۰ /۱۹۹۱) 


Es 


الصيغة رقم )١45(‏ 
دعوي ابطال عقد او التزام مخالف للنظام العام والآداب 
أو لعدم وجود سبب له 
مادة ١5‏ - ۱۳۷ مدنى 


انه فى يوم Coenen‏ الموافق ../../ ۰م 

بناء على طلب السيد / acess‏ المقيم ام (بناحية 
- قسم - مركز) Fiennes‏ محافظة essences‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / E‏ 
الكائن مكتبه بشارع ........................محافظة a‏ 

انا تحضر محكمة كوه ا شق انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ ار را ارو لقي سوا قو ب نحن E‏ 

یرگ و ا 10111111 

اطا ي N‏ 

بموجب (عقد أو 0000٠ SRS‏ تعاقد او اتفق الطالب مع 
المعلن اليه على lS‏ 

ولا كان هذا الالتزام الوارد (بالعقد او بالاتفاق) جاء مخالفا للنظام العام 
والآداب أو ليس له سبب ويتمثل ذلك فى EGS‏ 


الأمر الذى يحق معه للطالب والحال كذلك طلب ابطاله عملا بالمادة ٠١١‏ من 

القانون المدنى . 
بناء عليه 

انا الملحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .................. الكائن مقرها ARS‏ 
.يوم ٠...‏ الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 

ليسمع المعلن اليه الحكم بابطال هذا (العقد - الاتفاق - التعهد تعن ) الصادن هن 

الطالب لصالح المعلن اليه واعتباره كأن لم يكن وعدم أحقية المعلن اليه فى المطالبة 
بتنفيذه لمخالفته النظام العام أو الآداب او لانعدام سيبه مع اعادة الحال الى ما كان 
عليه قبل التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة , 

ولاجل العلم 1000 


2 


التعلية 

١ ”5  ةدام‎ 

اذا لم يكن للالتزام سبب » أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب » كان 
العقد باطلا . 
مادة :۱۳۷ 

)١(‏ كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعاء ما لم 
يقم الدليل على غير ذلك . 

() ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على 
ما يخالف ذلك » فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام 
سببا آخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . 

- إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا 
وجود له .ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب 
صحيحا مهما طال عليه الزمن » ومن ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ولصاحب 
الشأن دائما وأبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . وإذن الحكم الذى يقضى بسقوط 
الحق فى رفع دعوى بطلان عقد بمضي المدة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً 
متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون . 

(جلسة ٤1/١١/١‏ طعن رقم ٠١١‏ سنة ٠١‏ ق) 

- لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق 
بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان 
له وجود وكان العقد الذى يتمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفى رهنا فإن مثل هذا 
الف ل قن هجا مهما طال الزن ومن ثم لا ركوة التقادم اك فيه رلاد 
الشأن دائما أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى 
برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلانه عقد البيع المذكور لم يخالف 
القانون . اما تحدى الطاعن بنص المادة ١5١‏ من القانون المدنى الجديد فلا يجديه 
لأنه تشريع جديد لا يسرى على واقعة الدعوى. 

)٠١ سينة‎ ١0/١ طعن‎ ۱۹۰۲/٤/۱۷ (جلسة‎ 

- التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع: وإذ 
كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى 
البطلان . فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض . 

(الطعن 57 لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱۰ س ۲۸ ص ۱۸۱) 


ىا 


الصيغة رقم )٠١١(‏ 


دعوي استرداد مبالغ دفعت فى مقامرة 
مادة ۷۴۳۹ مدنى 


انه فى يوم ما مدب لاق ام 

بناء على طلب السيد / 00 المقيم لاحي 
- قسم - مركز) eseren‏ محافظة eens‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ا ا ا ا 0 المحامى 
الكائن مكتيه بارع ا امحافظلة 1777 

انا ee‏ محضر محكمة DESEO‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
السيد/ مم لقم ل ل San‏ 

ال موضوع 

بتاريخ يوم ...مم الموافق ../../ ١٠٠م‏ اضطر الطالب لدفع ميلغ 
وقدره ٠‏ إلى المعلن اليه اثناء جلسة مقامرة كانت فى مكان مملوك 
أو مؤجر للسيد/ ٠‏ يناحية امام شهود وهم السيد / 
اه و ووو جه وكسوم جو عو والسيد / KTS‏ 4 ا الذين سوف ينم 
استدعائهم للشهادة بعد أخذ تصريع من المحكمة بذلك أو طبقا للمحضر رقم 
سن ES PEE‏ 

وحيث انه يحق للطالب عملا بالمادة 5 من القانون المدنى استرداد هذه المبالغ 
الموضحة اعلاه . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن ايه يصورة من هذا الاعلان 
وكلفته بالحضور أمام محكمة E ES as SNe ms‏ 
م الموافق ../../ ١٠۲م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
الحكم بالزامه بان يدفع للطالب مبلغ وقدره مام توت سخ المصيروفات يقال 
اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . 


ولاجل العلم e‏ 


E 


التعلية 
مادة : y۴‏ 
)١(‏ يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان . 
(۲) ومن خسر فى مقامرة او رهان أن د يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من 
الوقت اذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك » وله ان ثبت ما 
اداه بجميع الطرق. 


-ھ.- 


الباب الرابع 
قوانين إيجار الأماكن 


-.¥- 


الصيغة رقم )٠١١(‏ 
انذار بالتكليف بالوفاء بالاجرة 
مادة ٠۸‏ فقرة ب 


انه فى يوم الموافق / / ۲ 
بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم eis‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ RNAS‏ الكائن مكديه 
انا حفس گا 0 00 مم قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
SARS ai‏ ا 
(مخاطبا مع e‏ امسا 
وأنذرته بالاتی 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المنذر اليه من المنذر ما هى عبارة 
ن قط استتعيالها UE‏ .......... وذلك في 
مقابل اجرة شهرية قدرها ............... تدفع مقدما في بداية كل شهر. 
وحيث ان المنذر اليه (المستأجر) قد أمتنع عن سداد الأجرة الستحقة في ذمته عن 
المدة من شهر .................. وحتي شهر ........... والمساوية 000000 
لذلك 
فالمنذر بنذر المنذر اليه بسداد ميلغ .................... قيمة الأجرة المستحقة في 
ذمته عن المدة من شهر 5 وحتي شهر ......... وذلك خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ استلامه لهذا الانذار والا سوف يضطر المنذر الي استصدار حكم قضائي 
باخلاء المنذر اليه من العين التي يستأجرها موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../ 000 
والمبينة سلفا بصدر هذا الانذار. 
بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المنذر اليه وأعلنته بصورة من 
هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفان مفعوله قانونا. 


E 


التعليق 
مادة ۱۸ من قانون ١75‏ لسنة ۱۹۸۱ 
لاجو ارغ ن يطلب اخلاء المكان ولى انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا 
لأحد الأسياب الآتية : 


ب انا لم يقم المستأجر بالوفاء الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما ف 
تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان 
علي يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في 
الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . 

ويم ال ء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في 
تدان الأمخرة اهال للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجرالأجرة 
والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهة ة المستأجر. 

فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات 
تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . 
ميعاد استحقاق الأجرة : 

- تحديد ميعاد استحقاق الأجرة > كيفيته » م 0487 مدنى . المواعيد المنصوص 
عليها في المادة ۲۷ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ . عدم اعتبارها تنظيما جديدا او تعديلا 
لمواعيد استحقاق الاجرة أو مهلة لادائها . المقصود منها تيسير سيل الوفاء بالاجرة 
بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها . انتهاء الحكم المطعون فيه 
الي أن دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص 
عليه في عقد الايجار . صحيح . 

(الطعن رقم ۲۷٤١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ١٠/ر؟/.‏ ٠.؟)‏ 

(قرب الطعن رقم ۸۰۷ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۱) 

(قرب الطعن رقم 8547 لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۹٩/۱۲/۲۰‏ 
محل الوفاء بالاجرة : 

الوفاء بالدين . الأصل فيه ان يكون في محل المدين . عدم اشتراط الوفاء 
بالاجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي الي e‏ لاقتضاء 
الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه . مؤداه. 


NE 


عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة المادتان ۲/۲٤١۷‏ ۰ 5/6085 
مدني. 

(الطعن رقم ١١١48‏ لسنة 1۷ ق جلسة 1١١/١١6‏ /ة55١)‏ 

(الطعن رقم 147١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۰) 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۲) 
التكليف بالوفاء : 

- سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من اجلها للجهة الحاجزة . اثره 
. براءة ذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها . مؤداه . حجز مصلحة الضرائب 
العقارية علي ما للمطعون ضدها لدي الطاعن من أجرة مستحقة . سداد الأخير لها . 
تضمين التكليف بالوفاء اجرة الفترة التي تم سدادها. وقوعه باطلا . 

(الطعن رقم 1١48١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 

(الطعن رقم 4٠6٠‏ لسنة ١4‏ ق جلسة ؟/ر١ا/ة؟5١)‏ 

- تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبلغ 
سبق لها الوفاء به لمصلحة الضرائب العقارية . تدليلها علي ذلك بالحجز الإداري 
الموقع من مصلحة الضرائب تحت يدها علي الأجرة المستحقة المطعون ضدها 
وايصالات بسداد مبلغ عن فترة المطالبة وهو ما أثبته تقرير الخبير . تضمين. 
التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة دون استنزال ما سددته الطاعنة . أثره . وقوعه 
باطلا . علة ذلك . قضاء الحكم برفض الدفع ببطلانه ويالاخلاء . خطأ في تطبيق 
القانون . 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة 54 ق جلسة )۲١١١/۲/۲۲‏ 

- تكاليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسي لقبول دعوي الاخلاء » خلو 
الدعوي منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعوي . 

(الطعن رقم 10/4 لسنة 5 ق جلسة۲/۲۸/١١١)‏ 

- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسي لقبول دعوي الاخلاء للتأخير 
في سدادها م ۱۸/ب ق 157 لسنة ۱۹۸١‏ . خلو الدعوي منه او وقوعه باطلا لعدم 
بيان الأجرة المتأخرة المستحقة او تجاوزه المستحق منها فعلا في ذمة المستأجر . 
أثره . عدم قبول الدعوي . تعلق ذلك بالنظام العام . 

(الطعن رقم ۲۷۲۹ لسنة 14 ق جلسة )3٠١١/"/"5‏ 

- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسي لقبول دعوي الاخلاء . خلو 
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الدعوي منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبولها عدم بيان الأجرة المطالب بها 
بالتكليف أو المطالية باجره تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر. اثره . بطلان 
التكليف . تعلقه بالنظام العام مؤداه . اعتباره مطروحا دائما علي محكمة الموضوع 
ولها ان تقضي من تلقاء نفسها بصحته او بطلانه . 

(الطعن رقم ۸٠١١‏ لسنة 74 ق جلسة )٠٠٠ ٠/4/١‏ 

- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير 
في الوفاء بها . خلو الدعوي منه أو وقوعه باطلا او صدوره ممن. لا صفة له فى 
توجيهه . اثره . عدم قبولها . م ۱۸ ق 155 لسنة ١41١‏ :ىا كن 
هناك علاقة ايجارية وصدور التكليف بالوفاء من المؤجر أو خلفه العام . (مثال 

(الطعن رقم 524 لسنة 15 ق جلسة ه/4/١٠٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوي ويطلان التكليف 
بالوفاء لعدم وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المطعون ضده ولعدم اعلانه وببيع العقار 
وتضمن. التكليف بالوفاء المطالبة بأجرة العين بزيادة عن الأجرة القانونية . دفاع 
جوهري . أغفال الحكم المطعون فيه تمحيصه . قصور. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 15 ق جلسة ١٠/ره/١٠٠2)‏ 

- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسي لقبول دعوى الاخلاء للتأخير 
في سدادها خلو الدعوي منه او وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحفة فعلا في ذمة 
المستأجر . اثره . عدم قبول الدعوي م ۱۸/ب ق ٠١١‏ لسنة 1941 

(الطعن رقم ١0/18‏ لسنة 15 ق جلسة ١؟/ره/ ١‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم ۷٤٤‏ لسنة 14 ق جلسة ا/ره/55/4١)‏ 

- التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما علي 
محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل علي قضاء ضمني في صحته او 
بطلانه . الطعن بالنقض عليه فيما تضمنة من تأخير الطاعن في سداد الأجرة . 
اثره. 

(الطعن رقم 0115 لسنة 14 ق جسة ١؟//ه/١١٠؟)‏ 

- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسی لقبول دعوى الاخلاء يسيب 
التأخير في سدادها . خلو الدعوي منه او وقوعه باطلا . اثره . عدم قبول الدعوي . 
عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف او المطالبة باجره تجاوز ما هو مستحق 
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فعلا في ذمة المستأجر. اثره . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام . جواز اثارته 
لأرقمرة اماع محكمة النقض «شترطه. 

(الطعن رقم 547 لسنة 55 ق جلسة ١؟/ره/١١٠٠؟)‏ 

قسك عة ن التكليق بالوفاء لت الطالبة ناجرة كمال الأهرة 
المستحقة فعلا بالعقد اللاحق علي العقد المقدم من المطعون ضده . تدليلها علي ذلك 
بالعقد المذكور مصدقا على التوقيعات فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء دون 
ان يعرض لهذه المنازعة في قيمة الاجرة المستحقة ومدي صحة التكليف بالوفاء بها. 
قصور . 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة 59 ق جلسة ١؟/ره/ ١‏ ٠٠؟)‏ 

- ثبوت تنازل الطاعن عن الحكم المستأئف إخلاء المطعون ضده من عين النزا ع 
لعدم سداد اجرتها . لازمة . النزول عن الحق الثابت به . مؤداه عدم جواز المطالبة 
بهذا الحق أو تجديد النزا ع بشأنه . تكليف الطاعن المطعون ضده بسداد الأجرة عن 
ذات الفترة ورفع دعوي بالاخلاء استنادا إليه . اثره . عدم قبول الدعوي . انتهاء 
الحكم المطعون فيه إلي عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها . خطأ لمحكمة 
النقض تصحيحه دون ان تنقضه . عله ذلك . 

(الطعن رقم 077 لسنة 4 ق جلسة 4١/را/ر١‏ ٠٠؟)‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعن لعدم سداد اجرة عين النزا ع تأسيسا 
علي ان توجيه التكليف بالوفاء . بالاجرة للمطعون ضده الثاني تارك العين يعد تكليفا 
للطاعن علي الرغم من انتهائه الي اعتبار الاخير مستأجرا اصليا لاقامته مع 
المطعون ضده الثانى منذ نشوء العلاقة الايجارية . خطأ . 

(الطعو رع 5ه #الننة 34 ق (SNA UR‏ 
التكليف بأجره محسوبة على اساس خاطئ بيبطل التكليف : 

دنظالة المطفون ةة الطاعن يقيمة اتلاك المناهوققا لشروط عق الايهان. 
ثبوت ان قيمتها بمراعاة حكم المادة ٠۲‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ تقل عن المبلغ المطالب به 
؛ كرف طا التليفت. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1۸ ق جلسة 514/١١/رة155)‏ 

- تمسك الطاعنة امام محكمة اول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مطالبتها 
فال ار ف اياله ااه المناه الق مم وبرلا قار ج دون 
تحديد ما يخص الوحدة التي تشغلها منها وفقا لنص المادة ۲۲ ق ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ . 
دفاع جوهري اغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . قصور. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 1۹ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 


ا 


- تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة باجره تزيد عن 
المستحق هي الفرق بين الاجرة المسددة والاجرة التي حددتها لجنة تحديد الاجره. 
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادا إلي أن هذه الفروق عن مدة سابقة 
معتدا بالتكليف بالوفاء قاضياً بالاخلاء.. خطأ في تطبيق القانون. 

(الطعن رقم 264 لسنة 5ق جلسة۲/۲۸/١۰١۲)‏ 

- تضمين التكليف بالوفاء آجره عين النزاع دون استنزال ما سدده الطاعن 
لمأمورية الضرائب العقارية. اثره. وقوعه باطلا. قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء 
استنادا إلي هذا التكليف خطأ. 

(الطعن رقم ۲۷۲۹ لسنة 4ق جلسة )2٠٠ ٠١/7/59‏ 

- تمسك الطاعنين ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة في الاجرة 
المقررة بالمادة لاق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ محتسبه علي اساس القيمة الايجارية المبينه 
بعقد الايجار دون المتخذة اساسا لحساب الضريبة فى ذات وقت الانشاء. تدليلها 
علي ذلك بالمستندات وطلبهما ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع. قضاء الحكم المطعون 
فيه بالاخلاء لعدم سداد الاجرة والزيادة الدورية التي تم حسايها طبقا للقيمة 
الايجارية المثبته بعقد الايجار. خطأ وقصور. 

(الطعن رقم ۲۷١١‏ لسنة 4ق جلسة ١‏ "/ره/ر١‏ ٠٠؟)‏ 
* استحقاق اجرة متجددة اثناء سير الدعوى غير موجب لاعادة التكليف: 

- استحقاق اجرة متجددة في ذمة المستأجر اثناء سير الدعوي غير موجب 
لاعادة تكليفه بالوفاء بها . علة ذلك. 

(الطعن رقم ۹۸٠١‏ لسنة 4ق جلسة 4 ١/ره/١٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ؟١١//؟/رهة55١)‏ 
* جواز صدور التكليف من مشترى العين بعقد غير مسجل : 

= تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره: شرط اسناسى لقبول دعوى الاخلاء. خلو 
الدعوي منه أو وقوعه باطلا أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبول 
الدعوي. جواز صدوره من المؤجر ولو لم يكن مالكا . التكليف الصادر من مشتري 
العقار بعقد غير مسجل . شرطه . سريان حواله عقد الايجار في حق المستأجر. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 14 ق جلسة ١٠/ره/ر.‏ ١٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٤٠٠١‏ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۱۹) 
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- تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة . شرط اساسي لقبول دعوي الاخلاء للتأخير 
في سدادها . خلو الدعوي منه أو وقوعه باطلا أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. 
اثره . عدم قبول الدعوي . وجوب صدوره من المؤجر الأصلي ولو لم يكن مالكا للعين 
المؤجرة . مؤداه . جواز صدوره عن مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل . شرطه 
. سريان حواله عقد الايجار في حق المستأجر . 

(الطعن رقم 4415 لسنة ٤‏ ق جلسة ؛ ١/ره/ )"٠١ ١‏ 

(الطعن رقم ۱۹۸۷ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۰/۱۲) 
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الصيغة رقم )16۲( 
انذار عرض اجرة 
مادة ۳٤۸ ۱/۳٤۲‏ مدنى 
مادة ۲۷ من القانون ٤۹‏ لسنة ١۹۷۷‏ 


انه فى يوم 0.000 الموافق / / .۲.۰ 

بناء على طلب السيد/ لل المقيم o‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ 0000م المجامى الكائن مكتيه ب 

انا ا فده اناه وال ادن محضر محكمة اح A‏ او و قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

السيد / لمم المقيم و 

(مخاطبا مع (sees‏ 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المنذر اليه من المنذر ما هو عبارة 
عن ۰ قصد استعمالها ..........٠‏ يملك المنذر اليه الكائن 
ب ٠...٠...‏ فى مقابل أجرة شهرية قدرها افع مقدما 


وحيث ان المنذر اليه قد أمتنع عن استلام الأجرة وديا . الأمر الذي حدا بالمنذر 
إلى عرض مبلغ ..................... قيمة الأجرة عن المدة من شهر RRA‏ 
ال اشوا سرصم على المتكن النه وهيف أذ ا NSLS‏ 
دن اکر فن ووا ۰ 

وفي حالة رفضه استلام المبلغ ا معروض يتم ايداعه خزينة محكمة o‏ 
علي ذمة المنذر اليه يصرف له دون قيد أو شرط آو اجراءات . 

٠‏ بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المنذر اليه وسلمته صورة من 
فا الانذان ور و ا و 
RSA‏ 0 . بحيث اذا قبلها تبرأ ذمة المنذر من دين 
الأجرة عن هذه المدة وفي حالة رفضه استلام المبلغ المعروض يتم ايداعه خزينة 
حك SEALE oN SANE E e‏ 
ANSEL‏ 

a lT 


E 


التعلية 

أحكام محكمة النقض : 
الوفاء بالاجرة بطريق العرض والايدا ع : 

- تقديم الطاعن انذار بعرض قيمة اجرة عين النزاع علي شقيق المطعون ضده 
وايداعها خزانة المحكمة وتدليله بايصالات سداد اجرة علي صفة المعروض عليه . 
اغفال الحكم المطعون فيه لهذا العرض والايداع وأثره في براءة ذمة الطاعن من دين 
الأحزة الطالى هة قشر 

(الطعن رقم 0174 لسنة ٠٤‏ ق جلسة )٠١٠١/٤/١١‏ 

- مصروفات العرض والايداع ورسم الانذار . وقوعها علي عاتق المدين . الزام 
الدائن بهما . شرطه . تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانوني 
. المادتان ١/587‏ 548 مدني . 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠٠١/۹/۲٠‏ 

(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة» ه/ره/غة1595١)‏ 

- الوفاء الجزئي للمدين . عدم جواز اجبار الدائن علي قبوله وليس لغيره التمسك 
به وبأن نفقات الوفاء علي عاتق المدين . مؤداه . عدم جواز تعرض المحكمة لهذه 
المسألة من تلقاء ذاتها المادتان 1/7145 588 مدني . 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 19 ق جلسة ه”/ره/ر. ١٠٠؟)‏ 

- عرض الطاعنين الأجرة علي المطعون ضده بإنذار اثيتا فيه رفضه استلامها 
وديا رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اعتراض . عدم تمسك المطعون ضده 
بنقصان العرض او بالتزاامها بنفقات الوفاء . تعرض الحكم المطعون فيه لهذه 
المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استنادا إلي 
عدم جواز الزام المطعون ضده بقبول العرض الناقص طالما اتبع طريق ابراء الذمة 
ودون ان يستظهر ما اذا كان الأخير قد نازع في خصم نفقات الوفاء قصور . 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠٠١/۹/۲۰‏ 


-/ااك- 


الصيغة رقم )١6(‏ 

دعرى طرد مستعجلة لعدم سداد الأجرة 
مادة ١ ٤‏ فقرة أخيرة 

مادة ۲۷ من قانون 48 لسنة ۱۹۷۷ 


e E FE Nees انه قى ى‎ 

TE 1د لقي‎ A OE 

ومحله المختار مكتب الأستاذ O SANUS‏ 

انا مور sees‏ قو | مسقت فى انلكا ينه 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

اليف ل ان 2/15 

(تكاطنا بنع ا 

وأعلنته بالاتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من. الطالب ما هو 
E‏ وي سد ود يشمن !تفع الها ادو سوم SE‏ 0 
في مقابل اة رة قرفا LEE‏ كدق قري مركا كل 
شهر 

حبك ان غق ابخان المذكون تعن :قن اليند ار ا 


«اذا امتنع المستأجر او تأخر في سداد القيمة الايجارية المتفق 
ا وسيل ا فاه بكب لون جاه إلى 
انذار أو تنبيه أو صدور حكم بذلك» . | 
وحيث ان المعلن اليه قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية عن المدة من ../../.. 
إلي ../../.. يكون اجمالي المستحق في ذمته مساويا لو اي 
بالرغم من انذاره بالسداد علي يد محضر بتاريخ ../../... الا انه لم يحرك ساكنا. 
وعليه فان يد المعلن اليه علي العين أصبحت يد غاصبة بعد تحقق الشرط 
الصريح الفاسخ مما يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي بطلب طرد المعلن اليه من 
العين . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
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هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 015 410 الكائن مها 


ل مسقن اعم الاك 0008 
يوم .م الموافق ../../ ١٠1٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 
لسماع الحكم يصفة مستعجلة بطرده من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ 
../../... الكائنة -4340 4 وتعلمبها الطالن تخالية من ا ان والمتاء 


مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 


التعلية 


من المادة 4 ١‏ من القانون 48 لسنة ۱۹۷۷ الفقرة الأخيرة 

ٍِ م ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلي المؤجر مع 
الأجرة الشهرية - ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد 
الأجرة . 
نص المادة ۲۷ من القانون 48 لسنة ۱۹۷۷ : 

يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلي المؤجر طبقا لأحكام 
هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه او المىعد 
المتفق عليه في العقد وذلك بأيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة . 

فاذا امن المجو عق مقو الأجرة ى علا سد ملكا نش عة فا ادو قل 
مضي ٠١‏ يومأ من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب 
بعلم وصول ليستلمها خلال أسبوع . فاذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يود ء۶ 
المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العواند 
المخصصة. 

وفي المدن والقري التي لا يوجد بها مأموريات عوائد يتم الايدا ع بخزينة الوحدة 
المحلية الواقع في دائرتها العقار. 

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الايداع 
بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . 

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخري يعتبر ايصال الايدا ع سندا 
لابراء ذمة المستأجر من قمية الأجرة المستحقة بالقدر المودع . 

وعلي الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة فور طلبها دون قيد او شرط 
ا 


-1۹- 


الصيغة رقم )٠١٤(‏ 
دعوى اخلاء للتنازل عن الايجار 
مادة ۱۸ فقرة ج 


أنه فى يوم 000 الموافق 4 / ۲ 
o Ea AE E‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ SSeS‏ المحامى الكائن مكتيه 
انا CES‏ محضر محكمة 251 قف انتقات إلى حيث اقامة 
N eer Pa)‏ 
فخاطلنا مع 2212111 
)۲( السند / يهاه ع امتودة عي 0 كيه ووه ليه لايق لاله المقيم ا ا ا ا 00 
اا e RE‏ 


عا عن مسن واتقفين e I OE‏ ا 
..... في مقابل اجرة شهرية مقدارها ۰ تدفع مقدما في بدایه 
كشي 

وحيث ان عقد الايجار المذكور قد نص في البند رقم ۰ مته على انه: 


و ا ارا ا 
O a E aks‏ 
الأمر الذي يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي بطلب فسخ عقد الايجار المذكور 

خلا المفلن النهما من العين الى 


د 


بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنت كل 
مها تستورة مو هذه الفزيفة وكلفتهما بالحضور اعام محكية E‏ 
الكائن مقرها وخ SES ee NOS‏ 
متعم غا فى يو NN ENS ASRS‏ 
صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../../..... والمتضمن 
استئجار المعلن اليه الأول من الطالب ما هى عبارة عن 1 كال 
لقثازل المعلن اليه الأول عن الايجار للمعلن اليه الثانى » 
وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمتا ع مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماه. 


-\- 


الصيغة رقم )٠١١(‏ 
دعرى اخيلاء للترك 
مادة ۱۸ فقرة ج 


اتقو ES J FN‏ 
بال فلن طلقا امود 31 a‏ 5007 
ومحله المختار مكتب الأستاذ مو نوق قا أو لاط ولا اه امه المحامى الكائن مكتبه 
انا ARN A‏ محضر محكمة ا قد انتقلت فى التاريخ 

المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

E Nee TO 
121111111 اطا‎ 

GE N E) 
O مخاطيا مع 0 ز‎ 


عبارة عن و و ووو ,, فقصدر استعمالها او كاينة هد f‏ ع 
في مقابل اجرة شهرية قدرها ۰۰ جنيها تدفع مقدما في بدايه كل 


وحيث ان المعلن اليه الاول قد ترك العين المؤجرة للغير (المعلن اليه الثاني) بقصد 
الاستغناء عنها نهائيا . 
الأمر الذي يكون معه المعلن اليه الاول قد خالف القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ 


وخالف اليند ARS‏ من عقد الايجار الذي ينص علي ان : 
«لايجوز للمستأجر أن ا ا ا أو ترك العين للغير والا 


اعتير العقد مفسوخا دون حاجة الى حكم بذلك» 
الأمر الذي يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي بطلب فسخ عقد الايجار المذكور 
خلا ا نايامن العين موضبوعه. 


ن 


بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور امام محكمة 4 
الكائن مقرها توا رماي نام الدافرة ia‏ اس با ا 
ستنعقد علنا في يوم ...ند اق ...2 ؟'عامن السناغة الكامنة 
صباحا وما بعدها لسماع الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../../..... لترك المعلن 
اليه الاول العين موضوعه للمعلن اليه الثاني بقصد الاستغناء عنها نهائيا واخلائهما 
من العين الموضحة بالعقد وصدر هذه العريضة وتسليمها للطالب مع الزامهما 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفان المعجل وبلا كفالة . 


1 


الصيغة رقم )١685(‏ 
دعوی اخلاء للتأجير من الباطن 
مادة ١6‏ فقرة ج 


انه فى يوم ا ا ل 
e a EE‏ المقية E‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ TBA‏ ل OER‏ المحامى الكائن مكتيه 
انا او محضر محكمة 1 51071110 قد انتقلت الى حيث اقامة : 
e7 a‏ 0 
ظا eo‏ 
(5) الد رو ee‏ 
فاا هم OR O ae‏ 


وأعلنتهما بالاتى 


عبارة عن 0200000 بقصد استعمالها sese‏ كائنة ب ETS eR‏ 
فى مقابل اجرة شهرية مقدارها امع وه ال موا قن وا له مدقا لماه مأك تدهع مقدما فى 


بداية كل شهر . 

وحيث ان المعلن اليه الأول قد قام بتأجير هذه العين من الباطن للمعلن اليه الثانى 
مخالفا بذلك شروط عقد الايجار الذى نص فى البند رقم O A‏ منه على 
انه : 

«لا يجوز للمستاجر ان يؤجر العقار من الباطن Moooosesne‏ 

الأمر الذى بحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب فسخ عقد الايجار المؤرخ 
....م....واخلاء المعلن اليهما من العين موضوعه . 

اء عليه 


انا اللحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور امام محكمة م عن 1 الكائن 
E‏ سا اننا وو عاد الدائرة ا ينا لل 


ا 


ستنعقد علنا فى يوم الوا فق رمن الشاعة القامنة ا ا 
وما بعدها لسماع الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../../.. والمحرر بين الطالب 
امن آله الأول وا لتخهق استتهان ا لاخر لهم كا RE‏ 
وذلك لتأجيره هذه العين من الباطن للمعلن اليه الثانى » واخلائهما من العين وتسليمها 
للطالب خالية من الاشخاص والمتاع مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 


مادة :۱۸ من قانون ١*5‏ لسنة ۱۹۸۱ 


لا يجور للمؤجر ان يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا 


ج - اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن بغير 
ادن كتانى ضري من ا ثالك للمسكاجر الاصلى أو ترك الجر يفك الامستفناءعنه 
نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان 
مفروقنا اوالساول عتة أو تاجيزةمن الناطن او توك نوئ القريى وققا لأجكاء اناد ة 
٩‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ . 
أحكام محكمة النقض : 
الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك : 

- ترخيص المؤجر للمستاجر بالتأجير المواد من ١٤١‏ ۲ (الطعن رقم ٠٠١16‏ 
لسنة 1۲ ق جلسة ۱۹۹۹⁄/۱۲/۲) . 

فشك الطاعن ازل جورية الطفوق ف الخ ارال د الو دن 
الشرط المانع من التأجير من الباطن . تدليله على ذلك بالمستندات . دقاع جوهرى. 
قضاء الحكم المطعون فيه . بالاخلاء للتأجير من الباطن بدون موافقة كتابية من المالك 
معرضا عن هذا الدفاع . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ۷٤‏ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۰) 


- علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض . 


58س 


محكمة الموضوع متى كان سائغا . 

(الطعن رقم ٠١ ٤‏ لسنة 19 ق جلسة ؟١/را/١ )"٠٠‏ 

- عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير كليا أو جزئيا بغير اذن 
كتابى صريح من المالك . قصر الأذن على التأجير من الباطن مؤداه . بقاء المنع 
قائما معدا من, أوخة التخلى .عدم التزاع المستاجر حدود هذا الاذن . اثره.. 
وجوب الحكم بالاخلاء . علة ذلك . 

(الطعن رقم 45357 لسنة 74 ق جلسة ٠١/5/١١‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠١59‏ لسنة /اه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

- قبض المالك الأجرة من المستاجر من الباطن يغد اقرارا منه يقوم مقام الأذن 
الكتابى الصريح . شرطه . ان يكون مباشرا وغير مقترن بتحفظ . 

(الطعن قم 6٠١”‏ لسنة ١4‏ ق جلسة )2٠٠٠١/"/ 1١١‏ 

- حق المؤجر فى اخلاء المستأجر لتأجيره للعين المؤجرة من الباطن او تنازله عن 
الايجار . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا . للمستأجر اثبات التنازل بكافة طرق 
الاثيات . 

(الطعن رقم 2017 لسنة 58 ق جلسة )٠١١١/۲/۲۰‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن باخلاء عين النزاع للتأجير من 
الباطن تأسيسا على ان عقد الايجار الصادر من المطعون ضدها الثالثة للبنك 
المطعون ضده باعتيارها احدى ورثة مورث الطاعن مالك عين النزا ع ويحق لها تأجير 
نصيبها وان تأجيرها لباقى الانصباء بوصفها وكيلا ظاهرا عن باقى الورثة. عدم 
بيانه المصدر الذى استقى منه أن المطعون ضدها الثالثة هى أحدى ورئة مالك العين 
ولها نصيب فى ملكيتها . قصور. 

(الطعن رقم 165١‏ لسنة ١1‏ ق جلسة )۲٠٠١٠١/۲/۲۲‏ 

- ثبوت او نفى واقعة التأجير من الباطن . واقع . استقلال محكمة الموضوع 
بتقديره . شرطه اقامة قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله . 

(الطعن رقم ۷١١‏ لسنة 15 ق جلسة ١/ر؟/١ )2٠١‏ 

(الطعن رقم 5477 لسنة 14 ق جلسة ١١/رغ/1195)‏ 

(الطعن رقم 5١١5‏ لسنة 5١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۱/۱٩‏ 

- تصريع المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه فى التأجير 
اة من تومن القاتون + اطلدق بن المستاجر فى الاير هن الياطن موافةة 


-- 


امالك . مؤداه . بقاء عقد الايجار من الباطن قائما بين طرفيه ما لم يخل المستأجر 
من الباطن بشروطه . انقضاء عقد الايجار الاصلى . اثره انقضاء عقد الايجار من 
الباطن . علة ذلك . 

(الطعنان رقم ١74‏ , 514 لسنة 79 ق جلسة )2٠١ ١/1/0‏ 

(الطعن رقم ١191١‏ لسنة 5ه ق جلسة 4/٠١‏ /1154) 

- تمسك الطاعن بان المطعون ضده مصرح له من المالك بالتأجير من الباطن وانه 
استأجر الحجرة محل النزا ع استنادا لهذا التصريح . دفاع جوهرى اهدار الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء تأسيسا على ان للمطعون ضده مصلحة 
فى رفع دعواه لتوقى رفع دعوى من المالك ضده بالاخلاء بعد القضاء بعدم دستورية 
نص المادة +٠‏ ق 45 لسنة ۱۹۷۷ . خطأ وقصور . 

(الطعنان رقما ٠١۸‏ > ٤ه‏ لسنة 1۹ ق جلسة ه /ر”/ر١. )٠١‏ 

- عقد الايجار . عدم انفساخه على غير عاقدية . العلاقة بين المستأجر الأصلى 
والمؤجر خضوعها لأحكام عقد الايجار . التأجير من الباطن . لا ينشئ علاقة 
مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك الا بالنسبة للاجرة . المادتان 0511:5957 
مدنى . 

(الطعنان رقما ۱۰۲۱ ۰ ٠٠۹١‏ لسنة 19 ق جلسة )۲١١١/۲/۲۲‏ 

الطعن رقم 704١‏ لسنة ۸ ق جلسة )۱۹۹٤/۲/۲٤‏ 

(الطعن رقم 1١١‏ لسنة ۲ه ق جلسة ۱۹۹۸⁄/۱1۲/۲۹) 

- التأجير من الباطن . ماهيته . وجوب ان يكون لقاء أجرة متفق عليها . اثباته 
على عاتق المؤجر طالب الاخلاء . 

(الطعن رقم 0577 لسنة 14 ق جلسة )١١١/۲/۲۲‏ 

- حق المؤجر فى اخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن او تنازله عن 
الايجار جواز تنازله عنه صراحة او ضمنا » للمستأجر اثبات التنازل الضمنى بكافة 
طرق الاثيات . 

(الطعن رقم ۱۸١۷‏ لسنة 78 ق جلسة ١/4/8‏ ٠٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التى 
يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها او يمن تراه 
لمدة تجدد برضاء الطرفين واقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالاجرة 
المتفق عليها فيه . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاغ جوهرى. التفات الحكم المطعون 


-۷- 


فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء لتأجير جزء منها للغير دون اذن المؤجر . 
قصور. 

(الطعن رقم ١٠١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠١١/٠/۲١‏ 

- تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن . سريانه فى حق المالك الجديد 
دون حاجة الى قبوله أو ثبوت التاريخ م 7١‏ ق 5؛ لسنة ۱۹۷۷ . 

(الطعن رقم ١2١7‏ لسنة 15 ق جلسة ه؟/رق/ر. ١٠٠؟)‏ 
تأجير امحل التجاري من الباطن : 

- ورود عقد الايجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون 
ان يكون الغرض الأساسى منه المبنى فى ذاته . اثره . خضوعه للقانون المدنى . 

(الطعن قم 0477 سنة 14 ق جلسة ١/5/5‏ ..؟) 

- تأجير العقار من مستأجره الاصلى ضمن عقد تأجيره المتجر الذى أنشأه بذات 
العقار . اعتباره تأجيرا من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار . اثره . خضوعه 
لأحكام قوانين ايجار الأماكن . 

(الطعن رقم 0417 لسنة ٠٤‏ ق جلسة )٠٠.١/۲/۲۲‏ 

- تأجير المحل التجارى . اختلافه عن بيعه . ابقاء الايجار فى حالة بيع المتجر 
بالجدك . م ۲/٠۹١‏ مدنى . استثناء من الاصل العام . لا محل لاعماله فى حالة 
تأجير المحل من الباطن . 

(الطعن رقم 05317 لسنة 54 ق جلسة )2٠٠٠١/5/5"‏ 

- تخلى المستأجر الاصلى عن عين النزاع برمتها باعتبارها متجرا لآخرين . 
اثره. للمؤجر طلب فسخ العقد . م 8١/رج‏ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . اقامة الحكم قضاؤه 
بالاخلاء استنادا إلى تأجير الطاعن عين النزا ع من الباطن بغير اذن كتابى صريح 
من المؤجر . صحيع . 

(الطعن رقم 04757 لسنة 14 ق جلسة ١/5/5‏ ..؟) 
ترك العين المؤجرة : 

- طلب اخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . عبء اثيات وجود غير 
المستأجر أو من يتبعه فى العين المؤجرة . وقوعه على عاتق المؤجر . م ۸٠/ج‏ ق 
11 لسنة 194١1‏ . اثبات ان وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره . عبؤه على 
المستأجر او الغير الذى تواجد بالعين بوصفه مدعيا خلاف الاصل . 

(الطعن رقم ۲٠۲۰‏ لسنة 14 ق جلسة 50/ر١١/رةةة١)‏ 

(الطعن قم ۷۰۲١‏ لسنة 15 ق جسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) 


لمكت 


- لا تشريب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين فعلاما دام قائما بتنفيذ 
التزاماته قبل المؤجر . 

(الطعن رقم ٠۲۰۲‏ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۲۹) 

(الطعن رقم ۲۲۸١‏ لسنة 14 ق جلسة ١٠١/؟/١٠٠؟)‏ 

- مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعنى تخليه عن الاقامة بالعين 
المؤجرة ما لم يفصح عن ارادة فى انهاء العلاقة الايجارية . علة ذلك . 

(الطعن رقم 105 لسنة 15 ق جلسة //؟/. ٠٠؟)‏ 

(الطعن قم ١١15‏ لسنة 18 ق جلسة ١/ك/رةة؟١)‏ 

(الطعن رقم 1607 لسنة 1۷ ق جلسة )143/4//52/١17‏ 

(الطعن رقم 569 لسنة 1١‏ ق جلسة ١/7/1‏ ..؟) 

(الطعن رقم ١١١5‏ لسنة 14 قق جلسة ۱۹۹۹/۷/۱) 

(الطعن قم 1107 لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱۱) 

- ترك العين المؤجرة . ماهيته . م8١‏ ق ٠١١‏ لسنة 144١‏ . قيامه على عنصرين 
اماد يضق فى هجر اة اجر الأقامة علي نحو نوات ومو هو عت عد 
العلاقة الارجارية ٠‏ عدم أقامة المستاجر الفعلية بالعين المؤجرة ٠‏ عدم اعتياره تخل 
منهيا لعقد ايجارها . لازمه . ان تقيم محكمة الموضوع قضائها علي ترك المستأجر 
العين على آسباب سائفة . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹ ق جلسة )٠٠٠١/٤/۲١‏ 

- تعبير المستأجر عن ارادته فى التخلى عن العين المؤجرة - جواز ان يكون 
قصده اليه . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۷‏ ق جلسة 07١/ره/١١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۱۸١‏ لسنة 1۸ ق جلسة )۱۹۹۹٩/٤/۱۸‏ 

(الطعن رقم 517 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۳/۷) 


-۹- 


- اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة او تنازله عنها لاخر او قيام شركة 
بينهما من عدمه . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . متى اقامت قضاعها 
على اسباب سائغة تكفى لحمله . 

(الطعن رقم ۸٠٤۸‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ١١/رات/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم "١64‏ لسنة 8ه ق جاسة۲۸/٤/۱۹۹۹)‏ 
التنازل عن الايجار : 

> تمك الطناعة كفو فقا املعو هيو فاه الؤجدرة همي على ان 
المستأجر الاصلى عن عين النزا ع اليه . منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما بعلمها 
ودون اعتراض منها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم 
المطعن فيه بالاخلاء دون بحث وتمحيص دفاع الطاعن بشأن الموافقة الضمنية 
للمطعون ضدها خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ۷۹٦۸‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠٠١ ١/١/5‏ 

- ثبوت ان انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الاول نتيجة لتنازل الطاعن 
الثانى عن عقد الايجار له . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة 
مرتبا عليها قضاء بالاخلاء النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب . غير منتج . لمحكمة النقض أستكمال ما قصر فى بيانه من اسباب 
قانونية. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة /ا/را/ر١ )٠٠١‏ 

- التنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة . ماهية كل منهما . اعتبار كل منهما 
سببا مختلفا للاخلاء . م ۱۹/ج ق ٠١١‏ لسنة 1941 المقابية للمادة ١؟/رب‏ ق 4١‏ 
لسنة ۹۷۷ (مثال لتسبيب معيب) . 

(الطعن رقم 4157 لسنة 14 ق جلسة )٠٠٠ ٠١/5/١7‏ 

(الطعن رقم ۳۰۹۸ لسنة ۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۸) 

-.التنازل عن الانجار: اهت .:اقامة الور الدليل على وجود غير المستاخز اق 
من يتبعه بالمكان المؤجر . اثره . انتقال عبء اثبات ان وجود الغير له سبب قانونى 
يبرره على عاتق المستأجر . علة ذلك . 

(الطعن رقم 1۸٠‏ لسنة ١1‏ ق جلسة )٠٠١١/۲/‏ 

(الطعن رقم ۲۰۸۲ لسنة 8ه ق جلسة )١535 4/١/١‏ 

- استخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة من عدمه . واقع . استقلال 


ات 


محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . اقامة قضائها على اسباب سائفة لها اصل ثابت 
بالاوراق . ْ 

(الطعن رقم ۱۷۸۷ لسنة 1۸ ق جلسة )٠٠١ ١/9/7‏ 

- دعوى الاخلاء للتنازل عن الايجار دون اذن هى دعوى بفسخ عقد الايجار. 
وجوب اختصام المستأجر الاصلى او ورثته فيها . علة ذلك . 

(الطعن رقم 007 لسنة 19 ق جلسة 4 "/ر”/. ١٠؟)‏ 

- التنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة . ماهية كل منها . اعتبار كل منهما 
سببا للاخلاء مغايرا للسبب الآخر . 

(الطعن قم 18.7 لسنة 57 ق جلسة )٠٠١ ١/7/8‏ 

- تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمنا على تنازل المطعون ضده 
الثانى - المستأجر الاصلى - عن عين النزا ع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاما 
وعدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن 
على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ودلالة هذه 
المستندات وقضاؤه بالاخلاء لعدم وجود اذن كتابى بالتنازل عن الايجار. خطأ 
وقصور . 

(الطعن قم ٠۸١١‏ لسنة 58 ق جلسة )٠٠١١/٤/۹‏ 

- دعوى الاخلاء لتنازل ورثة المستأجر عن الايجار . موضوع غير قابل للتجزئة . 
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لأحد الورثة سريانه على الباقين . علة 
ذلك . 

(الطعن رقم ٠٠۲٤١‏ لسن 1۲ ق جلسة ه"/ره/٠٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۱۷۲١‏ لسنة ١ه‏ ق جسة 6١/؟/ة154١)‏ 

- عدم جواز التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن دون اذن كتابى من 
المؤجر . م 1۸/ج ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . قبض المالك الأجرة من المتنازل اليه أو 
المستأجر من الباطن دون تحفظ . اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الاذن 
الكتابى . 

(الطعن رقم ۲۸١١‏ لسنةج 54 ق جسة ١؟/ره/١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۱/۲۲‏ 

- استخلاص التنازل الضمنى عن الايجار من أدلة الدعوى والقرائن المطروحة 
فيها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ان يكون استخلاصها سائفا ومؤديا 
الى النتيجة التى انتهت اليها وله مأخذه من الاوراق . (مثال استدلال معيب) . 

(الطعن رقم ۷۸١١‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ١؟/ره/١٠٠2)‏ 

(الطعن رقم ٠١7‏ لسنة 04 ق جلسة )١1551١/1١1١/5‏ 


ع 


- دعوى فسخ عقد الايجار للتنازل عن العين المؤجرة . اختصام المؤجر 
المستأجر الاصلى والمتنازل له . منازعة الأخير له فى طلباته . اعتباره خصما 
حقيقيا فى الدعوى . 

(الطعن رقم ١١٠١‏ لسنة 19 ق جلسة ؛/رات/. )٠٠١‏ 

- قبض المالك للاجرة من المتنازل اليه . اثره . قيام علاقة ايجارية جديدة 
مباشرة بينهما . 

(الطعن قم ۲١١١‏ لسنة ٠۹‏ ق جلسة ؟١١/را/.‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم ۲٠۲۷‏ لسنة 1۷ ق جلسة )۱۹۹۹/7٦/۱۰‏ 

- حظر التأجير من الباطن او التنازل عن الايجار او ترك العين المؤجرة بغير اذن 
كتابى صريع من المالك . م"7/رب ق 57 لسنة ۱۹١١‏ المقابلة للمادة ١؟/رب‏ ق ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ . مخالفة هذا الحظر. اثره . حق المؤجر فى طلب اخلاء المكان المؤجر . 

(الطعن رقم 5175 لسنة 54 ق جلسة 4 ١/را/١ )٠٠١‏ 

- انقضاء فترة من الزمن قبل رفع المؤجر دعوى الاخلاء للتنازل عن الايجار. لا 
يعد قرينة على تنارله الضمنى عن الشرط المانع للتنازل . 

(الطعن قم 0277 لسنة 54 ق جلسة 4١/رات/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ۲۷١‏ لسنة 7ه ق جلسة )١945/5//١7‏ 
استشاء من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة : 
أ- التنازل عن ايجار مكتب الحاماه : 

- دعوى الاخلاء للتنازل عن الايجار هى دعوى بفسخ عقد الايجار لا تقبل 
الانقسام . محلها الالتزام بالامتناع عن عمل . مؤداه . اخلال المحامى مس تاجر 
العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من اصحاب المهن الحرة . 
اثره . فسخ عقد الايجار وزوال حقوق من تلقوا عنه حقا على العين المؤجرة . م 
۸٨/ج‏ ق ۱۳١‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم ۲۷۸١‏ لسنة ١4‏ ق جلسة ١٠//؟/١٠٠2)‏ 

- الحكم يعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٥‏ من قانون المحاماة رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ مؤداه . عدم جواز تنازل المحامى او ورثته عن ايجار مكتبه لمزاوله 
مهنة غير المحاماة من المهن الحرة . انتهاء الحكم المطعون فيه الى اعتبار تنازل 
المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحا وبالنسبة 
لغيرهم من أصحاب المهن الحرة بالرغم ان التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين 
المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . 

(الطعن رقم 7140 لسنة ٠٤‏ ق جسة )٠١٠١/۲/٠٠١‏ 
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- حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة او ورثته فى التنازل عنه . قصره على 
من يزاول نفس المهنة . سريان هذا التنازل فى حق المؤجر .م 5ه ق ١7‏ لسنة 
١4‏ . تعلق ذلك بالنظام العام » عدم اخلاله بحق المالك فى الحصول على /5٠‏ من 
مقابل التنازل عن حق الانتفاع . م 7١‏ ق ٠١١‏ لسنة 1514١‏ . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠٠۲١١‏ لسنة ١7‏ ق جلسة ه”/ره/. )٠٠١‏ 

(طعن رقم ١7١‏ لسنة 54 ق جلسة ؟؟/رك/1955) 

- تنازل المحامى المستأجر الاصلى وورثته من بعده عن عين النزا ع لشريكة 
المطعون ضده الأخير الذى يمتهن نفسه المهنة . سريانه فى حق الطاعن . قضاء 
الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بينهما . لا عيب . 

(الطعن رقم ٠٠۲١‏ لسنة 17 ق جلسة ه”/ره//ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١74٠‏ لسنة ذه ق جلسة )١199514/١5//١١‏ 
اشراك المستأجر لآخر معه فى الدشاط التجاري : 

سل یی ارف كل قحو قدو ا ضح و 
الاجرة الشركة المطعون ضدها التى قبلتها منهم باسم الممستأجر الأصلى دون 
اعتراض منها رغم علمها بتخارجه وتركه المحلات لهم بما فى ذلك من دلاله علي 
تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها فى طلب الاخلاء . اطراح الحكم المطعون 
فيه هذا الدفاع وقضاءه بالاخلاء استنادا إلى ان الشركة كانت تقيض الاجرة باسم 
المستأجر الاصلى وان عقد الايجار من عقود المدة مما يجيز لها طلب الاخلاء . وقتما 
تشاء + خط وفساد فى الاستولال : 

(الطعنان رقما لاه/ , 194 لسنة لاه ق جلسة 4/١٠/ةة5١)‏ 

- اشراك مستأجر العين لآخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره 
فيها عن طرق تكوين شركة بينهم . عدم انطوائه على معنى تخليه عنها . تنازله عن 
حقوقه المتولده عن عقد الايجار إلى الغير . اثره . 

(الطعن رقم 58٠‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 

(الطعن رقم ۲۲ لسنة ٦۷‏ ق جسة ١؟/ت/ة193)‏ 

- ادخال المستأجر شريكا معه فى استغلال العين المؤجرة او اسناده ادارتها 
للغير . عدم اعتباره تأجيرا من الباطن أو نزولاً عن الايجار . 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة 1۸ ق جلسة )٠٠٠١/1١/15‏ 

(الطعن رقم ١744‏ لسنة 17 ق جلسة ه”/ره/9595١)‏ 
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- الشركة . ماهيتها . تكوين المستأجر شركة مع آخرين ومباشرتها لنشاطها. لا 
تلازم بينه وبين مباشرة الشركاء لنشاطهم فى العين المؤجرة . ادخال المستأجر 
ضمن حصته الحق فى أجاره العين . اثره . 

(الطعن رقم ۲٠٠۷‏ لسنة 514 جلسة ۲۰۰۰/۲/۲۲( 

(الطعن رقم ١١55‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۹۲/۳/۲) 

- تمسك المؤجر بتنازل المستأجر الاصلى عن عين النزاع . تدليلهم على ذلك بما 
اقر به الاخير بعقد الشركة المبرم بينه وبين المتنازل اليه . ثبوت تضمن هذا العقد 
اقرارا بتنازل المستأجر الاصلى للشركة عن جميع حقوقه الممنوحة له بموجب عقد 
استئجاره . مؤداه ثبوت واقعة التنازل عن عين النزاع دون اذن كتابى من المالك 
المىجب لاخلائها .م ۱۸/ج ق ١١١‏ لسنة ,١1541١‏ 

(الطعن رقم 1۸٠‏ لسنة ٦۷‏ ق جلسة )٠٠١١/۲/۲١‏ 

- تمسك الطاعن الثانى بانه لم يكن شريكا فى الشركة التى تكونت بين باقى 
الطاعنين فى عين النزا ع باستمرار عقد الايجار لصالحه باعتباره المستأجر الاصلى 
للعين مع الطاعن الاول وتدليله على ذلك بالمستندات . اقامة الحكم المطعون فيه 
قضاءه بالاخلاء تأسيسا على تخارج الطاعنين الاول والثانى من الشركة التى تكونت 
بين جميع الطاعنين واعتباره ذلك تنازلا عن العين المؤجرة . عدم بيانه المصدر الذى 
استقى منه التخارج واغفاله بحث دفاع الطاعن الثانى . قصور . 

(الطعن رقم 17417 لسنة 1۸ ق جلسة ؟؟/را/ر١‏ ٠٠٠؟)‏ 

- الشركة . ماهيتها . تكوين المستأجر شركة مع أخر . لا تلازم بين نشأة 
الشركة ومباشرة نشاطها ودون وجود العين المؤجرة . شرطه . ان لا يكون حق 
الاجارة ضمن مقومات الشركة . 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ١١‏ ق جسة ه//ة/١٠١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۱٤۸١‏ لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۲) 
٠‏ - اشراك مستأجر العين لاخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن 
طريق تكوين شركة بينهم . عدم انطوائه على معنى تخليه عنها . بقاء عقد الايجار 
لصالح المستأجر وحده . 

(الطعن رقم 0507 لسنة 77 ق جلسة ١/4/0‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ١١78‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۲۷) 

- عدم تقديم مورث الطاعنين المستأجر للفاترينة محل النزا ع حقه فى اجارتها 
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كحضة فى راس هال الشركة ٠‏ مؤداة . فسع عقد الشركة او انهائه. اثره . غودة 
العين الى المستأجر دون توقف على انتهاء تصفية الشركة . 

(الطعن رقم 5507 لسنة 1١‏ ق جسة )٠٠٠٠/٤/١‏ 

(الطعن رقم ١404‏ سنة ٠ه‏ ق جلسة )۱۹۸۹/٤/۲۲‏ 

- تمسك الطاعن بشغله المحل - عين النزاع - بوصفه شريكا للمستأجر الاصلى 
واستمراره فى مباشرة نشاطه فيه وسداده اجرته للمطعون ضدهما وقبولهما ذلك رغم 
علمهها يتخارجوركة استاج الاصلى من الشركة وتنا زلهن عن اللحل لبها يعد 
تعبيرا صريحا من المطعون ضدهما بقبولهما التعامل معه بحسيانه مستأجرا 
وتنازلهما عن حقهما فى طلب الاخلاء . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع 
وقضاؤه بالاخلاء استنادا إلى ان المطعون ضدهما قد تحفظا بالانذار الموجه منهما 
للطاعن بصرف القيمة الايجارية المودعة لحسابهما خزانة المحكمة بعبارة لا تنال من 
اعترافهما المنويح فى صدن الذارقما يانه موجة إليه بصفة تمر نجرا لفين 
النزاع . فساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ٠۷١۹‏ لسنة 15 ق جلسة 4/ره/١ ٠‏ ٠؟)‏ 

- اشراك المستاجر لآخرين معه في استغلال العين المؤجرة عن طريق تكوين 
شركة جديدة بينهم . بقاء عقد الايجار قائما لصالح المستأجر وحده . انقضاء 
الشركة . اثره . عوده العين إلى المستأجر الأصلى للانفراد بمنفعتها. عدم جواز 
استمرار الشريك فى البقاء بها . علة ذلك . 

(الطعن رقم 587١‏ لسنة ۲ ق جلسة 4؟/ره/١٠.؟)‏ 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة 7١‏ ق جلسة )1994/15/9١‏ 

(الطعن رقم 4١١4‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ؛/ره/ره155) 

- ادخال المستأجر شركاء معه فى النشاط الذى يباشره عن طريق تكوين شركة. 
عدم اشتراط ممارسة ذات النشاط الذى استؤجرت العين من أجله . 

(الطعن رقم ۸٠١۸‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١١/1/١١‏ 

(الطعن رقم 615 لسنة 1۷ ق جلسة 4/١١‏ /1154) 

- الاخلاء للتأجير من الباطن او التنازل او الترك . م ۱۸/ج ق ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
شرطه . صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى 
الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن او باتخاذه تصرفا لا تدع 
ظروف الحال شكا فى انصراف قصده الى الاستفناء عنه نهائيا . مؤداه . الايواء 
والاستضافة واشراك الغير فى النشاط او توكيله فى ادارة العمل . لا تعد كذلك . 

(الطعن رقم ۳۰۸ لسنة 54 ق جلسة )۱۹۹۰/۱۱/۱٩۹‏ 
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- الوصية . تصرف غير لازم للموصى . عدم نفاذها الا يعد وفاته مصرا عليها. 
مؤداه للموصى الرجوع عنها صراحة او دلالة قبل وفاته . اثره . عدم جواز اعتبار 
ايصاء المستأجر بنصيبه فى الشركة الى غيره تنازلا عن الايجار . 

(الطعنان رقما ٠٤١١١ ٠١١١‏ لسنة 19 ق جلسة ١٠//ا/ر.٠٠٠)‏ 

- تسمك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها 
. تدليله على ذلك وطلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته . قضاء الحكم المطعون فيه 
بالاخلاء . دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه . قصور واخلال بحق الدفاع . 

(الطعنان رقما ٠٤١١) ٠١١١‏ لسنة 15 ق جلسة ٠١‏ /لا/ر.١٠٠)‏ 
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الصيغة رقم (/اه١)‏ 
دعوي ثبوت ضرر لاستعمال العين المؤجرة 
مادة ۱۸ ق ١5‏ لسنة ۸١‏ 


E es ا‎ 

بناء على طلب السيد/ فاقوا يروو essai‏ المقيم Serrano‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ 0 المحامى الكائن مكتيه 

انا ٠‏ محضر محكمة GES‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
ا OT‏ 

e E مخاطبا مع‎ 

واعلنته بالاتي 

توج هق ايعان مورخ 7 2 اجر ان اله الل فن اطا مةن 
عجار هن FO Ie a‏ ل 
ان ا لطن اله قد استضل“العين المؤجرة بطريقة شنار بالضحة الفافنة حي 0 
«وضع فيها مبيدات حشرية - أو قام بتربية طيور بها مسبيا الامراض لأسرة الطالب 
والجيران Wei‏ 


الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت استعمال المستأجر 
عن اله للعين المؤخرة تطريقة شنارة بالصحة العامة 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفةوكلفته بالحضور امام محكمة اا الكاتة a‏ 
EUROS‏ اديه لفيا القن تشم 
علنا فى يوم A U CEN E TRE‏ 


تاها سناع الحكم شوق امات امال المتستاكر للحيو اللؤكن ابطر قار 
امن اليه اللصوفات ومقابل اتاب المشاهاه يكم مشتول بالتقان:المفجل 
وبلاكفالة . 
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الصيغة رقم )٠١۸(‏ 
دعري بوت صرر 
(لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى) 
مادة ۱۸ قى ٠۳١١‏ لسنة ۸١‏ 
انه فى يوم e f FT Senne‏ 


عبارة عن 00 بيقصد استعمالها 00 فى العقار 


وحيث ان المعلن اليه قد استعمل العين المؤجرة بطريقة غير مالوفة اضرت بالمبنى 
(....... بان وضع ماكينة نتج عن تشغيلها اهتزازات أضرت بالمبنى - او استخدم 
ادوات نتج عنها حريق) . 

الأمر الذى بحق معه للطالب والحال كذلك اقامة هذه الدعوى يطلب ثيوت الاضرار 
ال بسانت فد مق حرا دموا ال الا 07ن ا 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة و الكائن قرفا 
سق اوس ووو ساح الدادوة موقاس سام ا PC‏ الى لتر 
علنا فى يوم A‏ الشاعة EO‏ كاوها 


بعدها لسماع الحكم بثبوت الاضرار التى اصابت المبنى المملوك للطالب المؤجر من 
جراء سوء استعمال المعلن اليه مع ندب خبير لاثبات هذه الاضرار ان لزم الأمر 
والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
وبلا كفالة . 
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۱ لصيغة رقم )١85(‏ 


دعوي اخلاء للضرر 
مادة ۱۸ ق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ 


٠٠٠١ / / الموافق‎ E 

بناء على طلب السيد/ nnnn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا لل المقيم essences‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ا ا ا ا ا ا ا ا المحامى الكائن مكتبه 

انا RDS‏ محضر محكمة المعو ماف الام عا قد انتقلت الى حيث اقامة : 
SoS‏ ا 

re E متقاطنا فنع‎ 

وأعلنته بالاتي 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستاجر المعلن اليه من الطالب ما هو 

عبارة عن 1 تقضدن استعمالها ا كائنة ب 5ه *ش*”ظغظ21 


وحيث ان المعلن اليه قد اساء استعمال العين المؤجرة له (بطريقة مقلقة للراحة أو 
ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة . 

وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى الصادر فى الدعوى رقم به لسننة 
....... الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليه من 
العين موضوع عقد الايجار المؤرخ /٠./..‏ 6 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفقة وكلفته بالحضور امام محكمة ............الكائنمقرها 
NALS‏ .................... بجلستها التى ستنتعقد 
علنا فى يوم ................. الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من العين التى يستأجرها موضوع عقد الايجار 
المؤرخ ../ر../ر.... والكائنه ب ........... لاساءة استعماله العين المؤجرة بطريقة 
...م مع الزام ا معلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 
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التعلية 
مادة :۱۸ من قانون ١75‏ لسنة ۱۹۸۱ 


لا يجور للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد |: 


ومع عدم الاخلال بالاسياب المشار اليها لا تمتد يقوة القانون عقود ايجار 
الاماكن المفروشة . 

وتلغى المادة )۳١(‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۷۷ وذلك اعتبارا من تاريخ العمل 
بهذا القانون . 

- الحكم بالاخلاء لاساءة الاستعمال يأحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 
6 ق ۱۳١‏ لسنة ۱۹۸۱ . شرطه . صدور حكم قضائی نهائى قاطع فى ثبوت 
اساءة الاستعمال الحكم الصادر فى دعوى اثيات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك . 
دعوى اثبات الحالة . ماهيتها : 

(الطعن رقم 5١١‏ لسنة ٤۷‏ ق جلسة ه"/١1١11959/1)‏ 

- تمسك الطاعن فى دعوى ثبوت الاضرار بسلامة المبنى امام محكمة الاستئناف 
بندب خبير اخر فى الدعوى لبيان اسباب عدم تأثير التلفيات المشار اليها بتقرير 
خبير محكمة اول درجة على سلامة المبنى عين النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه 
برفض الدعوى تأسيسا على ان التلفيات بالعين بحالتها لا تؤثر على سلامة اليل 
دون ان يورد فى اسبابه كيف انتهى الى هذه النتيجة ودون ان يرد على دفاع 
الطاعن . اخلال بحق الدفاع , 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۹) 

- اخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . م 
YAD‏ ق ۱۲١‏ لسنة ۱۹۸۱ . شرطه . بوت ذلك بحكم قضائى نهائى قاطع توت 
اساءة الاستعمال . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١۸٤‏ لسنة 1۸ ق جلسة 35/1١/51‏ 155) 


f. 


(الطعن رقم ۲٠۰۹‏ لسنة ١6‏ ق جلسة )١594/7/58‏ 

- الحكم النهائى الصادر بتعويض المطعون ضدها عن التلفيات التى لحقت 
بشقتها نتيجة اهمال الطاعن الذى لم يقطع فى اسيابه بان الضرر المقضى 
بالتعويض عنه بسلامة المبنى . لا يحوز حجية الأمر المقضى فى ثبوت الاضرار 
بسلامة المبتى كسبب للاخلاء . تعويل الحكم المطعون فيه عليه فى قضائه . خطأ. 

(الطعن رقم ١584٠‏ لسنة 18 ق جلسة )19533/١7/57‏ 

- حجية الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية . مناطها . ان الفعل غير المشروع 
الذى أقيمت الدعوى الجنائية طلبا للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية 
لتقرير المسئولية المدنية عنه . المادتان 455 اجراءات جنائية . ٠١١‏ اثبات . الحكم 
الجنائى الذى فصل فى وقوع فعل غير مشروع نشأ عنه اتلاف منقولات ونسبته الى 
فاعله . يعد حجة فى دعوى اثبات الاضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على 
المستأجر . شرطه . ان يكون الفعل غير المشروع الذى نشا عنه اتلاف المنقولات 
ورفعت عنه الدعوى الجنائية هى بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه 
استعمال للمكان المؤجر أدى الى الاضرار بسلامة المبنى . اختلاف الضرر فى 
الدعويين لا أثر له . عله ذلك . (مثال لتسبب معيب) . 

(الطعن رقم ۷1۲١‏ لسنة 57 ق . 5975 لسنة ٠٠١‏ ق جلسة )٠١٠٠١/١/١۷‏ 

- الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة اضرت بسلامة 
المبنى . لا يقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الاخلاء او رفضه وفق 
ظروف كل حالة وملايساتها . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ١4‏ ق جلسة //ره//١. )٠٠١‏ 

- الحكم الصادر بثبوت الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة . 
عدم اتساع حجيته لتشمل مدى تعسف المؤجر فى استعمال حقه فى طلب الاخلاء. 

(الطعن رقم ۸۲۸۸ لسنة 14 ق جلسة 8/ره/١٠٠٠٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن بان الحكم السابق باثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة 
اضرت بالمبنى لا يحتم الاخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذى 
اصاب المبنى والخطأ الذى ارتكبه وما اذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن 
ومدى تناسبه مع الاخلاء كجزاء . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع طلب 
الاخلاء سلطة تقديرية طالما ان الضرر الناشئ عن اساءة الاستعمال قد ثبت بحكم 
قضائى نهائى خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ١4‏ ق جلسة //ره//١ )»٠٠‏ 


عاك 


- وجوب ثبوت الاضرار بسلامة المبنى كسيب لاخلاء المستأجر . م ۱۸/د ق ٠١١‏ 
لسنة ١94١‏ . قاعدة تدعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى مباشر على المراكز 
القائونية التى لم تقر كم فا 

(الطعن رقم ٠٠۹۲‏ لسنة لاه ق جلسة ١”/ره/١٠١٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۰/۲/۲۰ . هيئة عامة . س 39 .ج ١‏ . ص 155) 

- اشتراط الحصول على حكم نهائى لاثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى 
كسبب للاخلاء لا يمس بذاتيه القاعدة الآمرة . سريانه من تاريخ نفاذ ق ٠١١‏ لسنة 
1١‏ دون ان يكون له أثر على الوقائع السايقة عليه . 

(الطعن رقم ٠١55‏ لسنة لاه ق جلسة ١"/ره/١ )٠٠١‏ 

(نقض جلسة .۱۹۸١/۳/۲١‏ هيئة عامة . س ٣٣‏ ج ۱ .ص )١1559‏ 
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الصيغة رقم )١50(‏ 
دعوي اخلاء لاستعمال العين المؤجرة 
فى اغراض منافية للآداب العامة 
مادة ۱۸ فقرة د . ق ١*5‏ سنة ۸١‏ 


انه فى يوم ................ الوافق / / ۲.۰ 

بناء على طلب السيد/ E‏ المقيم E‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ا المحامى الكائن مكتبه 

انا ل ا 1 محضر محكمة وت لطم ونه لوالو لو ف قد انتقلت الى حيث اقامة : 
andl‏ سس المقيم ا 

مخاطيا مع اا e‏ 

واعلنته بالاتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 

عبارة عن شقة كائنة ب 0.0000 فی مقابل اجرة شهرية قدرها TT‏ 


«ولا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولى انتهت المدة المتفق 

عليها فى العقد الا لأحد الاسباب الآتية : 

0 orrnnoners = Gunes rrunn ك‎ Censuses ات‎ 

د - اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان 

بسلامة المبنى أو بالصحة العامة او فى اغراض منافيه للاداب 

العامة». 

ولا كان المعلن اليه قد استعمل العين المؤجرة فى اغراض منافية للاداب بان قام 

ب 221000 (او سمح للغير بارتكاب افعال مخلة بالاداب بان قام ا ) وشبت 
دلك حدكه تيان فى e. E a a‏ 
الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب اخلائه من العين موضوع عقد 
الأنجان الو 7 اة يعدن هذه المنسفة:, 


Er 


بناء عليه 


-. 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة SN‏ تارف 
EAL OSE‏ تماع سنح e‏ اس 
علنا فى يوم ES ANE RA Aaaa‏ كنا وفيا 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلاءه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../... 
الكائنة ب RAR‏ لآنه استعمال الف رنه تكافن للاد ان اقا 
5 مام ين E‏ تك دعبا نو روناي شن EO‏ 
N‏ ماما لمناو ون ححقية مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفان المعجل ويلا كفالة . 

E وسل‎ 


التعلية 
مادة ۱۸٠:‏ من القانون ١5‏ لسنة ۸١‏ 
لا يجور للعؤجر ان تطلب اخلاة المكان ولق انتهت المدة المتفق علنها فى العقد إلا 
لأخدا الشات الآتية: 


(د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح 
بأستعماله بطريقة وو فى اغراض منافية للآداب العامة . 


3ه 


مادة ۱۷ ق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم 00 الموافق ‏ / / ٣٠١‏ 

a Nar a جنا لطي‎ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ار المحامى الكائن مكتيه 

انا ا 0 محضر محكمة 0 قد انتقلت الى حيث اقامة : 
السيد / COSI‏ المقيم seseuntroererenenevasarnunennh‏ 

مخاطبا مع 00 

واعلنته بالاتی 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 

عبارة عن شقة سكنية كائنة ب ......٠‏ وحيث أن المعلن اليه غير مصرى 


وقد انتهت اقامته بالبلاد . 
ولما كانت المادة /ا١‏ من قانون ايجار الاماكن رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ تنص على انه: 
«تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة 
المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد». 
الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليه لانتهاء 


اقامته . 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة كك الكائن فون 
امسا دده امام الذائرة الكو وا تعلستها الف ا 
علنا فى يوم E ANNES SNA‏ .وفنا 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../.... 
والكائنة ب ...م وذالك لانتهاء مدة اقامته بالبلاد مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . 

ولأجل 000 
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التعلية 
مادة :۱۷ 

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا 
لإقامتهم بالبلاد . 

وبالنسبة للاماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا 
القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلائها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى 
فى البلاد . 

وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير 
المصرى الذى أنتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة . 

ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالع الزوجة 
المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد 
نهائيا . 
انتهاء عقد ايجار الاجنبي : 

- عقود الايجار الصادرة للاجانب والقائمة وقت العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ م انتهائها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم فى البلاد . عقود 
الايجار المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور . للمؤجر حق اخلائهم 
من العين المؤجرة بانتهاء اقامتهم بالبلاد . 

(الطعن رقم 55517 لسنة 57 ق جلسة 5١/را/ر١١٠٠٠٠2)‏ 

(الطعن رقم ۲۸۲١‏ لسنة 09 ق جلسة ٤/۳/۱٩‏ ۱۹۹) 

- الترخيص للمستأجر الاجنبى بعد انتهاء مدة اقامته ياقامة لاحقة . لا أثر له 
على عقد الايجار الذى انتهى بقوة القانون . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۲۲۷ لسنة 1۲ ق جلسة )٠٠١ ٠١/١/١9‏ 

- نص المادة ۷١‏ ق ٠١١‏ لسنة 1941 . سريانه على الاماكن المؤجرة للسكنى دون 
غيرها . اعلان المستأجر الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد عن طريق النيابة العامة 
. عدم خروجه على القواعد العامة لاعلان الاشخاص الطبيعيين المقيمين بالخارج . 

(الطعن رقم 50158 لسنة 14 ق جلسة )٠٠١ ١/١/4‏ 

(الطعن قم ٠٠١ ٤‏ لسنة 7ه جلسة ١٠/5/؟1995١)‏ 
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- عقود التأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم 
فى البلاد Vp.‏ ق ۱۲١‏ لسنة ۱۹۸١‏ العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون . 
انهاؤها بعد انتهاء اقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجند, فی تاریخ 
لاحق على اقامة جديدة . لا أثر له على عقد الايجار الذى انتهى بقوة القانون . علة 
ذلك , 

(الطعن رقم ٠٠۲۹‏ لسنة 14 ق جلسة ١٠/؟"/١٠٠23)‏ 

- تمسك الطاعن - المستأجر الاجنبى - باقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين 
النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا وان انقطاعهم عن الاقامة بها كان لسبب أخر 
هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم باخلائهم تم الغاؤه . اطراح الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بانتهاء عقد الايجار استتادا إلى اقامتهم بمسكن 
آخر قترة انقطاعهم عن الاقامة بها قصور وفساد فى الاستدلال : 

(الطعن رقم ۲۳۹٤‏ لسنة 4 ق جلسة //ره//٠ )٠٠٠١‏ 

- عدم اقامة الزوجة المصرية او اولادها من المستأجر الاجنبى بالعين المؤجرة . 
شرط واقف لعقد ايجار الاجنبى . ثبوت اقامتها اواولادها بالعين : مؤّداه : 
استمرار عقد الايجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائيا . م 
۷ ق ٠۳١‏ لسنة 01م - للمستأجر الاجنبى التمسك يعدم تحقق الشرط الواقف 
لقيام التزامه بالاخلاء وحقه فى الافادة بالاقامة معهم تبعا لحقهم . علة ذلك م ۲1۸ 
مدنى . 

(الطعن رقم ۲۴۹۲ سنة 55 ق جلسة #/ره/٠٠٠2)‏ 

- قصر استمرار عقد الايجار للزوجة المصرية للاجنبى وأولادها منه . م ٠١‏ ق 
1" لسنة ۱۹۸١‏ . مناطه . ان تكون الواقعة المنشئة لاستمرار العقد قد تمت فى ظل 
القانون المذكور . حدوث الواقعة فى ظل القانون 7ه لسنة ٠۹١١‏ او القانون 49 سنة 
تنتهى اقامتهم بالبلاد . 

(الطعن رقم 47" لسنة 19 ق جسة ١"/ره/١١٠٠2)‏ 

(الطعن رقم ۲۳۹٤‏ لسنة ٦١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۲/۲۲‏ 

- تمسك زوج المستأجرة الاجنبية وأولادها منه بوفاتها فى ظل العمل بأحكام 
القانون ۲ه لسنة ١5319‏ واستمرا عقد الايجار لصالحهم ايا كانت جنسيتهم لاقامتهم 
معها بعين النزاع حتى وفاتها ويعدم انتهاء اقامتها قانونا بالبلاد. قضاء الحكم 
المطعون فيه بالاخلاء استنادا إلى نص م7١‏ ق ٠١١‏ لسنة 1141١‏ خطأ . حجية عن 


-1/- 


بحث هذا الدفاع وما قدم من مستندات تدليلا على صحته . 

(الطعن قم ۲٤١١‏ لنسة 59 ق جلسة ١‏ ؟/ره/١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۲۷1۹ لسنة ۳ ق جسة 14/7/55 159) 

- عقود الايجار الصادرة للاجانب والسارية وقت العمل بق ٠١١‏ لسنة .١154١‏ 
طلب انتهائها بانتهاء اقامة الاجنبى . رخصة للمؤجر . استمرارها لصالح الزوجة 
المصرية للاجنبى . شرطه . قيام العلاقة الزوجية وعدم مغادرتها البلاد بصفة نهائية 


(الطعن رقم ۸۷١١‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١١/1/٤‏ 


(الطعن رقم 1۷٦٠‏ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۱) 
(الطعن رقم ؛ ٠٠١‏ لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۰) 


EA 


الصيغة رقم )١515(‏ 
دعوي اخلاء لقيام ورثة المستأجر الاصلى بتغيير النشاط 
مادة ١‏ ۲۲ من قانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹۷م 


انه فى يوم ل ل e‏ 
بناء على طلب السيد/ مان لم و اقيم ا 
ومحله المختار مكتب الأستاذ ل عرو اق لعج وه ا أله فر جو ةا ةا لايق 6 المحامى الكائن مكتبه 
انا ل محضر محكمة 000 قد انتقلت الى حيث اقامة : 
ورثة المرحوم ا seen‏ وهم 


هو عبارة عن محل( 1 2171701 أو مكتب أو ES‏ ....) بقصد استعماله 
e,‏ أعر ادير e‏ ا 


مقدما فى بداية كل شهر . 


0 ان كانت لك دوهن ا لير الادازى رقن 
لف .دك القين بلك نص الاد ة ١١ ١‏ من: القائون قم ا 
لسنة18310) . 

الأمر الذى يحق معه للطالب والحال كذلك طلب انهاء عقد الايجار المؤرخ 
..ر..ل...... واخلاء المعلن اليهم من العين موضوعه ٠‏ 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهم وأعلنت كلا منهم 
بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ............... الكائن مقرها 
ممم سس م لسعم اماج الدائرة مس ا ESL‏ تق 
E‏ ............. الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما 


e 


بعدها لسماع الحكم باخلائهم من العين المؤجرة لمورثهم موضوع عقد الايجار 


المؤرخ ../../.... والكائنة ب م وذْلك لقيامهم بتغيدر نشاط العين مع 
تسليم العين خالية من الاشخاص والمتاع بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من 
قيود الكفالة . 

ns ولأجل‎ 


مادة : ١‏ من. قانون رقم 5" لسنة ٠۹۹۷‏ 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من لمادة 5" من القانون رقم 49 لسنة ٠۹۷۷‏ فى 
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى: 

(فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى أو حرفى » فلا 
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى 
الدرجة الثانية ‏ ذكورا وأناثا من قصر ويلغ » ويستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال 
بالذات او بواسطة نائب عنهم) . ظ 

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدلء لا يستمر العقد يموت 
أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر 
الأصلى دون غيره ولمرة واحدة . 
مادة :۲ من القانون رقم 5 لسنة ١9517‏ 

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. يستمر العقد لصاله من 
جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية » متى 
كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء 
فى العد:. ركان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا 
للعهد » وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركه إياها . 


.م 


الصيغة رقم )١١۳(‏ 
دعوي اخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية 
مادة 5 ١‏ من قانون ٤۹‏ لسنة ۷۷ 


انه فى يوم ............... اليافق / / ۲ 
E Ne ee EAE ES‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ NA ASS‏ يكف 
انا SEA‏ محضر محكمة تفقو وو رن روز زر روز قد انتقلت الى حيث اقامة : 
اعد ار سف سو نا قله 0 
خالا مع 000 


بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ ....( يجب ان يكون بتاريخ سابق على تطبيق 
ق ٠١١‏ لسنة )4١‏ يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو عبارة عن (محل او عيادة 


او مكتب أو .....) بالعقار المملوك للطالب والكائن ب ...فی مقايل اجرة 
شهرية قدرها 00000 جنيها . 

وحيث ان المعلن اليه لم يقم بسداد قيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين 
استنجاره عن المدة من شهر 000٠0‏ حتی شهر بالرغم من انذاره بالسداد 


على يد محضر بتاریخ ../../.... الا انه لم يحرك ساكنا ولا كان يترتب على عدم 
سداد الضرائب العقارية ما يترتب على عدم سداد الاجرة . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ......... الكائن مقرها 
مد سد e‏ او مكنا برا i N PCG‏ 
علنا فى يوم ٠‏ 0.000 الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من OB‏ رسكا a‏ مويو نقد 
الايجان ال .ا فة تاو ةة العريضة وذلك لامختا مه فن سداد 
الضزائب العقارنة المفروضنة على العيق اسان عن اده من شه 2 
شهر ...كله مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . 
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التعلية 


مادة : ١5‏ ى 55 لسنة ۷۷ : 

وتقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس 
الآتية : 

أ - صافى عائد استثمار العقار بواقع ۷/ (سبعة فى المائة) من قيمة الأرض 
والمبانى . 

ب- مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 
۳ (ثلاثة فى المائة) من قيمة المبانى . 

ومع مراعاة الاعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف 
إلى الاجرة المحددة وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية كل 
ذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين الاخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين 
والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب 
أحكام محكمة النقض : 

- الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها . ق ١ه‏ لسنة ٠١١٤‏ مسئولية مالك 
العقار امام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة . وقوعه على عاتق 
المستأجر وحده فى ظل قوانين ايجار الاماكن . علة ذلك . 

(الطعن رقم 06 لسنة 8ه ق جلسة 8/؟1١1/ةةة١)‏ 

(الطعن رقم ۳۳۷۹ لسنة 57 ق جلسة ؟//1917/5١)‏ 

- القيمة الايجارية . ماهيتها . مقابل صافى فائدة استثمار العقار ومقايل 
استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة . شمولها الضرائب الاصلية والاضافية 
الاجرة. 

(الطعن رقم ٠١۲١‏ لسنة 08 ق جلسة5/8١/1959)‏ 

(الطعن رقم 514٠‏ لسنة 5٠١‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۱۸‏ 

- المبانى المنشأة لاغراض السكنى . اعفاؤها من الضرائب على العقارات 
المبنية. م ١‏ ق 179 لسنة 197١‏ . وجوب تخفيض اجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة 
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. استثناء الاماكن المؤفجرة لفير اغراض السكنى من هذا الاعفاء . ق ٤١‏ لسنة 
1514 . 

(الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة 8ه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۸) 

(الطعن رقم ۲۷٤۸‏ لسنة 1١‏ ق جسة )۱۹۹٩/۱۱/1‏ 

- ضريبتا الدفاع والامن القومى على العقارات المبنية قبل الغائها . الاصل 
وقوعهما على عاتق المالك . تحمل المستأجر عبء سدادهما فى ظل قوانين ايجار 
الاماكن . علة ذلك . ق ۲۷۷ لسنة ٠١8. ١965‏ لسنة ۱١۹١١‏ المعدل . ق ۲١‏ لسنة 
٠٥۷: ۷‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة 8ه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۸) 

- شوت ان العين المؤجرة اقيمت لغير اغراض السكنى . الضريبة الاصلية 
وضريبتى الدفاع والامن القومى ورسم النظافة . وقوعها على عاتق شاغل العين . 
مخالفة ذلك . خطأ . 

(الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة 4ه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۸) 

- الضريبة على العقارات المبنية . مسئولية مالك العقار امام الإدارة الضريبية 
عن سدادها . ق 5ه لسنة ١1564‏ . تحديد الأجرة وفقا للأسس الواردة بتشريعات 
ايجار الاماكن الاستئنائية خضوعها لمعايير عينية ترتيط بالمكان المؤجر . اثره . 
تحمل المستأجر مقايل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب 
العقارية الاصلية والاضافية عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب . خضوعه لأحكام 
التأخر فى الوفاء بالاجرة . 

(الطعن رقم ٥١١‏ لسنة 15 ق جسة ١٠/ره/١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠٠٠١١‏ لسنة 16 ق جلسة ٤/۲۹‏ ⁄/۱۹۹۸) 

- ثبوت ان عين النزا ع انشئت فى ظل احكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
ومنؤعرة لف اراهن السكنى :ودا تحمل الاك غب الخمزاك العقازية 
المفروضة عليها مخالفة ذلك . خطأ . 

(الطعن رقم 98316 لسنة 54 ق جلسة 4 "/رهك//ر١ )٠٠١‏ 

- الاماكن المرخص فى اقامتها او المنشأة بدون ترخيص لغير اغراض السكنى 
او للاسكان الفاخر بعد العمل باحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . عدم خضوعها 
لقواعد تحدد الاجرة الواردة فى هذا القانون . م ١‏ منه . مؤداه خضوعها لأحكام 
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القانون المدنى . لازمه . تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة 
عليها . 

(الطعن رقم ۲٠۸١‏ لسنة 59 ق جلسة ؛/رات/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم /1١ه‏ لسنة 15 ق جلسة ١٠//ره/١١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 16 ق جلسة 9"//رة )١1594/‏ 

- تحديد الأجرة وفقا للاسس الواردة بتشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية . 
خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر . اثره . تحمل المستأجر مقابل استهلاك 
المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الاصلية والاضافية . 

(الطعن رقم 5١185‏ لسنة 59 ق جلسة ؛/را/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 4 لسنة 15 ق جلسة )”٠ ٠١/١/57‏ 

(الطعن رقم ٠٠١٠١١‏ لسنة 1٥‏ ق جلسة 1"//؛ //1554) 

- المبانى المؤجرة لاغراض السكنى المنشأة او التى تنشأ اعتبارا من 
0 اعفاء مالكها وشاغليها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية . 
المادتان ١١٠ ١‏ ق ١١١‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم 5١145‏ لسنة 5 ق جسة 4 /رات/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 017 لسنة 19 ق جلسة ١٠/ره/ر.‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠٠٠١١‏ لسنة 15 ق جلسة ٤/۲۹‏ /4ة5١)‏ 


-غمك- 


الصيغة رقم )١514(‏ 
دعوي طرد مستعجلة لمستأجر العين المفروشة 
لانتهاء عقد ايجاره 
مادة 9" › 4٠‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
مادة ۹/۱۸ من القانون ١7"‏ لسنة ١۱۹۸۱‏ 


أنه فى يوم e‏ ل ا 

جاع ظلى طيلستل رحس NSR‏ 2*0 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ع ع 0 المحامى الكائن مكتبه 

انا 5 <“*“ش#*ظ22 محضر محكمة 0 قد انتقلت الى حيث اقامة : 
a a aad‏ المقيم SSE‏ 

اطا فة A‏ 

وأعلنته بالآتى 

بموجب عقد ايجار محرر فى تاريخ ../../ .... وينتهي فى ../../ ۲۰۰م 

استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو عبارة عن شقة سكنية مفروشة بناحية a‏ 


واستلم علاوة على العين المذكورة المنقولات الموجودة بالعين بموجب القائمة المرفقة 
بالعقد على سبيل الأمانة لاستعمال هذه المنقولات خلال مدة الايجار. وحيث ان 
الطالب قد أنذر وأعلن المعلن اليه بموجب اعلان على يد محضر بتارية ../../ 
٠1م‏ بأنتهاء عقد الايجار » ورغبة الطالب فى استلام العين خالية من الأشخاص 
وذلك قبل انتهاء العقد بمدة ۲ شهور طبقاً لنص المادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 
۷ فقرة أخيرة . 

إلا أن المعلن اليه قد انتهت مدته ولم يحرك ساكنا ولم يسلم الطالب العين السكنية 
المفروشة فى ميعاد انتهاء العقد . 

الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى بطلب طرد المعلن اليه من العين 
الموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة . 


وبناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 0 كائن مقرها 
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Sb ال تكست نيا لد‎ ALE 
الكامنة اا وا‎ e aS علنا فى يوم‎ 
بعدها لكى يسمع ال معلن اليه الحكم بصفة مستعجلة بطردة من العين الموضحة الحدود‎ 
والاوصاف والمعالم بصدر العريضة علاوة على تسلم الطالب المنقولات الموضحة‎ 
. بالقائمة المرفقة بالعقد مع المصروفات والاتعاب والنفان‎ 


التعلية 
مادة :۳۹ من القانون ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 

لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكم هذا القانون ان 
يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة يعتبر 
الشخص وزوحة وأولاده القصر مالكا واحد. 

واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى اى من الأحوال 
او الاغراض الآتية : 

أ - التأجير لأحدى الهيئات الأجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات 
الدولية أو الاقليمية أو لأحد العاملين بها من الاجانب او للاجانب المرخص لهم بالعمل 
او بالاقامة بجمهورية مصر العربية . 

ب - التأجير للسائحين الاجانب او لأحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة 
السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من 
وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات 
مفرزة فى عقارات ٠‏ فأنه لا يكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين 
مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له . وذلك بنفس الشروط 
والأوضاع المبينة بهذه المادة كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهوية بصفة مؤقته 
ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه فى هذه الحالة ان يخطر المستأجر لاخلاء 
العين فى الموعد المحدد لعودته للاقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر أجلا 
مدته ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى مالكها , وإلا اعتبر 
شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليها. 
مادة : 4١‏ ١امحكوم‏ بعدم دستوريتها) 

لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون 
ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى الحالات الآتية : 


امك 


أ - اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته وعلى المستأجر الاصلى فى هذه 
الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن لاخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للاقامة 
بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ 
اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى ولا اعتبر شاغلا للعين دون 
سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليه . 

ب - اذا كان مزاولا لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة وأجر 
جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة 
لمهنته أو حرفته . 

ج - اذا أجر المكان المؤجر له كلة او جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير 
المدن. التى يقيم فيها أسرهم . 

د - التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم . وكذا التأجير للعاملين بمختلف 
أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن. التى يعينون بهااو 
ينقلون اليها. 

ه - فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ » ب) من المادة السابقة . 

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده 
القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة ولا يفيد من حكم هذه 
المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية . 
مادة ١86:‏ من القانون ١5‏ لسنة ۱۹۸١‏ فقرة أخيرة : 


ومع عدم الاخلال بالأسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار 
الاماكن المفروشة . 
أحكام محكمة النقض : 
الاماكن المؤجرة بالمفروش عدم خضوعها لقواعد الامتداد وتحديد الاجرة : 

- الاماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانونى وقواعد 
تحديد الاجرة . سريان ذلك على الاماكن المؤجرة لاغراض السكنى او غيرها . 
خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى . 

(الطعن رقم ١77‏ لسنة 15 ق جلسة ١١//؟/١٠٠٠)‏ 

- ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما ما اشتمل 


-/1ام1ك- 


عليه من عناصر مادية أو معنوية . اثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى فى شأن 
تحديد الاجرة وامتداد العقد . 

(الطعن رقم 46١‏ لسنة 59 ق جلسة ؟5/ر؟/١ )٠٠٠٠‏ 

(الطعن رقم ۲٠٤١‏ لسنة 57 ق جلسة 5؟/ر١/ر1955١)‏ 
قيد عقد الايجار المفروش : 

- جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية . م 
١‏ ق 45 لسنة ۱۹۷۷. نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين ۳۹و ٤۹‏ 
ق١٤‏ لسنة ۹۷۷ . لا محل لاعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد 
استعمالها محل تجارى . 

(الطعن رقم 01748 لسنة ٠٤‏ ق جلسة ؟١١/ر4/ر١ )٠٠١‏ 
التنظيم القانوني للتأجير المفروش : 

- تمسك الطاعن بان الحجرة التى أجرها من الباطن مفروشة من المكتب المؤجر 
له كان استعمالا للحق الذى خوله نص المادة ٠١‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ وانتهت 
العلاقة قبل الحكم بعدم دستورية هذا النص ويان نيته لم تتجه إلى مخالفة حظر 
التأجير من الباطن . دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه الى ان التأجير 
الجزئى يعتبر تأجيرا من الباطن يجيز الاخلاء بعد صدور الحكم يعدم دستورية 
النص المذكور . خطأ .عدم حجية بحث ما اذا كان التأجير قد وقع على جزء من 
العين وفقا لما يجيزه النص ام وقع على خلافه . 

(الطعن رقم ۲۰۲۰ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰) 

- الحكم بعدم دستوريه نص المادة ٤٠‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ . مؤداه . 
عدم جواز اعتبار الاجارة التى تستند اليه صحيحة ونافذة فى حق المؤجر ولو كانت 
سابقةعلى نشر الحكم بعدم الدستورية . عدم اعتباره مانعا من بحث اثر وجود 
النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على ارادة المستأجر الذى التزم به . اعتقاده 
بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته الى مخالفة القانون او الشرط المانع 
الوارد بالعقد . اثره . انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لاخلاء 
المستاجر الاصلى للتاجير من الباظن . 

(الطعن رقم 554 لسنة 1۸ ق جلسة ١؟/7١١/ة193)‏ 

- تمسك الطاعن بان تأجيره عين النزاع مفروشة الى الشركة المطعون ضدها 
الثاندة فى حدود الرخصة ال مخولة له بالمادة 4١‏ من القانون 44 لسنة ۱۹۷۷ واخطاره 
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الشركة بعدم تجديد العقد والاخلاء عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم 
دستورية ذلك النص . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه باخلاء الطاعن 
استنادا إلى انه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضى يعدم دستوريته من تاريخ 
العمل بالقانون المتضمن له بما يكون معه الطاعن قد خالف شروط العقد وأجر العين 
من باطنه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية دون اذن كتابى صريح من المالك . خطأ 
وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ۲٠٠۸‏ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۰) 

قاد عه الايجان المقزويفن مل ال ع دة خسى سكؤات قابلة الج ل 
اخرى ما لم يتم التنبيه من أحد الطرفين على الآخر برغبته فى انهاء العقد قبل المدة 
المحددة بثلاثة أشهر . مؤداه . عدم اعلان الرغبة خلال هذه المدة . اثره . تجدد 
العقد لمدة اخرى مساوية لمدته . انتهاء الحكم المطعون فيه الى تجدده لمدة مساوية 
لقبض الاجرة مخالفا المعنى الظاهر لعبارات العقد . فساد وقصور . 

(الطعن رقم 711٠١‏ لسنة 58 ق جلسة ٠١/١/55‏ ١٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن فى دفاعه بان المالكة السابقة للعقار وافقت له على التأجير 
المفروش قبل بيعها العقار للمطعون ضده وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع 
جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد عليه . قصور . 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 18 ق جلسة ١٠؟'/؟/. ٠‏ ٠؟)‏ 

- طلب المؤجر فسخ عقد الايجار المفروش وتسليمه العين خالية كاثر لهذا الفسخ. 
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقدى الايجار الاصلى والمفروش استنادا إلى ان 
لهه نتفي الأخلاء لاجر من اناطخ ذون موافقة الاك خط هله ذلك 

(الطعنان رقما ١150. ٠١٠١‏ لسنة 15 ق جلسة ؟؟/ر؟/. ١‏ ٠؟)‏ 

- الحكم بعدم دستورية نص م 4١‏ ق 45 لسنة ۱۹۷۷ . اثره . عدم جواز تطبيقه 
من اليوم التالى لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد ايجار المستأجر الاصلى وزوال 
سند التأجير المفروش بحكم القانون . نشوء العقد المفروش وانتهاؤه فى ظل الرخصة 
المخولة بنص هذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته . اثره . انتفاء خطا 
المستأجر الاصلى . عله ذلك . 

(الطعن رقم 01/88 لسنة ٦۲‏ ق جلسة )۲٠١٠١/٤/۹‏ 

)؟٠‎ ٠ ١/١/5 لسنة 19 جلسة‎ ٠١ ٤ (الطعن رقم‎ 


- القضاء بعدم دستورية م 3E‏ ق لسنة ۱۹۷۷ . مؤداه .عدم جواز تطبيقه 
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من اليوم التالى لتاريخ نشره . اثره . فسخ عقد الايجار المفروش بحكم 
القانون . 
(الطعن رقم ١174‏ لسنة 79 ق جلسة *”/رك/ر. )2٠١‏ 
(الطعن رقم ٠١ ٤‏ لسنة 15 ق جلسة "؟"/راك//ر١. )2٠٠٠١‏ 
(الطعن رقم ١١١‏ لسنة ٠٠‏ ق جلسة ؛/1554/5) 
- فسخ العقد . اثره . اعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد. 
م 1٠١‏ مدنى . الاستنثاء . العقود الزمنية كالايجار . علة ذلك . اعتبار عقد الايجار 
مفسوخا من وقت الحكم القاضي بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم 
المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه فى ظل الرخصة 
التى كانت تخوله م +١‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ قبل صدور الحكم يعدم دستوريتها . اثره. 
انتفاء خطأ المستأجر الاصلى . علة ذلك . 
(الطعن رقم ١77/8‏ لسنة 19 ق جلسة ؟؟/رت/ )2٠٠ ٠١‏ 
(الطعن قم ۲٠١‏ لسنة ١4‏ ق جسة ؛/رك/ةةذ١)‏ 
- دعوى الاخلاء لوفاه المستأجر بالمفروش وشغل الورثة العين بطريق الغصب . 
منازعة الآخرين فى امتداد عقد الايجار اليهم . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . 
جواز تمسك احدهم بانعدام الحكم بالنسبة له او رفع دعوى اصلية ببطلانه . مخالفة 
ذلك . خطأ . 
(الطعن رقم ٠٠۹۷‏ لسنة 1۸ ق جلسة "؟/رات/ر. )5٠٠١‏ 
- تمسك الطاعنة بأنها اجرت عين النزاع لاجنبى وانهت التأجير قبل صدور 
الحكم يعدم دستورية المادة ٠۰‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ وخلو الاوراق من كونها اجرت عبن 
النزاع مفروشة فى تاريخ لاحق لصدور حكم المحكمة الدستورية . قضماء الحكم 
المطعون فيه بالفسخ والاخلاء دون ان يواجه دفاع الطاعنة . خطأ وقصور . 
(الطعن رقم ١774‏ لسنة 19 ق جلسة "”/رات/٠ )2٠٠‏ 
- الايصال الصادر من المؤجر بتقاضى الاجرة مضافا اليها الزيادة القانونية 
مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحا للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . الا 
يكون التأجير من الباطن استعمالا لأحدى الرخص التى اجازها له المشرع بغير 
رضاء المالك . 
(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة 16 ق جلسة ه”/ره/ر. )٠٠١‏ 
(الطعون ارقام ١753111١5٠, ١756‏ لسسنة 1۷ ق جلسة ١٠/ره/ة؟ة5١)‏ 


ا 


يفك يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر . مقتضاه . زواله كذلك 
بالنسبة للمؤجر . اثره . اعتباره قبض المؤجر الزيادة فى الأجرة مقابل التأجير من 
الباطن رضاء به . سريانه فى حق المالك الجديد . مانع له من طلب الاخلاء . عله ذلك 


(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 19 ق جلسة ه”/رثلر. ١٠؟)‏ 

- الحكم بعدم دستورية نص م ٠١‏ قق 45 لسنة ۹۷۷ . اثره . زوال النص منذ 
نشأته وانتفاء وجوده القانونى . الوجود الفعلى للنص قبل نشر الحكم وظهوره مظهر 
النص القانون الصحيح . واقع تأثيره على ارادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 19 ق جلسة )٠١٠١١/١/۲١‏ 

(الطعن رقم 5518 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۰) 

(الطعن رقم ١١٠١‏ لسنة 1۷ ق جلسة )1999/١٠١/4‏ 

- الوجود الفعلى للنص والوجود . القانونى له . التفرقة بينهما أمر تحتملة طبيعة 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ه؟/9/١‏ ٠٠؟)‏ 

- تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة ٤١‏ ق 
الاجارة : اطراح الحكم المضعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء على سند من ان 
النص المذكور باطل منذ وجوده ولا تسرى موافقة المالك السابق فى حق المالك 
على ارادة ودفاع المطعون ضدهم بان الطاعنة ارادت مخالفة الحظر باستمرارها فى 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 55 ق جلسة )٠٠١١/۹/۲١‏ 
مناط اعتبار المكان المؤجر مفروشا : 

- صورية عقد الايجار المفروش . اثباته على من يدعيه . عجزه عن ذلك . اثره . 
وجوب . اعمال ظاهر نصوص العقد . 

(الطعن رقم 1545 لسنة 14 ق جس ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

(الطعن ,قم ۲٠١۲‏ لسنة 1۲ ق > جلسة )۱۹۹٩۹/⁄/ ٤/۲٢‏ 


ا 


- لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ظروف الدعوى 
وملابساتها وما تستنيطه من قرائن قضائية . سلطتها فى تقدير اقوال الشهود فى 
و3" الصدد وان ةة اخ الات هنها ١‏ ر 

(الطعن رقم 511١‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠٠١/1١/5٠.‏ 

(الطعن رقم 5١1١7‏ لسنة 1١‏ ق جلسة 14/١١/17‏ 155) 

- العين المؤجرة . قيام المؤجر باعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها. 
صيرورتها منشأة مركبة من عدة عناصر . عدم اعتبار المكان وحدة الغرض الاساسى 
من الاجارة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى . لاايغير من هذا 
الوصف قيام المستأجر بتزويدها بادوات ومنقولات اخرى . 

(الطعن رقم ۹۸۰ لسنة 19 ق جلسة )٠٠١٠١/۲/۲۲‏ 

(الطعن رقم ۲۲۳۷ لسنة ٦۲‏ ق جلسة 5١/5/ره115)‏ 

- وصف العين المؤجرة . العبرة فيه بحقيقة الحال وقت التعاقد وما أنصرفت اليه 
ارادة المتعاقدين . 

(الطعن رقم ۹۸٠‏ لسنة 19 ق جلسة )٠٠١١/۳/۲۲‏ 

- اشتمال الاجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان فى حد ذاته بحيث يتعذر 
الفصل بين مقابل الايجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر . اثره . 
عدم خضوع الاجارة لقانون ايجار الاماكن . العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة 
بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة المتعاقدين. 

(الطعن رقم ٠١148‏ لسنة "١‏ ق جلسة )2٠٠ ١/4٠١‏ 

(الطعن رقم 555١‏ لسنه 1ه قحلسة ۱۹۹۲/۲/۱۲) 

(الطعن رقم ٤۸۷‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲) 

- اعتبار المكان المؤجر مفروش . وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على 
منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية . العبرة فى وصف العين بحقيقه 
الخال رقف اقة: 

(الطعن رقم 0174 لسنة 54 ق جلسة )3٠٠ ٠١/4/١١‏ 

- تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة او صوريته . من سلطة محكمة 
الموضوع شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا له سند فى الاوراق . عدم التزامها 
بندب خبير متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . 

(الطعن رقم 0174 لسنة 14 ق جلسة ٠١/4/١١‏ ٠٠؟)‏ 


E 


- اعتبار المكان المؤجر مفروشا . وجوب اشتماله بالاضافة الى مذفعة المكان فى 
ذاتة على منقولات او مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى اجر من اجله . عدم 
اشتراط اشتمال الايجار على المقومات المعنوية من عنصرى الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية عدم الاعتداد بمدى تناسب الزيادة فى الاجارة الاتفاقية عن 
الاجرة القانونية مع منفعة المنقولات . 

(الطعن رقم ۷۳۲١‏ لسنة ۷٤‏ ق جلسة ؛ "/ره/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١16٠١‏ لسنة 11 ق جلسة۱۹۹۷/۰/۲۹) 

- اعتبار المكان المؤجر مفروشا . شرطه . شمول الاجارة بالاضافة الى منفعة 
المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من 
استعمال العين . حق المستأجر فى اثبات ان العين أجرت اليه خالية على خلاف 
الثابت بالعقد بكافة طرق الاثيات . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٥۸١۷‏ لسنة 54 ق جلسة 4 ١//ر57/١٠١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠۲١۷‏ لسنة 55 ق جلسة ١١/رات/١ )٠٠١‏ 


ع 


الصيغة رقم )١568(‏ 
اعلان بعدم الرغبة في تحديد العلاقة الايجارية 
مادة "كه مدنى 


وحيث نص فى البند 0 هن عقد الايجار على انه : 
«اذا رغب احد المتعاقدين فى انهاء العلاقةالايجارية وعدم 
تجديدها فعليه ان يخطر الطرف الآخر قيل انقضاء المدة 
يشهرين والا اعتير العقد مجددا لمدة نا 
وحيث ان الطالب لا يرغب فى تجدد العلاقة الايجارية مع المعلن اليه لذلك فانه 
يعلنه برغبته هذه وينبه عليه بتسليم (الشقة او المكتب او ٠ ٠‏ فى نهاية هذه 
اماه يالا الث ايها علا 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذا بها علمة يعدم رغ امالك ف جرت الا انار معه رطام العية 
المؤجرة فى نهاية المدة المتفق عليها بحالتها عند الاستلام . 


E 


الصيغة رقم (155) 


دعوى أخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها بعقد الإيجار 
مادة 6۴ مدنى 


انه فى يوم فب يل ق و رن e‏ 

بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم 000 

ومحله المختار مكتب الأستاذ AAAS‏ الكانة سكن 

انا معن موه ادس تكن م قد انتقلت الى حيث اقامة . 
الففينة #رأدر EE ee‏ 

مخاطبا مع 0000 

وأعلنته بالآتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 
عبارة عن و و و وم يبقصلد استعماله ٠.‏ فى مقايل اجرة 
شهرية نك ٠:‏ تدفع :مقدما فى ابداية كل شهن . 

وحيث انه قد نص فى عقد الايجار المذكور على ان مدة الايجار هى 500 


تبدأ من تاريخ ../../.... وتنتهى فى ../../.... 

وحيث ان المدة المتفق عليها قد انتهت ولم يقم المعلن اليه بتسليم العين طبقا للعقد 
بالرغم من قيام الطالب بانذاره (أو باعلانه) بعدم رغبته فى تجديد العلاقة الايجارية 
فى الميعاد القانونى . 

الأمر الدى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليه من العين 
موضوع عقد الايجار المذكور وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ا لون ا لكا كو وها 
ا عا ا الي امام الداكوة كاوج اها الث تقر 
علنا فى يوم الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من العين الكائنة ب ۰ موضوع عقد 
الايجار المؤرخ ../../...... لانتهاء المدة المتفق عليها بالعقد مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

ولأجل ا 


NTS 


التعليسة 
مادة ٥۳‏ مدنى : 

اذا عقد الايجار دون أتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة 
المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه 
الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى 
المواعيد الآتى بيانها . 

أ - فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة 
ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر » فاذا كانت المدة اقل من 
ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخيرء كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول 
وفقا للعرف . 

ب - فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك اذا 
كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها 
بشهرين » فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير . 

ج - فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم اذا كانت الفترة 
المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فاذا كانت اقل 
من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير . 


كك 


الصيغة رقم )١517‏ 
دعوي اخلاء لانقضاء عقد الشركة مع المستأجر الاصلي 


انه فى يوم Ne‏ لي ES‏ 

اة على طت ال ر المقييخ e‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ............................. المحامى الكائن مكتيه 

انا E eae‏ .................. قد انتقلت الى حيث اقامة : 
الشف لم سك من او ا ا لقف EEE‏ 

e n مخاطبا مع‎ 

وأعلنته بالاتي 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... كان يستأجر المرحوم / RS‏ 
من الطالب ما هو عبارة عن محل بغرض استعماله عت ل انی قاج 
............. محافظة E‏ 

وحيث ان المعلن اليه قد قام بتحرير عقد شركة تضامن (او شركة e‏ 


مع المستأجر الاصلى الذى توفى الى رحمة الله تعالى . 

وحيث ان عقد الشركة المبرم بين المعلن اليه والمستأجر الاصلى قد انقضى بوفاة 
هذا الأخير . الأمر الذى يحق معه للطالب بصفته وارث المستأجر الاصلى اقامة هذه 
الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليه من المحل موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../.... 


OEE 
وبناء عليه‎ 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
aa Ra E E O E EE‏ 
ا NEN‏ ا 
غا فود E UN ANAS‏ 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من المحل موضوع عقد الايجار ا مؤرخ ../../.... 
والكائن ب ...م والموضح بصدر هذه العريضة وتسليمه الى وارث المستأجر 


الاصلى لانقضاء عقد شركة التضامن بوفاة مورث الطالب مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 
ولأجل Sees‏ 


0ك 


التعلية 


0 


مادة ٠:‏ ق 5 لسنة ۱۹۹۷ : 

اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا 
ينتهى العقد يموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ازواجا واقارب حتى الدرجة 
الثانية ذكورا واناثا من قصر ويالغين يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او 
بواسطة نائب عنهم . 

واعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت 
احد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالع المستفيدين من ورثة المستأجر 
الأسلى دون غيرة ولداة و هة 
الامتداد القانرني لعقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط مهنى أو حرفى : 

- قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 4؟ ق 48 لسنة ۱۹۷۷ فى شان 
تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . مؤداه . عدم امتداد عقد 
الايجار لشريك المستأجر الاصلى . 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 51 ق جلسة )1155/1١/18‏ 

- اعمال حكم المادة ۲/۲۹ ق 45 لسنة 15177 المستبدله بالقانون 1 لسنة ٠۹۹۷‏ 
فى شأن استمرار عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى أو مهنى او 
حرفى . شرطه تحقق المحكمة من. صفة المستفيد وما اذا كان وارثًا او من 
الاشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل فى توافر شروط الامتداد او عدم 
افا 

(الطعن رقم ٥۲۹۸‏ لسنة ٦٤‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۱) 

- عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى صناعى او مهنى او حرفى . خضوعه 
للقيود التى وضعها المشرع لامتداده واستمراره لصالع الورثة . تغيير المستأجر 
الغرض المنصوص عليه فى العقد بعد استلامه العين المؤجرة بعلم المؤجر ويموافقته. 
اثره . عدم الاعتداد بما اثبت بعقد الايجار غرضا للاستعمال ‏ جواز اثبات هذا 
التغيير بكافة طرق الاثبات . انتقال الايجارة الى ورثة المستأجر الاصلى بعد وفاته. 
مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته دون النظر 


E 


إلي وقت وقوع الامتداد حقهم فى الانتقاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت 
للمستأجر الاصلى علة ذلك 

(المواد ٠. ٤١١‏ .1 ق لسنة ۱۹۹۷) 

(الطعن قم ۸۷٤١‏ لسنة 14 ق حجلسة ”/رغ//١ )٠٠١‏ 

- الحكم بعدم دس تورية نص م ۲۹ ,۲ .ق 15 لسنة ۹۹۷ فيما تضمنه من 
استمرار عقد الايجار لصالح شركاء المستأجر الاصلى فى مباشرة ذات النشاط 
بالعين التى كان يزاول فيها نشاط تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا بعد تخليه 
عنها. اثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . قضاء الحكم المطعون 
فيه بالزام الطاعنين بتحرير عقد الايجار للمطعون ضدها الاولى استنادا الى ذلك 
النص المقضى بعدم دستوريه . خطأ . 

(الطعن رقم 0١١5‏ لنسة 14 ق جلسة )٠٠٠١ ٠١/4/٠١‏ 

(الطعن رقم 5141 لسنة 77 ق جلسة/١١/؟/ة9ة5١)‏ 

- تكوين شركة تضامن بين مورث الطاعنين والمطعون ضده لاستغلال العين محل 
التزاع ‏ عدم النص فى عقد الشركة او فى اتفاق لاحق عليه على استمرارها مع 
ورثة الشريك المتوفى . اثره . انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين الى الورثة للانفراد 
بمنفعتها . انتهاء الحكم المطعون فيه الى استمرار المطعون ضده الشريك فى 
الانتفاع بها استنادا لنص المادة ۲/۲١‏ ق 45 لسنة ۱۹۷۷ الذى تم الغاؤه بق 1 لسنة 
۷ . خطأ. 

(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة 77 ق جلسة 5 ؟/رهك//. )٠٠١‏ 

- عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى . 
استمراره بعد وفاه المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من. تاريخ العمل 
بالقانون ٤۹‏ لسنة 197/7. مناطه . استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى بمارسه 
المستأجر طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . المادتان ١ء‏ ه ق ١‏ لسنة 
۷ ولائحته التنفيذية . للورثة تغيير النشاط . شرطه الا يلحق ضررا بسلامة 
المبنى او شاغليه. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة 19 ق جلسة ١؟/رت/.‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم ١456‏ لسنة 15 ق جلسة 6 ١/ره/. )٠٠١‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا لعجز الطاعن عن اثبات مشاركته 
مورثه - المستأجر الاصلى - فى النشاط الذى كان يمارسه بالعين محل النزا ع قبل 


-139- 


وفاته واستمراره فيه بعدها . خطأ . عدم حجية بحث مدى استعمال الطاعن للعين 
فى ذات النشاط الذى كان يعارسه مورثه حال حياته طبقا للعقد وقت وقوع الامتداد 
ودلاله قبض المؤجر للاجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه . 

(الطعن قم ۱۸٤١‏ لسنة 14 ق حلسة )٠٠٠١ ١/7/١‏ 
دعوي الاخصلاء : 

- تمسك الشركة الطاعنة بحيازتها لعين النزا ع منذ تاريخ تصفية الشركة 
المؤسسة السابق ادماجها مع الشركة التى انشأها المطعون ضده الثانى - 
المستأجر الاصلى - بتلك العين وقبض المطعون ضدها الاولى - المالكة - منها 
الاجرة ومبالغ نظير اصلاح المصعد ومواسير الصرف واعمال الدهان يما يعد 
تعبيرا صريحا بقبول الاخيرة التعامل معها بحسبانها مستأجرة وقيام علاقة ايجارية 
جديدة بينهما وتنازلها عن حقها فى طلب الاخلاء . قضاء الحكم المطعون فيه 
بالاخلاء استناداً إلى ان هذا المسلك من المطعون ضدها الاولى موقف سلمى لا 
يكشف عن ارادتها فى التنازل عن طلب الاخلاء . مخالفة للثابت بالاوراق وفساد فى 
الاستدلال. 

(الطعن رقم 44 ١4‏ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰) 

- تعبير المؤجر عن ارادته فى التنازل عن حقه فى طلب الاخلاء . شرطه . ان 
يكون صريحا أو باتخاذ موقف لا تدع الظروف مجالا للشك فى دلالة ارادته على 
التنازل + (مكال- لتنينب معت 

(الطعن رقم 5١١١‏ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰) 

(الطعن رقم ۷۰٠١‏ لسنة 17 ق جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) 

- تمسك الطاعنة بالتنازل الضمنى لمالكه العقار عن حقها فى طلب الاخلاء 
وعلمها بشغلها عين النزا ع منذ ثلاثين عاما وعدم اعتراضها على ذلك . قضاء الحكم 
المطعون فيه بالاخلاء تأسيسا على ان وضع يدها على عين النزا ع لا سند له من 
القانون دون الرد على دفاع الطاعنة . قصور . 

(الطعن رقم ٠١٤١١‏ لسنة 18 ق جسة ۱۹۹۹/۱۱/۱) 

- التنازل عن الحق . جواز ان يكون صريحا او ضمنا . التنازل الضمنى . 
وجوب ان يكون بعمل او اجراء يدل دلاله واضحة لا تحتمل الشك على التنازل . تقدير 
الادلة على التنازل من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . 

(الطعن رقم ١‏ لسنة 1۹ قق جلسة 1؟/؟١1/رةة9١)‏ 


(الطعن رقم ٤١١۹‏ لسنة 1١‏ ق جسة ./ر١١/رهة5١)‏ 


اك 


- الدعوى بفسخ عقد الايجار . ماهيتها . تقادمها بمضى خمس عشرة سنة. 
سريان التقادم من وقت نشأة الحق فى رفعها . علة ذلك . 

(الطعن رقم 091 لسنة 75 ق جلسة ۲۰۰۰/۲/۷) 

- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم فى رفع دعوى فسخ عقد ايجار 
عين النزا ع للتنازل دون اذن من المالك السابق لمضى خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك 
التنازل الى وقت رفع الدعوى وتدليلهم على ذلك بالمستندات . اطراح الحكم المعطون 
فبه هذا الدفا ع وقضاؤه بالفسخ والاخلاء استنادا الى ان الحق المدعى به لا يكتسب 
ولا بسقط بمضى المدة . خطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم ۹۷ لسنة 79 ق جلسة )۲١١١/۲/۷‏ 

- الدعوى بفسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجرة . عدم قابليتها للتجزئة 
بحسب طبيعة المحل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون 
اختصام بعض المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف . اثره . بطلان الحكم . 
علة ذلك . 

(الطعن رقم 5567 لسنة ٦٤‏ جلسة )”٠ ٠١/4/57‏ 

- الحكم بالاخلاء . وجوب اشتماله على ما ينبئ عن تمحيص كل دفاع ادلى به 
امام المحكمة بتعسف المؤجر فى استعمال حقه بطلب الاخلاء والظروف والملابسات 
التى تبرر ذلك فى ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية . علة ذلك . المواد £ ٠‏ 
ه. ۱۷ مدنى. 

(الطعن رقم ۸۲۸۸ لسنة ٤‏ ق جلسة //ره/١٠٠٠2)‏ 

- حق المؤجر فى طلب الاخلاء . حق شخصى . جواز التنازل عنه بعد وفوع 
المخالفة صراحة او ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على 
حقيقة المقصود منه . لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة 
التى تحيط بتراخى المؤجر فى طلب الاخلاء شرط ان يكون تقديرها سائغا . 

(الطعن رقم ۱۷١۹‏ لسنة 15 ق جلسة 8/ره/١٠٠2)‏ 

(الطعنان رقما 761/١‏ , 7814 لسنة 1۷ ق جلسة )۱۹۹۹/۱۰/٤‏ 

- طلب الاخلاء والتسليم وطلب الطاعن ثبوت العلاقة الايجارية . موضوع غير 
قابل للتجزئة اغفال الطاعن اختصام احد المحكوم لهم فى صحيفة الطعن بالنقض. 
اكرة لان الط 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ۲۰۰۰/1/۷( 


Ave 


- حق المؤجر فى طلب الاخلاء . حق شخصى . جواز التنازل عنه بعد وقوع 
المخالفة صراحة او ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على 
حقيقة المقصود منه . استخلاص النزول عن طلب الاخلاء من سلطة محكمة الموضوع 
. شرطه . ان يكون استخلاصها سائفا . 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة 15 ق جلسة ؟١/7/١‏ ..؟) 

(الطعن رقم ١448‏ لسنة 18 ق جلسة )٠١../٠١/٠١‏ 
اسباب الاخيلاء . 
قواعد مشت ر كة : 

- الاسباب التى تجيز طلب اخلاء للعين المؤجرة بالمادة ۱۸ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸۱ . اعتبارها تحديدا للوقائع التى يستمد منها المؤجر الحق فى طلب 
الاخلاء , 

(الطعن رقم ۸٠١٤‏ لسنة 57 ق جلسة ٠٠/٠/٠١‏ ٠؟)‏ 

- أسباب الاخلاء ا منصوص عليها فى قوانين الايجارات الاستثنائية . تعلقها 
بالنظام العام . اثره وجوب تحقق محكمة الموضوع من قيام سبب الاخلاء من تلقاء 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ١١‏ ق جلسة ١/را/. )٠١‏ 

(الطعن رقم ۲۲۲۹ سنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۸/۲۰) 

- الاسباب التى تجيز طلب اخلاء العين المؤجرة وفقا لقوانين ايجار الاماكن 
اعتبارها تحديدا للوق نه التى يستمد منها المؤجر الحق فى طلب الاخلاء . 

(نقض رقم ١1١ ١‏ لسنة 14 ق جلسة ا/را/ر. ٠٠؟) ٠‏ 

- استناد المؤجر فى دعواه بالاخلاء على أكثر من سبب . القضاء بالاخلاء على 
سند من احدها دون التعرض للاسباب الأخرى . استئناف المستأجر للحكم . اثره 
نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بكافة اسبايها طالما لم يتنازل المؤجر عن 
التمسك بأى منها 

(الطعن رقم ١4 ٠ ١‏ لسنة ؛ ق جلسة /ا/ر1/- ١‏ ؟) 

(الطع رقم ۸٠١١‏ لسنة "1 ق جلسة ه"/ره/. ٠‏ ٠؟)‏ 


ا 


الصيغة رقم (/17) 
دعوي اخلاء لعدم سداد قيمة استهلاك المياه 
مادة ۳۳ قى 44 لسنة ۱۹۷۷ م 


انه فى يوم ESS‏ الموافق / / ۲ 

بتاء على طلب السيد/ ............................ المقيم E‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ aN‏ 
کت TG‏ 

انا 0006 محضر محكمة onan‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
السيد / ع ع ع ع ع ا 0 المقيم ع ع ا ا 0 

مخاطبا مع e‏ 

وأعلنته بالآتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 
عبارة عن شقة سكنية رقم ........ بالعقار المملوك للطالب والكائن ب n‏ 
والمكون من عدد ...........١‏ شقة 


وحيث ان جميع الوحدات السكنية بالعقار متساوية في المساحة وعدد الفرف 
الأمر الذي تتساوي معه جميع أنصبه المستأجرين في سداد مقابل استهلاك المياه. 


ولما كانت قيمة استهلاك المياه مساوية 0 .٠.‏ جنيها فانه يخص المعلن اليه 
منها مبلغ 5211 
اجمالي قيمة الاستهلاك : 
- عدد الوحدات 5 ا جنيها مصريا : 
وحيث ان الطالب قد انذر المعلن اليه بالسداد عن أشهر مال انه لم يحرك 


عدم سداد الاجرة. 


الأمر الذى حدا بالطالب إلي اقامة دعواه هذه. 


وبناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفت» بالحضور امام محكمة العا دترا 
NESE‏ م11 دادر ا الث ن 
نا فى يود :د.ا الموافق :./::/:... من الساعة الثامتة صباحا وما 


بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../.... 


م 


والكائنة ب ES AD‏ والموضحة بصدر هذه العريضة لعدم سداده مقابل استهلاك 
ا ا إلى كار ممع الذاء نالا ات 
وال لاني اانا 


مادة :۳۳ ق 55 لسنة 1۹۷۷ : 

تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الاماكن القائمة وقت العمل بهذا 
القانون أيا كان تاريخ انشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية : 

أ - قدمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت عدادات بجميع 
وحدات المبني . وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات 
العدادات الفرعية يبوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني. 

ب- إذا لمن توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبني فتوزع قيمة 
استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة 
الى عدد حجرات المبني جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت . 

ج - اذا وجدت عدادات قفرعية ببعض وحدات المبني دون البعض الآخر فتوزع 
قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات 
الفرعية على الشاغلين علي الوجه المبين بالفقرة السابقة . 

د - في الحالات التي يتم فيها توريد المياه من غير طريق ألجهة القائمة علي 
ذلك بتحمل الشاغلون قيمة استهلاك ا مياه وققا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين 
المؤجرين بما لا يجاوز ۷/ (سبعة في المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانونا. 

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر . 

- الضرائي العقارية والاضافية التى لم يشملها الاعفاء المقرر بق ١19‏ لسنة 
٠6/١‏ . قيمة مضافة إلى القيمة الايجارية . مسمولية مالك العقار امام الإدارة 
الضريبية عن سدادها . تحمل عبء الضريبة » وقوعه علي عاتق المستأجر وحدة . 
التخلف عن الوفاء بها . خضوعه لأحكام التأخير في سداد الاجرة . مؤداه . وجوب 
بحث النزاع حول مقداره اوالملتزم بادائها . 

(الطعن رقم 5١85‏ لسنة 15 ق جلسة ؛/را/ر٠ )"٠١‏ 

(الطعن رقم ۷٤‏ لسنة 14 ق جلسة )٠١١١/۱/۲۲‏ 

(الطعن رقم ٠٠١١۷‏ لسنة 15 ق جلسة 48/4/59ة5١)‏ 


VE 


- الاجرة المستحقة علي المستأجر . ماهيتها . م ١4‏ ق ٠١١‏ لسنة 194١‏ . تخلف 
المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه . خضوعه لذات أحكام التأخر في 
الاجرة . م ٣٣‏ منه . 

(الطعن رقم ١١77‏ لسنة 54 ق جلسة 6١//1/١٠٠.؟)‏ 

(الطعن رقم 4١7‏ لسنة ٤‏ ق جلسة ؟/4/١٠.؟)‏ 

- عدم التزام المستأجر بقيمة أستهلاك المياه الا ما يخص الوحدة التي يشغلها 
من استهلذك فعلى : الماؤتان 6# /ا* ق 44 لسنة 151/97 اعتازها من فلخقات 
الاخرة + التخلف عن الفا بها ترب ذات كان التاكين فى نداد الاجر :وحن 
بيانها في التكليف بالوفاء . ۰ 

(الطعن رقم ۲۳۸١‏ لسنة ٦۷‏ ق جلسة ١؟/را/ر.‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۸ ق جلسة 54/١١/رة199)‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا لتأخر الطاعن في سداد قيمة 
استهلاك المياه . ثبوت عدم تقديم المطعون ضده ما يدل علي سداده لها وكيفية 
احتساب ما يخص الوحدة التي يشغلها الطاعن وفقا لنص المادة ٣٣‏ ق 25 لسنة 
شملك و 

(الطعن رقم ۲۳۸١‏ لسنة ٦۷‏ ق جلسة ١”/را/ر.‏ ١٠؟)‏ 


۷0~ 


الصيغة رقم )١59(‏ 


دعوي اخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة 
مادة ١6‏ فقرة ب 


وأعلنته بالاتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 
عبارة عن شقة مكونة من ا لاد ل قا 11 A‏ لطر 
قدرها انو شق EE‏ يواه EJS‏ 

وحيث ان المعلن اليه قد تكرر تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة عن شهر 
E‏ الك ع 

خي سبق واقا الطال كنه المفان اليه الد عى ر ا ل e‏ 
مساكن لعدم سداد الأجرة وحكم فيها بالرفض لقيامه بالسداد قبل قفل باب المرافعة 
فيها ( أو سبق واقيمت ضده دعوي طرد مستعجلة رقم E‏ ا 5 وتوفي 
الحكم بالاخلاء بالسداد اثناء التنفيذ. 

الأمر الذي يكون معه المعلن اليه قد تكرر تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة مما 
يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي بطلب اخلائه من العين موضوع عقد الايجار 
الان 77ا درمت اة 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة EE‏ 
ANNES‏ مضا ندا مجبانالى ستفقه 
علنا فى يوم a RNN‏ الات القامت ناخاو 


¥ 


بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من الشقة موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../. 
اكان ب وة يعدن هذه الفريضة رعلا للطالب نة هما يسدنه 
لتكرار تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل 
اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المجعل وبلا كفالة . 

e ل‎ 

ملحوظة : دعوى الاخلاء لتكرار التأخر في الوفاء بالاجرة لا يشترط ان تكون 
مسبوقة بانذار بالتكليف بالوفاء . ۰ 

أحكام محكمة النقض 

الاخلاء لتكرار التأخير فى سداد الاجرة : 

- الاخلاء لتكرار التأخير فى سداد الاجرة . شرطه . ثبوت عودة المستاجر 
التخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 4١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . مؤداه. 
تمسكه بعبررات تخلقه . اثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع عليها وان تبين في 
حكمها ما يسوغ رقضها او قبولها . 

(الطعن رقم ٠۲١۸‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

(الطعن رقم 5 41١‏ لسنة 57 ق جلسة )۱۹۹۸/٤/۱۲‏ 

- تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضدها دأبت علي تغيير 
محل اقا متها وانذارة تداك يما تملع هيا لكاخره ف فتاه الأجزة وتذلله علي ذلك 
بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة محاولة عرض الطاعن للاجرة مع 
عدم وجود ما يفيد سعي المطعون ضدها لطلب الاجرة او وجود أتفاق يعفيها من هذا 
السعى وقضاؤه بالاخلاء تأسيسا على ان الطاعن قد تكرر منه التخلف عن سداد 
الاجرة . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال . 

EV E WA A aad) 

- تكرار التأخر في سداد الأجرة الموجب للاخلاء . جواز ان تكون قد اقيمت عنه 
دعوى موضوعية بالاخلاء . او مستعجلة بالطرد . م ۱۸/ب ق 177 لسنة ١114١‏ . عدم 
كفاية الدعوي المستعجلة كدليل عليه في ظل العمل بق ٤۹‏ لسنة /ا/151. 

(الطعن رقم ۲٠۲٤‏ لسنة /اه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۷) 

)1 ذه يبلش رركن‎ S1 A add 

القاكين ه4 البق 5524 سحريان كز قوري علن اللزاعز القاتوتشة الى 
استمرت حتى نفاذه . عدم انسحابه علي المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به 


VV 


في ۱۹۸۱/۷/۲۱ . مؤداه . دعوي الطرد المستعجلة التي اقيمت وانتهت قبل العمل 
بالقانون المذكور . لا يتوافر بها ركن التكرار الموجب للحكم باخلاء المؤجرة . 

(الطعن رقم 0714" سنة لاه ق جلسة )٠۱۹۹٩۹/۱۱//۷‏ 

(الطعن رقم ۱۱۸٤‏ سنة ۲ه جلسة ۱۹۹۳۲/۱/۲۲) 

- عرض المستأجر الاجرة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانون . م ۲۷ ق 4٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ اخطاره المؤجر علي محل اقامته الثابت بصحيفة دعوي الاخلاء . عدم 
تمام الاعلان لسبب لا يرجع الي خطأ المستأجر او تقصيره وامتناع المؤجر عن 
استلامها . اعتباره مبررا للتأخير فى الوفاء بها . 

(الطعن رقم ۸۰۷ لسنة 54 ق جلسة 1؟/١١/رة195)‏ 

- وفاء المستأجر بالاجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة . أثره . انتفاء 
حالة تكرار التأخير او الامتناع عن الوفاء بها. 

(الطعن رقم ١9375‏ لسنة 1۸ ق جلسة )1595/١١/514‏ 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 71 ق جلسة ؟//5/رةة5١)‏ 

- تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الاجرة الموجب للحكم بالاخلاء . م 
/ب ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . شرطه . سيق اقامة دعوي موضوعية بالاخلاء او 
مستعجلة بالطرد - وتوقية الحكم بالاخلاء بسداد الاجرة المستحقة والمصروفات 
والنفقات الفعلية ابان نظرها حتي قفل باب المرافعة . مؤداه . تحقق التكرار . لازمه 
. ان تكون واقعة التأخير أو الامتناع عن سداد الاجرة عن فترة لاحقة علي تاريخ 
صدور الحكم في الدعوي الاولي . مخالفة ذلك . اثره . انتفاء حالة التكرار. 

(الطعن رقم ۲۰۲۸ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱) 

- تكرار تأخر المستأجر او امتناعه عن الوفاء بالاجرة الموجب لاخلائه . مناطه. 
وجوب تحقق المحكمة من سبق تأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة وتوقية الحكم 
بالاخلاء بسدادها المصاريف والاتعاب قبل قفل باب المرافعة . تخلف ذلك . اثر. 
انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار عن مدة تالية . 

(الطعن رقم ۲۲٠۰‏ لسنة 1۸ ق جلسة 9١1/؟١/رةة5١)‏ 

(الطعن رقم ه١٠‏ لسنة 66 ق جلسة )١550/1١5/5١‏ 

- تكرار التأخير في سداد الأجرة . شرطه ألا يكون مقدار الأجرة الشهرية 
المطالب بها في الدعري اللاحقة هي ذاتها التي كانت محلا للمطالبة في الدعوي 
المتخذة سابقه للتكرار . تعديل مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين ايجار الاماكن . 
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منازعة المستاجر جديا في هذا المقدار بعد التعديل . وجوب الفصل فيها باعتبارها 
مسالة أولية لازمة لحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في طلب الاخلاء 
للتكرار. 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة 18 ق جلسة )٠٠١ ١/١/5!‏ 

- تكرار امتناع المستأجر او تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالاخلاء. 
شرطه . سبق اقامة دعوي موضوعية بالاخلاء او مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم 
نهائي بعدم اجابه المؤجر الي طلبه للوفاء بالاجرة المتأخرة ابان نظرها . م 4١/رب‏ ق 
7 لسنة 1914١‏ . القضاء بعدم قبول الدعوي لخلوها من التكليف بالوفاء . أو بعدم 
سماعها . عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة 1۸ ق جلسة 55/ر١//١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 6١57‏ لسنة 17 ق جلسة )۱۹۹۸/٤/۲۲‏ 

- الحكم الصادر في دعوي الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد 
الايجار سندها بالوحدة المحلية . عدم صلاحيته اساسا لتوافر حالة التكرار . 
استدلال الحكم المطعون فيه من هذا الحكم علي توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد 
الأجرة . خطأ . 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة 58 ق جلسة ١”/راك/رء )٠٠١‏ 

- تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لاخلائه من العين المؤجرة .م 
۸ ب ق ٠١١‏ لسنة 1181 . المقصود به . ثبوت تمرده على عدم الوفاء بها فى 
مواعيدها المرة تلو الأخري . قيام المستأجر بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة في 
الدعوي لا يغني عن وجوب الحكم بالاخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة لهذا التأخير 
في الدعوي اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به 
متي اقامت قضاها علي اسباب سائغة . 

(الطعن رقم ۸۷٤‏ لسنة ۷۸ ق جلسة /ا”؟/ر١/ر. )٠٠١‏ 

- عدم ايراد المشرع بيانا لمبررات التأخير في الوفاء بالاجرة المنصوص عليها 
في المادة 4١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة 194١‏ . اثره اعمال المحاكم للنص المذكور وفقا لم 
بقتضيه العقد ونص المادة ۲/٠۵۷‏ مدني . 

(الطعن رقم ۷١‏ لسنة 19 ق جلسة ١؟/را/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن قم ١١71‏ لسنة 18 ق جلسة 8/١١/ة1599١)‏ 

- تقدير مبررات امتنا ع المستأجر او تأخيره فى الوفاء بالاجرة المستحقة عليه أو 
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جزء منها وتقدير جدية المنذرة فى استحقاق الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع. 
شرطه . اقامة قضائها على اسباب سائفة . 

(الطعن رقم ۷١‏ لسنة 15 ق جلسة ١5/را/١‏ ١٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ١١١١‏ لسنة 18 ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۸) 

- الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة . مناطه . تحقيق الامتناع او التأخير 
من ذات المستأجر بعد اقامة الدعوى ضده . مؤداه . عدم جواز الاعتداد بدعوى 
الاخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او التارك للمكان المؤجر فى مواجهة من 
امتداد اليه العقد اذا توقي الوفاء بالاجرة بعد الوفاة او الترك . علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 15 ق جلسة 4/را/ر. )٠٠١‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعن الذى امتداد اليه عقد الايجار عين 
النزاع لتكرار التأخير فى سداد الأجرة استنادا الى سيق تأخيره فى سدادها 
خطأ . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 15 ق جلسة 4/ر؟/. )٠٠١‏ 

- اخلاء المستأجر للتكرار فى الامتناع او التأخير فى الوفاء بالاجرة . مناطه . 
وفاء المستأجر بالاجرة قبل دعوى الاخلاء . اثره . انتفاء التأخير كشرط لتوافر 
التكرار . وجوب تحقيق المحكمة سند الحكم للتكرار من وقوع التأخير فى سداد 
الاجرة الى ما بعد انقضاء المواعيد المحددة للوفاء بها وان سدادها تم بعد رفع 
الدعوى كمبرر للاخلاء . تخلف ذلك .اثره . عدم قبولها . م 6١/رب‏ ق٣۱۳‏ لسنة۱۹۸۱. 

(الضعن رقم ١١٠١ ٤‏ لسسنة 18 ق جلسة )٠١٠١١/۲/۱۲‏ 

(الطعن رقم 15١‏ لسنة ١7‏ ق جلسة )١5 94/5/١١‏ 

- تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم توافر حالة تكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة 
وتدليله على ذلك بايصال الاجرة اللاحق على الفترة المطالب باجرتها كقرينة قانونية 
على الوفاء بالاجرة السابقة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء . 
دون بحث وتمحيص هذا الدفاع . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ٠۷١٤‏ لسنة 8/ ق جلسة )٠٠٠./۲/١١‏ 

- عرض الطاعنة الاجرة المستحقة على المطعون ضده وايداعها قبل انعقاد 
الخصومة فى الدعوى باعادة الاعلان . اثره . عدم قيام حالة التكرار فى التأخير فى 
الوفاء بالاجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الايجار . خطأ . 

(الطعن رقم ۲4١۸‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١١./۲/۲١‏ 
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- دعوى الاخلاء لتكرار الامتناع او التأخير فى الوفاء بالاجرة . وجوب تحقق 
المحكمة من واقعة التأخير او الامتناع ومقدار الاجرة المستحقة قانونا باعتبارها 
مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ؟١١//4/١١٠؟)‏ 

- الاعذار فى الامتنا ع او التأخير فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى بتوقف عليه 
الفصل فى الدعوى . علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر . اعتباره ميررا لتكرار 
التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالاخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر. 
اثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالاخلاء . شرطه . ان تبين المحكمة الدليل 
الذى استندت اليه فى رفضها للعذر والا كان حكمها قاصرا . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 59 ق جلسة ؟7١/4/١١٠؟)‏ 

(الطعن رقم 414 لسنة 1۸ ق جسة 0؟/ر١/ر١ )2٠١‏ 

- تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها من اجرة العين محل النزا ع لسدادها مبالغ خارج 
نطاق عقد الايجار للملاك السابقين وتعهد المؤجرين الحاليين بالوفاء بها . تدليلها 
على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا 
الدفاع واهداره للمبررات التى ابدتها الطاعنة لتكرار التأخير فى سداد الاجرة. خطأ 
وقصور . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ سنة 19 ق جسة )٠٠٠٠/٤/١١‏ 

- تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالاجرة الموجب لاخلائه من العين المؤجرة . م 
١‏ ق ۹ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للمادة 4١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة 1541 . المقصود به 
ثبوت تمرده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى . قيام المستاجر 
بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى .ل يغنى عن وجوب الحكم 
بالاخلاء. ما لم يقدم مبررات مقبوله لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . 

(الطعن رقم 5٠١‏ لسنة 19 ق جلسة 8١/ره/١١٠؟)‏ 

(الطعنان رقما 1٤١١‏ , 19537 لسنة 7ه ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۲۸) 

- دعوى الاخلاء للتأخير فى سداد الأجرة او تكرار التأخير فى سدادها. منازعة 
المستأجر جديا فى مقدار الأجرة وجوب الفصل فى هذه المتازعة باعتبارها مسالة 
أولية لازمة للفصل فى طالب الاخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزا ع حول مقدار الاجرة 
امام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد . 

(الطعن رقم ١751‏ لسنة 15 ق جلسة ١١/را/١‏ ١٠٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ۲۰۲۶ لسنة 1۷ ق جلسة .؟/ره/5ةة١)‏ 
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- تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالاجرة الموجب لاخلائه من العين المؤجرة . 
م ۱۸ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . المقصود به . منع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء 
بالاجرة فى مواعيدها المرة تلو الأخرى من اساءة استعمال التيسير المخول له 
بتفادى الحكم بالاخلاء . مقتضاه . المحكمة التى تنظر طلب الاخلاء للتكرار منوط 
بها دون غيرها التحقق من اساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد يعد 
رفع الدعوى الموضوعية السابقة او قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل . مؤداه . 
لهذه المحكمة بحث توافر شروط الاخلاء فى الدعوى السابقة سواء صحة 
التكاليف بالوفاء . أو وجود اجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها او شروط 
استحقاقها. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 15 ق جلسة ١/را/ر٠ )2٠٠١‏ 

(الطعن رقم 057 لسنة ٦۷‏ ق جسة 8١/ره/1534)‏ 

- الأحكام المتعلقة بالاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة الواردة فى قوانين 
ايجار الاماكن ارقام 5ه لسنة 1١9535‏ :45 لسنة ۱۹۷۷ ٠١١٠١‏ لسنة 158١‏ . 
سريانها بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذها . عدم انسحابها على 
المراكز التى نشأت وانتهت قبل العمل بها. اثره . التأخير فى الوفاء بالاجرة الذى 
اقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بها لا يقوم به حالة التكرار الموجب 
للحكم بالاخلاء . 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة 15 ق جلسة ؛ ١/را/ر٠ )2٠١‏ 

- تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالاجرة الموجب لاخلائه من العين المؤجرة. م 
۸ ق ٠١١‏ لسنة 1181 . المقصود به . منع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء 
بالاجرة فى مواعيدها المرة تلو الأخرى من اساءة استعمال التيسير المخول له 
بتفادى الحكم بالاخلاء . جواز تفاديه الحكم بالاخلاء اذا قدم مبررات مقبوله حالت 
بينه وبين ادائها . عله ذلك. 

(الطعن رقم 5875 لسنة 15 ق جلسة ه"/راك/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١١1١‏ لسنة 1۸ ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۸) 

(الطعن رقم 197 لسنة 13 ق جلسة 5١1/"/ر594١)‏ 

- عدم ايراد المشرع بيانا لمبررات التأخير فى الوفاء بالاجرة المنصوص عليها 
فى المادة ١6‏ من ٠١١‏ لسنة 1181١‏ . اثره . اعمال المحاكم للنص المذكور وفقا لما 
بقتضيه العقد ونص المادة ٠١١‏ مدنى . مؤداه . وقوع حادث استثنائى لم يكن فى 
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وسع المستأجر دفعه او توقعه جعل الوفاء بالاجرة مرهقا وليس مستحيلا. اعتباره 
مبررا للتأخير فى الوفاء . علة ذلك . 

(الطعن قم 98175 لسنة ٠٤‏ ق جلسة ه؟/را/ر. )٠٠٠١‏ 

- مبررات التأخير فى الوفاء بالاجرة . واقع . استقلال قاضى الموضوع 
بتقديره. شرطه . 

(الطعن رقم 1875 لسنة 54 ق جلسة ه”/رت/. )٠٠١‏ 

- تمسك الطاعنة بانها اوفت اجرة عين النزاع قبل رفع الدعوى متأخرة شهر 
واحد بسبب مرضها وتدليلها على ذلك بالمستندات . أطراح الحكم المطعون فيه هذا 
الدفاع على سند بان المرض لا يصلح مبررا دون ان يبحث جسامته واثره على جعل 
الوفاء بالالتزام فى الميعاد مرهقا . خطأ. 

(الطعن رقم 1855 لسنة 54 ق جلسة ه؟/را/ر. )2٠٠‏ 

- وفاء الطاعن بالاجرة المستحقة عليه قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بتمام 
اعادة اعلانه . اثره . انتفاء حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالاجرة الموجب للاخلاء. 
مخالفة ذلك . خطأ . 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 19 ق جلسة )۲١١١/۷/١۲‏ 
تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الاجرة : 

- الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 4١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
فيما تضمنه من اشتراط تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد بسيب التأخير فى 
سداد الأجرة فى مواجهة المستأجر. اثره . جواز اتمام اجراءات التنفيذ فى غيبته . 
وجوب استيقاء التنفيذ باقى الشروط لصحته . 

(الطعن رقم 56157 لسنة ٦۲‏ ق جلسة )١5539/1١/14‏ 

- اقامة الطاعن دعواه باخلاء المطعون ضدهما من العين محل النزاع للتأخير 
فى سداد الأجرة وللتنازل عن الايجار . القضاء بالاخلاء للسبب الأخير دون التعرض 
للسبب الاول . الغاء الحكم من المحكمة الاستئنافية لانتفاء واقعة التنازل دون ان 
تعرض للسبب الآخر رغم عدم التنازل عنه . خطأ فى القانون . 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة 54 ق جلسة /ا/رات/. )٠٠١‏ 

- الأحكام الخاصة بتعيين اسباب الاخلاء . تعلقه بالنظام العام . سريانها بأثر 
فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل 
تاريخ العمل مها . 

(الطعن رقم 414" لسنة 55 جلسة ١/رات/١ )٠٠١‏ 
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الاخلاء لعدم سداد الااجرة : 

- اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان اعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح 
دعوى الاخلاء للتأخير فى سداد اجرة الصيدلية تأسيسا على انه لا يجوز توجيهه 
الى موطن الأعمال فيما يتعلق بسداد الاجرة . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ١8؟/السنة‏ 54 ق حلسة )۲١١٠١/۲/۲۱‏ 

- عقد الايجار .الأجرة ركن لازم لانعقاده . تحديدها . كيفيته . المنازعة لتعيين 
مقدارها ابتداء . منازعة فى وجود عقد الايجار . مؤداه . عدم ثبوت الأجرة بعقد 
مكتويب ا ك قل وه اا اوا إلى ال اجو اكزه عدم فول 
الاخلاء لعدم سداد الأجرة . لا يفير من ذلك اختصاص محكمة الاخلاء بالفصل فى 
المنازعات التى تثور بشأن الأجرة . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 55 ق جلسة 4"/"/ر. )2٠٠٠١‏ 

- دعوى الاخلاء لعدم سداد الاجرة . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار 
الواجب فى تاريخ استحقاقها . صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة اثناء نظر 
الدعوى . عدم اعتبار المستأجر متخلفا عن الوفاء بها . عله ذلك . الالتزام باداء 
الفروق. عدم استحقاقه الا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للاجرة . 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 19 ق جلسة )"٠٠ ١/7/8‏ 

(الطعن رقم ١١١11‏ لسنة 5 ق جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم ٠١515‏ لسنة ١6‏ ق جلسة ٤‏ ۱۹۹۷/۲/۲) 

- دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة . وجوب ان تبين المحكمة مقدار ما هو 
مستحق على المستاجر من الأجرة عن فترة المطالبة ما سدد منها وما بقى فى ذمته 
والدليل الذى اقامت عليه قضاعها . 

(الطعن رقم 11۹٠١‏ لسنة 54 ق جلسة 4”/ر؟/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١1١8‏ لسنة 1۷ ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۸) 

- اقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه ببطلان اعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح 
دعوى الاخلاء للتأخير فى سداد اجرة عين النزا ع تأسيسا على انه لا يجوز توجيهه 
الى موطن الأعمال فيما بتعلق بسداد اجرته اذا وجد مغلقا دون ان يستظهر توقف 
اناا ل اون 

(الطعنان رقما ٠١١١ ١ ۱۲١۸‏ لسنة 19 ق جلسة #/ره/١ )٠٠١‏ 

(الطفن ق۷۲۸ اسلنة ١4‏ قجلسة 7/١‏ .:*) 


E 


- سداد اجرة محل التجارة . دخوله فى نطاق الاعمال المتعلقة بهذه التجارة . 
مؤداه . اعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي الصادر ياخلاء الدكان لعدم سداد 
اجرته على هذا المحل ينفتح به ميعاد الطعن . 

(الطعهرقم 57٠‏ لسنة 14 ق جلسة )٠٠١١//۲١‏ 

- الاجرة مقابل الانتفا ع بالعين المؤجرة . تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع 
بعدم قبول الدعوى لانتفاء صلته بالعين وأنه لم يكن شاغلا لها او ممارسا نشاطا بها 
وان للمستأجر الاصلى ورئة اخرين غيره . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن 
بسداد اجرة عين النزاع دون ان يواجه هذا الدفاع . قصور . 

(الطعن رقم 147 لسنة 14 ق جلسة )٠٠١١/1/۲١‏ 
ماهية الأجرة المستحقة : 

- ثبوت ان عين النزا ع مرخص فى اقامتها بعد العمل باحكام القانون ٠١١‏ لسنة 
1 ومؤجرة لغير اغراض السكنى . مؤداه . تحمل المالك عبء الضرائب العقارية 
المفروضة عليها قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء لعدم سداد المستأجر لتلك 

(الطعن رقم !١ه‏ لسنة 15 ق جلسة ١٠/ره/١٠١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠٠٠١١‏ لسنة ٦٥‏ ق جلسة ٤/۲۹‏ /۱۹۹۸) 
توقي الحكم بالاخلاء : 

- دعوى الاخلاء لعدم سداد الاجرة . م8١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة 1941. للمستأجر 
توقى الاخلاء بسداده الأجرة المستحقة وكافة ما تكيده المؤجر من مصاريف ونفقات 
فعلية حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٥1۷۷‏ لسنة 15 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۷) 

(الطعن رقم ۷۸٥‏ لسنة ٦۷‏ ق جلسة "/ره/ر4ة5١)‏ 

(الطعن رقم ١877‏ لسنة 14 ق جلسة 0؟/ر١١٠/رهة5١)‏ 

- الحكم باخلاء المستأجر لعدم سداد المصاريف والنفقات الفعلية . شرطه . بيان 
المحكمة ماهية المصاريف والنفقات الفعلية التى تخلف المستأجر عن سدادها ودليل 
المؤجر المت لها . القضاء بالاخلاء دون بيان ذلك . قصور. 
(الطعن رقم 071/17 لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۷) 
(الطعن رقم 86/ لسنة /ا“ق جلسة ۱۹۹۸/۰/۲) 
(الطعن رقم ١577‏ لسنة 15 ق جلسة 0"؟/ر١٠١/رهةة5١)‏ 


-و46ا- 


- الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادى الحكم بالاخلاء . ماهيتها . 
بدواد لاحت ة A NONE‏ رجو كوف 
المؤجر عند هذا الحد وعدم المضى فى سلوك سيل التقاضى بشاتها . 

(الطعن رقم ٠۹۰١۲‏ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

(الطعن رقم ١604‏ لسنة 77 ق جلسة )۱۹۹۹٩/۲/۲‏ 

- الحكم باخلاء المستأجر لعدم سداده المصاريف والنفقات الفعلية . شرطه . 
بيان قاضى الموضوع فى حكمه ماهية هذه المصاريف والنفقات الفعلية التى تخلف 
المستأجر عن سدادها ودليله عليها . علة ذلك . 

(الطعن رقم 5775 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم ١411‏ سنة 14 ق جلسة ه؟/ر١٠١/رهة5١)‏ 

- التزام الحارس القضائى بالوفاء بالاجرة فى دعوى الاخلاء . لعدم سداد 
الأحرة . تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزا ع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه 
امامها عن الوفاء بالأجرة وما تكبده المؤجرة من مصاريف فعلية . اخلال بواجباته 
فى الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع . تمسكه بابداء أوجه الدفاع 
القانونى فى الدعوى وان المحكمة لم تجبه لهذا الدفاع . عدم كفايته لنفى اهماله 
الجسيم عدم قبول التماس اعادة النظر المستند عليه . خطأ . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۹٤٤‏ لسنة ١٠7‏ ق جلسة )۱١۹۹۹٩۹/۱۲/۲۲‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعن من عين النزا ع استنادا إلى عدم 
موالاة سداد ما استحق من مقابل استهلاك المياه خلال تداول الدعوى وحتى أقفال 
باب المرافعة امام محكمة الاستئناف رغم خلو الأوراق من بيان قيمة ما يخص العين 
خلال تلك الفترة . خطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم + لن ۹ تخلسة ؟ رار 41 

- حق المؤجر فى طلب اخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالاجرة . م ۱۸ ق ٠١١‏ 

كه 53 للمستاحن كرك الخو اها رة اله وما اسما 
رفع الاعوع AS‏ بده وتفها دا فتلي عد Nal N‏ 
امام محكمة الاستئناف . تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الاجرة المستحقةاوما 
استجد منها . وجوب الحكم باخلائه . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲٤۹۱‏ لسنة 18 ق جلسة 55//رك/. )٠٠٠١‏ 

- الزيادة والزيادة الدورية فى اجرة الاماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 


AE 


۳ ق ا لسنة ۱۹۹۷ . سرياتها بأثر فورى من تاريخ تفاذ هذا القانون اعتبارا من 
اثناء نظر الدعوى لتوقى الحكم باخلائه . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲٤۹۱‏ لسنة 18 ق جلسة )٠١١٠١/۲/۲۹‏ 
القانونية فى الأجرة عن عين النزا ع وكذا المصروفات والنفقات الفعلية حتى اقفال 
باب المرافعة وان ما تم سداده لا يفى بالأجرة القانونية والنفقات الفعلية . دفاع 
وقصور . 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة 17 ق جلسة ١/رات/١ )5٠١‏ 

- دعوى اخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالاجرة ٠‏ جواز توقية الحكم بالاخلاء 
بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل اققال باب المرافعة امام محكمة الاستئناف م 6١/رب‏ 
۱۳١‏ لسنة 1941., 

(الطعن رقم ۸۸١٤‏ لسنة 54 ق جلسة /رات/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 7١77‏ لسنة 1۹ ق جلسة 4/رت/١ )٠٠١‏ 

- تقديم الطاعنة طلبا باعادة الدعوى للمرافعة امام محكمة الاستئناف مرفقا به 
انذار عرض ميلغ من الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها . قضاء الحكم 
المطعون فد > بالاخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة المتبقية فى ذمت> وعدم ا 
المصاريف والنفقات الفعلية حتى اقفال باب المرافعة امام الاستئناف مغفلا تقديم 
طليه ياعادة الدعوى للمرافعة والمستندات ومدى جديتها . قصور , 

(الطعن رقم ۸۸١٤‏ لسنة 14 ق جلسة 4/را/١ )٠٠١‏ 
وملحقاتها والمصروفات الفعلية . تدليلها على ذلك باقرار المطعون ضده الثابت 
بمحضر الجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه يعدم جواز الاستئناف استنادا إلى ان 
الحكم المستانف بنى على اليمين الحاسمة دون ان يعرض لهذا الدفاع رغم انه لا 
ينصب على ذات الواقعة التى كانت محلا للحلف وحسمتها اليمين . خطأُ فى تطبيق 
القانون . 

(الطعن رقم 1547 لسنة 19 ق جلسة ؟١/رت/ر١ )5٠١‏ 


AV 


- حق المستأجر فى توقى الحكم بإخلاء العين المؤجرة له . شرطه . سيدادة 
الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى اقفال 
باب المرافعة م 8١/رب‏ ق ٠١١‏ لسنة 1941, 

(الطعن رقم ۲۲۷١‏ لسنة 15 ق جلسة )٠٠١١/۷/۲‏ 

(الطعن رقم ۱۸۲۰ لسنة 1۸ ق جلسة ا/ره/رة155) 


(الطعن رقم ٤۷١‏ لسنة 15 جلسة )۲١١١/۸/۲٠‏ 
(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة ٠‏ ق جلسة (۱۹٩4/0/0‏ 


-44- 


الصيغة رقم )٠۷١(‏ 
دعورى اخيلاء لوفاة المستأجر دون توافر الحق 
للمقيمين معه فى امتداد العقد اليهم 
مادة ۲۹ من ق 44 لسنة ۷۷ 


e FP ا اا‎ 5 

2-0 ESE BS EE 

ومحله المختار مكتب الأستاذ uossononesenoncesaeneeevecosrtene‏ المحامى الكائن 
مكتيه ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا الال ل ل ا لين 

انا 1210111111 محضر محكمة aah‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
Ns aa‏ 1101 

e EEN فخاظبا س‎ 

وأعلنته بالاتی 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .... كان يستأجر المرحوم / ns‏ 
فق الطالب ها هو هيار عن هة اة د E‏ ا ل اده 
شهرية قدرها reesei‏ 


وحيث ان المذكور قد توفى إلى رحمة الله تعالى دون ان يترك من له حق امتداد 
عقد الايجار وحيث ان المعلن اليه كانت اقامته فى العين اقامة عرضية 


بغرض ٠‏ (رعاية المستأجر فى مرضه وقبل وفاته) » مما يحق معه للطالب اقامة 
هذه الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليه من الشقة المذكورة وتسليمه للطالب خالية مما 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ماكب لكان ترقا 
ل دو e NA‏ مسقن 
علنا فى يوم RRR‏ رهن السناعة الكافكة صا ها وهنا 
بعدها لسماع الحكم عليه باخلاءه من الشقة رقم ...... الكائنة بالعقار رقم a‏ 
الكائن ب 0 0 0 لعدم احقيته فى امتداد عقد الايجار اليه طبقا لنص 


المادة 4؟ من القانون قم 45 لسنة ۹۷۷ , مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل 
اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفان المعجل ويلا كفالة 
ولأجل yT‏ 


hE 


التعليسة 


مادة : ۹ ى 45 لسنة /الا : 

مع عدم الالخلا ل بحكم المانة ۸ من هذا القانون لا ينتهى عقد ادجار المسكن 
بوفاه المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجته او أولاده او أى من والديه الذين 
كانوا يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسيا أو 
مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة 
سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما 
اقل . 

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا 
ينتهى العقد بوفاه المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى 
استعمال العين بحسب الأحوال . 

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار 
فى شغل العين وياتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن. بكافة أحكام العقد . 

ملحوظة: المادة 1: حكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة ك/رلا/ر" ١59‏ 
الامتداد القانرنى لعقد الايجار : 

- زواج الابنة التى امتد اليها عقد الايجار من والدها المستأجر الاصلى. لا يعد 
تركا للمسكن وجوب اقامة المؤجر الدايل على الترك . 

(الطعن قم ۱۱١۲‏ لنسة 57 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۳۱) 

- تمسك الطاعن بعدم وجود علاقة ايجارية بينه وبين والد المطعون ضده عن عين 
النزاع وان سيب بقائه هو وكالته عن الطاعن فى تحصيل اجرة العقار الكائنه به عين 
النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتلك 
المستندات وقضاؤه بامتداد العقد للمطعون ضده على سند من ثبوت اقامته مع والده 
دون أن يعنى ببحث العلاقة الايجارية بين الطاعن ووالد المطعون ضده وحدودها 
وسندها . خطأ فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب . 

(الطعن رقم ٤۲۸۰‏ سنة 54 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱) 

- امتداد عقد الايجار الى الابنة عن والدها المستأجر الاصلى . اقامتها فى 
تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجية . لا أثر له . 

(الطعن رقم ۱۷۹۲ لسسنة 78 ق جلسة 54/١١/53؟1)‏ 

(الملعن رقم ٠١۷‏ لسنه 1۷ ق جلسة )۱۹۹۸/٥/۲۷‏ 


000 


- تمسك الطاعنة بامتداد عقد ايجار عين النزاع اليها عن والدتها التى كانت 
نقيم مع جدتها - المستأجرة الاصلية - حتى وفاتها . قضاء الحكم المطعون فيه 
باخلائها بوصقها حفيدة للاخيرة بعد القضاء يعدم دستورية المادة 59 ق ٤١‏ لسنة 
۷ دون ان يستظهر مدى توافر شروط امتداد عقد الايجار لوالدتها . خط 
واخلال بحق الدفاع . 

(الطعن رقم 1١5‏ ؟ لسنة 1۸ ق جسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۸) 

(الطعن رقم 5١3٠١‏ لسنة "7 ق جلسة ١؟/ر"/رةة5١)‏ 

-وفاة مستأجر اوتركه للعين . امتداد العقد لصالح زوجته واولاده ووالديه 
المقيمين معه اقامة مستقرة . م ۲١‏ ق ٤١‏ لسنة 1917 . سريان هذه القاعدة سواء 
كان المتوفى او التارك مستأجرا أصليا أو من امتداد العقد قانونا لصالحه . 

(الطعن رقم 5" لسنة 71 ق جلسة 59/١١//ة1953)‏ 

(الطعن رقم ٤٤١‏ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۰) 

- اقامة والده الطاعن بعين النزاع مع والدتها - المستأجرة الاصلية - حتى وفاة 
الأخيرة . اثره . امتداد عقد الايجار لوالده الطاعن بقوة القانون . اقامة الطاعن مع 
والدته بعين النزاع اقامة مستقرة حتى وفاتها . صيرورته صاحب حق اصيل فى 
انتقال الايجار اليه . م ۲۹ ق ٤١‏ لسنة ١۱۹۷۷‏ .لا يغير من ذلك عدم تحرير عقد 
ايجار لوالدته او عدم صدور حكم بالامتداد . قضاء الحكم المطعون فيه باخلائه 
تأسيسا على انه نجل ابنه المستأجره الاصلية ولم يصدرحكم قضائى بامتداد عقد 
الابحار لوالده الطاعن ولعدم دستورية الامتداد للحفيد. خطأ . 

(الطعن رقم 5" لسنة 15 ق جسة )1999/١١/59‏ 

(الطعن رقم 41 ؛ لسنة 1۸ ق جسة )۱۹۹٩۹/۱/۲۰‏ 

- تمسك الطاعنة بامتداد عقد الايجار لها لاقامتها مع والدها المستأجر الاصلى 
بعين النزا ع حتى وفاته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه يانتهاء العقد 
ويرفض دعواها بالزام المطعون ضدها بتحرير عقد ايجار لها استنادا الى أنها تقيم 
مع زوجها وان اقامتها بالعين لرعاية والدها دون ان يواجه هذا الدفاع . قصور 
وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة 18 ق جلسة 54/؟١/19953)‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء . ورفض دعوى الطاعنة بامتداد عقد 
الايجار عين النزاع لابنتيها القاصرتين عن والدهما استنادا إلى ان مجرد توقيعه 
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على عقد الايجار الصادر لوالدته من المطعون ضدها لها فى الوفاء بالأجرة يعد 
تنازلا عن حقه فى امتداد عقد الايجار المحكوم له به معهارغم ان ذلك لا يقطع 
بإتجاه ارادته الئ التنازل عن حقه الثابت بالحكم فساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ١‏ لسنة 59 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

- الترك الذى يجيز للمقيمين. مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة . ماهيته . 
وجوب ان يكون هجر المستأجر الاقامة على وجه نهائى بنيه تخليه عن العلاقة 
الايجارية طواعيه وأختيارا . 

(الطعن رقم ٠١١۲‏ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹) 

- تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم تخليه عن العلاقة الايجارية وعدم تركه العين 
المؤجرة للمطعون ضدها الاولى وان انقطاعه عن الاقامة بالعين كان لخلافات معها 
انتهت ببطلان عقد زواجه منها . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . انتهاء 
الحكم المطعون فيه الى أحقية المذكورة لعين النزاع ويالزام المطعون ضدهما الثانى 
والثالث بتحرير عقد ايجار لها دون ان يواجه هذا الدفاع . قصور واخلال بحق 
الدفاع . 

(الطعن رقم ٠۲۰۲‏ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹) 

- استمرار عقد الايجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة . م 55 
ق 49 لسنة ۱۹۷۷ مناطه . الاقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزا ع المتعلق بامتداد 
العقد لمن لهم الحق . قابليته للتجزئة . 

(الطعن رقم 75055 سنة ١4‏ ق جلسة ؟/راك/ر.٠٠2)‏ 

(الطعن رقم ٤١٤‏ لسنة 14 ق جلسة 4/1/54ة151١)‏ 

- عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة . استمراره لصالح 
المستفيدين م 9؟/١/‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ . الاقامة التى يترتب عليها ميزة الامتداد 
القانونى لعقد الايجار . المقصود بها . الاقامة المستقرة حتى الوفاة او الترك . 
الاقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما 
اقامت قضاها على اسباب سائفة . 

(الطعن رقم ٠١568‏ لسنة 14 ق جلسة )۲١٠١٠١/۱/۲‏ 

(الطعن رقم ۲۳٤۸‏ لسنة 9ه ق جلسة ؟/ره/15534١)‏ 

- انتهاء الحكم المطعون فيه سائفا الى رفض دعوى الطاعنة الاولى بامتداد عقد 
الايجار اليها استنادا الى ان اقامتها المستقرة بمنزل الزوجية واقامتها مع والدها 
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لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الاقامة المستقرة . صحيح . النعى عليه جدل 
موضوعى لا يجوز التحدى به امام محكمة النقض . 

(الطعن رقم ٠١56‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١ ١/١/6‏ 

- تمسك الطاعنة بامتداد عقد الايجار لها لاقامتها مع والديها بعد زواجها بعين 
النزاع . دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا إلى ان اقامتها 
معهما كانت على سبيل الاستضافة وان الزوج هو الملتزم شرعا باعداد مسكن 
الزوجية دون ان يعن بتحقيق هذا الدفاع وتمحيصه . قصور وفساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم ۲۷۲١‏ لسنة 148 ق جسة ”7”/را/١ )3٠٠١‏ 

(الطعن رقم 1٤0۹‏ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۸) 

- اقامة زوج الطاعنة الأولى ووالد الطاعن الثانى مع ابيه المستأجر الأصلى بعين 
النزاع حتى وفاته . اثره . امتداد عقد الايجار اليه بقوة القانون . اقامة الطاعنين 
مع من أمتد اليه العقد دون انقطاع حتى وفاته . صيرورتهما صاحبى حق أصيل فى 
البقاء بالعين . م 59 ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ . عدم تحرير عقد ايجار لمورثهما او صدور 
حكم له بالامتداد . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه بأخلائهما استنادا إلى انهما 
ستمدان حقهما فى امتداد العقد من الجد المستأجر الأصلى المحكوم بعدم دستورية 
الامتداد عنه . خطأ . 

(الطعن رقم 456 لسنة 19 ق جلسة )2٠١ ١/١/١‏ 

- المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى . عدم جواز 
ترتيب أيا التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر . وفاة المستاجر او 
تركه العين . أثره . امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق 
الناشئة عن العلاقة الايجارية . 

(الطعن رقم ۲۳١‏ لسنة 15 ق جلسة )۲١١٠١/۲/۹‏ 

- تمسك الطاعن فى الانذار المرسل منه إلى المطعون ضدها الأولى بامتداد عقد 
ايجار عين النزا ع اليه لاقامته مع والده بها حتى وفاته . استخلاص الحكم المطعون 
فيه من ذلك الانذار اقامة الطاعن فى حجرة واقامة زوجة أبيه المطعون ضدها الثانية 
فى الحجرة الأخرى . وانه مستأجر لحجرة واحدة دون باقى عين النزا ع. فساد فى 
INÎ‏ 

(الطعن رقم 141/4 لسنة 54 ق جلسة )۲٠١٠١/۲/۱٤‏ 


- تأجير جزء من مسطع الواجهة الخارجية للحائط الجانبى من العقار لاستفلاك 
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فى وضع فاترينة . خروجه عن نطاق تطبيق القواعد الاستثنائية لقانون ايجار 
الاماكن . القضاء بامتداد عقد تأجيره . خطأ . 

(الطعن رقم 48٠06‏ لسنة 14 ق جلسة ١/ر”/.‏ ١٠٠؟)‏ 

- ترك شقيق الطاعن المحرر باسمه عقد الايجار شقة النزا ع له ولوالده المقيم معه 
بها منذ بدء الاجارة امتداد عقد الايجار لوالده بقوة القانون .م ؟” ق 5ه لسنة 
۱۹1٩‏ . أقامة الطاعن مع والده اقامة مستقرة حتى وفاته . اثره . صيرورته صاحب 
حق اصيل فى البقاء . بعين النزاع .م 55 ق ٤١‏ لسنة ٠١۹۷۷‏ . لا يغير منه عدم 
تحرير عقد ايجار باسم الأب عند يدء الاجاره أو وقت ان امتد إليه العقد أو عدم 
صدورحكم بذلك ؛ قضاء الحكم المطعون فيه باخلاء الطاعن تأسيسا على أنه يستمد 
الحق فى امتداد العقد اليه من شقدقه بالتطبيق لنص المادة 55 ق ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
المقضى يعدم دستوريتها . خطأ . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ سنة 18 ق جسة ؟/ر؟/ر. ٠‏ ٠؟)‏ 

- ترك المستأجر العين لصالح المستفيدين من حكم المادة ۲۹ ق 45 لسنة ۱۹۷۷ . 
اثره . زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانونى محله فى 
العلاقة الايجارية . مؤداه الزام المؤجر بتحرير عقد أيجار لهم . التنازل الصادر من 
المستأجر بعد تركه العين لا أثر له . 

(الطعن رقم ۸۸١۷‏ لسنة 14 ق جلسة )٠١٠١/٤/٠٠١‏ 

(الطعن رقم ٤١‏ لسنة ٤‏ ق جسة )1957/5/3١١‏ 

- تمسك الطاعنه بامتداد عقد الايحار لها ولابنائها لاقامتها بعين الذزاء مه 
زوجها المستأجر الاصلى حتى تركه لها . دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه 
عنه وقضاؤه - بالاخلاء استنادا إلى التنازل اللاحق من المطعون ضده الثانى عن 
عقد الايجار للمؤجر . قصور . 

(الطعن رقم ۱۸١۷‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة )٠٠١ ٠١/4/٠١‏ 

(الطعن رقم ٤١‏ سنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۱) 

- اقامة المستأجر فى مسكن آخر . لا تعد ذاتها دليلا على تركه العين المؤجرة ما 
لم يفصح عن ارادته فى التخلى عنها . مؤداه . تأجير العين من الباطن لا يحول دون 
امتداد العقد لصالح اقاربه المنصوص عليهم بالمادة 9؟5/١/‏ ق ٤١‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
المقيمين معه حتى الوفاة او الترك . علة ذلك . 

(الطعن رقم 48 ؟ لسنة 15 ق جلسة )٠١٠١١/٤/۲۷‏ 

- عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى » استمراره لصالع 
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المقيمين معه حتى الوفاة . اعتبار من أمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون 
دون اشتراط الاقامة اللاحقة . علة ذلك . 

(الطعن رقم ١١7‏ لسنة 59 ق جلسة ١5/ر؛/١١٠٠)‏ 

- تمسك الطاعنين باقامتهما بعين النزا ع مع والدهما المستأجر الاصلى حتى 
وفاته ويامتداد العقد اليهما . دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه 
بالاخلاء لعدم اقامتهما مع والدتهما التى أمتد اليها العقد حتى وفاتها . قصور. 

(الطعن رقم ١١7‏ لسنة 55 ق جلسة ١؟/ره//١ )٠٠١‏ 

- عقد ايجار المساكن . عدم انتهائه بوفاة المستأجر او تركه العين . استمراره 
لزوجته او لأولاده أو أى من والديه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك . استخلاص 
الاقامة.واقع.استقلال محكمةالموضوع بتقديرها . شرطه . ان يكون 
استخلاصها سائغا . 

(الطعن رقم ٠۲۸١‏ لسنة 54 ق جلسة )3٠١ ٠ر//هر/؟ ١‏ 

(الطعن رقم 01/57 لسنة 4 ق جلسة )۲١١١/٤/۹‏ 

- ثبوت الزواج بوثيقة رسمية . غير لازم لامتداد عقد الايجار لزوجة المستأجر 
بعد وفاته متى كانت تقيم معه عند الوفاه . م ۲۹ ق 45 لسنة ۱۹۷۷ . 

(الطعن رقم 41/19 لسنة 14 ق جلسة ؛/را/١ )3٠١‏ 

(الطعن رقم 5١61١‏ لسنة 08 ق جلسة 5١/ره/؟1555١)‏ 

- عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر او تركه العين المؤجرة . امتداده 
لصالع زوجة» أو أولاده او والديه . شرطه . اقامتهم معه بالعين المؤجرة اقامة مستقرة 
حتى الوفاة أو الترك . 

(الطعن رقم ٠١80‏ لسنة 15 ق جلسة 8١/را/ر٠ )2٠١‏ 

(الطعن رقم 1۸۷۹ لسنة 14 ق جلسة )۲١١٠١/۲/۱٤‏ 

- ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها . اثره . عدم اعتباره طرفا 
فى عقد الايجار . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة 19 ق جلسة ١84‏ /رت/. )٠٠١‏ 

- تمسك الطاعنة بامتداد عقد ايجار عين النزاع اليها لاقامتها بها عقب ترك 
وتخلى مطلقها لها عنها قبل طلاقها وليس باعتبارها حاضنة لابنتيها منه .. دفاع 
جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء لانتهاء مدة حضانتها دون بحث 
وتمحيص دقاعها بامتداد العقد اليها . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ٠١8٠0‏ لسنة 1۹ ق جسة 4١/را/١ )3٠٠١‏ 
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اقامة الابنه المتزوجة مع والدها لرعايته اثناء مرضه . لا تعد كذلك . 

(الطعن رقم ۷۹۷١‏ لسنة 54 ق جلسة ١؟/را/. ٠‏ ٠؟)‏ 
وان انتقالها للاقامة مع والدتها . المستاجره - الأصلية - كان بقصد رعايتها فى 
مرضها . دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه الى امتداد عقد الايجار 
للمطعون ضدها استنادا لاقوال شاهديها من وحود أقامة مستمرة ومستقره لها 
وقصور . 

(الطعن رقم ۷۹۷۹ لسنة 14 ق جسة ١”/رات/١‏ ١٠٠؟)‏ 

- وفاة المستأجر الاصلى او تركه العين . امتداد عقد الايجار لصالح زوجته أو 
اولاده أو والديه المقيمين معه اقامة مستقرة قبل الوفاء او الترك . الانقطاع العارض 
عن الاقامة لا يحول دون توافرها . 

(الطعن رقم 1678 سنة 15 ق جلسة )٠١ ١١/۱/۲۲‏ 

- ترك المستأجر العين المؤجرة للمقيمين معه ن اثره . زوال صفته كمستاحر 
ولول المستقيدين مه فى العلاقة الانتجارنة مء :وى اخ شات ان 
المنازعات الناشئة عن عقد الايجار وتوجيه التكليف بالوفاء اليهم دون المستأجر 
الأصلى. 

(الطعن رقم ۲٠۲۹‏ لسنة 15 ق جس ۲۰۰۰/۷/۲( 

- حق المستفيدين من امتداد عقد الايجار اليهم فى حالة وفاة المستاجر . مستمد 
من القانون مباشرة . اثره . التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لهم دون استلزام حكم 
القضاء بثبوت العلاقة الايجارية . 

(الطعن رقم ۲٠١۸‏ لسنة 1۸ ق جلسة ه//ا/. )٠٠١‏ 

- تمسك الطاعنة بامتداد عقد ايجار عين النزا ع اليها لاقامتها مع زوجها ابن 
المستأجر الاصلى حتى وفاته والذى امتد اليه العقد لاقامته مع والده حتى وفاته . 
توا :ال يجان لفنا عه E‏ 

(الطعن رقم 7144 لسنة 18 ق جلسة ه//ا/. ٠‏ ٠؟)‏ 
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المساكنة : 
- المساكنة . ماهيتها . المشاركة السكنية مع المستأجر منذ بدء الاجاره . حق 
الساكن فى البقاء بالعين المؤجرة بعد ترك المستأجر الاصلى او وفاته ولو كان من 
غير من ورد ذكرهم بالمادة ۲۹ من ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ طالما لم تنقطع اقامته بها . 
علة ذلك . 
(الطعن رقم ٠١۳۸‏ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 
- تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بامتداد ايجار عين النزاع اليه عن والده 
كمستأجر أصلى لها اقام بها منذ بدء الاجاره مع عمه الذى حرر العقد باسمه ثم 
تركها لوالده الذى استقر مع اسرته وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى. 
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالزام المطعون ضدهم بتحرير عقد ايجار له 
استنادا إلى انه يستمد حقه فى امتداد العقد اليه عن عمه المستأجر الاصلى لها من 
نص المادة ۹ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ المقضى بعدم دستوريته دون ان يواجه هذا 
الدفاع بما يقتضيه . خطأ وقصور . 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 58 ق جلسة )1995/1١/57‏ 
- تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بأنه مستأجر أصلى لعين النزا ع ويقيم 
بها منذ بدء الاجاره مع شقيقة الذى حرر العقد باسمه وتدليله على ذلك بالمستندات . 
دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا إلى عدم امتداد العقد 
اليه للحكم بعدم دستورية نص م ١/59‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ ودون ان يقطن لدلالة هذا 
الدفاع . خطأ وقصور . 
(الطعن رقم 3117 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۵) 
- المساكنة التى تنشى للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاءيها بعد وفاة 
المستأجر سواء كانوا من الاقارب الذين عددتهم م 14 ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ - المقابلة 
للمادة "١‏ ق 5ه لسنة 1575 - او من غيرهم . شرطه . اقامتهم فيها منذ بدء 
الاجاره واستمرارها دون انقطاع . توافرها للساكن . اثره . حقه فى البقاء فى 
العين طوال مدة العقد والانقطاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام اقامة 
المستأجر الاصلى فيها . مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد 
الايجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة. 
(الطعن رقم 71174 لسنة 14 ق جلسة )2٠٠0 ١/١/١‏ 
(الطعن رقم ٠۷١١‏ لسنة 1۷ ق جلسة 7١/؛‏ /1594) 
- المساكنة . وجوب ان تكون معاصرة لعقد الايجاو والا تنقطع منذ بدايتها . 
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اتخاذ المساكن لنفسه مسكنا مستقلا . اثره . اعتباره اجنبيا عن المسكن الأول . 
عدم جواز التنارل له عنه الا باذن كتابى من المالك . 

(الطعن رقم 58019 لسنة 75 ق جلسة )۲١١٠١/۲/۱۷‏ 

- قطع المساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة . واقع استقلال 
محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت 
من الاوراق وتكفى لحمله . 

(الطعن رقم ۲۸١۷‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة )۲١١١/۲/۱۷‏ 

- الاقامة التى يعول عليها فى المشاركة السكنية . المقصود بها . الاقامة 
المستقرة المعتادة . 

(الطعن رقم ۲۸٠۷‏ لسنة ١4‏ ق جلسة )۲١١١/۲/۱۷‏ 

- تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد الى احداث الأثر 
القانونى للعقد وتحريره باسم احدهم . اثره . اعتبارهم مستأجرين اصليين لهم كافه 
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 15 ق جسة )3٠١ ١٠/4/5١‏ 

- المساكنة التى تنشئ المنتفعين بالعين المؤجرة حقا فى البقاء بها بعد وفاة 
المستأجر او تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الاجارة واستمرارها حتى وفاته أو 
تركه للعين . 

(الطعن رقم ۱۷۷۸ لسنة 1۸ ق جلسة ؛ "/ره/١ )5٠١‏ 

(الطعن رقم 5777 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/⁄/۱۱/۲۵) 

- تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير العقد 
باسم أحدهم أثره . تمتعهم بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار. 
شرطه . مساكنتهم المستاجر الأصلى منذ بدء العلاقة الايجارية حتى وفاته او تركه 
لعين النزا ع . 

(الطعن رقم 5١77‏ لسنة 19 ق جسة )٠١١١/۹/۲۵‏ 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 18 ق جلسة )۲١١٠٠١/٤/۲‏ 

(الطعن رقم 5١18‏ لسنة 1۷ ق جلسة ”/ره/1555) 

- تمسك الطاعنات بانهن المستأجرات الاصليات لعين النزا ع ولم يتخلين عن 
الاقامة فبها منذ بدء الاجارة وان تحرير عقد الايجار باسم شقيق الطاعنة الاولى 
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وتخَال الطاعتمين الكانية والكالقة كان لدو سن ابن الأول وكريا على تاد اقل 
الصعيد يعدم تحرير العقود باسم احدى السيدات وتدليلهن على ذلك بالمستندات . 
دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء استنادا 
الى عدم امتداد عقد الايجار لهن للحكم بعدم دستورية امتداد العقد للأخوة. قصور. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 14 ق جلسة )٠٠١١/۹/۲۱‏ 
الايواء والاستضافة : 

< الايواء اق نالفو نيا هوم اعبار الف م اااي 
مشاركا للمستأجر الذى ابرم عقد الايجار . مؤداه . عدم احقيته فى الانفراد 
بالانتفا ع بالعين المؤجرة . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۸) 

(الطعن رقم 17؟ لسنة 1۸ ق جلسة /الر؟/ة195) 

(الطعن رقم ۷۷ لسنة 4ه ق جلسة /ا؟/رت/. )١95‏ 

heg EAE ASL EAE‏ هراز 
اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير . المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح او وفاء 
لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الانجار . حقهم فى الانتفاع بالعين من قبل 
استعمال المستأجر لها . طلب المؤجر طردهم أو اخلائهم من العين . شرطه . 
انقضاء العلاقة الايجارية : التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن كقل المشرغ 
لهالحق فى خلافه المستأجر متى توافرت شروطها . مؤداه . لشاغل العين التمسك 
قىل المؤجر بعد انتهاءالعلاقةالايجارية المادتان ٠٥۲‏ مدنى 55 ق 5١5‏ لسنة 
۹۷ . 

(الطعن رقم 6505 لسنة ١4‏ ق جلسة )۲١٠٠١۰/۱/۱۷‏ 

(الطعن رقم 777 لسنة لاه ق جلسة )١955/5/١4‏ 
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الصيغة رقم (11/1) 
دعوي اخلاء لعدم سداد الزيادة فى القيمة الايجارية 
مادة لا من . قانون ٠۳١‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم 00 الموافق / / ب 

بناء على طلب السيد/ ............................ اقيم e‏ 

مكل الخعار مكين الأسنفاة وح اجو واد O‏ 
مكتبه aS‏ 

انا او اك JERS‏ بحي انام 
العية امع و ال ا 

اا مع n‏ 

وأعلنته بالآتي 

بموجب عفد ايجار مؤرخ ../../ .... يستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو 
عبارة عن (محل أو مكتب أو عيادة ........ ) كائنة بملك الطالب بشارع ل 
ا الو قلي N AR‏ ا 


وحيث ان قانون ايجار الاماكن رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ ق قد نص على زيادة القيمة 
الايجارية على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى والمنشأة حتى 4 سبتمبر سنة 
//1ام. 

وحيث ان العقار المملوك للطالب والذى به الشقة استئجار المعلن اليه منشأ عام 
05000000000 الأمر الذى يستحق معه زيادة دورية على الاجرة بواقع E‏ 
(تكتب قيمه الزيادة حسب تاريخ انشاء العقار) من القيمة الايجارية المتخذة اساسا 
لحساب الضريبة على العقارات المبنية . 

ولما كانت القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة والمربوطة على العين 


موضوع النزاع مساوية لكل والحهزم قم ا الأمر الذى يستحق على الايجار زبادة 
تقدر بمبلغ ۰ جنيها . 


وحيث ان المعلن اليه قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية والزيادة المقررة عن 
الماد هن :د الى كر ردنا ارقم هق انذاره اتوي + الاسر الذي دق حي 
للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاءه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ 
E‏ 


بناء عليه 


. 


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 


من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة OE‏ ل ل الكائن مقرها 
مح ا سي 50 RE ES O‏ 
ا فود الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما 


بعدها لسماع الحكم عليه باخلائه من العين موضوع عقد الايجار المؤرخ ../../... 
والمبيتة بصدر هذه العريضة وذلك لامتناعه»ه عن سبداد قيمة الزيادة فى الأجرة 
المتصيوص غليه] بالمادة ۷ من اتون ۴١‏ اة ١‏ عن المدة من ر إلى 


../../..... بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه . 
ولأجل 52000 
التعلية 


مادة : ۷ ق ١15‏ لسنة ۸١‏ 

اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون . تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة 
الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنشأة حتى ٩‏ سبتمبر /الا5١‏ زيادة 
دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب 
الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء حتى ولو ادخلت عليها تعديلات 
جوهرية. 

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر 
بمثابة امانة تحت يده » ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف 
فيه لهذا الغرض . 

وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : 
أ - .”يز عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة ١515‏ . 
ب - /۲١‏ عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة ١144‏ وقبل ه من نوفمبر سنة 


.١151١ 

ج . 72٠١‏ عن الاماكن المنشأة منذ يوم © نوفمبر سنة ۱١۹١١‏ » وحتى 1 أكتوير 
سنة ۱۹۷۲۳ . 
VV‏ . 


NV. 1١_ 


الزيادة الدورية فى القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى : 

- الزيادة الدورية فى اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغرض السكنى المنشأة حتى ٩‏ 
سيتمير سنه ۱۹۷۷ ولاق ١١1١‏ لسنة ۱۹۸۱ ٠‏ م ۲ ق ا لسنة ۱۹۹۷/. حسابها على 
اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبتية فى 
الإخلاء. 

(الطعن رقم ٠٠١5‏ لسنة 58 ق جلسة ۲٤‏ ۱۹۹۹/۱۰) 

- تمسك الطاعنة بان المبنى انشئ عام 191/8 فلا ترد على عين النزاع الزيادة 
الدورية فى القيمة الايجارية للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى المنصوص عليها 
فى القانون ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ ويخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون ١‏ لسنة 
۱۹۹۷ . تدليلها على ذلك بالمستندات : دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى 

(الطعن رقم ٠٠١5‏ لسنة 1۸ ق جلسة )۱۹۹۹٩/۱۰/۲٤‏ 

- الاماكن ا لمؤجرة لغير أغراض السكنى التى انشئت وأجرت او شغلت حتى 
70 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد اجرتها القانونية خضوعه 
للقانون الذى يحكمها . وجوب حساب كامل للزيارات والتخفيضات المنصوص عليها 
فى قوانين ايجار الاماكن . لا عبرة بالاجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة 
جدية . الرجوع إلى اجرة المثل . شرطه . م ؟ ق ١‏ لسنة 1951 ولائحته التنفيزية. 

(الطعن رقم ۸١‏ لسنة 19 ق جلسة ۲۰۰۰/۱/۱۹م) 

- تبوت ان العين محل النزاع انشئت عام ١90١‏ . عدم تحديد اجرتها بمعرفة 
الايجار : اثره ٠‏ وجوب تحديد احرتها وفقا لأحكام القانون ١‏ لسنة 1۹٤۷‏ حساب 
6 كيفيته 

(الطعر رقم ۸۲ لسنه ذا ق جلسة 5١/را/١١٠٠)‏ 

- الزيادة الدورية فى اجرة الاماكن المؤجرة لغير السكنى . م۷ ق ٠١١‏ لسنة 
..6١ ١‏ وجوب حسايها على اساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب 


الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الأنشاء لا على اساس الأجرة الواردة 
بعقد الايجار . 

(الطعن رقم ۸١‏ لسنة 15 ق جلسة ٠١/1/1۹‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم 515١‏ لسنة 58 ق جلسة ه/ره/؟1595١)‏ 

- الزيادة الدورية فى أجرة الاماكن المؤجرة لغير السكنى . م ۷ ق 151 لسنة 
1 وجوب حسايها على اساس القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب 
الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت انشاء العين . 

(الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة 748 ق جلسة ١/9/9‏ ١٠؟)‏ 

- تمسك الطاعنة بان أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون ١‏ لسنة 
۷ دون ان تتطرق لطبيعة العلاقة الايجارية او انها وردت على عين خالية . ثبوت 
ان العين مؤجرة بالمفروش . مؤداه . عدم خضوعها لقواعد تحديد الاجرة الواردة 
بقوانين ايجار الاماكن . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والاخلاء استنادا الى ان 
الاجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتا عن هذا الدفاع. خطأ 
وقصور . 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 55 ق جلسة )٠١١١/۲/۲۷‏ 

- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عين النزع مؤجرة مفروشة . مؤداه. خروجها 
عن تطاق قواعد تحديد الأجرة الواردة بتشريعات ايجار الاماكن . القضاء بالزاح 
الطاعن بالزيادة الدورية المقررة بنص م ۷ ق ٠١١‏ لسنة 1541 . خط . 

(الطعن رقم 0174 لسنة 14 ق جلسة )٠٠٠٠١/٤/١١‏ 
من ملحقات الأجرة : 
رسم النظافة ظ 

رسم النظافة . فرضه على العقارات المبنية . جوازى للمجالس المحلية بما لا 
يجاوز ۲/ من القيمة الايجارية . 

(الطعن رقم 5176 لسنة 4 دق جلسة۱۹۹۹/۱۲/۸) 

(الطعن رقم ١١9/1‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۷/۱۲) 


ا 


دعوي اخلاء لصدور قرار ازالة 
مادة 6" من القانون ٤٠۹‏ لسنة ۷۷ 


انه فى يوم ا E FF A‏ 

E TEE المقيم‎ O OOOO TOS بناء على طلب السيد/‎ 

OAS eas N تكله الخجار يكف‎ 
” E مک‎ 

انا ال محضر محكمة REESE RD‏ قد انتقلت الى حيث اقامة 
TS a 7 O)‏ 

اطا ن N‏ 
(؟) A‏ ني رم القن E‏ 

اطا شع 11 
© لر اروس ب القن 0000000 

اا ا 0 

وأعلنتهم بالاتي 

ستو ق ار م الا ا بال الأبله لورت 1 

E ES E a o العقار المملوك الطلاب والكائن ب‎ 


لكونه يشكل خطر داهم على الارواح وعلى المارة . 

وحيث ان المعلن اليهم هم ساكنى العقار موضوع التداعى » وقد رفضوا اخلاء 
العقار حتى يتمكن الطالب من هدمه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة 0 
قسم ....... حتى تنتفى مسئولية الطالب لحين صدور حكم بالاخلاء . 

الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاء المعلن اليهم من 
العقار المذكور حنى يتمكن من هدمه. 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهم وأعلنت كل منهم 
بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة دي الكائن قرغا 
Res 0006‏ اواو لكوي تحاستها الذن اق 
علنا فى يوم 111 الوافق /رء لاغ الثامنة تباخ اوها 


ع .لاس 


بعدها لسماع الحكم بأخلائهم من العقار المملوك للطالب والكائن ب م ري 
لن الف اررقم ............ من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بازالة العقار 


ملحوظة : يمكن اقامة دعوى طرد مستعجلة امام القضاء المستعجل لتوافر شروط 
ال 


التعلة 
مادة : 56 من القانون 49 لسنة ٠۹۷۷‏ 
يجوز للجهة الإدارية المختضة بشئون التنظيم فى أخوال الخطر الداهم اخلاء 
فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه 
قۆرا : 
الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار . 


~N. g— 


الصيغة رقم (/7ا١)‏ 


دعرى اخخلاء مؤقت لترميم العقار 
مادة 57 ق ٤۹‏ لسنة ۷۷ 

e FF PSG 506 

بناء على طلب السيد/ ا 0 المقيم esre‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ فوته الما وروا TT‏ توه رق لاا كل كر اماه المحامى الكائن 
E E‏ 

انا A‏ محضر محكمة 21000 قد انتقلت الى حيث اقامة : 
ean‏ 0000 

مخاطيا س ee‏ 
(۲) السيد/ المقيم د00 

مخاطبا مع ومو ا 

بتاريخ ../../.... صدر القرار رقم ...من اللجنة الخاصة 
بالمنشآت آلايلة للسقوط والترميم والصيانة بترميم العقار رقم لكا 
AERA ee‏ 


وحيث ان المعلن اليهما من ساكنى العقار المذكور وقد رفضا اخلاء العقار مؤقتا 
للقيام بعملية الترميم , الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى بطلب اخلاء 
العقار مؤقتا لمدة لود لأمكان تنفد هة الاعهال , 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما 
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة 1 ا مرها 
لس مرا ان بترو ا ات ال موس ميان مخلسنتها ١‏ القى E‏ 
علنا فى يوم مووي رييب الوا فق ودار كر تومن N E E‏ مسد ا اوتنا 
بعدها لسماع الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة اخلاءا مؤقتا لمدة 
06 م لامكان القيام باعمال الترميم والصيانة للعقار بموجب القرار 
الهتدسى رق كدت مع الزاء اللفلن اليَهها بالمروفات وم قال اكات 
المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 

ولأجل 00 
ملحوظة : يمكن اقامة دعوى طرد مستعجلة امام القضاء المستعجل لتوافر شروط 
ااال 


~N. 


التعلية 

مادة : 57 من القانون 49 لسنة 91/97 ١‏ 

إذا أقتضت أعمال الترميم او الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر 
محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية 
المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم 
الاخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة 
الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك وتم ذلك بالطريق الإدارى فى 
حاله امتناع المالك . 

وتضاف الأجرة خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال 
الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة . 

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة , وفى هذه الحالة يجوز 
لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة ٠۸‏ 
من هذا القانون . 

وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير 
من معالم العينء كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت . 


-/ا. لا 


الصيغة رقم )١0/4(‏ 
صحيفة طعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة 
مادة ه ق ١75‏ لسنة ۸١‏ 


e FF Ae انه فى يوم‎ 

ضز n dk‏ نل وار مقرم ماده 5 

وة اا و كي الاستكاد SE‏ 
مک ت RS‏ 

انا O OE‏ وك لادان اتقات الى كنف اقامة : 
E)‏ تتا المقحة 000 

مخاطبا مع REET‏ 
(۲) السيد/ .................. بصفته الرئيس الاعلى للجنة تقدير الايجارات 

ويعلن بإدارة قضايا الحكومة الكائنة ب 0 

O E مخاطبا مع‎ 


بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ صدر قرار من لجنة تحديد الايجارات » والذى تم اعلان 


المدعى بصورة منه بتاريخ ../../..... بتحديد ايجارات الوحدات السكنية في العقار 
رك تحني تين الكان مسار ان Ba‏ 0 
بهذه الدعورى ١‏ 

وحيث ان اللجنة أخطأت فى تقدير العناصر التى اتخذتها اساسا لتحديد الايجار 
حيث حددت اللجنة قيمة أرض البناء بواقع ...فی حين انه يقدر ب 
.............. كماقدرت قيمةالمبانى بواقع e‏ فى حين ان التكلفة 
الحقيقية للمبانى تقدر ب 500 


وحيث انه يحق للطالب ان يطعن فى تقدير اللجنة المذكورة امام المحكمة 
الابتدائية المختصة عملا بنص المادة ه ق ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ لذلك اقام هذه 


الدغوى: 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث موطن المعلن اليهما واعلنت كلا 
منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ASP‏ 
مقرها E‏ الس انام الدائرة ا نو كلوقي التي 
ستنعقد علنا فى يوم ................. المواهق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا 


—V . لم‎ 


وما بعدها ليسمعا الحكم بقبول هذا الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانوني ٠‏ وفى 
الموضوع بالغاء تقدير اللجنه على وحدات المبنى الموضح بصدر هذه العريضة واعادة 
التقدير على ضوء أوجه الطعن الموضحة بهذه الصحيفة مع الزامهما بالمصروفات 
قال اقات الكاماة 

واحتباطيا : ندب خبير فى الدعوى لاعادة التقدير 

RS ولأجل‎ 

التعلية 

مادة : © من تی ۱۳١‏ لسنة ۹۸۱٠م‏ 

اذا رأى المستأجر ان الأجرة التى حددها ال مالك تزيد على الحدود المنصوص 
عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ 
الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ان يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام 
بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون الطعن 
على قرارات هذه اللجان امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر 
وذلك خلال ستين يوما من. تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها. 

ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ٠١٠ ١ ١4‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة 


۷ م. 

أحكام محكمة النقض : 
حديد الاجرة : 

تعلقه بالنظاء العام : 


- قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الايجارات الخاصة . قواعد أمره عدم 
جواز الاتفاق على مخالفته بما يجاوز الأجرة التى حددتها . 

(الطعن رقم 4/9 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/⁄/۱۱/۲۹) 

(الطعن رقم 1417/4 لسنة ١‏ ق جلسة /ا/ره/ره؟5١)‏ 

- الاتفاق على اجرة تجاوز الحد الاقصى للاجرة القانونية للمكان المؤجر باطل 
بطلانا مطلقا لا يفير من ذلك ان يكون الاتفاق قد تم اثناء سريان العقد وانتفاع 
المستأجر بالعين. 

(الطعن رقم 147" لسنة 14 ق جلسة )٠۱۹۹۹/۱۲/۱۹٩‏ 

(الطعن رقم 1٤۸۷‏ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۱) 


۷.4 


- تحديد اجرة الاماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام. 

(الطعن رقم ۸۸٤٤‏ لسنة 14 ق جلسة ١/4٠١‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠٠۳۲‏ لسنة 57 ق جلسة ؟"/ر؟/. .٠٠؟)‏ 

- تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الاماكن . تعلقها بالنظام 
العام . أثره. 

(الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة 17 ق جلسة ١١/ره/١‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم 1771 لسنة 5ه جلسة )۱۹۹٤/۲/۲۲‏ 

- تحديد اجرة الاماكن طبقا للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . عدم 
جواز الاتفاق على ما يخالفها. الاتفاق على اجرة تجاوز الحد الاقصى للاجرة 
القانونية . وقوعه باطلا يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الايجار او اثناء 
سريانه . 

(الطعن رقم ۸۷١‏ لسنة 19 ق جلسة ١؟/رثت/. )2٠١‏ 

(الطعن رقم ١1449‏ لسنة 54 ق جلسة ١؟/ره/ ١‏ ٠٠؟)‏ 
من قواعد تحديد الأجرة : 

- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد اجرة المبنى هى 
تاروع انشائة: 

(الطعنان رقما 70457 7205 لسنة 17 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲) 

- تحديد آجرة الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 07 لسنة ١9159‏ معقود للجان 
المشكلة لهذا ق عن اكطان اللجة على عاتق مال ام ا ر 
الاخزة مق اطقاء نقشها اوكناء على اكاز ا كن 

(الطعنان رقما 1 ۲٥‏ لسنة ١١‏ ق جلسة )۱۹۹٩۹⁄/۱۲/۲‏ 

- الاماكن التى تخضع اجرتها للجان تحديد الاجرة . اعتبار الكشوف الرسمية 
ا رة من نان الور و الككرون و اه خرن ا عل ا لخر 
القانونيه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . 

(الطعنان رقما 5,1 لسنةه 1۲ ق جلسة ۱۹۹۹/⁄/۱۲/۲) 

الها الساورة كن مح القراف الا اعقاوها دلبل على ية 
الفا حي ت الکن 

(الطعنان رقما 7057 1٠١ ٤ ١‏ لسنة 1۲ ق جلسة ؟/؟١/رةة5١)‏ 


.الا 


- تحديد اجرة الاماكن بالزيادة او النقصان عن المنصوص عليه فى العقد 
للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها . م ١١‏ ق ٤١‏ لسنة 
۷ عدم سريان ذلك على الفروق الثى تستحق لسيب'آخر . 

(الطعن رقم 4147 لسنة 4 ق جلسة )1599/١5/19‏ 

(الطعن رقم ١0457‏ لسنة 45 ق جلسة ه”/ر"//ره54١)‏ 

- الاماكن المرخص فى اقامتها او المنشأة دون ترخيص لغير اغراض السكنى او 
للاسكان الفاخر بعد العمل باحكام القانون ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ عدم خضوعها لقواعد 
تحديد الاجرة الواردة فى القانون المذكور . م ١‏ ق ٠١١‏ لسنة .194١‏ مؤداه. تصدى 
لجان تقدير الايجارات بتحديد اجرة هذه الاماكن . اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا 
حجية لها . لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على ان يكون تحديد الاجرة 
بمعرفة اللجنة . علة ذلك . 

(الطعن رقم 5١76‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة )٠٠١١/۲/۲‏ 

- اختصاض لجان تقدير الاجرة فى ظل القا نون ٠١١‏ لسنة 1441 من قبيل 
الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام . مخالفتها لسلطتها الولائية فى تقدير 
الاجرة . اثره . وقوعه باطلا لكل من طرفى العلاقة الايجارية التمسك ببطلان القرار 
الصادر منها بطريق الطعن عليه أى بدعوى مبتدأه. 

(الطعن رقم 5١78‏ لسنة 57 ق جلسة )٠٠١١/۲/۲‏ 

- الاماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوعها لأحكام الأمتداد القانونى وقواعد 
تحديد الاجرة . سريان ذلك على الاماكن المؤجرة مفروش لاغراض السكنى او غيرها 
. خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدنى . 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 59 ق حلسة )٠٠١١/۲/۱۷‏ 

- تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة ١94١‏ معقود 
للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان ؛ . ه من القانون المذكور. حق 
المستأجر وحده فى الطعن امام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين 
يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور . اثره . سقوط حقه فى الطعن وصيرورة 
التقدير المبدى للاجرة نهائيا ونافذا . مؤداه اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل 
القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام. 
اعتبارها جهة طعن فى ظل القانون المذكور . اثره . قيام المالك بتقدير اجرة 
الاماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائيا وقانونيا يعدم الطعن عليه من 


اانا - 


المستأجر . اثره . عدم جواز تصدى لجنة تحديد الاجرة من. تلقاء نفسدها أو بناء 
على طلب المؤجر بتقدير اجرتها لانتفاء ولايتها . مخالفتها ذاك لكل من. المؤجر 
والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى 
ميت دأه وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفس ها لصدوره من لا ولاية لها فى 
اصدارة. 

(الطعن رقم ۸٤ ٤١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة 4 "/ر"ار. )٠٠٠١‏ 

- تحديد اجرة الاماكن بالزيادة اى النقصان عن المنصوص عليه فى العقد . 
للمدين تقسيط فرق الاجرة لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها . علة ذلك . المادتان 
۲۲۰۷ ق ٤۹‏ لسنةل/الا9١.‏ 

(الطعن رقم 150/8 لسنة 15 ق جلسة )٠٠١ ١/"//"4‏ 

- لجان تقدير الاجرة . اختصاصها بتحديد اجرة الاماكن الخاضعة لأحكام 
القانون ٤١‏ لسنة ١577‏ والقوانين اللاحقة عليه . 

(الطعن رقم 107 لسنة 17 ق جلسة ""/ر”/ر. )٠٠٠١‏ 

(الطعن رقم ۲۰۲۷ لسنة 05 ق جلسة ۱۹۹۲/۱/۳۰) 

- تحديد القيمة الايجارية للاماكن الخاضعة لأحكام ق ١74‏ لسنة 193١‏ . مناطه. 
ما يدفعه المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الاجرة 
الواردة فى عقد الايجار إيهما أقل أو أجرة المثل بالنسبة للمكان الذى لم يسيق 
تأجيره عند العمل باحكام ذلك القانون . الاماكن الخاضعة لأحكام ق ٤١‏ لسنة ١975‏ 
تحديد أجرتها منوط بلجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فيه . 

(الطعن رقم 5577 لسنة 77 ق جلسة "5//”/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ٠١۷۲‏ لسنة ۲ه جلسة ۱۹۸۹/⁄/۲/۱۲) 

- عقد الايجار . تقدير الاجرة باجرة المثل . حالاته . م ٠١١‏ مدنى . وجوب 
تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر متى كان عقارا . للقاضى تحديدها 
مستعينا بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود ايجار عن نفس الشىء المؤجر 
أو اعبان اخرى مماثلة . 

(الطعن رقم ۷۸١١‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ١١7‏ /رهك/ر. )٠٠١‏ 

- تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ معقود للمالك 
طيقا للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان ٤‏ » ه منه حق المستأجر فى الطعن 
امام اللجنة المختصة على الاجرة المحددة خلال تسعين يوما . حالاته . عدم مراعاته 


الا 


للميعاد المذكور اثره سقوط حق» فى الطعن وصيرورة التقدير المبدى للاجرة 
نهائيا ونافذا . عدم جواز تصدى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة . علة ذلك. 

(الطعن رقم 6008 لسنة 4 ق جلسة ١؟/ره/ر١٠ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم 161/4 لسنة /اه ق جلسة )١537/1/١6‏ 

- تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ معقود لامالك 
طيقا للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان ٤‏ . ه ق ٠١١‏ لسنة 158١‏ . حق 
المستأجر وحدة فى الطعن امام اللجنة المختصة على الاجرة المحددة خلال تسعين 
يوما . حالاته . عدم مراعاته للميعاد المذكور . اثره . صيرورة التقدير المبدى للاجرة 
نهائيا ونافذا . مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة فى ظل القانون المذكور من 
قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام . اعتبارها جهة طعن . اثره . عدم 
جواز تصدى لجنة تحديد الاجرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤجر بالاتفاق 
مع المستأجر بتقدير الاجرة لانتفاء ولايتها ابتداء . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة 
ذلك . لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه او 
بدعوى مينداه . 

(الطعن رقم 15715 لسنة ٠٤‏ ق جلسة ١؟/ره/١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ۱۷١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱۹۹۷/۱۲/۱٤‏ 

- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد اجرة المبنى هى 
بتاريخ انشائه تمام انشاء المبنى قبل نفاذ القانون ۱۲١‏ لسنه ۱۹۸۱ . عدم خضوع 
اجرة عين النزا ع لأحكامه . مخالفة ذلك . خطأ . 

(الطعن رقم 6١2١‏ لسنة ١1‏ ق جلسة 4 "/ره/١٠٠٠٠)‏ 

(الطعن قم ۲۰۲۲ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ٠؟/١١/ره55١)‏ 

- قرارات لجان تحديد الاجرة . اعتبارها نافذة من تاريخ صدورها . تقدير اجرة 
العين لضيق بها . موداه . سريانه على المستأجر اللاحق . 

(الطعن رقم ۸۷١‏ لسنة 19 ق جلسة ١؟/رات”/ )2٠٠١ ١‏ 
المنازعة في الاجرة : 

- تمسك الطاعن بسداده الاجرة المستحقة وتدليله على ذلك بالقرار المطعون ضده 
بمذكرته المقدمه فى الاستئناف بسداده للاجرة المستحقة بموجب انذارات عرض» 
التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه باخلاء الطاعن من عين 
النزاع تأسيسا على انه لم يسدد الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة فى 


-V\Y- 


الاستئناف ودون ان يبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر منها خلال فترة 
المطالبية وما سدد منها وما بقى دون سداد . خطأفى تطبيق القان ون 
وقصور. 

(الطعن رقم ١٠0١48‏ لسنة 1۷ ق جلسة8/١١999/1١)‏ 

- دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة » منازعة المستأجر جديا فى مقدار الاجرة 
القانونية . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل فى 
طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم ۲٤۷۹‏ لسنة 54 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 

(الطعن رقم ۸۲١۷‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ؟5/ة//"159) 

- تمسك الطاعن بالوفاء بالاجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بايصال غير 
مطعون عليه . اغفال الحكم المطعون فيه اعمال اثر القرينة المنصوص عليها بالمادة 
۷ مدنى . قصور . 

(الطعن رقم 115" لسنة 148 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱) 

- تقديم الطاعن ايصالا غير مطعون عليه يفيد بسداد اجرة أحد الأشهر المطالب 
بها. اثره . بطلان التكليف بالوفاء . مخالفة ذلك . خطأ . 

(الطعن رقم 515" لسنة 1۸ ق جلسة۱۹۹۹/۱۲/۸) 

- الأجرة المستحقة . ماهيتها . منازعة المستأجر فى مقدارها او استحقاقها 
لخلاف فى تفسير نص قانونى . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة 
أولية لازمة للفحسل فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم ۲۰۰۲ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۲) 

(الطعن رقم 4٠١‏ لسنة 57 ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۲۸) 

- اتفاق امالك السابق مع الطاعن على خصم قيمة تكاليف الاصلاحات التى 
اجراها الأجير بالعين المؤجرة له على اقساط شهرية حتى تمام الوفاء بها . اتفاق 
يتصل بالعلاقة الايجارية . سريانه فى <ق المالك الجديد . قضاء الحكم المطعون فيه 
بالاخلاء لعدم سداده الاجرة استنادا الى ان المالك الجديد لم يكن طرفا فى الاتفاق 
ولم تتم حوالة الدين اليه . خطأ . عدم حجية بحث دفاع الطاعن بتمام وفائه 
بالاحرة. 

(الطعنان رقما ١١564: ٠٠١5‏ لسنة 78 ق جسة ١/١/١‏ ١٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن يعدم مطابقة الاجرة الواردة بعقد الايجار للاجرة القانونية لعدن 


]الا - 


النزاع بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۷ على اساس الاجرة الواردة بالعقد دون ان 
بفرخن لهذا الخلاف ناعتثارة هة أوليه لآزمة للفصل فى طاب الخلا ٠‏ خطة .. 
حجية عن الوصول إلى الاجرة القانونية الواجبة الاعمال ومدى صحة التكيف بالوفاء 
بها . 

(الطعن رقم ۸۲ لسنة 59 ق جسة )٠٠١ ١/١/١1١9‏ 

- انتهاء الحكم المطعون فيه الى صحة التكليف بالوفاء وقضاءه بالاخلاء لعدم 
سداد الاجرة . حسابه الزيادة المنصوص عليها بالمادة ۷ ق ٠١١‏ لسنة 1941 على 
أسناس الآجرة ال دة بح هناو فى يعوى اخرئدون تفقفة من متطابيكتها 
للقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العين وقت الانشاء رغم 
منازعة الطاعن فى حساب مقدارها . خطأ وقصور . 

(الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة 1۷ ق جلسة )٠٠١٠١/۲/۹‏ 

- الوفاء بقسط من الاجرة قريئة قانوئية على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا 
القسط » جواز اثبات عكس ذلك . م ٥۸۷‏ مدنى . 

(الطعن رقم ٠۷١ ٤‏ لسنة 148 ق جلسة )٠٠١ ٠١/5/1١‏ 

(الطعن رقم 4119 لسنة 57 ق جلسة ٤‏ ”/ره/1134) 

- تمسك الطاعن ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها لسداده مبالغ مستحقة على 
المطعون ضده لجهات حكومية وفى اعداد العين للغرض الذى اجرت من اجله. تدليله 
على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء دون ان 
يعرض لدلاله هذه المستندات واثرها على التكليف بالوفاء . قصور . 

(الطعن رقم 5797 لسنة 54 ق جلسة )٠٠١ ١/”/59‏ 

- تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه اجرة تجاوز المستحق قانونا 
لحساب الزيادة المنصوص عليها بالمادتين ۷ 8 ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ دون تقديم 
الدليل على تاريخ انشاء العقار لتحديد القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب 
الضريبة ولسداده مبلغ من الأجرة المطالب بها بموجب انذار عرض قبل رفع الدعوى. 
دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء استنادا 
الن هذا التكيف كما وقضيون:: 

(الطعن رقم ٩1۸٦‏ لسنة 4 ق جلسة )٠١١٠١/٤/۹‏ 

- دعوى الاخلاء للتأخير فى سداد الاجرة . منازعة المستأجر جديا فى 
الاجرة لتقاضى المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الايجار ./ م 1 ق ٠۳١‏ لسئة .١1541‏ 
التزام محكمة الموضوع بالفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة اولية للفصل 
فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم 1517 لسنة 15 ق جسة )2٠٠ ١/4١١‏ 


هام _- 


- التكليف بالوفاء . شرطه . الا تجاوز الاجرة المطالب بها قيمة ما هو مستحق 
فعلا فى ذمة المستأجر . منازعة المستأجر جديا فى مقدار الأجرة المستحقة . وجوب 
بحث هذه المسالة قبل الفصل فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم ١١١1‏ سنة 19 ق جسة ١٠/ره/١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٩۱۲‏ لسنة 05 ق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۱) 

- قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض اجرة عين النزا ع ويبطلان التكليف بالوفاء 
فى دعوى الاخلاء المقامة من الطاعن تأسيسا على ما ورد بالكشف الرسمى 
المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بتحديد الاجرة السنوية للعين رغم انه لا 
يصلح اساسا لتحديدها . فساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ۲۸۹۷ لنسة 57 ق جلسة ١١‏ /ره/رء )٠٠١‏ 

- الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة عليه ما لم يقم 
الدليل على عكس ذلك . م 541 مدنى . تمسك الخصم بها . مؤداه . وجوب بيان 
محكمة الموضوع اطلاعها عليها وبحثها . أغفال ذلك . قصور. 

(الطعن رقم ١755‏ لسنة 59 ق جلسة ١"/رهك/ر١ )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ۷٤٤‏ لسنة 54 ق جلسة 6/ره/55/4١)‏ 

- دعوى الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة . منازعة المستأجر جديا فى مقدار الاجرة 
القانونية . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى 
طلب الاخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزا ع حول مقدار الاجرة امام محكمة اخرى لم 
تفصل فيها بعد . 

(الطعن رقم ۷1۸۷ لسنة ٦٤‏ ق جلسة 58/رهك/ر. )٠٠١‏ 

- تمسك؛ الطاعن بان الاجرة المتفق عليها بعقد الايجار تجاوز الاجرة القانونية 
وان نزاعا بشأتها مطروح على القضاء لم يفصل فيه بعد وتدليله على ذلك بالمستندات 
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء دون الفصل فى الخلاف 
حول حقيقة الاجرة القانونية . خطأ . وقصور . 

(الطعن رقم 141 لسنة ٦٤‏ ق جسة 8”/ره/ر. )٠٠١‏ 

- الاخلاء للتأخير فى سداد الأجرة . شرطه . منازعة المستأجر فى مقدارها او 
اسحقاقها وجوب الفصل فى هذه المنازعة قبل الفصل فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم 45 4" لسنة 4 ق جلسة ١‏ ؟/ره/ )٠٠١ ١‏ 

(الطعن رقم ٠٠۲١‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة )١1157/5/٠١‏ 


E 


"تمك الطاعق بان عي آلئزا عاتم انشاوها عاء 15 وقدوت اخرتها يعرف 
اللجنة المختصة وصار التقدير نهائيا . تدليله علي ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى 
قنضاء الحكم المطافون فى بالاخلاء تأسيسا على ان غين التزاع تضم فى تحديد 
اجرتها لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ واعتداده بالاجرة الاتفاقية دون ان يعرض 
لهذا الدفاع . اخلال بحق الدفاع وقصور . 

(اللعن رقم ۲٤٤۹‏ لسنة 1۸ ق جلسة ١؟/ره/١‏ ٠٠؟)‏ 

- الاخلاء للتأخير فى سداد الاجرة . شرطه . منازعة المستأجر فى مقدارها او 
استحقاقها لخلاف فى تفسير نص قانونى . وجوب الفصل فى هذه المنازعة 
باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ١‏ "/ره/١‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم 5151١‏ لسنة 4ه ق جلسة ه/ره/؟19١١)‏ 

- الاخلاء للتأخير فى سداد الاجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء 
بها معدله بالزيادة او النقصان . منازعة المستأجر جديا فى مقدارها لخلاف فى 
تفسير نص قانونى . اثره . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية 
لازمة للفصل فى طلب الاخلاء . 

(الطعن رقم ٩١١١‏ لسنة ٤‏ ق جلسة ١؟/را/١‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم 47 لسنة 75 ق جلسة )5٠٠١/١/1١9‏ 

- فيك الطاءن هة نات اللو مها فى الأجرة رهاق 
الشكوى الإدارية المرددة بينهما بانها هى بذاتها المطالب بها فى الدعوى الماثلة 
وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق 
هذا الدفا ع ودلاله ما قدم من مستندات . قصور . 

(الطعن رقم 5711 سنة 14 ق جلسة ١”/رات/١١٠5)‏ 

- تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه اجرة 
تزيد عن المحددة بواسطة لجنة تحديد الاجرة . تدليله على ذلك بالمستندات . التفات 
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء استنادا الى اختلاف تقدير 
الاجرة الواردة فى الشهادتين اللتين قدمهما رغم تضمن احداهما أسس تقدير 
الأجرة والأخرى القيمة الايجارية لعين النزا ع . فساد فى الاستدلال . 

(الطعن قم ۸۷١‏ لسنة 1۹ ق جلسة ١؟/ر1/١٠٠؟)‏ 


-/اام/ا- 


الصيغة رقم )٠۷١١(‏ 
صحيفة طعن على قرار اللجنة الخاصة 


بالمنشات الآيلة للسقوط 
مادة اه .5 
انه فى يوم لوالو و E E‏ 
بناء على طلب السيد/ 0 المقيم Seon‏ 
مله المفتاز مكب الأسكاذ مي وام لايديا العامة الكانة 
مكتبه ب ER RS‏ 
انا NSS‏ محضين سكن .................. قد انتقلت الى حيث اقامة : 
)١(‏ السيد/ محافظ ٠٠‏ هه بصقته ويعلن بإدارة قضايا الحكومة الكائن 
مقرها REA‏ 
(۲) السيد/ رئيس اللجنة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بصفته 
ويعلن بادارة قضايا الدولة الكائن مقرها AG‏ 


وأعلنتهما بالآتى 


بتاريخ ../../ ١٠۲م‏ أصدرت اللجنة المختصة بالماشآت الآيلة للسقوط والترميم 


والصيانة قرارا بهدم (أو ترميم أى صيانة) العقار رقم تتتفني ووو ةفرق الكائن ب 
..................... والذى اعلن للطالب بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ 


ولما كان القرار قد جانبه الصواب لسبق قيام الطالب بعمل تدعيم (او ترميم) 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث موطن المعلن اليهما وأعلنت كل 
منهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ا 
مقرها N LS NNSA‏ 
ستنعقد علنا فى يوم توكو الولفقن و aa CNN ESS‏ 
وما بعدها لسماع الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 
د مك ف + ؟ وال ادر هن اللحنة الشاهدة الات الآملة لليسقوط 


والترميم والصيانة » مع ندب خبير اذا اقتضى الأمر ذلك مع الزام المعلن اليهما 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفالة 
ال e‏ 


¥ \A- 


التعلية 
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مأدة كه 

تتولى الخ اوداز للخت يشتون التنظليم معاي فحضن المانى والمنشات 
أجله . 

ومن الذقرير تخد اة اللازنة لتق الاعمان المظلوية رما اذا كانت 
تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا . 
مادة /ا© : 

تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من 
المحافظ تضم أثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين 
تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن 
المبانى المشار اليها فى المادة (55) وأجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات 

ويبين القرار الذى يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك الاجان 
مادة مه 

بعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى الى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى الفقار 
امعان ال واد ضورة مك الى الجية الأدازية ا شك التنظيع ناذا 
او لامتناعهم عن تسلم الاعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهه 
العقار وفى لوحة الاعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقعة فى دائرتها العقار وفى 
مقن عسوة الاح لوا الاغاذنات فى سفن الحلين الحا الخ تح 
الأحوال. ْ 

وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالمنشات التى لم يستدل على 
مادة : 9ه 

لكل من ذوى الشأن ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لا 
ار خم عقن نوما مق تا رة غل بالقرا ن اما الك انون :عاديا فى 


-19/ا_ 


المادة (14) من هذا القانون . وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الإدارية القائمة 
على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فى 
قرار اللجنة ويالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة اما 
برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون عليه . وعليها فى حالة 
الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ 
حكمها . 
مادة :۱۸ من . قانون ١5‏ لسنة ۱۹۸۱م 

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا 
لاحد الاسياب الآتية : 

أ - الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الأيلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات 
الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لتلك القوانين السارية . 
المنشآت الآيلة للسقوط : 

- اعمال احكام القواعد العامة . مناطه . خلى القانون الخاص من تنظيم لها . 
(مثال فى شأن المنشآت الايلة للسقوط والترميم والصيانة) 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 15 ق جلسة 96/ر؟١/ةؤةذ١)‏ 

- عدم التجاء المستأجر الى القضاء المستعجل للحصول على اذن منه بتنفيذ 
القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار . لا يحول دون استيفاء ما انفقه من 
مستحقات المالك لديه طبقا للقواعد العامة اذا ما طرح الذزاع على محكمة النقض . 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 1۹ ق جلسة )٠۱۹۹۹/۱۲/۰۹‏ 
اختصاص الجهة الإدارية المتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط : 

- قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المبانى والمنشآت وهدمها 
كليا او جزئيا . مناطه . ان تكون بحالة يخشى معها سقوطها او سقوط جزء منها 
يما يعرض الارواح والاموال للخطر وقت صدور القرار . المادتان 6ه ١/65‏ ق ٤١۹‏ 
لسنة/91/17ام. 

(الطعن رقم 84777 لسنة ٦‏ ق جلسة 8١/ره//ر١٠١٠٠)‏ 

- تمسك الطاعنين بان مناط صحة قرار الهدم حالة العقار وقت صدور قرار 
الازالة. قضاءالحكم المطعون فيه بإلفاء قرار الازالة استنادا الى ان 


الات 


المطعون ضده قام بترميم العقار وأصيح فى غير حاجة الى ازالة . خطأ فى تطبيق 
القانون . 

(الطعن رقم ۸٤١۷‏ لسنة ٦۳‏ ق جلسة 8١/ره/١٠٠٠2)‏ 
اعلان قرار لجنة المنشآت الايلة للسقوط : 

- اعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . كيفيته . سريان ميعاد الطعن من. 
تاريخ الطعن أو من تاريخ الاعلان - وجوب الرجوع إلى ورقة الاعلان للتحقق من 
تمامه . لا محل للاعتداد يما اثبت بسجلات الوحدة المحلية المختصة . علة ذلك . م 
5.4 ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷. 

(الطعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة 54 ق جلسة )١١٠١/۲/۱١‏ 

(الطعن رقم ۲٤٠١١‏ لسنة 04 ق جلسة 4/رت/555١)‏ 
الطعن فى قرار لجنة المنشات الآيلة للسقرط : 

د فا الك الف فيه والقاء الك لفالف زموه جواز نظر دعوى 
الطاعنين بطلب تعديل قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط فى شقة الخاص باخلائهم 
من عين النزا ع لحين اتمام الترميم لسابقة الفصل فيها فى دعوى المطعون ضدهم . 
ملاك العقار . بطلب تعديل القرار المطعون عليه من الترميم الى الازلة على الرغم 
من اختلاف موضوع الدعويين . خطأ ومخالفة للقانون . 

(الطعن رقم ٠١١۲‏ لسنة 14 ق جلسة 4/١٠١/ةة5١)‏ 

- قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . قرار عينى متعلق بذاتيه العقار . الحكم 
الصادر فى الطعن عليه . حجيته قاصرة على اطراف الخصومة حقيقة او حكما . 
مؤداه . عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم . حق الاخير فى التمسك بعدم 
الاعتداد به . على ذلك م ٠١١‏ اثيات . 

(الطعن رقم ٠١7‏ لسنة 18 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

- الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقا للمادة ۱۸ ق 5؛ 
لسنة 191 فى الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة 
. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه للقواعد العامة فى قانون المرافعات . 
قصر نطاق تطبيق المبعاد الوارد فى المادة ٠٠١‏ منه على الأحكام الصادرة فى 
الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١76‏ لسنة 595 ق جلسة )٠١١٠١/۲/۲۷‏ 

(الطعن رقم ”5147 لسنة 51 ق جلسة 551/١1١1/ا55١)‏ 


كالاب 


- الدعوى بطلب الغاء قرار هدم عقار حتى سطح الارض موضوع عير قابل 
للتجزئة مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون استقامة 
شكل الطعن باختصام المطعون ضده الثانى بصفته - يوصفه احد المحكوم عليهم 
اعتباره مخالفا لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على 
محكمة الموضوع . جواز التمسك بذلك لاول مرة أمام محكمة النقض . 

(الطعن رقم ۸٤۸۷‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة )٠٠١ ١/4/٠‏ 

- تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشات الآيلة للسقوط 
واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة . مؤداه . عدم جواز قبول المحكمة 
تنازلا عن تمثيلها فى الطعن . 

(الطعن رقم 1178 لسنة 54 ق جلسة ١۴/ه/.٠٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۸٤۸۷‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١ ١/4/١‏ 

- للدعوى بطلب الغاء قرار هدم عقار حتى سطح الأرض . موضوع غير قابل 
للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون ان يستقيم شكل 
الطعن باختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع - بوصفهما من المحكوم عليهم 
اعتباره مخالفة لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية 
مطروحة على محكمة الموضوع . أثره .لمحكمة النقض التصدى له من تلقاء ذاتها . 

(الطعن رقم /117ه سنة 54 ق جلسة ١؟/ره/ر.‏ ١٠2؟)‏ 

- الحكم الصادر بالاخلاء استنادا إلى القرار النهائى للجنة المنشات الآيلة 
للسقوط بالهدم أستئناف الطاعن له دون اختصام باقى المحكوم عليهم . قضاء 
الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا دون ان تأمر المحكمة بأختصامهم . أثره 
. بطلان الحكم . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك . 

(الطعن رقم ١١66‏ لسنة 755 ق جسة )۲١٠٠١/1/١‏ 

(الطعن رقم 615 لسنة 15 ق جلسة )٠٠١ ١/5/9‏ 

- الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم أعتبارها خصما حقيقيا فى 
خصومه الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . م 59 ق 
۹ لسنة ۱۹۷۷. علة ذلك . 

(الطعن رقم 08 لسنة ”1 ق جلسة ت/ل/ا/ر. )٠٠١‏ 

- الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشات الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل 
للتجزئة وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب 


لات 


الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب 
باعلانهم بالطعن م 05 ق ٤۹‏ لسنة 191/17 . 

(الطعن رقم ۸ه لسنة 7 ق جلسة 1/لاثر. ٠١‏ ٠؟)‏ 

(الطعن رقم 0/17 لسنة 4 ق جلسة )٠٠٠١/٤/۹‏ 

قراو ل الشات الآبلة للسقوط , قران غين متعاق يذاتية 'العقان' الك 
الصادر بتأييد القرار الهندسى . حجيته قاصرة على اطراف الخصومة حقيقة أو 
كنا عدم جواز الاجتماخ ب على سكا كرين لم تكونوا طرفا ف محال ذلك 
خطأ . 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة 4 ؟//ا/ر١‏ ٠٠؟)‏ 
تشكيل المحكممة الختصة بنظر الطعن : 

- تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قرارات لجان المنشات الآيلة 
للسقوط والترميم والصيانة . تعلقه بالنظام العام . مخالفة ذلك . اثره . بطلان الحكم 
وار التفسك به لرل سر ة اهام محكمة النقضن,وجون الأعتداد بييانات الحكد 
مكملة بمحضر جلسة النطق به . 

(الطعن رقم ٠٤١٤‏ لسنة 54 ق جلسة )۲٠٠١/٤/۲١‏ 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة /اه ق جلسة 4/رة/رة195) 

د إعفال اش الاس ما الک بوي ل الك اا ر 
الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . ورود اسمه بمحضر جلسة النطق 
به . لا بطلان . 

(الطعن رقم؛ ٠٤١‏ لسنة 64 ق جلسة ١ //4// "٠‏ ٠٠؟)‏ 
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الصيغة رقم (10/5) 
مادة ٠‏ ق 6٤۹‏ لسنة ۷۷ 


انه فى يوم لوافق / / ٣٠١‏ 
بناء على طلب السيد/ اقيم e‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ 000 المحامى الكائن 
انا E‏ ا ea‏ قن انققلت :الى ينيك اام 
)١(‏ السيد / لما المقيم NE‏ 
مخاطبا مع SS‏ امسو ام ا 
(۲) السيد/ 00 المقيم e‏ 
مخاطبا مع OS‏ 


بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../.... يستأجر المعلن اليه الاول من الطالب ما هو 


عبارة عن شقة رقم ............. كائنة بالعقار المملوك للطالب بناحية 0 
ناف E‏ 


وحيث ان الطالب قد قام ببيع العقار للمعلن اليه الثانى الذى أصبع له ملكية تامة 
وكاملة على العقار المبيع . 

لذلك فالطالب يعلن المعلن اليه الاول بحوالة عقد الايجار المؤرخ ../../... والمحرر 
بينه وبين الطالب الى السيد ا معلن اليه الثانى بصفته المالك الجديد للعقار ليكون له 
حق مطالبة المعلن اليه الأول بالايجار ويتطبيق كافة الشروط المنصوص عليها بالعقد 
المذكور واقامة الدعاوى الناشئة عنه . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنت كلا 
منهما بصورة من هذا الاعلان للءعلم يما جاء به ونفان مفعوله قانونا . 

ولاجل 5 

ملحرظة : حوالة الحق تكون فى حالة انتقال الملكية دون تسجيل عقد البيع حيث 
يشترط حرالة عقد الايجار إلى المالك الجديد . 


غلا 


التعلية 

مادة : ۳۰ ق 48 لسنة ١۹۷۷‏ 

استثناء من حكم المادة )٠١4(‏ من القانون المدنى تسرى عقود الايجار القائمة 
على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق 
على تاريخ انتقال الملكية . 
أحكام محكمة النقض 
سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد : 

مق الأدما د سوا قن فق لثالك ا بذات شروطه السابقة دون حاجة 
لتحرير عقد جديد. 

(الطعنان رقما ٠٠١”‏ بو ٠١٠١ ٤‏ لسنة 1۸ ق جلسة ؟١/را/١ )٠٠١‏ 

- عقد الايجار . سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه 
رسمى سايق على انتقال الملكية 0 ٠‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للمادة ۲۲ ق ۲ه 
فخ خوط 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 19 ق جلسة ١١/ر١/١٠٠3)‏ 

- لمشترى العقار بعقد غير مسجل . مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد 
الايجار . شرطه حواله عقد الايجار اليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة او اعلانه 
بها . نفاذ الحوالة . اثره . للمشترى مقاضاه المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها 
دون حاجة لاختصاء المؤجر . علة ذلك . 

(الطعن رقم 8419 لسنة 54 ق جلسة 4١/ره/١٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم ۱۹۸۷ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۰/۱۲) 

- تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن . سريانه فى حق ال مالك الجديد 
دون حاجة الى قبوله أو ثبوت التاريخ . م ٠١‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 79 ق جلسة ه"/ره/١ )2٠١‏ 
عقد الايجار الصادر من البائع بعقد غير مسجل سند لوضع اليد : 

عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع . اثره . بقاء ملكية العين 
للبائع لها . عقد الايجار المبرم بينه وبين الطاعنة فى تاريخ لاحق للبيع . سند 
قانونى لوضع يد الطاعنة على العين . مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 19 قق جلسة ؟١/را/ر١٠٠2)‏ 
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الصيغة رقم (/ا/1١)‏ 
دعوي استكمال الأعمال الناقصة فى العين المؤجرة 
مادة ۲۸ قى 45 لسنة ۱۹۷۷م 


انه فن يزه ماع سو اموا ا ل i‏ 

بناء على طلب السيد/ CERG EEA‏ لقره الوا المقيم ا 1 

ومحله المختار مكتب الأستاذ OAS‏ المحامى الكائن 
مكتبه ب e‏ 

انا 1 1 271 محضر محكمة em RÎ‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
الع رد نايت ودر مر لمق 10 e‏ 

مخاطبا مع EES‏ 1 

وأعلنته بالاتى 

توح عق الجا سورع 2 كم مساجو الدج من لمعل عه افق 
غبارة عن شقة رقع مدن م کر من ب کا E‏ 
فى مقابل اجرة شهرية قدرها econ‏ 


وحيث أن الطالب بعد ان تسلم العين المؤجرة الموضحة سلفا تبين عدم صلاحيتها 
للاستعمال لعدم قيام المعلن اليه باستكمال الاعمال الناقصة المتمثلة فى 

وحيث ان الطالب قد انذر المعلن اليه على يد محضر بتاريخ ../../ ١٠٠م‏ 
باستكمال الاعمال الناقصة بالعين المؤجرة التى يشغلها الطالب والا يحق له اجرائها 
بنفسه مع خصم التكاليف من الأجرة الا نه لم يمتثل وتقاعس . 

وحيث انه يحق للطالب طلب الترخيص له من السيد/ قاضى الأمور المستعجلة 
باستكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة المستحقة . 

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها Sst‏ 
امام دائرة الأمور المستعجلة بجلستها التى ستنعةد علنا فى يوم E‏ 
الموافق ../../, ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها لسماع الحكم 


VY 


بالترخيص للطالب فى القيام باستكمال الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة له 
كفالة . 


التعلية 


0 


مادة : ۲۸ ق ٤۹‏ لسنة ١۹۷۷‏ 

«لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوق أو منعه من أية ميزة كان ينتفع 
بها». ولقاضى الأمور المستعجلة ان يأذن للمستأجر فى هذه الحالة باعادة الحق أو 
باعادتها الى .ها كانت عله فن وقت فتاسي: 

ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتتفيذ الأعمال اللازمة لاعادة 
ألو أل امن القن ان ا لاك يتوجب الحكه الصادر فن هذا انان رلك غ 
نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الإدارى ل لا ا 


VV 


دعري الزام بتسليم عين مؤجره 
مادة 855 › مادة 61/١‏ مدنى 


انه فى يوم 000 الموافق 4 / ١‏ 

a eR J OE EA 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ووو ة وار ور ارو ر رن المحامى الكائن 
ا 572 

انا OSS‏ محضر محكمة PASS OAT‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
السيد/ كع a e EO OER‏ المقيم ا ير اا ا 

مخاطا مع ا 

وأعلنته بالاتى 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ .٠٠م‏ استأجر الطالب من المعلن اليه ما هو 
نارو عن شتقة سكنية رقع تجو ني فالفقا NEF‏ ف E‏ ها 
SSE‏ ۰ تیدآهن ../../ ۲۰۰م وتنتهى فى ../../ 
٠ن‏ قابله للتجديد لمدد مماظة فى مقابل اجرة شهرية قدرها 5700 وحيث ان 


المعلن اليه قد أمتنع عن تسليم العين المؤجرة للطالب فى التاريخ المتفق عليه. ولما كان 
التسليم من الالتزامات المترتبة على عقد الايجار يلتزم به المعلن اليه لذلك فقد اقام 
الطالب هذه الدعوى بطلب الزامه بتسليم العين المؤجرة . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفت ه بالحضور امام محكمة ف بسنته الكانة 
مقرها..... ...امام الدائرة م بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم 
ما الموافق ../../ ١٠۲م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 


الحكم بالزامه بتسليم العين المؤجرة للطالب والموضحة بصدر هذه العريضة خالية 
مما يشغلها ويحالة تصلح معها للانتفاع والاستغلال ووفقا للعقد المبرم له مع الزام 
المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة . 


ولأجل .. .. .. 


-, الا 


5 78 | 


مادة hh!‏ مدنى 

يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين 
المبيعة من أحكام » وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار 
العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها . 
مادة ١‏ لاه مدنى : 

)١(‏ على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر 
بالعين المؤجرة .ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا 
الانتفاع . 


1/159 


الصيغة رقم (10/9) 
دعوي اثبات قيام العلاقة الايجارية 
مادة ۲٤‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ١۹۷۷‏ 


انه فى يوم 000 الموافق / / ۲ 

بناء على طلب السيد/ ea‏ وميه وهو لوال ع و saa‏ المقيم 0 

ومحله المختار مكتب الأستاذ اح ل ل ل ا المحامى الكائن 

إنا Faas‏ محضر محكمة Sooners‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
السيد/ ......................... المقيم 535757101111 

مخاطبا مع E‏ 1 

أستأجر الطالب من المعلن اليه ما هى عبارة عن شقة مكونة من 00 
بالقون اا 5 


ولقد استلم الطالب الشقة المذكورة وصار شاغلا لها منذ تاريخ ../../ ١١۲م‏ 
ومنذ ذلك التاريخ ولم يحرر المؤجر (المعلن اليه) عقد ايجار للطالب رغم مطالبته بذلك 
وقيامه بسداد الايجار . 
الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى بطلب اثبات قيام العلاقة 
الايجارية بينه وبين المعن اليه وفقا لنص المادة 4؟ من القانون ٤۹‏ لسنة ١91/9‏ ., 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 


مقرها ماد نيباب امام الدائرة مم يجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم 
م الموافق ../../ ١٠٠م‏ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
الحكم باثبات العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب ابتداء من تاريخ ../../ ۰م فی 
مقابل اجرة شهرية قدرها .م عن العين المبينة بصدر هذه العريضةء مع 
الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
ويلا كفالة . 

E USES ولأجل‎ 


عن ارات 


التعلية 

مادة 4 ؟ من القانون 49 لسنة ٠۹۷۷‏ 

أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب 
أثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. 

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة منه أن يثبت في عقد الأيجار تاريخ 
ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 
)١١(‏ من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية. 

ويجوز للمستاجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط الفقد بكافة طرق الأثبات: 

ويحظر علي المؤجر أبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه وقي 
حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول 
اثبات عقد الايجار : 

- اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الاثبات 
. شرطه . عدم وجود عقدا مكتويا أو انطواء العقد على شروط مخالقة للنظام العام 
منك المستاحن تذلك را 

(الطعن رقم ٤۸٥١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲م) 

- قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون 
ضدها ويرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا 
لشهادة شاهدى المطعون ضدها من انها تضم اليد على تلك العين دون تقديم دليل 
على قيام علاقة ايجارية بينهما . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن قم ۲۲۸ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۸) 

- صورية عقد الايجار المفروش . اثباته على من يدعيه . عجزه عن ذلك . اثره. 
وجوت اعمال ظافن ركن اله 

(الطعن رقم ١1519‏ لسنة ٦٤‏ ق جلسة ١١1/١١/رة93١)‏ 

(الطعن رقم ۲٠۰۲‏ لسنة 1۲ ق جلسة 7"؟/1199/4) 

- تمسك الطاعن بانه لم يتسلم العقار الكائنه به عين النزا ع الا بعد الحكم له وأنه 
قام بتأجيرها للمطعون ضده مفروشة بعقود ايجار ملحق بكل منها قائمة منقولات 
موقعه منه ويعقود متعددة محددة المدة قيد بعضها بالوحدة المحلية المختصة وحوسب 
ضريبيا عن هذا التأجير المفروش مدللا على ذلك بالمستندات . اطراح الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع والقضاء بصورية وصف التأجير المفروش معتبراً الايجار 
واردا على عين خالية استنادا لشهادة شاهدى المطعون ضده رغم كونها شهادة 
سما فة وار تال ها اوقة الطمون خمدة فن مكيف دعو هوان 


اعلا 


مستندات الطاعن من صنعه رغم ان بعضها عقود أيجار مبرمة مع المدذعون ضده 
نفسه . مخالفة للثابت بالاوراق وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم 1945 لسنة 14 ق جلسة )19535/١١/١6‏ 

- عدم انتهاء عقود ايجار الاطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين . قضاء الحكم 
المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمساكن الملحقة بها والزامهم بتحرير عقود 
ايجار عنها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك . 

(الطعن رقم 17٠١١‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ه//؟١/ر1995)‏ 

- استخلاص ثبوت قيام للعلاقة الايجارية أو انتفائها واسباغ وصف المتعاقد 
فيها > من اطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . بيان المصدر الذى استّقت منه 
الحقيقة التى اقامت عليها قضاؤها وان يكون استخلاصها سائغا له سنده من 
الاوراق ومؤديا الى النتيجة التى انتهت اليها . 

(الطعن رقم ۲۲٠۹‏ لسنة 117 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 

(الطعن رقم 75٠١‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة۱۸/٥/٤۱۹۹)‏ 

- دعوى الطاعنين بانتهاء عقد الايجار استنادا للاقرار الصادر من المستأجر 
وبين المطعون ضده الأخير لسداده اجرة عين النزا ع واخطار مصلحة الضرئب له 
المستاجر الأصلى : غدم يبان الحكم المصدر الى انستنقى ذه سداد المطعون ضنده 
الأخير للاجرة وعدم صلاحية القرائن الأخرى بمجردها للاستدلال بها على نشوء 
علاقة ايجارية . قصور وفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ۲۲٠۹‏ لسنة 11 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 
طرق الاشات . 

(الطعن رقم ٠۲۷۲‏ لسنة 4 ق جلسة 1599/15/51) 

- تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بأنه المستأجر الحقيقى لعين النزاع من 
مالكها المطعون ضده الاول مدللا على ذلك بعدة قرائن وان الاخير تواطأ مع المطعون 
ضده الثاني وحرر له عقد ايجار صورى بوصفه مستأجرا للعين وحمله على التوقيع 
على عقد بيع بالجدك يتضمن تنازله للطاعن عن الايجار وطلب الاحالة للتحقيق لاثبات 
ن الباطن واق البيم +العدك لم واف شووطه رالات عق الدفع بالصيورية ٠‏ فاد 
فى الاستف لآل و قور 

(الطعن رقم ۱۲۷۲ لسنة 14 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۹) 


E 


- قضاء الحكم المطعون فيه بتمكين المطعون ضده من عين النزاع استنادا الى 
نة الحكم الصادر فى دعوى الشنازة يعدم قدولها ليجو عة انارت بين 
الطاعن والمطعون شيده :خط فى كلق القانون + علة ذلك 

(الطعن رقم ۲۹١‏ لسنة 13 جلسة ١/١/1‏ ٠٠؟)‏ 

- عقد الايجار . الاجرة ركن لازم لانعقاده تحديدها . كيفيته . المنازعة لتعيين 
مقدارها ابتداء منازعة فى وجود عقد الايجار . مؤداه . عدم ثبوت الاجرة يعقد 
مكتوب او حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء الى المستأجر . أثره. عدم قبول دعوى 
الاخلاء لعدم سداد الاجرة . لا يغير منه . اختصاص محكمة الاخلاء بالفصل فى 
المنازعات التى تثور بشأن الاجرة علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 59 ق جلسة۲/۲۸/١٠١٠٠)‏ 

انها الكر اللعون فيه الى آن العين مكل التزا ع رة خا وليشت 
مفروشة استنادا الى ما ورد بعقد الصلع المكمل للعقد الاصلى من تحديد اجرة 
للمكان المؤجر واخرى للمنقولات المستعملة فيه وضاآلة الزيادة المتفق عليها للاجرة 
وعدم اكتساب المحل للسمعة التجارية والاتصال بالعملاء . قرائن لا تؤدى بذاتها الى 
ما استخلصه منها . فساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ۷۳١١‏ لسنة ١8‏ ق جلسة 5 ؟/ره/١١٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التى 
يمثلها باستخدام العين المؤجرة محطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها او بمن تراه 
د تد نوكا + الطرفن وا قران الظكون شندهها لهذا ا لااو اطا نة نالا 
المتفق عليها فيه . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم 
المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء لتأجير جزء منها للغير دون اذن 
المؤفجر. قصور . 

(الطعن رقم ١7٠١‏ لسنة 15 ق جلسة 4 "/ره/١ )٠٠١‏ 

- قبض المالك الأجرة من المتنازل اليه . اثره . قيام علاقة ايجارية جديدة 
ا ا 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة 1۹ ق جلسة )٠٠٠ ٠١/1/١١‏ 

(الطعن رقم ۲٠۷۷‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۳/۲/۱۵) 

- تمسك الطاعن باقامته بعين النزاع مع والده المستأجر الاصلى حتى وفاته 
وتكتازل الشبركة المطعون كيدها تحن يدعبا ف للب خان لى ا اقات ما ا 
ارف عقر عام ةة علن ؤفاء والكة وقبولها سداد الاعرة وملحقاتها دون اغتراشن 
منها او من تابعيها حتى رفع دعواها . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع 


ا 


وقضاؤه بانهاء عقد الايجار ورفض الدعوى الفرعية بطلب الحكم بالزام الشركة 
بتحرير عقد ايجار له على سند من انتفاء اقامته مع والده حتى الوفاه ويدء اقامته 
بها بعدها وان ايصالات سداده الاجرة جميعها صادرة باسم المستأجر الاصلى فى 
تاريخ لاحق لوفاته . فساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم 52١7‏ لسنة 15 ق جلسة ١١/رات/ )٠٠١ ١‏ 

- حق المستأجر وحده فى اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق 
الاثبات بما فيها البينة .م١١‏ ق 1ه لسنة 1519 المقابلة للمادة 4؟ ق 49 لسنة 
۷ . مؤداه عدم لزوم اثبات العلاقة الايجارية بالكتابة او حصول المستأجر على 
أيصالات بسداد الاجرة . 

(الطعن رقم ۷٠٠١‏ لسنة 14 ق جلسة ١؟/را/.‏ ١٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠٠١١١‏ لسنة 50 ق جاسة۱۹۹۸/1⁄//۸) 

- استخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية او انتفائها من سلطة محكمة الموضوع. 
شرطه . ان يكون استخلاصها سائغا وله اصله الثابت بالاوراق . عدم التزامها 
بالتحدث عن كل قرينة يدلى بها الخصوم او تتبعهم فى مختلف اقوالهم وحججهم او 
الرد على كل منها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها 
الرد الضمنى المسقط لما عداها . 

(الطعن رقم 1١٠١‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١١/1/۲١‏ 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة 50 ق جلسة ۱۹۹۸/1/⁄۸) 

- استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا ان المطعون ضده مستأحر لعين النزاع 
والزامه الطاعنين بتحرير عقد ايجار له . النعى على ذلك جدل موضوعى . عدم جواز 
اثارته امام محكمة النقض . 

(الطعن رقم "١12١‏ لسنة ١4‏ ق جلسة ١”/رات/. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١١401‏ لسنة 56 ق جلسة 15548/1//8) 

- الحكم بائيات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الاجرة الواجب على 
المستاجر أداؤها . 

(الطعن رقم ۷١٠١‏ لسنة 14 ق جلسة ١؟/رات/.‏ ٠١٠؟)‏ 

- تمسك الطاعن باقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه فى دعوى 
أخرى اقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله 
على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء دون 
تين ذلك الاقرانتوصعة نمضت إلى سور المطلعون ندم والظروف الى متدر 
فيها . قصور . لا يغير منه الغاء الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى طالما لم يكن 
محله محاضر الجلسات التى اثيت فيها الاقرار. 

(الطعن رقم ١145١‏ لسنة 1۸ ق جلسة ه//لا/ر. ٠.؟)‏ 


NYE 


الصيغة رقم )١۱۸٠١(‏ 
أنذار من المستأجر للمؤجر لاخطاره 
بتحويل العين السكنية لغرض غير سكني 
مادة ۱٩‏ من القانون ١5‏ لسنة ١9/5‏ 


أنه فى يوه موا ا للا SS CF‏ 

بناء على طلب السيد/ ووفوو م ورور ووو ةر ووو ءري م ةف ملفل المقيم 0 

متتل ا ا لساب رسيي E‏ لكان 

انا Ceren Os‏ محضر محكمة ا E ASSES‏ قد انتقلت الى حيث اقامه : 
e Nee A‏ 

فخاطيا مع 500000 

وأعلنته بالاتى 

بموحب غقد ايجار مؤرخ :./..ر استاجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم 
NEE SS NE‏ لصت و ا 
محافظة ............. وذلك لأجل اغراض السكنى مقايل اجرة شهرية 
دوف 32201001011111 


وناكان الظالب: قد حون الفقة فى الونة ر عضيادة لبي ) 
اعتبارا من تاريخ ../../ ١٠۲م‏ الأمر الذى يترتب عليه اعتبار الاجرة بعد الزيادة 


المقررةبقيمة قدرها ا ........ بدلا من القيمة القديمة وذلك لأن 
العقار منشأ فى عام ...... .ومن ثم فأن الطالب ينيه على المعلن اليه استلام الأجرة 
الجديدة اعتبار من تاريخ تحويل العين السكنية إلى غرض غير سكنى بتاريخ ../../ 
۰م 

بناء عليه 


انا اللخكر سالف الذكر قن اتتقلك. :فى التازية اغلاه الى حيف انام ا لمن 


ع ”7/اس 


التعلية 
مادة ١۹:‏ 
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير اغراض السكنى تزداد 
الأجرة القانونية بنسية . 

. ٠۹٤٤ للمبانى المنشأة قبل أول ینایر‎ /5٠0. - ١ 

؟ - /٠٠١‏ للميانى المنشأة منذ اول يناير ۱۹٤٤‏ وقبل ه نوفمير .155١‏ 

- 16/ للمبانی المنشأة منذ نوفمير ١971١‏ وحتى ٩‏ سيتمير ۱۹۷۷ . 

٠١ - ٤‏ للمبانى المنشأة او التى تنشأ بعد 4 سبتمبر ۱۹۷۷ وفى حالة التغيير 
الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار اليها. ويشترط ألا يترتب على 
تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . 

وتلغى المادة (3) من القانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷ وذلك اعتباراً من تاريخ العمل 
بهذا القانون . 


A 


الصيغة رقم )١81(‏ 
أنذار من مستأجر الي مالك بعرمه علي بيع 
مصنع أو متجر بالجدك 
مادة © ق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ 


e E قتف اراق‎ 

55 الس رد ةدا لمق‎ E 

ومحله المختار مكتب الأستاذ امام ره الامو افالخ م وا المحامى الكائن 

انا ETE EEE‏ محضر محكمة E TOS A‏ قد انتقلت الى حيث اقامة : 
السيد/ rourrerensn‏ 00 المقيم ا 0 

e NS 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ يستأجر المنذر من المنذر اليه ما هى عبارة 
عن محل كائن ب.............. بقصد استعماله 211 

بحيك ال الطالت رنب فيك انهل ,لدان ترا رطا م قيناو اذل 
ومبلغ E‏ جنيها فى مقابل المنقولات الموجودة بالمحل المذكور . 


ES .مر القانوق 85 انريف اق‎ E ak aaa Oks 
الانذار للمعلن اليه بصفته مالك العقار الذى به المحل موضوع البيع عارضا عليه‎ 
من صافى ثمن المحل «بعد خصم ثمن‎ /6٠ شراء المحل المذكى بعد خصم نسبة‎ 
المنقولات» وذلك خلال شهر من تاريخ استلامه لهذا الاعلان.‎ 
بناء عليه‎ 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليه‎ 
. وسلمته صورة من هذا الاعلان للعلم يما جاء فيه ونفاذ مفعوله فى مواجهته قانونا‎ 


ا 


الصيغة رقم )١/85(‏ 
أنذار من مالك لمستأجر بقبوله شراء الحل 
المبيع بالجدك 
مادة ٠‏ ق ٠۳١١‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم ae‏ لواو ال ار e‏ 

الى طب ا ا RE‏ 

زا الخد ار كت الانتكاذ SON Eee‏ 

: قد انتقلت الى حيث اقام‎ RSA ا محضر محكمة‎ i 
0 المقيم ا لخ و ا‎ ٠00 السيد/‎ 

0 E E مخاطبا مع‎ 

وأنذرته بالاتي 

بموجب عقد ايجار مؤرخ ../../ يستأجر المنذر اليه من المنذر ما هى عبارة 

عن محل كائن بملك المنذر بناحية ns‏ 


وبتاريخ ../../ أعلن المنذر اليه الطالب بانذار على يد محضر ينذره فيه بقبول 
شراء المحل المذك ور بالجدك بعد خصم ٠١‏ من المبلغ المحدد للبيع 


وحيث ان المنذر يصفته مالك العقار قد وافق على شراء المحل المعروض للبيع 

بالجدك بعد خصم نسبة /5٠‏ من ثمن المحل بعد خصم ثمن المنقولات - لذلك فان 
ينذر المنذر اليه برغبته فى شراء المكان لنفسه . 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المنذر اليه واعلنته بصورة 

هذا الانذار - بالرد والأجابة على الانذار المؤرخ ٠‏ وانذرته رغية الطالب فى 


شراء المكان المعروض للبيع بالجدك فى مقابل مبلغ وقدره ب كانه 
والموضح بصدر هذا الانذار. ومبلغ دم ENES LS‏ 

وفى حالة رفض المنذر اليه هذا العرض او عدم قبوله خلال ثمانية ايام من تاريخ 
استلامه للانذار سوف يقوم الطالب المنذرء بايداع المبلغ خزينة محكمة 508 


مشروطا بتنازل المنذر اليه عن عقد الايجار وتسليم المكان المبيع .والا سوف يضطر 
المنذر الى اقامة دعوى ضد المنذر اليه بالزامه بقبول العرض والتنازل عن المحل 
ود نسليمه للمنذر مع حفظ كافة حقوق المنذر اليه . 

EOE ولأجل‎ 


-VFA- 


التعلية 

مادة : ۰ ق ۱۳١‏ لسنة 1۹۸۱م : 

بحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر او 
المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض 
السكنى الحصول على /6٠‏ من ثمن البرع او مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد 
خصم قيمة المنقولات التى بالعين . 

وعلى المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض 
ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه 
نسبة ال 7/265٠‏ المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الوقاع فى دائرتها العقار ايداعا 
مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ 
الاعلان. 

وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع الزام المشترى بان 
يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال /5٠‏ المشار اليها . 
بيع الجدك : 

- بيع المستأجر المتجر أو المصنع بالجدك . حق المالك فى الحصول على نصف 
قيمة حق الاجارة من المشترى او فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذى 
تم به البيع مخصوما منه النسبة المذكورة . المادتان ٠١‏ ق1؟١‏ لسنة ۱۹۸۱ و54ه 
مدنى . 

(الطعن رقم ۲۷١ ٤‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١ ٠١/١/١١‏ 

- حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر . نشؤه بمجرد تمام البيع . عدم توقفه 
على اعلان المستأجر له . عدم اتباع المستأجر للاجراءات المنصوص عليها بالمادة 
٠‏ ق ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ . لا يرتب بطلان عقد البيع . بقاء حق المالك فى استعمال 
خياره . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۲۷١ ٤‏ لسنة 58 ق جلسة /ا/را/١١٠٠)‏ 

- ثبوت ان الشركة المؤجرة أقامت دعواها بطلب الزام المطعون ضدهم بنسية 
٠‏ مقابل بيوع الجدك . مؤداه . سقوط حقها فى طلب الاخلاء قضاء الحكم 
المطعون فيه بطلان عقدى البيع بالجدك واخلاء المطعون ضدهم استنادا الى عدم 
اتبا ع المشترين للاجراءات المنصوص عليها بالمادة ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة 154١‏ . خطأ 
فى القانون . 

(الطعن رقم "١ ٤‏ لسنة 54 ق جلسة ١١/ا//١١٠٠)‏ 


0/89 


- بيع المتجر أو المصنع , جوازه باعتباره منقولا معنويا يتضمن عناصر متعددة. 
عدم جواز سلخ المؤجر حق الاجارة عن باقى عناصر المتجر أو المصنع . حقه فى 
حالة البيع فى الحصول على نصف قيمة حق الاجارة او فى شراء العين المبيعة 
ذاتها حتى سداد الثمن الذى تم به البيع او رسا به المزاد مخصوما منه النسبه 
المذكورة . 

(الطعن رقم ۲١٤١‏ لسنة 58 قق جلسة )٠٠٠١/۲/۲١‏ 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة 58 ق جلسة 4 ”/ره//ةة5١1)‏ 

- حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع . نشوءه بمجرد قيام البيع. 
عدم توقفه على اعلان المستأجر له . الاعلان . اثره . سريان الميعاد المسقط لحق 
المالك فى الشراء . عدم الاعلان بالثمن الذى سار به المزاد . لا يرتب بطلان اجراءات 
المزاد . بقاء حق المالك فى استعمال خياره . عله ذلك . 

(الطعن رقم 144١‏ لسنة 58 ق جلسة )٠.../۲/۲۲‏ 

- قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع عين النزاع بالمزاد العلنى وباخلاء 
الطاعن والمطعون ضده الثانى منها استنادا الى حجية الحكم الذى قضى برفض 
دعوى الطاعن بالزام المطعون ضده الاول بتحرير عقد ايجار لرسو المزاد عليه لعدم 
اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ دون ان يتطرق 
إلى ان البيع با مزاد على حق المستأجر الأصلى او المشترى فى البقاء بالعين. خط 
فى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم "11١‏ لسنة 58 ق جلسة ١”“/؟/١.٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة ٥۸‏ ق جلسة 4 "/ره/رة99١)‏ 
-حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك 
اوالتنازل عنها فى الحصول على ٠٠‏ من ثمن المبيع او مقايل التنازل . التزام 
المستأجر باعلان المالك بالثمن المعروض . مخالفة ذلك . اثره . بطلان البيع او 
التنازل واخلاء المشترى . او المتنازل اليه . المادتان ۲٠١ . ٠١‏ ق١١٠‏ لسنة 1941 . لا 
أثر لذلك على بقاء عقد الايجار الاصلى قائما منتجا لاثاره . 

(الطعن رقم ۸۸٠‏ لسنة 14 ق جلسة 8//؟/. ٠‏ ٠؟)‏ 

- حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر او المصنع او 
التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجر فى الحصول على ٠‏ من تمن المبيع او 
مقابل التنازل او فى شراء العين متى انذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع 


--. لاب 


1. سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات .م ١؟‏ ق ۱۲۷ لسنة ٠۹۵٥‏ 
المعدله بق ٤٤‏ لسنة 1545 . لا يغير من ذلك العمل بالتعديل الأخير بعد سريان 
القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ . علة ذلك . 
(الطعن رق 441 لسن 5ق Ge AIR‏ 
بالمخ الفة لاحكام القانون م ٠٠١‏ تق ٠١١‏ لسنة 194١‏ . لا أثر له على حق المالك فى 
راء العين 5 من القانوق المذكون : علة ذلك 
(الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة 57 ق جلسة۲/۸/١١٠۲)‏ 
- شدراء المالك للعين المؤجرة وفقا لنص المادة ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة 1141. عدم 
اعتداره مشتريا لها بالجدك . مؤداه . مباشرة» لذات النشاط التى كان قائما بالعين. 
غير لازم . 
- دعوى الطاعنين كورية لشقيقهم المستأجر الاصلى فى الاستفادة من حكم 
المادة ۳١‏ ى ١٠؟١‏ لسنة ٠٥‏ المودلة يالته رف فى الصيدلية عدم تعلقها بمسالة 
(الطعن رقم 66.01 لسنة "١ق‏ جلسة #/ر؟/. ..؟) 
يكون بيه المسداجر للعسن المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به مله خا 
الطعن رقم ١/1‏ لسنة ٠٤‏ ق جلسة ../٤/۲‏ 0 
(الطعن رقم ١۷۷۷‏ لسنة ذا ق جلسة (٠ ../٤/۲‏ 
الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة . شرطه . استخدامه عمالا او الات 
ولى تم تجزئة الشئ اوادخال تعديلات عليه . مؤداه . محل الجزارة من المحلات 
(الطعن رقم ۱۷۷۷ لسنة 19 ق جلسة )٠٠١١/٤/۲‏ 


0/51 


( أقرب نقض جلسة ۱۹۸۰/٤/۲۰‏ س ٣۱‏ ج ١‏ -4؟15) 

(اقرب نقض جلسة ۱۹۸۰/٤/۱۲‏ س 7١‏ ج ۱ ص ۱۰۹۲) 

(اقرب نقض جلسة ۱۹۷۹/1/۱۷ س ۲۱ ج ١‏ ص 044) 

- الحكم الصادر فى الدعوى التى اقامتها الطاعنة الأولى وقطع فى توافر 
شروط البيع بالجدك وانة هى الى الابقاء على الاجارة لصالحها كمشتريه بالجدك. 
صيرورته نهائيا قبل تسجيل المطعون ضدهما عقد شرائهما للعقار يعدم استئناف 
المالكتين السابقتين له . اثره . عدم جواز اثاره هذه المسألة فى النزاع الماثل المردد 
بينهما. انتهاء الحكم المطعون فيه الى الاخلاء استنادا إلى ان المطعون ضدهما لم 
يختصما فى الدعوى الأولى فلا يحوز الحكم حجية قبلهما . خطأ ومخالفة للقانون . 
علة ذلك . 

(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة 58 ق جلسة )٠٠١٠١/1/۲١‏ 

- حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر البيع بالجدك او التنازل عن 
حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على /5٠‏ من ثمن المبيع او مقايل التنازل 
أو فى شراء العين متى انذر المستأجر برغبته فى الشراء . وأودع نصف الشمن 
خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات . المادتان ٠٠ , ٠٠١‏ ق ٠١١‏ 
لسنة 194١‏ . مطالبة المالك للمشترى مباشرة بنصف ثمن المبيع . اثره . عدم جواز 
الحكم ببطلان التنازل لعدم اخطاره بالثمن قبل اتمام البيع . علة ذلك . 

(الطعن رقم ۷٦۸٤‏ لسنة 54 ق جلسة )٠٠١٠١/۷/٠‏ 

(الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة 0ه ق جلسة )1191/1١١/17‏ 
عه تمسك المطعون ضده - مالك العقار - بصفة احتياطية امام محكمة اول درجة 
ببطلان التنازل عن العين المؤجرة لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 
٠‏ ق ٠١١‏ لسنة 1448١‏ وأصليا بحقه فى نصف ثمن بيع العين . انحصار طلبه امام 
محكمة الاستئناف فى نصف ثمن المبيع . مؤداه . تنازلة عن طلبة السابق أمام 
محكمة اول درجة - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن لعدم اتباع 
الاجراءات المنصوص علبها بالمادة المذكورة . خطأ . 

(الطعن رقم ۷۹۸٤‏ لسنة 4 ق جلسة ه//ا/. ٠٠؟)‏ 

- حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع فى الحصول على نصف قيمة 
حق الأجارة او فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن. الذى تم به البيع 
مخصوما منه النسبة المذكورة لشرائه بمجرد تمام البيع . عدم توقفه على اعلان 


-5ؤلاب 


المستأجر له . الاعلان . اثره . سريان الميعاد المسقط لحق المالك فى الشراء . م ٠١‏ 
ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱م . 

(الطعن رقم ٠١7‏ لسنة ۷٤‏ ق جلسة۹/۱۸/١٠١١٠)‏ 

(الطعن رقم ٠١٤١‏ لسنة ۸ه ق جلسة )۱۹۹۹/⁄/٥/⁄/۲ ٤‏ 

- مطالبة مالك العقار فى حالة بيع المتجر او المصنع المشترى بنصف قيمة حق 
الاجارة . مؤداه . أجازتة بيعه . اعلان رغبته فى شراء العين المبيعة . اثره . حلوله 
محل المشترى فى كافة حقوق والتزامات البيع . عدم الاعتداد بارادة المستأجر او 
عدوله والمشترى منه عن البيع بعد اعلان المالك رغبته فى الشراء . علة ذلك . 

(الطعن رقم 6١75‏ لسنة ١4‏ ق جلسة 8١/9/١٠٠٠م)‏ 


VE 


ملحق خاص 


بالقوانين الجديدة في شأن إيجار الأماكن 


ويشمل نصوص القوانين الآتية : 
)١(‏ قانون رقم ٤‏ لسنة ١1985‏ . 
() قانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۹۷ . 
(۴) قانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١١‏ . 
(4) اللائحة التنفيذية رقم ۲۴۷ سنة ۱۹۹۷ للقانون رقم 5 لسنة /1891. 
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قانون رقم ٤‏ لسنة ١995‏ 
بشأن سريان أحكام القانون المدنى 
علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت 
عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها 


الجريدة الرسمية العدد ٤‏ مكرر (أ) فى ١995/١/١‏ 
قرو مكلس التي الاو الأ ت وقد أصدرناه : 

المادة الأولى : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 45 لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير 
وييع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١١١‏ سنة ۱۹۸١‏ فى شأن 
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما » على الأماكن التى لم يسيبق 
تأجيرها .ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو 
تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون حق البقاء فيها طبقا للقانون . 

المادة الثانية : تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص 
عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة › أو فى شأن استغلالها أو 
التصرف فيها . 

المادة الغالغة : يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 


المادة الرابعة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من 
اليوم التالى لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى ٠١‏ رمضان سنة 415١ه‏ . 
الموافق ٠١‏ يناير سنة 19957م) 


حسنى مبارك 


VE 


ثانيا : نصوص القانون رقم 5" لسنة ٠۹۹۷‏ 
قانرن رقم ٩‏ لسنة ٠۱۹۹۷‏ 
بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ٠۹۷۷‏ 
وبعض الأحكام الحاصة بايجار الأماكن غير السكنية 


الجريدة الرسمية العدد ۱۲ مكرر فى ٠۹۹۷/۳/۲۰‏ 
باسم الشعب . رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 

المادة الأولي : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٩‏ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
النص الآتى : 
«فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى » فلا 
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ‏ أزواجاً وأقارب حتى 
الدرجة الثانية » ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال 
بالذات أو بواسطة نائب عنهم» . 
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد 
من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى 
دون غيره ولمرة واحدة . 

المادة الغانية : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة . يستمر 
العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة 
الدرجة الثانيةء متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى 
حقه السابق فى البقاء فى العين . وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان 
يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد › وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه 
إياها . 

المادة الغالثة : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى 
المحكومة بقوانين إيجار الأماكن , بواقع : 


EV-—‏ /ا 


- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير .٠۹٤٤‏ 
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير ؟ ١54‏ وحتى 
ا 
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من ٠‏ نوفمير ١937١‏ وحتى ‏ 
أكتوير ۱۹۷۳ . 
- وثلائة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ۷ أكتوير ^3۷١‏ وحتى ^ 
سيتمير ۱۹۷۷ . 
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا 
القانون . 
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٠١‏ سيتمير ۱۹۷۷ وحتى ٠٠‏ 
ینابر ١5541‏ ينسية /٠١‏ اعتيارا من زات الموعد . 
ثم تستحق زيادة سنوية . بصفة دورية فى هذا الموعد من الأعوام التالية بنسية 
/٠‏ من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن أنفة الذكر ١‏ 
المادة الرابعة : تسری أحكام هذا القانون على الأماكن لمؤحرة لغير ارا 
السكنى» التى بحكمها القانون رقم ۹ لسنة ۹۷۷ المشار إليه والقانون رقم ١15‏ 
لسنة ۹۸١‏ فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتننليم الملاقة 
بين المؤج.ر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها. ولا تسرى 
أحكامه على الأماكن التى لم يسيبق تأجيرها والأماكن التى أنتهت او تنتھں عقود 
إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 
التالى لتاريخ نشره. عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فدعمل بها اعتّيارا من 
تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة ۱۹۷۷ المشار اليه . 
يرصم هرا القانون بحاتم الدولة ٠‏ ويتقل كقانون من قوانينها : 


الموافق ۴1 هارن 0۹۹¥ 
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حسنى ميارك 
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الغا : نصوص اللائحة التنفيذية رقم ۲۳۷ لسنة ٠۱۹۹۷‏ 
للقانون رقم 5 لسنة ٠۹۹۷‏ 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ۲۳۷ لسنة ١9917‏ 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم " لسنة ٠۹۹۷‏ 
بتعديل الفقرة الانية من المادة ۲۹ من القانون رقم 49 
لسنه ۱۹۹۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية 


الجريدة الرسمية العدد ۲۸ مکرر فی ۱۹47/۷/1٦‏ 

رئيس الجمهورية : 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى : 

وعلى الأحكام المحددة للأجرة فى القوانين أرقام ١١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ بشأن ايجار 
الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين »وا٤‏ لسنة ١517‏ بتحديد 
إيجار الأماكن »و ١ه‏ لسنة 1939 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين . 

وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام ١955‏ لسنة ۲٥١٠و‏ 0ه لسنة ١554‏ 
و ۱1۸ لسنة 19531١‏ .و ٠١۹‏ لسنة 15571١‏ ىلا لسنة 19556 , 

وعلى القانون رقم ٤١‏ لسنة ١51//‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجر والمستأجر . 

وعلى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير 
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . ش 

وعلى القانون رقم ٤‏ لسنة ۱١۹١١‏ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على 
الأماكن التى لم يسيق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن 
يكون لأحد حق اليقاء فيها . ش 

وعلى القانون رقم 1 لسنة ١9517‏ بتعديل الفقرة الثانية من. المادة ۲۹ من 
القانون رقم 45 لسنة ١197‏ ويعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير 
السكتية. 
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00 
الباب الأول : أحكام عامة 
الفصل الإول - تعاريف 

مادة ١‏ : فى تطبيق أحكام القانون رقم ” لسنة ۱۹۹۷ - المشار إليه - يقصد 
بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها : 

أولا : «مؤجرة» يستأجرها شخص طبيعى ؛ أو شخص اعتبارى من الأشخاص 
المذكورة فى المادة (02) من القانون المدنى » كالدولة والهيئات والشركات 
والجمعيات. 

ثانيا : «موت» :وفاة الشخص الطبيعى . 

ثالغا : «المستأجر» من استأجر العين ابتداء وكذا من أستمر لصالحه عقد الإيجار 
بعد وفاة المورث » واحدا كان أو أكثر , ذكوراً وإناثا . ويعتير مستأجرا كل من تنازل 
له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أى المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها 
ذلك قانونا . 

رابعا: «المستأجر الاصلى» آخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداء, واحداً كان 
أو أكثر » ذكورا وإناثاء وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار . يعتبر مستأجرا 
أصليا كل من تنازل له المستاجر الأصلى عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع فى 
الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا . 

خامسا : «قرانين إيجار الأماكن» : القوانين المتعاقبة الخاصة بايجار الأماكن, 
وكذا الخاصة بخفض الإيجارات . 

سادسا ١‏ «الأجرة القانونية الحالية : آخر أجرة استحقت قبل ۱۹۹۷/۳/۲۷ 
محسوبة وفقا لما يلى : 

التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن . كل مكان بحسب القانون الذى 
يحكمه . وذلك بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أوشغلها حتى 
70 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل 
بالقانون رقم 4١‏ لسنة ”151 المشار إليه . 

تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك 
بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ المشار اليه الذى يسرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 
1 

فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى 
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قوانين إيجار الأماكن » بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة (۷) من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المشار إليه . 

تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ - 
المذكور- الذى ارتضاه المستأجر » أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياء مع 
مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانونية بنسبة /5٠‏ نظير التغيير الكلى وينصف 
هذه النسبة نظير التغيير الجزئى لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة 
لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار - المرخص فى إقامته لاغراض السكنى - وذلك 
عملا بالفقرة الأولى من المادة )١(‏ والفقرتين الأولى بند ؛ والثانية من المادة )١19(‏ من 
ذلك القانون . 

ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوية فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ 
تحريره » ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية 
إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية . وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية 
المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى 
المادة (۷) من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المشار إليها . 

ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة . 

سابعا : «الأماكن المنشأة» العين المؤجرة التى أنشئت »إذ العبرة فى معرفة 
القانون الذى يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد 
تاريخ إنشاء المبنى » كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك 
باعادة تحديد الأجرة » أو أضيفت وحدة حديثة ؛ أو تمت تعلية طابق حديث فى مينى 
قديم, ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا أو جزئيا - إلى غير أغراض 
السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو 
وارد فى المادة )١9(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١9148١‏ ومن قبلها المادة (؟١)‏ من 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليهما . 

الفصل الثانى 
نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة 
من القانون رقم 5 لسنة ٠۹۹۷‏ 

مادة ۲ : تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض 
السكنىء التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة ۱۹۷۷ و171١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والقوانين 
الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما . 

ولا تسرى أحكمها على الأماكن المذكورة التى تخرج عن نطاق تطبيق تلك 
القوانين ولا على التى يحكمها القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹١١‏ المشار اليه . 
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الباب االثانى 
أحوال استمرار العقد فى الأماكن المؤجرة 
مزاولة نشاط تجاري او صناعي أو مهني أو حرفي 


مادة " : يعمل بأحكام هذا الباب فى شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة 


الفصل الأول 
الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الغانية من المادة (98؟) 
من القانون رقم 65 لسنة ۱۹۷۷ 
المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى 
من القانون رقم 5 لسنة 1۹۹۷ ٠‏ 

مادة ٤‏ : يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبار من 9/9///ا9١‏ . 

مادة © :لا يستمر عقد الايجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء إذا ترك 
المستأجر العين . 

مادة ١‏ : لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر . 

مادة ۷ : إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين. 
وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن 
يكون وارثا للمتوفى » وأن يكون من الآتى بيانهم : 

أ - زوجات المستأجر وزوج المستأجرة » قصر وبلغ . 

ب - الأقارب - نسبا - من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة )۴١(‏ 
من القانون المدنى » أبناء وأحفاد وأباء وأجدادا وإخوة » ذكورا وإناثا من قصر 
وبلغ. 

ويشترط لاستمرار العقد لصالع المستفيدين من الورثة أن يستعملوا 
العين فى ذات النشاط الذى كان يمارس ه المستأجر الأصلى طبقاللعقد › 
أو النشاط الذى اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقبين 
أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسيب نقل صناعته أو مهنته أو 
حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يلحق ضرر بالمبنى ولا 
بشاغليه . 


Vo 


ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه » بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك 
أحد - سواء كان من باقى المستفيدين او من غيرهم - ولا يلزم أن يكون قيما أو 
وصيا أووكيلا رسميا . 


الفصل الثانى 
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى 
من القانون رقم ٩‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 
لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى 

مادة ۸ : اعتباراً من 17؟//14917//5١,‏ لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من 
أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر 
الأصلى - وليس ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من 
هؤلاء المستفيدين , لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته . 


الفصل الثالث 
حكم انتقالى فى المادة الثانية من القانون رقم ٦‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 
بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية 

مادة 8 : يقصد بكلمة «المستأجر» الواردة فى صدر المادة الثانية من القانون 
رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ المشار إليه . التعريف الوارد فى البند (ثالثا) من المادة )١(‏ من 
هذه اللائحة . 

مادة ٠١‏ : استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من. المادة (۷) من هذه 
اللائحة . يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة 
الثانية . متى كانت يده على العين فى ۱۹۹۷/۲/۲١‏ تستند إلى حقه السابق فى 
البقاء فيها - الذى أستمده من نص الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم 
9؛ لسنة ۱۹۷۷ قبل تعديلها بالقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹١۹۷‏ المشار إليهما - ويشرط أن 
يستعمل العين فى النشاط المبين بالتفصيل فى الفقرة الثانية من المادة (۷) المشار 

وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين . 


Vo 


الفصل الرابع 
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للمادة الثالغة 
00 من القانون رقم " لسنة ٠۹۹۷‏ 
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني 
مادة ١١‏ :مع مراعاة حكم المادة )١4(‏ من. هذه اللائحة » يعمل بأحكام هذا 
الباب فى شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - التى 
تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة - سواء كانت مؤجرة 
لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى » أو مؤجرة لغير ذلك من 
الأغراض خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية 
والأندية الرياضية . 
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الياب تغيير استعمالها إلى أغراض 
السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر . 
مادة ؟ ١‏ :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم ۱۹۹۷/۲/۲۲: 
أ - تحدد الأجرة القانونية بواقع : 
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل ۱۹٤٤/۱/۱‏ . 
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١144/1١/١‏ وحتى 


#/را رتولا 

- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١971/11/6‏ 
وحتىوك/١٠/؟ل/ا9ا,‏ 

- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ۱۹۷۳/٠١/۷‏ وحتى 
۹-.-. 

ب - وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ۱۹۷۷/۹/٠١‏ وحتى 
۰ ينسية(۱۰/) 


aE‏ استحقاق الأجرة التالية ليوم ۲/۲۱ من كل عام, 
تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة )/٠١(‏ من قيمة أخر أجرة قانونية 
استحقت قبل هذا الموعدء أى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ٠‏ وذلك بالنسبة لجميع 
الأماكن المذكورة فى المادة السابقة . 

مادة ٠١‏ :لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر فى المادتين السابقتين من 
أمثال ونسب فى حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى. وغير 
غرض السكنى . 


Vof— 


مادة ٠١‏ :لا يدخل فى الأجرة القانونية الحالية - التى تضاعف أو تزاد وفقا 
للمواد الثلاث السابقة - الملحقات التى تخص العين المؤجرة » كقيمة استهلاك المياه. 
وأجر الحارس, والضرائب العقارية والرسوم »وأعباء الترميم والصيانة. ونفقات 
مادة ١١‏ :يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضى أجرة تقل عن الأجرة المحددة 
قانونا لاعتبارات يقدرها » ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها. كما لا 
يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا 
الباب الغالث 
حكم وقتي - بتعديل الأوضاع 
مادة ١7‏ :على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع 
الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة » وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل 


1 
مادة ۱۸ : تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية - ويعمل بها من اليوم التالى 
لتاريخ نشرها . 


صدر برئاسة الجمهورية فى ١‏ ربيع الأول سنة 5414١ه.‏ 
الموافق ١4‏ يوليه ٠۹۷۷‏ 


حسنى ميارك 


مولا 


رابع : نصوص القانون رقم 15 لسنة ۲٠۰٠١٠١‏ 


قانون رقم ٠١‏ لسنة 5٠٠١١‏ 
بتعديل القانون رقم لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية 
من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية 


الجريدة الرسمية العدد ١‏ (تابع) في دي ا 2 

باسم الشعب - رئيس الجمهورية : 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه : وقد أصدرناه : 

المادة الأولي : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم * 
لسنة 1151 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم 45 لسنة ٠۹۷۷‏ 
ويبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . النص الآتى : 

«ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة 
مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : 

(1/) بالنسية للأماكن المنشأة حتى 4 سبتمير سنة ۱۹۷۷ . 

)/١(‏ بالنسبة للأماكن المنشأة من ٠‏ سبيتمبر سنة ۱۹۷۷ وحتى 7١‏ يناير سنة 
كؤؤا). 

المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من أول 
أبريل سنة 5٠.١‏ . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيها . 

صدر برئاسة الجمهورية فى ؛ المحرم سنة ٠٤١١‏ ه . 

الموافق ۲۹ مارس سنة ١١١٣م‏ 

حسنى مبارك 


سكو/ات 


الباب الخامس 
قوانين الأحوال الشخصية 


لا لاس 


الفصل الأول 
قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين 


ؤول/ا _- 


الصيغة رقم )١/815‏ 


ر 
م/ ٠١‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 


أنه قى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيدة/ ا 20 الطقيمة 1غ« 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ م0 الحافى الكائن مكتيه ب 

انا لظ محضر محكمة ب 0100 أنتقلت إلى حيث أقامة: 

217700 0 RN 0 السيد/‎ 

مخاطيا م ع/ 11 

«وأعلنته بالاتي» 

ه الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها 

وعاشرها معاشرة الازواج. 


هونا كانت الطالبة قد بفضت الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه. 

ه ونا كان الدين الاسلامى قد جعل حق ايقاع الطلاق للرجل الا انه دين يسر 
ينبي الحرج لذلك جعل من بغض ونفره المرأة للرجل ان تخلعه على مال يعوضه عما 
انفقه فى زواجه. 

« ولما كان استمرار الحياة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه اصبع مستحيلا 
لذلك فانها تفتدى نفسها وتخالع زوجها المعلن اليه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية 
كما انها ترد میلغ ........... قيمة مقدم الصداق المدفوع لها بعرضه عرضا قانونيا 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكلية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............... بجلستها التى ستنعقد فى يوم E‏ 
الموافق / / من ‌الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتطليق 
المدعيه منه خلعا اعمالا لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ مع الزام 
المعلن اليه بالمصروفات والاتعاب. 


NIN 


التعليق 
مادة )٠ ٠(‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 

«للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع» فان لم يتراضيا عليه واقامت 
الزوجه دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها 
المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لهاء حكمت المحكمة بتطليقها عليه. 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع الا بعد محاولة الاصلع بين الزوجينء وندبها 
لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أنشهرء وعلى الوجه 
المبين بالفقرة الثانية من المادة )٠۸(‏ والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من 
هذا القانونء ويعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا 
سبيل لاستمرار الحياة الزوجيه بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسيب هذا 
البض: 

ولا د يصع أن يكو مقاب اللع اسقاط حضانة الصخار. و نفقم أ أى حق من 
. حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم اودع قور - غير قابل لطن عليه نای طريق من طرق 


الطعن. 
ب اللعليق 
ER‏ 0 
ss‏ القانون على النحو المي لمبين بالمواد ٤١١٤١ ٤١‏ من 
القانون المانى. . 0 E‏ 
7 ويمراعاة اجكام المادتين .۱ من هذا اناي ES‏ 
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه» فان لم يكن له موطن فى مصر تختصض 
المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى. 
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن 
أحدهم ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الخصية 
على النحوالاتى: ٠‏ 
-١١‏ تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موياي انع الدع E‏ 
المرفوعة من الاولاد أو الزوجه أو الوالدين و لض جد لخرال الور 


الانية: 


(أ) النفقات والاجور وما فى حكمها. 


ا 


(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. 
(ج) المهر والجهاز والدوطه والشبكه وما فى حكمها. 
(د) التطليق والخلع والابراء والفرقه بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية. 

1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن المتوفى فى مصر بتحقيق 
اثبات الوراثة والوصايا وتصفيه التركاتء فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر 
يكون الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها احد اعيان التركة. 

أله ف ال هافن ال اف حال الؤلانة علئ:المال الحا على ال 
التالى: 

(أ) فى مواد الولاية بموطن الولى أؤ القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن 
للمتوفى أو للقاصر. 

(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو 
مساعدته قضائيا. 

(ج) فى مواد الغيبه باخر موطن للغائب. 
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة 
الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص 
ال اف 

(و) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة 
بناء على طلب ذوى الشأن أو النياية العامة ان تحيل القضية إلى المحكمة التى 
يقر في ذائرتها للرطن اد 

(ه) تختص ال محكمة التى امرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى - 
سواء كان وليا أووصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة إلى المحكمة 
التى يوجد بدائرتها موطن القاصر. 

-٤‏ فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية, يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف 
وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائن بدائرتها اعيان 
أوالاكبر قيمة إذا تعددت, أوالمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو 
المدعى عليه. 


5 


الصيغة رقم )١84(‏ 
دعرى تطليق لعيب فى الزوج 
م 4 من القانون رقم (8؟) لسنة ٠۹۲۰‏ 
المعدل بالقانرن رقم ٠٠١‏ لسنة ١59/86‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة 0 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ Ae‏ ا 

أنا IER O E a‏ عياف أقامة 

00 e aa 

خالا ىر 5 

«وأعلنته بالاتي» 

« الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / وما زالت فى 
عصمته وطاعته حتى الآن. 

* وقد فوجئت الطالبة بان المعلن اليه مصاب بمرض عضال لا يمكن البرء منه وهو 
4د ندر [الكرام - الق ا e‏ 


* وما كانت الطالبة تجهل باصابة المعلن اليه بهذا المرض أو العيب به ولو كانت 
تعلم بوجوده ما كانت ارتضت به زوجا لها 

« وحيث ان المعلن اليه قد رفض طلاقها وديا الامر الذى دعاها إلى اقامة هذه 
الدعوى بطلب الحكم بتطليقها عملا بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ٠‏ أسنة ۱۹۸٥‏ . 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته يبصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة es‏ الكلية للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها esasen‏ بجلستها التى ستنعقد فى يوم ........... الوافق / 
/ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه طلقة 
بائنه مع امره بعدم التعرض لها والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 


V4 


التعليق 
مادة 8, ١١ ١٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ١‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٩۹۸٠م‏ 

: ٩ مادة‎ 

للزوجه ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن 
الببرء مته أو النبرء مثه بعد زمن ورل ولا يمكدها المقام مه الابضرر كبالجئون 
والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد 
العقد ولم ترضى به» فان تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به 
صراحة أو دلالة بعد علمهاء فلا يجوز التفريق. 


مادة ٠١‏ : 
الفرقة بالعيب طلاق بائن. 
مادة ١١‏ 


يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من اجلها. 


~V~ 


الصيغة رقم (6م١)‏ 
دعوى تطليق بس الزوج 
م/4١‏ من القانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۸۵‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بثاء على طلب السيدة/ all TRS‏ ا 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ROSS‏ المحامى الكائن مكتبه ب 

أنا 0000 محضر محكمة 0 0 قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

السيد/ ٠.0000‏ ويعلن للسيد/ مأمور سجن ees‏ 
الكائن مقره dei a‏ 

مخاطبا مع/ 20 


* الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيع العقد الشرعى المؤرخ / / ومازالت فى 
عصمته حتى الآن. 


* الا أن المعلن اليه قد صدر ضده حكم بالحبس فى الدعوى رقم 6 CEN‏ 
557370 بالحيس مده ش12 سنة يش ترط الا تقل مدة الحبس عن ثلاث 


من غيبته وتخشى على نفسها الفتنه. لذلك فقد اقامت هذه الدعوى بطلب تطليقها من 
المعان اليه عملا بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1514 المعدل بالقانون رقم 


, ١5486 لسسينة‎ ٠٠ 
«بناء عليه»‎ 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة‎ 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة به نزوت الكلية للاسوان‎ 
E الشخصية الكائن مقرها ............... بجلستها التى ستنعقد فى يوم‎ 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتطليق 
لها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 
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التعليق 
مادة ١ ٤/‏ من المرسوم بقانون رقم ٥‏ لسنة ۱۹۲۹ 
معدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٩۱۹۸م‏ 
مادة ١ ٤‏ : 
ا لیر ا یع ا مققوية و ی ت ین اک 
أن عاب إلى ا قاف فة مض س ن خب التطايق جلي انا للخبرر وى كان له 


مال تستطيع الانفاق منه. 


ااا 


الصيغة رقم )1١85(‏ 
مادة (6 ) من المرسوم بقانون 
رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹۲۰م 


أنه فى يوم الموافق / /. 
SS a Na AIBA E‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ فود سني ا آلا دک 
انا TE‏ محضر محكمة iSO‏ فق أنتقلت إلى حيث أقامة: 
ال دو 2111 
فقاطنا عور 1000 

«وأعلنته بالاتى» 


* الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ومازالت فى 
عصمنه حتى تاريخه. 
» وبتاريخغ / / فوجئت الطالبة بامتناع المعلن اليه عن الانفاق عليها بالرغم 
منيساره. 
+ وما كانت المادة )٤(‏ من المرسوم بقانون رقم (5؟) لسنة ۱١٠١‏ المعدل بالقانون 
رقم )٠٠١(‏ لسنة ١966‏ تنص على انه 
«إذا أمتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته» فإن كان له مال ظاهر نفذ 
الحكم عليه بالنفقة في ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه 
معسر أو موسر ولكن أصر علي عدم الانفاق طلق عليه القاضي في 
الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله 
مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك». 
« الأمر الذى يحق معه للطالبه اقامة هذه الدعوى بطلب تطليقها لعدم الأنفاق. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة EP a a‏ الكلية للاحوال الشخصية 


N 


الكائن مقرها 0 ام الدائرة Ak‏ التى ستنعقد فى يوم 
...........الموافق / / من الساعة الثامتة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 
بتطليق الطالبه منه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها والزامه بالمصاريف 
والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفاله. 
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الصيغة رقم (۱۸۷) 
دعوى تطليق للضرر 


م" من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة ۹۲۹٠ء‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقىمة لم 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ۰ الحافى الکائن مكتيه ب 
أنا كقفوي فاو وقد اقلت إلى A‏ 
O ea‏ 
مخاطبا مع/ ا 0 

«وأعلنته بالاتی» 


* الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ومازالت فى 
عصمته حتى الآن. 

* وفى الاونة الأخيرة فوجئت الطالبه بتحول فى معاملة المعلن اليه فاصبح يسرء 
معاملاتها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما حيث قام المذكور ب 
A‏ لاعتوا هليه بالحترك:- انها ها :بالرنا. - هجو سترل الزوجية > غير 
أمين على مالها 50-2 

* الأمر الذى اضطرها إلى اقامة هذه الدعوى بطلب تطليةها منه مستندة فى ذلك 
إلى نص المادة (1) من القانون رقم 0 لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 


060ام. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكلية للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها E‏ أمام الدائرة ات لينا التى ستنعقد فى يوم 
.......الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 


بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 
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التعليق 
مادة (5) من القانون رقم 8" لسنة ٠۹۲۹‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۸٩‏ 

مادة ": 
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع م عه دوام العشرة بين 
امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطاقها القاضى طلقة 
بائنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت 
الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (, 


ا" 
*# طلاق: 
وصف الطلاق: 
- كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص 
على كونه بائنا. المادة هم بقانون رقم 6 أسنة ةلؤا, مفاده. الطلاق نظير الايراء 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠ق‏ احوال شخصية جلسة 9"/ره/١ ٠٠‏ ؟) 
* ححيه اشهاد الطلاق: 
الطلاق. عدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الاحالة للتحقيق التزاما بحجية 
الاشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه. لا عيب. 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ”١ق‏ احوال شخصية جلسة 9؟/ره/ ١‏ ١٠٠؟)‏ 
* تطليق: 
ال لعطليق للضرر: 
- الضرر المبيح للتطليق. ماهيته. ايذاء الزوج زوجه بالقول أو الفعل ايذاء لا يليق 
بمظلها. كفاية اتفاق اقوال الشهود على ذلك. لا يشترط ان تنصب شهادتهم على كل 
واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء. 
(الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة ه١ق‏ احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 


-الالا - 


* شروطه: 

- القضاء بالتطليق. م من المرسوم بقانون ٠٠‏ لسنة .١1979‏ شرطه. اضرار 
الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها وان يعجز القاضى عن 
الاصلاح بينهما. رفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لاثبات عجز المحكمة. 

(الطعن رقم ٠٠٠‏ لسنة ٠ق‏ احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 

- القضاء بالتطليق. م من م بق ٠١‏ لسنة 1979. شرطه. عجز القاضى عن 
الاصلاح بين الزوجين. عدم اشتراطها طريقا معينا لمحاول الاصلاح أى حضور 
الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الاجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى 
الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كاف لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين 


الزوجين. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ق احوال شخصية جلسة 4 ١/ر”/١ )٠٠١‏ 
* تكرار الشكوي: 


- تكرار الزوجه شكواها بالتطليق لاضرار زوجها بها بعد رفض طلبها بالتفريق 
وعدم ثبوت ما تشكو منه. التزام القاضى ببعث حكمين. ما م بق ٠٠‏ لسنة 1559, 

(الطعن رقم ۲١١‏ لسنة 0ق احوال شخصية جلسة )۱۹۹٩۹/۱۲/۲۷‏ 

- ادعاء الزوجه على زوجها اضراره بها. رفض دعواها بالتطليق فعجزها عن 
اثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السدب. شرطه. ان 
تستند إلى وقائع مغايره لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على اساسها. 

(الطعن رقم ۲١١‏ لسنة ١ق‏ احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۷) 
* اضافة الزوجه صور للضرر امام الاستئناف: 

- الضرر الموجب للتفريق. المادة ١‏ من م بق ٠٠‏ لسنة 1599 . ماهيته. عدم 
تحديد النص وسيلة اضرار الزوج بزوجته. مؤداه. اضافة الزوجه فى مرحلة 
الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء ا معاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم 
اعتباره طلبا جديدا يمنع قبوله طبقا للمادة ۲۲١‏ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعية. 
علة ذلك. «مثال بشأن السب يحسبانه من صور الضرر». 

(الطعن رقم 55١‏ لسنة 4ق احوال شخصية )٠٠١ ٠١/5/١4‏ 
* عدم التزام الحكم بذ كر الفاظ السباب ونص أقوال الشهود: 

- محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال 
الشهود. شرطه. بيان الحقيقة التى اقتنعت بها واقامة قضائها على اسباب سائغة 
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تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة. عدم ذكر الحكم 
الفاظ سياب الطاعن للمطعون ضدها ونص اقوال الشهود التى أورد مضمونها. لا 
عيب. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 4ق احوال شخصية جلسة )٠٠١ ٠١/7/١4‏ 
* التطليق للغيبة: 

- الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م" م بق ٠٠‏ لسنة ١1579‏ . ماهيته. الغيبة 
عن بيت الزوجيه مع الاقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبه بشرائطها. 
المادتان ١5.١7‏ من ذات المرسوم بقانون. 

(الطعن رقم 517 لسنة 6ق احوال شخصية جلسة 7١1/؟153535/15١)‏ 

- للزوجه طلب التطليق بائنا لفياب زوجها عنها. م١١‏ من م. بق ٠٠‏ لسنة 
4. شرطه. ان تكون غيبة الزوج سنه فاكثر فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم 
فيه الزوجه بغير عذر مقبول. عدم ثبوت علم الزوجه بمحل اقامة الزوج. مؤداه. 
عدم الحاجة للاعذار أو ضرب اجل المنصوص عليهما بالمادة ٠١‏ من القانون 
الاخير. 

(الطعن رقم 601 لسنة 1۸ق احوال شخصية جلسة ١١//ره/١٠٠٠٠)‏ 
* الاثبات فيها: 
اجراءات الاثبات: 

- الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى. حالاته. م ٠١‏ اثبات. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة 4ق احوال شخصية جلسة ””/ره/ )٠٠٠ ١‏ 
* سلطة محكمة الموضوع في الاحالة إلي التحقيق: 

- محكمة الموضوع غير ملزمه باحالة طلب الاحالة إلى التحقيق لاثبات ما يجوز 
اثيات بشهادة الشهود. شرطه. ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. 
اتر قور 

(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة 4ق احوال شخصية جلسة 17/١١/ة1353١)‏ 

- احالة الدعوى إلى التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. م٠۷‏ اثبات. مؤداه. 
عدم تمسك الطاعن باحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف. النعى على 
الحكم بعدم اتخاذ هذا الاجراء. غير مقبول. 

(الطعن رقم ۲١۲‏ لسنة 7اق احوال شخصية جلسة )١1953/1١١/59‏ 
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* طرق الاثبات: 
انحررات الرسمية وحجيتها 

- المحررات الرسمية. حجة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود 
مهمته أووقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة 
قانونا. م١١‏ اثيات. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة "١ق‏ احوال شخصية. جلسة 9؟/ره/. ١‏ ٠؟)‏ 
* البينة : 

- قبول الشهادة. شرطه. ان تكون ممن عاينها سمعا أو مشاهده متى وافقت 
التعوى: 

(الطعن رقم ۲٠۸‏ لسنة 10ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 

- قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه ان تكون موافقة للدعوى الموافقة 
التامة والموافقة التضمنية. ماهيتها. كفاية فى المعنى دون اللفظ. 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة ١5‏ ق أحوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 

- الاصل فى المذهب الحنفى. عدالة الشهادة. انطواء الشهادة على النفع أو 
الدفع. اثره. اتهام الشاهد. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. المقصود بها. 
اختلاق الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد. لا أثر له على قبول الشهادة. الاطمئنان 
إلى الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره دن التزام بابداء الاسباب. 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة 1١‏ ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 

- الاصل فى الشهادة. وجوب معاينه الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة 
بالتسامع فى اثبات أو نفى مضاره احد الزوجين للاخر. غير جائزه. نصابها. شهادة 
اصلية من رجلين عدلين أو رجل وامراتين عدل. اعتداد الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه لاسبابه بها فى اثبات مضاره الطاعن بالمطعون ضدها . مخالفة 
للقانون. 

(الطعن رقم ٠٤٠١‏ لسنة 16 ق أحوال شخصية جلسة )۲١ ٠١/١/١1‏ 

- شهاده سائر القرابات بعضهم لبعض مقبوله. استثناء. شهادة الاصل لفرعه أو 
الفرع لاصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت آخيه. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1ق احوال شخصية جلسة )۲١ ٠١/۲/١١‏ 

- الاصل فى الشهادة. وجوب معاينه الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة 
بالتسامع على التطليق للضرر. غير جائزه. اتخاذ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 


-غ/الا 


اروف اه هته شاا لاه ماو ف 

(الطعن رقم 4١١‏ لسنة ٦١‏ ق احوال شخصية. جلسة )٠١١١/۲/۲۷‏ 

- الشهادة. الاصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة 
بالتسامع فى التطليق. غير جائزه. استناد الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه 
بالتطليق. خطأ وفساد فى الاستدلال موجب للنقض. اثره. التزام محكمة النقض 
بالفصل فى الموضوع. ۲/1۲۲ ق١‏ لسنة .5٠٠٠١‏ 

(الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة 6ق احوال شخصية. جلسة 1؟/را/ ١‏ ٠٠؟)‏ 

- قبول الشهادة شرعا. شرطه. انتفاء التهمه عن الشاهد. ان أنه احد شاهدى 
المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما . اثره. افتقاد 
الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا اليها. خطأ 
وفساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 0ق احوال شخصية جلسة )۲١١١/۷/۲‏ 
* عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام: 

- قواعد الاثبات. عدم تعلقها بالنظام العام - مؤداه. عدم تمسك الطاعن أمام 
محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد 
اثباتها ونفيها. اثره. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠١"‏ لسنة "اق احوال شخصية. جلسة )١1155/١1١/55‏ 


#التحكيم: 

- طلب الزوجه التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة. وجوب اتخاذ 
المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين. اتفاق 
الحكمين على التطليق. مؤداه. وجوب القضاء. بما قرراه دون تحرر لسبيه أو تحديد 
أى من الزوجين يسال عنه. اختلاف ذلك عن التطليق للضرر. م من م بق 5" لسنة 
. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة 7ق احوال شخصية. جلسة )٠۱۹۹۹/۱۱/۲۲‏ 

- طلب الزوجين ترشيع حكمين من اهلهما دون ان يسمى كل منهما حكما. بعث 
المحكمة حكمين أجنبيين دون اعتراض الطاعن الذى مثل امامهما. النعى بان 
الحكمين ليسا من اهل الزوجين. دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة 
الموضوع. غير مقبول. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة 7ق أحوال شخصية. جلسة )٠۱۹۹۹/۱۱/۲۲‏ 

- الحكمين. شرطهما. ان يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين ان أمكن. عدم 
وجود من يصلع من اقاريهما لهذه المهمة. أثره. للقاضى تعيين حكمين اجنبيين ممن 


-م/1/ا 


لهم خبرة بحالهما وقدرة على الاصلاح بينهما. م///١‏ م بق ٠٠‏ لسنة 1558 المعدله 
بق ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸٥‏ . 

(الطعن رقم ٩١‏ لسنة "١ق‏ احوال شخصية . جلسة )19535/1١١/55‏ 

- الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهما. اثره. نفاذ حكمهما 
ووجب على المحكمة امضاؤه من غير تعقيب. 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 1ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

- عدم اتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام 
المحكمة ببعث ثالث معهما . التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. 
عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أى تقديم كل منهم تقريرا منفردا أو شاب تقريرهم 
البطلان. اثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير فى الاثيات. أستناد الحكم 
المطعون فيه فى قضائه إلى تقرير الحكم الثالث الذى قدمه منفردا. خطأ. 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة 6١ق‏ احوال شخصية. جلسة ٠0/1١/5١‏ ٠؟)‏ 

- الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأى. اثره. التزام 
القاضى به دون تعقيب. عدم الالتزام برأى الحكمين وفقا للقانون رقم ١‏ لسنة 
٠٠م‏ عدم سريانه على الدعاوى التى قضى فيها بحكم نهائى قبل صدوره. علة 
ذلك. مخالفة هذا النظر. خطا. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 15ق احوال شخصية. جلسة )٠٠ ٠١/٤/۲١‏ 
المادة ^ م بق ٠٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ , 

(الطعن رقم ١‏ لسنة 6اق احوال ش خصية . جلسة ۰۰۰//۲۹) 

- اشارة حكم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة 
التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلا من الحكمين بمهام التحكيم منفردا. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 0ق احوال شخصية. جلسة 9”/ره/١‏ ٠٠؟)‏ 
* الصلح : 

- عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين ورفضه من احدهما. كاف لاثبات 

(الطعن رقم ١1/1‏ لسنة 0ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۰) 


VV 


الصيغة رقم )٠۱۸۸(‏ 
انذار بالدخول فى الطاعة 
مادة ١١‏ مكرر من ق 58 لسنة ١9179‏ 
المعدل بالقانون ٠٠١‏ لسنة ۸٥‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 
SAE EE‏ موده مس عا لقي 1 
وا اللخ تار مك ال تادر اى الكائن ھگ ا 
أنا 00 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
REE NAS A‏ 
اا ر E‏ 

«وأنذرتهابالاتي» 


* المنذر اليها زوجه للمنذر بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ومازالت فى 
عصمته حتى الآن» الا انها ممتنعة عن طاعته. 


....... بالمنزل رقم ..... بشارع ........ مكونة من عدد .......غرفه والمنافع 
ومستوفى لكافة المرافق وخالى من سكنى الغير وبين جيران مسلمين صالحين. 
للك 


فامتكر يمعي انار اليها بالتخول فى شاعتة بالسكن الذئ اذه ها والمبنين 
بصدر هذا الانذار» وينبه عليها بانه فى حالة امتناعها عن الدخول فى طاعته سوف 
توقف نفقتها من تاريخ الامتناع طبقا لنص المادة ١١‏ مكرر ثانيا من القانون رقم 
٠‏ لسنة 1475 والمعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1940. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المنذر اليها وانذرتها بصورة 
من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفان مفعوله قانونا. 


-VVV- 


الصيغة رقم )١85(‏ 
دعوى اعتراض على انذار طاعة 
مادة ١١‏ مكرر من ق 560 لسنة ١979‏ 
المعدل بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١94826‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيدة/ .................... المقدمة EES‏ 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ا ونور الاح e O‏ 

أنا اماو نحشن كه .مم قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

o a 

اا 00000 

«وأعلنته بالاتى» 

« بتاريخ / / ١٠٠م‏ وجه المعلن اليه للطالبه انذار على يد محضر ينذرها 

فيه بالدخول فى طاعته بالمسكن الذى أعده لها والكائن ب 00 


أولا: ان الزوج المعلن اليه غير أمين على نفس الطالبة ومالها حيث انه دائي الاعتداء 


غلا بال و الضرن e‏ 
ثانيا: عدم شرعية مسكن الزوجية لانشغاله بسكنى الغير DD‏ أو لانه غير 


مكتمل المرافق ولا يصاح للسكنى. 
حكم ضده بفرض نفقه للطالبة فى الدعوى رقم له TT‏ 
ينفذ حتى تاريخه. 

رابعا: ان المعلن اليه لم يزدى مقدم صداق الطالبه حتى تاريخه مما يحق لها 


الامتناع عن طاعته. 
فلهذه الاسباب وللأسباب الاخرى التى سوف تبديها المدعية أمام المحكمة. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 


—NVA-— 


هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكية الكائن مقرها 


SpE‏ .......... شرعى كلى بجلستها التى ستنعقد فى يوم 
........... الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 


أولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى. 
ثانيا: اعتبار انذار الطاعة المؤرخ / / كأن لم يكن وعدم الاعتداء به ويما 
يترتب عليه من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 


-4/ا/ا 


الصيغة رقم )٠۹۰(‏ 
دعوى وقف تنفيذ حكم نفقه زوجيه للدشوز 
مادة ١١‏ من ق ۲۵ لسنة ١9978‏ 
المعدل بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١9486‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم NE‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ا اللحاتي الكائن م 
أنا EDE‏ متو E‏ .مم قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
اسهد ة a a‏ 
مخاطبا مع/ N‏ 


دو علنتها بالاتى» 
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج. 


* وحيث أن المعلن اليها قد سيق واستصدرت حكما من محكمة ا 
للاحوال الشخصية بفرض نفقة على الطالب مقدارها ESS‏ 


* وحيث ان الطالب قد أنذر المعلن اليها بالدخول فى طاعته بموجب انذار رسمى 
على يد محضرمزرخ / / ٠.1مبالمسكن‏ الذى اده لها والكائن ب 
* وحيث ان المنذر اليها لم تعترض على هذا الانذار فى مواعيده القانونية 
A‏ (أو اعترض وقضى برفض الاعتراض). 
ولا كانت المادة ١١‏ من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ تنص علي أنه: 
«إذا امتنعت الزوجه عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجه من 


تاريخ الامتناع. ا 
* الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب وقف نفقه المعلن اليها. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها وأعانتها بصورة 


VA.-— 


ماما اسم م EG‏ تمق قن روي سو امراف فر E‏ 
من الساعة الثافثة تضنباحا وما بعدها لتا ع الخكم بوقف تتقية الحكم المنادر فى 
الدعوى رقم 0 لته م ومنع المدعى عليها من مطالبة المدعى 


بالسووقاك وكا ال E‏ 


التعليق 
مادة (۱۱) مكرر ثانيا من القانون رقم )۲٠(‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9/6‏ 

إذا امتنعت الزوجه عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجه من تاريخ 
الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج أياها 
للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنهاء وعليه أن يبين فى هذا 
الاعلان المسكن. 

وللزوجه حق الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ هذا الاعلان. وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الا وجه الشرعية التى 
تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف 
نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد وعلى المحكمة 
عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزا ع بينهما 
صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة» فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت 
الزوجه التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من ۷ إلى ١١‏ 
من هذا القانون. 
«#طاعة: 
شروط الطاعة: 

- للزوج على زوجته حق الطاعه. شرطه. ان يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. 
المسكن الشرعى. ماهيته. امتناع الزوجه عن طاعة زوجها فى هذا المسكن. أثره. 
غارفا اشن : 

(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة 4ق اتحوال شخصية جلسة )۱۹۹۹/۱۱/۱٩‏ 


~VA\-— 


- الطاعة. حق للزوج على زوجته. شرطه. ان يكون امينا عليها نفسا ومالا. اتهاء 
الزوجه بارتكاب الجرائم. اعتبارها من قبيل تعمد مضارتها. اثره. عدم التزامها 
بالطاعة. علة ذلك: 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 4 ١ق‏ احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۷) 
* اعلان انذار الطاعة: 

- الاصل فى اعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه أو 
نائيه. المادتان ٠‏ مرافعات و١١‏ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون ٠١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 
المضافة بالقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۸٥‏ . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك 
النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجه بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها 
لشخصها أى من ينوب عنها. لا ينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 

(الطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة 4١ق‏ احوال شخصية جلسة 0/5/1١17‏ .٠؟)‏ 
* دعوي الاعتراض على انذار الطاعة: 

- اجراءات دعوة الزوج زوجته لمنزل الزوجيه واعتراضها على ذلك أمام المحكمة 
الابتدائية. م١١‏ مكرر ثانيا م بق ٠٠‏ لسنة 1525 المضافة ق١ ٠١‏ لسنة ٠۹۸۰‏ 
سريانه على جميع منازعات الطاعة خلال قيام الزوجيه سواء دخل بالزوجه أم لا. 
علة ذلك. 

(الطعن رقم "١"‏ لسنة 7اق احوال * 5 شخصية جلسة )١5135/1١1١/515‏ 

- دعوى اعتراض الزوجه على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجيه. ماهيتها. من 
دعاوى الزوجيه حال قيامها. القضاء بتطليق الزوجه من خلال دعوى الاعتراض أو 
بدعوى مستقلة اثره. عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم 
يكن علة ذلك. لا طاعة للمطلقة لمن طلقت منه. 

(الطعن رقم ۲۰۲ لسنتة ۲ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۹) 

(الطعن رقم 1ه لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة )٠٠ 0/1/١‏ 
* عرض الصلح في دعري الاعتراض علي انذار الطاعة: 

- دعوى اعتراض الزوجه على اعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته. وجوب 
تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحا بينهما. عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون 
السعى له. التزام المحكمة باثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة واسباب 
الحكم. مخالفة ذلك. اثره. بطلان الحكم. 

(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ٤1ق‏ احوال شخصية جلسة 15/١١//ر5ة9١)‏ 


VAY 


(الطعن رقم 407 لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة ه"/راك/ر. )5٠١‏ 

(الطعن رقم 41١‏ لسنة 4١ق‏ احوال شخصية جلسة )٠١٠١١/۲/۲۲‏ 
* ابداء طلب التطليق اثناء نظر دعوي الاعتراض على انذار الطاعة: 

- طلب الزوجه التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لانهاء 
النزاع صلحا استحكام الخلاف بين الزوجين. اثره. اتخاذ اجراءات التحكيم. اتفاق 
الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما . وجوب بعث حكم 
ثالث معهما. مخالفة ذلك. خطأ. المواد 4, 9ء ١١٠٠١‏ مكررا ثانيا من م بق 0" لسنة 
8 المعدل بق ٠٠١‏ لسنة .۱۹۸١‏ 

(الطعن رقم 556 لسنة داق احوال شخصية جلسة )۲١٠١١/۲/۲۱‏ 

- ابداء الزوجه طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة 
زوجها ويعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م١١‏ مكرر ثانيا من المرسوم بق 0" 
لسنة 1599 المضافة بق ٠٠١‏ لسنة 1140. وجوب اتخاذ اجراءات التحكيم فيه. ابداء 
هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. اعتياره طلبا قائما بذاته. مؤداه. عدم 
اتخاذ تلك الاجراءات. اثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى. لا تتقيد 
به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الاثبات. 

(الطعن رقم ه44 لسنة 14ق احوال شخصية جلسة )٠١١١/۱/۲٠‏ 

- طلب الزوجه التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة. وجوب اتخاذ 
المحكمة اجراعات التحكيم إذا استيان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين. اتفاق 
الحكمين على التطليق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو أى من 
الزوجين يسال عنه. اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. ما من م بق 
0 لسنة 15955 . علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة ١ر١1/١٠٠5)‏ 

(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة 6١ق‏ احوال شخصية جلسة )۲١١١/٤/۲٤‏ 
* اثر تنازل الزوجه عن انذار الطاعة: 

- تنازل الطاعن عن انذار بدعوة المطعون ضدها للدخول فى طاعته. اثره. زوال 
خصومه دعوى الاعتراض عليه. بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض 
مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون. 
علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ١ق‏ احوال شخصية جلسة ؛ "ل )٠٠١ ١/4‏ 


م7 


* مدي حجيه الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوي المتعة: 

- الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على انذار الطاعة. لا يحاج به فى دعوى 
المتعه. عله ذلك. 

(الطعن رقم ٤۲۸‏ لسنة 0ق احوال شخصية. جلسة ٠١/٤/١۷‏ ١؟)‏ 
* اختلاف دعوي الطاعة عن دعوي التطليق للضرر: 

- دعوى الطاعة. اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. 
الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. لا يكفى بذاته 
ادعاء الزوجه المضارة فى دعوى التطليق. مؤدى ذلك. النعى على الحكم المطعون فيه 
بانه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة. على غير أساس. 

(الطعن رقم 72١‏ لسنة 0ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 


44لا - 


الصيغة رقم )195١(‏ 


دعوى نفقه زوجيه وصغير 
)۸ق ٠٠١‏ لسنة هم 


أنه فى يوم الموافق / / 

ناك على تلك ا للج اد ea‏ ل 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ لای ”ه1512 

أنا E‏ مس دياق لكك لو حك قاف 

Be Sa سيار‎ 

aS EE 

« وأعلنته بالاتی» 

اة زؤجة المطان آله بنجب الق المح الشرعى الخ اوخل 
بها وعاشرها معاشرة الازواج» وانجب منها على فراش الزوجيه الصغير 200 
وعمره ۰ نه 


» وحيث ان المعلن اليه قد امتنع عن الانفاق على الطالبه وولدها منهمنذ 
/ / وحتی الآن دون مسوغ قانونى بالرغم من قدرته ويساره. 

» وحيث ان الطالبه قد طالبته مرار وتكرارا بالانفاق عليها وعلى صغيرها منه الا 
انه لم يحرك ساكناء الامر الذى حدا بها إلى اقامة هذه الدعوى. 

«بناء عليه» 

أنا االحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الجزئية للاحوال 
الشخصةة الكائخ قرفا ا ادها القن تف فى يوخ 2008 
الموافق / / فمن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بفرض 
نفقه زوجيه لها بانواعها ونفقه صغير لولدها منه من تاريخ الامتنا ع عن الانفاق 
الحاصل فى ر / وامره بالاداء مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


~VAo-— 


الصيغة رقم )١۹۲(‏ 
دعوى نفقه زوجيه 
مادة ١‏ ق رقم ۲١‏ لسنة ١97١‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١۹۸٠م‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة es‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ IAN e‏ تيوت 
أنا ز 0 0 E‏ من قدا أتتقلت الى حوره اا 
a a Nae A‏ 
مخاطبا مع / es‏ 

« وأعلنته بالاتي» 


* الطالبة زوجة المعلن اليه بموجب العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها 
* وحيث ان المعلن اليه قد ترك زوجته (الطالبه) بلا نفقة منذ تاريخ / / بغير 


حق ودون مسوغ قانونی بالرغم من قدرته ويساره حيث انه يعمل ٠0‏ ودخله 
الشهرى لا بقل عن 1 كما انه يمتلك eee‏ تذكر الممطكات 
النى تدر عليه دخل) 


» وحيث ان الطالبة قد طالبت المعلن اليه مرار وتكرارا بالانفاق عليها الا انه لم 
يحرك ساكناً الامر الذى حدا بها إلى اقامة هذه الدعوى. 


ابناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقات إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شظ15 الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............... بجلستها التى ستنعقد فى يوم e‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بفرض 
نفقه للطالبة بانواعها (مسكن - ملبس - مأكل .......) وذلك اعتبارا من تاريخ 
التوقف عن الانفاق الحاصل فى / / مع امره بالاداء والزامه بالمصروفات 
قال اقات الخاداء 

EE ولاجل‎ 


-VA\- 


التعليق 
مادة )١(‏ من القانون رقم )۲١(‏ لسنة ٠۹۲۰‏ 
المعدل بالقانون رقم )٠١١(‏ لسنة ١9/826‏ 

تجب النفقة للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيع إذا سلمت تقسها اليه 
لو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. 

ولا يمنع مرض الزوجه من استحقاقها للنفقة. 

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى 
به الشرع. 

ولا تجب النفقه للزوجه إذا ارتدت» أو امتنعت مختاره عن تسليم نفسها دون 
حق» أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون اذن زوجها. 

ولا يعتير سيب لسقوط نفقه الزوجه خروجها من مسكن الزوجيه دون اذن زوجها 
فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو 
قضت به ضرورة: ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق 
المشروط مشوب باساءه استعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج 
الامتناع عنه. 

وتعتبر نفقه الزوجه دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجويه. ولا 
تسقط الا بالاداء أو الابراء. 

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع 
ال 

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصه بين نفقه الزوجه وبين دين له عليها الا فيما 
يزيد على ما يفى بحاجتها الضروريةء ويكون لدين نفقه الزوجه امتياز على جميع 
اموال الزوج» ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقه الأخرى. 


~VAV- 


الصيغة رقم (۱۹۳) 
دعرى زيادة نفقه 


م ۱1۱ 

انه فى يوم الموافق / / 

نٺاء کل طلب السيدة/ ا كلدك SES A E‏ 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ nenasan iirise‏ المحامى الكائن مكتبه ب 

أنا لل مخحضصيلن محكمة 1[ SA‏ أنتقلت إلى حيث أقامة: 

E المقيم‎ SS J لفق‎ | 

مخاطبا مع/ ee‏ 

«وأعلنته بالاتى» 

« الطالبة زوجة المعان اليه بموجب العقد الصحيع الشرعى المؤرخ / / ودخل 
بها وعاشرها معاشرة الازواج» وانجب منها على فراش الزوجيه ٠05‏ (یذکر عدد 
الاولاد) وهم Riis‏ الوم ساو اوم ارلا 

* ولا كانت الطالبه قد استصدرت حكما ضد المعلن اليه فى الدعوى رقم a‏ 
لسنة e‏ بفرض نفقه لها تقدر بميلع AGERE‏ ولاولادها الصغار منه تقدر 


* وحيث ان هذه النفقه المفروضة لم تعد تتناسب والظروف المعيشية الحالية 


-١‏ المعلن اليه زاد راتبه زيادة كبيرة فاصيع دخله ۰ بعد ان كان 


es SS aS N SN Oe 
ان ولد قد كين سنه وزادت قات بالأضافة إلن الان احد ايناد بالدراسة.‎ 25 
5ك زتفاع الأشعان في السنوات الأخيرة على نحي تحت ممه اللفقة ان 2ة‎ 

تفى بحاجات الطالبه الضرورية. 

* وحيث أن الطالبة قد طالبته مرارا بزيادة النفقه المفروضة الا انه رفض الامر 
الذى أضطرها الى اقامة هزه الدعوى. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصوره 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة renin‏ الجزئية للاحوال 
الله الكائن مره م ».يد لم ها ال س دو 0 
المواقق. /ر- / هن الساعة الكامئة صباحا وما بعدها لمنماء الحكم عليه يؤيادة 
النفقه المفروضه للطالبه واولادها الصغار منه إلى الحد الذى يتناسب ودخل المدعى 
عليه الجديد والظروف المعيشية الحالية وامره بالاداء مع الزامه بالمصروفات ومقابل 
اتعاتالمحاماف 


-8/ا- 


الصيغة رقم )١55(‏ 
دعوى تخفيض نفقه 
مادة ١/1١5‏ 
أنه فى يوم الموافق / / 
ا على ظلك اعد م 5008 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ اانه عسوو اللعاض گا مک 
أنا 555“ *غ1طظك: ...م قد أنتقلت إلى حيث أقا 
انر المقيية O AEE‏ 
مخاطبا مع/ 5000 
«وأعلنتها بالاتي؛ 


* الطالب زوج المعلن اليها بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / 
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجيه الصحيحه 


الطفل ............ وعمره RRS‏ 

* وحيث ان المعلن اليها قد سيق واستصدرت حكما من محكمة e‏ 
الجزئية للاحوال الشخصية فى الدعوى رقم ........... لسئّة و .م بفرض نفقة 
لها ولأبنها الصغير تقدر يمبلغ ٠.0.006‏ حقيها . 

» وحيث ان الطالب قد انخفض دخله الشهرى بسيب ( ....... خسارة تجارية 
أو حادث بالسيارة التى كانت تدر عليه دخلا أو لوه 4 ) علق نحو 


الا انها رفضت الامر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة SRS‏ الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها vee‏ بجلستها التى ستنعقد فى يوم 
..............الموافق / / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 
PT E ME E E‏ 
بالمحترونات وال ا 


-VA4- 


الصيغة رقم )١968(‏ 
دعرى نفقه عده 
مادة /", م//ا١‏ ق ٠٠١‏ لسنة هم 


أنه فى يوم الموافق ‏ / / 
oT NSS AE‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ...ال حامی الكائن مكتيه ب 
أنا 0.0000 محضر محكمة قن اتقات إلى حيث أقامة: 
لقم e RSE‏ 
مخاطبا هم / EER‏ 

«وأعلنته بالاتى» 


* الطالبة كانت زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / وقد 
دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج» حتى فوجئت الطالبة بقيام المعلن اليه بتطليقها 
طلقة رجعيه (اولى وثانيه) بتاريخ / / ولا تزال الطالبة فى فترة العده حتى 
الان. 

× وحيث ان الطالبة قد طالبته بالانفاق عليها خلال هذه الفترة الا أنه قد ابى 
الامر الذى اضطرها إلى اقامة هذه الدعوى. 

«بناء عليه ؛ 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 


من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة 0 2110 الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............... بجلستها التى ستتعقد فى يوم 0 


المواقق > 7 هق اليتاعة الثافثة احا وما بعدها لبا الح حلت رن 
عده للطالبة بانواعها الثلاث (مأكل - مسكن - ملبس) من تاريخ توقفه عن الانفاق 
الحاصل فى / / وامره بالاداء مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 
ولاجل a‏ 
التعلية 
ا شنم الاغوى لفق عذة دة ترك على نة من تاريخ الطلاق. 
و[؟ اللطلقة ال مح النققة تعن تقعتها فا كما فى الاد ة الا ن 
1 ريخ الطلاق. 0 


.ةما - 


الصيغة رقم )١95(‏ 
دعرى مطالبه بمصاريف علاج صغير 
مادة ۱۸ مكرر انیا من ق رقم ۲۵ لسنة ١978‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1986م 


أنه فى يوم الموافق ‏ / / 
ا ا :| المقيمة E O‏ 
وا ا لار يكتن ا لاساد E E NT‏ 
أنا 00 محضر محكمة ................. قد أنتقلت الى حيث أقامة 
SNN ad‏ 000000 
مخاطبا مع/ a‏ 

«وأعلنته بالاتي» 


ا لي ع O‏ / وقد 


لسنة es‏ كك 0 0 0 0 بفرض نفقه شهرية لها 
وللصغير بمبلغ ............ جنيها شهريا. 

» وحيث ان الصغير قد مرض مرضا شديدا وهو ........... (أو اجريت له 
عل ا غبار عن هاضرت مع الطاليه للاستدانه سداد 
مصاريف العلاج» وثابت ذلك بالمستندات المقدمه بهذه الدعوى. 

+ وحيث ان مصاريف العلاج من ضمن النفقات المقررة شرعا على المعلن اليه, 
ويحق للمدعيه المطالبة بسداد هذه المصروفات. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
وومةه الشريحية زكلفنت بالحضور مام كه ............. الجرئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها 0 الى سدح في يوم ES‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها لسماع الحكم بالزامه بان 
يؤدى للطالبه مبلغ اي جتنا مهار ناعلاج طقلة الصقير جن الرهية المعو 
...... مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالتفاذ المعجل 


-1ؤ/ا- 


الصيغة رقم )١91/‏ 
دعوی مطالبه بمصاريف مدرسيه 
مادة (۱۸) مكرر ثانيا من القانون رقم ۲٠‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

5321009 NESS E على‎ Ê 
LS N ASN Ges ومتدلها المختار مكب الاستادذر‎ 
أنا 00 محضر محكمة قف أتتقلت الى حيث أقامة:‎ 
a See 7 
5071 مخاطبا مع/‎ 


«وأعلنته بالاتى» 
* الطالبة زوجة المعلن اليه (أو كانت زوجه وطلقت) بصحيح العقد الشرعى 
المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش 


الزوجيه الصحيحة ابنه 0 0 ٠‏ الذّى مازال فى حضانة الطالبه الصالحة لها 
غا 

وكانت المدعية قد سبق واستصدرت حكما بفرض بفقه لولدها منه فى الدعوى 
رقم :5- 0110000 الكو قد مل عقوا 

* وحيث ان ولد الطالبة من المعلن اليه قد التحق بالدراسة ويحتاج إلى مصاريف 
مدرسيهقدرها 0 جنيها وكذا ادوات مدرسية وزی مدرسى بمبلغ 
5..... جنيها ليكون اجمالى المطلوب هو مبلغ حا 

» وحيث ان الطالبة قد اضطرت إلى الاستدانة بهذا المبلغ بعد ان رفض ال معلن 
اليه سداده وديا. 


+ وحيث ان نفقه الابن تكون على عاتق ابيه طيقا لنص المادة ١6‏ مكرر ثانياء 
ومصاريف تعليم الطفل تعتبر من نفقته. الامر الذى حدا بها إلى اقامة هذه 
الدعوى. 

«بناء عليه» 
- أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............ بجلستها التى ستتعقد فى بوم RS‏ 


VAY 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم 
بالزامه بان يؤدى للطالبه مبلغ جنيها قيمة مصاريف تعليم ولدها من المعلن 
اليه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ويلا كفاله مع الزام المعلن اليه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه. | 


التعليق 
مادة (۱۸) مكرر ثانيا من القانون رقم ©" لسنة ۱۹۲٩۹‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9/6‏ 
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه. وتستمر نفقه الاولاد على ابيهم إلى ان 
تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره 
قادرا على الكسب المناسب» فان اتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقليه أو 
بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ولاستعداده؛ أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت 


نفقته على أبيه. 
فى المستوى الائق بأمثالهم. ش 


وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم. 


-VAT- 


الصيغة رقم )١5/4(‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب / .................... المقيم 1500 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ كوا ولد جوت السام الاق كت ين 

أنا ل لاس قد امات | eg‏ 

لمكو ار جو a N‏ 

مخاطبا مع/ es‏ 

«وأعلنته بالاتى» 

* المعلن اليه (دوجة القرائة) ا النسب الشرعى. 

* الا ان الطالب (أو الطالبه) فقير وليس له (أى لها) مال وليس له من تجب عليه 
نفقته سوى المعلن اليه وهو موسر إذا انه يعمل مم ودخله الشهرى 


* وحيث ان الطالب (أو الطالبه) قد طالب المعلن اليه مرار وتكرارا بأداء النفقه 
الواجية له شرعا فابى؛ الامر الذى حدا به إلى اقامة هذه الدعوى بطلب فرض نفق 
بانواعها الثلاث مع الاذن له بالاستدانه عند الحاجة. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ٠‏ الجزرئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............... بجلستها التى ستنعقد فى يوم e‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه 
بفرض نفقه اقارب للطاليه بانواعها الثلاث مع أمره بالاداء والاذن بالاستدانة علده 
عند الحاجه مع الزامه بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماه. 


VA 


الصيغة رقم )١99(‏ 


دعرى حبس لدين نفقه 

أنه فى يوم الموافق / / 

39“ غ22 9 ”ظ5 

لها ا لار كار م ا تكاس القائن مكف 

أنا E a‏ ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

E SN a 

اغا ر E‏ 

«وأعلنته بالاتى» 

وا تسرت الطالة عبد امعان الئة کا في الدعوي رقم ......... لسنة 5 

بفرض نفقه شهريه لها (ولاولادها منه) تقدر بمبلغ مده اتتطيااسن ا 


الامتناع الحاصل في / / (أومن تاريخ رفع الدعوي). 

* وحيث ان هذا الحكم قد صار نهائيا بعدم استئنافه (أى لصدور حكم برفض 
الاستئناف) وقد امتنع المعلن اليه عن اداء النفقه عن المده من / / إلي 
/ / ليكون اجمالي المستحق في ذمته مبلغ ٠0‏ حجنيها . 

« وحيث ان المعلن اليه قد رفض اداء النفقه وديا رغم يساره الامر الذي حدا 
بالطالبة إلي اقامه هذه الدعوي. 


«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة E‏ 0 الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها 00000 بجلستها التى ستنعقد فى يوم وثنقرة رم ققة 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه 
بسداد ميلم ................ قيمة متجمد النفقه المستحقه فى ذمته عن المدة من / 
اتعاب المحاماه. 

NT ولاجل‎ 


-وؤلا- 


ج 


اعلان امر اداء ى دعوی حبس 
مادة ۷١‏ مكرر من القانون ١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة A‏ 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ...الل حامی الكائن مكتيه ب 

أنا 00000 محضر محكمة 0 قل أنتقلت إلى حيث أقامة: 

السيد/ 000000000000000 المقيم اا او 

مخاطبا مم / sR‏ 

«وأعلنته بالاتى» 

* اقامت الطالبة دعوى الحبس رقم N‏ . لسنة ........ ضد المعلن اليه أمام 

محكمة للاحوال الشخصية بطلب الزامه بان يوعى لها مبلغ 00ل جنيه 


قيمة متجمد النفقه المستحقة فى ذمته عن المدة هن / / إلى / / وحبسه 
فى حاله امتناعه عن الدفع. 

« وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أو اثبتت خلالها التحريات يسار المعلن اليه 
وقدرته على الدفع. ٠‏ 

* وبجلسه / / قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / 
لاعلان المعلن اليه الامر الصادر باداءه لمتجمد النفقه بعد ان ثبت للمحكمة يساره. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الجزرئية للاحوال الشخصية الكائن 
مقرها مم بجلستها التى ستنعقد فى يوم 4 المواقق. ر 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالحبس ان لم يدفع مبلغ 
قيمة متجمد النفقه المذكور مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماة. 


A 


الصيغة رقم )٠١ ١١‏ 
اشكال فى تنفيذ الحكم بالحبس 


لسداد دين النفقه 
مادة ك/ا مكرر 

انه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم يي Re‏ 

وللتار مكف الاد مانس نووري ضاق اكاك سكين 

أنا ب 15 ر كم .........٠‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

oS RS)‏ ل 

مخاطبا مم/ 0 

(۲) السيد/ مامور قسم شرطه ل( ممم ويعلن سيادته يمقر عمله بدبوا 
القسم ب as‏ 

«وأعلنتهما بالاتى» 

* بتاريخ / / صدر حكم من محكمة -4:: العؤكئة وال ا ت 
فى الدعوي رقم لبينة EPS‏ مرارة (شبهرا) لامكتاعيه عن 
اداء ميلغ ....٠‏ جنيها قيمة متجمد النققه المحكوم بها للمعلن اليها عن المدة من 
ا 5 0 0 ْ 


» وحيث أنه يحق للطالب اقامة هذا الاشكال للمطالبه بوقف تنفيذ حكم الحيس 
الصادر ضده ليراءه ذمته من دين النفقه. 
+ هذا والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته المنوط به تنفيذ الحكم 


الصادر. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليهما واعلنتهما 
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة a‏ الجزئية 
للاحوال الشخصية والكائنة ب 00 حو الى ا م 
5... المواقق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع | 
ا ا ..... لسئة ...مع الزام المعلن 

ولاجل 220 


-لاة/ا- 


التعليق 
مادة/ ۷١‏ مكرر من ق١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
المعدل بالقانون ٩١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 

«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات 
والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له ان يرفع الامر إلى المحكمة التى اصدرت 
الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتهاء ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على 
القيام باداء ما حكم به امرته بالاداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على 
ثلاثين يوما فإذا ادى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه 
الحكم» فانه يخلى سبيله. وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق 
العادية. 5 

ولا يجوز فى الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الاجراءات المنصوص 
عليها فى المادة 567 من قانون العقويات ما لم يكن المجكوم له قد استنفذ الاجراءات 
المشار اليها فى الفقرة الأولى. 

وإذا نفذ بالاكراه البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب 
الواقع ذاتها بعقوية الحبس طبقاً للمادة ۲۹۲ من قانون العقويات. أستنزلت مدة 
الاكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بهاء فإذا حكم عليه بغرامه خفضت 
عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الذى سبق 
انفاذه عليه. 


0/94 


الصيغة رقم (؟١؟)‏ 
دعوی اسقاط حكم نفقه 
لانقضاء عده المطلقه 
مادة ۱۷ ق رقم ۲١‏ لسنة ۰م 


أنه فى يوم الموافق ‏ / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم ولو سب م100 
وله الختار مكف الاستشاد/ العامو ا المحامن الكائن مكتيةي 
أنا ۰ محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
السيدة/ .............................. المقيمة ORS‏ 

مخاطبا مع/ خا 


«وأعلنتها بالاتى؛ 


اشهاد طلاق مؤرخ / / على يد مأذون ناحية SS‏ 
A‏ ا مک E‏ 
الجزئية للاحوال الشخصية فى الدعوى رقم ٠٠ 0 0 ٠‏ لسيئة ......... بفرض نفقه 

عدة قدرها eee‏ جشيها شهريا. 


» وحيث ان المعلن اليها قد انقضت عدتها بمرور سنه على تاريخ ايقاع الطلاق 
وهى مدة يرجع معها انقضاء ثلاث حيضات. 

« وحيث ان الطالب قد طالب المعلن اليها بالكف عن مطالبته بالنفقه المذكورة الا 
أنها رفضت ومازالت تتعرض له بالحكم الصادر الامر الذى اضطره إلى اقامه هذه 
الدعوى. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة .......... الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ............ بجلستها التى ستنعقد فى يوم 2 


0/949 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بأسقاط نفقه 
المعلن اليها المقررة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ........... لسنة ES‏ 
اعتبارا من تاريخ انقضاء عدتها مع امرها بعدم التعرض للطالب بهذا الحكم 
والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 

ولاجل 0 


التعليق 
مادة ۲ من ا مرسوم بقانون رقم )۲٠١(‏ لسنة ٠‏ ۲م 

«المطلقة التى تستحق النفقه تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ 
الطلاق». 
مادة/ 1١۷‏ من المرسوم بقانون رقم )٠١(‏ لسنة ١؟5١م:‏ 

«لا تسمع الدعوى لنفقه عده لمدة تزيد على سنه من تاريخ الطلاق». 
#نفقة: 
حجية حكم النفقة: 
حكم النفقة مؤقت: 

- الحكم بفرض قدر محدد من النفقه. اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا 
وعسرا حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها. عدم التزام الحكم الابتدائى 
المؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقه النهائى دون 
بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن ال مالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على 
الحالة التى آل مصيره اليها. خطاً 

(الطعون رقم ۲۸ لسنة 15ق احوال شخصية جلسة /9١/١/١٠٠؟)‏ 

- الاحكام الصادرة فى دعاوى النفقه. الاصل ان حجيتها مؤقته. علة ذلك 

(الطعن رقم "١١‏ لسنة 15ق احوال شخصية جلسة )٠١ ٠١/۲/۲۸‏ 

- احكام النفقه. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى النفقه وظروف 
الحكم بها لم تتغير. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقه اعتباره مصاحبا 
لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تددل الظروف التى اقتضت 
فرضها. 

(الطعن رقم ٤۳۸‏ لسنة 50 ق احوال شخصية بجلسة ./4//١١‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة 6ق احوال شخصية جلسة ١١//ا/١١٠؟)‏ 


الصيغة رقم (١؟)‏ 
دعرى استئناف حكم نفقه 
من جانب الزوج 


أنه فى يوم الموافق / / 

a a RSA SL EE 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامى الكائن مكتبه ب 
أنا E‏ ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
للد oe ste‏ 
مشاطبا: مر E‏ 


« وحيث ان المستأنف ضدها أستصدرت حكما من محكمة ...م الجزئية 
للاحوال الشخصية فى الدعوى رقم Cr E‏ ........... بفرض نفقه شهريه 

تقدر بمبلغ ... جنيها. وذلك من تاريخ / / ونفقه لولدها الصغير 
تقدر بمبلغ e‏ 

» وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم فانه يستأنف عليه 
للاسباب التالية: 


)١(‏ ان الصغير ليس فى حضانة المستأنف ضدها حيث انها تركته ورفضت العناية 
به ومن ثم فليس لها الحق فى طلب نفقه صغير. 

(۲) ان المستائف ضدها تقيم فى مسكن مملوك لاطالب ومن ثم فليس لها الحق فى 
المطالبة بنفقه مسكن. 

(؟) ان التحريات التى وضعت حول المستأنف قد جاءت باطلة تخالف المستندات 
الرسمية المقدمة حيث ان المستأنف لا يحوز اى أرض زراعية أو عقارات تدر 


دخلا. 
كذ ب الشهود. 


-A.\- 


(5) لهذه الاسباب وللاسباب الأخرى التى سوف يبديها المستائف بالمذكرات والمرافعة 


أمام المحكمة. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة للاحوال الشخصية الكائن 
مقرها دمت امام الدائرة 0 شرعی مستأنف بجلستها التى 
ستنعقد فى يوم .. الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها 


لسماع الحكم بالغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بفرض 
نفقه تتناسب والدخل الحقيقى للمستأنف والمبين بصدر هذه الصحيفة والمستندات 
ولاجل eR‏ 


~A. 


الصيغة رقم (4 ١؟)‏ 
دعری استئناف حكم نفقه 


من جانب الزوجه 

أنه فى يوم الموافق / / 

O As RL تاج ظلى‎ 

PUAN BOS‏ 5ن RR‏ امكحيةت 

انا 0 مشخضصن محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

a Rs aad 

اطا ر 521111111 

»وقد استصدرت الطالبه حكما من محكمة ai‏ الجزئية للاحوال 
الشخصية فى الدعوى رقم eres Cre‏ بفرض نفقه شهريه لها 
تشر نا .............. مع الزام المستائف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب 
المحاماة. 


» وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنفة ومن ثم فهى تستأنف عليه 

بالاستئناف الماثل للاسباب التالية: 

)١(‏ ضالة المبلغ المحكوم به بالمقارنة بدخل المستانف ضده حيث ثبت من أقوال 
الشهود ان دخله يتجاوز مبلغ ها 

(۲) ان المبلغ المحكوم به لا يغطى حتى اجره المسكن التى كان يلتزم بها المستائف 
ضده قبل توقفه عن الانفاق. 

(۲) عدم صحة ما يدعيه المستأنف ضده من انه يقوم بالانفاق على والديه حيث ان 
والده له دخل كبير يفى بحاجة بيته ويفيض. 

)٤(‏ لهذه الأسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها المستانف بالمذكرات 
وبالمرافعة الشفوية. 


.م 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 


هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة SS‏ للاحوال الشخصية الكائر'. 
مقرها م أمام الدائرة ۰۰ شرعى مستأنف يجلستها التى 
ستتعقد عانا فى يوم TOTS)‏ الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما 
بعدها لسماع الحكم 


أولا: بقبول هذا الاستئناف لرفعه فى الميعاد القانونى. 
ثانيا: تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح المستأنف بزيادة النفقه 


المفروضه إلى مبلغ ۰ ججنيها مع امره بآداء ما يفرض. 
ثالثا: الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 
ولاجل 11118 


- الاستئناف. اثره. نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة 
الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع واوجه دفاع 
لتقول كله تها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية. 

(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة 14ق احوال شخصية. جلسة ٠ ١/١/8‏ .؟) 

- الاستئناف. أثره. اعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستاتف بالنسبة لما رفع عنه. م517 لائحه ترتيب المحاكم الشرعية. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 4ق احوال شخصية. جلسة ه؟/رالر. ٠‏ .؟) 

- الاستئناف. اثره. اعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
الممستأئف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م17١5‏ لائحة فرعيه - المطبقة على 
تعدى المطعون ضده عليها يالقول والفعل. وهجره لها. وعدم امانه عليها . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستائف القاضى بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء 
للموضوع. علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو 
الطلاق أو التطليق. م1 من ق١‏ لسنة ...5. 

(الطعن رقم 4۸١‏ لسنة 0ق احوال شخصية. جلسة 7//51/. ٠.‏ ؟) 


ع .يم 


# سريان قاعدة الايضار الطاعن بطعنه فى الاستئناف : 

- قضاء الحكم الابتدائى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن بائنا مع اسقاط 
حقوقها المالية المترتبة على الطلاق. استئناف الطاعن هذا الحكم بقضاء الحكم 
المطعون فيه بالتطليق بائنا مع استحقاق المطلقة نصف حقوقها الشرعية ومتجمد 
نفقتها. بعد اضرارا للمستأنف باستئناف استفادت منه المطلقة التى لم تستأنف. 
استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الحكمين فى غير حالاته. خطأ. 

(الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة 6ق احوال شخصية. جلسة .1۹/۱1/7( 
* سلطة محكمة الاستثناف: 

- جواز طلب الاحالة إلى التحقيق لاول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم 
استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن احضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا 

(الطعن رقم ١١١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۰) 

- جواز طلب الاحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم 
استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن احضار شهود النفى أمام محكمة أول درجة 
مع احضار خصمه ال مكلف بالاثبات شهوده. لا عيب. 

(الطعن رقم ۲٠۸‏ لسنة 6ق احوال شخصية. جلسة ۲ 

- استخلاص اقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة أول درجة فيه 
دون بیان الاسباب متى كان استخلاصها سائغا. 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة 4ق احوال شخصية. جلسة ه"/ر١ا/رء )٠٠١‏ 

- الاقتصار على الفصل فى شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. 
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كان لم يكن دون النظر للموضوع. اثره. 
عدم قبول النعى فى الموضوع لوروده على غير محل. 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة هق احوال شخصية. جلسة /ا7/١٠٠٠)‏ 

- تقاعس الخصم ال مكلف بالاثبات عن احضار شهوده امام محكمة الدرجة 
الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه باحالة الدعوى إلى التحقيق أيا 
كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الانابة القضائية. لا عيب. 

(الطعن رقم 6 لسنة 7ق احوال شخصية. جلسة )٠٠٠١/5/١5‏ 
# تسبيب الحكم الاستغنافي : 

- عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد استقلالا على دفاع الطاعن. شرطه. ان 


هء.لمى- 


يكون فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها واوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط 
لما يخالفها. 

(الطعن رقم ۳٠۷‏ لسنة ١ق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 

- اخذ محكمة الاستئناف باسباب الحكم الابتدائى دون اضافة. لا عيب متى رأت 
فى هذه الاسباب ما يغنى عن ايراد جديد. علة ذاك. 

(الطعن رقم ٤١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة )٠٠١١/۱/۲٠‏ 
#محاماه: 

- اقرار المحامى المنسوب اليه التوقيع على صحيفة الاستئناف يعدم تحريره 
الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيع. النعى بتوقيع 
محام آخر عن المحامى المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعى غير منتج. التفات 
الحكم عنه لا يعيبه بالقصور. 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة 0ق احوال شخصية. جلسة )1595/١١/1١١6‏ 

- صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من مدام مقيد 
بجداولها. تذلف ذلك. اثره. بطلان الصحيفة. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. التزام 
المحكمة بالقضماء يه من تلقاء نفسها. 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة ٥1ق‏ احوال شخصية. جلسة ١١/١١/رةة5١)‏ 

(الطعن رقم ۴١۲‏ لسنة دق احوال شخصية. جلسة 59/١١/رة154)‏ 

- للمحامى أن ينيب عنه فى أجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون 
توكيل خاص مكتوب. م 51 من قانون ۱۷ لسنة 1587. عدم لزوم تقديم سند وكالته 
عنه. كفاية الاخذ بما يقرره فى هذا الشأن تحت مسئوليته. 

(الطعن رقم ١71‏ لسنة 1ق أحوال شخصيه. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۰) 

- الذعى بان المحامى الذى قرر بعدم توقيعه على صحيفة الاستئناف يتشابه مع 
اسم محامى الطاعن. سيب جديد. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۲۲۲ لسنة 6ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۲) 


-1.م - 


الصيغة رقم )٠٠٠١(‏ 
دعوى متعة 
مادة ۱۸ مكرر من ق ۲١‏ لسنة ۱۹۲۹ 
المعدل بالقانرن رقم ٠٠١‏ لسنة ١9/6‏ 


أنه فى يوم المرافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة uno eas‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ 41 لمعاف الكائن فكسيةه 
أنا ٠.‏ محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
الشدان SS‏ ا 
مخاطبا مع/ 0000005 

«وأعلنته بالاتي؛ 


* الطالبة كانت زوجه للمعلن اليه بصحيع العقد الشرعى المزرخ / / 
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج. حتى فوجئت بتاريخ / / بقيام المعلن 
اليه بطلاقها بدون رضاها ودون سبب من جانبها بعد عشرة دامت بينهما ا 
5-89 ش 

+ ولما كانت الطالبة قد اصابها ضرر بالغ من جراء تطليقهاء الامر الذى يحق معه 
لها اقامة هذه الدعوى بطلب نفقه متعة لا تقل عن نفقه سنتين علما بانه قد سيق 


للطالبه واستصدرت حكما بفرض نفقه عليه فى الدعوى رقم ل 
........... تقدر بميلغ ندا 
ابناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ...م للاحوال الشخصية أمام 
الدائرة ee‏ شرعى بجلستها التى سنتعقد فى يوم ......... الوافق / / 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بان يؤدى للطالبه ميلغ 
جنيها كنفقه متعه مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفاله. ۱ 

a ولاجل‎ 


-A. V- 


التعلية 


مادة ۱۸ مكرر: ْ 

الزوجه المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا يسبب من 
قبلها تستحق فوق نفقه عدتها متعه تقدر بنفقه سنتين على الأقل وبمراعاة حال 
المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على 


اقساط. 
#متعه: 
استحقاقها: 
- المتعة . استحقاقها. شرطه. م4١‏ مكرر م بق ٠٠١‏ لسنة 1575 المضافة بق ٠٠١‏ 
لسنة ٥۱۹۸م.‏ 


(الطعن رقم ٤۲۸‏ لسنة 6١ق‏ احوال شخصية جلسة )٠٠٠٠١/4//١١‏ 

- المتعه. شروط استحقاقها. ان يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجه ولا 

(الطعن رقم 015 لسنة 4١ق‏ احوال شخصية جلسة )٠٠٠١/1/۲١‏ 
* اثر الحكم بالتطليق للضرر في استحقاق المتعه: 

- قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعه تأسيسا على 
القضاء بتطلية ها للضرر. اعتباره ان التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانيها. 
صحيع تحمله أسياب سائفه. 

(الطعن رقم ٤۲۸‏ لسنة 0١ق‏ احوال شخصية جلسة ١١//4/١٠٠؟)‏ 
* ترك الزوجه مسكن الزوجيه واثره في استحقاقها المتعه: 

- ترك الزوجه مسكن الزوجيه. لا اثر له فى استحقاق المتعه. علة ذلك. الاستثناء. 
أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجيه. استقلال 
محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. اقامة قضائها على 
اسباب سائغة لها معينها من الأوراق. 

(الطعن رقم ٤۲۸‏ لسنة ١ق‏ احوال شخصية جلسة )٠٠٠١/٤/١۷‏ 
* تقدير المتعه: 

- المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. 


م.م - 


الا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الاقل بمراعاه حال 
المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجيه. 

(الطعن رقم ۲۸ لسنة 19 ق احوال شخصية جلسة )"٠ ٠١/۱/۱۷‏ 

- المتعة. تقديرها وفقا لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسرا أو 
عسرا وقت الطلاق. تغير حاله العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك. 

(الطعن رقم 418 لسنة ٠٠‏ ق احوال شخصية جلسة ١١ر4 )"٠٠١0/‏ 

- المتعة. تقديرها بنفقه سنتين على الاقل بمراعاة حال المطلق يسرا أى عسرا 
عند ايقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٥ق‏ احوال شخصية جلسة )"٠٠ ١0/17/١١‏ 


-9.م- 


الصيغة رقم (5١٠؟)‏ 


دعرى مطالبة بمؤخر صداق 
أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقدمة شط 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ٠...‏ المحامى الكائن مكتبه ب 
أنا 122700000 SRS‏ كرد اما 
nnd‏ ا المقيم SASS‏ 
مخاطبا مع/ 520006 

«وأعلنته بالاتي» 


ه الطالبة كانت زوجه للمعلن اليه بصحيع العقد الشرعى المؤرخ 7 
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج. 
* الا انها فوجئت بقيام المعلن اليه ب بتطليقها دون سبب من جانيها بموجب اشهاد 


طلاق على يد مأذون ناحية A‏ 
» وحيث أن المعلن اليه قد تزوج الطالبه على صداق مسمى قدره eta‏ 
دفع منه حال العقد ميلخ E‏ والباقى عند اقرب الاجلين الوفاه أو الطلاق. 


* وحيث ان المعلن اليه قد طلق الطالبه بتاريخغ / / الأمر الذى يحق لها 

معه المطالبه بمؤخر صداقها المذكور. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة TT‏ الجزئية للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها 5220200 بجلستها التى ستنعقد فى يوم 0.000 الموافق / / 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بان يؤدى للطالبه 
ميلغ 0 جنيها قيمه مؤخر الصداق المستحق لها مع الزامه بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه. 


—A\.~— 


دعوي ضم صغير 
مادة ۱/۲۰ ق رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ 
معدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۸۵‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة A‏ 
ومدلها المختار مكتب الاستاذ/ ....................... المحامى الكائن مكتبه ب 
أنا 0 محضر محكمة ................ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
SSE Na a‏ 
تاطا هر 00000 

«وأعلنته بالاتی؛ 


+ الطالبة زوجه (أو كانت زوجه) للمعان اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرح 
7 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجيه 
EE‏ مس مزه وعهرة الأن 0 

+ ونا كان الطفل مازال صغيرا ويحتاج إلى خدمة النساء للمحافظة عليه والقيام 


ونا كانت الطالبة قد طلبت من المعلن اليه مرار وتكرارا تسليمها الطفل المذكور 
فابى الامر الذى حدأ بها إلى اقامه هذه الدعوى. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكقتة بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للاحوال الشخصية 
والكائن مقرها ......... بجاستها التى ستنعقد فى يوم o‏ 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بضم الصغير e‏ 


لحضانة الطالبه, وامر المعلن اليه بتسليمه اليها ويعدم التعرض للطالبه فى هذا الشأن 
مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنقان المعجل ويلا 
كفالة. 


-م11١-‎ 


التعليق 
مادة (۲۰) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة ٠۹۲۹‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9/86‏ 
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وياوغ الصغيرة سن اثنتى 
عشرة سنه. ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة 
والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها 


تقتضى ذلك. 
ولكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم 
وجود الابوين. 


وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا. نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر 
بالصغير أو الصغيرة نفسيا. 

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا. ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير 
عذر انذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة 
مؤقتا إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها. 

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى للام على 
من يدلى للاب» ومعتيرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى: 

الام فأم الأم وان علت فأم الاب وان علت, فالاخوات الشقيقات فالاخوات لام 
فالاخوات لاب فينات الاخت الشقيقة فبنات الاخت لام فالخالات بالترتيب المتقدم فى 
الاخوات فبنات الاخت لاب» فبنات الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور. 
فخالات الاب بالترتيب المذكورء فعمات الأم بالترتيب المذكورء فعمات الاب بالترتيب 
المذكور. 

فإذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء. أو لم يكن منهن اهل للحضانة أو انقضت 
مدة حضانة النساءء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب 
ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة. فإذا لم 
يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير 
العصبات على الترتيب الاتى/ الجد لام: ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم 
الخال الشقيق, فالخال لاب فالخال لام. 
* حضانة : 

- الحكم نهائيا باسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين. مخالفة الحكم 
المطعون فيه لحجيه ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون 
الاستناد لسبب جديد. اثره. جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۷ لسنة 15ق احوال شخصية جلسة )٠٠٠ ٠١/١/59‏ 


-A\T- 


الصيغة رقم )٠٠۸(‏ 
دعوى رؤية صغير 
مادة ۲۰ فقرة ۲ من قى ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة ۸ م۷ من ق ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم NEN‏ 

وبخله الكتار مكب الاسكان/7 ....................... المحامی الكائن مكتبه ب 

أنا ................... محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

IS N a 

مخاظا ھەر Sa‏ 

«وأعلنتها بالاتي» 

+ الطالب كان زوج للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / 
وطلقها بتاريخ / / ۲۰م باشهاد طلاق على يد مأذون ناحية ens‏ 

* وقد رزق الطالب من المعلن اليها حال قيام الزوجيه يولد اسمه 000000000 
0000 ........... وشو مازال فى حضانه أمه حتى تاريخه. 


» وحيث ان المعلن اليها قد امتنعت عن تمكين الطالب من رؤية الصغير دون وجه 
حق الامر الذى حدا بالطالب إلى اقامة هذه الدعوى بطلب تمكينه من رؤية الصغير 
المذكور عملا ينص المادة ٠‏ من المرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۲١‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۸٥‏ . 


«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الجزئية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها 213 بجلستها التى ستتعقد فى يوم e‏ الموافق 

/ / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتمكين الطالب من 
رؤيه الصغي ر/ ................. فى الزمان والمكان اللذين سوف يتم الاتفاق عليهما أو 
اللذان بحددهما منطوق الحكم الصادر مع الزام المعلن اليها بالمصروقات ومقابل 

a ولاجل‎ 


-15م- 


التعلية 
م۷ من القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ 


ينفذ الحكم برؤية الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 
العدل بعد موافقة وزير الشئون الأجتماعية. وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر 


لصالحه الحكم على مكان آخر. 
ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس 
السدق. 


وقد صدر قرار وزير العدل رقم ٠١817‏ لسنة ۰ بتحديد اماكن تنفيذ الأحكام 
برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم 
الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .... 

ملحوظة: 

-١‏ يجب مراعاة احكام هذا القرار عند تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير أو 
ضمه حفاظا على نفسية وشعور الصغير. 

؟- نصوص القرار التفصيلية ملحقة في نهاية هذا الباب. 


14م 


الصيغة رقم (9١؟)‏ 
دعوى اثبات نسب 
فى زواج عرفى 


بناء على طلب السيدة/ 1 المقنمة ا 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ اند الس بان هاش اكات ةد 
أنا فحخضصر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
السيد/ ا ا المقيم OSS‏ ال له 
مخاطبا همع / 000 
«وأعلنته بالاتي» 
+ الطالبة زوجه للمعلن اليه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ / / موقع عليه 
من الطالبه والمعلن اليه ومن شاهدين هما E )۲( ............... )١(‏ 
« وحيث ان المعلن اليه قد دخل بالطالبه وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها 
على فراش الزجيه بصغير اسمه 1 1 1 270 
» وحيث ان المعلن اليه قد رفض قيد الطفل المولود (أو انكر نسبه). 
* وحيث انه يحق للطالبه اثبات نسب طفلها ............ إلى ابيه المعلن اليه لذا 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
ذه المتحيقة ركف تالو آنا اة ...م الكلية للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها ٠‏ أمام الدائرة مم بجلستها التى ستنعقد فى يوم 
N‏ الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 
باقن مي اليا 4 االاطة ن الية مع اردع التعفرشن لها فى 
ذلك مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 


~A\o-— 


التعلية 


* توثيق الزواج: 

- توثيق الزواج. عدم اعتباره من الاركان الموضوعية أو الشكلية العقد. مؤداه. 
النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم 
اقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج فى دعوى بطلان الزواج. 

(الطعن رقم ؟ 7١‏ لسنة 1ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۲) 
* سماع دعوي الزوجيه: 

- دعوى الزوجيه. عدم سماعها عند الانكار الا بوثيقة رسمية أو اقرار المدعى 
عليه بها بمجلس القضاء. م15/؛ م بق ۷۸ لسنة .197١‏ لا عبرة بما إذا كانت 
الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء. دعورى النسب. سريان المنع سواء كانت 
الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك. 
اقامة الطاعنه دعواها باثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر 
المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم ١‏ لسنة ..٠١‏ قضاء الحكم 
المطعون فيه بثبوت الزوجيه الواقعة بعد سنة ۱۹١١‏ رغم انكار المطعون ضده لها 
وعدم ثبوتها بورقة رسمية. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. 

(الطعن رقم ٤۹۷‏ لسنة 4١ق‏ احوال شخصية جلسة ١٠/4/٠١‏ ٠٠؟)‏ 

- دعوى الزواج. عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة ۹١١‏ الا بوثيقه رسمية أو 
يقربها المدعى عليه بمجلس القضاء. ٤/٩٩‏ من م بق ۷ لسنة .157١‏ لا عبرة بما 
إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالى آخر. استثناء. دعوى النسب. سريان 
المنع سواء كانت الدعوى مردده بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل ايهما 
أوورثته. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1ق احوال شخصية جلسة 9؟/ره/١٠٠؟)‏ 
* تقدير محكمة الموضوع انكار المحصم للزوجيه: 

- تقدير انكار الخصم للزوجيه المدعاه من عدمه من مسائل الواقع. استقلال 
محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم 4١١‏ لسنة 4١ق‏ احوال شخصية جلسة )٠٠٠١/۲/٠٠١‏ 


-4151- 


الصيغة رقم )٠٠١(‏ 
دعوى نفى نسب 
لولد جاء لاقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج 


أنه فى يوم ` المرافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم ESOS‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 00 الحامى الكائن مكتبه ب 

أنا 000 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

ERE Ne e المت‎ 

مخاطبا مع/ 50 

«وأعلنتها بالاتي؛ 

» الطالب زوج للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / على يد 
مأنون تاحبة E‏ 

+ وحيث ان المعلن اليها قد وضعت طقلا اسمته ٠...‏ ونسبته إلى الطالب 


وقيدته بمكتب السجل المدنى باعتباره ابنا للطالب. 

» ونا كانت المعلن اليها قد اتت بالطفل المذكور فى مدة أقل من ستة أشهر من 
تاريخ عقد الزواج وهى مدة لا تحتمل الحمل أو الولادة شرعا. 

» ونا كان الطالب قد طلب من المعلن اليها بعدم نسب هذا الطفل له فابت. الامر 


الذى حدا به إلى اقامة هذه الدعوى بطلب نفى نسب الطفل لل 
وبناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. الكلية للاحوال 
الشخصية الكائن مقرها ........ أمام الدائرة اها الت ستتعقد 
فى يوم ........... الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع 


الحكم بنفى نسب الطفل المذكور من الطالب وامرها بعدم التعرض له فى ذلك مع 
الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


-/11م- 


الصيغة رقم (١1١؟)‏ 
دعوى نفى نسب لولد جاء من الزنا 


انه فى يوم الموافق / / 

اع اط لت الد لزه ب الشف 50000 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ بو اكور المحامن الكائق مكيدي 

أنا 13و > لعشت مكمه 0 قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

E eo CER E السعد كر‎ 

اا هزر 0 

«وأعلنتها بالاتى' 

+ الطالب كانت تربطه بالمعان اليها علاقة خطبة فقطء وقام الطالب بفسخ هذه 
ا 

* الا أنه فوجئ بادعاء المعلن اليها بقيام الطالب بمواقعتها حتى حملت منه 
واتخبت طقلا انسمته RS e‏ 


*» وحيث انه من المستقر عليه شرعا ان الولد الذى تأتى به المرأة من اتصال 
جنسى محرم شرعا بغير شبهه حل لا يبت نسبه ممن كان سببا فيه اعمالا لقول 
رسول الله (ص). 
«الولد للقراش وللعاهر الحجر» 
» و ما كانت المعلن اليها قد اتت بوليدها من علاقة محرمة شرعا - ومع انكار 
الطالب لمواقعتها الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب نفى نسب هذا 


الولد اليه. 
«بناء عليه» 

آنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ا الكلية ااتضوال 
الشخصية الكائن مقرها ٠٠٠‏ أمام الدائرة م يحجاستها التى ستنعقد 
فى يوم ...0 الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع 
الحكم بنفى تنسب الولد .. ...ابن المدعى عليها إلى المدعى مع الزامها 
ESE e‏ 

ولاجل العلم 


-A\A-— 


التعلية 

مادة (۷) من القانون رقم )١(‏ لسنة 5٠٠١‏ م: 

لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب أو الشهادة على الاقرار به بعد وفاة 
المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوية جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه أو 
ادلة قطعية حازمة تدل على صحة هذا الادعاء. 
مادة )١6(‏ من قانون رقم 56 لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
۸۵٥‏ : 

لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها 
فى حين العقد ولا لولد زوجه بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى 
عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاه. 
مادة )١۷(‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة 5٠٠١‏ م: 

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجه تقل عن سنة عشر 
سنه ميلاديه؛ أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشر سنة ميلادية وقت رفع 
الدعوى. 

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على 
أول أغسطس سنة ۱۹۲۱ - ما لم يكن الزواج تابتا بوثيقة رسمية» ومع ذلك تقبل 
دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بايه 
كتابة. 
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والمله الا إذا كانت شريعتهما 
تجيزه. 
# نسب : 

- دعوى الارث بسيب البنوة. تميزها عن دعوى اثبات الزوجية أو أى حق من 
الحقوق التى تكون الزوجية سيبا مباشرا لها. اثره. عدم خضوع اثبات البنوة 
باعتبارها سييا للارث سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيله لدعوى المال 
لقيد عدم السماع الوارد بالمادة 19 لائحة شرعيه؛ علة ذلكء «مثال». 

(الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة )"٠١ ١/١/١‏ 

- دعوى الزوجيه. عدم سماعها عند الانكار الا بوشيقة رسمية أو اقرار المدعى 
عليه بها فى مجلس القضاء. م99/؛ من م بق ۷۸ لسنة 1۹١١‏ . لا عبرة بما إذا كانت 
الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر. استثناء. دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت 


-19م- 


الدعوى مردده بين الزوجين أوورثتهما أو النيابة العامة قبل ايهما أوورثته. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٤ق‏ اتحوال شخصية. جلسة 0/١/١‏ ٠٠؟)‏ 

- دعوى الزوجيه. عدم سماعها عند الانكار الا بوثيقة رسمية. سواء كانت دعوى 
الزواج مجرده أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. وكا م بق رقم ۷۸ لسنة 
١‏ . سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامه بين الزوجين أو ورثه ايهما على الاخر 
أو ورثته أو النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته. 

(الطعن رقم 417 لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة ١/2/١‏ ٠.؟)‏ 

- ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجيه الصحيحه. شرطه. نفى الزوج نسب 
الولد. شرطه. ان يكون نفيه وقت الولادة وان يلاعن امرأته. تمام اللعان مستوفيا 
شروطه. اثره. التفريق بينهما ونفى الولد عن ابيه والحاقه بامه. الاحتياط فى ثبوت 
النسب. مؤداه. ثبوته مع الشك وأبتناؤه على الاحتمالات النادرة. 

(الطعن رقم 0٠١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة ٠١/4/١8‏ ١؟)‏ 


— اميت 


الصيغة رقم (؟5١؟)‏ 
تقرير طعن بالنقض 
مادة ۲٥۳‏ مرافعات 
محكمة النقض 
صحيفة طعن بالنقض 
دائرة الأحوال الشخصية 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض فى يوم م المواقق 
T/7 /‏ 
وقيدت يجدول المحكمة برقم .......... لستة ......... قضائية. 
من السيد الأستاذ/ .............. المحامى والكائن مكتبه شط 
والمقبول لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ا ناوا لمكم 


عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف aR Ra‏ للأحوال الشخصية والمقيدة 
برقم بجدول الأستئناف تحت رقم 00000000 لسنة oon‏ 


والمرفوع من السيد/ ............... صفته E‏ 


ا ل ا ل ا ل حل ا ل ا ل ا ل ل لا 0 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل اا ا ل 


EE ‘€. 
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وحيث ان الحكم المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون من الأوجه الآتية: 

- الوجه الأول: الخطأ فى تطبيق القانون. 

- الوجه الثانى: ان هناك بطلان فى الأجراءات أثر فى الحكم. 

- الوجه الثالث: أو أن الحكم RANE eS‏ 

أما عن طلب ايقاف تنفيذ الحكم: 

فأن الطالب يخشى من تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض حيث انه فى حالة 
تنفيذه سوف يكون هناك ضرر متمثل فى ........... یتعذر تداركه مستقبلا إذا ما 
حكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. 

الأمر الذى حدا بالطاعن الى هذا الطلب يغيه ايقاف تنفيذه عملا بالمادة "0١‏ من 
قانون المرافعات. 

ونسسساء عليه 
يلتمس الطاعن بعد قبول الطعن شكلا الحكم: 
أولا: بصفة مستعجلة بأيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتا حتى يتم الفصل 


اننا تقض الحكم املقو فب راعادة الذعوى إلى مدكنة استتنافك 5000 


للفصل فيه مجددا أمام دائرة اخرى. 
وكيل الطاعن 
المحامى لدى النقض 
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* نقض : 
ميعاد الطعن : 


- ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ستون يوما. ۲٠۲۲‏ 517 
اعلانها. 
(الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٦ق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 


* التوكيل في الطعن: 

- وجوب ايداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة 
الطعن وحتى قفل باب المرافعة. مخالفة ذلك. اثره. عدم قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك 
مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن. شْ 

(الطعن رقم 111 لسنة ”١ق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

- وجوب ايداع المحامى الذى اقام الطعن ووقع على صحيفته سند توكيل الطاعن 
له إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه. م7057 500 ق المرافعات. مخالفة ذلك. اثره. 
بطلان الطعن. علة ذلك. 

(الطعن رقم 11 لسنة ١ق‏ احوال شخصية. جلسة )۱۹۹۹/۱۱/۱٩‏ 

- عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة 
لموكله حتى قفل باب المرافعة. اثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. لا 
يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنه. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة )”٠ ٠0/1/5١‏ 
»* المحصوم في الطعن : 

- الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه اليه طلبات ولم 
يقضى له أو عليه بشئ غير مقبول. 

(الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة 4ق احوال شخصيه. جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۲) 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة )٠١٠١/٤/۲٤‏ 

- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها. 


5م 


م1901 مرافعات مقصودة. التعريف بها تعريفا واضحا نافيا عذها الغموض والجهالة 
بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن للدحكم وموضعه منه واثياته فى قضائه. لا 
يغنى عن ذلك الاحالة إلى أوراق الدعوى. مخالفة ذلك. اثره. نعى مجهول غير مقبول. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 4ق أحوال شخصية. جلسة ١/4/4‏ ٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة )٠٠ ٠١/٤/۲٤‏ 
* السبب الجديد : 

- دفاع قانونى جديد يخالطه واقع لم يسدق طرحه على محكمة الموضوع. عدم 
جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة 4ق احوال شخصية. جلسة )1955//1١١/١7‏ 

- دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أن تنازل عنه صاحبه أمام 
محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 4١ق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۲) 

- دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسدق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سيب 
جديد. عدم جواز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم "١1٠‏ لسنة اق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 
* السبب غير المنتج: 

- نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير منتج. غير مقبول. 

(الطعن رقم 601 لسنة ۸ق احوال شخصية. جلسة ١١/ره/. )2٠١‏ 

- اقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية احداها لاستقامته. تعيبه فى باقى 
الدعامات ايا كان وجه الرأى فيه. غير منتج. 

(الطعن رقم 45١‏ لسنة وق احوال شخصية. جلسة 9؟/ره/١٠٠؟)‏ 

- اقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية احداهما لحمل قضائه. تعيبه فى 
الدعامه الاخرى ولو صحيحا. غير منتج. 

(الطعن رقم ١ه‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية. جلسة ١؟/رت/١ )٠٠١‏ 
* النعي الوارد علي غير محل : 

- النعى الذى لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة اق احوال شخصية. جلسة ١١/١١//رة195)‏ 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١ق‏ احوال شخصية. جلسة ١5/١١/ر1995)‏ 
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- سيب النعى. وجوب ايراده على الدعامة التى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه 
عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها. 

(الطعن رقم ۲١١‏ لسنة ١اق‏ احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

- النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم 
الاستئنافى. غير مقبول. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة دق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹⁄/۱۱/۲۲) 

(الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة ١اق‏ احوال شخصية. جلسة )٠١١ ١/١ ١/54‏ 

- ورود النعى على الحكم الابتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير. مقبول. 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة داق احوال شخصية. جلسة )٠١ ٠١/۲/۷‏ 

- اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستانف يعدم قبول 
الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعى ببطلان انذار الطاعنة 
لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجيه. نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. غير 

(الطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة 4ق احوال شخصية. جلسة "5 /؟/. ١٠٠؟)‏ 
* سلطة محكمة النقض : 

- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج 
أو يطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها 
للحكم بالفصل فى الموضوع. م77 ق١‏ لسنة .2٠٠٠‏ اثره. وجوب احالة القضية إلى 
محكمة الاستئناف. عله ذلك. 

(الطعن رقم 458 لسنة داق احوال شخصية. جلسة 4”/ره/. ٠٠؟)‏ 
* اثر نقض الحكم: 

- نقض الحكم والاحالة. اثره. التزام محكمة الاحالة باتباع حكم محكمة النقض 
فى المسالة القانونية التى فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشئ المحكوم 
فيه فى المسائل التى بت فيها. اثره. يمتنع على محكمة الاحالة المساس بهذه الحجية 
عند اعادة نظر الدعوى. 

(الطعن رقم ۸٠۷‏ لسنة 1۸ق احوال شخصية. جلسة ١١/ره//١ ٠١‏ ١٠؟)‏ 

- نقض الحكم كليا. اثره. اعتباره كأن لم يكن. «مثال فى وقف». 

(الطعنان رقما 02١,057‏ لسنة 9ق احوال شخصية. جلسة ١١/ره/١٠٠٠؟)‏ 
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- نقض الحكم بالاحالة. اثره. التزام محكمة الاحالة باتباع حكم محكمة النقض 
فى المسالة القانونية التى فصلت فيها. علة ذلك. اكتساب حجية الشئ المحكوم فيه. 

(الطعن رقم ١84‏ لسنة ١1ق‏ احوال شخصية. جلسة ؟1١/7/١٠٠2)‏ 
* حجيه حكم النقض: 

- حكم النقض اكتسابه حجيه الشئ المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها. 
اثره. عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجيه أو سلوكها سبيلا يتعارض 
معها. 

(الطعن رقم ١١‏ لسنة 9١ق‏ احوال شخصية. جلسة )1195/١٠١/57‏ 
* الطعن في احكام محكمة النقض: 

- احكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها امام محكمة النقض أو غيرها 
من المحاكم. عله ذلك. الاستثناء. 1/141 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام باحد 
القضاء الذين اصدروه سيب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 


(الطعن رقم ١١‏ لسنة 9ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۱) 
* النزول عن الطعن : 


استلزام شكلا معينا أو طريقا محددا لتقديمها. م١4١‏ مرافعات. توافره فى اقرار 
الطاعن المصدق عليه. تقديم ذلك الاقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض. مؤداه. 
تحقق اثاره بغير حاجة لقبول المطعون ضده. اثره. وجوب اثبات ترك الخصومة فى 
الطعن. 

(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة 1۸ق احوال شخصية. جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 

- ترك الخصومة. كيفيته. ببيان صريع فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله. عدم 
استلزام شكلا أو طريقا معينا لتقديمها. ه١4١‏ مرافعات. توافره فى اقرار الطاعن 
المصدق عليه. تقديم المطعون ضدها لذلك الاقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض 
مؤداه. تحقق آثاره بمجرد حصوله. اثره. وجوب ترك الخصومة فى الطعن. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 17ق احوال شخصية. جلسة )1115/١7/7‏ 

- ترك الخصومة. كيفيته. ببيان صريع فى مذكره موقعه من التارك أؤ وكيله يطلع 
عليها الخصم. ٠٤١١‏ مرافعات. عدم استلزاممها شكلا معننا للمذكره أو طريقا معينا 
لتقديمها تقديم الطاعن اقرار موثق بالتنازل عن الطعن بعد أنقضاء ميعاد الطعن 
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بالنقض. مؤداه تحقق اثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول المطعون ضدها. 
عله ذلك اذنة كحو لاء انات رك القصوية فى ان 

(الطفن رقم ؟؟؟ لمننة لاق اخوال شخصية جلسة 776١‏ 

- ترك الخصومة. كيفيته. ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله. 
م١٤٠‏ مرافعات. عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمها. اقرار وكيله الطاعن 
الموثق بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل رسمى يخولها ذلك يعد انقضاء ميعاد 
اللعن الى موا تمدق اا رة يكين هاه الى قل ا لطع وها دك 
كرف وحوب ا لقا اتات ترك الخصبونة فى الطمن. 

(التافق وق الس 3ق E‏ خلس بار 

- ترك الخصومة. كيفيته. ببيان صريح فى مذكره موقعه من التارك أو وكيله. 
م١4١‏ مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا للمذكرة. توافره فى اقرار وکیل 
الطامن الى قك يكل اققا معان الط بال مام حفن كار يقي 
حاجة إلى قبول المطعون ضدها. علة ذلك. اثره. وجوب القضاء باثبات ترك الخصومة 
فى الطعن. 

(الطعن رقم 513 لسنة الاق احوال شخضية ا 

- ترك الخصومة. كيفيته. ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو وكيله يطلع 
عليها الخصم م ١5١‏ مرافعات. عدم استلزامها شكلا معينا أو طريقا بذاته لتقديمها. 
اقراى الطاعن اللوكق بالتنا زل :من الظاعه بهد انق هيا مهاده م لاع 
ال ا قن اا اهر اة ال كوه علة ذلك اكز 
وجوب القضاء باثبات ترك الخصومة فى الطعن. 

EC ORS NE‏ خلس بتر رقو 
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الفصل الثانى 
صيغ الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
(الاقباط الأرثوذ كس) 
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الصيغة رقم (7١؟)‏ 
دعوى تعويض عن فسخ خطبه من خطيبه على خطيبها 


م رفم )١١(‏ 
أنه فى يوم الموافق / / 
اوغا فلت ا و RE E‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ جم حم TORE‏ المحامى الكائن مكتيه ب 
انا EROS ETS‏ محضر محكمة E EOE‏ أنتقلت إلى حيث أقامة: 
umd‏ المقيم A SRA‏ 


بموجب عقد خطبة بين الطالبة وا معلن اليه طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس 
المؤرخ / / خطب المعلن اليه الطالبه فى الفترةمن ‏ / / 

وفى الاونة الاخيرة قام بالعدول عن الخطبة دون مقتضى يبرر ذلك؛ الامر الذى 
يحق معه للطالبه الخطيبة السابقة الحق فى مطالبه المعان اليه بالتعويض طبقا للمادة 
؟/ من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس» علاوة على حق الطالبة فى 
الشبكة والهدايا وخلافه. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ اعلاه وأعلنت المعلن اليه واعلنته 
بور ة من هدا الاعنلان ركفت بالحقي أقاء مقع للد ب 
:ا الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم 
عليه بعدم احقيته فى الشبكه وما قدمه من هدايا وبالتعويض وذلك بحكم مشمول 
بالنقاة .مع المضبا ريف و لاان 
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الصيغة رقم (5١؟)‏ 
دعرى من خطيب على خطيبته باسترداد 
الشبكه والهدايا والتعويض 


مادة رقم ١١‏ 
أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيد/ مو هاه ا Coa‏ المقيم اام وام لقم عه ا ايف عقت م3441 أ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ واواو وروم اوور رز زر مث رفز المحامى الكائن مكتبه ب 
انا محضىر محكمة ................ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
ال E‏ ا 


بموجب عقد خطبة بين الطالب والمعلن اليها طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, 
قام الطالب بتقديم هدايا وشبكة ومهر وغير ذلك ... 


وفى الاونة الاخيرة فوجئ؛ الطالب با معلن اليها تعدل عن الخطبة وتحتفظ بالهدايا 


والمهروالشبكة. 

ولا كان هذا العدول من جانب الخطيبة المعلن اليها دون مقتضى الامر الذى يحق 
للطالب رفع دعواه هذه ابتغاء الحكم له باسترداد ما قدمه من ع :+ خلاوة على 
التعريض الذى يقدره بمبلغ ......... حنيها وذلك طبقا لنص المادة ١١‏ من لائحة 
الاقباط الارتوذكس. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 

من هذا الاعلان وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. وذلك فى يوم ee‏ 


المواقق / / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم بالزامها برد 
الهدايا والشبكة والمهر.. علاوة على التعويض عن فسخ الخطبة دون مقتضى والذى 


يقدر بمبلغ وقدره 5م جنيها والمصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ 
المعجل. 
ولاجل 0 
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التعلية 

* فى الخطبة : 

- تضمنت لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى ٩‏ مايى 
سنة 1574 والمعمول يها اعتبارا من ۸ يوليو من ذات العام اربعة عشر مادة فى هذا 
الشأن نصهم كالاتى: 

مادة :١‏ الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى اجل محدد. 

مادة ۲: لا تجوز الخطبة الا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما 
نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب. 

مادة ؟: لا تجوز الخطبة الا اذا بلغ سن الخاطب سبعة عشر سنة والمخطوية 
خمسة عشر سنة ميلادية كاملة. 

مادة 4: تقع الخطبة بين الخطيبين بايجاب من احدهما وقبول من الاخر فإذا 
كان احدهما قاصرا وجب ايضا موافقة وليه فى ذلك. 

مادة ه: تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج تشتمل هذه الوثيقة على ما ياتى: 
)١(‏ اسم كل من الخاطب والمخطوية ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته. 
(1) اسم كل من والدى الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى 

القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته. 
(؟) اثبات حضور كل من الخطيبين بنقسه وحضور الولى ان كان بينهما قاصر 


ورضاء كل من الطرفين بالزواج. 

وصناعته ومحل اقامته. ا 
(ه) اثبات التحقق من خلى الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها. 
() الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج. 


(۷) قيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل الاتفاق على مهر. 

ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوية وولى القاصر منهما... 
والشهود والكاهن الذى حصلت على يده الخطبة. ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين 
وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الاسقفية التى 
حصلت فى دائرتها. 

مادة :٦‏ يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة ان يتحقق: 
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أولا: من شخصيه الخطيبين ورضائهما بالزواج. 

ثانيا: من عدم وجود ما يمذع شرعا من زواجهما سواء من ناحية القرابة أو الدين 
أو المرض أو وجود رابطه زواج سابق. 

تالثا: من انهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها 
الزواج شرعا. 

مادة ۷: يجوز باتفاق الطرفين تعديل المبعاد المحدد للزواج فى عقد الخطية مع 
مراعاة السن التى يباح فيها الزواج» ويؤشر بهذا التعديل فى زيل عقد الخطبة 
ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن. 

مادة ۸: يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام 
من ناريخ حصوله له ويعلقه على كنيسته. وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين 
خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقوم كل من 
الخطيبين فى دائرتها ليعلقها على بابهاء ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة 
عشرة أيام تشتمل على يومى أحد. 

مادة 9: إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة ايام 
المنصوص عليها فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله الا بعد تعليق جديد يعمل 
بالطريقة المتقدم ذكرها. 

مادة :٠١‏ يجوز لاسباب خطيرة للرئيس الدينى (الاسقف أو المطران) فى الجهة 
التى حصلت الخطبة فى دائرتها ان يعفى من التعليق المنصوص عليها بالمادتين 
السابقذكرهما. 

مادة :١١‏ تفسخ الخطبة إذا وجد سيب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا 
اعتنق احد الخاطبين الرهينة: 

مادة :١١‏ يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بارادة احدهما فقط 
ويصير اثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة. 

مادة ؟١:‏ إذا عدل الخاطب عن الخطبة يغير مقتضى فلا حق له فى استرداد ما 
يكون قد قدمه من مهر أو هدايا. 

وإذا عدلت المخطوية عن الخطبة بغير مقتضى فالخاطب أن يسترد ما قدمه لها 
من المهر أو الهدايا غير المستهلكة. 

هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الاخر امام المجلس الملى 
بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة. 
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مادة :٠٤‏ إذا توقى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى هب 
من جهاز. وإذا توفيت المخطوية فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز 
أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين. 

غير انه إذا لم يحصل الاتفاق على المهر وانما قدمت هدية لتقوم مقام المهر 
فيكون حكمها حكم المهر. 

* والملاحظ على النصوص المتقدمة الخاصة بالخطبة انه لا يتم الزواج فى 
الشريعة المسيحية دفعة واحدة, بل لابد من التمهيد لها بالخطبة. 

والخطبة بذلك تكون وعد متبادل بين رجل وامرأة بقصد اتمام الزواج فى 
المستقبل وأهميتها ترجع لاهمية عقد الزواج فى الشريعة المسيحية الذى من 
خصائصه عدم القابلية للانحلال والتفريق بين الزوجين فى المستقبل وحتى يكون كل 
من الخاطبين على بينه من امره قبل اتمام عقد الزواج, لذلك فالخطبة لابد عنها فى 
هذا العقد. 
* انعقاد الحطبة واثار الحطبة: 

- إذا تمت الخطبة وانتهى الامر بالزواج فهذه هى النهاية الطبيعية المأمولة لكل 
خطبة... على ان الرياح قد تأتى بما لا تشتهى السفن ويعدل أحد الطرفين ولا يتم 
الزواج. 

وعلى اى الاحوال فقد اتفق الفقه الكنسى على انه يجوز لكل من الخطيبين 
العدول عن الخطبه» وله الحق فى انهاء الخطبة بارادته المتفرده. على أن يكون العدول 
بمقتضی يبرره. 

فان عدل احدى الطرفين عن الخطبة دون مقتضى فانه يلزم بالتعويض وتقضى 
قواعد الاقباط الارثوذكس فى هذا الشأن على انه إذا كان العدول من جانب الخاطب 
فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هداياء أما إذا كان العدول من 
جانب الخطيبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه من مهر وهدايا غير مستهلكة. 

وهذا الجزاء السالف ذكره هو نوع من التعويض وهو جزاء تحكمى؛ على أن هذا 
الجزاء السالف ذكره لا يمنع من تعويض الضرر فى حالة وجوده طبقا للقواعد 
العامة. 

والملاحظ على النص انه افترض الخطأ فى جانب من عدل عن الخطبة وهذا امر 
عجيب!!! لانه من الصعب على الخطيب الذى عدل ان يثبت المبرر أو المقتضىء وقد 
سايرت محكمة النقض هذا النظر واستقرت على ان: 
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«الخطبة عقد غير ملزم وان مجرد العدول عنها لا يعتبر سببا موجبا للتعويض» 
وفى حكم آخر قررت محكمة النقض: 

«عدم تقييد الخطبة لاى من الطرفين» وحق كل منهما فى العدول عنها فى أى وقت 
شاء دون ترتيب مسئولية على الطرف الذى عدل». 

اما بالنسبة للهدايا التى يقدمها احد الخطيبين للاخر ابان الخطبة ومنها الشبكه 
فهذه الاخيرة تعتبر من قبيل الهبات» ويسرى طدقا عليها القواعد العامة فى القانون 
المدنى فى هذا الشأن. 

وقد انتهت محكمة النقض فى س٥۲‏ - رقم ١١5‏ ص4؛ 2:4 فى ٠۹۱۳/۱۰/۲٤‏ 
س4١‏ ص۹1۷ إلى عدم احقية الطاعن فى استرداد الشبكة والهدايا إذا كانت 
الخطبة تنتهى بالعدول على النحو السابق بيانه. الا ان هناك اسباب اخرى تنقضى 
بها الخطبة ومنها: 
-١‏ رضاء الطرفين بالفسخ. 
؟- إذا طرأ بعد الخطبة جديد بحيث لو علم به احد الطرفين لم يكن يقدم على 

الخطبة مثل سوء السمعة. وزوال البكارة.... 
؟'- حدوث ما يمنع الزواج مثل زواج أحد الطرفين بآخر زواجا صحيحا . 
-٤‏ الرهينه إذا آثر الخاطب حياة البتولية وانخرط فى سلك الرهينه. 
ه- انقضاء مدة طويلة على الخطبة دون زوا ج. 
1- وفاةاحد الخاطبين: فإذا توفى الخاطب كان لورثته استرداد المهر أما إذا 

توفيت المخطوية, للخاطب أن يسترد المهر (نص المادة ٠١‏ من اللائحة). 

اما عن المحكمة المختد.ة - بالنظر فى العدول عن الخطبة والاثار المترتبة عليها 
دون مقتض ببرر هذا العدول - فهو منعقد للمحكمة الابتدائية طبقا للقانون رقم )١(‏ 
لسنة 2٠٠٠١‏ الخاص بتنظيم اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 
* فسخ الحطبة: 

- يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة ان تتوافر شرائط المسئولية 
التقصيرية بان يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه 
استقلالا تاما ومنسويه لاحد الطرفين وان ينتج عنه ضرر مادى أو ادبى للطرف 
الاخر. فاذا كان يبدن من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالتعويض للمطعون 
علدها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من ان الطاعن اقدم على فسخ الخطبه لغير 
ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطیبته لرفضه أن يخص ابنته بنصيبها فى ماله 
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حال حياته» واعتبرت المحكمة عدول لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه 
ورتب عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويضء وكان سبب العدول على هذا النحو 
لاصقا بالعدول ذاته ومجردا عن أى فعل خاطئ مستقل عنه» فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض. 

(الطعن ٤۳۸‏ لسنة هق - جلسة ١57٠/4/78‏ س۱۱ صؤذه؟) 

- استطالة امد الخطبة فى الزواج والاحجام عن اتمامه ثم العدول عن الخطبة, 
كل ذلك امور لا تفيد سوى العدول عن اتمام الخطبة ولا تعد اعمالا مستقلة بذاتها عن 
هذا العدول ومجرد العدول عن الخطبة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعد 
سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة الا إذا اقترن هذا العدول بافعال 
اخرى مستقلة عنه الحقت ضررا باحد الخطيبين. 

(الطعن 1۷٤‏ لسنة /ااق جلسة 1971/11/16 س۱۲ ع۲ ص۱۰۳۸) 
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- الشريعة المسيحية تنفرد بخصوصه لا توجد فى سواها من الشرائع الاخرى 
فى انها الشريعة التى لا تعرف الطلاق الصادر بالارادة المنفرده للزوج والذى يقصد 
به انهاء الرابطة الزوجيه؛ بل تعرف التطليق هو فصم وحل الرابطة الزوجيه بمعرفة 
السلطة المختصة متى توافرت الاسباب التى تدعو إلى ذلك وابرز مشال على ذلك 
شريعه الاقباط الارتوذكس. 

ولقد درجت المجالس المليه للاقباط الارثوذكس قبل الغاءها بمقتضى القانون رقم 
۲ لسنة 65 على القضاء بالتطليق للاسباب الواردة فى لائحه ومجموعه قواعد 
الاحوال الشخصية الصادرة عام 1574 والتى تضمنت المواد من ٠١‏ وحتى 0۸... 
ونصها كالتالى: 

مادة ٠١‏ - يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعله الرنا. 

مادة -0١‏ إذا خرج احد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الامل فى رجوعه 
اليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الاخر. 

مادة -٥۲‏ إذا غاب احد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا 
تعلم حياته من وفاته. وصدر حكم باثبات غيبته جاز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق. 

مادة -٠١‏ الحكم على احد الزوجين بعقوبة الاشغال الشاقة أو الحبس لمدة سبع 
سنوات فاكثر يسوغ للزوج الاخر طلب الطلاق. 

مادة ٠٤‏ - إذا اصيب احد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد وخشى منه على 
سلامة الاخر للزوج الاخر ان يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على 
الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاءء, ويجوز ايضا للزوجه ان تطلب الطلاق 
لاصابه زوجها بمرض العنه إذا مضى على اصايته به ثلاث سنوات وثيت انه غير 
قابل للشفاء. وكانت الزوجه فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة. 

مادة هه- إذا اعتدى احد الزوجين على حياة الاخر أو اعتاد ايذاءه ايذاء جسميا 
يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه ان يطلب الطلاق. 

مادة 51- إذا ساء سلوك احد الزوجين وفسدت اخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة 
ولم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الاخر ان يطلب الطلاق. 

مادة لاه- يجوز أيضا طلب الطلاق إذا اساء أحد الزوجين معاشرة الاخر أو اخل 
بواجياته نحو اخلالا جسيما مما ادى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الامر 
بافتراقهما عن بعض واستمرت الفرقه ثلاث سنين متوالية. 
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مادة 54- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهين الزوجان أو ترهين احدهما برضاء الآخر. 

* المواد السالف ذكرها قد تم الطعن على جواز استخدامها من عدمه. حيث 
تمسك البعض بعدم جواز استخدامها بعد صدور القانون رقم 417 لسنة ١550‏ الذى 
الغى المجالس المليه. 

وإذا عرض النزاع فى هذا الصدد على محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 
٥‏ لسنة 8ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۱ وقد جاء باسباب حكمها: 

«تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 417 لسنة ١15008‏ على 
انه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى 
الملة والطائفة الذين لهم جهات قضائية مليه منظمه وقت صدور هذا القانون فتصدر 
الاحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم» فان لفظ شريعتهم التى تصدر 
الاحكام طبقا لها فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفه والمله هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل 
ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل الغائها باعتباره شريعة نفاذه» 
اذلم يكن فى ميسور المشرع حين الغى هذه الجهات أن يضع القواعد واجبه 
التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء 
تاركا الوضع على ما كان عليه بالنسبة للاحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم 
تطبيقها واحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى ذلك المسائل امام جهات القضاء 
الملى ولم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب 
السماوية... وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ابطال الزواج إلى نص المادة 
۷ من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التى 
اقرها المجلس الملى العام فى ۱۹۳۸/۰/۰۹ وعمل بها منذ ۱۹۳۸/۷/۸ بعد تجميعها 
من مصادرها واطردت المجالس المليه على تطبيقها فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى 
تطبدق القانون». 

وهذا الحكم السابق يعتير المبدأ العام فى جواز تطبيق مجموعة القواعد الخاصة 
بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس حيث ان الاحكام الموضوعية لتلك المجموعة 
هى المعمول بها حتى الان ولا يجوز لاحد الطعن عليها بانها تم الغائها مع المجالس 
المليه. وحيث ان هذه المجموعة هى الواجبة التطبيق فى العمل أمام المحاكم. 


-AA- 


الصيغة رقم (8١؟)‏ 
دعرى تطليق للزنا 


أنه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ قري ةرور رة روز زر رو رقن المقيم لورفا فر ةرور ف وو اوور ورور ر نر 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ اا للا المحامى الكائن مكتبه ب 
إنا لعي و لل اع ران محضر محكمة قن أنتقلت إلى حيث أقامة: 
Î‏ تت للق 0 O‏ 


ار ار رخ الطاب من المعلن اليه تلبقا ادي اروكاس حر 


الا ان المعلن اليها قد تم ضبطها في القضية رقم اس لك انها 
في يوم ............ أرتكيت ................ حيث حكم عليها ب E‏ 


ولما كانت المادة ٠١‏ من مجموعة 1574 للاقباط الارثوذكس قد نصت على انه: 

«يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعله الزنا» 

وحيث ان المعلن اليها قد ارتكبت فعل الزناء الامر الذى يحق معه للطالب اقامة 
هذه الدعوي بطلب التطليق عملا بنص المادة سالقه الذكر. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة 0 0 0 للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها NS‏ ا لی مقن عر قو يكم 
EA 7 eon‏ ا ا ا ل الحكم 


بتطليقها من الطالب وامرها بعدم التعرض له في امور الزوجيه مع التزامها 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 


.عم - 


* التطلبيق لعله الزنا 

الشروط التى يتطلبها القانون للتطليق يسبب الزنا: ظ 
أولا: انه لابد وان تكون ارتكبت جريمة الزنا عن حرية واختيار فان وقع كرها فانه لا 
ثانيا: ان يطلب التطليق الطرف البرئ اما المخطيء فلا يجوز له طلب التطليق اذ لا 

يستقيد احد من خطثه طبقا للقاعدة الرومانية. 

اما كون الفعل المنسوب إلى الطرف المخطئ من الزوجين وهل يعتبر رنا ام انه لا 
تزقن إلى ذلك فو اشر عوضوءي تقل بتقديره الناهى على أن باح فى اعتبار. 
وتقديره اذبيات الدين المسيحيء وللقاضى فى هذا الصدد الشائك كامل الساعلة 
التقديرية فى الحكم فله ان يفحص الواقعة المنسوية للزوج المخطئ وهل هى ترقى 
إلى مرتبة الزنى من عدمهء وله ان يتلمس العذر للزوج المخطيء إذا كان الطرف الاخر 
هو المتسبب فى تعريضه لهذه الواقعة. وللزوجه ان تدفع مثلا دعوى التطليق المرفوعة 
من زوجها نان هو اللسرمل لها وإذا ثبت أن الروج هو المصرض قذي هد الا 
يكون غير جدير بالحماية ولا يحق له ان يتأذى من خطأ وقعت فيه الزوجه مادام هو 
الذى دفعها اليه دفعا محققا. 


#اثبات الزنا: 
- لما كانت واقعة الزنا واقعة مادية وبالتالى فانه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات 
التى حددها القانون..... كالكتابة والقرائن والاقرار واليمين والمعاينة... أى كافة 


الطرق التى حددها قانون العقويات عند تجريمه لجريمة الزنا المعاقب عليها بعقوية 
الجنحة. علاوة على اضافة قانون العقويات عذرا مخففا فى حالة الزوج الذى يفاجيء 
زوجته متلبسه بالزنا فيقتلها هى ومن يزنى بها حال ارتكابها لجريمة الزنا. 

ولا كانت طنيعة خريمة الزنا والصفة الغالية لها فى صيهوية الأكيات إذا ان الزن 
امر يكاد يتعذر ثبوته ومشاهدته.... لذلك تعد القرائن هى الدليل العملى الذى يلجا 
إليه القاضى فى اثبات واقعة الزناء والقرائن تستفاد دائما من الوقائع المطروحة 
والملايسات وهى كثيرة متعددة ولا يمكن حصرها وتختلف واقعة عن أخرى ولقاضى 
ا موضوع السلطة التقديرية الكاملة فى التقرير بوقوع الزنا من عدمه تبعا لكل حالة 
على حده. 

والامئلة كثيرة على ذلك منها حمل الزوجه اثناء غياب الزوج» وجود صور 
فوتوغرافية لاحد الزوجين مع اخر فى وضع مريب وشائكء نقل احد الزوجين للاخر 
مرض يستحيل حصول العدوى به الا عن طريق المعاشرات الرديئة مع خليل أو 
خلدلية لاحد الزوجين؛ وجود مكاتيات أو أوراق أو خطابات تفيد وحود علاقه آثمة على 
وجه يقينى... وهناك امثلة أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها جميعاء المهم فى 
الموضوع ان أمر تحقق واقعة الزنا موكول ومتروك تقديره لمحكمة الموضوع دون 


-41م/- 


الصيغة رقم (5١؟)‏ 
دعوى تطليق بسبب أعتداء أحد الزوجين 
على الآخر واعتياده ايذاءه 
م66 من اللائحة 


أنه فى يوم الموافق / / 

ا غلن فلن اة ed‏ 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ SENSO‏ 

أنا اماما 106 لما محضن محكهة .............٠‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

SE N aS ا‎ 

مخاطبا مع O‏ 

«وأعلنته بالاتي» 

المورضوع 

الطالبة زوجه للمعلن اليه بموجب العقد الشرعى لطائفة الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 
/ / ۲ 

وفى الأونة الأخيرة اعتاد المعلن اليه ضرب وايذاء الطالبة بأستمرار وقد تحرر عن 
ذلك عدة محاضر مثها: 

ا لخر رق لع 0 سم شترطة EE‏ 

اضر توه و اسع ق REN‏ 


علاوة على وجود شهود من الجيران والأصدقاء والمعارف يش هدوا بأعتياد المعلن 
اليه ايذاء الطالبة بأستمرار قولا وفعلا معرضا حياتها للخطر. 

و لما كانت المادة ٠١‏ من لائحة الأقباط الارثوذكس تنص على: 

(إذا اعتدى احد الزوجين على حياة الآخر أق اعتاد ايذاءه ايذاء جسمياً يعرض 
حياته للخطر جاز للزوج المجنى عليه ان يطلب الطلاق). 

الامر الذى بحق معه للطالبة أقامة دعواها هذه. 

«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاعلان 


AT 


وكلفته بالحضور أمام محكمة کک ا ا اكوا يق الساعة 
الثامنة وما بعدها من صباح يوم .م مالموافق / / ليسمع المعلن اليه 
الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طبقا لنص المادة ٠١‏ من لائحة الاقباط 
الارثوذكس مع أمرة بعدم التعرض لها فى أمور الزوجيه مع المصاريف والاتعاب 
والنفان. 


التعلية 


* التطليق بسبب اعتداء أحد الزوجين علي الاخر واعتياده ايذاءه: 

وود فى المادة 86 من سجموعة الأحوال الشتخضية للاقياظ الارثوذكس الصنادرة 
عام ۱۹۳۸ والتى كان معمول بها امام المجالس المليه وما زالت سارية حتى الآن 
كالاتى: 

«إذا اعتدى احد الزوجين على حياة الاخر أو اعتاد ايذاءه ايذاءاً جسيما يعرض 
صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق». 

فهذا النص يفرق بين حالتين: 

الأول اعتراء اح الزوجين عل ناه الآخن: 

الثانية: اعتياد ايذاءه ايذاء جسيما يعرض صحنه للخطر. وتوفر اى صورة منهما 

الصورة الأولى: اعتداء أحد الزوجين على حياة الآخر. 

وتتحقق هذه الصورة بمحاولة أحد الزوجين ازهاق روح قرينه أيا كانت الوسيلة 
المستعملة فى سبيل ازهاق روح الطرف الاخر سواء باستعماله آلة حاده أو سلاح 
نارى أو ختقا باليد أو الضرب n‏ 

ولكن خاب اثر الجريمة بسبب لا يد للجانى فيه مثل عدم دقة التصويب ا 
أو الامر الذى يجعل الزوج المجنى عليه فى حالة من الفزع المستمر والقلق 
على حياته الامر الذى يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. 

وكما يكون الاعتداء فى صورة ايجابية يتصور ايضا ان يكون فى صوره سلبيه 
وذلك بترك الزوج زوجته حبيسه فى منزل الزوجية دون مأكل أو مشرب ودون أن يكون 
لديها سبيل لانقاذ نفسها. أو قد يشاهد الزوج زوجته وهى مشرفه على الغرق ولا 
دحاول اتعاذ ها أو تحط بها الف ران ركان فی نكت اطفاء الخررق ركه لم تعمل 


-AEY- 


على ان تكون هذه الصور جميعها مصحوبة بنية ازهاق روح الطرف الاخر على نحو 
لا يقبل الشك وذلك اسننادا إلى القرائن والمظاهر الخارجية التى يقدرها قاضى 
الموضوع. 

الصورة الثانية: 

اعتياد احد الزوجين على ايذاء قرينه ايذاء جسيما يعرض صحته الخطر وهذه 
الصورة تتعلق بسلامة جسد وصحه الزوج المجنى عليه مثل الاعتداء بالضرب المبرح 
الذى يولد عاهه. أو القاء مادة حارقةء ويكون هذا الاعتداء على وجه معتاد ودائم. 

وهذا وقد استقرت احكام محكمة النقض فى الطعن رقم ٠٠‏ لسنة 9؛ق احوال 
شخصية جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۲ على انه: 

«مفاد المادة 6ه من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس سنة 
4 ان الاعتداء الذى يبرر التطليق لدى تلك الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاوله 
القتل ويكفى فيه ان يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من 
الجسامه بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر وفى هذه الحالة 
يشترط تكرار الاعتداء بحيث يصبح عاده لدى الزوج المعتدى ويستوى فى الحالتين 
ان يكون الزوج فاعلا اصليا أو شريكا فى الاعتداء ولكنه لا يشترط أن يتحقق فيه 
موجب توقيع العقوبة الجنائية وذلك لان الامر لا يرجع إلى التقرير بترتيب اثر على 
ارتكاب الجريمة بحيث يتبين اعماله متى تحقق فيها اركانها المقرره فى قانون 
العقوبات وانما مرده إلى اخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجيه المقدس من واجب 
التعاون مع الزوج الاخر على شئون الحياة فضلا عن اخلاصه له واحسان معاشرته 
وهو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج باى صورة فى التعدى على زوجه ولو لم يبلة 
فعله مبلغ الجريمة. 

وفى قضاء آخر لمحكمة النقض فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٠٤١‏ جلسة 
مھم 

«إذا كان الثابت من مدونات الحكم ان ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته 
المطعون ضدها اهلها على الاعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله وقد خلت الاوراق 
مما يدل على ما يخالف ذلك أو اعتياد زوجته اتيان هذا الفعل فانه على فرض ثبوت 
واقعة التحريض فانه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من 
مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة عام 19548 


AEE -— 


الصيغة رقم )۲١۷(‏ 
دعوى تطليق للغيبه 
مادة 6۲ من اللائحة 


7 اا‎ E 

A O REG 
المحامى.‎ ASSETS ومحلها المختار مكتب الاستاذ/‎ 

انا ا ل i‏ محضر محكمة Sse Se‏ أنتقلت إلى حيث أقامة 
السك زح امن وعم انيد القن 0 


«واعلنته بالاتي١؛‏ 
بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المعلن اليه وفقا للمذهب الارثوذكسى حيث 
انهما مسرحيان متحدى الطائفة والمله ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج. 
الا ان المعلن اليه قد غاب عن الطالبة اكثر من خمس سنوات تبدأ من / / 


ا ع حتاوف ا کا در حك فى ای 3 
لسنة ...م ياثيات غييته وتعيين السيد/ الل لبن وكيلا عنه: الاش 


الذى بحق معه للطاليه أقامة هذه الدعوى يطلب الحكم بالتطليق عملا ينص المادة 
۲ من مجموعة 54 الاقياط الارتوذكس. 


«بناء عليه») 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها AS‏ 
أمام الدائرة ..... بجلستها التى ستنعقد فى يوم عط الموافق ر ر “هن 


الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بتطليق الطالبه منه مع الزامه 


وعم - 


التعلية 

- تنص المادة ؟ه من مجموعة عام 1958 على أنه: «إذا غاب احد الزوجين 
خمس سنوات متواليه بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم باثيات 
غيبته جاز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق. 
* شروط التطليق للغيبة: 

- الشرط الأول: الغياب مدة طويلة اقلها خمس سنوات ميلادية كاملة: 

لقد اشترطت المادة 5ه من مجموعة ۱۹۲۳۸ ان تكون الغيبة لمدة طويلة لا تقل عن 
خمس سنوات متصلة لا يعود فيها الزوج نهائيا إلى قرينه المضرور من جراء ذلك 

الشرط الثانى: الجهل بحياه الغائي أو وفاته: 

والملاحظ على المادة ٠‏ من مجموعة ٠۹١۸‏ بالاضافة للشرط السابق اشترطت 
ايضا الا يكون هناك علم بالوفاه ولا يكون هناك أيضا علم بالحياة والا يكون هناك 
علم بمقره أو مكانه فى أى بلد من البلاد. 

لانه إذا كانت حياة الغائب معلومه ومكان اقامته معلوم لم يجز ولا يصح الحكم 
بالتطليق للغيبهء وان كان يصع التطليق فى هذه الحال بسبب الفرقه أو الهجر وهو 
سبب آخر . 

الشرط الثالث: اشترطت شريعة الاقباط الارثوذكس للحكم بالتطليق للغيبه أن 
يكون هناك حكم سابق يقدم فى أوراق المدعى يفيد اثبات الغيبه للزوج الغائب .. فإذا 
خلت أوراق الدعوى من الحكم باثبات الغيبة فلا يصح اجابه طلب التطليق للغيبه 
لانعدام السيب اليقينى الذى لابد من اثباته بحكم يقضى بغيبه الزوج الغائب قبل 
EET‏ 

الشرط الرابع: تشترط المادة ١ه‏ من مجموعة ٠۹۳۸‏ ان تكون مدة الغياب خمس 
سنوات متوالية غير منقطعة ميلاديه. فإذا انقضت وانتهت فترة الخمس سنوات دون 
رجوع الغائب إلى زوجته المضرورة حتما من هذا الغياب جاز الحكم أولا باثبات 
الغيبه, ثم بعد ذلك ترفع دعوى التطليق للغيبه ويكون الحكم السابق هو الدليل على 
السبب الذى من اجله اقيمت دعوى التطليق للغبيه. 
* تقدير الغيبه والحكم بالتطليق بسببها من سلطة قاضي الموضوع علي نحو مطلق: 

فمن الممكن ان تتوافر كافة الشروط السالف ذكرها وتكون هناك ملابسات وظروف 
تحيط بالغائب تمنع وجوده يقدرها القاضى ويتلمس له العذر فى الغيبة .... كأن 
يكون هناك حرب أوشكت ان تضع اوزارها ... وكان الغائب متغيب بسببها واحتمال 
رجوعه وعودته قائم. 

ومن أجل ذلك يعد هذا السبب تقرير وجوده وعدمه من اطلاقات محكمة الموضوع 
حتى ولو توافرت شرائطه جميعها فى بعض الاحوال نظرا لان الحكم بالغيبه تترتب 
عليه آثار كثيرة ... ولا يمكن تدارك الخطأ فى حالة رجوع الغائب. 


ا 


الصيغة رقم (14١؟)‏ 
دعوى تطليق حبس أحد الزوجين 


مادة "اه من اللائحة 


انه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة Saa‏ 

E EG‏ اه 

انا ............. محضر محكمة e‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

السيد/ ا 3 وتعلن لدی مامور سجن eens‏ 
«واعلنته بالاتى» 


بموجب عقد صحيح شرعى مؤرخ / / تزوج المعلن اليه من الطالبه وفقا 
لشريعه الاقباط الارثوذكس حيث انهما مسيحيان متحدى الطائقة والملة. 


الاانه بتاريخغ / / اصدرت محكمة الجنايات حكما فى القضية رقم 0 
لسنة e‏ سجن المعلن اليه مده een‏ (يجب الا تقل العقويه عن سيع 


ولا كانت المادة ۳ه من مجموعة ۱۹۳۸ للاقباط الارثوذكس تنص على انه: 

«الحكم على احد الزوجين بعقوية الاشغال الشاقة أو السجن أؤ الحبس لمده 
سبعة سنوات فأكثر يسوغ للزوج الاخر طلب الطلاق». 

الامر الذى بحق معه للطاليه اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالتطليق عملا 
يتن الاد سالف الذكر: 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. للاحوال الشخصية 
والكائن مقرها 000 يجلستها التى ستنعقد فى بوم enn‏ 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بتطليق 
الطالبه منه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. 


AV 


* التطليق للحكم بعقربة مقيدة للحرية: 

- هذا السبب الموجب للتطليق يتشابه إلى حد بعيد بالتطليق لاخيبه إذ العلة واحدة 
فى السببين وهى تضرر الزوج الاخر من غيبه زوجه ويعده 

ولذلك يجاب طالب التطليق فى الحالتين الا أن هناك فارق بينهما فى أن الزوج 
المضرور لهذا الس بب وهو الحكم بعقوبة مقيذة للحرية لا يلتزم بالانتظار الفترة 
الزمنية المحكوم بها على زوجه. 

لذلك يحق للزوج المضرور المطالبة بالتطليق منذ صدور الحكم النهائى» وسبب 
التطليق فى هذه الحالة السابق بيانها ورد فى مجموعة 1574 فى المادة 57 التى 
تنص علي أنه «الحكم على احد الزوجين بعقوية الاشغال الشاقة أو السجن أو 
الحبس لمده سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الاخر طلب التطليق». 

الشروط الواجب توافرها للحكم بالتطليق 
في حالة الحكم علي احد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية 

يشترط لامكان الحكم بالتطليق على اساس العقوبة المقيدة للحرية ان تتوافر ثلاثة 
شروط وهى: 
الشرط الأول: 

يشترط ان يصدر على احد الزوجين حكم بعقوية مقيدة للحريةء ومفهوم هذا ان 
يكون الحكم صادرا على احد الزوجين فقط لانه فى حالة الحكم على كل من 
الزوجين بالعقوبة لا يحكم بالتطليق الذى شرع لدفع الضرر عن الزوج البرئ من 
تصرفات الزوج الذى ادين بارتكاب الجريمة وقضى عليه بالعقوية المقيدة للحرية. 
الشرط الثاني : 

ان يصدر الحكم بعقوية مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سبع سنوات: فالملاحظ على 
نص المادة 17م من مجموعة ۱۹۲۸ سالفه البيان انها ادرجت الحبس. فى حين أن 
الحبس فى القانون المصرى لا يصل إلى سبع سنوات باى حال من الاحوال. 

وبالتالى فان النص يقصد الاشغال الشاقة المؤيدة. والاشغال الشاقة المؤقتة, 
والسجن. 

ولا يشترط انقضاء مدة العقوية المحكوم بها على الزوج المحكوم عليه بعقوية 
مقيدة للحرية. . اذ يجوز ويكفى فقط للزوج المضرور من جراء ذلك ان يطلب التطليق 
بمجرد صيرورة الحكم نهائيا. 

ولا فرق ان يكون هذا الحكم صدر فى اثناء الزوجيه أو كان قد صدر قبل ابرام 


-844- 


عقد الزواج ولم يبدأ فى تنفيذه الا بعد الزواج» ولا سيما إذا كانت الزوجه لم تعلم عن 
هذا الحكم شيئاء ولم تكن على بينه من هذا الامر عن بصيره ويصر. 
الشرط الثالث: 

يجب ان يكون الحكم الصادر بالعقوية نهائيا: 

فلا يكفى فى هذا المجال ان تبدأ اجراءات التحقيق والمحاكمة الغيابية هذا لان 
الحكم الجنائى الصادر من محكمة الجنايات يسقط بمجرد القبض على المتهم ويتم 
عمل | عادة الحراعات الجاكمة رن سو 

امرك كسان کاک هنذا الو ج ريما نهر ا انر عن ماه لاك يقي الانتظار: 
افا ئ نصح الك النبائي الحضوى قهائن طن علية: 

فاذا كان الحكم الصادر بالعقوية الجنائية التى تجاوز السيع سنوات قابلا للطعن 
وجب أنتطار فوات مذء الطعن بالنقص,: 

فإذا طعن المتهم على الحكم بالنقض وجب انتظار الفصل فى طعن النقض وان 
كان الطعن بالنقض دائما كما هو معلوم لا يوقف التنفيذ اما قى حالة صدور حكم 
جنائى عسكرى يجب على ازوج المضرور الانتظار حتى يتم البت فى التظام المقدم 
من المتهم أو يتم التصديق على الحكم العسكرى. 


AEA 


الصيغة رقم (9١1؟)‏ 


دعرى تطليق لاصابه الزوج بالعنه 
مادة 5 8اب من اللائحة 


52 اق 7 7 
قات غلى طب اة ب و اة heee‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ N EE‏ 

أنا 00 محضر محكمة يز 0 0 E‏ أنتقلت إلى حدث أقامة: 
e SEA‏ 


بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / تزوجت الطالبه من المعلن اليه 
وفقا للمذهب الارتوذكسى حيث انهما مسيحيان متحدى الطائفة وال له ودخل بها 
وعاشرها معاشرة الازواج. 

وحيث ان المعلن اليه قد اصيب يمرض العنه منذ أكثر من ثلاث سنوات واصبع 
غير قادر على المعشرة الجنسية: وهو مرض غير قابل للشفاء كما قرر بذلك 
الاطباء. 

وحيث ان المادة ٠٤‏ /ب تنص على أنه: 

«ويجوز ايضا للزوجه ان تطلب التطليق لاصابه زوجها بمرص العنه إذا مضى 
يخشى فيه عليها من العنه, 

الامر الذى يحق معه للطالبه اقامة هذه الدعوى بطلب تطليقها طبقا لنص المادة 


٤‏ /رب. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة 0 0 لكائن مقرها 
e‏ وذلك بجلستها التى ستنعقد فى يوم ...0 الموافق / / من 


الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بتطليق الطالبه منه مع الزامه 
ولاجل العلم 0000 


.ول- 


الصيغة رقم (١7؟)‏ 
دعوي تطليق للجنون أو للأمراض الحخطيرة 


مادة 4 © 
22 ف 7 
بناء على طلب السيد/ .................... المقيم RI‏ 
وهل لار ار A‏ 
انا و ملكصسل محكمة O‏ فق أنتقلت إلى حيث أقامة 
Cs N a‏ 


بتاريخ / / تزوج الطالب من المعلن اليها بعقد صحيح شرعى وفقا للمذهب 

وحيث ان المعلن اليها ومنذ ثلاث سنوات اصيبت بمرض ٠‏ وش مرض لا 
الاخر يجوز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على 
الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء. 

ويجوز ايضا للزوجه ان تطلب التطليق لاصابه زوجها بمرض العنه إذا مضى على 
اصايته به ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجه فى سن يخشى فيه 
عليها من الفتنه. 

الامر الذى يحق معه للمدعى طلب التطليق طبقا لنص المادة سالفة الذكر. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة 
هه الور و ال واا e‏ كرفا 
111101111111017 وذلك بجلستها التى ستنع قد باذن الله فى يوم NEE‏ 


المواقق: / “/. من السات الكامنة احا وما بعدها لتسنمم الحكم عليه 
بتطليقها من الطالب وامرها بعدم التعرض له فى امور الزوجيه» والزامها بالمصروفات 
وال ا 


-Ao\— 


التعلية 


* التطليق بسبب جنون احد الزوجين أو الامراض المعديه أو عنه الزوج: 

- تنص المادة 4ه من مجموعة القواعد الخاصة بالاقباط الارثوذكس الصادرة 
عام ۱۹۳۸ على الاتى: 

«إذا اصرب أحد الزوجين بجزون مطبق أو بمرض مهد يخشى منه على سلامة 
الاخر يجوز للزوج الاخر ان يطلب الطلاق إذا مضى ثلاث سنوات على الجنون أو 
المرض ونيت أنه غير قابل للشفاء. 

ويجوز أيضا للزوجه ان تطلب الطلاق لاصابه زوجها بمرض العنه إذا مضى على 
أصابته به ثلاث سنوات وثيت انه غير قابل لاشفاء وكانت الزوجه فى سن يخشى فيه 
عليها من الفتنه». 

يستخلص من هذه المادة الاتى: «ان الشروط المطلويه لتطبيقها واحدة فى الحالات 
الثلاثة سواء فى الجنون المطبق أو المرض المعدى أؤ العنه. وهذه الشروط هى: 

أولا: اصابة احد الزوجين بمرض» سواء كان جنونا مطيقا أو مرض معدى أو عنه 
الزوج. 

ثانيا: ان هذا المرض لا يتحقق بسببه اغراض الزواج» بل انه يساعد على هدمه 
وأنهياره. 

ثالثا: انقضاء مدة ثلاث سنوات ميلاديه على الجنون المطبق أو المرض المعدى أو 
عنه الزوج للتيقن انه لا أمل من الشفاء. 


رابعا: ان يترتب بناء على ذلك ضرر من بقاء الزوجيه مستمرة دون حلها . 


؟أولم/م- 


الصيغة رقم ١١5؟؟)‏ 
دعوى تطليق لسوء سلوك أحد الزوجين 


مادة 05 من اللائحة 


أنه فى يوم الموافق / / 
ا على ظلي شود نار بان اس ةر المع ل 
ومجلها المختاز:مكتن اتاد ا ER‏ 
آنا ................... محضر محكمة .............. قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
OE e‏ 

«واعلنته بالاتي» 


بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / تزوجت المعلن اليه من الطالبه 
وفقا للمذهب الارثوذكسى حيث انهما مسيحيان متحدى الطائفة والمله ودخل بها 
وعاشرها معاشرة الازواج. 

وحيث ان المعلن اليه قد ساعت سلوكه وادمن المخدرات وشرب المسكرات 
وفسدت اخلاقه وانغمس فى الرازائل. 

وحيث ان المادة 1ه من مجموعة ٠١98‏ تنص على أنه: «إذا ساء سلوك احد 
الزوجين وفسدت اخلاقه وانغمس فى حماة الرزيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيغ 
الرتسن الذي وفمناتحة فالزوج الآخر أن بطب التطليق: 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته 
بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للاحوال 
التشخصبية الكائن مقرها تحدم وله لشفي القن تق ف رد 
تيكف الواقق 7" دمن الا الاه ناكا ونا هرقا تشاع لک 
عليه بتطليق الطالبه وامره بعدم التعرض لها فى امور الزوجيه مع الزامه 
بامترؤقات ال اكات المحافاة: 


ملحوظة: هذه الدعوى المشهور عنها اقامتها على الزوجه (الزنا الحكمى). 


وم 


* التطليق لسوء السلوك (الزنا الحكمى) 

- قد يكون الزنا حقيقة وقد يكون حكميا بان تكون التصرفات التى صدرت من 
احد الزوجين تدعو إلى الظن والاعتقاد بوقوع الزنا الحقيقى. 

هذا وقد درجت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ القدم على فسخ عقد الزواج 
فى حالة ثبوت الزنا الحكمى فى حق المرأة... وذلك إذا اثبت ان الزوجه تخطى فى 
طريق يوصلها إلى ارتكاب الرزيلةء أو إذا احتست الخمر مع رجال غرياء رغم 
اعتراض زوجها أو باتت خارج المنزل فى منزل غرباء عن أهلها وذويها. 

هذا وكان رجال الدين يشترطون لحل الزواج فى تلك الحالات ان يكون الرئيس 
الدينى قد نصحها وويخها على ذلك ثلاث مرات فلم تمتثل بل ظلت متماديه فى 
الاتحراف. 

هذا وتنص المادة ١ه‏ من مجموعة الاقباط الارثوذكس لسنة ۱۹۳۸ على ما يلى: 

«إذا ساء سلوك احد الزوجين وفسدت اخلاقه وانغمس فى حمأة الرزيلةء لم يجد 
فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه؛ فللزوج ان يطلب الطلاق». 

وحتى يتم تطبيق هذا النص لابد من توافر شرطين اساسيين وهما: 

-١‏ الانحراف فى السلوك المعتاد. 

؟- الاصرار على سوء السلوك وفساد الاخلاق. 

هذا وقد اوردت محكمة النقض حكما يتعلق بسوء السلوك فى الطعن رقم ؛ لسنة 
4 احوال شخصية جلسة ٠‏ ۱۹۸۰/۲/۲ كما نلى: 

«يعرف الزنا الحكمى كسيب آخر من اسباب التطليق بالنص عليه بالمادة 51 
بقولها «إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت اخلاقه وانغمس فى حمأة الرزيلة ولم 
يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه جاز للزوج الآخر ان يطلب الطلاق, 
فمفاد ذلك ان التطليق كما يكون لعله الزنا يكون ايضا لسوء السلوك الذى لا يرقى 
الى هذا الحد وما كان ذلك وكان سوء السلوك مسالة نسدية تختلف من مكان إلى اخر 
ومن زمان إلى آخر فان تقدير ما إذا كانت الافعال المكونة لسوء السلوك يلغت من 
الخطورة بحيث تخل يما يجب من اخلاص». 


-Aof— 


الصيغة رقم (۲۲۲) 
دعوى تطليق لاستحكام النفور بين الزوجين 


مادة 6۷ 
أنه فى يوم اا :ر 
بناء على طلب/ 00000010000 المقيم ا 0000 
محل تخار مكتن الاستاد/ ANO‏ 
انا RoE‏ محضر محكمة 1 1 11000 أنتقلت إلى حيث أقامة 
ADRS‏ المقيم 111111010 
«واعلنت بالاتي» 


بموجب العقد الصحيح الشرعى مؤرخ / / تزوج الطالب من المعلن اليه وفقا 
للمذهب القبطي الارثوذكسى حيث انهما مسيحيان متحدى الطائفة والمله وحيث ان 
العلاقة الزوجيه بينهما قد ساءت إلى نحو ادى إلى افتراقهما اكثر من ثلاث سنوات, 
وحيث ان المادة لاه من مجموعة ۱۹۳۸ تنص على أنه: 

او ابا بالطلا اذا اء انحن الزوهيق معاسن الآخر أو اخل براجياته 
توه الخلالا سا هنا اذى إلى استحكام النقوى نها واتكهن الام بافتر تيا 
عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متواليه. 

حت ان ا لعن اليه هو المكسيتٍ فى هده الفرقة الامن الذى نحق معه الطالب 
اقامة هذه الدعوى بطلب التطليق طبقا لنص المادة لاه سالف الذكر. 


«بناء عليه» 
ا اقرف الذكز قن انتقلت إلى اقا الى اا اع اة 
من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة AS‏ الكائن مقرها 
د سكي الى LE‏ قن و A‏ ل 


الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم بالتطليق من الطالب وامره.. بعدم 
التعرض له فی امور الزوجيه مع الزام بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماة. 


-Aoo-— 


التعلية 


* التطليق للفرقه الطريلة: 

- نصت المادة لاه من مجموعة القواعد القانونية الخاصة بالاقباط الارتوذكس 
بواجباته نحوه الحالذلا جسدما ممأ ادى إلى استحكام النقور بديذهما وانتهى الامر 
بأفتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية». 

فهذا النص يتطلب تحقق ثلاث شروط لكى يتسنى لطالب التطليق الحصول عليه 
ا 
المشترك فى الطعن رقم ٠۸‏ لسنه ذ؟ق الصادر بحجلسة .كر “و١‏ وجاء فى هذا 
الحكم ما يلى: 
ل ك اك ا الشور جين الدوكين الي بي ااا يحت أن 
تكو زوتصيكة ا اک اوی عاف الأحن او الخلذلة يوا جناب لخادلا يونا 
حو نيك لالز مساتحياة هل ا كرو ذلك الا ن عاف فا 
واتشمالة الحاة الزيهدة ها قات ت التطلدى فن هذ الغا انضا كى زات 
السيب وهو تصد ع الحياة الزوجية يما لا يستطاع معه دوام العشره ولا وجه للتحدى 
نإ الخلاضية و فى شلاات الاوياسن فو ازن کک فين 
هزه الا على مهارلة التو ميد الزوخين: ذلك أنه ادا اسعمر لكلاف سديف 
ا ا مسحي ل ١‏ دحوو | کی الزوا ا كود مثالا 
الروحى للزوجين حتى يتويا وينصلح امرهما ويتعين الحكم بالتطليق. 

وقد افر قضاء التقض فى "الطعن رقم 52 نة 4ق (اجوال قشخصية) حل 
4 على انه: 

«المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان استحكام النفور بين الزوجين الذى تجيزه 
ا 5 م وة القواعي الا لال الشخصية للذقباظ لار دكن 
الحياة الزوجية مستحيلة على الا يكون ذلك الخطأ من جانب الطالب حتى لا يستفيد 

وفى حكم آخر لمحكمة النقض طعن رقم ٠١‏ لسنة ١‏ هق (أحوال شخصية) جلسة 
6 


-1عم- 


«رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامه من احد الزوجين لثبوت الفرقه 
حدثت من جانبه لا يحول دون حقه فى اقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث 
سنوات اخرى واثبت ان زوجه هو المتسبب فى هذا الامتداد. 

وفى قضاء آخر لمحكمة النقض طعن رقم ٠١‏ لسنة 49ق احوال شخصية جلسة 
:١ 8/1/1‏ 

«إذا كان تصدع الحياة الزوجية من الاسباب التى تجين التطليق فى شريعه 
الاقباط الارثوذكس الا انه يشترط لتوافره وفقا لنص المادة لاه من مجموعة قواعد 
الاحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتى اقرها المجلس الملى العام سنة 
4 اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر أو اخلاله بواجباته نحوه اخلالا جسيما 
يؤدى إلى استحكام النفور بينهما وان ينتهى الامر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات متتالية والا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من 
خطئه» وإذ لم يدع الطاعن ان النفور الحادث بينه وبين زوجته نتيجة اعتداء اهلها 
عليه وعلى افراد اسرته قد ادى إلى افتراقهما المدة المذكورة فانه لا يتوفر به موجب 
التطليق» ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم اعتداده بهذا 
السبب على غير أساس». 

وفى قضاء آخر لمحكمة النضق طعن رقم 1١‏ لسنة هه جلسة 1540/4/5 : «لما 
كان النص فى المادة /اه فى سنة 1974 على انه (يجوز ايضا طلب الطلاق إذا اساء 
احد الزوجين معاشرة الاخر أو اخل بواجباته نحوه اخلالا جسيما مما ادى إلى 
استحكام النفور بينهما وأنتهي الامر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث 
سنوات متوالية) مفاده انه لا يكفى للحكم بالتطليق تتحقق النفور المستحكم والفرق»ه 
بين الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصله ولكن يشترط كذلك توافر الخطأ 
الذى ادى إلى النفور والفرقه من جانب الزوج المطلوب الحكم بتطليقه مما لا محل 
معه لاعمال حكم هذه المادة إذا اثبت ذلك الخطأ فى حق طالب التطليق حتى لا 
يستفيد من خطأه أو لم يقدم هو الدليل المثبت له فى حق الزوج الاخر. 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ۷ لسنة هدق (احوال شخصية) جلسة 
7۳ بانه «المقرر فى قضاء هذه المحكمة استحكام النفور بين الزوجين التى 
تجيز المادة لاه من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس الصادرة فى سنة 1574 طلب الحكم بالتطليق بسبيه - وهو ما رفعت 
الدغوخ على ستل امنيا - يكن أن يكون نة اسا اخ الزوهين ماك ات 
واخلاله بواجباته نحوه اخلالا جسيما بحيث تصبع الحياة الزوجية مستحيلة على الا 
يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١9‏ لسنة هدق احوال شخصية جلسة 


-ل/أوم- 


A\/o/V‏ بانه «المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استحكام النفور بين الزوجين 
الذى تجيز المادة لاه من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس الصادرة فى سنة 15174 طلب الحكم بالتطليق بسببه يجب ان يكون نتيجة 
اساءة احد الزوجين معاشرة الاخر أو اخلاله بواجياته اخلالا جسيما بحيث تصبح 
الحياة الزوجية مستحيلة على الا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا 
يستفيد من خطئه وان ينتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية». 

كما قضت فى الطعن رقم ٠١‏ (احوال شخصية) لسنة ٥٥‏ ق» جلسة ۸٦/١١/١١‏ 
بانه «تقدير دواعى الفرقه من مسائل الواقع التى يستغل قاضى الموضوع ببحث 
دلائلها والموازنة بينها ترجيح ما يطمئن اليه منها واستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم 
حكمه على اسباب سائفة من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها». 

كما قضت محكمة النقض بانه: «حدوث الفرقة بسبب احد الزوجين ليس بمانع ان 
يكون امتدادها فى فترات تالية نتيجة خطأ فى جانب آخرء مؤداه رفض دعوى 
التطليق لاستحكام النفور المقامه من احد الزوجين لثبوت ان الفرقة حدثت من جانيه. 
حقه فى اقامة دعوى جديدة شرطه». 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٤ق‏ احوال شخصية جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۲) 

كما قضت محكمة النقض بانه: «للزوجه التمسك بالاقامة فى مسكن مستقل م/۷٤‏ 
لائحة الاقباط الارثوذكس لسنة ,١5748‏ قعود الزوج طالب التطليق عن اعداده 
ورفضها الاقامة مع اهله لاستفحال النزاع بينهماء الحكم بالتطليق لاستحكام النفور 
والفرقة خطأ أو فساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم 146 لسذة /ااق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۸/۲/۲۲) 

كماقضت محكمة النقض بانه: «التطليق لاس ةحكام النفور بين الزوجين 
وافتراقهما ثلاث سنوات متتالية. شرطه م//01 من لائحة الاقباط الارثوذكس 
المقصود استحكام النفور وجوب الا يكون راجعا إلى خطأ الزوج طالب التطليق؛ لا 
محل لاعمال المادة متى كانت الفرقة أوواقعة الهجر المنسوية لاحد الزوجين مردها 
اخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحو الاخر. 

(الطعن رقم 146 لسنة 1۷ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۸/⁄/1/۲۲) 

كما قضت محكمة النقض بانه: «التطليق لاستحكام النفور والفرقة يشرط وجوب 
الا يكون الخطأ راجعا إلى الزوج طالب التطليق م/۷ه٠‏ من مجموعة الاحوال للاقباط 
الارثوذكس». 

(الطعن رقم 7١8‏ لسنة "اق احوال شخصية جلسة ه/١/ر4ة5١)‏ 


~AgA-— 


الصيغة رقم (7؟) 
دعوى تطليق لاختلاف أو لتغير الطائفة أو المله 
مادة ۲/۳ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
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aR e 7‏ 
وله الغتار فتن شاد AEE‏ 

انا E‏ 101 محضر محكمة 50000 قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
السيدق/ ........................6.666.. ألقيمة 95 001100000 


بموجب العقد الصحيح الشرعى مؤرخ / / تزوج الطالب من المعلن اليه وفقا 


الا ان المعلن اليها قد تركت المذهب الارثوذكسى والطائفة القبطية وامتنقت 
المذهب a‏ (البروتستانتى أو الكاثوليكى أو اع اا )2 وقد تحصل الطالب على 


شهادة صادرة من الجهة الاخيرة بذلك مقدمه بالاوراق. 
يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى بطلب التطليق لاختلاف الضائفة والمله والحكم 
طبقا للشريعة الاسلامية. تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 
ودر ل 
«بناء عليه» 

نا تمصو بالق التكزاقه انتقث الل عه اقا الان ال اها بوره 
من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة 1 ere‏ الكائن مقرها 
امكتياميه اماع الذائرة سبي ار ات ها الثى فج قد فى يق ا 
. الموافق /ر 7 .من الساعة الثامنة صيَاحا وما بعدها لتسمع الحكم بتطليقها من 
المدعى وامرها بعدم التعرض له فى امور الزوجيه مع الزامها بالمصروفات ومقايل 
اتعاب المحاماه. 


-865- 


التعليق 

* التطليق لاختلاف أو لتغيير احد الزوجين الطائفة أو الملة التابع لها 

- اسطزم المشرع لتطبيق شرائع غير المسلمين امام المحاكم العادية شروط 
معينة. حيث نص فى المادة الثالثة من القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ حيث تنص 
الفقرة الثانية: 

(ومع ذلك تصرر الاحكام فى المنازمات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين 
المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية مليه 
منظمة حتى ١١‏ ديسمير سنة ٠٠٠١‏ - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام 
العام). 

اى بمفهوم المخالفة إذا تخلف شرط اتخاذ المله والطائفة بالنسبة للزوجين طرفى 
النزاع» فان القضاء لا يطبق شريعة غير المسلمين وتكون فى هذه الحالة الشريعة 
الواجبة التطبيق هى الشريعة العامة (الشريعة الاسلامية) وفى البداية لابد لنا من 
تعريف الفارق بين المذهب والمله والطائفة. 

المذهب أو المله: هو ااسلوب العام فى فهم الدين ويتدرج تحت لوائه الطوائف. 

اما الطائفة: هو اسلوب اخص واضيق من المله أو المذهب فى فهم الدين, 
والطائفة دائما تندرج تحت المذهب أو الملة. 

والمذهب أوالمله فى ك لالأحوال ثلاثة: الكاثوليكية: الارئوذكسية. 
والبروتستانتيه. 

أما الطوائف فهن مثلا. الاقباط؛ السريان» الروم. الارمنء الموارنه. الكلدان. 
اللاتين. 

وهذه الطوائف السالف ذكرها دائما تندرج تحت المدهب أو المله. 

- كما قضت فى الطعن رقم ۲ من 1؛ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۹ ص۱١۱۸‏ بانه: 
«اتمام الخطبه أو ابرام عقد الزواج وفقا لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها احد 
الزوجين لا يسوغ له التحدى بانضمام الاخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو 
ابرام الزواج على اساسهاء ولا ينهض بذاته دليلا على تغيير طائفة أو ملته لانه قد 
يكون المراد به تيسير توثيق العقد دون مساس بال مله أو المذهب الذى يدين به بالتالى 
فان رضاء المطعون عليها اجراء الخطيه وعقد الزواج وفقا لشريعة الاقباط 
الارثوذكس التى ينتمى اليها الطاعن وقبولها اتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير 
طائفتها أو انضمامها الى طائفة الطاعن (الزوج). 


.كم 


- كما قضت محكمة النقض بأنه: «تغيير الطائفه أو ال مله يتصل بحرية العقيدة, 
تمامه بابداء الرغبة فى الأنتماء إلى الطائفه أو الله الجديدة وقبول الانضمام اليها 
رتاش ال الك 

(الطعن رقم ۲۹۲ لسنة 1۷ق احوال شخصية جلسة ۱۹۹۸/۱/۲۲) 

كما قضت محكمة النقض بانه: «اعتبار اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر 
على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الانجليين مفاده 
الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعه أو فرقه تفرعت عنه لا يعد تغييرا للمله أو 
الطائقة. 

(الطعن رقم ١6١‏ لسنة 4ق احوال شخصية جلسة )1594/1/١7‏ 

كما قضت محكمه النقض بانه: «الانضمام إلى طائفة الانجليين تمامه قبول 
المجلس الملى الانجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات 
الانضمام اليها كافة شيعها وفرقها وكنائسها م٠٠‏ من الامر العالى الصادر فى 
أول مارس ٠۹٠۲‏ بالتشريع الخاص بطائفة الانجيليين». 

(الطعن رقم ۲۹۲ لسنة 1۷ق احوال شخصية جلسة )1994/1١/١"‏ 

كما قضت محكمة النقض بانه: «تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على غير 
المسلمين مناطه اختلاف الطرفين فى المله والطائفه». 

(الطعن رقم ١6١‏ لسنة 4ق احوال شخصية جلسة )1954/5/١‏ 

هذا وقد قضت محكمة النقض بانه: «سماع دعوى التطليق شرطه» انتماء 
الزوجين إلى طائفتين تدينا بوقوع الطلاق م ۷/۹١‏ من لائحة ترتيب المحاكم 


الشرعية. 
(الطعتان رقم ١١ا‏ اة 6ق 186 ف اق أحوال نكي جل 
00 


هذا وقد قضت بانه: تغيير الطائفة أو المله يتصل بحرية العقيدة تماما بابداء 
الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام اليها من رئاسته 
الدينية المعتمدة». 

(الطعن رقم 140 لسنة 9ق احوال شخصية. جلسة )٠٠١١/٤/۲٤‏ 


E 


الصيغة رقم (4؟؟) 
دعوى بطلان عقد زواج لوقوع 


غش فى بكاره الزوجه 
مادة ۳۷ من اللائحة 


أته فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيد/ ا ا ا 0 المقيم ا ا ا 0 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ae‏ سام 

أنا SOAS Kee‏ محضر محكمة E O EE‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
السشمد هار ست سمطو الق 010 


بتاريخ / / تزوج الطالب من المعلن اليها وهما مسيحيان قبطيان 
ارثوذكسيان متحدى الطائفة والملة. 

وبتاريخ / / دخل الطالب بالمعلن اليها حيث تبين له انها ثيب وليست بكرا 
كما زعمت فى وثيقة زواجهاء فلم يقربها ولم يحدث بينهما اختلاط جنسى حيث ان 
السبب فى فض بكارتها يرجع إلى سوء سلوكها . 

ولما كانت الماة "1٠‏ تنص فى فقرتها الثالثة على انه: 

«إذا وقع غش فى شان بكارة الزوجه بان ادعت انها بكر وثبت ان بكارتها 
ازيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثيت انها حامل». 

ولا كانت المعلن اليها قد أدخلت الغش على الطالب بهذا الادعاء الكاذب» ولم 
يكن الطالب بعلم بهذا الامر إذا لو كان يعلم به ما كان ليقدم على هذا العقد الامر 
الذى يجعل ارادته مشويه بالغلط مما يحق اقامة هذه الدعوى بطلب بطلان عقد 


اوؤاج المذكور. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها مقدمة ا الدائرة من على وسقي لد سكو فى ف 
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Ree‏ 7 .ردن الا اة هاخا وما يها لتم الك 
ببطلان عقد الزواج المؤرخ / / لوقوع غش فى بكارة الزوجه واعتباره كأن لم 
يكن وعدم ترتيب اى اثر عليه وامرها بعدم التعرض له فى ذلك مع الزامها 
بالضروقات رال ااب الاما 


ملحرظة: 

علاوة على الشروط الموضوعية اللازمة لصحة هذه الدعوى يشترط أيضا شروط 
شكليه يجب مراعاتها والا اصبحت هذه الدعوى غير مقبوله وهى ان ترفع هذه 
الدعوى فى ظروف شهر من وقت ان علم الزوج بالفش - علاوة على الامتناع عن 
المعاشرة الجنسية من تاريخ العلم. طبقا لنص المادة 58 من اللائحة. 

التعليق 

* شروط الزواج واركانه 

- بالنسبة للغلط فى بكاره المرأة: أى ان الرجل أو علم ان الزوجه غير بكر ما كان 
اقدم على الزواج بهاء علاوة. على انها فقدت بكارتها بسبب سوء سلوكها والقضاء 
المصرى مستقر على أن: 

«الفلط فى بكارة الزوجه أو فى خلوها من الحمل يعيب ارادة الزوج مما يعطيه 
الحق فى طلب الابطال متى كان ذلك بسبب سوء سلوك الزوجه. 

وفى حكم آخر لمحكمة النقض فى الطعن رقم ..... لسنة اق ق جلسة 
8 «اان الغش فى بكاره الزوجه يجيز ابطال الزواج على أساس انه غلط 
فى صفة جوهرية يعيب الارادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجه انها بكر على خلاف 
الحقيقةء ثم يتبين فيما بعد انها لم تكن بكرء ولم يكن الزوج على علم بذلك من قبل 
شريطه ان يثيت أن بكارتها قد ازيلت يسبب سوء سلوكها». 

وفقا لهذا الحكم يتحتم توافر ثلاثة شروط حتى يتمكن الزوج من الاستفادة من 
هذا النص: 

الامر الأول: ان يثبت الزوج انه لم يكن على علم بان الزوجه ازيلت بكارتها . 

الامر الثانى: ان يثبت ان هذه البكارة قد ازيلت بسبب سوء سلوكها بفعل رجل 


5 


وعبء اثيات ذلك يقع على عاتق الزوج» ويعفى الزوج من هذا الشرطان إذا كان 
فناك اعتراف من الزوحة. 


-55م- 


الامر الثالث: الا يصدر من الزوج اجازه بعد علمه بزوال بكاره الزوجه سواء 
كانت الاجازة صريحة أو ضمنيه؛ وان يتم رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ علمه 
علاوة على امتناغه عن المعاشرة الجنسية للزوجه. 
* الغلط في خلو المرأة من الحمل؛ 

وقد الحالة سهلة الاثبات ولا تحتاج إلى شروط فيكفى فقط اثبات حالة الحمل 
والتمسك بالبطلان من جانب الزوج وعدم السكوت الضمنى. 

هذا وقد استقرت محكمة النقض على انه: 

«الزواج فى شريعة الاقباط الارثوذكس دينى, شرط انعقاده. توافر الشروط 
الموضوعية من حيث الاهلية والرضاء وانتفاء الموانع وان يتم الزواج علنا وفقا 
للطقوس الدينية. تخلف ذلك. اثره بطلان الزواج». 

(الطعن رقم ٠4‏ لسنة 6اق احوال شخصية ۹۹/۱۱/۲( 

- وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١١‏ لسنة ٠.؛ق‏ جلسة 
۰ م بانه هلما كان النص فى المادة ۲۷ من مجموعة سنة ٠۹۳۸‏ للاقباط 
الارثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على انه «لا يجوز الزواج إذا كان أحد 
طالبى الزواج لديه مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال 
الجنسى كالعنه» وفى المادة ٤١‏ منها على انه «كل عقد يقع مخالفا لاحكام المواد ... 
۷ يعتبر باطلاء - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا كانت 
حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فانها تعتبر مانعا من 
موانع انعقاده ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا بشرط ثبوت ان العجز لا يرجي 
زواله ولا يمكن البرء منه. وكان الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى وما 
اثبته التقرير الطبى الشرعى من ان المطعون عليه ليس مصابا بعنه عضوية دائمة 
وائما بعنه مؤقتة تزول بزوال بواعٹها اسس قضاءه برفض الدعوى على قول «.... 
ومؤدى ذلك ان حالة المستائف يرجى شفائها مع الاطمئنان والتحكم والتدريب 
والعلاجء وإذا كانت المستائف عليها لم تمكث فى منزل الزوجية على حد قولها سوى 
اربعة شهور وهى مدة غير كافية للاطمئنان والتحكم والتدريب والعلاج النفسى 
والطبى ومن ثم فهى غير كافية للحكم على مدى قدره المستأنف على الانتصاب 
والايلاج وبذلك تكون المس : أنف عليها هى التى فوتت على المستأتف بفعلها 
ومغادرتها منزل الزوجية بعد عشرة قصيرة نسبيا الفرصة الكافية للتمكن من 
جماعها على الوجه الصحيح وسعت إلى نقض العقد قبل ان تتحقق مبررات هذا 
النقض على وجه يقينى فان سعيها يكون مردود علدها.. وكان هذا الذى اورده 


-4514- 


الحكم تطبيقا صحيحا للقانون على ما حصله من فهم الواقع فى الدعوى باسباب 
سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليهاء فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون: يكو على عبن اسان 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١0.لسنة‏ ١ه.‏ جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲١‏ 
بانه: «مفاد المادتين ۲۷ ٤١‏ من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية 
للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة ۹۳۸ أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية 
انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقه عليه ومتحققه 
وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أى مرده إلى بواعث نفسيه 
لان هذا المانع يتصل بامر واقع ويتعلق بالشخص ويجعله غير صالع للزواج فيكون 
عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا». 


-16م- 


الصيغة رقم (Y6)‏ 
دعوى بطلان عقد زواج نون الزوج 
(أو لجنون الزوجه) 
مادة ۷ اب من اللائحة 


أنه فى يوم المواقق / / 
باد عطي ال AS‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ب 1 1 2111 المحامى. 
أنا 000 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
السدد/ ممم وام نمه قله ماما مواقم مم اموه المقدم ال ل E‏ 

«واعلته بالاتى» 


بتاريخ / / تزوجت الماعية من المدعى عليه بموجب العقد الصحيح 
الشرعی» وهما قبطيان ارثوذكسيان ولا تزال فى عصمته حتى الان. 

وحيث ان المدعية قد اكتشفت ان زوجها (المعلن اليه) مريض بالجنون ولا يرجى 
شفاؤه كما قرر بذلك أهل الخبرة من الأطباء» وان هذا الجنون سايق على الزواج. 

ولما كانت المادة ۲۷/ب من مجموعة سنة ۱۹۳۸ للاقباط الارثوذكس تنص على 
أنه: 

«أ- «لا يجوز الزواج ايضا فى الاحوال الاتية: 


الامر الذى بحق معه للمدعية اقامة هذهالدعوى يطلب بطلان عقد الزواج 
الحاصل فى 5100 لجنون الزوج. 


من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة 20510559 للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها ترج آفاء الدائرة حجن تابي ]الك عمق فيو 
.......... الموافق / / فن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم 
بيطلان عقد الزواج الحاصل فى ......... واعتياره كأن لم يكن لجنون الزوج وعدم 
ترتيب اى اثر على ذلك الزواج مع امره بعدم التعرض لها فى ذلك مع الزامه 
a‏ وعقال اتفات E‏ 


E 


الصيغة رقم (75؟؟) 


دعرى بطلان عقد زواج للعنه 
مادة رقم ۳۷ من اللائحة 

أنه فى يوم الموافق / / 

بناء علي SA‏ ما 1: المقيمة 5200000 

ليا ا لار مک ار SRR‏ 

أنا مشر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

EE N od 

«واعلنته بالاتى» 

بتاريخ / / تزوجت المدعية من المدعى عليه وهما قبطيان ارثوذكسيان, 
وقد دخل بها. 

ومنذ الدخول وحتى تاريخه لم يتمكن من الاتصال بها جنسيا وهى لا تزال بكر 
حتى الآن. 


وحيث ان الطالبه لم تفارق المعلن اليه لمدة طويلة واعطته أكثر من فرصة لتدارك 
ما فاته الا انه قد عجز عن معاشرتها والاتصال بها لاصابته بالعنه قبل الزواج وهو 
ما اكده كل الاطباء الذى عرض عليهم. 

ولما كانت المادة ۲۷ من مجموعة سنة ۱۹۳۸ للاقباط الارثوذكس تنص على انه: 

«لا يجوز الزواج ايضا فى الاحوال الاتية: إذا كان احد طالبى الزواج لديه مانع 


لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه 1 

الامر الذى يحق معه للمدعيه اقامة هذه الدعوى بطلب بطلان عقد الزواج 
الحاصل فى 2100000 لعنه الزوج. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها ............ أمام الدائرة هلى مجلستها التى ستنعقد فى 
يوم .......... الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 
الحكم ببطلان عقد الزواج الحاصل فى aes‏ واعتباره كأن لم يكن وعدم 
ترتبي اى اثر على ذلك وامره بعدم التعرض لها فى ذلك مع الزامه با مصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه. 

ولاجل العلم 27570 


-A1V- 


الصيغة رقم (۲۲۷) 
دعوى بطلان عقد زواج لانعدام الرضا 
مادة ۳۷ من اللائحة 


أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة aN‏ 
أنا نم محكين ا .............. قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
العو ار تدحا رن زوه مقي 000 
«واعليته بالاتى» 


بموجب عقد زواج مؤرخ / / تزوج المعلن اليه من الطاليه. وهما 

وحيث ان هذا الزواج قد تم تحت اكراه حيث هددها الزوج المعلن اليه بالتنكيل 
بها (أو خطفها أو الاعتداء على اهلها واكراهها على الزواج) الامر الذى لم يجعل 
الزوجه حرة فى رضاها. 

ونا كانت المادة ۲۷ من مجموعة سنة 1474 للاقباط الارثوذكس تنص على أنه: 


فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه Res‏ 
لما كان ذلك فانه يحق للمدعيه اقامة هذه الدعوى بطلب بطلان هذا الزواج. 
«بناء عليه» 
آنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... للاحوال الشخصية 
الكائن مقرها و أمام الدائرة ........... ملى بجلستها التى ستنعقد فى 
يوم .... الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع 


يكن وعدم ترتيب اى اثر على ذلك وامره بعدم التعرض لها فى امور الزوجيه مع 
الزامه بالمضروفات وَمَقَابل اتعان المحاماه 


هذه الدعوق :دحل ضفن الاك الان لشن و درط ج كم كوول 
حريته علاوة على ان لا يكون هناك اختلاط زوجى من تاريخ التمتع بالحرية وذلك 


-4148- 


الصيغة رقم (8/؟؟) 


دعوى بطلان للزواج الثانى مادام الزواج الأول قائما 
مادة ۲١‏ من اللائحة 


أنه فى يوم الموافق / / 

تام علق ا ا و مرك تسن اللقئفة ا 
ومتخليا المختار نكس الاستاد ر N‏ 

أنا ۰ محضر محكمة ................ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
RE SN Be RS‏ 

9 دنعف تسج ا لقيية اانا 0 


بتاريخ / / تزوج المعلن اليه الأؤل بالطالبه وهما مسيحيان قبطيان 
ارثوذكسيان متحدى الطائفة والمله. ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال 

مارت / ٠‏ وج الان اله ال من الفلق ااا ةا 
مسيحيان قبطيان ارتوذكسيان متحدى الطائفة والمله. 

ولما كانت المادة ٠٠‏ من مجموعة سنة ١574‏ تنص على انه: 

«لا يجوز لاحد الزوجين ان يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج الأول قائما». 

الأمر الذى يكون معه الزواج الحاصل فى ............. بين المعلن اليه الأول 
والثانيه قد وقع باطلا مما يحق معه للمدعيه اقامة هذه الدعوى بطلاب بطلان الزواج 
الثاتى الحاصل فن فق المغلن اليه الأول والثانية, 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهما واعلنتهما 
بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ينات اللاحؤال 
الشخصية الكائن مقرها سا اها الدائرة ف حي به عل مكلسق | الى 
ستتعقد فى يوم كاحدكينة المزافق ‏ #, .0# ٠.‏ مر الماع لاح اا وها 
بعدها ليسمعا الحكم ببطلان عقد زواجهما الحاصل فى واعتيار كان لم 
يكن مع ما تترتت على ذلك هن آثار.والؤامة بالمصووفات ومقائل أتفاب المشافاة.. 

ولاجل العلم E‏ 

ملحوظة: هذه الدعوى تدخل ضمن حالات البطلان المطلق طبقا لنص المادة 4١‏ 
من لائحه الاقباط الارثوذكس الصادرة عام ۱۹۳۸ . 


-A14- 


الصيغة رقم (۲۲۹) 
دعرى بطلان للزواج بمحرم 
مادة ۲۳۰۲۲۰۲۱ من اللائحة 


انه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقدمة E‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 0 

انا e SENOS‏ محضر محكمة 7ظ5(' قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
اللسووةار Ae‏ 57 


بتاريخ / / تزوج المدعى بالمدعى عليهاء وهما مسيحيان قيطيان 
ارثوذكسيان متحدى الطائفه والمله. 

وحيث ان المدعى قد فوجئ بعد انعقاد العقد بان المعلن اليها من ضمن 
المحرمات عليه المنصوص عليها بالمواد ١؟,‏ ؟؟, 57. 


حيث ان درجة القرابة له هى عر درم الامو الذى يحق معه للمدعى اقامة 

هذه الدعوى بطلب الحكم ببطلان عقد الزواج سالف الذكر. 
«بناء عليه» 

أنا اللحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة JANN‏ 
الشخصية أمام الدائرة ...٠‏ ملى والكائن مقرها .....٠‏ وذلك يجلستها 
التى ستنعقد فى يوم الموافق / / هن الساعة الثامنة صياحا وما 
بعدها لتسمع المعلن اليها الحكم ببطلان عقد الزواج الحاصل فى E‏ 


واعتباره كأن لم يكن لوجود القرابة المانعه من الزواج. مع ما يترتب على ذلك من 


ملحوظة: هذه الدعوى تدخل ضمن حالات البطلان المطلق طبقا لنص المادة ١غ‏ 
من لائحة الاقباط الارثوذكس. 


~AV.— 


مادة "ا من اللائحة 
أنه فى يوم الموافق / / 
بقاء على طلن الس الق e‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ TEs RE‏ المحامى. 
أنا ا 0 محضر محكمة coven‏ قد أنتقلت إلى حدث أقامة: 
الود E Nee‏ 


قاع 7 "ل كزوج ابن المدعن العاصير من ال اوا تسان 
قبطيان ارثوذكسيان. متحدى الطائفة والملة. 

وما كان يشترط لصحة عقد الزواج ان يكون الزوج قد بلغ ثمانية عشر سنه. 
قل بلوغها تة عشتر سنة ميلادية كاملة». 

ولا كان ابن المدعى القاصر قد تزوج من المدعى عليها قبلى بلوغه السن القانونية 
الملنصوص عليها بالمادة سالفة الذكرء الامر الذى يحق معه للمدعى اقامة هذه 


الدعوى بطلب بطلان عقد الزواج الحاصل فى e‏ 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ا للاحوال 
الشخصية أمام الدائرة ...........ملى بجلستها التى ستنعقد فى يوم 0 
الموافق / / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم ببطلان 
عقد الزواج الحاصل فى واعتبارة کان لم يكن مع ما بكرتب على ذلك من 

ولاجل العلم O‏ 


ملحوظة: هذه الدعوى تدخل ضمن حالات البطلان - ولكنها مشروطه بالاتى: 

-١‏ ان لا يمضى شهر من وقت بلوغ الزوجين السن القاتونية ولم يقم الزوج البالغ 
الدعوى. 

؟- إذا حملت الزوجه - لا تقبل الدعوى طبقا لنص المادة ٤١‏ من لائحة الاقباط 
الارثوذكس الصادرة عام 15548م. 


-الام- 


الصيغة رقم (1؟) 
دعوي بطلان عقد زواج لعدم اتمام الطقرس الدينية 
مادة 16 من اللائحة 


انه فى يوم الموافق / / 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيمة rere Na‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 0 المحامى. 

أنا 0 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
التيقدة رت ا المقيفة A‏ 


بتاريخغ / / تزوج الطالب بالمعلن اليهاء وهما مسيحيان قبطيان 

ولما كان يشترط لصحة عقد الزواج أن يتم طبقا لطقوس الكنيسة القبطية 
الارتوذكسية والا کان العقد باطلاء حيث تنص المادة ١٠‏ من مجموعة سنة ۱۹۳۸ 
للاقباط الارثوذكس على انه: 

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس 
الكفيشة القيطية الارةوةكمبية نقضة تكن امسرة جديدة والتعاوخ على نون 
الحياة: 
الذى بحق معه للمدعى اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم ببطلان عقد الزواج المؤرخ 
0 

«بناء عليه») 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة eS So ES‏ للاحوال 
الشخصيية الذائرة ب فلن a Ny‏ ل ركو سكل ب القن متتيوقن 
فى يوم .......... الموافق / / هن الساعة الثامنة صياحا وما بعدفا 
لتسمع المعلن اليها الحكم ببطلان عقد الزواج الحاصل فى ei‏ واعتياره کان 

ولاجل العلم TE‏ 

ملحوظة: البطلان لعدم اتمام الطقوس الدينية بطلان مطلق طبقا لنص المادة 
١‏ من لائدة الاقباط الارثوذكس الصادرة عام ۱۹۳۸. 


~AVT— 


انذار طاعة 
مادة (545, )۱٤۷١ ٤۷‏ من اللائحة 


انه فى يوم الموافق / / 
نذا د عل E a a‏ 
ومخله المفتار مكف الاسنتاذ/ SRE‏ اس 
أنا 0000 محضر محكمة 0 ...0 قل أنتقلت إلى حيث أقامة 
االسيدة ا E N‏ 

«واعلنتها بالاتى» 


بتاريخ / / تزوج الطالب من المعلن اليها بالعقد الصحيح الشرعى طبقا 
لشريعة الاقباط الارثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وهى لا تزال فى 
بالرغم من ان الطالب قد اعد لها المسكن الشرعى اللائق بامثالها وهو مكون من 
٠.‏ ومستوفى للشروط الموضوعية وبين جيران صالحين تامن بينهم على مالها 


ونفسمها. 
وحيث ان المعلن اليها قد رفضت الدخول فى طاعة زوجها (الطالب) دون مسوغ 
شرعئ. 


الامر الذى حدا به إلى انذارها بهذا الانذار منبها عليها بالدخول فى طاعته 
بالمنزل الذى اعده لها والمبين بصدر هذا الانذار والا اعتبرت ناشزا وغير مستحقة 
اى نفقه ذلك طبقا لنص المادة ٠٤١ ء٤١ ٤١‏ من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المنذر اليها واعلنتها 
بصورة من هذا الانذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 


ام 


دعوى اعتراض على انذار طاعة 
أنه فى يوم الموافقق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة o AEE‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ N AS‏ 
انا ل 00 محصر محكمة 50 أنتقلت إلى حيث أقامة 
السبيدة/ .............................. المقيمة OS‏ 


بتاريخغ / / انذر المعلن اليه الطالبه (على يد محضر) بالدخول فى طاعته 
بالمسكن الكائن ب 000 والمبين بالانذار المذكور. 
وحيث ان هذا الانذار يتضمن وقائع تخالف الحقيقة والواقع لذلك فالطالبه 
تعترض عليه للاسباب الاتية: 
أولا: .. (مثل عدم صلاحية المسكن للسكنى لخلوه من المرافق). 
ثانيا: ............. (مثل ان المسكن مشغول بسكنى الغير) n‏ 
ثالثا: ..... (مثل ان المعلن اليه غير امين على الطالبة ومالها حيث تعدى عليها 
بالضربء واضاع حقوقها المالية) a‏ 
رابعا: ae‏ 
لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى ستبديها المعترضة بالمذكرات والمرافعه 
الشفوية فانها تعترض على انذار الطاعة. 
«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للاحوال الشخصية 
والكائن مقرها .......... امام الدائرة ......... بجلستها التى ستنعقد فى يوم 
..........الوافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن 
اليه الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع باعتبار انذار الطاعة المؤرخ 
/ / كأن لم يكن معالزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماة. 


-غ لالم 


التعلية 

* الالتزام بالطاعة: 

والملاحظ على نص المادة ٤١‏ من قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس 
الصادرة فى عام ۱۹۳۸ يجدها تنص على انه: 

«يجب على المرأة ان تسكن مع زوجها ان تتبعه اينما سار لتقيم معه فى أى محل 
لائق يختاره لاقامته وعليها ان تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية باولاده 
وملاحظة شئون بيته. 

والملاحظ على النص ان المادة لن تقتصر على الاشارة فقط على طاعة المرأة 
لزوجها بل اضافت التزامات اخرى على المرأة وهى الاقامة فى المنزل المعد للزوجية 
ورعاية الابناء. 

هذا وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ۰٣ص‏ 8 4ق جلسة ۷۹/۲/۱٤‏ 
مفاد المادة ١45‏ من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس الصادرة فى سنة ١574‏ وعلى ما جرى به قضاء هزه المحكمة - انه 
مسكن مستقل لا يشاركها فيه احد من أقارب زوجها سوى اولاده من غيرها ان 
وجدوا ومن ثم فان الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ اليها الطاعنة 
الا نتيجة اخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجيه الملقاه على عاتقه 
واصراره على اقامتها فى منزل اهله رغم استفحال النزاع بينهما وبين اهله الامر 
الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون». 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ٠١‏ س٣٤ق‏ جلسة ٠۹۷۰/۱۱/۰‏ بانه: 
«النص فى المادة ١44‏ من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الارثوذكس الصادرة فى سنة ۱۹۳۸ - والمقابلة للمادة ١44‏ من مجموعة الاحوال 
الشخصية للاقباط الارثوذكس المؤرخة فى سنة 1500 - على انه «يجب على الزوج 
ان يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين؛ ولا تجيز الزوجه 
على اسكان احد معها من اهل زوجها سوى اولاده من غيرها ما لم يامر المجلس بغير 
ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المواد ١١٤٠ء‏ وليس للزوجه ان تسكن معها فى 
بيت الزوج احد من اهلها الا برضاءه. وفى المادة ١44‏ المقابلة للمادة ٠۳۹‏ من 
مجموعة سنة 1900 على أنه «إذا اثبت الشخص الملتزم بالنفقه انه لا يستطيع دفعها 
نقدا فللمجلس ان يأمره بان يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما 
يحناجه من طعام وكسوه» يدل على انه يتعين على الزوج اعداد المسكن المناسب وان 
من حق الزوجه شرعا ان تتمسك بالاقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه احد من 
اقارب زوجها سوى اولاده من غيرهاء على انه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية 
على انشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الاحوال الشخصية المختص اعفاءه من 


—-AVo-— 


ذلك عن طريق اسكانها مع من تجب عليه نفقته. وإذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه 
برفض الدعوى على اساس ان امتنا ع المطعون عليها من مه داكنه لطاعن كان بسيب 
تلكوئه هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون». 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 5 لسنة دوق احوال شخصية. جلسية 
۷( رامذ ايانه: 

«لكن كلان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الطاعة تختلف فى 
موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى 
الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لاختلاف النطاق فى كلا منهما الا انه لا تثريب 
على محكمة الموضوع وهى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق ان تستعين بما 
تبين لها من وقائئع متصلة به فى دعوى الطاعه. 

كما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة هدق احوال شخصية جلسة 
۷ بانه: «إذا كان مفاد المادة ١59‏ من القواعد سالفة الاشارة - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يتعين على الزوج اعداد المسكن المناسب ومن حق 
الزوجه التمسك بالاقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه احد من اقارب زوجها 
سوى اولاده من غيرها ان وجدواء وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى الترجيح 
بين البينات واستظهار الواقع فى الدعوى ووجه الحق فيها لما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند 
من اقوال شاهدى المطعون عليها التى اطمئن اليها وزوجها على اقوال شاهدى 
الطاعن واستخلص منها ان المطعون عليها لم تترك منزل الزوجيه وتاجأ للاقامة عند 
ذويها الا لتقصير الطاعن فى اعداد مسكن مستقل لها واصراره على اقامتها مع 
اسرته وامتناعها هى عن ذلك بسبب اسائتهم واحتدام الخلاف بينها وبينهم وان 
الطاعن برغم رفض دعواه بدخولها فى طاعته مازال مصرا على هذا الموقف فيكون 
هو المتسبب فى الفرقه التى جعل منها سببا لدعواه بطلب التطليق نتيجة لاخلاله 
بواجب من واجبات الزوجية وكان هذا من الحكم تطبيقا صحيحا للقانون 
واستخلاضبا مرضيوغاسائفا هما له اض الاب بالآوراق ونك لحمل قضافة فان 
الحكم المطعون فيه إذا ايده لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو خالف الثابت 
بالاوراق. 

وتختص بنظر دعوى الطاعة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعى 
عليه طبقا لنص المادة 465 من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١1474‏ الخاص بالمرافعات 
المدنية والتجارية. 


AVI 


الصيغة رقم (5؟) 
دعوى نفقه زوجيه 


مادة 5 5 ١‏ 
انه فى يوم الموافق / / 
بتانطلى: للك الفسملاة My e‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ا اعد سه الحاسن 
انا 0 SRE‏ محضر محكمة 21010101 قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
السيد/ ع ا ا ا المقكم 251*357 

«واعلنته بالاتی» 


الطالبه زوجه المعلن اليه بالعقد الصحيح الشرعى المؤرخ  /‏ طبقا 
للشريعة الاقباط الارثوذكس وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته وطاعته 


كفن تاره 

إلا ان المعلن اليه قد تركها بلا نققه ولا منفق منذ / / بالرغم من يساره 
وقدرته على اداء النفقه حيث يبلغ دخله الشهرى مبلغ ......... كما يمتلك eee‏ 
ولیس له من تجب عليه نفقته سوى(الطالبه أو (esses.‏ 


وحيث ان الطالبه قد طالبته مرارا وتكراراً بالانفاق عليها الا انه لم يمتثل, الامر 
الذى حدا بالطالبه إلى اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لها بفرض نققه لها بانواعها 
وذلك اعتبارا من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / وذلك طبقالنص 
المادة/47١‏ من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............الكائن مقرها E‏ 
أمام الدائرة .......... بجلستها التى ستنعقد فى يوم انتيده الموافق ‏ ثرا 7/7 


من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بفرض نفقه الطالبه 
بانواعها من تاريخ امتناعه عن الانفاق الحاصل فى / / وامره بالاداء مع الزامه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


~AVV— 


دعوي نفقه زوجيه وصغار 
مادة /لا 5 ”م١‏ من اللائحة 


أنه فى يوم الموافق / / 
بناء على طلب السيدة/ .................... المقيمة ا 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ امسا 
أنا E ASRS‏ 0 قل أنتقلت إلى حيث أقامة 
EEE NR al‏ 

«واعلنته بالاتي» 


الطالبه زوجه المعلن اليه بالعقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / طبقا 
لشريعة الاقباط الارثوذكس وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش 


الزوجيه باولاد صغار وم فى خشاتدها المتالمة فيا كنوها: 

وحيث ان ال معلن اليه قد ترك الطالبه واولادها منه بلا نفقه ولا منفق وليس 
للصغار مال تحت يد الطالبه. وذلك بالرغم من يسار الزوج حيث انه يعمل ا 
ويبلغ دخله الشهرى مبلغ .. جنيهاء وقد طالبته المدعيه مرارا وتكرارا بالانفاق 


عليها وعلى أولادها منه الا انه امتنع دون وجه حقء مما حدا بها إلى اقامة هذه 
الدعوى طبقا لنص المادة ٠٠١١ ٤١‏ من لائحة الاقباط الارثوذكس. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة EOE‏ الكائن مقرها 
0 أمام الدائرة roses‏ بحلستها التى ستنعقد فى يوم ا 00 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه 
بفرض نفقه بانواعها لها ولاولادها المذكورين منه من تاريخ امتناعه الحاصل 
فى / / مع امره بالاداء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


~AVA- 


الصيغة رقم (5؟) 
دعوی نفقه صغار 
مادة ١٥١۲‏ من اللائحة 


أنه فى يوم المرافق / / 
ناد على كلتب A‏ قي a‏ 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ لبان 
آنا زآزآز ز E‏ و عونك اتتفلت إلى كيه اقا 
E ee‏ 

«واعلنته بالاتي» 


الطالبه زوجه المعلن اليه بالعقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / طبقا 
للشريعة الاقباط الارثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على 
فراش الزوجيه اولاده الصغار وهم: 


الزوجه الطالبه الصالحة لها شرعا. 
وحيث ان المعلن اليه قد ترك اولاده منها بلا نفقه ولا منفق وليس للصغار مال 


يكن ون لانن و حقو يالوم من ينا به حي انا e‏ 
الشهرى مبلغ es‏ جننهاء كما بمتلك 100 


الامر الذى حدا بها الى اقامة هذه الدعوى. 


ابناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اد الكائن عقرها 
ES‏ أمام الدائرة E‏ بجلستها التى ستتعقد فى يوم EI‏ 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه 
بفرض نفقه لاولاده الصفار من الطالبه المذكورين بصدر هذه العريضة وامره 


5 


الصيغة رقم (۲۴۷) 


دعوى نفقه من أب على أولاده 
مادة رقم ١65‏ من اللائحة 


انه فى يوم الموافق / / 

اى طلب الد و الق eg‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ SEND aA‏ 

أنا وير مما نانيك قد أنتقلت إل حك اأقامة 
a NR SE‏ 

(0) التشعر 11 د لاق اوروز لقي 111 


«واعلنتهم بالاتي» 
الطالب والد المعلن اليهم بالنسب الصحيح الشرعي وهو فقير ولس له مال 


وحيث ان المعلن اليهم موسرين ماديا حيث يعمل الأول ۰ ويبلغ 
دخله الشهري .. ..... جنيها ويملك .............. ويعمل الثاني een‏ 
ودخله الشهري . . .... وملك Bet‏ . وحيث ان المعلن اليهم قد 


امتنعوا عن الانفاق علي والدهم الطالب بالرغم من وجود فائض في كسب كل منهم 

الامر الذي حدا به إلي اقامة هذه الدعوي. طبقا لنص المادة ٠١١‏ من لائحة 
الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهم واعلنت كلا 
منهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .. .الكائن 
مقرها .... وذلك فى يوم ..الموافق / / من الساعة الثامنة 
صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليهم بفرض نفقه بانواعها لوالدهم الطالب 
وامرهم بالاداء مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 

ولاجل العلم 2 


AA. 


دعوى زيادة نفقه 
مادة ١45 ٠٤١‏ من اللائحة 


لاقيو الموافق / / 
E eee AAA EE‏ 
وَفخلبا المكتان مكتي تادر ا لاض 
أنا NSE E O‏ كوه لقا 
الع اذ e‏ 5-0-6 

«واعلنته بالاتى» 


الطالبه زوجه للمعلن اليه بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / 
طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها 
على فراش الزوجيه اولاده الصفار وهم ۰.... وهی لا تزال فى عصمته وطاعته 
حتى الآن. 

وحيث ان الطالبه قد سبق واقامت الدعوى رقم ....... لسرئة الوك برعي 
جزئى أمام محكمة ....... بفرض نفقه لها ولاولادها على المعلن اليه حيث صدر 
فيها الحكم بفرض نفقه مقدارها ۰ وحيث أنه قد مضى زمن على صدور هذا 
الحكم ارتفعت فيه الاسعار وزادت نفقه الطاليه بسيب تقدم الصغار فى المراحل 
الدراسية. علاوة على زيادة الدخل الشهرى للمدعى عليه حيث انه قد التحق بعمل 
اضافى «أو زاد دخله الشهرى بسبب تدرجه الوظيفى» حتى اصبع اجره أكبر 
بكثير من الاجر الذى على اساسه فرضت النفقه. 

الامر الذى يحق معه للطالبه طلب زيادة المقرر. طبقا لنص المادة ٠١١ ۱٤١‏ من 
لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارتوذكس. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ماف الكاين حفرها 
........ أمام الدائرة 06 بجلستها التى ستنعقد فى يوم 52525 
الموافقق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بزيادة 
مقرر النفقه فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسيئة ...ممع الزامه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


ولاجل العلم 


-AA\- 


الصيغة رقم (۲۴۹) 


دعوی تخفيض نفقه 
مادة "4 1 ١"‏ من اللائحة 


506 الموافق / / 
E‏ سن جات لقي N N a‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ تدس سا ا ساكل 

أنا BD‏ ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
المج n Nee‏ 


الطالب زوج للمعلن اليها بموجب العقد الصحيح الشرعى المؤرخ / / طبقا 
لشريعة الاقباط الارثوذكس وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش 
الزوجيه بالصغار .م وهم فى حضانة المعلن اليها التى لا تزال على عصمته 
حتى الآن. 

وقد اقامت المعلن اليها الدعوى رقم ........ لسنة شوعى حجرت والتى 
صدر فيها الحكم بفرض نفقه على الطالب بانواعها نقدر بمبلغ 0 تأسیسا 
على ان دخل الطالب الش د هرى وحيث ان الظروف المالية للطالب قد تفيرت حيث 
انخفض دخله الشهرى يسيب 0 (تركه للعمل أو عودته من الخارج واستلامه 
لعمل اقل دخلا) حيث اصبح راتيه الحالى ........ جنيها الامر الذى يحق معه 
للطالب المطالية بتخفيض مقرر النفقه المفروضه عليه إلى الحد الذى يتناسب ودخله 
الحالى. طبقا لنص المادة ٠١١ ,١57‏ من لائحة الاقباط الارثوذكس. 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ملاجوال 
الشخصية الكائن مقرها .............. بجلستها التى ستنعقد فى يوم 50 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم بتخفيض 
مقرر النفقه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ا الشنة “الى الف الذئ 
يتناسب والدخل الحالى للمدعى مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


ولاجل العلم 


—AAY— 


التعلية 


* النفقه: 

- يتعين بادئ ذى بدء استعراض النصوص التى وردت فى مجموعة القواعد 
الخاصة بالاقباط الارثوذكس الصادرة عام ۱۹۳۸ فى المواد من ١47‏ وحتى ١١١‏ 
حيث جاء فى الفصل الأول من الباب السادس تحت عنوان «فى النفقه بين الزوجين» 
ما يلى من نصوص: 

م :١51‏ «تجب النفقه على الزوج للزوجه من حين العقد الصحيح». 

أما من حيث تقدير النفقه فقد نصت عليها المادتين ٠٤١١ ٠٤١‏ من زات المجموعة 
المذكورة واللتان نصتا على انه: 

م :٠٤١‏ «تقدر النفقه بمقدار حاله من يطلبها ويسار من يجب عليه اداؤها». 

مادة 57 :١‏ «النفقه المقدره لا تبقى بحاله واحد بعد تقديرهاء بل تتغير تبعا لتغيير 
احوال الطرفين فإذا أصبح الشخص ال لزم بالنفقه فى حالة لا يستطيع معها ادائها 
أو أصبح من يتقاضى النفقه فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب 
اسقاط النفقه أو تخفيض قيمتهاء كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقه أو 
زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها». 

مادة 144: «إذا اثبت الشخص ال لزم بالنفقه انه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس 
ان يامره بان يسكن فى منزله ممن تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام 
وكسوة». 

- وقد استقر قضاء النقض فى الطعن رقم ٤‏ لسنة 0ق جلسة ١909/7/76‏ 
فى هذا الصدد على انه: «الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقه هو بطبيعته 
حكم مؤقت يزول اثره متى زالت دواعيه لان النفقه تقدر بحسب الحاجة, ولها 
مقوماتها القانونية» فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها». 

ومن ثم يكون تقدير النفقة مؤقتا بطبيعته ويتغير تبعا لتغير احوال طرفى 
الخصومة فإذا اصبع الشخص الملزم بالنفقه فى حالة لا يستطيع معها اداؤها أو 
فى حالة إذا اصبح من يتقاضى النفقه فى غير حاجة إلى كل ما قدر له أو بعضه 
ففى هذه الحالة يجوز اسقاط النفقه أو تخفيض قيمتها. 

ويؤيد هذا النظر المادة ٠١١‏ من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس 
الصادرة عام ۱۹۳۸ حيث تنص على انه: 

«تقدر النفقه بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه اداؤها». 
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اما المادة ١4”‏ توصى على انه: «النفقه المقدرة لا تبقى بحاله واحدة بعد تقديرها 
بل تتغير تبعا لتغيير احوال الطرفين». 
* جزاء رفض الزوج اداء النفقه: 

- إذا لم يقم الزوج بواجب النفقه على الوجه المتقدم عدا مخالفا لالتزامه وتوقعت 
عليه جزاءات مختفة وأول هذه الجزاءات جزاء توقعه الزوجه نفسهاء وهو أن تمتنع 
عن مساكنه زوجها... ويعتبر امتناعها فى هذه الحالة بسبب مشروع وتظل ايضا 

وفى حالة امتناع الزوج عن الانفاق للزوجه ان تلجأ إلى القضاء لتحصل على 
حكم بالزام الزوج باداء النفقه بانواعها. 

وقد افرد المشرع قواعد خاصة بالتنفيذ وجرم فعل الامتناع عن تنفيذ حكم 
القضاء بآداء النفقه. 

ويحكم تنفيذ الحكم الصادر بالزام الزوج باداء النفقه بعد الغاء لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية المادة رقم ۷١‏ مكرر والمادة رقم 4 الفقرة التاسعة أولا من القانون 
نكم 
قضائى واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو اقاربه أو اصهاره أو اجره حضانة أو 
رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه 
بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تتجاوز خمسمائه جنيه أو 
باحدى هاتين العقويتين ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب 
الشأنء وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقويته 

وفى جميع الاحوال إذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله 
صاحب الشأن فلا تنفذ العقوية». 

وتختص المحكمة الجزئية بنظر النزاع طبقا لنص المادة التاسعة - من القانون 
الشخصية. 


-86م- 


الصيغة رقم (100؟) 
دعوى نفى نسب ولد اتت تت به الزوجه فى مدة أقل من 
ستة أشهر من تاريخ الزواج 
مادة رقم (۸۷) من اللا 


أنه فى يوم الموافق / / 

جناء على ا ا و القن 0 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ EN‏ 

أنا 0 ES E‏ ارين قد SR‏ ميك اماف 

االستوة رو اب ا E‏ 0 

«واعلنتها بالاتي؛ 

المدعي زوج للمعلن اليها بموجب العقد الصحيع الشرعي المؤرخ / / وهما 
قبطيان ارثوذكسيان. ويتاريخغ / / وضعت المعلن اليها طفلا اسمته ns‏ 
وقيدته باسم الطالب باعتباره ولده منها. وحيث ان المادة ۷ من لائحة الاقباط 
الارثوذكس تنص علي انه: 


«اقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما» 

لخاد اح موا لواد اليه حيث وضعته المدعي عليها قبل مضي 
لم تقبل الامر الذي حدا به إلي اقامة هذه ال لل تئر ني هذا الولد اليه 
طبقا لنص المادة 41 سالفه الذكر. 


١بناء‏ عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليها واعلنتها 
بصورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............لكائن مقرها 
٠‏ م يجلستها التى ستنعقد فى يوم ا المواقق 7 /ر هن 


الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم عليها بنفي نسب الولد الموضع 
الأسم بصدر هذه العريضة مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


—AAo— 


التعلية 

* ثبوت الدسب: 

- اثبات نسب الاولاد إلى والديهم امر هام وخطير فضلا عن اهميته كاساس 
للحقوق والواجبات المتبادلة بين الاولاد والوالدين: أو أن النسب علاوة على اهميته 
القصوى من الناحية الادبية والعاطفية يعد النسب هو حجر الاساس والمقدمة 
الجوهرية للميراث لان قرابه النسب هى أول اسباب الميراث. 

ولكن فى حالة الخلاف والنزا ع على اثبات نسب شخص ها إلى أبويه فقد عالجت 
مجموعة الاقباط الارثوذكس الصادرة عام ١1554‏ هذا الموضوع فى المواد من ۸۷ 
وحتى 97 على النحو الاتى: 

مادة ۸۷: «اقل مدة الحمل ستة أشهر بحساب الشهر ثلاشين يوما». 

مادة ۸۸: إذا ولدت الزوجه ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين الزواح ثبت 
نسبه من الزوج». 

مادة 49: «ومع ذلك يكون للزوج ان ينفى الولد إذا اثبت انه فى الفترة بين اليوم 
السابق على الولادة بعشرة اشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه 
ماديا ان يتحصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو 
يسيب حادث من الحوادث». 

مادة :١‏ «للزوج أن ينفى الولد لعله الزنا إذا كانت الزوجه قد اخفت عنه الحمل 
والولادة ولكن لس له ان ينفيه باعداءه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى. 

مادة ١3:«ليس‏ للزوج ان ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ 
الزواج فى الاحوال الاتية: 

أولا: إذا كان يعلم ان وجته كانت حاملا قبل الزوا ج. 

ثانيا: إذا بلغ عن الولادة أو حصر التبليغ عنها. 

ثالثا: إذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة. 

مادة 37: «فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج ان ينفى نسب الولد الذى يولد 
بعد مضى عشرة اشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجه بالاقامة فى 
مسكن منعزل أو قبل مضى سنة اشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح. على ان 
دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.». 

مادة ۹: «يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة اشهر من تاريخ وفاه الزوج 
أو من تاريخ حكم الطلاق». 


-4451- 


مادة 4؟: «فى الاحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه ان يرفع 
دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا وقتها أى من تاريخ عودته 
إذا كان عَائيا أو من تاريخ علمه بها اذا كانت اخفيت عنه». 

مادة :٠١‏ «إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن 
يرفع دعواه فلروثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يدهم أو وليه 
على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها. 

مادة 11: «نثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد وإذا لم 
توجد شهادة فيكفى فى اثباتها حيازة الصفة وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى 
للدلالة على وجود رابطة البنوه بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع ان الشخص كان 
يبحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له وان هذا الولد كان يعامله كاين له وكان 
يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفا كاب له فى الهيئة 
الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن 
اثبات البنوه يشهادة الشهود المؤبدة بقرائن الاحوال». 

مادة ١٠٠:«إذا‏ اقر الرشيد العاقل ببنوه ولد مجهول النسب وكان فى السن 
بحيث یولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته». 

مادة :٠١١‏ «إذا اقر ولد مجهول النسب بالابوه أو بالامومة لامرأه وكان يولد مشه 
لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من حقوق وله عليهما 
ما للابناء من النفقه والحضانة والتربية». 

مادة "١٠:«لقرار‏ الابوه بالبنوه دون اقرار الام لا تأثير له الا على الاب والعكس 
بالعكس». 

مادة ؟١٠:‏ «اقرار احد الزوجين فى اثناء الزواج ببنوه ولد غير شرعى رزق به 
قبل الزواج من شخص آخر غير زوجه لا يجوز له ان يضر بهذا الزوج ولا بالاولاد 
المولودين من ذلك الزوا ج». 

مادة :٠١ ٤‏ «يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا 
من شهادة الميلاد». 

مادة ٠١5‏ :«يجوز لكل ذى شأن ان ينازع فى اقرار الاب أو الام بالبنوة فى 
ادعاء الولد لها». 

مادة 1 :٠١‏ «يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من ابيهم: 

أولا: فى حالة الخطف أو الاغت صاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن 
الحمل. 


-AAV-— 


افا فن حال الاغواءيطردق الاحتتال أو باستشال السلطلة والوهن بالؤواج: 

ثالثا: فى حالة وجود خطابات أو محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه 

رابعا: إذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا 
يعضهما بصفة ظاهرة. 

خامسا: إذا كان الاب المدعى عليه قام بتربيه الولد والانفاق عليه أو اشترك فى 
ذلك بصفته والدا له. 

مادة ۱۰۷: «لا تقيل دعوى اثبات الابوه: 

أولا: إذا كانت الام فى اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة 
غرامية برجل آخر. 

ثانيا: إذا كان الاب المدعى عليه فى اثناء المدة يستحيل عليه ماديا سواء يسيب 
بعد أو بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل. 


—AAA- 


الفصل الثالث 
صيغ دعاوى متنوعة فى قوانين الأحوال الشخصية 


-ة888- 


الصيغة رقم (١141؟)‏ 
للزوجه بالسفر إلى الخارج 
مادة )١(‏ فقرة (8) من القانون رقم )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 


الست الاستاذ/رقاضى الاهور الوقتية تفحكمة Ce‏ 
تحية طيبة ... ويعد 
مقدمه لسيادتكم السيده/ .......................... المقيمة e anal‏ 
ومحلها المخثار مكتب الاسسنثاذ/ موجه ی الكائن ت 
تد 
SOS SN o‏ 
الموضوع 


/ وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج. 


* وحيث ان المعلن اليها قد استحصلت على عقد العمل فى دولة a Rs‏ (أو 
انها موظفه ومرشحة لحضور دورة تدريبية بدولة een‏ أو esse‏ ). 


+ وحيث ان المقدم ضده قد رفض التصريح لها بالسفر محاولا تفويت الفرصة 
القانون زق( ل 2 
لذلك 
تلتمس مقدمته صدور الامر بالتصريح لها بالسفر إلى دولة 2237275 فى الفترة 
من / / إلى / / طبقا للمستندات المرفقة بالطلب. 
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام »» 


مجاه 


الصيغة رقم (؟147؟) 
طلب لقاضى الامور الوقتية بمنع 
الزوج من السفر إلي الخارج 
مادة )١(‏ فقرة (8) من القانون )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 


الننيف الاتدقاذ/ عاض الامون الرقنية نمك ة الا 
eT Seana AAR‏ 
وها المقجاز مكتن الخاد OR AES‏ 
ضد 
السيد/ بل ن 000000000000 المقيم 00 0 121210700 
الموأضوع 


ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية باطفال وهم 


000100001 0 0 


الطلب ولاطفالها الصغار منه فى الدعوى رقم E‏ و الست انه 
برهم ترفو ةم ةو موقو لسنة بالا ة ءارم ررم 


« وحيث ان الطالبه قد نما إلى علمها بعزم زوجها - المقدم ضده - على السفر 
للخارج. الامر الذى سيصعب معه على الطالبه تنفيذ هذا الحكم والحصول على 
النفقة اللازمة لمعيشتها هى واولادها. 
لدلشميتك 
تلتمس مقدمته - ويعد الاطلاع على المستندات المرفقه - صدور امركم بمنع 
الزوج (المقدم ضده) من السفر إلى خارج البلا.. 
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ». 


AAT 


التعلية 
مادة )١(‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 
« تسرى احكام القانون المرفق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال 
الشخصية والوقف ويطيق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية 
واحكام القانون المدنى فى شأن ادارة وتصفية التركات. 
ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على 
عريضة فى مسال الأحوال الك ك الآضة: 
-١‏ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة 
للامتناع سواء للمصريين أو الاجانب. 
- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب 
التطبيق حدد ميعادا له. 
"- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا 
يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها أو غائب. 
؛- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصروفات 
وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى 
خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين. 
- المنازعات حول السفر إلي اخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن. 


-15م- 


«انذار عرض منقولات زوجيه) 
ماد ة/ ٤۸۷‏ 2 58/8 › 488 مرافعات 


آنه فی ي م لو E E‏ 

Sa e GES / اء فلن طلب الس‎ 
OE E EE Oy 
a الاي القاق هار دو‎ 

أنا 01000 وامت R‏ فا ارت المدكون 
أعلاه إلى محل اقامة: 

الد ا القت لخانقة د Eee‏ 
a 1000‏ 

ا 2110 

ال موأضوع 


المنذر اليها زوجه للمنذر بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / وقد دخل بها 
المنذر وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته ولكن فى الأونة الأخيرة خرجت 
عن طاعته وديث أن المنذر اليها أقامت ضد المنذر جنحة تيديد منقولات زوجيه وتحدد 
لنظرها جلسة / / ١٠٠6م‏ وتداولت بالجلسات. 

وطلب الحاضر عن المنذر أجلا لتسليم المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة اعيان 
الجهاز وصرحت ال محكمة للمنذر بعرض المنقولات وحددت لذلك جلسة / / ١٠5م.‏ 

ولا كان المنذر يرغب فى براءة ذمته من قائمة أعيان جهاز المنذر إليها - فأنه 
يعرضها على المنذر اليها على يد محضر - بحيث إذا قبلت المنقولات المبينة بالقائمة 
- تبرأ ذمة المنذر - وفى حالة رفضها يتم ايداعهم فى المكان الذى يحدده قاضى 
الأمور المستعجلة وذلك عملا بالمادة ٤۸۸‏ مرافعات. 

والمنقولات المعروضة هى: 


وهذه المنقولات بحالة جددة ولا يوجد بها تلف أو كسر. 


44م 


«بناء عليه» 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليها يصورة من هذا الاعلان 
وعرضت عليها المنقولات المبينة بقائمة أعيان الزوجيه عرضا قانونيا لتسليمها لها 
بدون قيد أو شرط أو اجراءات بحيث إذا قبلته تبراء ذمة المنذر على الوديعة المذكورة 
- وفي حالة رفضها سوف يتخذ المنذر الاجراءات القانونية وطبقا لنص المادة ٤۸۸‏ 
مرافعات مع تحمل المنذر اليها المصاريف والأتعاب. 


مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى. 
ولأجل e‏ 
التعلية 
ماد ة 4۸۷ : 


على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أؤ رفضه. 

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه 
على يد محضر بتسليمه. 
مادة 4A۸‏ : 

إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى 
اليوم التالى لتاريخ المحضر على الاكثرء وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من 

وإذا كان المعروض شيئًا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من 
قاضى الامور المستعجلة الترخيص فى ايداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان 
الشئ مما يمكن نقله» اما إذا كان الشي؛ معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب 


مادة 4۸٩‏ : 
يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات إذا كان من وجه 
اليه العرض حاضرا. 


وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة ويشيت 
فى محضر الايدا ع ما اثيت فى محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. 

وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب إلى 
المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس. 

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. 


-وكم- 


الصيغة رقم (55؟) 
دعوى تصحيح اسم فى 


وثيقة زواج 
أنه فی يوم الموافق / / 
تنا هن OE‏ مس ددا لقن a‏ 
و اكاز كت الاستكاذ/ر E Ae‏ وفع 
أنا e‏ .. محضر محكمة ولك ee‏ قد أنتقلت واعلنت كل من: 
)١(‏ السيد/ رئيس مكتب سجل مدني 0م بصفته 
(۲) السيد/ رئيس قلم الاحوال الشخصية نفس بمحكمة ores‏ ... يصفته 


«واعلنتهما بالاتي» 

# بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخه / / تزوج الطالب من السيده/ 

+ الا ان مأذون ناحية ....... الذى حرر وشيقة الزواج قد أخطأ فى كتابه 
اسم الزوج فكتبه . ....... في حين أن الاسم الصحيح هو 5 

» وثابت ذلك بشهادة ميلاد الطالب: وبطاقته الشخصية. وكذا بالقيد العائلي 
المستخرج من سجل مدني ا e‏ 

+ وحيث ان المعلن اليهما هما المنوط بهما اجراء عملية التصحيح واتمامها لذا 
فقد تم اختصامهما في الدعوي. 


دبناء عليه» 

أنا المحضر س الف الذكر قد أنتقلت إلى حيث موطن المعلن اليهما واعلنت كل 
منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .. . ...الكائن 
مقرها بجلستها التى ستنعقد فى يوم .....الموافق / / من 
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتصحيح اسم الطالب بوثيقة زواجه 
المؤرخه / / من O EONS‏ الي الاسم الصحيح وهو ل مع الزام 
المعلن اليهما بالملصروفات والاتعاب 

ولاجل 


-4353- 


طلب تعيين وصى 
المادتين ۳١١۲۷‏ من المرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنة ١۱۹٥۲‏ 


الفا شاد كل ثنابة نا كزان السكدة كال 
قغلة ف او 
3 5 1100 
وشعلة لشفا مكف السبقاد/ ماس دوك لحان لقان كيف 
الموأضوع 
ار 2 7 ف الى رحب الان الور 2 
Teese Des Oa‏ 0000 
* وحيث أن القصر ال مذكورين ليس لهم من يرعى شئونهم ومصالحهم خاصة وأنه 
قد ترك تركة عبارة عن ESR Sare‏ 
ا 


القسن فن سداد ك قول تن وها على القصدق الم كورية افر ارو غا 
الاجراءات القانونية اللازمة. 


ملحوظة: لا يشترط فى الوصى أن يكون ذكرا بل يمكن أن يكون انثى كزوجة 


المتوفى. 

التعلية 
م۲۷ : 
وصا: 


-١‏ المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو ال ماسة بالشرف أو النزاهة. 


الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. 
؟- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه 


-/41م- 


-٣‏ من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للدعيش. 

-٤‏ المحكوم بافلاسه إلى ان يحكم برد اعتباره. 

ه- من سبق ان سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر. 

من قور الاب قبل وات عرماته من التضين في يدن هذا الحركان عل اشاب 
قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها انها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو 
عرفية مصدق على امضاء الاب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه. 

۷- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو وجه وبين القاصر نزا ع قضائى أو 
من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على 
محالت لاط 
ويجب على كل حال ان يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل 

مذهيه والا فمن اهل دينه. 

ا 
يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من 

العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لاحكام القانون المدنى. 
مادة (۹) من القانون رقم )١(‏ لسنة 2٠٠٠١‏ 
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. 
وبمراعاة أحكام المادة (01) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا 

للطعن بالأستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ‏ وذلك كله على الوجه التالى: 
أولاً: 35 
ثانبا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز 

كدق تهراات الدتسصنا من المحكقة الحرتية: 

-١‏ تثبيت الوصى المختار أو تعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم 

والفصل فى حسابتهم وعزلهم واستبدالهم. 
مادة ۳۲ من القانون )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
تقيد النيابة طلبات الحجر والمساعدة القضائية وأستمرار الولاية أو الوصايا 

وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه 

وأثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب 
ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل 
خاص ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيلء وينتج أثره من تاريخ أجراءه منتى 
قضى بأجابة الطلب» وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض 
الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بأجراءات القيد والشطب. 


-A4A- 


الصيغة رقم (45؟) 
طلب أعتماد تصرف وصى (أو وصية) 
مادة ۳۹ 
من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٠۹٥۲‏ 
السيد الاستاذ/ وكيل نيابة اقمع ددرا ردي للأحوال E‏ مال 


المرضرع 
بموجب قرار الوصاية رقم ٠‏ بتاريخ / / تم تعييني وصيا على 
قصرا رش U SS NF‏ 


زراعية) مساحتها ا مقو مويغ كاثنة بشاخرة ۰ وحدودها كالتالئ: 


اشرق برس الغربى: E‏ 

* وحيث أن ملكية هذا العقار أصبحت مرهقة للقصر لكونه مثقلا بالضرائب (أو 
نفرض عليه ضرائب عقارية). 

* وحيث أن مصلحة القصر تقتضى بيع هذا العقار» حيث عرض مشترى شراءه 
فى مقابل مبلغ .م جنيها بواقع .م.م. جنيها للمتر المريع؛ وهو أعلى 
سعر يمكن البيع به (مرفق صورة من عقد البيع المنصوص فيه على أن البيع معلق 
على شرط وهو موافقة النيابة على البيع). 

لذدلك 

يلتمس مقدمه من سيادتكم أتخاذ اللازم قانونا للموافقة على بيع هذا العقار (أو 
اعتماد تصرف الوصى ببيع العقار). علما بأن هذا البيع هو نفع محض للقصر. 

وتقبلوا التحية والاحترام 


مقدمه 


-449- 


التعليق 
مادة ۳۹ 
« لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية ألا بأذن المحكمة: 

أولا: جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية 
الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغيدره أو زواله. وكذلك جميع التصرفات المقررة 
لحق من الحقوق المذكورة. 

ثانيا: التصرف فى الماقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما 
يدخل فى أعمال الادارة. 

ثالثا: الصلح والتحكيم ألا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الادارة. 

رابعا: حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. 

خامسا: أستثمار الاموال وتصفيتها. 

سادسا: أقتراض المال وأقراضه. 

سابعا: أيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الاراضي الزراعية ولدة 
أكثر من سنة في المباني. 

ثامنا: أيجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة. 

تاسعا: قبول التبرعات المقترنة يشرط أو رفضها . 

عاشرا: الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم ألا إذا كانت النفقه 
مقضيا بها بحكم واجب النفاد. 

حادى عشر: الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أى على القاصر. 

ثانى عشر: رفع الدعاوى ألا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق 
له. 

ثالث عشر: التنازل عن الحقوق وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن 
هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام. 

رابع عشر: التنازل عن التأمينات. 

خامس عشر: ايجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاريهما إلى 
الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائيا عنه. 

سادس عشر: ما يصرف فى تزويج القاصر. 

سابع عشر: تعليم القاصر إذا أحتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنه 


مقيتلة. 


- 


الصيغة رقم 14170 ؟) 


طلب عزل وصى 
مادة ۲۷ من المرسوم بقانون رقم ١١8‏ لسنة ١۹٥۲‏ 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 2110111110 المحامى الكائن مكتيه 
الموأضوع 

بموجب قرار الوصاية رقم وام ل المت قر تلكين ا أو ر 

مم وصي علي قصر المرحوم/ ماري يو كن | شرفي 


بتاريخ / / وحيث أن الوصي المذكور قد فقد شرط من شروط أستمرار 
الوصاية (أو ليس له بدائة الحق في تولي الوصايا) وذلك لاشهار أفلاسه في الدعوي 


رقم .........٠‏ لستة ٠.٠.‏ (أق لوجود خصومه بينه وبين القاصر عبارة عن 
نزاع قضائي يخشي معه علي مصالع القاصر). 
اليك 
نلتمس من سيادتكم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعزل الوصى المذكور 
وتعييني وصيا بدلا منه علي قصر المرحوم/ 0 
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام 
مقدمه 


ا 


الصيغة رقم (/14؟) 
طلب رفع وصايا مقدم من موصى عليه 
مادة ٤١‏ من المرسوم بقانون ١١9‏ لسنة ١9857‏ 


السيّن اتاد كل اة خسو تددن a‏ مال 
تحية طيبة ... ويعد 


* بتاريخغ / / توفى إلى رحمه الله تعالى والدى المرحوم/ E‏ 


* ويموجب قرار الوصايا رقم 0000 لسيئة 5 تم تعيين السيد أو 
السيدة/ امع الخ ا وصية على باعتباری قأاصر. 


* وحيث أننى قد بلغت السن القانونى بأكتمال أحدى وعشرين عاماء الامر الذى 
يحق لى معه المطالبة برفع الوصايا عنى» حيث تنص المادة ٤١‏ من القانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 86 على أنه: 

«تنتهى مهمة الوصى: 

-١‏ ببلوغ القاصر أحدى وعشرين سنة ألا إذا تقرر أستمرار الوصايا عليه. 

؟- بعودة الولاية للولى. 

"- بعزل أو قبول أستقالته. 

-٤‏ بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر 

لتك 

ألتمس من سيادتكم رفع الوصاية عنى لبلوغى أحدى وعشرين سنة ومرفق طيه 
صورة البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد المؤيدة لذلك. 

ولسيادتكم وافر التحية والاحترام 


الصيغة رقم (49؟) 
طلب تحقيق وفاه ووراثه 
مادة 67/18 م/٤۲‏ ق١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 


السيد الاستاذ/ قاضى محكمة نونبي الجؤكة للأحوال الخ 
تحية طيبة ... وبعد 
فقذفة شاد تكم Ngee‏ 5217117 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن مكتبه ا 
المرضوع 

بتاريخ / / توفى إلى رحمه الله تعالى المرحوم/ E‏ 
بتاحدة ١‏ قسم .............. محافظة ل 0 وترك ورثته وهم 

)0 11033 اند او نجه ا اتو ان د اا 

00 الوق لطا ارك FE‏ حو ”سرام 

E, hase 09‏ « )- قاصر بوصاية ش15 


* وحيث ان الطالب من ورثة المتوفى ويحق له طلب تحقيق وفاة مورثه. 


الك 
بلتمس مقدمه تحقيق وفاه ووراثه المرحوم/ TT‏ وانحصار ارثه فى 
وکت المذكورين مع بنان نميب کل رارک فى التركة وضيط شیا بذاك 
ومستعد لسداد الرسوم المقررة.. 


وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام». 


لل ا 002000000 


= 


داقن يوم الموافق / / 

a a القن‎ E 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن مكتبه ب A‏ 

أنا 0.0.00 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة 
كل من: 

50 Nene aa 

مخاطبا مع 00 

aS E )0( 

مخاطيا مع 117010 

OT NS e AS 

مخاطيا مع 5270 

«واعلنتهم بالاتى» 

» اقام الطالب مادة الوراثة رقم ا ............ أمام محكمة E‏ 

للاحوال الشخصية نفس يطلب تحقيق وفاة ووراثه المرحوم/ RES E‏ 


» وحيث انه قد تحدد لنظر المادة جلسة / / 
+ وحيث ان المعلن اليهم ضمن الورثه ويتعين حضورهم لضبط الاعلام فى 


مواجهتهم. 
«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة 
من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ا الجزئية للاحوال 
الشكمنية الكائن مقرها ٠‏ ولك بجلستها الى مستتعقد فى نوم e‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صياحا وما بعدها لسماع الحكم باثبات 
تحقيق وفاه ووراثه المرحوم/ 0 00 .م منبها عليهم بانه فى حاله تخلفهم عن 
لرن يعرف بتر ا ق وود 

ولاجل العلم r‏ 


ع .اق 


التعلية 

م٤۲‏ من القانون رقم ١‏ لسنة 5٠٠١‏ 

على طالب اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى 
المذكبة المخحصة عرفا هور فة وها عدت الوقاة وال كان الطاب غير مقيول: 

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى 
لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدواء وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة 
فى الميعاد المحدد لنظر الطلب» ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوئق به وله ان 
ييف اليها التحريات الأدازية حسيما يراه فإذا ما انكر اخد الورثة أو الموضى لهم 
وصية واجبة ورأى القاضى ان الانكار جدى. كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة 
الابتدائية المختصة فيه. 

م ۲١‏ : يكون الأشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى 
حوصن الوفاةوالوراثة والوصية الوا جب مالم يصدن حكم على کلوف 


ه.ه#- 


الصيغة رقم (85؟) 
دعوى تطليق للضرر 


(أجانب) 

الفا ا ................... الكلية للأحوال الشخصية - 

دائرة الاجانب 
بعل التحية.. , 

مق الس الك يوار جيه وعدي انوي الكو 557200 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ .................. المحامى الكائن مكتبه بشارع 
E EE |‏ 

سود e‏ 1211111 
الموأضوع 


المؤرخ / / وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وهى لا تزال فى عصمته 
ولا كان المدعى عليه سورى الجنسية وقد غاب عن المدعية فترة تقدر بعدد من 


ا 
ونا E E CNS E SELA‏ 
الفتنة وتضرر من غياب زوجها - الأمر الذى يحق معه للطالبه الحق فى طلب الطلاق 


طبقا لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر حيث ان هذا القانون هو الواجب التطبيق 
عملا بالمادة ٠١‏ من القانون المدنى التى تنص (.... إذا كان أحد الزوجين مصريا 
وقت أنعقاد الزواج» يسرى القانون المصرى وحده). 
وبناء عليه 
تلتمس الطالبة من سيادتكم تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع مع اعلان 
الطرفان وتكليف المدعى عليه بالحضور ليسمع الحكم بتطليق المدعيه منه طلقة يائنة 
للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى امور الزوجيه مع الزامه بالمصروفات ومقابل 
ان اهايا 
وكيل الطالبة 


الصيغة رقم (85؟) 
دعوى نفقه زوجيه وصغار مرفوعة ضد زوج أجنبى 
م۰۱۸ ۱/۵ فى القانون رقم ۲۵ لسنة ١917١‏ 
معدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١9/88‏ 


السيد الاستاذ/ رئيس محكمة 00 الجزئية للأحوال الشخصية 
(دائرةالاجانب) 
ا 

مقدمه لسيادتكم السيده/ .......................... المقيمة Dg‏ 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ٠٠‏ المحامى الكائن مكتبه بشارع 
طض هك 

العو Nao‏ 00 
الموضوع 


/ / وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجيه 


ال e‏ 
) 00 ) وكلاهما بدین بالاسلام. 


ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن الانفاق على المدعية والصغير أبنهما منذ 5 

وكانت الطالبة قد طالبته مرارا بالأنفاق عليها وعلى الصغير إلا انه رفض دون 
وجه حق. 

الأمر الذى بحق للمدعية اقامة دعواها هذه بطلب فرض نفقه زوجيه لها ولصغير 
على وجها المدعى عليه. 

بناء عليه 

تلتمس الطالبة من سيادتكم تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى مع اعلان الطرفين 

وتكليف المدعى عليه بالحضور ليسمع الحكم عليه بفرض نفقه زوجيه بأنواعها 


الثلاث, ونفقه للصغير .................... وذلك من تاريخ امتناعه عن الانفاق بتاريخ 
وكيل الطالبة 


-.V- 


* ملحق * 


١‏ - قانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى 
مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون ٩١‏ لسدة ٠٠٠٠١‏ . 

؟ - قرار وزير العدل رقم ١٠١865‏ لسنة ٠٠٠١‏ المحاص بالمعاونين الملحقين بالعمل 
بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية. 

۳- قرار وزير العدل رقم ۱١۸۷‏ لسنة ٠٠٠١‏ اخاص بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام 
الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الحاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 
بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك. 

4 - قرار وزير العدل رقم ٠١۰۸۸‏ لسنة ٠٠٠١‏ الحاص بالاجراءات التى تنخذها النيابة 
العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية. 

-٥‏ قرار وزير العدل رقم ٠١88‏ لسنة ٠٠١‏ الحاص بقواعد واجراءات أعمال 
الاخصائيين الاجتماعبين الملحقين بامحاكم الابتدائية. 

5 - قرار وزير العدل رقم ٠١5٠‏ لسنة 3٠٠١‏ الحاص بإجراءات القيد والشطب فى 
السجل الخحاص بمواد الولاية على المال. 


4.4 


قانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ 
باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى 
فى مسائل الأحوال الشخصية 
المعدلة بالقانون ٩١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
الجريدة الرسمية - العدد ٤‏ (مكرر) فى ۲۹ يناير سنة ...۲ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصهء وقد أصدرناه. 
مادة :١‏ تسرى أحكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام 
القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات. 
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر على 
عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية: 
-١‏ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة 
للامتنا ع سواء للمصريين أو الأجانب. 
"- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب 
التطبيق كدت هعاذا له 
"- اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا 
يوجد فيها عديم أهليه أو ناقصها أو غائب. 
؛- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات 
وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أى ناقصيها والغائبين إلى خزانة 
أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 
ه- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. 
مادة :على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نقسها ما يوجد لديها من 
دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك 
بالحالة التى تكون عليهاء وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر 
الأحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. 


~1 


ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة 
للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون. 

مادة "': تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهاء 
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى 

ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين 
المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية 
ملية منظمة حتى ١؟‏ ديسمير سنة ١500‏ - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف 
النظام العام. 

مادة ٤‏ : تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ 
لسنة .151١‏ ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى 
القانون رقم ۷۷ لسنة ١٤۱۹ء‏ والقوانين أرقام 17 لسنة 1۲۸٠٠٠١‏ لسنة ١٠٠٠ء‏ 
7" لسنة ۱۹۷١‏ المشار إليهاء ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام 
المحاكم الشرعية الصادرة سنة ۱۹۰۷ء كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون 
المرافق. 

مادة ©: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفين أحكام القانون المرافق. 

كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق 
اللازمة لأداء هذه الأعمال. 

مادة ١‏ : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويعمل به بعد شهر من اليوم 
التالى لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولةء وينقذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ شوال سنة ١١٤٠١ه.‏ 

(الموافق 79 يناير سنة ١٠٠5م)‏ 


حسنى مبارك 


-8ة1١؟-‎ 


فى مسائل الأحوال الشخصية 
الباب الأول 
أحكام عامة 

مادة -١‏ تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون 
بالتقويم الميلادى. 

مادة ؟ - تثبت أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس 
لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية. 

وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثه القانونى, فإذا لم يكن له من يمثله أو 
كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو فى مواجهته 
عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو 
الغغر. 

مادة - لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام 
المحكمة الجزئيةء فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة 
عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى 
أتعاباً للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامةء وذلك دون إخلال بالتزام مجالس 
النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون 
رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن إصدار قانون المحاماة. 

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من 
كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى. 

مادة ٤‏ : يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى 
مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى» ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم. 

ولها أن تندب اخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها 
أو عن مسالة فيهاء وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين. 

ويتم الندب من القوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر يها قرار من وزير 
العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. 

مادة © : للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة 
لاعتبارات النظام العام أو الآداب - فى غرفة المشورة ويحضور أحد أعضاء النيابة 
العامة متى كانت ممثة فى الدعوى» وتنطق بالأحكام والقرارات فى جلسة علنية. 
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مادة 5 : مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل 
الأحوال الشخصية على وجه الحسيه المنصوص عليه فى القانون رقم ؟ لسنة 
1م للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق 
الأمر بالنظام العام أو الآداب» كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الأحوال 
الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية. 

وعلى النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى 
تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً. 

مادة /ا:لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب أو الشهادة على الاقرار به 
بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوية جميعها بخط المتوفى وعليها 
إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. 

مادة ۸: لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الاقرار به أو الاستحقاق فيه أو 
التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً باشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون. 

ولا تقبل دعوى الوقف والإرٹ عند الانكار متى رفعت بعض مضى ثلاث وثلاثين 
سنة من وقت ثبوت الحقء إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. 

وإذا حكم يعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه» تعين المحكمة فى الحالتين 
بحكم واجب النفاذ ناظرأً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائى. 


الباب الثانى 
اختصاص الحاكم بمسائل الأحوال الشخصية 
الفصل الأول 
الاختصاص النوعى 
مادة 9 : تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. 
ويمراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون, يكون حكمها فى الدعاوى قابلاً 
للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته» وذلك كله على الوجه التالى: 
أول: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: 
-١‏ الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
؟- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع 
أنواعها. 
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"- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجه بمباشرة حقوقهاء متى كان القانون الواجب 
التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 

؛- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. 

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى 
الخ 

ه- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق. 

1- توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 

۷- الاذن بزواج من لا ولى له. 

۸~ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبةء ما لم يثر بشأنها نزاع. 

۹- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها 
ويكون الحكم فى ذلك نهائياً (مضافة بالقانون .)٠١ ٠ ١/6١‏ 
ثانياً: المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته 

نصاب اختصاص الحكمة الجزئية: 

-١‏ نشبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم 
والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 

"- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله 
واستبداله. 

"- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله. 

4- استمرار الولاية أو الوصايا إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر 
بتسلم أمواله لادارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة واجراء 
التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذنء وسلب أى من هذه الحقوق أو 
وقفها أو الحد منها. 

٠‏ تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. 

1- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو 


۷- اعقاء الول ف الحالات اله ز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاة 
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على المال. 
۸- طلب تنحی الولى عن ولايته واستردادها. 


ماخ 


9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان 
المحكمة فيها. 

-٠‏ جميع المواد الأخرى المتعلقة بادارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ 
الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال. 

-١‏ تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة 
بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص ال محكمة الجزئية. 

مادة -٠١‏ تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا 
تدخل فى اختصاص ا محكمة الجزئية» ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه 
والتصرفات الواردة عليه. 

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو 
التفريق الجسمانى دون غيرهاء الحكم ابتدائياً فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى 
حكمها سواء للزوجه أو الأولاد أو الأقارب: وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه 
والانتقالنة وك كانت 

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه 
الطلبات باحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد. 

وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو 
بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. 

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا 
يضندور الدكم الثهاتئ فا 

مادة -١١‏ تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج 
الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى 
العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج» ويترتب 
على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها. 

تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله 

والفصل فى حساباته وعزله واستبداله, والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لادارتهاء 
وفقا الأحكام القأنون وسات هذا الحق أو العدحتة وبين انون الك وة عن 
وتقدير نفقه المحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى 
النربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه. 
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مادة ؟ -١‏ إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من 
سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع» فإن 
امتنع من عهد إليه بها بعد اخطاره على النحى المنصوص عليه فى المادة )٤١(‏ من 
هذا القانون أو لم نتوافر فيه أسباب الصلاحيةء فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى 
خن ام أو ى از هات هة 

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاً. وذلك بعد 
جردها على النحو الوارد بالمادة )٤١(‏ من هذا القانون. 

وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على 
المكتمول تالولاية: 

مادة 17 : تختص المحكمة التى تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب 
المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب» أو المقدم من المدير والفصل 
فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب. 

مادة 4 ١‏ : تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى 
الحساب بتسليم الأموال» وذلك حتى تمام الفصل فيهما. 

تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى 

هذا الشأن. 


الفصل الثانى 
الاختصاص الى 

مادة ١8‏ : يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (١٤ء‏ 
١‏ ۴ ) من القانون المدنى. 

وبمراعاة أحكام المادتين )١١٠٠١(‏ من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة 
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه» فإن لم يكن له موطن فى مصر تختص 
المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى. 

وإذا تعدد المدعى عليهم» كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن 
أحدهم. 

ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على 
النحوالآتى: 

-١‏ تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر 
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الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجه أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى 
المواد الآتية: 

(أ) النفقات والأجور وما فى حكمها . 

(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. 

(ج) المهر والجهاز والدوداة والشبكة وما فى حكمها. 

(د) التطليق والخلع والابراء والفرقه بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. 

؟- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق 
اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات؛ فإن لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون 
الاختصاص للمحكمة التى بقع فى دائرتها أحد أعيان التركة. 

؟- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو 
الآتى: 

(أ) فى مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن 
للمتوفى أو للقاصر. 

(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو 
مساعدته قضائيا. 

(ج) فى مواد الغيبه بآخر موطن للغائب. 

فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن 
فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. 

(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة 
بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع 
فى دائرتها الموطن الجديد. 

إفااتحتض لجح اذى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى - 
سواء كان وليأ أووصياً - إلا إذا رأت من المصلحة احالة المادة إلى المحكمة التى 
يوجد بدائرتها موطن القاصر. 

٤‏ فيما عذا قسمة أعنان الأوقاف المنتهية:يكون الاختصناص بنظر متازعات 
الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها 
أعيانه» أو الأكبر قيمة إذا تعددت. أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو 
المدعى عليه. 
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الباب الثغالث 
رفع الدعوى ونظرها 
الفصل الأول 
فى مسائل الولاية على النفس 

مادة ١5‏ : ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع 
الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

مادة :١17‏ لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجه تقل عن 
ست عشرة سنة ميلاديةء أو كان سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت 
رفع الدعوى. 

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على 
أول أغسطس سنة 195١‏ - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسميةء ومع ذلك تقبل 
دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية 
كتابة. 

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما 
تحجدزه. 

مادة 16 : تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على 
al‏ تحجن محل ع E a‏ الصاح E‏ كي > بصير عدر 
فقول زافضنما له 

وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى 
محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك؛ فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة 
بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد 
على ستين يوماً. 

مادة 14: فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على 
المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة 
التالية على الأكثرء فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه 
الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه. 

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا 
إليه معاً. فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال 
الاه ها دقن ف النخين: 
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وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهماء أو بغير ذلك مما 
تستقيه من أوراق الدعوى. 

مادة 3١‏ - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع» فإن لم يتراضيا عليه 
وأقامت الزوجه دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع 
حقرقها الال الشترعنة وروت غ الا ق الذي اغا لبا حكمت الكت بتطليقيا 
عليه. 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجينء وندبها 
لحكمين لموالاة مساعى الصاح بينهماء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرء وعلى الوجه 
المبين بالفقرة الثانية من المادة )١4(‏ والفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا 
القانون» ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل 
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغارء أو نفقتهم أو أى حق من 

ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن - ويكون الحكم - فى جميع الأحوال 
غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. 

مادة ١؟‏ :لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكارء إلا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب 
الاشهاد عليه وتوشيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق, ويدعوهما إلى 
اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهماء فإن أصر الزوجان معأ على 
إيقاع الصلاق فوراء أو قررا معا أن الطلاق قد وقع. أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق 
وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه. 

وتطبيق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد 
احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. 

ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على 
النموذج المعد لذلك, ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان 
حاضراً اجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه» أو من تاريخ اعلانه بموجب ورقة 
سهد 

مادة ۲۲ : مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق 
الاثبات. لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة 
بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر 
من تاريخ توشيق طلاقه لهاء وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى 
اعلانها بالمراجعه. 
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مادة ۲۳ :إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة 
جديةء ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده. وجب علي المحكمة أن تطلب من 
النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. 

وتباشر النياية العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن. 

ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه١2‏ لسنة ٠۹۹۰‏ 
في شأن سرية الحسابات بالبنوك» تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة 
النيابة العامة يما تحت يدها من معلومات» تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه 
النفقة. 

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى 
أجريت بشأنها . 

ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة 
بالنتائج التي خلصت إليها في موعد ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة 
إليها. 

مادة ۲١‏ : علي طالب اشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً 
بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير 
فى الميعاد المحدد لنظر الطلب» ويحقق القاضى الطلب يشهادة من يوثق به وله أن 
يضيف إليها التحريات الإدارية حسيما يراهء فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى 
لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الانكار جدي» كان عليه أن يحيل الطلب إلى 
المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه. 

مادة 18 : يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة 
فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافة. 


الفصل الثانى 
فى مسائل الولاية على المال 
مادة ۲١‏ : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين 
والتحفظ على أموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون. 
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ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأمورى الضيط القضائى 

كما يكون لها أن تسنعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل. ويعتير 
هؤلاء المعاونون من مأمورى الضيط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم 
أثناء تأديتهم لوظيفتهم 

وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم 
بتقديرها . 

مادة ۲۷ : على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر 
الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو 
ناقصها أو حمل مستكنء أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. 

وعلى الأقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد 
أفراد الأسرة إذا كان مقيمأ معهم فى معيشة واحدة. 

مادة ۲۸ : على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب 
الأحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد 
ثبوت ذلك لديهم. 

وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية 
عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة. 

مادة ۲۹ : على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة 
الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. 

مادة ١‏ : يعاقب على مخالفة أحكام المواد (۰۲۷ ۲۸ .۲۹) من هذا القانون بغرامة 
لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه» فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار 
بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكن العقوية الحيس مدة 
لا تزيد على سنة ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين 
العقويتين. 

مادة :"١‏ يعاقب بالحبس يعاقب بالحبس كل من أخفى بقص د الإضرار مالا 
مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب. 

مادة ١۲‏ تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية 
أو الوصايا وسلب الولاية أو الحد منها أووقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه 
أو الحد منه وإثيات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر 
عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقيدد حريته فيهء وذلك يوم وبساعة تقدبم الطلب 


فى سجل خاص 
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ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيلء وينتج أثره من تاريخ اجرائه متى قضى 
باجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائياً برفض الطلب. 

وبصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب. 

مادة ۳ : على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقاً لأحكام هذا القانون 
أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو 

ولانيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه 
عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 

وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو 
مديريها إن وجد أى لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على 
من تلزمه نفقتهم وادارة الأمال التى يخشى عليها من فوات الوقت. 

وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة. 

مادة 5" : للنيابة العامة بناء على إذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن 
الضبط القضائى. 
لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه. تتعدد بتعددهم. وفى هذه الحالة 
تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع 
الاجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين. 

مادة 5" : يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن. 

وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها 
قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له» وعلى 
المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده 
لذلك. 

وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام 
المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى» واعلان 
من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة. 
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وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقدق الذى 
تأمر به. 

مادة ۳۷ : للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل 
تحقيق تجريه. فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أى امتنع عن الادلاء بأقواله 
دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيهء فإن لم يحضر جاز 
للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر باحضاره. 

وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الفرامة كلها أوبعضها إذا أبدى عذراً 
مقبولاً. 

مادة ۳۸: إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد 
منها أو وقفها أو اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن 
يخشى خلالها من ضياع حق أو مال» رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من 
اجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها أو 
بعضها أو تقييد سلطته فى أدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الأموال. 

مادة ۳۹ :على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة 
عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعداً قضائياً. وذلك 
خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. 

وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائى بعد أخذ رأى ذوى الشأن. 

مادة 5٠‏ : تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد 
القضائى أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر فى غيبته. وعلى من 
يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه 
بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم. 

وفى خالة الرفض تفين المحكمة بدلا مثة على وجه السرعة. 

مادة 5١‏ :تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة يتعيين النائب» بجرد 
أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين. 

ويتبع فى الجرد الأحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى 
لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا 
رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره. 

وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون 
وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة. 
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مادة ١‏ :ترفع النياية العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد 
التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. 

مادة ٤١‏ :يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة 
للتصديق عليه أن نرفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الأحوال: 

-١‏ الاستمرار فى الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية 
والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة 
لذلك. 

"- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. 

-٣‏ اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الأموال وصيانتها. 

وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد ويالفصل فى المسائل المشار إليها 
على وجه السرعة. 

مادة 5 ٤‏ : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى 
المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى اجراء من الاجراءات التحفظية إذا تبينت 
ما ندعو لذلك. 

ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية 
الناشئة عن أى اتفاق. 

مادة 48: إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد 
يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو 
وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. 

وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية 
أى ناقصها أوعن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلى المصفى بمحضر 
يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين, 
وذلك ما لم ير المصفى ابقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته؛ مؤقتا 
حتى نتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص 
السايق ذكرهم. 

ويعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو 
ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. 

مادة 47: يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير 
المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن ادارته مشفوعاً بالمستندات التى تؤيده 
فى الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده. 
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فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد 
على خمسمائه جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف 
جنيه. وذلك دون اخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً. 

وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذراً عن التأخير قبلته المحكمة. جاز لها أن 
تقبله من كل الغرامة أو بعضها. 

وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى 
ثبوتها فى ذمته» دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب. 

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائى 
الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بالزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى فى ذمته 
وايداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده. 

مادة لا : للنياية العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن 
الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا 
يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام 
المختصء وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر. 

مادة :٤۸‏ لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو 
رفع الوصاية أو الولاية أو اعادة الاذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة 
من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق. 

مادة 9؛: يجوز لذوى الشأن الأطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق 
المنصوص عليها فى المواد الس بقة. كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات. 
وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها باذن من 
المحكمة أو النبابة العامة 

مادة 9٠‏ : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والادارة حق امتياز 
فى مرتبة المصروفات القضائية. 

مادة 8١‏ : للمحكمة أن تأمر باضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي 


عاتق الخزانة العامة 
الباب الرابع 
القرارات والأحكام والطعن عليها 
أولا : اصدارالقرارات 


مادة ؟ . تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد 
الخاصة بالأحكام 
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مادة "8 : يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية 
الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والفيية والحساب والاذن 
بالتصرف وعزل الوصى, والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (۳۸) من هذا القانون 
» وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية 
وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها. 

وفيما عدا ذلك من قرارات فى مسائل الولاية على المالء يجوز للمحكمة تسبيب 
هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق. 

مادة 04 : تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى 
مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة 
فى المسائل الآتية: 

-١‏ الحساب. 

- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية. 

؟'- رد الولاية. 

؛- اعادة الاذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الادارة. 

٠‏ ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصايا أو الولاية. 

-١‏ الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائي. 

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل 
فى الطعن. 

مادة 68 : يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن 
بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم» أو طلب 
الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينء إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين 
محل تصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه. 
ثانيا: الطعن علي الأحكام والقرارات: 

مادة 1 :طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى 
الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر. 

وتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والاجراءات 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

مادة ۷ : يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى 
الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. 
ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
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مادة 8 : تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور 
الحكم المستائف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الاضافة 
إليهاء كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتية 
لها أو تة بها نالا لا تقل التجرئة. 

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلأ مناسباً للرد على 
الأسباب أو الطلبات الجديدة. 

مادة 84 : يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقاً لحكم 
المادة )٠١(‏ من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف. 
وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى» يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ 
بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه 
بالزيادة أو النقصان. 

مادة ٠نمع‏ عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه يعد استئناف الحكم أو 
القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المالء استئنافاً للمواد الأخرى التى لم 
يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا بتعذر معه الفصل فى 
الاستئناف دون اعادة الفصل فيها. 

مادة 51 : ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة 
ميعاد مسافة. 

مادة ١‏ :للخصوم ولانيابة العامة الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من 
محاكم الاستئناف. كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه 
المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو 
وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب. 

مادة “51 : لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو 
التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقضء فإذا طعن عليها فى 
الميعاد القانونى» استمر عدم تنفيذها إلى حين القصل فى الطعن. 

وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة 
فى موعد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو 
وصولها إليه. وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر 
قدل الجلسة المحددة لنظر الطعن. 

وإذا انقضت المحكمة الدكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع. 
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مادة 55 :لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى 
القرارات النهائية الصادرة فى المواد الآتية: | 

-١‏ توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة. 

دهان الولاية أو وققها أى الحد .متها : 

١ك‏ الفجيل فى الات 

مادة 56 : الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو 
الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واحية النفاذ بقوة القانون ويلا كفالة. 

مادة 55 يجوز تنفيد العام eS ES‏ 


اجراءات. 
ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر 
به قاضى التنفيذ. 


ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك. 

مادة 1۷ : ينفد الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية, وذلك ما لم يتفق 
الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. 

ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأئينة فى نفس 
الصفيو: 

مادة 588 : على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة 

لصوي مازقا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم 
الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك. 

مادة 8 :يجوز للنيابة العامة. متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير 
E o‏ بذلك 0 
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ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل. ويكون واجب التنفيذ فورأً إلى حين 
صدور الحكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير. 

مادة ۷١‏ : ينشاً نظام لتأمين الأسرة: من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام 
الصادرة بتقرير نفقة الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب» يتولى الاشراف على 


تتفيذه بنك ناصر الاجتماعى. 
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد 
موافقة وزير التأمينات. 1 


مادة ۷۲: على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها ما 
يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين, وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى 
يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. 

مادة "الا : على الوزارات والمصالع الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات 
العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية 
وغيرها من جهات أخرىء» بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة 
طبق الأصل من الصورة التنفيزية للحكم وما يفيد تمام الاعلان أن تقوم بخصم 
المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (1/) من هذا القانون من 
المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها 
ودون حاجة إلى اجراء آخر. 

مادة 4/ا:إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما 
فى حكمهاء وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو 
أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أى منها فى 
الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. 

مادة ۷0: لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى 
حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن 
أدائها. 

مادة "/آ: استثناء ما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو 
الأجور أو المعاشات وما فى حكمهاء يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها 
وفاء لدين نفقة أو أجر أوما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى 


حدود النسب الآتية: 
/٠٠١ )1(‏ للزوجة أو المطلقة. وتكون /4٠‏ فى حالة وجود أكثر من واحدة. 
(ب) 8" للوالدين أو أيهما. 
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د( ٠‏ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. 

(ه.) 725٠١‏ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50/) 
تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. 

مادة ۷١‏ مكرر ”'': إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى 
دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة 
التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتهاء ومتى ثبت لديها إن المحكوم 
عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا 
تزيد على ثلاثين يوماً. 

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم؛ 
فإنه يخلى سبيله, وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية. 

ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الاجراءات المنتصوص 
عليها فى المادة (۲۹۲) من قانون العقويات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ 
الاجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. 

وإذا نفذ بالاكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة, ثم حكمت عليه بسبب 
الواقعة ذاتها بعقوية الحبس طبقاً للمادة (۲۹۲) من قانون العقويات» استنزلت مدة 
الاكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بهاء فإذا حكم عليه بغرامة خفضت 
عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الاكراه البدنى الذى سبق 
انفازه عليه. 

مادة ۷۷: فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة 
فنفقة الأرلاد . فنفقة الوالدينء فنفقة الأقارب. ثم الديون الأخرى. 

مادة ۷۸: لا يترشب على الاشكال فى تنفيذ أحكام النققة المشار إليها فى المادة 
السايقهة وقف احجراءات التنفيد. 

مادة ۷۹: مع عدم الاخلال بأية عقوية أشد ينص عليها قانون العقويات أو أى 
قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى 
الخصنول علئ أنه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذاً لحكم أو لأمر صادر 
استناداً إلى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع 
علمه بذلك. 

وتكون العقوية الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك 
ناصر الاجتماعى على مبالغ مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها. 


٠٠٠٠١ لسنة‎ ٩١ معدلة بالقانون رقم‎ )١( 
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فرار وزير العدل رقم ٠١85‏ لسنة 0٠٠٠٠١‏ 
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية 
ومنحهم صفة الضبطية القضائية 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالقانون رقم )١(‏ لسنة ٠..؟.‏ 
قر 
مادة ١‏ :يكون للمعاونين العاملين حالياً بنيابات الأحوال الشخصية صفة 
الضبطية القضائية فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال 
وظائفهم» وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة (17) من القانون رقم ١‏ لسنة ...5 
كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة. 
مادة ؟ : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريةء ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 
ر 
صدر فى ۲۰۰۰/۲/٦‏ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 


۲١../۴/۷ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية - العدد 0ه تابع في‎ )١( 
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قرار وزير العدل رقم ۰۸۷ ل 00 
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير 
والاجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالقانون رقم )١(‏ لسنة :5٠٠١‏ 

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: 

ا رر 

مادة ١‏ : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغر أو ضمه أو رؤيته أى 
سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين (19:71) من القانون رقم ١‏ لسنة ۲٠٠١‏ بمراعاة 
القواعد والاجراءات المبينة فى المواد التالية. 

مادة ؟ :يجرى تنقيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو 
سكناه بمعرفة المحضر المختص ويحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين 
بالمحكمة. قإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد» يرفع الأمر 
لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة ويالقوة الجبرية إن لزم الأمرء 
ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته نرفق بأوراق التنفيذ . 

مادة "!: يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً 
لا يأمر به قاضى التنفيذ. ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى 
الحال ذلك على النحو المبين فى المادة (17) من القانون رقم ١‏ لسنة .5٠٠١‏ 

مادة ٤‏ :فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه 
الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغيرء يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن 
التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها ويما يتناسب - قدر الامكان - وظروف 
أطرا الخصومة:؛ مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس 
الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل. 00 
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-١‏ أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية. 

"- أحد مراكز رعاية الشباب. 

"- احدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوفر فيها حدائق. 

-٤‏ احدى الحدائق العامة. 

مادة © : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسيوعيا فيما بين الساعة 
التاستفة صباحاً والسابعة مساءً» ويراعى قدر الامكان أن يكون ذلك خلال العطلات 
الرسمية ويما لا ينعارض ومواعيد إنتظام الصغير فى دور التعليم. 

مادة ١‏ : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان المبين بالحكم. 

مادة لا: لأى من أطراف السند التنفيذى أن يستعين بالاخصائى الاجتماعى 
المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن 
التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم» ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقردوا 
للمحكمة بذلك إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص. 

مادة ۸: يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية 
الشياب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيهاء وبناء على 
طلب أى من أطراف السند التنفيذى, أن يثبت فى مذكرة يحررها حضور أو عدم 
حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير. 

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم 
أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ. 

مادة 9 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريةء ويعمل به من اليوم التالى لتارية 
نشرة. 

صدر فى ا/رك/ر. .2٠١‏ 

وزير العدل 
المستشارا فاروق سيف النصر 
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قرار وزير العدل رقم ۰۸۸ السنة 0۲۰٠٠١‏ 
بالاجراءات التى تتخذهعا النيابة العامة 
8 شأن جرد أموال المعنيين با حماية 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضا ع واجراءعات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالقانون رقم )١(‏ لسنة :5.٠.٠‏ 

قسسرر 

مادة ١‏ : تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية فى شأن جرد أموال المعنيين 
بالحماية وققاً لحكم المادة )٤١(‏ من القانون رقم ١‏ لسنة .٠٠٠٠١‏ 

مادة ؟ : تخطر النيابة العامة نم صدر فى غيبته قراراً من المحكمة بتعيينه وصى 
أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى أو مدير مؤقت بالقرار الصادر. وذلك 
لشخصه على يد محضر. فإن اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (10) 
من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ المشار إليه» وجب اتباع حكم المادة (9؟) من ذلك 
القانون. 

مادة ": تخطر النبابة العامة النائب المعين وذوى الشأن بالموعد الذى حددته لجرد 
أموال المعنى بالحماية؛ وذلك يموجب اعلان على يد محضرء وللنيابة العامة دعوة 
القاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية لحضور اجراءات الجرد متى رأت 
ضرورةلحضوره. 

مادة ٤‏ : تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها 
مباشرة اجراءات الجرد. 

مادة © : تثبت الاجراءات التى تتخذ فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية فى 
محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به 
وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور الجرد» وإثبات حضور من حضر 
منهم وأقواله إن رغب فى الادلاء بأقوال تتعلق بما سيتم جرده من أموال وحقوق 
وديون. 

مادة 5 : تثبت حالة الأختام التى أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال 
اعمالا للمادة (؟؟) من القانون رقم ١‏ لسنة 2٠٠١‏ المشار إليه» ويعد التأكد من 
سلامتها يتم رفعهاء ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع. 
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مادة لا : يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها. 
وللنداية العامة أن تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين» وفى هذه الحالة يشت 
فى المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير, فإ تعذر الاستعانة بأهل الخيرة رقت 
الجردء كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتاً على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين 
عليها حارسا إن لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتهاء على أن يثيت فى 
المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه. 

مادة 6 : إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلى. 
يجب بيان نوعها ووزنها وعيارهاء وذلك بمعرفة أهل الخبرة» فإن تعذر ذلك وقت الجرد 
اتبع حكم المادة السابقة. 

مادة ٩‏ : يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن - بحسب الأحوال - نوع 
وأوصاف وأوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها إليه وقيمة كل منهاء ويثبت 
مضمون ما اشتملت عليه المذكرة فى المحضر. 

مادة :٠١‏ يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها. 

مادة ١١:يتم‏ إثيات مايوجد من الأسهم والسندات. وترقم أوراقها ويؤشر على 
كل منها من القائم بالجرد. 

مادة ١١‏ : تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية. وترقم صحائفها ويؤشر على ما 
لم يسبق التأشير عليه من قبل أثناء حصر الأموال» وتملا الفراغات بوضع علامات 

مادة ٠١‏ :للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات 
التجارية والسندات توصلا إلى ما للمعنى بالحماية من أموال وحقوق وما عليه من 
التزامات مالية. 

مادة 5 : تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت» ويعد فتحها يتم جرد ما بها من 
أموال ومستندات وغيرها. 

مادة ١0‏ :إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثيات حالتها 
ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجردء ويعرض الأمر 
بشأنها على المحكمة المختصة. 

مادة 11 : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما 
يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم» والتوقيع على المظروف الذى يحتويها من القائم 
بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشأن والنائب المعينء وتحديد اليوم الذى يتم فض 
المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلام الحاضرين بذاك وفى اليوم المحدد تتولى 
النيابة العام فض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرهاء وتأمر 
بعرضها على المحكمة المختصة. 
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مادة 1١‏ :اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة 
أنها مملوكة لغير ذوى الشأن. تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض 
الأحراز. وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم 
استدعاؤهم» فإن تبين أن الأحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن 
أو تعدد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبهاء فإذا ثار نزا ع فى هذا الشأن تعين عرض 
أمره على المحكمة المختصة. 

مادة ۱۸ : يثيت فى محضر الجرد بيان ما سيق نقله إلى أحد المصارف أو إلى 
أى مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات وا مصوغات أعمالاً الفقرة 
الثانية من المادة (۳۲) من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ المشار إليه» ويتم حصر وتقييم 
هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة. 

مادة ٠۹‏ :فى حالة وجود نزاع على أى من الأموال أو الأشياء التى تم جردها 
تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة. بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية أو 
المؤقتة المناسية. 

مادة ٠١‏ :إن تعذر إتمام اجراءات الجرد فى يوم افتتاح المحضرء تعين اثبات ما 
تم من اجراءات فى حينه وارجاء الأعمال الأخرى ليوم تال يحدد؛ ويوقع على 
المحضر من النائي المعين والحاضر من ذوى الشأن والقائم بأمال الجرد؛ ويعد 
توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد. 

مادة ۲١‏ :بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع نوو الشأن 
والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحصرء ويعد النائب المعين مسئولا عن 
الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه. وترفع النيابة العامة محضر الجرد 7 
المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة )٤١(‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠‏ 
المشار إليه. 

مادة ۲١‏ :فى حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية 
ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجردء يتبع حكم المادة (ه4/١)‏ من القانون رقم ١‏ 
لسنة ٠٠٠٠‏ فى شأن هذه الاجراعات. 

مادة ۳ :ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية؛ ويعمل به من اليوم التالى 
لتاريخ نشره. 

صدر فى ۲۰۰۰/۲/٦‏ 

وزير العدل 
فاروق سيف النصر 
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قرار وزير العدل رقم 8 لسنة ۲ 
بقواعد واجراءات أعمال الاخصائيين الاجتماعيين 
الملحقين باعحا کم الابتدائية 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالقانون رقم )١(‏ لسنة ea‏ 

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. 

قر 

مادة ١‏ :ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف 
المباشر لرئيسها. 

ولرئيس المحكمة الابتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقر المحاكم الجزئية التابعة له 
ويسند الاشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية. 
الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم. 
بيانات السجل ما هلي 

رقع الدعوى, أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال اقامتهم. تارية قرار 
المحكمة. وملخص لمضمون القرار» اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدبء تاريخ 
استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام» وتاريخ ايداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع 
مقدمه. 

مادة ١‏ : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضائها بمراجعة 
القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً للوقوف على حسن سير العمل بمكتب 
الاخصائيين الاجتماعيينء ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به. 

ولرئيس المحكمة الابتدائية - عند اللزوم - أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل 


)سكير هذا القرار بالوقائع المصرية العرر مم تابع في ۲۰۰۰/۴/۷ 
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مادة ٤‏ : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل 
باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر 
المحاكم الايتدائية المبينة قرين اسم كل منهم. 

مادة © : تعهد المحكمة بالمأمورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب 
الوارد بالكشف الخاص بها. وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لاخصائى بعينه دون التزام 
بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها. 

مادة : يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة 
الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائيةء ويصفة 
خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لهاء 
لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمةء على أن يكون 
التواجد يمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام اخطارات المأموريات أو 
ايداع التقارير بحسب الأحوال. 

مادة لا: يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد 
إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى» ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل 
المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ 
ذلك. 

مادة /: يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المحكلف بها 
فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرارء وأن يودع تقريره عنها 
فى موعد غايته عشرة أيام. 

مادة 4 : على الاخصائى الاجتماعى أن يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التى 
اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية. وملخص للحالة أو المسالة المعروضة عليه؛ وكافة 
ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية: 

-١‏ رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية فى السجل وتاريخ 
استلامهلها. 

-٣‏ الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومةء وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم. 

"'- الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة. 

-٤‏ المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة. 

ه- بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة 
المحيطة. 

1- بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع » ودور التعليم الملحقين 
بها والصف الدراسى ومستوى التحصيلء وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها 
وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتيات فى هذا الخصوص. 
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/ا- إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت فى التقرير نوع هذا العمل 
وطبيعته. وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل 
من عدمه. والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال. 

4- إن كان أحد أفراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية 
تعين على الاخصائى اثبات ذلك فى تقريره؛ وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه. 

وعلى الاخصائى أن يضمن تقريره كافه ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع 
الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم. وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر 
الامكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن - بعد الحصول على إذن 
المقيمين به - والمنطقة التى يقع بهاء وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى. 

مادة ١٠:يحرر‏ التقرير من نسختين متطابقتين» وتوقع جميع أوراقه من 
الاخصائى الاجتماعى ويثيت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ ايداع التقرير . مع 
مراعاة الآمى: 

١‏ - تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الاخصائى القائم 
بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه 
التقريرء كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الايداع 
وعدد أوراق التقرير المودع منه. 

-٣‏ يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة 
الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل 
المكتب المبين بالمادة الأولى. 

"- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل 
المبين بالمادة الثانية من هذا القرارء يختم أوراق نسخة التقرير» وتحفظ بالمكتب بعد 
ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة. 

مادة ١١‏ :لوزير العدل أن يضم اخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم 
الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية:؛ وله أن يرفع اسم أى 
أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة من اخطار جهة عمله بذلك: وأن 
ينقل أياً منهم العمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل. 

مادة ؟ ١‏ : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. ويعمل به من اليوم التالى 
لتاريخ نشره. 

در قن االو 

وزيرالعدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 


جات 


قرار وزير العدل رقم ٠٠۹١‏ لسنة ٠0٠٠٠٠١‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالقانون رقم )١(‏ لسنة NV.‏ 


-. 


رر 

مادة ١‏ :ينشأ فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية 
والوصاية والحجر والفيبة والمساعدة القضائية, تنفيذاً لحكم المادة (۳۲) من القانون 
رقم ١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى شأن القيد 
والشطب فى هذا السجل. 

مادة ؟ : يتم القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة» علي النحو التالي : 

أولا: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ فى بداية كل عام قضائى» وتنتهى بنهايته 
على أن تقيد الطلبات الخاصة بعام ٠٠٠١‏ اعتيارا من ۲٠٠٠/۲/٠١‏ إلى 
7۱ 

ثانيا: يقيد كل طلب فى صفحة مستقلة, وفقاً لما هى مبين بالنموذج المرفق 
بالقرار. وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة. 

ثالثاً: يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية أو 
من يقوم مقامه. ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد أقصاه اليوم التالى 
لتاريخ القيد. 

رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من 
شخصيته. واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب» وييان سند وكالته الذى يخول 
له الحق فى تقديم الطلبء ونثبت بيانات التوكيل بالسجلء ويرفق التوكيل بملف الطلب 
إذا كانت الوكالة خاصة أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة» وفى جميع 
الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك 
بالتتحل: 

خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته. 

سادسا: يثيت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل. 
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سابعا: يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان أى 
ذلك. 

-١‏ اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية. 

- اجراءات وضع الأختام ورفعها. 

؟- رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للذيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق 
المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو 
إلى مكان أمين. 

-٤‏ بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشباءء وتاريخ ايداعها ورقم الايداع. 

ه- اى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة. 

ثامنا: يثبت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية. 
واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه إن صدر فى غيبته. كما يثبت تاريخ 
اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه»ء وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين 
آخر بدلاً منه» وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة. 

تاسعاً: يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النياية العامة فى شأن جرد أموال 
الذى وقع على محضر الجرد. كما يثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخيرة 

عاشرأ: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعينء بعد اثيات اسمه 

حادي عشر: يثبت كافة القرارات الأخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص 
ادارة أموال المعنى بالحماية 

ثالث عشر: تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص 
مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها. 

رابع عشر: يدت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلبء ويدون فى السجل 
عبارة «شطب القيد» ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار. 
اثبات بيان بطريق الخطأ, يتم اثبات البيان الصحيع بجواره مع وضع أقواس على 
البيان الخطأء وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص 

مادة '!: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية؛ ويعمل به اعتبارأً من اليوم التالى 

صدر فى ۲۰۰۰/۲/٢‏ 

ورير العدل 


الباب السادس 
القانون الجنائى 


الصيغة رقم (67؟) 
نموذج جنحة مباشرة 


أنه فى يوم الموافق / / ” 

ينام كان للب | N‏ لمق 115700 

وط المخثار مكف الاسقاة/ 1ن الحامى الكائن مكدية'بشادع 

أنا O ons‏ ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

00000 عدو نوا لمكم‎ E 

فاا ر اث 

۲- السيد الأستاذ وكيل نيابة .............. ويعلن سيادته بمقره بسرای النيابة 
اة E‏ 

مخاطبا مع/ es‏ 

واعلنتهم بالآتى 

ا موضوع 

بتاريخ / / ۲ أرتكب المعلن إليه الأول جريمة .م بالمخالقة لنص 
الاد كد و تحرو عن ذلك الممضوو رقم ب وة E‏ 
a EO‏ 

ونا كاوها مر من الان اله من أفعال مخف فن E‏ 


الطالب بأضرار مادية وأدبية - الأمر الذى يحق معه للطالب الأدعاء مدنياً قبل المعلن 
اليه الأول على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 7٠٠١١‏ جنيه. 

أما الفرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لتحريك ومباشرة الدعوى 
الجنائية بالمطالبة بتطبيق مواد الاتهام. 

وبناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة .............. الكائنمقرها 
............... ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها صباحا فى يوم E‏ 
الموافق / / ۲ ليسمع المعلن إليه الأول الحكم بتطبيق مواد الاتهام es‏ 
لأنه بتاريخغ / / 5 بدائرة قسسم لاست ارتكن محري عغعلاوة علق 
الزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ ٠٠١١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع 
المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. 


مغ 
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مادة ۲١‏ :لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام 
المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائيةء فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى 
صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة ۲۷١‏ ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة 
الإستئنافية. ويحصل الإدعاء مدنياً باعلان المتهم على يد محضرء أو بطلب فى 
الجلسة المنظورة فيها الدعوىء إذا كان المتهم حاضراً؛ وإلا وجب تأجيل الدعوى 
وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه. 

فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفةء فإحالة الدعوى الجنائية إلى 
المحكمة تشمل الدعوى المدنية. 

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى 
الجنائية. والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله. 

«مادة ۲١١‏ مكررا - لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون 
إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع» حالاً أو 

مادة ۲١۲‏ :إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يمشه 
قانونا جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائيةء بناء على طلب النيابة العامة, 
أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أيه حال 
الزامه بالمصاريف القضائية. 

مادة ۲١١‏ : ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان 
بالغاء وعلى من يمثله إذا كان فاقد الاهلية, فإن لم يكن له من يمشه » وجب على 
المحكمة أن تعين من يمه طبقا للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا 
على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. ْ 

وعلي النيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية: ولو لم يكن فى 
الاعوى مداع بيحقوق مدنية للفكم علدهم بالمصاريق المستحقة للحكوءة: 

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان. ولا أن يدخل فى 
الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. 

مادة ۲١ ٤‏ : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى 
الجنائية فى أية حالة كانت عليها. 

وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله 
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مادة ۲9١‏ : يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن 
فيها مركز المحكمة. ما لم يكن مقيما فيهاء ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح 
إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب. 

مادة 585 : على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائيةء وعليه أن 
يودع مقدماً الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على 
ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضا ايدا ع الامانة التكميلية 
التى قد تلزم أثناء سير الاجراءات. 

مادة ۲١۷‏ : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنياية العامة أن يعارض 
فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية وإذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو 
غير مقبولة» وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. 

مادة 590/8 :لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق يعدم قيول المدعى 
بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيةء أو من رفع دعواه 
امام المحكمة المدنية. 

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات 
التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. 

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المانية لا يلزم 
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 

مادة ۲9۸ مكرر: يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر 
الناشو' عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية. 

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية 
المنصوص عليها فى هذا القانون. 

مادة ۲١ ٩‏ : تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى» ومع 
ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى 
الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به. 

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسياب الخاصة بهاء فلا 
تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. 

مادة 36 : للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى» ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك: مع عدم الإخلال بحق المتهم فى 
التعويضات أن كان لها وجه. 
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ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيةء ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد 
رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار 
المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه. الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة 
العامة الفصل فيها. 

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجذائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء 
مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية. 

مادة 36١‏ : يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول 
بعد اعلانه لشخصه» أو عدم إرساله وكيلا عنه» وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة. 

مادة 567 : إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم 
الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق 
المرفوع به الدعوى. 

مادة ۲۹١‏ : يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً 
بحقوق مدنية, استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها 
بناء على طلب المدعى. 

مادة 555 :إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى 
المحكمة المدنيةء ثم رفعت الدعوى الجنائيةء جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة 
المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية. 

مادة ۲۹١‏ : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. يجب وقف الفصل 
فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير 

على انه إذا وقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى 
المدنية. 

مادة ۲٠١‏ : يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية 
الاجراءات المقررة بهذا القانون. 

مادة ۲۹۷ : للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية 
بتعويض الضرر الذى لحقه يسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه. وله 
كذلك أن يقيم عليه لذات السيب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ 
الكاذب إن كان لذلك وجهء وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامهاء ويجوز الاستغناء 
عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة 
وقبلالمحاكمة». 
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* دعوى مذلنية: 

- كان من المقرر انه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم - 
غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه وان طبيعة الطعن بالنقض واحكامه واجراءاته 
لا تسمح للقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية 
بعد احالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض 
الحكم. لما كان ذلك. وكان الحكم المنقوض لم يكن قد فصل فى الدعوى المدنية لان 
المدعيه بالحق المدنى لم تكن قد تدخلت فى الدعوى آنذاك - ثم صدر الحكم المطعون 
فيه قاضيا بقبول دعواها المدنيه وبالقضاء لها بالتعويض المدنى المؤقت ويرفض 
الدفع بعدم قبولها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ۱۹۸١١‏ لسنة 4ق جلسة ١١/ر١٠/1557)‏ 

- لما كان الحكم باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ليس منهيا للخصومة 
فى الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيهاء فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير 
جائز أعمالا لنص المادة "١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
الصادر بالقانون رقم اه لسنة .١1104‏ ولا بغير من ذلك ان المحكمة قضت ببراءة 
الطاعن من التهمه المسندة اليهء لان هذا القضاء ان يقيد القاضى المدنىء اعتبارا 
بان البراءة قد بنيت على ان الفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة 
المسندة إليه. ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت اسنادها إليه. 

(الطعن رقم 5١415‏ لسنة ٥۹‏ ق جلسة *15194/5/5) 

- ليس للمدعى بالحقوق المدنية ان يستعمل حقوق الدعوى الجنائية أى ان يتحدث 
عن الوصف الذى يراه هو لهاء وانما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى 
وقعت طالبا تعويضا مدنياً عن الضرر الذى لحقهء فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها 
بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لهاء ومن ثم فانه لا يقيل من المدعين بالحقوق 
المدنية أن يؤسسا طعنهما على ما ساقاه من تعيب الحكم المطعون فيه فيما انتهى 
اليه من اعتبار ما وقع من المتهم ضربا اقضى إلى موت المجنى عليها بالمخالفة لا 
طلباه من اعتبارها قتلا متعمدا مع سبق الاصرار ولا يغير من الامر ما ردده 
الطاعنان فى أسباب الطعن من أن تكييف محكمة الموضوع للواقعة الجنائية كان لا 
اثر له على تقديرها لمبلغ التعويض لما هو مقرر من ان التعويض هو مقايل الضرر 
الذى يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح ان يتأثر بدرجة خطأ المسئول عنه. 

(الطعن رقم 10۸۸۲ لسنة 9 هق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۷) 
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- من المقرر فى القانون ان احتمال الضرر لا يصلع اساسا لطلب التعويضء بل 
يلزم ان يكون الضرر المدعى به محققاء وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى 
المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر بشخص 
مباشر من الجريمة فى حق الطاعن أخطأ بما خلص اليه تقرير الخبير الذى اطمأنت 
اليه. وهو ما تملكه فى حدود سلطتها فلا معقب عليها. 

(الطعن رقم ۲٤۲۸‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۹) 

- الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع إلى المحاكم المدنية؛ وانما اباح 
قانون الاجراءات الجنائية فى المادة ٠٠١‏ منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية 
متى كانت تابعه للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من 
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية» بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرا 
عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. وكان القانون إذا اجاز 
للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة 
الجنائية أما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية اقيمت فعلا على المتهم أو بالتجائه 
مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالبا بالتعويض ومحركا للدعوى الجنائية. فان هذه 
ا اذاهئ الا شا من اها مرون خا جل اؤلهها ان الطالب ل هده 
الحقوق انما تكون امام المحاكم المانيةء ومؤدى ثانيهما ان تحرك الدعوى الجنائية 
انما هى حق تمارسه النيابة العامة وحدهاء ومن ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء 
المذكور وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع ان يجعل 
الالتجاء اليه فيها منوطا بتوافره» وهو ان يكون المدعى بالحق المدنى قد اصابه ضرر 
شخصى مباشر من الجريمة. 

(الطعن رقم ۲٤۲۸‏ لسنة ٠٠١‏ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۹) 

- لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم وهى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية 
عدم بدي 1 بسرقة الماع بالعقوق دنه من قران متسر إلى شوت الاتقاء 
مادام البين من مدونات الحكم فيه أن المحكمة قد قطعت فى اصل الواقعة وتشككت 
فى ثبوت التهمه على المتهم ومن ثم فان ما نثيره الطاعنة بشأن عدم رد الحكم على 
المستندات التى قدمتها فى ظن واقعة الضرب ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير 
ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۷۹٤‏ لسنة ١٠٠ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲) 

- لا مائع قانونا من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى 
على المتهم المفلس دون ادخال وكيل الدائنين فيهاء لان الدعوى المدنية تتبع الدعوى 
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الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم ان يدافع عن مصلحته فى الدعوى الجنائية 
كان له الحق فى الدفاع عنها فى الدعوى المدنية. 


(الطعن رقم ١5906‏ لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲) 

- لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع 
الةانونية التى يخالطها الواقع فلا يجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض وكان 
البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يثر هذا الدفع امام محكمة 
الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره فى هذا 
الصدد يكون غير مقيول. 

(الطعن رقم ٠۲٠٠١‏ لسنة 1۳ ق جلسة ٠‏ ؟//١١/1954)‏ 

- لما كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على صدور امر من النيابة العامة بان لا 
وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة فى ظن البلاغ المقدم من المطعون ضده 
قبل المدعين بالحقوق المدنية حال ان هذا الامر لا يشكل رايا فاصلا للمحكمة التى 
نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ فى شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالى 
فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب ان تلتزم به من حيث صحة الواقعة على 
نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها الا تعترف له بحجيه ما وان تتصدى لواقعة 
البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فان قضاؤها 
يكون معيبا . 

(الطعن رقم ٤٥٤٤‏ لسنة ١ق‏ جلسة )٠۱۹۹۹/۱/۱٤‏ 

- لما كانت المادة ٤١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه «يجوز 
استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات 
والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق 
المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوية تزيد على النصاب الذى يحكم به 
القاضى الجزئى نهائيا» وكان البادى من عبارة النص ان استئناف المتهم للحكم 
الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى 
للقاضى الجزئى إذا كان قاصراً على الدعوى المدنية وحدهاء اى فى حالة الحكم 
ببراءته والزامه بالتعويضء أما فيما عدا ذلك فانه إذا استانف المتهم الحكم الصادر 
عليه من المحكمة الجزئية فى الدعوى الجنائية والمدنية ايا كان مبلغ التعويض المطالب 
به فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية تابعه للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف 
بالنسبة إلى احداهما دون الاخرى لما فى ذلك من التجزئة: لما كان ذلك, فان قضاء 
المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من 
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محكمة أول درجة فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه ويعدم جواز 
استئناف المتهم لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على اساس أن ميلغ التعويض 
المطلوب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئى» يكون معيبا بالخطأ فى 
القانون. 

(الطعن رقم 25585٠‏ لسنة ٤ق‏ جلى ۱۹۹۹/۱/۲۱) 

- لما كانت المدعية بالحقوق المدنية لا تملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إذ 
أن دعواها مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها ومن ثم فان 
منعاها بقصور تقرير التلخيص لا يكون مقبولا. 

(الطعن رقم ۷۲٤١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١١/”/رةة5١)‏ 

- ولئن كان الاصل ان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة 
الاعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل 
صدور الحكم المنقوض. الا ان حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة 
النقض من الحكم المنقوضء ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه. ضرورة ان 
اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه؛ لا يكون الا من الوجوه التى بنى عليها 
الطعن» والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيه - والا يضار المتهم بطعنه إذا 
كان قد انفرد بالطعن على الحكم. وإذا كانت المحكمة المنقوض حكمها قد اغفلت 
الفصل فى الدعوى المدنية المقامة امامهاء ولم يطعن فى الحكم من هذه الناحية, 
ومن ثم فما كان يجوز للمدعيه بالحقوق المدنية ان تدعى مدنيا امام محكمة الاعادة 
من جديد؛ لان انفراد المتهم بالطعن فى الحكم يوجب عدم اضارته بطعنهء يستوى 
فى ذلك ان يكون الضرر من ناحية العقوية الجنانية أو التعويض المدنى» ولان طبيعة 
الطعن بطريق النقض واحكامه واجراءاته» لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى 
بالحقوق المدنية لاول مرة فى الدعوى الجنائية بعد احالتها من محكمة النقض إلى 
محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم» وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظرء وجرى فى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الاعادة 
والزم المتهمين بالتعويض. فانه - وايا ما كان الرأى فى قضاء محكمة الاعادة فى 
الدعوى المدنية - يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله إذ أن المحكمة بذلك 
تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح 
عليها. 

(الطعن رقم ۲۲۸۲۵ لسنة 1۸ ق جلسة )۱١۹۹۹/ ٤/۷‏ 

- لما كان مفاد نص المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ان استئناف المتهم 
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للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى 
للقاضى الجزئى إذا كان مقتصرا على الدعوى المدنية وحدها اما اذا استأنف المتهم 
الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية ايا كان مبلغ التعويض - المطالب 
به فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف 
بالنسية إلى احداما دون الاخرى لما فى ذلك من التجزئة ومن ثم يكون دفاع الطاعن 
بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع من 
المتهم لقلة النصاب دفاع قانونى فاسد وهو البطلان ولا على الحكم ان التفت عن 
الرد عليه. 

(الطعن رقم 5١67٠١‏ لسنة 4اق جلسة 5/ره/1559) 

- لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد اشار فى طعنه إلى الادعاء المدنى مما يقيد 
تأويلا ان القضاء فى الشق المدنى هو الجزء من الحكم المراد الطعن فيه. 

(الطعن رقم ١5١76‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۱۲) 

- الحكمة من اشتراط اعلان المدعى بالحق المدنى لشخصه قبل الحكم باعتياره 
تاركا لدعواه المدنية هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر دعواه. وهو 
ما يتوافر فى الدعوى محل الطعن والتى أقامها الطاعن باعلان منه للمطعون ضده 
بالجلسة» فان الحكم المطعون فيه يكون سديداء إن أن قضاء محكمة أول درجة 
باعتبار الطاعن تاركا لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التى اعلنه بها خصمه ولا 
يغير من الامر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثانى درجة. 

(الطعن رقم ۲۳١۱‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة )15959/1١١/9‏ 

- لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية واجراءاتها فى المواد من ١غ"‏ وما 
بعدها من قانون الاجراءات الجنائيةء وكانت المادة 511 منه تنص على انه يتبع فى 
الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية الاجراءات المقررة بهذا 
القانون وكان مفاد ذلك ان الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام القاضى 
الجنائى تخضع للقواعد الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة 
ما قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدنى اصبع المدعى بالحقوق المدنية خصما فى 
وابداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وابداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - 
شأنه فى ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - الخصوم الاخرين فى ذات 
الدعوى -. 

(الطعن رقم 5١11١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 
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- لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعه 
للدعوى الجنائية التى تنظرهاء فان القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه 
يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. 

(الطعن رقم ۲٠٤١١‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۰) 

- من المقرر طدقا لنس المادة ۲١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى 
بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير 
عذر مقبول بشرط أن يكون قد اعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الاعلان 
لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى» وكان 
قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الاعلان لاتخاذ الاجراء أو 
بدء ميعاد فان أى طريقة اخرى لا تقوم مقامه»ء وكان البين من مراجعه محاضر 
جلسات المحكمة أمام محكمة ثانى درجة ان المدعية بالحق المدنى لم تحضر جلسة 
٠‏ التى تأجلت اليها الدعوى لاعلانها باعتبارها تاركه لدعواها المدنية 
فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وكان البين من المفردات - التى امرت المحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الاوراق قد خلت مما يدل على ان المدعيه بالحق 
المدنى (الطاعنة) قد اعلنت لشخصها للحضور جلسة ۱۹۹۰/٤/۲۰‏ التى صدر فيها 
الحكم المطعون فيه مما ينتفى معه القول بعلمها اليقينى بتلك الجلسة» وكان لا يغنى 
عن اعلانها بها علم وكيلهاء لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الاصول الذى 
غاب عن الجلسة التى صدر فيها قرار التأجيل فانه ما كان يجوز الحكم ياعتبار 
الطاعنة تاركه لدعواها المدنية استنادا إلى عدم حضورها جلسة ۱۹۹۰/٤/۲۰‏ التى 
اجلت اليها الدعوى فى غُدابها والتى لم تكن قد اعانت بها لشخصهاء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد انبنى على اجراءات باطلة كما يتعين 
معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به فى الدعوى المدنيه. 

(الطعن رقم ١76094‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟57/ر١/١ )2٠0‏ 

- لما كان الشارع إذ نص فى المادة 599 من قانون الاجراءات الجنائية على انه 
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة على ان الحكم 
فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضورى قبل 
المدعى بالحقوق المدنية ورمن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة اسوة بالاحكام 
الحضورية يستوى فى ذلك ان تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أو امام محكمة 
ثانى درجة: لما كان ذلك. وكان الطاعن لا يدعى ان اضير بسبب وصف الحكم 
المطعون فيه فانه لا محل لما يثيره فى هذا الشأن إذ لا مصلاحة له من وراء اثارته, 
لانه لم يمس له حقا ولم يحرم من ابداء دفاعه فان نعيه يكون لا محل له. 

(الطعن رقم ۱۸۷۷۲ لسنة ١ق‏ جلسة )١٠١١/۲/۹‏ 


۹0) 


- لا يجوز الطعن فى الدعوى المدنية بطريق النقضء طالما ان التعويض المطلوب 
فى حدود النصاب النهائى للق اضى الجزئىء» ولا يقدح فى ذلك ان يكون الحكم 
المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد ان استائفه المدعى بالحق 
المدنى الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواه المدنيةء ذلك ان قضاء المحكمة 
الاستئنافية ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم حقا فى الطعن بطريق النقض فى الحكم 
الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف, 
فضلا عن ان قضاء المحكمة الاستئنافية, ما تردى فيه من خطأ قبول استئناف 
المدعى بالحق المدنى شكلا... ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من 
طرق الطعن حظره القانون. 

(الطعن رقم ٠١774‏ لسنة 1١4‏ ق جلسة 9؟/را/١٠٠؟)‏ 

- من المقرر ان المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى 
أن يلجأ إلى الطريق الجنائى الا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة 
العامة فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها 
بالطريق المباشر. 

(الطعن رقم ١١7748‏ لسنة ١اق‏ جلسة )٠٠٠١/٤/١١‏ 

- من المقرر وفقا للمادتين 50١72١‏ من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية 
محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك 
الجرائم, واختصامها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذا الاصل - 
مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحده السبب الذى تقوم عليه 
كل منهماء ومشروط فيه ان لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث 
لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية. ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا 
يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية 
ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا ومن ثم 
فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. 

(الطعن رقم ٠۷٤١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة١١/٤/١٠٠٠)‏ 

- من المقرر انه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى وقضى بالغاء 
الحكم المستانف ويرفض الدعوى المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعى بالحق المدنى 
للحضور أمام المحكمة الاستئنافيةء ومن غير ان يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالا 
لنص المادة ٠١۸‏ من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم يكون قد بنى على مخالفة 
اجراء من اجراءات المحاكمة يما يبطله. 

(الطعن رقم ١١1/4‏ لسنة 4ق جلسة 4١/ره/١٠٠؟)‏ 


ووه 


الاعلان وابداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وابداء دفاعه. 

(الطعن رقم 1٠١١‏ لسنة 1ق جلسة /ا/رت/ر١‏ ٠٠؟)‏ 
“* الادعاء مباشر: 
لذن بالحقوق الان قد صتحيفة الازعاء الب اشر دون أن يهبدر له توكيل خان 
منه, ذلك ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط ذلك الا فى حالة 
تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر مما يكون معه منعى الطاعن 
فى هذا الصدد غير سديد. 

(الطعن رقم 5١67١‏ لسنة 4ق جلسة 1 )۱۹۹۹/٥/‏ 


م ۹س 


جنحة شيك بدون رصيد 
مادة ۳۳۴۷ع - مادة 074 من قانون التجارة الجديد 


انه فى يوم الموافق / / ۲ 

o E e AE E 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................. المحامى الكائن مكتبه a‏ 

أنا لم محضر محكمة ...0 قل أنتقلت إلى حيث أقامة 

000 SNS O 

مكاطرا بتار n‏ 

(۲) السيد الأستاذ/ وكيل نيابة ...م ويعلن سيادته بسرای النيابة 
ن 000 

e aE 


وأعلنتهم بالآتي 

بتاريخ / / ۲ اصدر المعلن إليه الأول إلى الطالب شيكا مسحوب منه على 
بنك ۰ شرع ............... بمبلغ وقدره اما ا 

وحيث ان الطالب قد قدم الشيك إلى البنك المذكور فتبين أنه (بغير رصيد قائم 
وقابل للسحب) أو ان الرصيد الموجود لا يفى بقيمة الشيك. 

وحيث ان ما اتاه المعلن اليه الأول يشكل جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائ 
وقابل للسحب المنصوص عليها بالمادة ۷ عقوبات والمادة ؛ ؟5 من قانون التجارة 
الجديد. 

ولما كان الطالب قد اضر من جراء ذلك فانه يحق له ان يدعى مدنيا قبل المعلن 
اليه الأول بمبلغ "٠٠١‏ ج على سبيل التعويض المؤقت. 

أما الفرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك ومياشرة الدعوى 
الجنائية قبل المعلن اليه الأول. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح 2105700013 الكائنة يناحية 


- 0¥ 


ونس مؤالك مسقي القن ت ع اشا من السا القامنة رها بعدها 
RL‏ د ذا اللو و ET‏ لك ممع اقلق نكرل لكك 
بعقابه باقصى العقوبة المقررة قانونا علاوة على الزامه بان يؤدى للطالب مبلغ وقدره 
.>" ج على سبيل التعويض المؤقت وذلك لانه يتاريخ 70 1 بدائرة قسم 


0000000 اصدر شدکا لا بقابله رصيد قائم وقابل للسحب على بنك noes‏ 
فرع eT‏ بمبلغ eS‏ مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. 


٠ 5 | 


م ۳۳۷: يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكا لا یقابله رصيد 
قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك 
كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه 
الشيك يعدم الدفع. 
مادة 5 "6 : 

١‏ - يعاقب بالحبس ويغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقويتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: 

أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح 

الباقى لا يفى بقيمة الشيك. 

ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً. 
د- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحى يحول دون صرفه. 

؟- يعاقب بالعقوية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا 
تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل 
وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. 

؟- وإذا عاد الجانى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من 
تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوية الحبس والغرامة التى لا تجاوز 
مائة ألف جنيه. 

-٤‏ للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن 
يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى 
اثبات صلحه مع المتهم. 


-هة- 


الماش 

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوية إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد 
صيرورة الحكم باتا. 
* شيك : 


- لما كان من المقرر انه لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك 
محرره بخط الساحب؛ فقد يتعين ان يحمل الشيك توقيع هذا الاخيرء لان خلوه من 
هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لهاء ولا يوبة بها فى التعاملء وكان توقيع الساحب 
على الشيك على بياض دون ان يدرج فيه القيمة التى يحق المستفيد تسلمها من 
المسحوب عليه لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه 
للمسحوب عليه؛ اذ أن اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير اثبات القيمة يفيد ان 
مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذا البيان قبل تقديمه إلى المسحوب عليه, 
وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويضء» وطبيعته ومداه وينتقل هذا 
العبء إلى من يدعى خلاف الظاهر. 

(الطعن رقم 1676 لسنة 5 دق جلسة ؟١/ره/1938)‏ 

- لما كان من المقرر انه لا يكفى ان يكون الرصيد قائماء وقابلا للسحب وقت 
اصدار الشيك. ولكن يتعين ان يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف, ويتم 
الوفاء بقيمته» لان تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو 
اجراء مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما افاده البنك بعدم وجود الرصيد الا 
اجراء كاشف للجريمة التى تحققت باصدار الشيك واعطائه للمستفيد مع قيام 
القصد الجنائى سواء عناصر هذا الاجراء وقوع الجريمة: أو تراخى عنهاء وان 
القصد الجنائى فى تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل 
وفاء له فى تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره. 

(الطعن رقم 44564 لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۰) 

- لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
ان المستند الذى قدمه المدعى بالحقوق المدنية, قد استوفى سائر البيانات التى 
يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود. إذ يجعل امرا من المتهم باحد 
البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد - المدعى بالحقوق المدنية - وهو 
بهذه المثابة اداة وفاء يستحق بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 
۷ من قانون العقويات» ولا يقدح فى الامر ان تكون بياناته قد دونت على ورقة 


ةوف 


عاديةء إذ لا يشترط لزاما ان يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع ومأخوذا من 
دفتر شيكات يخص الساحب ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون 
غير سديد. 

(الطعن رقم ٤٤١١‏ لسنة ١اق‏ جلسة ۰ ۱۹۹۸/۱۱/۲) 

- لما كان من المقرر ان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر 
اركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم, وقابل للسحب مادام ان ساحب الشيك 
لم يسترده من المجنى عليه. 

(الطعن رقم 5166 لسنة "اق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲۰) 

- لما كان مبدأ حجية الاحكام يفترض وحده الموضوع والسبب والخصوم. فاذا 
كانت الواقعة المادية التى تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على 
المحكمة التى خولها القانون سلطة الفصل فيهاء فانه يمتنع بعد الحكم النهائى 
الصادر منها اعادة نظرها حتى ولو تغير الوصف القانونى طبقا لاحكام القانون 
المدنى الذى يطبقه قضاء الاعادة. وكان من المقرر بنص المادتين ٤٥٤‏ 456 من 
قانون الاجراءات الجنائية» ان قوة الامر المقضى للحكم الجنائى سواء أمام المحكمة 
الجنائية أو أمام المحكمة المدنيةء لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باته, 
وان الحكم متى صار كذلك اصبح عنوانا للحقيقة. بل أقوى من الحقيقة ذاتهاء فلا 
يصع النيل منه. ولا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت به. ويضحى الحكم بذلك 
حجه على الكافة. حجيه متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم اعمال مقتضى 
هذه الحجيه. ولو من تلقاء نفسهاء ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل 
ذاته مرتين. لما كان ذلك. وكانت الواقعة التى اسندت إلى المتهم (المطعون ضده) 
وحكم من أجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة فى الدعوى رقم ...... لسنة ۱٩۹۸7‏ 
جنع العجوزة. هى ذات الواقعة التى يحاكم عنها المطعون ضده فى الدعوى الماثلة - 
كما سلف البيان - وهو ما يسلم به الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر 
ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 
باسباب سائغة» وبادلة لا ينازع الطاعن بان لها اصلها الثابت فى الأوراق فان ما 
انتهى إليه من الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيهاء يكون قضاء سليما لا يخالف القانون» ولا يقدح فى ذلك ما انبنى عليه 
الطعن من ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة ۱۹۸١‏ جنح العجوزة - سند 
الدفع - هو حكم شكلى لم يفصل فى موضوع الدعوى» ولا يكون من شأنه انقضاء 
الدعوى الجنائية. ذلك ان هذا الحكم - اخذا بما ساقه الطاعن باسياب طعنه - مبنى 
على انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم - المطعون ضده - لجريمة اعطاء شيك لا يقابله 


ع ةب 


رصيد قائم وقايل للسحب. ومن ثم فانه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض 
موضوعها من حيث مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم وصحة نسبته إليه. وفصل 
فى ذلك بحكم قطعى بالبراءة - لا يمارى الطاعن فى انه لم يبادر إلى اتخاذ 
اجراءات الطعن عليه بالطرق المقررة فى القانونء وإذ لم يفعل فقد اصبح هذا 
القضاء باتا حائزا قوة الامر المقضى بما لا يجوز معاودة التصدى لذات الواقعة بين 
ذات الطرفين مرة أخرى لو<ده الاشخاص والسبب والموضوع. الامر الذى يكون معه 
الطعن قد افصح من عدم قبوله موضوعا. 

(الطعن رقم ١1/177‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١١//را/ةة5١)‏ 

- من المقرر ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب 
الشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل 
للسحب فى تاريخ الاستحقاق, ذلك العلم المفترض فى حق المتهم الذى يعلم من قبل 
عند أصدار الشيك انه لا يوجد له رصيد أو حساب اصلا بالبنك» ولا يجدى من بعد 
المنازعة فى قيمة الشيك مادام ان الثابت ان الشيك لم يكن له رصيد قائم وقابل 
للسحب, وكان البين من الأوراق ان الشيك موضوع الاتهام قد استوفى كافة البيانات 
التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى فى التعامل مجرد النقود وكان المطعون 
ضدهما لا ينازعان فى اصدارهما الشيك للمدعى بالحقوق المدنية وتوقيعهما على 
هذا الشيك الذى تضمن امرا بدفع مبلغ معين - ايا كانت المنازعة فى تحديد هذا 
المبلغ بل انهما لم يجحدا المبلع الذى حرر به الشيك قبل الاضافة - طالما ان الثابت 
من افادة البنك حسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائىء» والتى لا ينازع المطعون 
ضدهما فى صحتها - ان سيب الامتناع عن الصرف: هى عدم وجود حساب 
للمطعون ضدهما لديه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه 
إلى ان التزوير الذى لحق ببيان المبلغ المحرر به الشيك قد افقد الجريمة ركنها 
المادى. فانه يكن قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ١18”‏ لسنة 1۲ ق جلسة )۱۹۹۹/٤/۱۱‏ 

- من المقرر ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك إلى 
المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب, اذ يتم بذلك طرح الشيك فى 
التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبقها الشارع بالعقاب على هذه 
الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود ولا عبره بعد ذلك بالاسباب التى 
دفعت لاصدار الشيكء لانها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية 
الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة, لما كان ذلك وكان 
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينتفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك 


1ه 


بسوء نيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. مادام ان صاحب الشيك لم يسترده من 
المجنى عليه. كما ان الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة وكان احتفاظ المستفيد 
بالشيك يعد مخالصة مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى ابيع فيها 
للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله دون توقف على حكم القضاء. ومن ثم 
فهو لا يصاع مجرذ] سينا للاباحة, 

(الطعن رقم ۱۷۸١١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة )۱۹۹۹/٤/۱٤‏ 

- لما كان البين من الاطلاع على المفردات ان ملف الاشكال فى تنفيذ الحكم 
المطعون فيه تضمن اقرار وكيل المدعى بالحقوق المدنية (المجنى عليه) بمحضر جلسة 
الاشكال - بموجب توكيل يبيح له الصلح والاقرار - بتخالص الاخير مع الطاعن عن 
قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة, وتنازله عن دعواه هذه لتصالحه مع الطاعن, 
ومن ثم فان المادة 4 07//؛ من القانون رقم ١‏ لسنة ١1494‏ تكون واجبة التطبيق على 
الذعوى. 

(الطعن رقم ١411١‏ لسنة ٤ق‏ جلسة )۱۹۹۹/٩/۲‏ 

- لما كان من المقرر انه وان كانت جريمة اعطاء شيك بغير رصيد تتم بمجرد 
اعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. 
إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها 
المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاة تجرى مجرى 
النقود فى المعاملات. وان ذلك يصدق على الشيك الاسمى فيخضع لحكم المادة ۲۲۷ 
من قانون العقويات باعتياره مستوفيا للشكلء وذلك إذا اصدره الساحب دون أن 
يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله. أو بعضه. أو امر بعدم 
صرفه. الا ان ذلك مقصورا على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقدير بان الجريمة 
انما تتم بهذه الافعال وحدها دون غيرها من الافعال التالية لذلك؛ وانها لا تقع الا 
على الشخص الذى تحرر الشيك باسمه. لما كان ذلك وكان الشيك الاسمى غير معد 
للتداول بالطرق التجاريةء بل بطريق الحوالة المدنيه ويقتصر استعماله على الحالة 
التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد. فان الحكمة من العقاب تكون منتفيه 
فى هذه الحالة. 

(الطعن رقم ٠٠١۸‏ لسنة 14 ق جلسة )۱۹۹۹٩/۱/۲‏ 

- لا كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللفة العربيةء ومن ثم فان 
المعول عليه فى التعامل به يكون: هو البيانات المثيتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة 
(لامر) باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمأيلتها باللغة الانجليزية 
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باعتبارها خارجه عن بيانات الشيك الاصلية, الامر الذى يكون معه الساحب قد 
افصح عن رغبته فى عدم قابلية الشيك للتحويلء ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط 
القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك وكان على المحكمة إذا ما ابدى لها مثل هذا 
الدفع ان تتحرى حقيقة الواقع فيه. وان تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغاء وكان 
قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله» فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون؛ وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة: لرفعها من غير ذى 
صفة. ولما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى 
الجنائية. والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسية لواقعة ما يستوجب القضاء 
بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. 

(الطعن رقم 5164 لسنة 4ق جلسة؟/را/رةةة١ا) ٠‏ 

- لما كان قانون التجارة الجديد رقم ١١‏ لسنة 1949 الذى صدر بعد وقوع 
الجريمة موضوع الدعوى» وقبل الحكم فيها نهائيا قد اجازت المادة 0714 منه 
للقاضى توقيع عقوية الغرامة على الجانى فى جريمة اعطاء شيك لاى قابله رصيد 
قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة ۲۲۷ من قانون العقويات من وجوب 
توقيع عقويتى الحبسء فانه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الاصلح للطاعن فى 
حكم المادة الخامسة من قانون العقويات مما يخول لمحكمة النقض ان تتقض الحكم 
لمصلحة المتهم؛ ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة حتى تتاح للطاعن 
فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الاصلح. 

(الطعن رقم ۲۲١۰١۲‏ لسنة "اق جلسة )۱١۹۹۹/۷/۲۰‏ 

- لما كان عذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية غير مدلول 
عليه. وكان ما يثيره عن تخالصه عن قيمة الشيك, وتصالحه مع المجنى عليه وبالتالى 
استفادته من قانون التجارة الجديد الاصلح موجه إلى حكم أول درجة الذى فصل 
وحده فى الموضوع. دون الحكم المطعون فيه الشكلى الذى قضى بسقوط الاستئناف 
فإن الطعن يكون غير مقبول. 

(الطعن رقم ۲٤۸۳۹‏ لسنة 1۲ ق جلسة )١995/٠١/19‏ 

- يشترط لتحقيق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد توافر اركان ثلاثة: هى اصدار 
ورقة تتضمن التزاما صرفيا معينا هى الشيك. اى اعطاؤه للمستفيد وتخلف الرصيد 
الكافى القابل للصرف. أو تجميده. ثم سوء النيه. ويصدق ذلك على الشيك الاسمى 
فيخضع لحكم المادة 777 من قانون العقويات. الا ان ذلك مقصور على العلاقة بين 
الساحب والمستفيد تقديرا بان الجريمة تتم بهذه الافعال وحدها دون غيرها من 


بل 


الافعال التالية لذلك وانها لا تقع إلا على من تحرر الشيك باسمه كما ان الشيك 
الاسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحواله المدنيه ويقتصر 
أستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد . لما كان ذلك. 
وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه انه يعد ان 
حصل واقعة الدعوى فى ان المحكوم عليه الاخر حصل على قرض من البنك الاهلى 
فرع النزهة بضمان شيكات مسدوية على الطاعنء ولما قدم البنك الاهلى شيكات 
لتحصيل قيمتها من البنك المسحوب عليه أو فى بما قيمته ٠٠١‏ الف جنيه ورد بقيمة 
الشيكات للرجوع على الساحبء ثم اشار إلى اقوال المتهمين ويعض أحكام القانون, 
ثم خلص بادانته عن جريمة النصب استنادا إلى ما ثبت بالاوراق» دون ان يعنى 
ببيان واقعة النصب وما صدر من المتهم (الطاعن) من افعال احتيال مما حمل البنك 
الأهلى على تسليم المال للمحكوم عليه الآخرء واعتمد فى الادانة على ما ثبت بالأوراق 
دون بیان مضمون ما جاء بها ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا 
بالقصور بما يوجب نقضه بالنسبة لجريمة النصب. 

(الطعن رقم ۸۷۷١‏ لسنة 4ق جلسة ”/ره/١ )٠٠٠١‏ 

- من المقرر انه إذا كانت المحكمة قد رأت ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق 
دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الاسباب 
التى دعتها إلى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق, اما وهى 
لم تفعل. ولم تتربص بصدور تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى 
الذى احالت اليه الطعن بالتزوير على الشيك - موضوع الدعوى - وهو ما يعد فى 
خصوص هذه الدعوى جوهريا ومؤثراً فى مصيرها. لما قد بنبنى عليه من تغيير وجه 
الرأى فيهاء اذ ما ثبت صحة توقيع المطعون ضده على الشيك الذى نسب له الطاعن 
اعطائه له دون رصيد وأسس عليه دعواه بطلب التعويض. فان الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى 
التسسس. 


(الطعن رقم 1١157‏ لسنة 7ق جلسة /ا/رت/١. )٠٠١‏ 


“A 


الصيغة رقم (8ه؟) 
اعلان بالدعوى المدنية فى جنحة ضرب 
مادة ۲٤۲‏ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / 0١5.0م.‏ 


اا وو تقوو 


بتاريخ / / ۲ تعدى المعلن إليه على الطالب بالضرب واحدث به الاصابات 
الواردة بالقرين الطنن المرقق بالمحضر رة EE ol a‏ 
........... وقد احالت النيابة الدعوى إلى المحكمة بالقيد الوصف الاتى: 

وقد تحدد لنظر الجنحة جلسة / / ويتلك الجلسة قرر الطالب انه يدعى 
مدنيا قبل امعان اليه بمبلغ ١١٠ج‏ على سبيل التعويض المؤقت وذلك عن الاضرار 
المادية والأدبية التى لحقت به. 

وبتلك الجلسة صرحت المحكمة الموقرة للمدعى بالحق المدتى باعلان المعلن اليه 
بالدعوى المدنية وحددت لنظر الجنحة جلسة / / ام. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاعلان 
وكلفته بالحضور امام محكمة جنح ............... الكائن مقرها 8 ش15( 
ايتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم 8 طظ؟ الموافق / / 
ليسمع المعلن اليه الحكم بعقابه طبقا لنص المادة 547 فقرة ره انود 
العقوبات.. مع الزامه بدفع مبلغ ١١٠2ج‏ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف 
ولاجل العلم 20 
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التعلية 


المادة ۲٤۲‏ عقوبات 

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين 
السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة 
جندهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى. 

فأن كان صادر عن سبق أصرار وترصد تكون العقوية الحبس مدة لا تزيد على 
سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى. 

وإذا حصل الضرب أو الجرح بأستعمال أية اسلحة أو عصى أو ألات أو أدوات 
اخرى تكون العقوية الحبس وتكون العقوية السجن الذى لا تزيد مدته على خمس 
سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ”55 إذا أرتكبت أى منها تنفيذا 
لغرض أرهابى. 
* ضرب بسيط : 

- لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة ۲٤١‏ من قانون 
العقويات ان يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباء 
ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثرار أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لمصحة 
الحكم بالادانة بمقتضى تلك المادة ان يبين الحكم مواضع الاصابات التى أنزلها 
الطاعن بالمجنى عليه ولا اثرها ولا درجة جسامتها . 

(الطعن رقم ١١4١‏ لسنة ؟اق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۰) 

- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب 
عليه بالمادة ۲٤١‏ من قانون العقويات, وكان القانون رقم ١74‏ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل 
بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقويات قد صدر بعد هذا الحكم, 
ونص فى مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم ١۸‏ مكررا (أ) إلى قانون 
الاجراءات الجنائية اجازت للمجنى عليه لوكيل الخاص فى الجنحة المنصوص عليها 
فى المادة ۲٤١‏ من قانون العقويات ان يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب 
الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه: «يترتب على 
الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشرء ولا اثر 
للصلح على حقوق المضرور من الجريمة». وإذا كان الثابت من مطالعة المفردات 
المضمومة وملف الاشكال المرفق بها ان الطاعن قدم اقرارا بالشهر العقارى صادر 
من المجنى علدها بالتصالح معه عن الجريمة التى دين بهاء فان القانون الجديد يكون 
هو الاصلح لامتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقدل الفصل فيه بحكم بات وهو 


كوف 


الرائدي الد تاكس الى نقذي الك من ف فما عاد نا مدو 
لها بمقتضى المادة ٠٠‏ من القانون رقم لاه لسنة ٠٠۹٠١‏ وتصحيحه بالغاء الحكم 
اى الا با تا 

(الطعن رقم ۳۸١۸‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱) 

هق القرر أ وشوش احدات الخ كبوا ك غو ال المناكن اا 
وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بان هذا الفعل يترتب عليه 
المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته. ولا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بان 
وقائع الدغوى كما أوردفا الحكم. 

(الطعن رقم ١/17‏ لسنة 4ق جلسة 6١/؟1993/1)‏ 

الاي ةوسلا زاكر کک ار ای تق کت تمن كانه 85 فان 
العقوبات ان يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرياء 
ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة 
بالمجنى عليه ولا اثرها ولا درجة جسامتهاء ومن ثم فان النعى على الحكم بالقصور 
فى هذا الصدد لا يكون سديدا. 

(الطعن رقم ١717‏ لسنة 14ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 

ا کا اجر دات الخروم عبرا لا تسالب كين الق انان العام وهو 
يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن ارادة وعن علم بان هذا الفعل يترتب عليه 
استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى ان يكون هذا القصد 
مستفادا من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما يتحقق فى الدعوى. 

(الطعن رقم ۲۳۹۷۲ لسنة 14 ق جلسة 4”/ره/١١٠؟)‏ 

- من المقرر ان الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من 
تاه القمل الحناكن الذي ارك تخشقا لهذا القضيد تاتا فة ,اضرب 
وتعمده والعمد يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه» ومن ثم فان ما 
النقض. 

(الطعن رقم ۲۲۹۷۲ لسنة 4ق جلسة )2٠٠ ١/0/4‏ 


* ضرب أفضي إلي الموت: 
- لما كان التشاجر بين فريقين أو طرفين اما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه 


-1۷- 


من مدافع فتنفى مظنه الدفاع الشرعى بغض النظر عن البادئ منهما بالعدوان أو ان 
يكون مبادأة بعدوان من فريق ورد من الفريق الاخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع 
الشرعى» وكان المستفاد مما أورده الحكم تحصيلا لواقعة الدعوى وبيانا لادلة الثبوت 
فيها ان المجنى عليه هو عم الطاعن وانهما ضمن فريق واحد تبادل الاعتداء مع 
افراد الفريق الآخر وان كلا الفريقين كان يقصد الاعتداء على الاخر قان الحكم 
المطعون فيه إذا انتهى إلى عدم توافر حالة الدفع الشرعى فى حق الطاعن يكون 
سليما ومتفقا وصحيع القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله ولا 
بغير من ذلك ان تكون الضربة قد اخطأت الشخص المقصود واصابت المجنى عليه لم 
هو مقرر من أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية 
الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيةا لهذا القصد. فيعتير مسئولا عن الاصابة العمدية 
ولو اصاب شخصا غير الذى تعمد ضريه: لانه انما قصد الضرب وتعمده والعمد 
يكون باعتبار الجانى وليس باعتبار المجنى عليه. 

(الطعن رقم 1۸۳۸ لسنة ۳ق جلسة ۱۹۹۳/۷/۱۱) 

- من المقرر ان المتهم فى جريمة الضرب المميت يكون مسئولا عن جميع النتائج 
المحتمل حصولها من الاصابة ولى كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج 
أو الاهمال فيه ما لم يثبت انه كان متعمدا بتجسيم المسئولية. 

(الطعن رقم ٠۳۸٠١‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۸/۷/۱۲) 

- من المقرر ان الجانى لا يسال يصفته فاعلا فى جريمة الضرب المقضى إلى 
الموت الا إذا كان هو الذى احدث الضربة أو الضربات التى افضت الى الوفاة أو 
ساهمت فى ذلكء أو ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر 
معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث 
الضرب أو الضربات التى سبيت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى 
ا 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۰) 

- لما كان الحكم قد انتهى إلى ان الطاعن هو الذى احدث منفردا اصابة المجنى 
عليه وهى الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى افضت إلى موته» وكان 
قول الشاهد الأول ان الطاعن ضرب ال مجنى عليه مرتين بالعصا على الراس لا 
يستتبع بالضرورة ان تحدث كل ضربة اصابه متميزة إذ يصح ان تقع الضربتان فى 
مكان واحد من الرأس. فان دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون غير 
مق 

(الطعن رقم ۲٠٤۸‏ لسنة 1۷ ق جلسة )۱۹۹۹/٤/٥‏ 
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الصيغة رقم (65؟) 
جنحة اتلاف عمد 
مادة "5١‏ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / ١0كام.‏ 

بحام عاق SNE‏ ننه سود القن 15500 
وه لار مك" ا واد سمه جد الما الكا ذه دكين يا 
أنا e‏ اققات الى حت اقات 
1 افع و ا لق 50000 

مخاطبا مع / es‏ 

enoe Seaman O) 
ns مخاطبا مع/‎ 


وأعلنتهم بالآتي 
* فوجئ الطالب بتاريخ / / بقيام المعلن اليه الأول باتلاف الاشجار وياب 
تدزله غلارة على تكس الزحاع الخاهن الماك 
وذلك بفعل المعلن إليه الأول وبقصد ويسوء نيه وقد علم من الجيران ومن قام 


بذلك. 
وعلى الفور حرر الطالب المحضر رقم 00 0م قسم شرطة Ea‏ 
لسنة E JA SE Bale‏ 


ويحث ان الطالب قد اضير من جراء ذلك باضرار جسيمه فى ماله الامر الذى 
بحق معه للطالب اقامة هذه الجنحة ضد المعلن إليه. 
أما الفرض من اختصام المعلن اليه الثانى هو مباشرة وتحريك الدعوى المدنيه ' 


قبل المعلن اليه الأول. 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قدأنتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنح مم الكائن مكرف 


-414- 


“ارت ابتراء من الساعة الثافنة وما بعدها من باجا ليسمع الحكه يعقات 
المعلن اليه الأول بالعقوية المقررة بالمادة ٣٠١‏ عقويات. 

لانه فى يوم وا ا دائرة قسم ا اتلف عمدا الاشياء المبينه يصدر 
العريضة ونتج عنها اضرار مادية جسيمه للطالب وذلك مع الزامه بان يؤدى للطالب 


التعلية 


م ۳١١‏ :كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها 
غير صالحة للأستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
أشهر ويغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقويتين. 


اذا ترص :على الفعل كمون حال قنمقة مسون حتنديا أو أككر كانت الخقوة 


الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقويتين. 


وتكون العقوية السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشا عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة 
عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر. 

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة “١‏ اذا ارتكبت الجريمة 
تنفيذا لغرض ارهابى. 
- أحكام محكمة النقض: 
#اتسلاف: 

-لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة ۳١١‏ من قانون العقويات انما هى 
جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه 
بالصورة التى حددها القانون, واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه 
بانه يحدثه بغير حق» وهو ما يقتضى ان يتحدث عنه الحكم استقلالاء أو أن يكون 
فيما أورده من وقائع وظروف ما يكتفى للدلالة على قيامه. وكان بين من الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه لم يستظهر توافر القصد الجنائى 
فى جريمة الاتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها توافر هذا القصد. كما خلت 
مدوناته من الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأنء فان الحكم المطعون فيه يكون 

(الطعن رقم ١57657‏ لسنة ١1ق‏ جلسة /ا/رك/؛ )١55‏ 


¥. 


- من المقرر ان جريمة اتلاف الاشجار المؤثمة بنص المادة ۳٣۷‏ من قانون 
العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب 
الفعل ا منهى عنه بالصورة التى صورها القانونء واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف 
وعلمه بانه يحدثه بغير حق» وهو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاء أو ان 
يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه؛ لما كان ذلك وكان 
الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالدكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى 
هذه الجريمة. وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها ان الطاعنة تعمدت اتلاف الاشجار 
موضوع الاتهام» فانه يكون مشويا بالقصور فى التسبيب بما يعيبه. 

(الطعن رقم 457٠١‏ لسنة 5هق جلسة ۱۹۹۷/۲/۲) 

- لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام مسئولية الطاعنين عن جريمة 
الاتلاف واعتمد الحكم - من بين الأدلة التى عول عليها فى ادانتهم - على معاينه 
مكان الحادث. بيد انه اكتفى بالاشارة اليها دون أن يورد فحواها أؤ يبين وجه 
الاستدلال بها . لما كان هذاء وكان من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند إليها 
المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الاشارة اليهاء بل ينيغى 
سرد مضمون الدليلء وذكر مؤداه بطريقة وافية بين منها مدى تأييده للواقعة كما 
اقتعنت بها المحكمة, ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه 
استدلاله بهاء وإذا فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينه ووجه 
استناده اليها فانه يكون مشويا بالقصور. 

(الطعن رقم ۳۷۸ لسنة 4ق جلسة )٠١٠١/۱/۲‏ 

- لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 51١‏ من قانون العقويات 
انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل 
المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف أو 
التخريب وعلمه بانه يحدثه بغير حق» وهو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاء 
أو أن بكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكتفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك 
وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر توافر 
القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف» وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها ان الطاعن 
تعمد اتلاف الاموال موضوع الاتهام فانه يكون مشويا بالقصور. 

(الطعن رقم 50.7 لسنة 4ق جلسة )۲١٠١٠١/۱/۲٠‏ 


-AV\- 


* اتلاف زرع غير محصوه: 

- لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
- أن النيابة العامة اسندت إلى المطعرن ضدهما تهمة اتلاف زرعا غير محصود. 
وطلبت عقابهما بالمادة ۲١۷‏ من قانون العقوبيات, ومحكمة أول درجة قضت عملا 
بمادة الاتهام - بتوقيع عقوية الحبس لمدة اسيوعا مع الشغلء وإذا استأنفاء قضت 
المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف إلى استبدال عقوية الغرامة مائه جنيه 
بعقوية الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك؛ وكانت المادة 5717 من 
قانون العقويات توجب توقيع عقوية الحبس مع الشغل على كل من أتلف زرعا غير 
محصود., فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين 
نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأتف - الذى صادف صحيع القانون - فيما 
قضى به مادام صحيح هذا الخطأ لا يخضع لاى تقدير موضوعى يعد ان قالت 
محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا إلى المطعون 
ضدهماء وذلك عملا لنص المادة ۲١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض الصادر بالقانون رقم لاه لسنة 15149. 

(الطعن رقم 1۸٠0۷‏ لسنة 4ق جلسة 58/؟5/١٠٠٠٠)‏ 

- يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 
۷ من قانون العقوبات ان يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصودء اى غير 
منفصل عن الارضء لانه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة 
بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته 
إلى احداث الاتلاف, وعلمه بانه يحدثه بغير حق. وهو ما يقضى ان يتحدث الحكم 
عنه استقلالاء أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. 

(الطعن رقم ۳۸١‏ لسنة 4ق جلسة ١٠/ره/١١٠٠)‏ 


AVY 


الصيغة رقم (/اه؟) 
جنحة مباشرة جريمة سرقة 
مادة ۳۱۸۰۳۱۲ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق 7 ر دام 
OO E ages NEE‏ ل 
زا ار ك الابستادار ON EEO EE‏ 


لالع اا امو 


وأعلنتهم بالآتي 


12000000 قسم شرطة eons‏ بتهمه قبه بسرقة وفووة ةم وفرقه وقد استشهد ب 
ee‏ وحيث أن النيابة العامة قد طلبت تحريات فى هذه الشكوى ولم ينفذ 
قرارها eo ERS‏ ويمتابعة المحضر المذكور - فوجىئ الطالب بحفظه اداريا 


ولا كان ما اتاه المعلن اليه الأول يشكل جريمة سرقة معاقب عليها بالمواد ١١؟,‏ 
۸ من قانون العقويات. 

وحيث ان الطالب قد اضير من جراء ذلك باضرار مادية وادييه. الامر الذى يحق 
ات ا کی جوا رن ل ان ی ری غل مت ال رک 
المؤقت يقدره بمبلغ ٠٠١١‏ ج. 

اما الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى وذلك لتحريك ومباشرة الدعوى 
العمومية والجنائية قبل المتهم (المعان اليه الأول). 


91/5 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنح الكات Bia‏ 
...............٠‏ وذلك ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها صباحا فى يوم E‏ 
الموافق ‏ / / ليسمع الحكم يتطبيق اقصى العقوبة المقررة بالمادة ۳۱۲ ۲٠۱۸‏ 
من قانون العقوبات. 
وذلك لانه بتاريخ / / بدائرة قشم رق 
الاشياء المبينة تفصيلا بصدر العريضة والمحرر عنها المحضر رقم ......... . لسنة 
م أدذارى قسم شرطة 0 ...م مع الزامه بالتعويض المؤقت وقدره 
١٠ج‏ علاوة على المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. 
ولاجل SS‏ 
التعلية 


مادة 11": کل من اختلس منقولاً مملوكا لغيره فهو سارق. 

مادة ؟ ١‏ :لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجة أو زوجته أو اصوله 
أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى 
. اية حالة كانت عليها. كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت 


شاء. 
و ١۳:يعاقب‏ بالأشغال الشاقة المؤيدة من وقعت منه سرقة مع اجتما ع الخمسة 
شروط الانية: 


الأول: ان تكون هذه السرقة حصلت ليلاً. 

الثانى: ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر. 

الثالث: ان يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم اسلحة ظاهرة أو مخبأة. 

الرايع: ان يكون السارقون قد دخلوا دارأ أو منزلا أو أودة أؤ ملحقاتها مسكونة 
أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو بأستعمال مفاتيح 
مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومى أو ابراز امر مزور 
مدعى صدوره من طرف الحكومة. 

الخامس: ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الأكراه أو التهديد بأستعمال 
اسلحتهم. 


“AVE 


سرقفة: 

- لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند 
الجانى وقت ارتكابه الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنيه 
تملكه؛ ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وادلتها يكشف عن توافر هذا 
القصد لدى الطاعنينء وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا فى الحكم امرا غير 
لازم مادامت الواقعة الجنائية كما اثبتها تفيد بذاتها ان المتهم انما قصد من فعاته 
اضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية 
الشروع فى السرقة التى دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هى معرفة به فى 
القانون. وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التى فارقها الطاعنان هو من 
الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه» فان ما 
يجادل فيه الطعنان لا يكون مقيولا. 

(الطعن رقم ۱۲۷١۲‏ لسنة 4ق جلسة ؟”/ره/ر”195) 

- حمل السلاح فى السرقة ظرف مادى متصل بالفعل الاجرامى يسرى على كل 
من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكاء ولو لم يعلم به فان كل ما يثيره الطاعنان 
فى صدد تجزئه المحكمة لاقوال الشهودء واعترافات المتهمين أ تناقضها لا يخرج 
عن كون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى تجزئته. 
ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته» أو الخوض فيه أمام 
E‏ 

(الطعن رقم ١71١١‏ لسنة ١4‏ ق جلسة ۰/۲۳ /۱۹۹۹) 

- التسليم الذى ينتفى به ركمن الاختلاس فى السرقة. يجب أن يكون برضاء 
حقيقى من واضع اليد مقصودا به التخلى عن الحيازة حقيقةء فان كان عن طريق 
التغافل؛ فانه لا يعد صادرا عن رضاء صحيح» وكل ما هنالك ان الاختلاس فى هذه 
الحالة يكون حاصلا بعلم المجنى عليهم لا بناء على رضاء منهم» وعدم الرضا - لا 
عدم العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة؛ وإذا كان ما أورده الحكم ان الطاعنين 
اصطنعوا كشوف مبيت المجنى عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم 
فى غفله من المجنى عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم يما اقترقه الطاعنون يما 
يتحقق به ركن الاختلاس فى السرقة فى حقهم. 

(الطعن رقم ٠١8‏ لسنة ١ق‏ جلسة ه//١/19517)‏ 

- من المقرر انه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم العثور على الاشياء 
المسروقة؛ وإذا كان الحكم قد اثبت ان الطاعن والمحكوم عليهما الاخرين قد اعترف 
بسرقته الاشياء التى حددتها المجنى عليهاء فان ادانته من اجل سرقة هذه الاشياء 


-و/اك- 


تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطهاء ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير 

(الطعن رقم ۲۲۷۰ لسنة "١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۱۸) 

- من المقرر ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان جناية السرقة المعاقب 
عليها بالمادة "١5‏ من قانون العقويات تتحقق قاذونا بالنسية إلى ظرف حمل السلاح 
كلما كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخْبا ايا كان سيب حمله لهذا 
السلاح. 

(الطعن رقم ۲۲۲۷۸ لسنة "اق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۸) 

- لما كان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة اخفاء سيارة مسروقة وليست سرقة لا 
يعدو ان يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى 
سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما 
تستقل بالفصل فيه بغير معقب. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۷/۲۷) 

- لما كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت 
ارتكاب الفعل انه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه» 
وكان تحدث الحكم بالادانة استقلالا عن نية السرقةء وان كان ليس شرطا لصحته. 
الا أنه إذا كانت هذه النية محل نزاع فى الواقعة المطروحة فانه يتعين على المحكمة 
أن تعرض لها صراحة فى حكمهاء وان تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك. 
وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن نازء 
فى قيام نية السرقة ونفى ان الطاعن يقصد السرقة وانما قصد اخفاء السبب 
الحقيقى لجريمة القتل. فانه كان يجب على المحكمة ان تعرض لهذا الدفاع وتقسطه 
حقه وترد عليه بما يبرر اطراحه له ان رات عدم الاخذ به باعتباره دفاعا جوهريا 
يترتب على تبوته تغيير وجه الرأى فى الدعوى اما وهی لم تفعل» فان حكمها يكون 
قاصرا. 

(الطعن رقم ١1١55‏ لسنة 1۷ ق جلسة 4/لا/رة ة )١5‏ 

- لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة باكراه 
ان يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفى أن يكون كذلك. ولو 
اعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرةء وكان الغرض منه النجاه بالشئ 
المختلس. 

(الطعن رقم ١7261‏ لسنة /الق جلسة )۱۹۹۹/٩۹/۲۲‏ 


1ف _ 


- من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى 
وقت ارتكابا الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنيه تملكهء 
ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد يكفى ان يكن ذلك مستفادا منه» 
وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وادلتها ما يكشف عن توافر هذا 
القصد لدى الطاعن. 

(الطعن رقم ٠۳۷۲۰‏ لسنة لاق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۷) 

- لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشددا فى حكم المادة ٣٠١۵‏ من 
قانون العقويات المعدلة بالقانون رقم 09 لسنة ۱۹۷١‏ هى بطبيعه هذا السلاح وهل 
هو معد فى الاصل للاعتداء على النفس؟! وعندئذ لا يفسر حمله ألا بانه أعد 
لاستخدامه فى هذا الفرض: أو أنه من الأدوات التى تعتبر عوضا من الاسلحة 
لتكوينها تحدث الفتك وأن لم تكن معده له بحسب الاصل فلا يتحقق الظرف المشدد 
بحملها الا إذا استظهرت المحكمة ان حملها كان لمناسية السرقة وكانت المطواه قرن 
الفزال هى كما يندرج تحت النوع الأول من الاسلحة اعتبارا بان الشارع قدر 
خطورة حيازتها واحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
0١‏ المعدل لاحكام القانون رقم 594 لسنة ٠٠١٤١‏ فى شأن الاسلحة والذخائر 
واعاد ادراج الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواه قرن الغزالء واعتبرها فى عداد 
الاسلحة التى لا يجوز حيازتهاء أو احرازها بغير ترخيص بعد ان كان قد عدل عن 
ذلك فى ظل سريان احكام القانون رقم ۷٠‏ لسنة ١154‏ الذى كان قد اخرجها عن 
نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه اعمال قصد الشارع» واعتبار ان هذا النوع من 
السلاح الابيض من الاسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها فى هذا 
الخصوص. وذلك لما هو مقرر من ان الاصل فى قواعد التفسير ان الشارع إذا ما 
أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص 
اخر يرد به. وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه المعنى السلاح الوارد فى نص 
المادة ٠٠١‏ من قانون العقويات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمها 
ظاهرا كان هذا السلاح أم مخباء وقصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم 
استعماله؛ وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوية فى جريمة السرقة إذا اقترنت 
يبحمل لاسلاح ان حمل الجانى للسلاح يشد من ازرهء ويلقى الرعب فى قلب المجنى 
عليه أو من يخف لنجدته ويهيي؛ السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة: وهذه العله 
تتوافر حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر 
واقعة حمل الطاعن للمطوة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفهاء وتم 
ضبطها بحوزته فانه يكون قد بين الواقعة بما يتوافر به ركن الاكراه ولا عليه ان لم 
يعرض للسيبيه بين السرقة وحمل السلاح مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. 

(الطعن رقم ۲۱۸۸۲ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۰) 


-AVV- 


- لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان الطاعن واخر دخلا المحل - موضوع 
الطاعن بسرقة المنقولات من المحلء وكان من المقرر ان السرقة تتم بالاستيلاء على 
الشئ المسروق استيلاءا تاماء يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق 
وتحت تصرفه. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروع فد ها 
فانه يكون قد اصاب صحخيح القانون. 

(الطعن رقم ٠١١١۷‏ لسنة ؛ دق جلسة ه/ر١/. ٠‏ ٠؟)‏ 

- ليس بشرط فى جريمة السرقة ان يوجد المال المسروق ويتم ضبطه فإذا كان 
الثافت بالحكم ان المتهع شرق ملفا تقديا من المعنى هليه يطريق الاكراءافناة داه 
من اجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبطء لما كان ذلك: وكان 
نعى الطاعن يعدم ضبط المتهمين الاخرين المسئولين معه عن السرقة مردوداء بان 
النعى بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام لم يكن ليحول 
نون مسائلته عن الجر الى دن بها 

(الطعن رقم ٠٠٠۹۲‏ لسنة 1۷ ق جلسة٠/١/..٠۲)‏ ' 

-من المقرن أنه إذا تفسك المتهم بان المتقولات محل دعو اشرو ع قي السرقة 
هى من الشركات ولم يعهد لها مالكا بعد أن تخلت الشركة عنها ثم ادانته المحكمة 
بعقوية الشروع فى سرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فحكمها يكون 
معيبا بالقصور فى البيانء ولا يقلل من هذا ان تكون لتلك المنقولات قيمةء إذ يمكن 
بيعها فى المزاد لحساب الخزانة فانه لا يشترط فى الشي' المتروك ان يكون معدوم 
الف بل يكو فى القاتون ان بث الس مركا فاديوتير من درل غه يبنا رقا 
ولى كانت له قيمة تذكر مما يعيب الحكم. 

(الطعن رقم ۲۲۳١١‏ لسنة 6ق جلسة 51/؟/ ١‏ ١٠٠؟)‏ 


-1/4ة_- 


الصيغة رقم (/8؟) 
جنحة انتهاك ملك الغير وسلب حيازته 
مادة 569" عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / ١٠م.‏ 

بناء على طلب السيد/ ٠‏ المقيم Ase‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................... لمحامى الكائن مكتيه يناحية 
انا ا محضر محكمة مخ هك أنتقلت إلى حيث أقامة: 
e aiid (١)‏ المقيم eR E‏ 
مخاطيا هع / شخ 

)١(‏ السيد/ وكيل نيابة ...م ويعلن سيادته بمقره بسراى النيابة بمحكمة 
مخاطيا م ع// 00 


وأعلنتهم بالآتي 

يكارت : ردي یا الكدلالار ل سيان رفكب قي 
ارض) المملوك للطالب وفى حيازته ren‏ 

وذلك بقصد منع حيازة الطالب بالقوة وبقصد ارتكاب جريمة وهى ا 

وكا كآن الطاب قوحور احفر رة NE‏ لجو E‏ 
ديج وق قوزت اا حفئلة لكيه التزاع بر ان ساب وانتهاك الحيازة 
قائم إلى الآن والجريمة متحققة الا الى بح معه الطاب اقافة هذه الجنخة 
المباشرة والادعاء مدنيا قبل المعلن اليه الأول بمبلغ ١١٠٠2ج‏ على سبيل التعويض 


المؤقت. 
الجنانية. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 


-۹۷۹- 


وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنح A see‏ 
................. وذلك ابنداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم SRS‏ 
الموافق / / ليسسمعالمعلن إليه الأول الحكم بالعقوية الواردة بالمادة ۲٠۹‏ 
عقويات علاوة على الزامه بدفع مبلغ ١١٠ج‏ على سبيل التعويض المؤقت مع 
المصروفاتوالاتعاب. 

ولاجل 52500 


التعلية 

مادة ۳۹ : كل من دخل عقار فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد 
ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى ویقی فيه بقصد إرتكاب شئ مما 
ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى وإذا 
وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من 
عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكن العقوية الحبس مدة لا تجاوز 
سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري. 
* حيازة: 

- لما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه عول فى 
ادانه الطاعن بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة على مجرد انه قام 
باغلاق الابواب المؤديه إلى الحجرتين موضوع النزاع المؤجرتين منه للمدعية 
بالحقوق المدنيه, لما كان ذلك. وكان الدخول المكون للركن المادى فى الجريمة المذكورة 
هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازه فعليه ينبه الافتئات 
عليها بالقوةء والقوة فى هذه الجريمة هى ما تقع على الاشخاص لا على الاشياء 
وكان ما استند إليه الحكم فى ادانه الطاعن لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى 
الاصطلاحى الذى عناه الشارع وبينه حسيما تقدم» كما أنه لا يتحقق به استعمال 
القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخولء فان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين 
ما وقع من الطاعن من افعال تعد دخولا لعين النزا ع بقصد منع حيازتها بالقوة مما 
يجعله معيبا بالقصور فى البيان. 

(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة 1ق جلسة )۱۹۹۹/٤/۱۲‏ 

- لما كان قانون العقويات» إذ نص فى المادة ١519‏ على معاقبه كل من دخل عقار 
فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة انما قصد ان يحمى حائز العقار 


RA 


من اعتداء الغير على هذه الحيازة: ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة 
قانوناء ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر 
التسليم واجب احترامه يوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الاحكام» والتسليم 
الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بانه لم ينقل الحيازة بالفعلء إذ القول بذلك 
يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم» والتسليم من نقل الحيازة 
فى المال الذى حصل تسليمه تقلا قعليا. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه - 
الذى احال فى شأن الوقائع الى الحكم الابتدائى - قد اثبت ان الطاعن قد تسلم 
الارض محل التداعى بموجب محضرى تسليم تما على يد محضر ورجال الادارة 
المختصين وفى حضور المطعون ضده الأول ودون اعتراض منه غير انه أسس قضاء 
برفض الدعوى المدنية على قوله بان استلام الطاعن للارض كان استلاما على الورق 
ولم يكن تسلمها فعلا فانه يكون قد أخطا صحيح القانون. 
(الطعن رقم 4١77‏ لسنة ١اق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۸) 


A 


الصيغة رقم (69ه؟) 
جنحة نصب واحتيال 
مادة 5" عقوبات 


انه فى يوم الموافق ‏ / / ٣م‏ 

ET اي لمق‎ A 

وفكلة شقان تكش الاشعافم ORE‏ عع ب 

أنا E E‏ ساد قو أنتعلت الى ى قات 

SSN‏ لظ 

مخاطبا مع / es‏ 

(۲) السيد/ وكيل نيابة 0 ٠.٠‏ الجِرْئَية بصفته ويعلن بسراى نيابة 
بمحكمة aaa‏ 

تاطا ر EE‏ 


لقره كاري غنيك الا دركل من عدده جهاق احنبينة O O‏ 


السعودية - قطر - البحرين - امريكا - استرالنا 0 ( 
وانه بستقبل من برغب فى السفر بمكتبه الخاص بتسقير العمالة المصرية للخارج 
بشارع 1100 


وحيث ان الطالب كان يرغب فى السفر إلى السعودية وقد توجه بتاريخ / / " 
إلى المعلن إليه الأول وسلمه الأوراق الخاصة به والبسبور ومبلغ مالى وقدره خمسة 


آلاف جنبها . 
الا أن المعلن اليه أخذ يماطله وفى الاونة الأخيرة حينما توجه إلى المكتب تبين ان 
المعلن اليه قد تركه وفر هاربا ...م وتبِين له بالسؤال والتحرى ان المعلن اليه 


الأول غير موكل من قبل أى من الدول الاجنبية لتسفير العمالة للخارج وانه انتحل 
هذه الصفة - وان اسمه الحقيقى غير الاسم المعلن عنه بالصحف - وانه قام 


-AAT- 


بالنصب على الكثيرين فى مثل ظروفه وذلك بايهامهم بوجود ربح وهمى عن طريق 
السفر إلى الخارج وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ........... لسنة 0 

وما كان ما أتاه المعلن اليه الأول يشكل جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 
1ع وقد أضر الطالب من جراء ذلك - الامر الذى يحق معه للطالب ان يدعى مدنيا 
قبل المعلن اليه الأول بمبلغ ١١٠ج‏ على سبيل التعويض المؤقت. 

- أما الغرض من اخصتام سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك ومباشرة الدعوى 
الجنائية قبل المعلن اليه الأول. 

بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهما يصورة من هذه 
الصحيفة وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنع الا 
قرفا يتاحية م وذْلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة 
الثامنة وما بعدها صباحا فى يوم الموافق / / ليسمعالمعلن اليه 
الأول الحكم بعقابه بالمادة ١15‏ مكرر من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ لقيامه بفتح 
مكتب تسفير للخارج دون ترخيص وبالمادة ۲۲٠‏ عقويات مع الزامه بان يؤدى للطالب 
مبلغ ١٠۲ج‏ على سبيل التعويض لانه بتاريخ / / ۲١‏ بدائرة قسم 


006 6 أستعمال طرق احتياليه من شأنها الاستيلاء على اموال الطالب التى 
تقدر بمبلغ وقدره مو وعلى النحو المبين سالفا مع المصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماه 

GOS ولاجل‎ 


التعلية 


مادة ۳۳١‏ : يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو 
سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل 
ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود 
مشروع كاذب أوواقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ 
الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيع أو سند مخالصة 
مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما 
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب 
بالحوسن ك و ا ر 

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل 
وسنتين على الاكثر 


“AAT 


- لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة ۲۲١‏ من قانون العقويات 
تتطلب لتوافرها أن يكن ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعة 
والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال 
طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى 
مال الغير ممن لا يماك التصرف ومن المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى 
وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 1" من قانون العقويات دون 
حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخدا ع المعبر عنه بالطرق الاحتيالية. 

(الطعن رقم ٠۷١٤۸‏ لسنة 4ق جلسة )۲١١١/۱/٠‏ 

- من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال بطرق يجب أن 
تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة؛ لما كان ذلك. وكان الثابت 
مما حصله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه من أقوال الشهود أن قطعة الأرض ملك 
للثروة السمكية وأن الطاعنين لم يتمكنا من إنهاء إجراءاتها وفى تحصيل آخر أن 
هناك وعدا بإحضار عقد إيجار من الثروة السمكيةء فإن الحكم وعلى نحو ما سلف لم 
يبين كيف خلص إلى أن ما تم الاتفاق عليه كان تصرفاً بالبيع وأن يدلل على ذلك 
ويفصح عن سنده فيه. كما وأنه بإدانته للطاعنين على أساس أن تصرفهما فى مال 
لا يملكان التتصرف فيه - طريق من طرق النصب قائم بذانه - مع إيراده عند 
تحصيله أقوال الشهود أن المجنى عليهما يعلمان أن الأرض ملك للثروة السمكيه . 
فإنه يكون معيبا بالقمسور. 

(الطعن رقم ١١١١7‏ لسنة 4ق جلسة ؟١/را//١٠٠2)‏ 

- من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف فى مال 
ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا يتحقق إلا باجتماع شرطين 
هما: أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه. 
وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلا بعد أن محصت 
المحكمة الدعوى وأحاطت بظروفها ويالأدلة التى قام عليها الاتهام ووازنت فيها بين 
أدلة الاثبات والنفى. 

وانتهت إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضدهم تأسيساً على أن المطعون 
ضده الأول قد تصرف تصرفا قانونيا صحيحا فى قطعة الارض المملوكة له استنادا 
إلى العقد المبرم بينه وبين والده وهى اسباب سائفة تكفى لحمل قضائها وكانت 
المحكمة ليست ملزمة عند القضاء بالبراءة بأن ترد على كل دليل من أدلة الثبوت إذ 


-944- 


ار تفا ها ين القضاء:النراع تسيا على نا اطماتت إل المحكمة فان 
منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. 

(الطعن رقم ٠١١١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة۲/۸/١١١٠)‏ 

ا کات هة الت كنا من معرقة ف الاد ةا امن قانون الفقو ات 
تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه 
والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق 
احتياليه أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال 
الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة 
النصب يجب ان يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أوواقعة مزورة 
وإحداث الامل بحصول ريح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر 
فى المادة 1 من قانون العقويات المشار إليه» لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد 
الاقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها 
لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق جريمة النصب أن يكون الكذب 
مصحوياً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليهم على الاعتقاد فى 
صحتهلما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى 
استخدمها المتهم الأول والطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع 
الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان 
الطاعن بها. 

(الطعن رقم ٠١١۸٤‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠٠١ ١/4/١‏ 


-و54ظ- 


جنحة بلاغ كاذب 
مادة ه ۳۰ عقوبات 


انه فى يوم الموافق ‏ / / كم 

e NOS ARE E 

زوفل الككان O AEN e EES‏ بهن ناك 

انا 00600 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

N‏ اس لقم يا 

o EE 

(۲) السيد/ الأستاذ وكيل نيابة ........ ویعلن سيادته بمقره بسراي النيابة 
بمحكمة 00007 

ا 57 


وحيث ان هذا البلاغ تم احالته إلى النيابة ومن بعدها إلى المحكمة المختصة ثم 
خو اة اللات هن الاتهام الد إل ا نا > اضرا و بلطا وم 
حيث انه رجل محترم ويعمل ۰ ويعول اسره مكونة من زوجه 
وأولاده. 

وقد تم هذا البلاغ بغيه اضرار الطالب والاساءة إليه من الناحية المادية والادبية. 

وحيث ان ما أتاه المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص 
عليه بالمادة ١٠١‏ من قانون العقويات. الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الجنحة 
زطلب ماق اللمان ليه الأول اة ا لته اما دعلى كحريك اة الجن اله 
الثانى بصفته المنوط بذلك علاوة على الحق فى طلب التعويض عن الاضرار المادية 


5 


والادبية التى لحقته من جراء هذا الادعاء الكاذب التى يقدرها ١١٠٠1ج‏ على سبيل 
التعويض المؤقت. 
بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول يالحضور امام محكمة لت اس 1 الكائق قدو 
م ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها لكى يسمع المعلن اليه الأول 
الحكم بعقابه باقصى العقوية المقررة بالمادة ٠٠٠١‏ عقويات لانه فى يوم ns‏ 
بتاريخغ / / ۲ ابلغ بنيه الاضرار بالغير وكذبا مع سوء القصد الواضح 
والصريح بوقائع يعلم المعلن اليه الأول سالفا أنها كذب - مع الزام المعلن اليه الأول 
بالتعويض وقدره ١١٠٠٠ج‏ علاوة على المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 

anh ولاجل‎ 


التعلية 


م6" من قانون العقوبات 

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوية ولو لم يحصل منه 
إشناهة غير الأخبار الذكوي ولع تفم دعوى بها أخيرية: 
* بلاغ كاذب: 

- من المقرر بنص المادتين ٤٠٥٤‏ ه10 من قانون الاجراءات الجنائية ان قوة 
الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية. لا تكون الا للاحكام 
النهائية بعد صيرورتها بانه متى توافرت شرائطها الاخرى» ومن ثم فليس للقيد الذى 
انشبك إليه النيانة رل لاب الفط الصادر من حجيه فن جريمة البلذغ الكاذي 
الرقوع يشاتها الدعوي أمام الكت الات عن الجريفة ليلغ يها كنبا إد البحت 
ف كذت اللا او ا ى ذلك ادا مىر كول ال اة شق 
حسها ينكين لت اقتتاعها كا كان د گان النون من تدونات) لحك ااات. 
الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه - انه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن 
ضد المدعى بالحق المدنى دليلا على كذب ما ايلغ به دون أن يدلل على توافر علمه 
بكذب البلاغ ويستظهر قصد الاضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلا فضلا عن 
انه لم يبين فحوى المستندات التى اشار إليها فى اسبابه واستخلص منها ثبوت 


-941/- 


الجريمة فى حق الطاعن بركنها المادى والمعنوى كما هى معرفة فى القانون فانه 
يكون قاصر البيان بما يعيبه. 

(الطعن رقم ۱۲۰۸۰ لسنة 1١‏ ق جلسة۱۹۹۸/۱۰/۲۰. 

- يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما: ثبوت كذب الوقائع 
المبلغ عنهاء وان يكون الجانى عالما بكذبها وهنتويا السوء والاة .رار بالمجنى عليه وأن 
يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوية قائله ولو لم تقم دعوى به. 

(الطعن رقم 4045 لسنة ١ق‏ جلسة )۱۹۹۹/۱/۱٤‏ 

- لما كان التبليغ عن الوقائع الجنائية إلى جهات الاختصاص - حق لكل انسان 
استقر قضاء هذه المحكمة على ان جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحققها توافر 
ركنين: الأول: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها والثانى: علم الجانى بكذبها وانتواءه 
السوء والاضرار بالمجنى عليه. وقد تطلب الشارع ان يوجه البلاغ فى تلك الجريمة 
إلى احد الحكام القضائيين أو الاداريين» فان وجهه إلى شخص سواهم فلا تقوم 
الجريمة, ذلك أن هؤلاء هم المنوط بهم توقيع العقوبات الجنائية والتأديبية. 

(الطعن رقم 4605 لسنة ٤ق‏ جلسة 7 ١/راك/ر١ )"٠٠١‏ 

- من المقرر إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء اى ركن من أركان البلاغ الكاذب 
التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل 
هناك خطأ مدنى صار يستوجب مساطة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لاء فانه 
يكون معيبا . 

(الطعن رقم ٠١١١48‏ لسنة "اق جلسة ه/را/١٠٠٠)‏ 


ا _- 


الصيغة رقم (51؟) 
جنحة قذف بطريق التليفون 


مادة ۳۰۸ مكرر من قانون العقوبات 


أنه فى يوم الموافقق / / ١٠٠م‏ 

ا طلب ا و a‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ نس ناكسا O‏ 

أنا 00 ٠...٠.‏ قد أنتقلت إلى حيث أقامة 

2511016 سكا اس الك‎ O 

مخاطا ر a‏ 

(۲) السيد/ الأستاذ وكيل نيابة ۰.......... ویعلن سيادته بمقره بسراي النيابة 
ا OE‏ 

مخاطبا مع/ n‏ 


وأعلنتهما بالاتى 


بناء على طلب الطالب بتاريخ / / ۲ تقدم إلى هيئة المواصلات السلكية 


واللاسلكية بوضع تليفونه رقم ...تحت المراقبة فى الفترة من / / 5 
ال رخ م 


وقد ثبت خلال هذه الفترة طبقا للتسجيلات بمعرفة الهيئة المذكورة - قيام المعلن 
اليه الأول باسناد عبارات نابيه وشائنه إلى الطالب واسرته وثابت مفرداتها 
بالتسجيلات الامر الذى يتحقق معه جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 4١؟/‏ 
مكرر عقوبات أما الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى هى تحريك الدعوى 

الجنائية ومباشرتها قبل المعلن اليه الأول. 
بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم يصورة من هذا الاعلان 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنح #لعاو عو الكائن فرق 
................. أيتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم 2237770 


“A4 


الموافق / / 5م. ليسمع الحكم عليه بالعقوية المقررة بالمادة ۳۰۸/ مكرر من 
قانون العقويات لان بدائرة قسم 5 بتاريخغ / / ۲ قام المعلن اليه 
الأول بقذف الطالب فى شرفه وسمعته بالعبارات المذكورة بالتسجيلات مع الزامه 
بالتعويض وقدره ۲۰١١‏ ج مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. 

ولاجل 0 


التعلية 


مادة ۳۰۸ مكرر: 

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقويات المنصوص عليها فى المادة 
م 

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبأ لا يشتمل على 
اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا الشرف أو الأعتبار يعاقب 

وإذا تضمن العيب أو القذف أوالسب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين 
السابقتين طعنا فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوية 
المنصوص عليها فى المادة .۳١۸‏ 


-۹4.- 


الصيغة رقم (؟55؟) 
جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف 
مادة ۱۷۱۰۳۰۳۰۳۰۲ عقوبات 
ومادة ۲۷١‏ مكرر من قانون الأجراءات الجنائية 


أنه فى يوم الاق 7 بام 

7 دي ا فيد‎ OEE 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ EEA AS‏ المحامى الكائن مكتيه بناحية 

أنا مقاط اند تسو و قا ا محضر محكمة هل إأنتقلت إلى حيث أقامة: 

)١(‏ السيد/ ۰ رئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة 
جريدة .................... ويعلن بمقر الجريدة بشارع ss‏ 

اطا مل A‏ 

09 السيد/ والالوووورررة ررمر لل زر قرة الصحفى بجرددة وترافف قيزر ووو ر رن ر زر ررة 
ويعلن بمقر الجريدة للم 000000 بشارع 

ما ر 25 

(© ادر نا E E OR‏ سراق 
الا ا e‏ 

مخاطبا مع/ E‏ 

وأعلنتهم بالآتي 

بتاريخ / / "ام نشرت الجريدة التى تسمى باسم جريدة n‏ 

فى الصفحة رقم سوباق التستف (الاغاى الأسفل هنها )كرا تحت ران 


العو ادو ووو 


و 5 ان الكاتب الص ده المعلن إليه الثانى ذكر اسم الطالب وصفته ومحل 
أقامته واشار اليه تحديد بالعبارات الاتدة م اود ووه فاو ص معيو هو نويع ضوع ع عفاور ع ويه NESE‏ 


وحيث ان هذا الخير كاذب طبقا للمستندات المقدمة من الطالب وهى e‏ 
ولما كانت المادة ۲١۲‏ من قانون العقويات تنص على أنه يعد قاذفا كل من اسند 


-4۹1- 


aE GANE VEE a a aa 
NET ا‎ 

علاوة على ما تقدم 

ويكون المعلن اليهم الأول والثانى بذلك قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 
WANS‏ سكن SURES NEIN‏ 
والمادة ۲۷١‏ مكرر من قائون الاجراءات الجنائية. 

«أما الفرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته رئيس تحرير الجريدة 
المذكورة والمشرف على Re‏ 

انا القرشو من ا ا املق اليه الفاح موكهوتك يماشر ا 
الجناسية. 


بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بالحضور امام محكمة 
جنح ............... الكائن مقرها ................. ايتداء من الساعة الثامنة وما 
بعدها من صباحا ليسمع المعلن اليهما الأول والثاني الحكم بتوقيع اقصى العقوية 
المقررة بمواد قانون العقويات المذكورة بصدر العريضة لانهم فى يوم / / 
المواقق / / ۲ اسند إلى الطالب العبارات المذكورة سالفا والثابتة بصحيفة 
0 وكان ذلك بطريق العلانية مع الزام المعلن اليهم الأول والثاني بان يؤدى 
للطالب ملع ورو نه ج علن سبل التفريكن المؤقت عن اران اكادية وال 
مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 


التعلية 


م ۱۷١‏ :كل من أغرى واحدا أو أكثر بأرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح 
جهر به علنا أو بفعل أو ايماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور 
شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة 
اخرى من وبسائل العلانية يعد شريكا فى فعل ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب 
عن هذا الأغراء وفرع نلك الحنانة ارال بالفعل. 

اما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الاحكام 
الاو فى الفكات كلى الو ر اقول اف الصا غ اذا جل ال 
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أو ترديده بأحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان اخر 
مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل 
ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى. 

ويكون الفعل أو الأيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى 
مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو 
المكان. 

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق 
التمثيل علنية إذا وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث 
يستطيع ان يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو 
عرضت للبيع فى أى مكان. 

م ۱۷۸ : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويغرامة لا تقل عن خمسة 
الاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من صنع 
أو حاز بقصد الأتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو 
مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية 
أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت 
منافية للآداب العامة. 

م ۱۸۷ : يعاقب بنفس العقويات كل من نشر بأحدى الطرق المتقدم ذكرها امور 
من شاا التكثير فى القكاة الذي باط يهم الفطئل فن دعوى سطروحة أخاء ائة 
جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أى غيرهم من 
الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى 
تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الأفضاء بمعلومات 
لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو 
ضده. 

م 148 : مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول 
عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا 
للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته. 

ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية: 

-١‏ إذا اثبت ان النشر حصل دون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من 
المعلومات والأوراق النساغدة غل معرفة المسئول اباش 
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؟- أو إذا أرشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من 
المعلومات والأوراق لاثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه 
لخسارة وظيفته فى الجريدة أى لضرر جسيم آخر. 

مادة ۲۷١‏ مكرر: من قانون الاجراءات اجنائية 

يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالاحداث والخاصة بالجرائم 
المنصوص عليها فى الابواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع» والرابع 
عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 
٠.۰۷ ۴۰ ۰۲‏ من قانون العقويات إذا وقعت بواسطة الصحف › 
والقانون رقم 514 لسنة ١504‏ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٤١‏ ه 
لسنة؛ ١56‏ . 

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة 
قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات, 
غير مواعيد مسافة الطريق ويجوز ان يكون الأعلان بواسطة احد المحضرين أو أحد 
رجال السلطة العامة. 

وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة 
المختصة. وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات» يقوم رئيس محكمة 
الأستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور. 
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الصيغة رقم (55؟) 
جنحة قذف وسب فى أعلان قضائى 


مادة ۲ ۳۰۳۰۳۰ عقوبات 

أنه فى يوم الموافق / / ١٠5م.‏ 

N n O EE‏ ا 

نهل ا لار يكين تادر مان نا المحاض الكائن مكتيهابناحية 

أنا 000 محضر محكمة ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

000000 Rees AO) 

مخاطنا مر 58 

(1) السيد/ الأستاذ وكيل نيابة ۰ ويعلن سيادته بمقره بسراي النيابة 
بمحكمة e‏ 

مخاطبا مع/ E‏ 


فوجئ الطالب بتاريخغ / / ۲م بالمعلن اليه الأول يرسل له (اعلان - انذار - 


التى لو صحت لاوجبت عقاب الطالب قانونا واحتقاره عند أهله وذويه. 
ولا كان ما ارتكيه المعلن اليه يشكل جريمة قذف معاقب عليه بالمادة ۲۰۲ 7.7 
من قانون العقويات. الامر الذى حدا به إلى اقامة هذه الجنحة. ه: 
ونا كان الطالب قد أصيب من جراء ذلك باضرار مادية وادبية - لذلك فانه يدعى 
مدنيا قبل المعلن إليه الأول على سبيل التعويض بمبلغ ١١٠٠ج.‏ اما الغفرض من 
اختصام سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. 
بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه 


م59- 


الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور امام محكمة ont‏ ماس الكاكن موقا 
................٠‏ ايتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم دوين المواقق 
/ / ليسمع المعلن اليه الأول الحكم باقصى العقوية المقررة بالمواد .٠١١(‏ 
٠ ۲‏ مكرر من قانون العقويات علاوة على الزام المعلن اليه الأول 


بالتعويض المؤقت وقدره .١‏ کف لانه فى يوم لل ل 00 الموافق / / بدائرة 
دم 1 ١‏ سك الى الطالب عبارات لو صحت لاوجبيت عقايه واحتقار الطالب 
عن أهله وذوبه EERE‏ وذلك مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. 
ولاجل o‏ 
التعلية 


مادة ۲ ۳۰ عقوبات 

يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ٠۷١‏ من هذا 
القانون أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقويات المقررة لذلك 
قانونا أو أوجبت أحتقاره عن أهل وطنه. 

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف 
بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامه نية وكان لا يتعدى 
اعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل 
فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا القعل. 

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لأثبات ما قذف إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة 
السايقة. 
مادة "١"‏ عقربات 

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويغرامة لا تقل عن الفين 
وخمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو 
شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامةء وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة أو 
النيابة أو الخدمة العامةء كانت العقوية الحيس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 
خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو احدى هاتين العقويتين. 


-۹۹1- 


* سب وقدف: 


- مناط تطبيق المادة ۲٠۹‏ من قانون العقويات ان تكون عبارات السب أو القذف 
التى وجهت من الخصم إلى خصمه فى المرافعة مما يستازمه الدفاع عن الحق مثار 
النزا ع وان الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع الا أنه لما كان يبين من مدونات 
الحكم الابتدائى التى اكتفى بها الحكم المطعون فيه اسبابا لادانة الطاعن أنها خلت 
مما يبين معه سياق القول الذى اشتمل على العبارات تلك ومدى اتصالها بالنزاع 
المطروح» والقدر الذى تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه - برغم منازعه الطاعن فيما 
أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لم يكن خصما فى الدعوى المقدم بها 
المذكرة المتضمنة لتلك العبارات - وكان ذلك لازما بيانه فى الحكم حتى يتضح منه 
وجه استخلاصه ان عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى ذلك النزاع. 
فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يبطلهء إذ يعجز محكمة النقض عن 
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. 

(الطعن رقم ۲۲٠۲۷‏ لسنة ۳ق جلسة ۱۹۹۸/۷/۱۲) 

- لما كان البين من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 41 لسنة ٠٠٠١‏ باضافة 
المادتين ٠١١‏ مكررا. ۲١۸‏ مكررا إلى قانون العقويات ان اضافة هاتين المادتين كان 
بسبب كثره الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفعال مشكلة 
ازعاجهم ليلا ونهارا واسماعهم اقذع الالفاظ؛ واقبح العبارات واحتماء المعتدين 
بسرية المحادثات التليفونيةء واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف 
بعقوبة رادعه إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافرء فقد تدخل المشرغ لوضع 
حد لهذا العبث. والضرب على ايدى هؤلاء المستهترينء ولما كان ذلك. وكان الازعاج 
وفقا لنص المادة ٠١١‏ مكررا من قانون العقويات لا يقتصر على السب والقذفء لان 
المشرع قد عالجها بالمادة ۲١۸‏ مكرراء بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى 
يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما اسمعه الطاعن» شخص 
المجنى عليه من قولء أو قارفه من فعل بطريق التليفون» تعمد فيه أولهما ازعاج 
ثانيهماء باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية؛ كما لم يبين الحكم كيف اعتبر 
ان الطاعن - وقد حادث المتهمه الأولى حدينًا رضائيا بينهما عبر التليفون, قد تعمد 
ازعاج المجنى عليه. وجاء الحكم - اضافة إلى ما تقدم - خلوا مما يكشف عن وجه 
استشهاد المحكمة بالادلة التى استنيطت منها عقيدتها فى الدعوى» ومدى تأييدها 
للواقعة. كما اقتنعت بها المحكمة, ويما تتوافر به عناصر الجريمة؛ فانه يكون مشويا 
القن 

(الطعن رقم ۲۷١١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۲۷) 


-۹۹۷- 


- لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع 
متروكا لمحكمة الموضوع» وكانت المحكمة قد رأت أن العبارة الموجهة إلى الطاعن من 
المطعون ضده عند نظر الجنحة رقم ٠...‏ انما تتصل بالنزاع القائم بينهماء 
وبالقدر الذى تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه. وانها مما تمتد إليه حماية القانرن, 
فان الحكم المطعون فيه. إذ قضى طلب التعويض تأسيسا على تعلق القذف 
بالخصومة ومناسبته للمقام لا يكون قد أخطأ فى شي؛. 

(الطعن رقم ۱۷۲۲١‏ لسنة ١اق‏ جلسة ۱۹۹۹/۲/۲۲) 

- لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن 
الطاعن قصد اذاعة ما نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية بما استخلصه الحكم من 
ان الطاعن تعمد ارسال البرقيات إلى عدة جهات حكومية متضمنه عبارة السب وكان 
من المقرر استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علنا من اختصاص 
محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليهاء مادام 
موجب هذه الوقائعء والظروف يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاجء قان الحكم إذ 
استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد 
دل على سوء نيه الطاعن, وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ولا يكون 
هناك محل للتحدث عن حسن النيهء أو صحة وقائع السب مادام المدعى بالحقوق 
المدنية ليس من الموظفين العموميينء أو من فى حكمهم. 

(الطعن رقم ۲٠٠۲۰‏ لسنة ٤ق‏ جلسة ك/ره/1555١)‏ 

- من المقرر ان مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاشخاص 
واسناد وتائع معيذة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القدسد منه لم يكن الا للتبليغ, 
وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه لاسبابه تبريرا 
لقضائه بالبراءة» ورفض الدعوى المدنية فى الدعوى رقم ٠0‏ لسنة 1993١‏ جنع 
قصر النيل يعد سائغاء ويؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه وينبئ عن المام المحكمة بواقعة 
الدعوى» وطروفها عن بصر وبصيره. 

(الطعن رقم ١1747‏ لسنة "اق جلسة ه”/ره/ةة5١)‏ 

- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعرى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بهاء وأورد على 
ثبوتها فى حقه ادلة سائفة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليهاء لما كان ذلك. 
وكان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت 
الطاعن الصادرة منه السايب أو القاذف محش وه بالعبارات الخادشة للشرف» 


-۹۹4- 


والالفاظ الماسه بالاعتبارء فيكون علمه عندئذ مفترضاء ومتى تحقق القصد فلا يكن 
هناك ثمه محل للتحدث عن النقد المباح» الذى هو مجرد ابداء الرأى فى امر» أو 
عمل دون ان يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل يغيه التشهير به أو 
الحظامن كرافتة قاذا تجاوز النقد هذا الخد وحن الخقاب عليهها عنثباره مكونا 
لجريمة السب أو القذف. لما كان ذلك. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته 
من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معروف به فى القانون لما 
تضمنته من اسناد وقائع لو صحت لاوجبت احتقار المجنى عليه عند اهل وطنه, 
ونالت من سمعته. ونزاهته» فان ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائى لدى 
الطاعن بصفته رئيس تحرير الجريدة التى نشر فيها المقال يكون استخلاصا سديدا 
فى القانون. 

(الطعن رقم ۲۰۸۷١‏ لسنة 7ق جلسة ١/رت/ة1155)‏ 

- من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة. 
فلا محل للغوض فى مسالة النيةء أو صحة وقائع القذف إلا فى صورة ما يكون 
الطعن موجها إلى موظف عام» وليس هذا شأن المدعى بالحقوق المدنيةء وتكون دعوى 
الطاعن بالتفات محكمة الموضوع عن تحقيق حسن نيته وصحة وقائع القذف لا محل 
لها. 

(الطعن رقم ۲۰۸۷١‏ لسنة 7ق جلسة )۱۹۹۹/٩/۱‏ 

- من المقرر ان مناط تطبيق المادة ٠٠١9‏ من قانون العقويات ان تكون عبارات 
السب التى اسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق 
مثار النزاع:لما كان ذلك؛ وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبايه بالحكم 
المطعون فيه انه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة 
الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذى اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال 
هذه العبارة بالنزا ع القائم والقدر الذى تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه حتى يتضع 
من ذلك وجه استخلاص الحكم ان عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى 
هذا النزاع. فضلا عن ان الحكم عول فى قضائه بالادانة على حافظة المستندات 
المقدمة من المجنى عليه دون أن يبين مضمونهاء ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة 
فى حق الطاعن فان الحكم يكون قاصرا. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ١/لا/رةة )١9‏ 

- لما كان المراد بالسب فى اصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح المعول 
عليه أو باستعمال المعارض التى تومئ اليه وهى المعنى الملحوظ فى اصطلاح 


-۹۹4- 


القانون الذى اعتير السب كل الصاق لعيب وتعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه, 
أو يخدش سمعته لدى غيره؛ وكان من المقرر ان المرجح فى تعريف حقيقة الفاظ 
السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى, 
الا ان حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما اثياتها فى الحكم, 
أو يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناهاء إذ أن فحوى مطايقة الالفاظ للمعنى 
الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانونء سبا أو قذفا أو عيبا أو 
اهانة أو غير ذلك» هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض وانها 
هى الجهة التى تهمين على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته 
الشلعنة. 

(الطعن رقم 51١5‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۱) 

- لما كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه قد بين الواقعة 
فى ان الطاعن اثناء انعقاد الجلسة العلنية بمحكمة جنح مستأنف شرق الاسكندرية 
المحدد أمامها نظر المعارضة الاستئنافية فى الجنحة - والمقيدة ضد الطاعن - والتى 
قضى فيها غيابيا باجماع الاراء الغاء الحكم الصادر فى الجنحة 0 جلح 
المنشيه بالنسبة للشق المدنى» ويالزام الطاعن بان يؤدى ........ التعويض المؤقت 
المطلوب - وجهه الطاعن للمطعون ضده أثناء مرافعة الاخير عن خصم الطاعن - 
عبارة: «الاستاذ 0 ليس محامياء ولكنه صبى حلاق وآفة» ودلل الحكم 
المطعون فيه على ادانه الطاعن يما ثبت من محضر جلسة الجنحة المستائفة 
...شرق المقدم صورة رسمية منه من ان الطاعن وجه للمطعون ضده 
العبارات المسار ذكرهاء ثم خلص الحكم إلى ادانة الطاعنء لان هذه العبارات تحمل 
قذفا وسبا وليست من مقتضيات الدفاع فى الدعوى التى كان متهما فيها الطاعن 
والسابق الاشارة إليهاء لما كان ذلك وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان 
تستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى» ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما 
ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين صاحبهاء واستظهار 
مرامى عباراتهاء لا تزال حكم القانون على وجهه الصحیح» وان حكم المادة 709 من 
قانون العقويات ليس الا تطبيقا لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه. وان هذا 
الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه - وكان الطاعن لا يمارى فى انه 
وجه إلى المطعورن ضده الحاضر عن خصمه العبارات التى حصلها الحكم - بل واقر 
بها فى اسباب طعنه على أنها حقيقة - وكانت هذه العبارات كما حصل بالحكم 
ا ا ا ار 011 
المستائفة ...شرق الاسكندرية: ولم يتصور حسيما يبين من المفردات 


تكون لانها موجهة إلى غير الخصم فى الدعوى التى قبلت فيهاء لذا لم يكن معه لازما 
على الحكم المطعون فيه الاطلاع على تلك الدعوى اكتفاء بمحضر الجلسة التى اثبتت 
فيها العبارات والذى ابان عن ان المطعون ضده ليس من خصوم الدعوى. 

(الطعن رقم ۲۳۸۹۹ لسنة 1۳ ق جلسة 15/١١1/ة95١)‏ 

- لما كان من المقرر ان العرائض التى تقدم إلى جهات الحكومة طعنا فى حق 
موظف عام, أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بانها بحكم الضرورة تتداول بين 
ايدى الموظفين المختصينء أو عدد من الناس لو كانوا قله تتوافر بتداولها العلانية 
لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين ايد مختلفة. ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجهات 
تعمل فى سريه» وإذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى ان المطعون 
ضده قدم شكوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام «عميد يحرى» تضمنت 
قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم فى جريمة القذف, وإذا خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب رغم 
ان العلانيه ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاء برفض الدعوى المدنية 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به 
فى الدعوى المدنية. 

(الطعن رقم ۱۹۷۹۲ لسنة ١ق‏ جلسة )٠٠٠ ١٠/1/١7‏ 

- لما كان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا إذا 
كانت الالفاظ الموجهة للمجنى عليه شائنه بذاتها وقد استقر القضاء على ان جرائم 
النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيهاء أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى 
يحاكم عليها الناشرء فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع 
عن مصلدة عامةء واخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة فى هذه الحالة ان 
توازن بين القصيدين وتقدر ايهما كانت له الغلبة فى نفس الناشرء وكان من المقرر 
ان المرجح فى تعرف حقيقة الفاظ السبء أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى 
تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى الا ان حدا ذلك الا يخطى فى التطبيق القانونى ‏ 
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم» أو يمنح دلالة الالفاظ بما يحيلها عن 
معناهاء إذ أن تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها 
باسمها المعين فى القانون سسبا أو قذفا أو عيبا أو اهانة أو غير ذلكء هى من التكييف 
القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . وانها هى الجهة التى تهيمن على 
الاستخلاص المنطقى الذى ينتهى إليه الحكم من مقدماته. 

(الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة "اق جلسة //ره/١٠٠3)‏ 


الصيغة رقم (514؟) 
جنحة مباشرة بتبديد اشياء سلمت على سبيل الوديعة 
مادة "4١‏ عقوبات 


انه شی دوم الموافق / / كم 

بناء على طلب السيد/ عع ETS‏ الك ااا e‏ المقيم وففافرع م قووة وو و نوو م ووو ووو ققلة 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ RS‏ المحامى الكائن مكتيه يناحية 

انا odava‏ محضر محكمة 00 E‏ أنتقلت إلى حيث أقامة: 

a eee NO 

مخاطبا هع / ns‏ 

(۲) السيد الاستاذ/ وكيل نيابة ۰............... بصفته ويعلن سيادته بسرای 
النيابة بمحكمة a‏ 

مخاطبا مع/ ns‏ 


وأعلنتهما بالآتي 

بتاريخ / / ۲ م سلم الطالب للمعلن اليه ما هو عبارة عن (نقود - كتب - 
جهاز فيديو - نليفزيون - امدهة منقولات) وذلك على سبيل الوديهة لحين رجوع 
الطالامن (رضلة فر النونة من العمل yy‏ 

وبتاريخ / / ۲ حينما رجع الطالب طلب رد ما سلمه إلى المعلن إليه الا 
أنه امتنع بدون سند أى مسوغ قانونى. 

وحيث ان ما اتاه المعلن اليه ينطوى على نقل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة 
بنيه التملك اضرار بالطالب وهو ما يتوافر به جريمة خيانة الامانة ويحق للطالب ان 
يدعى مدنيا طبقا لنص المادة ٠١١‏ اجراءات جنائية - اما الغرض من اختصام 
سيادة المعلن اليه الثانى بصفته وذلك لمباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنع ع N‏ 


حو ا وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها 
صباحا فى يوم ...م الموافق / / "م لكى يسمع المعلن اليه الثانى الحكم 
بتوقيع أقصى العقوية الواردة بالمادة ۲٤١‏ عقويات مع الزامه بان يؤدى للطالب ميلغ 
١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت - لانه بتاريخ / / "م بدائرة (قسم/ 
مركز) نام لدابت اخطين ( 00.0000 الموضعح المعالم والارصاف بصدر 
العريضة والمملوك للطالب حال كونه قد تسلهه على وجه الوديعة لحفظة ورده عند طلبه 
- مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ. 
ولاجل العلم a‏ 
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الصيغة رقم ره" ؟) 
جنحة مباشرة بتبديد سيارة مباعه بالتقسيط 
مادة "4١‏ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / ١٠٠م‏ 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم 00000000 

خا لار مكب ادر N eo‏ مكحي اي 

أنا ESO‏ لانت قد أنتقلت الى حك أقافة: 

E eee E) 

مخاطبا مع/ EEE‏ 

(۲) السيد الاستاذ/ وكيل نيابة 0م الجِزْئية بصفته ويعلن سيادته 
بسراي النيابة بمقره بمحكمة 2000 

مخاطبا مع / es‏ 


وأعلنتهما بالاتي 
بموجب عقد بيع سيارة مباعه بالتقسيط مع احتفاظ البائع بملكيتها لحين سداد 
كام لالاقساط ومؤرخ / / "ام - ياع الطالب إلى المعلن اليه الأول ما هو 
عبارة عن سيارة ماركة 0.0.000٠‏ مودیل .رقم شاسيه ۰ رقم 
ا لمعي اح ادا مما لي وفوا e‏ د د تيا عاد 
التة من CGS‏ مل فزن قدا عل رق يفا ان 
قسط شهرى قدره ......... وتبداً من تاریخ / / 5موتنتهى فى تاريخ 


وحيث ان الثابت بعقد الملكية أن المعلن اليه الأول لا تنتقل ملكية السيارة اليه الا 
بعد سداد كامل الاقساط جميعها إلى الطالب. 

وحيث ان المعلن اليه قد قام فى الفترة الاخيرة ببيع السيارة اضرارا بالطالب - 
الامر الذى يجعله بذاك مرتكبا لجريمة المشار إليها بالمادة ۲١١‏ عقوبات ويحق للطالب 
ان يدعى مدنيا قبله بمبلغ ١٠٠٠ج‏ على سبيل التعويض المؤقت. 


أما الفرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى وذلك لمباشرة الدعوى الجنائية 
قبل المعلن اليه الأول. 
بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور امام محكمة جنح 000 


الكائنة بجهة Oa saa‏ بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى يوم 
0 المؤافق * #ر”/ر” دمن الا الكامنة ونا بعدها اا اک 


يسمع الحكم عليه بتوقيع العقوية المقررة بالمادة 54١‏ عقويات مع الزامه بان يؤدى 
مبلغ ١١٠2ج‏ على سبيل التعويض المؤقت لانه بتاريخ / / "م بدائرة قسم 
:اميل الشدارة اوضسة الارضاق وا لالم بسر اليح فان ونيا 
سلمت اليه على سبيل الاجاره لحين سداد كامل اقساطها - وذلك اضرار بالطالب 
ننم المازيقف رال اثقاب ااا 


یل 0 


الصيغة رقم (55؟) 
جنحة مباشرة بتبديد قائمة اعيان زوجيه 
مادة "4١‏ عقوبات 


انه فى يوم الموافق / / كام 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم SE‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .................... المحامى الكائن مكتبه يناحية 

أنا ss‏ ۰ محضر محكمة e‏ قد أنتقلت الى حيث أقامة: 

MSS السيد/ .............................. المقيم‎ )١( 

مخاطبا مع/ 2000 

(1) السيد الاستاذ/ وكيل نيابة محكمة 0346 العركية ينقت ريغن 
سبادته بمقر عملة بمحكمة eS‏ 

A e / مخاطبا مع‎ 


الطالبه زوجه المعلن اليه الأول بصحيح العقد الشرعى وقد سلمته منقرلات الزوجية 
بموجب قائمة اعيان جهازها بتاريخ / / ٣م.‏ 
اليه على سبيل الوديعة وبيان هذه المنقولات كالاتى: 

(يذكر تفاصيل القائمة ومواصفاتها). 

وحيث ان المعلن اليه قد قام بطرد الطالبه من منزل الزوجيه (أو طلاقها) - 
علاوة على قيامه بنقل هذه المنقولات إلى شقة اخرى أو بيعها SEAN‏ 
ولا كان ما أتاه المعلن اليه يعتبر تبديدا لهذه المنقولات المسلمه إليه على سبيل 
الوديعة ويكون من حق الطالبه ان تدعى قبله على سبيل التعويض المؤقت بمبلغ 
a‏ 

أما الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثانى هو مباشرة الدعوى الجنائية 
قىله. 


...ا 


بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن البهما ب ر ته 
الصحيفة وكلفت ال معان اليه الأول بالحضور امام محكمة جنع دب ف فاه 
مقزها شاك م وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامتة 
وما بعدها فى يوم ........ الموافق / / "م ليسمع المعلن اليه الأول الحكم 
بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة ١1؟‏ عقويات مع الزامه بان يؤدى للطالبه على 
سبيل التعويض المؤقت مبلغ وقدره ۰۱ ج لانه بتاريخ / / ام بدائرة قسم 
...م بدد النقولات الموضحة تفصيلا قيمة بصدر هذه العريضة حال كونه 
قد تسلمها على سبيل (الوديعة - الامانة - عارية الاستعمال) وكان ذلك بسوء نيه 
واضرار بالطالبة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول 
الحكم بالنفاذ. 

ولاجل العلم 520 


المادة "١‏ عقوبات 

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو 
كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا يمالكيها أو 
أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه 
الوديعة أو الأجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له 
بصفء كونه ركيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أى استعمالها فى أمر معين 
لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاون 
مائة جنيه مصرى - تم تعديل المادة بقصر العقوية علي الحبس فقط . 
* تبديد: 

- لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومه ان الحكم المطعون فيه صدر 
فى ۱۹۹۰/۱۰/۲۰ بادانه الطاعن بجريمة نيديد منقولات زوج ٠‏ وقد استشكل فى 
هذا الحكم وقدم بجلسة 7 اقرارا موثقا بالشهر العقارى من المجنى 
عليها بتخالصهاء وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم 
المطعون فيهء فقضى فى الاشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريشا اق فر 
هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن. وكان هذا النزول 


~N. ۷ 


- الذى اثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعنء قد ترتب عليه اثر 
قانونى - هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة ١١7‏ سالفة الذكرء ولا ينال 
من ذلك ما افصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجيه بين المجنى عليها 
والطاعن بالطلاق لان تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء 
الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التى يغياها الشارع» واشر اليها 
فى تقرير لجنة الشئون التشريعية؛ والمذكرة التفسيرية - وهى التستر على اسرار 
العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الاسرة وهى معنى يفيد منه باقى افرادها بعد 
وقوع الطلاق. 

(الطعن رقم ۸۸٤١‏ لسنة ١١‏ ق جلسة ه/١٠//1134)‏ 

ج كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم المطعون فيه ان ا محكمة 
نفت عن المتهم (المطعون ضده) القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعرض منقولات 
الزوجيه الواردة بقائمه جهاز الزوجيه بموجب انذار عرضء وقد رفضت الطاعنة 
استلامها بما تنتفى معه جريمة التبديد المسنده إلى المتهم قيامه ينطوى ضمنا على 
الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك ان القضاء بالبراءة. وقد اقيم 
على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم فانه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى 
المدنية, وهو ما نص عليه فى منطوق الحكم» ومن ثم فان ما تثبره الطاعنه من عدم 
تسبيب قضاء الحكم برفض الدعوى المدنية يكون غير سديد. 

(الطعن رقم ٤۷۹٦1۰‏ لسنة 9 دق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۱۲) 

- ما كانت المادة 57 من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١5714‏ باصدار قانون الاثبات فى 
المواد المدنية والتجارية ينص على أنه يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب 
اثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة: وكان كتابه تصدر من الخصم» ويكون 
من شنأتها أن تجعل وجود التضصرق المدعى قريب الاحتمال تعتبن هبدا ثبوت 
بالكتابة؛ وكان يبين من مطالعة الأوراق ان المحكمة استمعت لشهادة شاهدى 
الطاعن اللذين جزما بان المطعون ضده تسلم المبلغ المدعى بتبديده من الطاعن 
لتسليمه إلى اهلية الاخير بيد انه لم يقم بتوصيله واقر بذلك فى حضورهما بحجه 
انه اشترى به سيارة وسيقوم بسداده لاحقا للطاعن وكان يبين من مطالعه المفردات 
المضمومة ان الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على )١(‏ ايصال ايداع نقدية 
بتاريخ ۱۹۸۰/۰/۱۳ بنك مصر تتضمن ايداع المطعون ضده مبلغ ۰ دولار 
لحساب الطاعن. (۲) ايصال مؤرخ ۱۹۸۰/۰/۲۰ يفيد استلام اهن 
المطعون ضده مبلغ ۷٠١‏ بما يوازى ٠‏ دولار لحساب الطاعن. (؟) يرقية مرسلة 
من شقيق المطعون ضده للطاعن تفيد ان الاخير اخذ جزء من المدلغ وأود ع الباقى. 


.ءاس 


)٤(‏ خطاب مؤرخ ۱۹۸٥/۱/۲١‏ مرسل من شقيق المطعون ضده للطاعن يتضمن 
تطمين الطاعن على المبلغ الذى له طرف اخيه المطعون ضده وهو ما لم يقطن اليه 
الحكم المطعون فيه فان الحكم إذا لم يعمل دلالة هذه المستندات ومدى اعتبارها ميدأ 
ثبوت بالكتابة. وهو ما لم يرشح لقيام حق الطاعن فى تكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذى 
اجرته المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى جرى 
إلى الخطأ فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم 40574 لسنة 9 دق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲) 

- ما كان قانون الاجراءات الجنائية اوجب فى المادة ٠١١‏ منه ان يشتمل كل حكم 
بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوية بيانا تتحقق به أركان الجريمة, 
والظروف التى وقعت فيهاء والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانه حنى ينضح 
وجه استدلالها بهاء وسلامة مأخذهاء تكيفا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق 
القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصراء وما كان الحكم 
المطعون فيه الصادر بالادانة فى جريمة تبديد محجوزات لم يبين نوع الاشياء التى 
وقع عليها الحجنء وتاريخه» واليوم الذى حدده المحضر لاجراء البيع؛ واكتفى فى 
بيان الدليل بالاحالة إلى محضرى الحجز والتبديد ولم يورد مضمونهماء ولم يبين وجه 
استدلاله يهما على ثبوت التهمة يعناصرها القانونية كافه. فان الحكم المطعون فيه 

(الطعن رقم 197١‏ لسنة ١ق‏ جلسة )١135//1١١/1١‏ 

- لما كان رد منقولات الزوجية إلى الزوج قبل التاريخ الذى تدعى بحصول 
تبديدها قيمة من شأن ان ينفى وقوع الجريمة. وكان الحكم الابتدانى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه بالرغم من انه اشار فى مدونات إلى ان المدعية بالحق المدنى 
استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم ...........لسنة ۱۹۹۲م اداری 
مركز بنها الا انه لم يعين ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه ولم يعن بتمحيص 
دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من انه يعد جوهريا فى صورة الدعوى - إذ 
يترتب عليه لى ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها 
حصول التبديد فيه انتفاء الجريمة. فان الحكم يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا 
بالاخلال بحق الدفاع. 

(الطعن رقم ۲۷۷ لسنة 1٤‏ ق جلسة 111۹/7/0( 

- ولئّن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متي تشككت فى صحة اسناد 
التهمة إلى المتهم. أو لعدم كفاية ادلة الثبوت» غير ان ذلك مشروط ان يشتمل حكمها 


على ما يقيد انها محصت الدعوى. واحاطت بظروفهاء وبادلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها عن بصر ويصيرة» ووازنت بينها وبين ادلة النفى» فرجحت دفاع المتهم: أو 
داخلتها الريبه فى صحة عناصر الاثبات» وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى 
قضائه بالبراءة» ورفض الدعوى المدنية على عدم وجود عقد الامانة رغم أن الأوراق 
نشير إلى وجوده» فانه يكون قد حالف الثابت فى الارراق. الامر الذى ينيو“ عن ان 
المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى وتمحصنها. مما يعيب حكمها. 

(الطعن رقم ۷٤١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة8١/ره/1549)‏ 

- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته انه يؤيد الحكم المستانف 
لاسبابه» ثم اضاف: (وحيث ان المتهم لم يتسلم المحصولات الزراعية المتهم بتبديدها 
بمقتضى أى من عقود الامانةء ولم يكن عقد المزارعة ضمن عقود الامانة التى ذكرت 
على سبيل الحصر فى القانونء ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى 
المدنية). ومن حيث انه فضلا عن ان عقد المزارعة هو عقد ايجارء ويحسيانه كذلك, 
فهو من عقود الامانة, خلافا لما ذهب الحكم الذى جمع بين أسياب الحكم المعارض 
فيه الذى قضى بادانة المطعون ضدهء وبين اسباب براعته, مما يكلف عن تناقضه 
واختلال فكرته عن عناصر الواقعة. وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة, مما يعجز 
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعةء ويوجب نقض 
الحكم المطعون فيه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية. 

(الطعن رقم ١4411‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۹/۱) 

- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اثبت فى 
مدوناته ان الطاعن بدد منقولات محجوز عليه.ا ومسلمه إليه على سبيل الوديعة 
لحراستها فلم يقدمها فى اليوم المحدد للبيع اضرارا بالدائن الحاضرء لما كان ذلك. 
وكان هذا الذى أورده الحكم؛ وعول عليه فى قضائه بادانه الطاعن لا يرتد إلى اصل 
ثابت بالأوراق, إذ البين من الاطلاع على محضر الحجز المضموم ان الذى عين 
حارسا على المنقولات: فى زوجه الطاعن خلافا لما أورده الحكمء وما كان الاصل انه 
يجب على المحكمة الا تبنى حكمها الاعلى اسس صحيحة من اوراق الدعوى, 
وعناصرها وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق؛ فان الحكم 
المطعون فيه إذا اقام قضاءه على ان الطاعنة سلمت إليه المحجوزات, وعين حارسا 
عليها يكون قد استند الى مالا اصل له فى الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الاسناد 

(الطعن رقم ٠١515‏ لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۱) 


N. 


- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ١7‏ يناير سنة ۱۹١٤‏ بادانة الطاعن 
بجريمة التبديد تطبيقا لحكم المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات, وكان القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۹۸ يتعديل بعض أحكام قانونى الاجراءات الجنائية, والعقويات الصادر 
بتاريخ ٠‏ من ديسمير سنة 1114 قد صدر بعد الحكم المطعون فيه» ونص فى مادته 
الثانية على اضافة المادة 16 مكررا (أ) إلى قانون الاجراءات الجنائية اجازت 
للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة ١4؟‏ من قانون 
العقويات ان يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثيات صلحه مع 
المتهم, ونصت على انه (يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيةء ولو كانت 
مرفوعة بطريق الادعاء المباشرء ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة) 
فاقرت قاعدة موضوعية يقيد حق الدولة فى العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى 
الجنائية بالتصالع بدلا من معاقبة المتهم. ومن ثم فان هذا القانون يسرى من يوم 
صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات» باعتباره القانون الاصلح للمتهم وفقا 
للمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك. وكان الثابت من مطالعة المفردات 
المضمومه ان المدعى بالحق المدنى قد حضر بشخصه أمام محكمة الاشكال وقرر 
بتصالحه مع الطاعنء فان القانون رقم ١14‏ لسنة ۱۹۹۸ سالف الذكر - وقد صدر 
بعد الفعل وقبل الحكم فيه بحكم بات - يكون هو الاصلح للطاعن واواجب التطبيق» 
ولحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة 
٠‏ من القانون رقم /اه لسنة ١104‏ سالف الذكر. والقضاء بانقضاء الدعوى 
الجنائية بالتصالح. 

(الطعن رقم 4404 لسنة 4ق جلسة۲/۲۸/١١١۲)‏ 

- لما كان قد صدر بتاريخ 4 من مايو سنة ۱۹۹۸ فى القضية رقم ٤١‏ لسنة 9اق 
دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ظ) من المادة الآولى من 
القانون رقم 7٠04‏ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الادارى فيما تضمنته من حق البنوك 
التى تساهم الحكومة فى راسمالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الادارى 
على مدنييها - وكانت المادة ٤١‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا بالصادر 
بالقانون ٤۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ - التى تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون رقم ٠١۸‏ 
لسنة ۱۹۹۸ تنعى على انه (احكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه 
لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو 
لائحة عدم جواز تطبيقه فى اليوم التالى لنشر الحكم......) والمقرر فى هذا الشأن 
أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز 


تطبيقه اليوم التالى لنشر الحكم الا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما جرت به المذكرة 


ا0ے 


الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية واقرته محكمة النقض - فى احكامها لا 
ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور 
الحكم يعدم دستورية النص لما كان ذلك وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ط) 
من المادة الأولى من القانون رقم ١۸‏ لسنة 06 المشار إليها بيانها تجعل الحجز 
الذى يستند اليها - كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة - كأن لم يكن - من يوم 
اجرائه -- فلا تقوم جردمة تيديد المحجوزات التى دان بها الطاعنة لتذلف اركانها - 
الامر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه 
ويالغاء الحكم المستأنف ويراءة الطاعنه مما اسند اليها. 

(الطعن رقم ٥۸۹۸‏ لسنة 14 ق جلسة ٠١/5/54‏ ١؟)‏ 

- لما كانت بنوك القرى هى وحدات تابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التى 
تعتبر اموالها اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للمادتين الأولى والخامسة من 
القانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى, 
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة 
۸ فى القضية رقم ٤١‏ لسنة ٠١‏ قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ط) من 
المادة الاولى من القانون رقم ١4‏ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الادارى فيما تضمنه 
من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس اموالها بما يزيد على النصف فى 
اتباع اجراءات الحجز الادارى على مدينيهاء وكانت المادة 44 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 19178 تنص على (ان المحكمة فى 
الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سنطات الدولة وللكافة. وتنشر 
الاحكاء والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير 
مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورهاء ويترتب على 
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
لنشر الحكم, فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام 
التى صدرت بالادانة اسستنادا إلى ذلك النص كأن لم يكن, ويقوم رئيس هيئة 
المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه لما كان ذلك. 
وكان من المقرر طبقا لاحكام محكمة النقض وعلى ما جرت به المذكرة الايضاحية 
لقانون المحكمة الدستورية العلياء ان عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم 
دستوريته لا ينصرف اثره إلى المستقبل فحسب. وانما ينسحب على الوقائع السابقة 
على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النصء ولا كان الحكم يعدم دستورية نص 
الفقرة (ط) من المادة الأولى من القانون رقم ۲١۸‏ لسنة ٠٠١١‏ بجعل الحجز الذى 
توقع استنادا اليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كأن لم يكن من يوم 


١ ٠. \ 


اجرائه» فان جريمة تيديد المحجوزات التى دين بها الطاعن تغدو غير قائمة. لتخلف 
أركانها. 

(الطعن رقم ٠١۸١١‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠١١/۲/۱۲‏ 

- لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة 
المستوجبه للعقوية بيانا تتحقق به اركان الجريمة والغلروف التى وقعت فيها والادلة 
التى استخلصت منها الادانة حتى يتضع وجه استدلالها به وسلامة المإخذ والا كان 
قاصرء وكانت المادة ١١‏ من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۷١‏ باصدار قانون المرور بعد 
ان وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية إلى ادارة المرور فى احوال 
عددتهاء نصت فى فقرتها الثالثة على ايلوله قيمة التأمين للدولة فى حالة فقد اللوحات 
أو احداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها فى حالات الرد المذكور ثم اردفت 
بقولها: (وذلك دون اخلال بالعقوية الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن 
التسليم) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلى من بيان واقعة الدعوى بيانا 
تتحقق به الجريمة التى دان الطاعن بها واحال فى بيان الدليل إلى الأوراق دون أن 
يورد مضمونهاء ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى ادارة المرور وما إذا 
كان ذلك مصحويا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه 
النيه فى حالة ادانه مالك المركبة بجريمة الامتناع عن رد اللوحات المعدنية المعاقب 
عليها بعقوبة التبديد. فان الحكم يكون قاصر البيان. 

(الطعن رقم 44 55 لسنة 4ق جلسة ١؟/ر؟/ر١ )2٠٠‏ 
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الصيغة رقم 51؟) 
جنحة مباشرة خيانة الامانة الثابتة بايصال 
ما "41١‏ عقوبات 


اناف ين الموافق / / ”" 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم e‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................. المحامى الكائن مكتبه aT‏ 

أنا ٠‏ محضر محكمة م قل أنتقلت إلى حيث أقامة 

RR ششغ2ظ‎ 00 

E ا‎ 

e Sg السيد الأستاذ/ وكيل نيابة وات‎ )١( 
e اک‎ 

ونانلا تر 2000 

وأعلنتهما بالآتي 

بموجب ايصال امانة سلم الط لب المعلن اليه الأول مبلغ وقدره ... .......... على 

سبيل الامانة بغرض توصيله إلى السيد/ ................... المقيم بذاحية e‏ 


وحيث انه قد تبين ان المعلن اليه لم يقم بتسليم المبنغ إلى السيد المذكور 
واختلسه لنفسه الامر الذى يشكل جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها بالمادة 
١‏ عقويات. الامر الذى يحق معه للطالب عملا بالمادة ٠٠١‏ اجراءات جنائية ان 
يدعى مدنيا قبل المعلن اليه بطلب التعويض بمبلغ ١١٠٠2ج‏ على سبيل التعويض 
المؤقت وذلك عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته. 

- اما الفرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لمباشرة الدعوى 
الجنائية قبل المعلن اليه الأول والمطالبة بتطبيق مواد الاتهام. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه 
الصحيفة وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة جنع N‏ 
مقر ها من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم 1 


~~. 


الموافق /  /‏ لكى يسمع المعلن إليه الأول الحكم بتوقيع أقصى العقوية 
المنصوص عليها بقانون العقويات علاوة على الزامه بان يؤدى للطالب مبلغ وقدره 
١‏ ج على سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بالمصروقات ومقابل اتعاب المحاماه 


لانه بتاريخ / / " بدائرة قسيم ...قد تسلم من الطالب ميلغ 
وقذوزهة n‏ بموجب ايصال امانه لتوصيله إلى السيد/ ies‏ 
المقيم oe‏ الا انه اختلس » لنفسه بنيه تملكة حال كونه قد سلم اليه على 
سييل الامانة 

ولاجل 1522( 


* خحيانة امانة: 

- لما كان من المقرر انه لا تصع ادانة المتهم بجريمة خيانة الامانة الا إذا اقتنع 
القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى 
المادة "4١‏ من قانون العقويات والعبرة قى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى 
صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسانء ولو بناء على 
اعترافه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.. وكان البين مما أورده الحكم 
الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - انه انتهى فى استخلاص سائغ 
إلى ترجيح دفاع المطعون ضده» واقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية 
تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بعقد ايجار العين وقائمة المنقولات. 
واخذها باقوال شهود المطعون ضده فى مجال تكوين عقيدتها بان الاخير لم يتسلم 
المنقولات المدونة بالقائمة المقدمة من الطاعن» فان ما يثيره الاخيرة فى هذا الشأن لا 
يكون له محل. 

(الطعن رقم 25١1‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۱) 

-لما كان من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد 
بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة» لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا 
عد الاذائة فى خصوهن اثبات عقد الانانة, وكاتت"المحكمة غير هارمه + وهي 
ق ی وهنا رف على ذلك یی اکر ا وان ترد عر كل اليل عد 
ادلة الاتهام» لان فى اغفال التحدث عنه ما يفيد حتما انها اطرحته ولم تر فيه ما 
طمن مه إلى الحكما لاراتة می :نك قد حاط العو عن ضر وة 
كما هو الحال فى الدعوى - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعى 
بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام» ما دامت المحكمة قد قطعت فى 
اصل الواقعة وخلصت فى منطق سائغ إلى عدم ثبوت جريمة خيانة الامانة فى حق 
المطعون ضده. وبالتالى فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه 


هم5أ. امه 


لقواعد الاثبات المدنية واغفاله الرد على الدفع بالبطلان لهذا السببء لانه يعد - فى 
خصوصية هذه الدعوى - دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. 

(الطعن رقم 251١7‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۱) 

- لما كان البين من محضر جاسة ٠١‏ من نوفمير سنة ١149‏ امام محكمة أول 
درحة ان أقوال الشاهدين eens Sess‏ تضمتت ان الطاعن والمطعون 
ضده قد اشتريا قطعة الارض موذءوع عقد البيع موضع الاتهام مشاركة بيذهما 
وكان من المقرر ان يد الشريك على نصيب شريكه فى مال تعتبر يد وكيل فان الحكم 
المطعون فيه إن لم يقطن إلى دلالة تلك الأقوال واثرها فى قيام عقد الامانة؛ فانه 
يكون معيبا ايضا يوجب نقضه. ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من ان من حق محكمة 
الموضوع تجزئه اقوال الشاهد إذ أن ذلك حدد الا تمسخ تلك الاقوال بما يحيلها عن 
معناها. ويحرفها عن مواضعها. 

(الطعن رقم ۷١ ٤‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۲) 

- لما كان لا يوجد قانونا ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين 
الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الامانة لدى نظر الدعوى الجنائية لان الدفع الذى 
يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يشير مسألة مدنيه بحته تطبق عليها قواعد الاثبات 
المدنية» وهى تجيز لكل من الاخصام ان يكلف الاخر باليمين الحاسمة للنزاع» فيجوز 
للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجد عقد الوديعة ان يوجه اليمين الحاسمة 
للمود ع لديه. ولا محل البته لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية, 
إن لا هنع تسو مركزه كرد سلزكة الاريق الاي يبدل الطريق الما واو 
للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى» لان ما بمتنع توجيهه 
هو اليمين التى يكون موضعها الفعل الاجرامى. إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج. 
اما أن يحنث فى يميذ» واما ان يعترف بد _يمته؛ اذ يعتبر ذلك نوعا من الاكراه على 
الاعتراف, وهو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحة اعتبارا بان موضوع اليمين 
فيها ليس الفعل الاجرامى ولكنه عقد مدنىء لما كان ذلك وكان قضاء الدائرة المدنية 
لمحكمة النقض جرى جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على 
الخصم أن يتعرف على راى المحكمة فى الادلة التى ساقها الا بعد الحكم فى النزاع 
فيصبح الباب منغلقا امامه؛ لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما 
رفضت المحكمة الادلة الاخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع: فلا 
يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من ان يتمسك 
الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط اثناء نظر الدعوى. 

(الطعن رقم ١ ٤‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۲) 

- لما كان من المقرر انه لا يصع ادانه متهم بجريمة خيانة الامانة الا إذا اقتنع 
القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى 
المادة 54١‏ من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه 


ا 


العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع بحيث لا يصع تاثيم انسان ولو بناء 
على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. ولما كان دفا ع الطاعن 
أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يتسلم المنقولات الوارد كرها فى قائمة المنقولات. 
وتأييدا لدفاعه استشهد بشاهدين سمعتهما المحكمة الا أن الحكم لم يشر إلى ذلك 
الدفاع» وكان دفاع الطاعن على هذه الصور يعد دفاعا جوهريا لاتصاله بتوافر أو 
عدم توافر اركان الجريمة المسندة إليه مما كان معه على المحكمة أن تعرض له 
وتستظهره وتمحصه كشفا لمدى صدقه وان ترد عليه يما يدفعه ان رأت اطراحه» اما 
وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور. 

(الطعن رقم ؛ 4٠‏ ؟ لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۷) 

- لما كان من المقرر انه لا يصح ادانه متهم بجريمة خيانة الامانة الا إذا اقتنع 
القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة ٠٤١١‏ 
من قانون العقويات, وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى 
صدد توقيع العقاب انما هى بحقيقة الواقع, وكان البين من مدونات الحكم 
الابتدائى» انه أقام قضاءه بالادانة استنادا إلى قائمة منقولات الزوجيه المقدمة فى 
الدعوى دون ذكر مؤداها وييان طبيعة العلاقة بين الطاعن والمدعيه بالحقوق المدنية 
من واقع تلك القائمةء واستظهار واقعة استلام الطاعن لاعيان الجهاز والاساس 
القانونى لها. حتى يتضع وجه استدلاله بان قائمة المنقولات - المقدمة فى الدعوى - 
تعد عقدا من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر بالمادة 54١‏ من قانون 
العقويات؛ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى بيان الاركان القانونية للجريمة 
التى دان الطاعن بها. 

(الطعن رقم ۱۸۸٠١‏ لسنة 7ق جلسة 4؟//1955/7) 

- لما كانت المادة "1٠‏ من قانون العقويات قد نصت على ان من استحصل على 
ورقه ممضاة على بياض - باى طريقة كانت - وكتب فى البياض فوق الامضاء سند 
دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التى يترتب عليها الاضرار بصاحب 
الامضاءء. فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوية التزويرء وكان الطاعن لم يدع انه قد حصل 
على الورقة المعضاة على بياض والتى حرر عليها الايصال موضوع الاتهام بناء على 
تسليم اختيارى كامانة من موقعهاء فان تغيير الحقيقة فى هذه الورقة باثبات 
المديونية المدعى يها فى البياض الذى فوق الامضاء الصحيح يكون - طبقا لصحيح 
القانون - تزويرا مؤثما بموجب المادة سالفه الذكرء ومن ثم فان الحكم المطعون فيه - 
بفرض صحة ما أورده الطاعن بأسباب طعنه فى هذا الصدد - إذا استخلص مما 
أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ان ايصال الامانة موضوع الدعوى هو 
محرر مزور - رغم ثبوت صحة التوقيع - ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المتهم يكون 
قد أعمل القانون اعمالا صحيحا وتنحصر عنه بالتالى قاله الخطأ فى الاسناد 
ومخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص. ١‏ 

(الطعن رقم ٠١۳۸١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ١٠/ره/ةةذ١)‏ 


-1١.1ا/‎ 


- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن اسبابه انه لم يقم لديه دليل على أن 
الملطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعه من الاخير على بياضء والتى زعم 
الطاعن ان المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها باكثر من مديونية الطاعن 
للمطعون ضده» فانه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة 
خيانة الامانة الموثمة بالمادة ۲٤١‏ من قانون العقويات, ولا يغنى فى ذلك نعى الطاعن 
بان المحكمة لم تجبه إلى طلب ضضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بانه 
موقع على بياضء ولا ما اثبته الخبير فى هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض» 
لان الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع؛ ولكن يزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على 
الورقة. 

(الطعن رقم 5219١‏ لسنة ١ق‏ جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٩‏ 

- من المقرر فى جريمة خيانة الامانة ان يلتزم القاضى بتجديد التكييف القانونى 
للعلاوة بين المتهم والمجنى عليه ولا بتقيد فى تحديد هذا التكليف مما اسبغه 
المتعاقدان على العلاقة بينهما ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة النقضء وكان 
الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض وتتناقض مع الصورة 
الأولى للواقعة كما أوردها حكم محكمة أول درجة واقره عليها فان فى اعتناق الحكم 
لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى احداهما تسلم الطاعن لمال من 
شخص لتوصيله لاخر بموجب سند يثبت لذلك فاختلسه لنفسه. اضرارا به والصورة 
الأخرى ان حقيقة العلاقة هى: تصفية حسابات بين نجل الطاعن والمدعى بالحقوق 
المدنية مما يفصح عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار 
الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الامر الذى يستحيل معه على محكمة النقض ان 
تتعرف على أى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى» ومن ثم يكون 
حكمها متخاذلا فى اسبابه متناقضا فى بيان الواقعة تناقضا يعيبه ويعجز محكمة 
النقض فى ان تدلى برأيها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن, وذلك مما يعيبه. 

(الطعن رقم ١١6١”‏ لسنة ٤ق‏ جلسة )٠٠١٠١/۲/۲١‏ 

- لما كانت المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات 
المدنية عند القضاء بالبراءة» لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى 
خصوص اثبات عقد الامانة, فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى مخالفة 
القانون يكن غير سديد. 

(الطعن رقم ٠١١١۸‏ لسنة ٦١‏ ق جلسة )۲٠١۰١/۲/۱۲‏ 


حر اا 


الصيغة رقم (/5؟) 


جنحة مباشرة (شهادة زور) 
Vf‏ عقوبات 


أنه فى يوم المرافق / / ؟ 
ق eT‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن بشارع 3506 
أنا لخ ل دن سحفير مىگ ................ قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 
e aS‏ 
NS‏ 00 
- السيد الأستاذ/ وكيل نيابة .6م ويعلن سيادته بمقره بسراى 
محكمة 000 


ال موضوع 


- وقد تبين بعد ذلك كذب شهادته من المستندات والقرائن وشهادة الشهود 
الأخرين. 

ولا كانت الشهادة الزور التى صدرت من المعلن اليه الأول تشكل الجريمة المشار 
اليها بالمادة ۲۹۲. ۲۹۷.۲۹٠.۲۹۰‏ وقد ترتب على هذه الجريمة اصابة الطالب 
بالأضرار المادية والادبية التى يحق ان يقدرها على نحو مؤقت بمبلغ وقدرة 5٠٠١1١‏ 

أما الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى بصفته وذلك لكى يحرك ويباشر 
الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقا لمواد الاتهام 


وبناء عليه 
آنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت ا معلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلقت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة ا كب ASSN‏ 


-.19 


23211110 اِبتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم‎ 0.0.0.0٠٠ ٠ 
الموافق / / ۲ لكى يسمع المعلن إليه الأول الحكم بتطبيق مواد الاتهام الخاصة‎ 


بشهادة الزور وذلك لانه بتاريخ / / ١‏ بدائرة قسم يدا يدا 
فى الدعوى رقم ٠‏ لسيئة ٠.‏ على الوجه المبين يصدر الدعوى علاوة 
على الزامه بالتعويض المدنى المؤقت بمبلغ ٠٠١١‏ جنيه مع المصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماهوالتها ن: 
ولاجل العلم eS‏ 
التعلية 


ماد 95؟: كل من شهد زوراً متهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس. 

مادة ۲۹١‏ :ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من 
شهد عليه زوراً بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجنء أما إذا كانت العقوية المحكوم 
بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليها يحكم بالإعدام ايضا على من شهد زورا . 

مادة ۲۹ : كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب 


بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 
مادة ۲۹۷ :كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سددين. 


مادة ۲۹۸ :إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشي“ 
ما حكم عليه هو والمعضى أو من وعد بلعقويات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور ان 
كانت هذه أشد من عقويات الرشوة. 

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحا أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ 
وعدا أو عطية لأداء الشهادة زوراً يشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه 
الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقويات المقررة فى باب 
الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشدء ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة 


المققرة للمرتشى أيضا. 
أحكام محكمة النقض 
* شهادة الرور: 
- من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين 
موضوع الدعوى التى اديت الشهادة فيهاء وموضوع هذه الشهادة وما غير فى 


ل .امه 


الحةيقة فيهاء وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى» والضرر الذى ترتب عليها 
وان الشاهد تعمد قلب الحقائقء أو اخفائها عن قصد» وسوء نية والا كان ناقصا فى 
بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبته صحة تطبيق 
القانون. لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم 
يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة واثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمام 
المحكمة على مركز المدعى فى الدعوى» ولم يستظهر الضرر الذى ترتب عليهاء فانه 
يكون قاصرا فى بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن يها مما يعيبه. 

(الطعن رقم ۲۰۱۸۱ لسنة 5 دق جلسة 4/را/؛ 159) 

- من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور ان يبين 
موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهاده. وموضوع هذه الشهادة, وما غير فى 
الحقيقة فيهاء وتأثير ذلك فى مركز الخصوم» والضرر الذى ترتب على ذلك وان 
الشاهد قد تعمد قلب الحقائق؛ أو اخفائها عن قصد وسوء نيه والا كان الحكم ناقصا 
فى بيان اركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق 
القانون على الواقعة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائى المؤثد لاسبايه بالحكم 
المطعون فيه وان اشار إلى ان الطاعن شهد فى مادة اعلان وراثته الا أنه لم يبين 
موضع مغايره الحقيقة فى اقوال الطاعن» ولم يستظهر تعمده قلب الحقائق أو 
اخفائها عن قصد وسوء نيه» ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا فى بيان أركان 
الجريمة التى دان بها الطاعن يما يعيبه. 

(الطعن رقم 157/5 لسنة 1٠‏ ق جلسة )1997/5/1١7‏ 


1١.51١ 


الصيغة رقم (59؟) 


جنحة مباشرة بالتزوير 
أنه فى يوم الا ع 
ANE SNe AEE‏ 
وة المختان كن الأشقاد/ AER‏ 
أنا e E o‏ ت ا 
Ons Nea a)‏ 
(5) السيد الأستاذ/ وكيل نيابة NEE‏ 


حستكي ا 


المرضوع 


بناحدة ................ لقاء أجرة شهرية قدرها ............... لمدة een‏ 
وعند مطالبة المعلن اليه بأخلاء المحل المذكور لانتهاء العقد - زعم المعلن اليه ان مدة 
العقد هى ۰ سنوات فى حين انها ۰ نة . 

وحيث ان الطالب لدى أطلاعه على صورة العقد المقدمة من المعلن اليه فى القضدة 
رقم ........... لسنه e‏ 

فقد تبين للطالب أن المعلن اليه عدل عدد السنوات بأن أضاف عبارة ۰ سيئة 
على غير الحقيقة والواقع المتفق عليه. والذى يغاير التاريخ الثابت بالعقد بأعتباره 
بداية العقد. 


وبالتالى تحققت جريمة التزوير فى محرر عرفى وكان القصد من ذلك الأضرار 
بالطالب ماديا وذلك باضافة عدد من السنوات للايجار على خلاف الحقيقة بنفس 
قيمة الأيجار ولما كان الطالب قد أضير من هذا التصرف المؤثم الذى اتاه المعلن اليه 
الأول الأمر الذى بحق معه للطالل طلب تعويض مؤقت قدره 2٠٠١١‏ جنيه. 

- اما الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك ومباشرة الدعوى 
الجنائية قبل المتهم. 


-— ل س 


وبناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت كل منهم 
صورة من هذه الممحيفة وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح 
............ الكائن مقرها ةنا روولك مكلستها الت مف ع اا 
الساغة الثامنة صباحا وما يعذها فى يوم ما لفق “كر زر ا 
المعلن اليه الأول الحكم بالعقوبات الواردة بالمادة ٠٠١‏ عقويات لانه بتاريخ / / ۲ 
بدائرة مم٠‏ عمد إلى تغير الحقيقة فى محرر عرفى وهو عقد ايجار محل وذلك 
ا اة ».وكا داك تقض الأضمراربالطالب: وكذلك استعماله حرق 
زور هخ الؤامةبالتعويدن ا لبن المؤقك وكزو6 1+ لاع ماقو على اسر قات 
وَمَقَابل اتعاب اللحاماه رالنقاد ؛ 


مادة "1١6‏ عقوبات 

(كل شخص أرتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السايق 
بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل). 
# رور 

- لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية ان تصدر فعلا من الموظف 
المختص بتحرير الورقة. بل يكفى ان تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق 
الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع» وان هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة 
بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق 
شخصا بعينه» لان هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لم 
يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور, 
وانه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه ان يكون متفقا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة 
بل يستوى ان يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير ان 
يكشفه مادام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز ان ينخدع به بعض الناس وكان يبين 
من مدونات الحكم المطعون فيه ان تغيير الحقيقة الذى تناول بيانات شهادات النجاح 
المزورة يجوز ان ينخد ع به بعض الناس. 

(الطعن رقم ٠١71‏ لسنة 4ق جلسة )1557/4/١7‏ 


1.55 


- لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يتحقق متى 
ت لخا الاخ ضاف فف ف الفا عل ولسن ات لأزها التحوث رة 
واشخقلالا فى الحكم عن توافن هذا الركن مادام قد اورد من الفقاكع ما تاد 
قياس وكل ها أورده الحكر أن الطامن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزويز بيانات 
المحرر الرسمى بأن اتفق مع الفاعل وامده بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من 
الجلفسان ن حا ماف که ا قاف لا نكوي ملؤه انها ل ليل الى 
استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام ان اثبات وقوغ الاشتراك 
فى التزوير منه يلزم عنه ان يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند إليه 
الاشتراك فى تزويره واستعماله ومع ذلك فان الحكم قد افاض فى الحديث عن توافر 
القع الها هن كى لطن وال عا دادما ا وو ورا غير ا 
من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعىء اذ فى 
اطمئناها إلى الادلة التى عولت عليها ما يقيد اطراحها جميع الاعتبارات التى 
ساقها المتهم. لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان عمله اطراحها 
اياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد. 

(الطعن رقم 165 لسنة ١اق‏ جلسة )۱١۹۹۷/۱/۲۲‏ 

- من المقرر انه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزورء فان التنازل عن 
المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة. 

(الطعن رقم ١69‏ لسنة 1٥‏ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۲) 

- لما كانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغير الحقيقة بطريق الفش 
بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحة شخصا بعينه؛ لان 
فا لخر ع خا حورل ضور العا العاف + ترب قاد من عي 
بالاوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور. وليس من هذا القبيل 
ا الخنا فق ا الحقمفة فر مكاضر تحمت الاشكرلا و ت 
الات لان مكل نوه الا عن سا محتمل الصدق والكد ي زل يكال من قب 
المحرر وحجيته مادام انه لا يتخذ حجه فى اثبات صحة مضمونهاء فان الادلاء فى 
محضر الشرطة المشار اليه سلفا بالواقعة سالفة الذكر المغايرة للحقيقة لا يقوم به 
جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون التحريض والاتفاق عليها المنسوب للطاعنين 
اشتراكا فى ذلك الجريمة. كما ان الواقعة تلك لا تتوافر بها - من جهة أخرى - 
جردت كنهادة الزور لا طت القانون للعقان عي هذه الخريفة من أن بقرن الشاهد 
أمام المحكمة بعد حلف اليمين اقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء 
- وليس هذا هو الشأن فى الدعوى. 

(الطعن رقم 5١١54‏ لسنة ٤۹‏ ق جلسة 5١/ره//19517)‏ 


1.54 


- من المقرر ان الاصطنا ع بطريق من طرق التزوير المادى وانشاء محرر بكامل 
اجزائه على غرار اصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سايق مادام المحرر فى 
اى الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحا لان يحتج به فى 
اثباتها هذا إلى أن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة 
اثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها. 

(الطعن رقم ١77159‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱۷) 

- الاصل ان المضاهاه لم تنظم سواء فى قانون الاجراءات الجنائية أو فى 
قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب لبطلان على مخالتهاء اذ العبرة فى 
المسائل الجنائية انما تكون باقتناع القاضى بان اجراء من الاجراءات يصع أو لا 
يصح ان يتخذ اساسا لكشف الحقيقةء وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة 
طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدنى, وإذ كان الحكم المطعون 
فيهقد عرض لا اثاره الدفاع عن الطاعن من ان تقرير قسم ابحاث التزييف 
والتزوير قد اعتمد فى المضاهاه على صور ضوئية للايصالات المنسوب إلى الطاعن 
التوقيع عليها واطرحه بما ارتاه من أن الأوراق التى اتخذها الخبير اساسا 
للمضاهاة تصلح لذلك وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاه. وإلى ما انتهى 
إليه تقرير الخبير. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ل/ااق جلسة )۱١۹۹۹/۱/۰‏ 

- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان الطاعن اقام دفاعه على انه 
كان حسن النية؛ ولم يش ترك فى تزوير حكم التطليق» وان المتهم الاخر تحرر به 
وسلمه ذلك المحررء سيما وانه امى يجهل القراءة والكتابةء وانه لو كان يعلم بأمر 
تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقه.ة طلاق زوجته ورد الحكم بما محصلة أن 
الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد فى اصطنا ع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من 
أخرىء وانه سلك طريق التزوير للاسراع فى هذا الزواج» وانه اضطر لابرازه 
وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر امام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير 
زواج» لما كان ذلك؛ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى 
فى جريمة الاشتراك فى التزوير » إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة ان 
يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة 
المزورة. فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرد اهماله 
فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن, لما كان ذلك. وكان الحكم قد 
خلا مما يبرر اقتناعه بان الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وبساعده فى ذلك 
وبالتالى على علمه بتزوير المحررء ولا هو كاف فى الرد على دفاعه انه لم يعلم 
بحقيقة تزويره» واسس ادانته للطاعن فى الاشتراك فى التزوير على مجرد القول 


م5 . اسه 


بانه صاحب المصلحة الوحيد فى اصطنا ع حكم تطليق المزور» دون أن يبين أنه عالم 
بحقيقة هذا التزويرء فانه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والفساد فى 
الاستدلال. 

(الطعن رقم 57507 لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۸) 

- لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير 
اذ الأمر فى هذا مرجعه إلى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى 
المتهم وللمحكمة ان تكون عقيدتها من ذلك بكل طرق الاثبات. كما ان القانون الجنائى 
لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصاء فان ما حصله الحكم المطعون فيه - 
من أقوال الشهود وتقرير الخبير هو استخلاص سائغ للتدليل على التزوير» ولا حرج 
على المحكمة ان هى اخذت بالصورة الضوئية - ضد فقد الاصل - للمحرر المزور 
مادامت قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو 
المجادله فى تقدير ادلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها بما يستقل به قاضى 
الموضوع ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم 1111 لسنة 7ق جلسة 77/5/ةة5١)‏ 

- من المقرر ان جرية التزوير فى الاوراق الرضمية تتحقق عجره تفييز الحقيقة 
بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق 
شخصا بعينه» لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه 
من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم لا 
يشترط لصحة الحكم بالادانة ان يتحدث صراحة عن ركن الضرر مادام قيامه لازما 
عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى. 

(الطعن رقم ۸۷۷ لسنة 1ق جلسة ؟/ر؟/رةة5١)‏ 

- لما كان الاصل ان المضاهاه لم تنظم سواء فى قانون الاجراءات الجنائية أو 
فى قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة 
فى المسائل الجنائية انما تكون باقتناع القاضى بان اجراء من الاجراءات يصح أو 
لا يصح ان يتخذ اساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة 
طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدنى, وإذ كان ذلك وكانت 
المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم ابحاث 
التزييف والتزوير فانه لا يجوز مجادله المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها 
فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول. 

(الطعن رقم 5547 لسنة 1۰ ق جلسة ١١/رك/رةةة١)‏ 

- لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه ان يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه درايه 
خاصة بل يستوى ان يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على 


-ا١.؟1-‎ 


الغير ان يكشفه مادام ان تغير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخد ع به يعض 
الناس. 

(الطعن رقم ٥۳۸١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۱) 

- لما كان القصد الجنائى فى جريمتى تزوير محرر وتقليد خاتم احدى الجهات 
الحكومية لا يتحقق الا متى تعمد الجانى تغيير الدقيقة فى المحرر أو تقليد الخاتم 
مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو 
ارتكب التقليد فإذا كان علم الجانى بتغيير الحقيقة أو تقليد الخاتم غير ثابت بالفعل, 
فان مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن كما ان 
جريمة استعمال الورقة المزوره أى الخاتم المقلد لا تقوم الا بثبوت علم الجانى بالتزوير 
أو التقليد» ولا يكفى مجرد التمسك بالمحرر أما الجهات التى قدم لهاء مادام لم يثبت 
انه هى الذى قام بالتزوير أو التقليد أو شارك فيهاء لما كان ذلك, وكان الحكم على نحو 
ما تقدم - حين استخلص ثبوت تهمة الاشتراك فى تزوير المحرر وتقليد الخاتم 
واستعمالهما فى حق الطاعن جاء خلوا مما يشير إلى ما يبرر اقتناعه بانه اتفق مع 
فاعل الجريمة على التزوير أى أنه هو من قارف التقليد ويالتالى ما يدل على علمه 
بالتزوير أو التقليد» ودون ان يعرض لدفاعه فى شأن ذلكء ورغم دلالته على منازعته 
فى الواقعة التى اعتنقها الحكم بالنسبة اليه بأكملهاء أى بين انه عالم بحقيقة التزوير 
أو التقليد. فانه يكون قد تعيب بالقصور. 

(الطعن رقم 5١7١١‏ لسنة 1ق جلسة ٤‏ ۱۹۹۹/۲/۱) 

- من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى باحد الطرق المنصوص 
عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى 
الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيةة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص 
آخر ولو كان هذا الضرر محتملا. 

(الطعن رقم10117 لسنة 1۰ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۰) 

- الاصل ان المضاهاه لم تنظم سواء فى قانون الاجراءات الجنائية أو فى قانون 
المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتهاء وانه ليس فى القانون 
ما يمنع من اتخاذ الصور الضوئية اساسا للمضاهاة: بيد انه إذا نازع الخصم أمام 
محكمة الموضوع بشأن تلك الصورة لما شابها من عبث وتلاعب فانه يجب على 
المحكمة إذا ما اعتمدت فى قضائها على تقرير الخبير الذى اجرى المضاهاه على 
هذه الصورة أن تبين سند صلاحيتها للمضاهاة وان تكون اسيابها فى ذلك سائغهء 
ومن شأنها ان تؤدى إلى ما انتهت اليه. 

(الطعن رقم 2477" لسنة اق جلسة )١11955/57//١‏ 

- مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى 


1. V- 


الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها 
فقى كان المقضود يه تقر مكبمون الكون تخي يخالف خقيقته اليه وكان نا 
يشيره الطاعن بشأن كعدو الك عن ت وا يان ال ا 
الاقرار المؤرخ ٠۹۸١/١/١‏ السالف الاشارة إليه كان يعلم بتوقيع الطاعن باسمه 
على ذلك الاقرار لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد 
علية طا ان تسوت ياد هذا ال ليس من كنات بد ها ملف براي خا إن 
تنقضى به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسنده إلى الطاعنء ولا يعيب الحكم 
ما ورد به على دفاع الطاعن فى هذا الصدد من ان العقيد 0٠ ٠ ٠‏ قد نفى 
بتحقيقات النيابة ان توقيع الطاعن على ذلك الاقرار كان يؤدى منه وموافقته» إذ أن 
على فرش خطا الحكم فيما نفله من اقوال الفقيد. المذكور بتحقئقات النبالة فى رده 
على دفاع الطاعن ظاهر البطلان فانه لا اثر له فى منطقه أو فى النتيجة التى خلص 
اليها: 

(الطعن رقم ٤۷۷١‏ لسنة 1۷ ق جلسة 7؟//ا/رة155) 

- مجرد تمسك الطاعنين بالمستندات المزورة وكونهما صاحبى المصلحة فى 
التزوير وفى محاولة الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة فى 
ارتكاب تلك الجرائم, ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراك الطاعنين الاخيرين فيها, 
فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مؤسسا على 
اظن والاحتمال من الفروخن والامتيارات المحزدة نما معسنه. 

(الطعن رقم 7١171١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۱۳) 

- لما كان الحكم قد دان الط من بالاشتراك فى ارتكاب جريمة التزوير المؤثمة 
SEATE‏ الطة ريات يسيس انه لب سن SEN‏ ف« السوبية شد 
شترك فى ارتكابهاء ومن ثم فلا على الحكم ان لم يبين مقتضى الصلة بين وظيفته 
العموميةء وارتكابه لجريمة تزوير محرر رسمى بطريق الاشتراك المنصوص عليها 
فى المادة ۲١۲‏ من قانون العقويات ويض حى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير 
قويم. 

(الطعن رقم 11١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ١5/ر١٠/رةة19)‏ 

- لما كان من المقرر انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك فى 
ارتكاب الجريمة ناد ماددة محسوسة: بل يكقيها للقول يحصوله ان تخل داك 
فن روف التخوى واو اا ران يكون فى وقائع الدع وى نفسهاء هأ ستو 
الاعتقاد بوجوده» وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى» ومؤدى أدلة الثبوت فيها انه 
جر سيط التركيل الرسين و المسيوط: وأوراق ی مزور: دن ا 
الطاعن بالشيقة الى ستكاجرها لخسابة وقد حملت هد ةا زان اليانات الزن : 


م5 ل ¬ 


ويصمات بعض الاختام المقلدة فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك ان 
الطاعن اشترك مع آخر يطريقى الاتفاق والمساعده فى ارتكاب جريمة التزوير التى 
دانه بها فانه يكون استخلاصا سائغا ومؤديا إلى ما قصده الحكم منه. ومنتجا فى 
اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه» ذلك ان الاشتراك بطريق 
الاتفاق هو اتحاد نيه اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. ويتم غالبا دون مظاهر 
خارجية أو اعمال محسوسة يمكن الاس تدلال بها عليه» ويتحقق الاشتراك بالمساعدة 
بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعلهء ويتحقق فيه 
معنى تسهيل ارتكاب الجريمة التى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك, ويكون 
النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الخصوص غير سديد. 

(الطعن رقم 119١‏ لسنة 1۷ق جلسة ١5/١٠١/ةة9١)‏ 

- لما كان القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع 
الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, 
وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من 
الوقائع ما يدل عليهء وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى 
توافر القصد الجنائى الخاص لجريمة تقليد الاختام المقلده المضبوطة فى حق 
الطاعن بما اثبته نقلا عن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير «من ان كلا من 
البصمات المنسوب صدورها إلى ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق 
والختم الكودى التابع له والثابتتين على التوكيل - رسمى عام فى القضايا 
وعلى التوكيل الخاص الخالى من البيانات عبارة عن بصمة مزورة لم تؤخذ من قالب 
الختم الصحيح المرسله نماذج بصماته للمضاهاة» وكان يبين من الحكم ان الاختام 
المقلده المنوه ممذها ضبطت فى حيازه الطاعن. كما خلص الحكم فى مذطق سائًغ, 
وتدليل مقبول ايضا إلى توافر علم الطاعن بتزوير التوكيل الرسمي العام المشار إلي 
ذكرهء وتقليد الاختام الموضوعة عليه» وإذا كان الطاعن لا يماري فى أن ما أورده 
الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح فى الاوراق فان ما يثيره فى هذا الخصوص لا 
يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للادلة القائمة فى 
الدعوى مما لا تجوز اثارته لدى محكمة النقض. 

(الطعن رقم 119١‏ لسنة 1۷ق جلسة )۱۹۹٩۹/۱۰/۲۱‏ 

- لما كان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن 
من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ويتحقق القصد 
الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى 
المحررء مع انتواء استعماله فى الفرض الذى من أجله غيرت الحقيقة» وليس امرا 
لازما أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من 
الوقائع ما يشهد اقيامه. ولا كان الحكم قد اثبت ان الطاعن اشترك مع مجهول 
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بالاتفاق» والمساعدة فى تزوير الشهادتين الجمركيتين بان اتفق معه على تزويرهماء 
البضائع المهربة من مستودعات الجماركء فانه لا يكون ملزما بالتدليل على استقلال 
على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام ان اثيات مساهمته بالاتفاق والمساعدة 
فى التزوير يلزم عنه ان يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير الشهادتين اللتين اسند إليه 
الاشتراك فى تزويرهما واستعمالهما. 

(الطعن رقم ۲۱۷۷۹ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۷) 

- لما كان الاصل ان الجرائم على اختلاف انواعها - الا ما استثنى منها ينص 
خاص - جائز اثباتها بكافه الطرق القانونية ومنها: البيئة وقرائن الأحوال؛ وكان من 
المقرر ان الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءا على الادلة 
المطروحة عليه. فله ان يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها إلا إذا قيده 
القانون بدليل معين بنص عليه» ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند 
إليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ما تستخلصه منهاء بل لها ان تركن فى 
تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى» واستظهار الحقائق القانونية 
المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء 
والاستنتاج, وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء 
العقلى والمنطقىء ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا 
خارجية» أو اعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته ان تكون 
سائفا مبرره الوة نع التى بيذه! الحكم. 

(الطعن رقم ۲٠۷۷۹‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۷) 

- ولئن كانت الصورية تختلف عن التزوير فى أن كل من العاقدين عالم بالصورية, 
ومتواطئ عليها مع الاخرء وذلك فيما يتعلق بحقوقهماء ومركزيهما فقط والتى 
جوهرها قيام التعارض بين ما اجتمعت عليه حقيقة ارادة المتعاقدين وبين ما أظهراه 
للغير» فتلك الصورية تخرج عن نطاق التزوير مادامت لم تضر بالغير عند نشأتها 
بحيث لا يجوز الطعن فى العقد الرسمىء أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته؛ الا أنه 
إذا اشت مضمون العقد الصورى فى محرر آخر اعد بطريق الغش لاثيات ان الامر 
الصورى حقيقىء ومطابق للواقع وجاء ذلك بقصد الاضرار بالغير سواء كان الضرر 
يكون قد مس مراكز الغير» وتناول على نحو مباشر عناصر هذه المراكزء فجعل لها 
وجوداء أو نطاقا لا يطايق الحقيقة وكان لذلك قيمة فى الاثبات» كما انه من المقرر انه 
يكفى للعقاب على التزوير ان يقع تغيير الحقرةة فى محرر يمكن أن يولد عنه من 
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يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقةء والتزوير المعنوى يتحقق بتشويه المعانى التى كان 
يجب أن يعبر عنها المحررء أو باثبات بيانات عنها لها دلالة مختلفة» ومن ثم فانه متى 
ثبت الاختلاف بين الحقيقة. وما تضمنته بيانات المحررء كان فى ذلك الدليل على 
التروين: 

(الطعن رقم 1۳۷١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۲) 

- مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه 
فيه والعلم به» فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى 
الاستدلال. 

(الطعن رقم 5١16‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۷) 

- من المقرر ان مناط رسمية الورقة: هى ان يكون محررها موظفا عموميا مكلفا 
بتحريرها أو اعطائها الصيغة الرسمية, أؤ يتدخل فى تحريرهاء أو التأشير عليها 
وفقا لما تقضى به القوانين, أو اللوائح. أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته 
اة 

(الطعن رقم ۲۲۸٤‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۰) 

- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير «ان 
البصمة الثابتة أسفل بيانات شهادة الوفاة قد اخذت من قالب خاتم» يختلف عن 
قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب السجل المدنى باسناد» وذلك ان بصمة 
الختم موضوع الفحص يشتمل بداخلها على رسم صقر قريشء بينما تشتمل 
بصمات المضاهاه على رسم النسرء وان كانت بصمة شعار النسر تتشابه مع بصمة 
صقر قريش: وينخدع بها الرجل. «وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة 
فى جرائم التقليد هى باوجه الشبه لا باوجه الخلافء وإذ كان الحكم قد اسس 
قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من اوجه التشابه بينهماء فان منعى 
الطاعن فل هذا الحصومن لإاك اله حل 

(الطعن رقم 7١74‏ لسنة١‏ 1ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱) 

- من المقرر ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتيه وتنتهى بمجرد وقوع التزوير 
فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانونء ولذا يجب ان يكون جريان 
مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت» أو اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة 
محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق» وكان تعيين تاريخ وقوع 
الجرائم عموما مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لحكمة 
النقض, وكان الحكم المطعون فيه قد اثيت فى مدوناته ان الجريمة المنسويه للطاعن 
هى التزوير فى محرر عرفىء وأنها وقعت بتاريخ ۱۹۸۰/۱/۱ وتم الابلاغ عنها فى 
عام ۱۹۸۹ء فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر 
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من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب للأنقطاع أو التقادم أو 
وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا . 

(الطعن رقم ۱۸١٤١‏ لسنة ١ق‏ جلسة )٠٠٠ ١/١/4‏ 

- قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو ان يكون أحد بواعثه على 
الجريمة. وغايته منهاء فلا يمنح توافر مقصده الجنائى ان تمتنع مصلحته عن التزوير 
الذى قارفه. فان البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنذائى وغير مؤثرة فيه 
ولا كان الحكم قد التزم هذا النظر كما اثبت فى حق الطاعن استعمال المحرر المزور, 
بان قدم تقرير شرطه النجدة إلى المختصين مع علمه بتزويره. 

(الطعن رقم ۲٤٠۷١‏ لسنة ۷ق جلسة )2٠١١/١/1١9‏ 

- لما كان من المقرر ان الطعن بالتزوير على ورقة من اوراق الدعوى» هو من 
وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته» لان 
الاصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليله لعناصر الدعوى المطروحة 
على بساط البحث وهى الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسهاء أو 
الاستعانة بخبير يخضع رايه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل 
الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء رأى فيهاء وأن 
طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير انما هو من قبيل التأجيلء لاتخاذ اجراء كما لا 
تلتزم المحكمة فى الاصل بالاستجابة اليهاء الا ان ذلك مشروط بان يستخلص 
المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الاجراءء لما كان ذلك. وكان الحكم 
المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتدقيق دفاع جوهرى بتصل بالدليل 
المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع تغير وجه الرأى فيهاء لما كان ذلك, 
وكان الحكم المطعون فبه لم يعرض لهذا الدفا ع وان يمدصه وأن يبين العلة فى عدم 
اجابته ان هى رأت اطراحه اما وانها لم تفعل والتفتت عنه كلية فان حكمها يكرن 
معيبا بما يبطله. 

(الطعن رقم ۲۷۹١‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠١ ١/١/7‏ 

- من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع 
الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليهاء وليس 
بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة» وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما 
يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان النعى على الحكم بالقصور 
فى هذا الصدد لا يكون له محلء لما كان ذلك؛ وكان الاصل فى المحاكمات الجنائية 
هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه. فله ان يكون عقيدته من اى دليلء 
أو قرينة يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. 

(الطعن رقم ٠١١١ ١‏ لسنة 9ق جلسة ١؟/ر"/١١٠٠)‏ 
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كان د القرو ات لمن رط لامعال اترو واا قن محر وت ان 
يكون هذا المحرر قد صدر بداءه من موظف عمومىء فقد يكون عرفيا فى أول الأمر 
وظيفته, أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمى ففى هذه الحالة يعتبر 
تزويرا واقعا فى محرر رسمى بمجرد ان يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى 
ما سيق من أجراعات. اذ الغيرة يما يزول اليه المحرر الرسمى وايش با كان طليه اف 
أول الأمرء وكان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت صفه الموظف العام حكما فى حق 
قدم للادارات المختصة بالشركة لاعتماده. وتقرير صرف المبلغ المقدر كتعويض. الا 
أنه اكتشفت الجريمة قدلى اعتماد رئيس مجلس الادارة» وعليه أوقف الصرفء فان ما 
ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قويم. 

(الطعن رقم ٠١١١١‏ لسنة 15ق جلسة )٠١٠١١/۲/۲۰‏ 

- من المقرر ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما ثبوت جريمة التزويرء 
تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات, طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريقة 

(الطعن رقم ٠١١١١‏ لسنة ١١ق‏ جلسة ١0/5/5١‏ ٠٠؟)‏ 

- ولئن كان من المقرر ان مسالة امكان حصول الضرر من التزوير أى عدم امكان 
ذلك: هى فى كل الأحوال مسالة متعلقة بالواقع. وتقديره! موكول إلى محكمة 
الموضوع. ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض الا ان ذلك شرطه الا تخالف فيما 
ذهبت اليه حكما من احكام القانون. لما كان ذلك وكان الواجب عند البحث فى 
تافر اركان جريمة معينة - أن بقصر النظز على الوقت الذي ارتكت فيه الجريفة. 
الجريمة محتمل الوقوع» ولم يكن مستحيل التصورء وكانت الاركان الاخرى متوافرة 
فى ذلك الوقت. كان فعل التزوير قائما - وحققت مسائلة مقارفة جنائيا ومدنيا - 
احتمال وقوعه» لا نها اما ان تكون قد وقعت باسياب خارجه عن ارادة الجانى فلا 
يمكن ان يكون لها اثر فى محو جريمته؛ واما ان يكون الجانى نفسه هو الذى اراد 
ان يتلافى الامر ويحول دون وقوع الضرر؛ أى يصلح ما أاقسده يسايق فعله» والمتفق 
عليه فى هذه الصورة ان فعل الجانى اللاحق لا يمكن ان يمحى سايق جرمه.؛ 
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ويخاصة فى جريمة التزوير» حيث يكفى فيها ان يكون ركن الضرر وقت ارتكابها 
محتمل الوقوع مجرد احتمال» وسواء اكان المضرور هو المزور عليه أم اى شخص 
لكو 

(الطعن رقم ٠١515‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ١؟/؟/...؟)‏ 

- من القور اته لاتقوم جريمة اعمال الوزقة المزورة الا بد يوت عام من 
استعملها بانها مزوره ولا يكفى التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم 
يثبت أنه هو الذى قام بتزويرهاء أو شارك فى هذا الفعلء لما كان ذلك. وكان الحكم 
قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك واستعمال محررات مزوره, والنصب. ولم يدال 
تدليلا سائغا على انه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك 
المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من قانون العقويات فى تزوير المحررات, ولم دورد 
كلق رها 

(الطعن رقم 15177 لسنة 1۷ق جلسة ١/ر؟/ر١‏ ٠٠؟)‏ 

- اثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة التزوير يةيد حتما توافر علمه بتزوير 
المحرر الذى اسند اليه استعماله. فان النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ركن 
العلم بالتزوير فى جريمة استعمال المحررات المزورة لا يكون سديدا . 

(الطعن رقم ١7١١5‏ لسنة ١ق‏ جلسة ه/ر؟/١٠٠؟)‏ 

- ولئن كان من المقرر ان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير 
عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة. لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة 
المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم النزوير يقتضيه واجبها فى 
تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى, اعتبارا بان تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل 
شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور 
المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيهاء وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى 
التى دارت مرافعته عليهاء الا انه لما كان الشابت من المفردات التى امرت المحكمة 
بضمهاء انه مرفق باوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرره وهو ما يتأدى 
منه ان تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى 
حضور الخصوم فان النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. 

(الطعن رقم ۸٠۳۷‏ لسنة ١١ق‏ جلسة ه/4/١٠١؟)‏ 


-598.ا- 


الصيغة رقم )۲۷١(‏ 
جنحة مباشرة ضد موظف بسبب 
امتناعه عن تنفيذ القوانين واللوائح 
أو عن تنفيذ حكم قضائى 
م ١١"‏ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / ” 

كاك عار ظلي؟( RE E‏ 

جلها للخثار هكف الاسثاذ/ NSE‏ 

أنا ا ر ................. قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

أولا: السيد/ تحسقدة الرئس الأغلى (لؤزارة 2 شيف د 
جمنعية ك ) ويلم تمقرة e‏ 

ثانيا: السيد الأستاذ/ وكيل نيابة CE OEE PEE‏ 


0 ل ال ل يكنا 


بتاريخغ / / ۲ أصدرت محكمة ........... حكما قضائيا ب E‏ 
فى الدعوى رقم E‏ ....... ...... وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم 
الصادر من محكمة استئناف عالى aS‏ 

وجميع اشكالات التنفيذ التى قدمت ضد تنفيذ هذا الحكم المذكور من الخصوم 
رق 

ولما كان المعلن اليه الأول هو الذى أوقف تنفيذ الحكم المذكور المي رقم 


مخالفة ذلك للقوانين واللوائح علاوة على أن المعلن إليه الأول الغرض من اختصامه 
بأعتباره هو المسؤل عن تنقيذ الحكم المذكور. 

ولا كان عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وامتناع المعلن اليه الأول عن ذلك 
عمدا بشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١77‏ عقويات. 

الأمر الذى يحق معه للطالب ان يدعى مدنياً قبل المعلن اليه الأول بالتعويض 
المؤقت والذى يقدره 2٠١١‏ ج. 


م7 .اهس 


اما الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني فهى لتحريك الدعوى الجنائية 
ومباشرتها قبل المعلن اليه الأول بصفته. 


للنيايات ...م برقع هذه الدعوى ضد المعلن اليه الأول الأمر الذي يجعاها 
مقبولة شكلا. 
وبناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا الاعلان 
وكلفت المعلن اليه الأول يالحضور أمام محكمة انز الكائن قرفا 
5 0 0 ...م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها فى يوم مسديوجة الوافق ‏ بر 


/ ؟ ليسمع الحكم: 


أولاً: بتطبيق نصوص قانون العقوبات الخاصة بجريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم 


واجب النفاذ طبقا لنص المادة ٠١١‏ ع - لانه فى يوم 00...الموافق / / ۲ 
بدائرة قسم م أمتنع المعلن اليه الأول عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة 


من سا لر اف ا لتقا 


ثانيا: الزام المعلن اليه الأول بدفع ميلغ ٠۰١‏ ج على سبيل التعويض المؤقت مع 
المصاريف والاتعاب والنفاذ طبقاً للقوانين واللوائح. 


التعلية 


ماد ١١‏ من قانون الع تربات 

- يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف 
تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائع أو تأخير تحصيل 
الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة 
مختصة. 

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر 
مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو 
الأنر داحلا فى اختصاض الوظف. 
# امتنا ع عن تنفيذ الاحكام: 

- لما كان البين من الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه 


E 


- انه أقام ادانه الطاعن استنادا إلى ما ثبت من ان المدعى بالحقوق المدنية حصل 
عن حك مق كلس الدولة فى الدعوى مھ اق نالعا قرا ادا سناد كت 
ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى 
المادة ١١١‏ من قانون العقويات وهى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم 
اصدار قرارا لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما 
كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على ان الطاعن 
قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ ان مجرد 
تراك فيد الح الى ما حك الثمانية الايا التصوض علدهنا فى امال 55 من 
قانون العقويات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر 
من ان القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل 
المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل - 
لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا. 

(الطعن رقم ٠١8/87‏ لسنة ۹ق جلسة 1/1/9 )١55‏ 

- لما كانت المادة ٠۲١‏ من قانون العقويات قد نصت على انه «يعاقب بالحيس 
والعزل كل موظف عمومى استغل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من 
الحكومة أو احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف 
تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو من اية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل 
موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر كما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من 
انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الاوامر داخلا فى اختصاص 
الموظف, وكان صريح نص تلك المادة بتناول بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع 
عن تنفيذ الاحكام المشار اليها فيما بعد - انذاره بتنفيذها شريطة ان يكون تنفيذ 
الحكم داخلا فى اختصامه. ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادى لهذه الجريمة صفة 
الموظف الفمتؤمى وكون تتفي الحكه راتشلا فى الختضافه فخلا عن وجوت انذاز 
الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية 
للحكم المنفذ به. ومن ثم فانه يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى هذه الجريمة ان 
يعتى باستظهار هذا الركن على النحو السالف. 

(الطعن رقم ٠١۲١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة 8١/4/5ة19)‏ 

- المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أنه (يعاقب 
بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر 
الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال 
والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة:؛ وتنص 


1. V- 


فى فقرتها الثانية على انه (كذلك يعاقب بالحيس والعزل كل موظف عمومى امتنع 
عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد 
محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف)» والذى يبين من 
سياق هذا النص ان الجريمة التى نص عليها فى الفقرة الأولى تتحقق بسلوك 
ايجابى يتعمد به الموظف وقف تنفيذ أى امر من أوامر الحكومة أو قانون أو لائحة أو 
حكم أو امر صادر من محكمة أو جهة مختصة أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم 
وذلك باستعمال سلطة وظيفته اما الجريمة التى نص عليها فى الفقرة الثانية فتتحقق 
بامتنا ع الموظف عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة أو جهة مختصة إذا 
كان التنفيذ داخلا فى اختصامه. ويلزم ليقامه عن هذا الامتناع امهاله ثمانية أيام 
من تاريخ انذاره. لما كان ذلك وكان البين مما سلف ان الطاعن لم يستصدر حكما أو 
امرا من محكمة أو من جهة مختصة باستحقاقه المعاش على النحو الذى يطاليه؛ بل 
يسلم بان ذلك الاستحقاق ظل موضع منازعه بينه وبين الهيئة القومية للتأمين 
الاجتماعى التى يتبعها المطعون ضدهما الأول والثانى» كما ان الطاعن لم ينسب 
للمطعون ضدهم انهم استعموا سلطات وظائفهم فى وقف تنفيذ القوانين واللوائح 
التى ينادى بتطبيقها على منازعته تلك وغاية ما نسبه اليهم انهم تعسفوا فى 
تفسيرها على نحو ايدتهم فيه لجنة فض المنازعات المختصة. ومجرد التعسف هذا 
- يفرض وقوعه - لا يتحقق به معنى استعمال سلطة الوظيفة؛ ومن ثم فإن ما اسنده 
الطاعن للمطعون ضدهم لا نتحقق به اركان أى من الجريمتين المنصوص عليهما 
بالمادة ٠١١‏ من قانون العقويات التى تساند اليها الطاعن فى رفع الدعويين المدنية 
والجنائية إلى القضاء الجنائى: وكان حريا بالحك. الابتدائى المؤيد لاسبايه بالحكه 
المطعون فيه مع قضائه ببراءة المطعون ضده مما اسند إليهم الا يتصدى للدعرى 
المدنية وانما يقضى بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرهاء أما وقد تصدى لهذه 
الدعوى وقضى برفضها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقم ١181١7‏ لسنة ١ق‏ جلسة 5١/غ/1595).‏ 


-ا١.5م-‎ 


الصيغة رقم )۲۷١(‏ 
جنحة اهانة موظف عام أثناء 
تأدية اعمال وظيفته 
ما ۱/۳۳ عقوبات 


أنه فى يوم الموافق / / ۲ 

بناء على طلب السيد/ .................... المقيم gee‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...ال حامى الكائن مكتبه 
بشارع 200000 

أنا 04 خير محكدة 0 0 00 قد أنتقلت إلى حيث أقامة: 

SSS السيد/ ...................... المقيم‎ -١ 

مخاطبا مع: RES‏ 

؟- السيد الأستاذ/ وكيل نيابة 1 ونفلق ا و 
النداية بمحكمة 151252 


المورضوع 

الطالب من العاملين بوزارة العدل بوظيفة محضر ويتاريخ / / ۲ ذهب إلى 
محل أقامة المعلن إليه الأول لاعلانه بصحيفة دعوى قضائية مقامة من خصم المعلن 
اليه الأول. 

إلا أنه قوجئ بقيام المعلن إليه الأول بسبه واهانته أمام الجيران وأهل المنطقة أو 
العمارة الذين تدخلوا وأفهمو المعلن اليه الأول ان الطالب موظف عام وليس له دخل 
إلا انه أستمر فى اهانة الطالب. 

وقد حرر الطالب محضر بالواقعة إلا أنه حفظ إدارياً رغم وجود شهادة الشهود. 

وحيث ان المعلن اليه الأول قد اهان الطالب حال كونه مكلف (بخدمة عامة أو 
بتأدية وظيفته) وقد أضير من جراء ذلك الأمر الذى يحق معه للطالب ان يدعى مدنياً 
قبل المعلن اليه الأول بمبلغ ٠٠١١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 

أما الغفرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثانى هو تحريك ومباشرة الدعوى 
الجنائية قبل المعلن اليه الأول. 


.ا 


وبناء عليه 
أنا المحضر سااف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة 
وكلفت المعلن اليه الأول بالحضور أمام محكمة من الكائن رها 
وروا انتذاء من r‏ الثامنة وما بعدها من صباح يوم الموافق 
/ / 5 لكى يسمع المعلن اليه الأول الحكم بعقابه طبقا لنص المادة ؟١١/١‏ من 
قانون العقويات علاوة على الزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره ٠٠١١‏ جنيه على 
سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. 


التعلية 

مادة ١١‏ :من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عمومياً أو أحد 
رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو يسيب 
تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى 

فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس أو على أحد أعضائها 
وكان ذلك أثناء أنعقاد الجلسة تكون العقوية الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا 
تتجاوز خمسمائة جنيه. 

مادة ١55‏ :يحكم بالعقوية المقررة بالفقرة الأو من المادة السابقة إذا وجهت 
الإهانة براسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. 

مادة ۱۳۷ مكررا (أ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من 
استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 
ليحمله بغير حق على أداء عمل من اعمال وظيفته أى على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك 
مقصده. فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوية السجن مدة لا تزيد على عشر 

وتكون العقوية السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحاً. 

وتكون العقوية الاشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى 
ضرب أو جرح نشا عنه عاهة مستديمة. 

وتكون العقوية الاشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليها 
فى الفقرة السابقة إلى موت. 


E.‏ ءاس 


أحكام محكمة النقض 

#اهانة: 

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى 
بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله: (ان وقائْع هذه 
الدعوى تخلص فيما اثبته المجنى عليه من انه اثناء وجوده بالجلسة بعد سماع 
اقواله وامام جمع من المتقاضين والمحامين فوجئ بتعدى المتهمة عليه بالسب 
والقذف بقوله: «يا حرامى يا نصاب أخذت فلوسنا وانا هافصلك من النقابة وان ذلك 
كان اثناء تأدية المجنى عليه وظيفته ان ر العاف الج غل 
وقدم صحيفة دعوى مدنية معلنه للمتهمه مع شخصها فى ۱۹۹۱/۰/۲۱ وطلب فيها 
تعويضا مدنيا قدره ٠١‏ جنيه. وحيث انه عن الموضوع فان التهمة ثابتة قبل المتهمة 
من اقوال المجنى عليه والشاهد مدعل می تعذيها هليه پالم 
بقولها على ملأ من المتقاضين يا حرامى, الامر الذى تكون معه تهمه السب والقذف 
تحققت فى حق المتهمة ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقيتها عملا بالمادتين ١١١‏ 
عقويات, ٠٤‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١945‏ 6 واقتصر الحكم المطعون 
فيه فيما أورده من اسباب مكمله على الاشارة إلى تعديل العقوبة على النحو المبين 
بمنطوقه بعد افصاحه عن تأييد الحكم المستائف لاسبايه. لما كان ذلك. وكان 
القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت 
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم والا كان الحكم قاصراء وكان من المقرر ايضا 
حسبما جرى نص المادة ٠١١‏ من قانون العقويات والمادة 4ه من قاتون المخاصاة 
رقم ١١‏ لسنة 1147 انه يشترط لقيام جريمة اهانة المحامى ثبوت هذه الصفه وان 
يكون ذلك اثناء قيامه باعمال مهنته أو بسيبهاء لما كان ذلك» وكان ما أورده الحكم - 
على السياق العام - لا يبين منه فى وضوح وجلاء صفة المجنى عليه أو ان الفاظ 
الاهانة قد وحهه اليه اثناء قيامه بعمل من اعمال مهنته أو بسببه»ء فانه يكون معيبا 
بالقصور. 

(الطعن رقم 4٠٠١‏ لسنة 1ق جلسة 54١1/؟١١/5354١)‏ 

- لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 
1١"‏ من قانون العقويات والمادة 4ه من قانون المحاماه رقم ١١‏ لسنة ١1987‏ ان 
تتوافر صفة المحامي في المجني عليه وان تقع الاهانة اثناء تأديته لوظيفته أو 
بسببها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا معه استظهار ذلك فانه يكون معيبا 
بالقصور الذي يبطله. 

(الطعن رقم ۱۹۷١ ٤‏ لسنة 1۳ ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۲۸) 


ا 


دالما كان ا قر اق الركن الا فن اتات ان عليه ف 
فكررا (1)امق قانون الفقؤيات تن بترافن نيه خاصة لدى الات «الاقنافة إن 
الفح الفا تفل فى اتتوائه الحصيول عن اة ا لدي عليه على شبح كد 
في أ يؤدئ عاد لاابحل له أن يودية أل أن بحله على الامدنا ء عن اداء عمل کت 
نادائه. وآن الشتار و اطلى كد هذة الماذة: نال ای كلمن يممتفل القرة اذ 
العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متي كانت غايته 
من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير 
حق أو اجتناب اداء عمله المكلف به يستوي في ذلك ان يكون الجاني قد فكر فيما إذا 
كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد ادخل ذلك 
في اعتباره» وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة 
وخا عه لو من إداء عمل من اعمال رش وفى القيض لي الطاءن 
الثاني ا الاعل: الط دور كرو عة لمعن رقو اة o‏ 
جنع معبر الد ةلمر من كارسة في فا الجتحة رق اة e‏ 
جنح مصر الجديدة:؛ وانه تمكن بذلك فعلا من الهرب منهم فان الحكم يكون بذلك قد 
اثيت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة ٠۳۷‏ مكررا (أ) من 
انون العقوا ت سره العام ر الاکن ]ذا اشططهوان ته المتيمين من المقاونة 
والاعتداء انما انصرفت إلي منع رجال الشرطة من أداء عمل من اعمال وظيفتهم 
ويكون الذعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول. هذا إلى انه لا مصلحة لهما فيه 
مادام أله قد تا عن قل التعدى جرح اخذ ريال القرة ركانت الفقومة اللزقى: 
عليهما وهي الحبس سنه مع الشغل مبرره في القانون اذ تدخل في نطاق العقوية 
المنصوص عليها في المادة ٠١۷١‏ من قانون العقوبات وهى المادة المنطبقة على الواقعة 
المسندة إلى الطاعنين لى جردت من القصد الخاض اللذزم لاعمال المادة ۷ كرا 
(أ) عقويات, ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة ١١‏ من ذات 
القانون ذلك بأنها انما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض 
النظر عن وصفها القانوني. لما كان ما تقدم فان الطعن يكون علي غير اساس 
متعينا رفضه موضوعا. 

(الطعن رقم 12١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۷) 


لاغ .اس 


الصيغة رقم (؟/1؟) 
عريضة أدعاء مدنى فى جنحة 
قتل أو اصابه خطأ 
م/ £٤‏ من قانون العقوبات 


٢ 
/ / أنه فى يوم الموافق‎ 
لقم‎ enn بناء على طلب ورئة المرحوم/‎ 
00 السيدة/ ا ل المقنفة‎ 
السيد/ 2000 المقيم 8 هظ‎ 
المقيم ال‎ Sa Se e e السيد/‎ 
مى‎ SS محلهم المختا مکتب الاستاذ/‎ 
أنتقلت إلى حيث أقامة‎ ۳ ٣ 
ل‎ 1 EOI SNS ل‎ es محضر محكمة‎ O OTE a ee انأ‎ 
oS المقيم‎ nn السيد/‎ 
o cea مخاطبا مع‎ 
واعلنته بالاتى‎ 

الموضوع 


بتاريخ / / ۲ تسبب المعلن إليه فى وفاة مورث الطالبين وذلك نتيجة 
E ar‏ 3 ا 1 E‏ 8 


0-007 لسنة ق e‏ 
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم hise ens‏ .ث.تتتييتيرة قسىم , 


التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة وقيدت النيابة العامة المحضر المذكور 
ا 1 صاف الخاصة بجنحة قتل الغير بطريق الخطأ نتيجة الأهمال وعدم 
اة ل بطريقة نتج عنها هذا الحادث المفجع والأليم لمورث 
ن طىقا لنص المادة/ ۲٤٤‏ . 
re‏ 0 ۲ أدعى الطالبين مدنيا قبل الطن إلية ب ١٠ا‏ على 
OT‏ ان المحكمة قررت التأجيل لجلسة / / ۲ لاعلان 
المعان اليه المتهم بالدعوى المدنية. 


1.5 


وبناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاعلان 
وكلفته بالحضور أمام محكمة جذح دناسي ا ا E‏ 
من الساعة الثامنة صباحا فى يوم .م الموافق / / ۲ ليسمع الحكم 
بالطلبات المقررة من قبل الذيابة العامة فى القيد والوصف علاوة على الزام المعلن اليه 
بالتعويض المؤقت وقدره 2٠٠١١‏ ج مع المصاريف والاتعاب والنفاذ. 


التعلية 


م/ ff‏ من قانون العقوبات 

من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن اهماله أو 
رعونته أو عدم إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين 
العقربتين. 

ونكون العقوية الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائه جنيه أو 
إحدى هاتين العقويتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة 
نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو 
حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو 
نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع 
تمكينه من ذلك. 

وتكون العقوية الحبس إذا نشا عن الجريمة إصابة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا 
توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوية الحيس مدة لا 
تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنين. 

أحكام محكمة النقض 

* قتل خطأ: 

- السرعة التى تصلح اساسا للمسائلة الجنائية فى جريمة القتل والاصابة الخطأ 
ليست لها حدود ثابتة وانما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملايسات الحال 
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما اذا 
كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد مسالة 
موضوعية يرجع القصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها. 

(الطعن رقم 1187 لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۱۱) 


-١.غغ-‎ 


- السرعة التى تصلح اساسا للمسائلة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة 
الخطأ ليست لها حدود ثابتة وانما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات 
الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير 
ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد 
مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها . 

(الطعن رقم ٠١١١۷‏ لسنة 1١‏ ق جلسة۱۹۹۸/۱۰/۱۸) 

- انه من المقرر ان خطا المجنى عليه يقطع رابطه السببية متى استغرق خطأ 
الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة وكان يبين ان الحادث انما نشأ عن خطأ 
المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة قيادة المتهم... فإن جريمة القتل الخطأ 
وقبادة السيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر المسندة إلى المتهم 
تكون غير متوافرة الاركان فى حقه ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى 
به من ادانة المتهم المذكور والقضاء ببراعته مما اسند إليه عملا بنص المادة \/T.t‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية والزام المدعى بالحقوق المدنية 
الا 

(الطعن رقم 181١‏ لسنة 11 ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۲۲) 

- من المقرر ان رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ تقتضى ان يكون 
الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا 
الخطأ ومن المتعين على الحكم اثبات قيامها استتادا إلى دليل فنى» لكونها من 
الامور الفنية البحته. وعليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الاصابات وعلاقتها بالوفاه 
لانها من البدانات الجوهرية والا كان معيبا بالقصور, وكان الحكم المطعون فيه قد 
خلص إلى ادانه الطاعنين استنادا إلى ان الحيوان الهائج الذى تسبب فى وفاة 
المجنى عليها مملوك لهماء دون ان يبين الحكم كيفيه وقوع الحادث والحالة التى كان 
عليها الحيوان الهائج اثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه» وكيف انتفلت من 
القطيع اثناء انزاله. واوجه الحيطة والحذر التى قصر الطاعنان فى اتخاذها نحو 
المحافظة على ذلك الحيوان ومنع اذاءة عن الغير وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذى 
يصح ان ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين» ويورد الدليل على كل ذلك 
مردودا إلى اصل ثابت فى الأوراق» كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليها ومسكلها 
اثناء وقوع الحادث واثر ذلك كله على قيام رابطة السببيةء كما اغفل بيان اصابات 
المجنى عليها وكيف انها ادت إلى وفاتها من واقع تقرير فنى باعتبار ان ذلك من 
الامور الفنية البحته فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب. 

(الطعن رقم ۱۹۳۹۲ لسنة 4ق جلسة 4 )٠٠ ١/6”‏ 


مع .١ا-‏ 


- من المقرر ان ركن الخطأ وهو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وانه 
يجب لسلامة القضاء بالادانة فى جريمة الاصابة الخطأ حسبما هى معرفه به قانونا 
فى المادة ۲٤٤‏ من قانون العقويات. ان يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم 
ورابطة السببية بين الخطأ والاصابة بحيث لا يتصور وقوع الاصابة بغير الخطأ 
وكان الحكم المطعون فيه - الذى ايد الحكم المستائف دون ان يحيل إلى اسبابه أو 
يفصح عن اخذه - قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما يتوافر به عناصر 
الجريمة التى دان الطاعن بها ومن ايراد الادلة المثبتة للواقعة المؤثمة ذلك بانه لم يبين 
كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن اثناء قيادته للسيارة وكنه الخطأ الذى وقع منه 
واتخذ من مجرد قياده الطاعن للسيارة مسرعا وما يوفر الخطأ فى جانيه دون أن 
يسنظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفاديا بالوقوع 
الحادث دون ان بورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى اصل ثابت فى الأوراق: كما لم 
يبين موقف المجنى عليها ومسلكها اثناء وقوع الحادث واثر ذلك على قيام رابطة 
السيبيه. كما اغفل بيان اصابات المجنى عليهما وكيفية حدوثها من واقع تقرير فنى 
باعتیار ان ذلك من المسائل الفنية البحته الامر الذى يعجز محكمة النقض من اعمال 
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى 
الحكم - فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا. 

(الطعن رقم ٠١٠١١‏ لسنة ٤ق‏ جلسة )۲١../٠١/٠۷‏ 
# اصابة خخطأ: 

- لما كان من المقرر ان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة وان 
امكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والاصابة الخطأ الا أن هذا 
مشروط بان تكون هذه المخالفة هى بذاتها سيب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه 
لولاهاء وكان من المقرر ايضا أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخط' 
ان يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة 
السدبية بين الخطأ والقتل. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد 
قيادة الطاعن السيارة مسرعا ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر 
الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينه تفاديا لوقوع الحادث, كما لم 
يبين الحكم موقف المجنى عليهم ومسلكهم اثناء وقوع الحادث واثر ذلك على قيام 
رابطة السببيةء كما اغفل بيان اصابات المجنى عليهم» وكيف انها ادت إلى وفاة 
احدهم من واقع تقرير فنى باعتباره أن ذلك من الامور الفنية البحه فان الحكم يكون 
شا 'بالقصون: 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 4ق جلسة ه؟/را/ر. ٠.؟)‏ 


١ ۰ سا‎ 


- من المقرر ان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة وان امكن 
اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جريمة الاصابة الخطأ الا ان هذا مشروط بان تكون 
هذه المخالفه هى بذاتها سيب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. 

(الطعن رقم ۲۸١۷‏ لسنة ٤ق‏ جلسة۲/۲۸/١٠١۲)‏ 

- لما كان البين من الاطلاع على اوراق القضية والمفردات المضمومه ان ما استند 
اليه الحكم فى اثبات توافر ركن الخطأ فى حق الطاعن يخالف ما نقله عن تقرير 
ا اوی هونا اد ال ی لما كانت ی حرق كوبا نیا ان اثناء 
فل جمان الدبائري (الكن مالكبرياء) راء كان ذلك تة لخدف وارتفاغ 
علدها ولا مهتين ذلك خا زا سمال من حاف الل النعزا ع واثها ا مسرل عن فا 
ان متك قر ميسن هنا قله الك الف الل اوبات ا يل كان ينكين 
علنها إا ها ستاوزها الشنك فيها قرزة الخبير قن هدا الشان ان تجا الام 
اا وون اقل ا لةك امن المسائل القند اة القن لا ج 
للمحكمة ان تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشويا 
ا اتو ف المت و الفا في لاهنت لآن ها تة 

(الطعن رقم ٠١71/8‏ لسنة 1۷ ق جلسة 7؟/ر؟/ ١‏ ٠٠؟)‏ 


للا .ا- 


الصيغة رقم (۲۷۴۳) 
أعلان بالدعوى المدنية فى جريمة زنا 


25 الموافق / / ” 

E le CEN E 

فم المكشان مجن ا E ANS‏ 
بشارع es‏ 

أنا RT O‏ قا 

لسو E‏ د لقي 0 

بلي ار لشو a N‏ 


بتاريخ / / ۲ تقدم الطالب يشكوى إلى النيابة العامة ضد المعلن اليها 
الأولى زوجته وشريكها المعلن اليه الثانئ يتمهم فيها بالزنا فى مسكن الزوجية 
الخاص بالطالب حيث أنه بتاريخغ / / ۲ وأثناء رجوعه من عمله فوجئ بكل من 
المعلن اليها الأولى والمعلن اليه الثانى فى وضع شائن وقد استفاث بالجيران الذين 
حضروا وشاهدوا الواقعة. 

وطن أكر OA Ai‏ التحفيقات واجالة القدي 
إلى ا مدكمه بالقيد والوصف الخاص بزذا الزوجه فى منزل الزوجية وبجلسة 

7 وتا الحكدة حل ر العو اعلن ان ال بالذهوى الرقة 
- حيث قرر الطالب بأنه يدعى مدنيا قبل المعلن اليهم بمبلغ 2٠١١‏ ج على سبيل 


الكعريكن لمزم 
وبناء عليه 
آنا لحن سالك الذكن قد اة زاغا الاق اله وس مدهو وة هذا 
A A KY,‏ 5 الكائن ترقا ا 
من الشاعة الثافنة وها بقدها فى يى a E a‏ 


العة.ويات علاوة على الزامهم بالتعويض المدنى المؤقت بمبلغ ١‏ کف وذلك عن 
الأضرار الأذبنة الى لحقت بالطالن مع المصاريف والاتعاب والثقان: 


حار ت 


التعلية 


مادة ۲۷۳ : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى 
الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ۲۷۷ لا تسمح دعواه 
عليها. 

مادة ۲۷ : المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. 

مادة ۲۷١‏ : ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة. 

مادة ۲۷١‏ : الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين 
نليسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق اخرى مكتوية منه أو وجودة فى 
منزل مسلم فى المحل الملخصص للحريم. 

مادة ۲۷۷ : كل زوج زنى فى منزل الزوجيه وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجه 
يجازى بالحبس مدة لا تزيد على سنة شهور. 
#زنا: 

- من المقرر: انه ليس من الضرورى ان يشاهد شريك الزوجه بالزنا متليسا 
بالجريمة بواسطة احد مأمورى الضبطية القضائيةء بل يكفى ان يشهد بعض 
الشهود برؤيتهم اياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا بوذلك لتعذر اشتراط المشاهده فى 
هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية. وكان الحكم الابتدائى قد حصل 
واقعة الدعوى بما مؤداه ان حال دخول اين شقبق المجنى عليه. ويصحيته شاهدا 
الاثبات منزل المطعون ضدهاء والذى يقيم فى احدى حجراته بعد ان فتح بابه شاهد 
الاخيره مضجعة على الأرض بجوارها المطعون ضده والذى ما ان شاهدهم حتى هب 
واقفا واخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكنء» فان دخورل الشهود 
إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد 
تما صحيحين» ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضيط وشهادة من 
قاموا باجرائه؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابطل الدليل المستمد من 
الضبط يكون منطويا على فساد فى الاستدلال تولد عن خطأ فى تطبيق القانون. 
مما يعيية. 

(الطعن رقم ٤۹۰۱۷‏ لسنة ٥۹‏ ق جلسة )۱۹۹٤/٤/۱۷‏ 

- القانون يشترط فى جريمة الزناء ان يكون الوط قد وقع فعلا بما يتعين معه 
أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل اما بدليل يشهد عليه مباشرة, وأما بدليل غير 


1. 64- 


مياشرء تستخلص منه المحكمة ما يقذهها بانه ولابد وقع. لما كان ذلك وكان مفاد ما 
انتهى إليه الحكم المطعون فيه ان المحكمة بعد أن استعرضت الادلة القائمة فى 
الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوط فعلاء وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه 
وله أصل ثابت فى الأوراق - حسبما يبين من المفردات المضمومه - ذلك أن 
الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصا فى 
اقتراف الجريمة. وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا وكان البين 
من الأوراق ان المطعون ضدها لم تقر صراحة فى أى من مراحل الدعوى 
ومستنداتها بحصول الوطء ولا بحملها سفاحاء قان منازعة الطاعن فى سلامة ما 
استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة 
محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز اثارته 
أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۷۷۷١‏ لسنة 3٠١‏ ق جلسة 4/١٠١/ره95١)‏ 

- من المقرر ان الاعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل 
زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجه متلبسه بالزنا . 

(الطعن رقم ۲٤٣٠١‏ لسنة 1٤‏ ق جلسة ۱۹۹۷/۲/۱۰) 

- لما كان من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة»ء لانها تقتضى التفاعل 
بين شخصين يعد القانون احدهما فاعلا اصليا وهى الزوجه. ويعد الثانى شريكا 
وهو الرجل الثانى فاذا أمحت جريمة الزنا وزالت آثارها بسيب من الاسباب كان 
التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاء لانه لا يتصور قيامها مع انعدام 
ذلك الجانب الخاص بالزوجه. والا كان الحكم على الشريك تثيما غير مباشر للزوجه 
التى عدت بمنأى عن كل شبهه اجرام» كما ان العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة 
بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعله الاصليةء لان اجرام الشريك انما هو فرع 
من اجرام الفاعل الاصلىء» والواجب فى هذه الحالة ان يتبع الفرع الاصل مادامت 
جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمنع معه التجزئة. وتجب فيه ضرورة 
المحافظة على شرف العائلات. لما كان ذلك؛ فان تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته 
الطاعنة ينتج اثره بالنسبة لها ولشريكهاء لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه قد 
دان الطاعنة وشريكها على الرغم من تنازل زوجها عن شكواه قبل رفع الدعوى 
الجنائية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه فيما قضى به فى 
الدعوى الجنائية والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. 

(الطعن رقم ٠١٤٤١‏ لسنة 4ق جلسة ه//رك/١ )٠٠٠١‏ 


.م .~~ 


الصيغة رقم (1/4؟) 

أعلان المدعى بالحق المدنى 

بأعتباره تاركاً دعواه المدنية 
م6٠0‏ من قانون الاجراءات الجنائية 


أنه فى يوم الموافق / / ۲ 

ا ا و OE‏ 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ abe ST‏ المحامى 

أنا OTE‏ 00 محضر محكمة SMa ea E‏ قد أنتقلت الى حيث أقامة 

O SNe السو ارا‎ 

مفاظيا ن TE‏ 

واعلنته بالاتى 

ا موضوع 

e متهما الطالب بأنه فى تاريخ / / ۲ بدائرة قسم تدر‎ E 
e الراقحة الم فن الاو واا ها يمتوكت اللوان‎ 
من قانون العقويات.‎ ..... 


وقد تحدد لنظر الجنحة المباشرة جلسة / / ”وجلسة / / ۲ وبالجلسة 
الاخيرة تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى 
لاعلان المدعى بالحق المدنى بأعتباره تاركا لدعواه المدنية وحدد لذلك جلسة / / 
۲ وحيث ان الطالب يهمه تنفيذ قرار المحكمة السابق الذكر. 

لذلك يرسل هذا الأعلان للمدعى بالحق المدنى لتنبيه عليه انه فى حالة تخلفه عن 
الحضور سوف يتم اعتباره تاركا لدعواه المدنية. 


وبناء عليه 
أنا المحظسنسالف الذكن قد انتقلت واغلدت المعلن اليه يضنورة فن هذا العلا 
وک الکو اما کت لكات سقرها و يد NO‏ 
ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم Noe‏ 


يترتب على ذلك من أثار قانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. 


1م بات 


الصيغة رقم (6/١؟)‏ 
مادة " 5ه اجراءات جنائية 


ا ا ly‏ 
بعد ال لتحية..., 


a eA RS Eê Ey 
کر #1307 والكائن که ا ا‎ 
ا موضوع‎ 

بتاريخ / / ۲ اصدرت محكمة ٠‏ (فى الجنحة أو الجناية) رقم 
جود اسل E‏ شرك | N‏ امع A‏ 
وقضى فيها es‏ 

وحيث ان الطالب قد امضى العقوية أو تم العفو عنه وقد انقضى من تاريخ تنفيذ 
العقوية حتى الآن مدة ................ والطالب فيها حسن السير والسلوك فى مدنية 
ل 3110 

للاك ك 


يلتمس مقدمه اتخاذ اللازم قانونا للحكم برد اعتبار الطالب. 
ولسيادتكم عظيم الشكر. 


التعلية 
ى/ ككلم <oTY‏ مام تلام .غم اقم غم ؤم <o‏ 6ؤمه552ه, /0اؤه, 
oo <o0¥<001 <00. <o ofA‏ 
م 647 اجراءات جنائية 
يقدم طلب ر الأعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات 
اللازمة لتعيين شخصية الطالب, وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن 
التى أقام فيها من ذلك الحين. 


1.0 


o 
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للأستبيان من تاريخ إقامة الطالب فى‎ 
كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الأقامة للوقوف على سلوكه ووسائل‎ 
ارتزاقه» ويوجه عام تتقصی كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى‎ 
الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها,‎ 

وتبين الاسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب: 

-١‏ صورة الحكم الصادر على الطالب. 

؟- شهادة بسوابقه. 

؟- تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن. 
مادة ؟ 5 © : 

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة 
العامة والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات ويكون اعلان 
الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل. 

ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو في 
تأويله. وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى 

الأحكام. 

م 040: 
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة ٠۳۷‏ بحكم المحكمة برد الأعتبار إذا 

رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. 


-15م1.8- 


مادة 4١‏ 5 7 4 4 اجراءات جنائية 


الشف الأستاة ا لار الات العام 0 
بعل التحية..., 
مقدمه لسيادتكم المواطن/ SA‏ ومقيم و ع ام وا الت ا ااا 
أو (محبوس) ووكيلا عنه الاستاذ/ 00000 الكائن مکتبه بشارع 


ل ا ال ل ال ل لك 


الموضوع 


بلتمس المتهم أعادة النظر فى الحكم الصادر فى (الجنحة أو الجناية) aR‏ 
في القضية رقم ......... لسنة ....... (قسم - مركز) ............. محافظة O‏ 
والذي قضي بادانته في القضية المذكورة بتهمة **ط( 
* وحيث ان هناك سيب وهو 0 1 232700131101 وهو من ضمن الحالات التي نصت 
عليها المادة ٤٤١‏ من قانون الاجراءات الجنانية. 
لذدلك 


يلتمس مقدمه بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة اتخاذ الاجراءات 
القانونية اللازمة لاعادة نظر الدعوي طبقا للقانون. 


وكيل المتهم 
التعلية 
مادة ١‏ ؟ 5 : 
يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوية فى مواد الجنايات 
والجنح فى الأحوال الاتية: 


> إذا كم على ان تی وة فقن كم وود لطن ا 


-١.م8‎ 


"- إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوية لشهادة الزورء وفقا لاحكام 
الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوياتء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت 
أثناء نظر الدعوى» وكان للشهادة أؤ تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم. 

-٤‏ إذا كان الحكم مينيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من احدى محاكم 
الأحوال الشخصية والغى هذا الحكم. 

ه- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع» أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت 
المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. 
مادة ۲٤۲‏ : 

فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السايقة؛ يكون لكل من النائب العام والمحكوم 
عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجة من بعد 
موته حق طلب اعادة النظر. 

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة 
يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه» والوجه الذى يستند عليه ويشفعه 
بالمستندات المؤيدة له. 

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أى من غيره مع التحقيقات التى 
يكون قد رأى اجراءعها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى 

ويجب ان يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه. 


-وم.ا- 


الصيغة رقم (VV)‏ 


أشكال فى تنفيذ حكم بالحبس 
مادة 4 07 اجراءات جنائية 


السيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيايات ا 
بعد التحية.... 

مقدمه لسيادتكم/ .م المحكوم عليه فى القضية رقم ٠0‏ لسنة 
الع عتم سد ناه الین 1ن .م والمستائف أمام محكمة جنع 
مستانف قسم التى أيدت الحكم بجلسة / / 

ووكيلا عنه الاستاذ/ ا 

بالتوكيل رقم............... لسنة ............... مكتب توثيق ESE‏ 

المرضوع 

بتاريخ / / ۲ أتهمت النيابة العامة المذكور فى القضية رقم ...... لسنة 
قسيم ..... لانه بتاريخغ / / ۲ قام م ومحكمة جنع 
قسم لمحي قشنت باک ...م واستئناف الحكم المذكور أمام محكمة 
جنع مستأنف ... التى ايدت الحكم بجلسة / / .١‏ 

ولا كان المحكوم عليه قد طعن على الحكم المذكور أمام محكمة النقض وقيد 
الطعن برقم امنب ام ا .... بتاريخ / / 5 وقد تم ايداع 
اسباب النقض فى الميعاد القانونى وأحتمال نقضه غالبة للأسباب الآتية 5*0 

لال ك 


نلتمس من سيادتكم بعد الأطلاع على هذا الطلب 
اصليا: أصدار أمركم بوقف تنفيذ الحكم المذكور بحبس المتهم المستشكل. 


واحتياطيا: رفع الأشكال إلى محكمة جنع مستأنف احم ام شا التى اصدرت 
الحكم للقضاء بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النقض المقدم من المحكوم عليه. 
ولسيادتكم عظيم الشكر. 
مقدمه 


اھ .۱~ 


التعلية 

مادة 874 : كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات 
إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد 
الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تخص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى 
تنفين الحكم الصادر قدها. 

مادة 078 :يقدم النزا ع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة. 
ويعلن نو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة 
بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى 
لزومهاء ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع. 

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ 
الحكم مؤقنا. 

مادة 5؟ 0 :إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع 
بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين. 

مادة 9۲۷ : فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع 
من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية 
طيقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات. 

من احكام محكمة النقض 

* اشكال التنفيذ: 

- ما كان الاشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقف تنفيذه مؤقتا حنى 
يفصل فى النزا ع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى الحكم مازال 
مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة ٠٠٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ذلكء وكان 
الشابت من الأوراق ان الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى 
تنفيزه المقيد برقم .......... لسنة ۱۹۸۸ قد قضى بتاريخ ۱۹۹٤/٤/۳‏ بنقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة ويالتالى اوقف تنفيذ الحكم الذى قضى الحكم الصادر فى 
الاشكال بوقف تنفيذه. فان الطعن للمدعى بالحق المدنى بصفته فى هذا الحكم 
الأخبير تأسيسا على غدم جواز ايقاف تنفيذ عقوية التعويض المقضى بها قد 
اضحى عديم الجدوى. 

(الطعن رقم 10144 لسنة ٥۹‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۱۰/۱۱‏ 


_لام.ا- 


الصيغة رقم (۲۷۸) 
تظلم فى أمر اعتقال 
م/” مكرر من القانون رقم ١67‏ لسنة ۱۹١۸‏ المعدل بالقانون 
رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ والقانون رقم ٥۰‏ لسنة ١9/8٠١‏ 


السيد الاستاذ المستشار رئيس ندايات أستئناف RE‏ 
بعد التحية.... 
مقدمه لسيادتكم/ ٠‏ ...م.م المعتقل بتاريخ / / ”بالأمر رقم 
اندر ل و :تان والمقين حرفت شن EE‏ 
ووكيلا عنه في تقديم هذا التظلم الأستاذ/ ST‏ 
بالتوكيل رقم............... لسنة ............... مكتب توثيق ens‏ 


أتشرف يعرض الآتى: 

تطبيقا لمواد القانون يدق للمعتقل ان يتظلم من أمر اعتقاله للاسياب الآتية: 
السبب الأول: ان المعتقل قد مر عليه ثلاثون يوماً ولم يفرج عنه حتي الآن. 

السيب الثانى: ان المعتقل حسن السمعة والسلوك ولم يسبق أن أدين بأي حكم 


قان ولبسن له سوايق؛ 
السبب الثااع: المعتقل رب اسرة مكونة من زوجه وعدد من الأولاد ٠‏ علاوة 
علي انه يعول والدة ووالدته - وأسرته ليس لها مصدر رزق غير عمل المذكور. 
اال جه 
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الأطلاع علي هذا التظلم تحديد أقرب جاسة 
ل 
ولسيادتكم عظيم الشكر ووافر الاحترام 
مقدمه 
الأستاذ/ مودو الام 
بب الول رق 0 ا 500 
مكتب توثيق E‏ 


-١.مملم-‎ 


التعليق 
مادة ۳ مكرر من القانون رقم 5 لسنة ۱۹١۸‏ المعدل 

للمعتقل وغيره من ذوى الشأن ان يتظلم من القبض أو الأعتقال إذا انقضى 
ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. 

ملحوظة: 

-١‏ يجوز تقديم التظلم من غير وجود وكالة للمحامى عن المعتقل. 

؟- يجوز تقديم تظلم أخر فى حالة رفض التظلم بعد مرور ثلاثون يوما من تاريخ 
رفض التظلم السنايق: 


وؤم.اأم- 


الصيغة رقم (۲۷۹) 

اسباب الطعن بالنتقض فى حكم صادر 
فى جنحة أو جناية 

مادة 4" من قانون الاجراءات الجنائية 


محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
اسباب الطعن بالنقض المقدم من السيد/ 000ل المحامى بالنقض 
والكائن مكتيه .................. يصفته وكيلا عن RE‏ 
صفته (متهم/ مدع بالحق المدنى) فى القضية رقم ........... لسنة 300 
(جنايات/ جنح) 
ا eS‏ 
بتاريخ / / م 
الموضوءوالوقائع 


لاب ا ا ا ا م ا ل ل ا ل ل 00 


با ا ل سال ال ل ل ل ل ا 0 


اسباب النقض 


الوجه الأول: ARDA ES‏ 
الوجه الثالث: 27700111 
لال ك 
بلتمس الطالب قبول هذا الطعن شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ويرا ع ا متهم مما نسب إليه. 
واحتياطيا: نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة at‏ 


أمام دائرة أخرى لکی تنظرها مجددا 7 


E 


التقرير بالطعن وايدا ع الاسباب 
- التقرير والاسباب: 
اوا من اة ناكامو الا او قت با ا عير 


واضحة بحيث يتعذر قراعنها ومعرفة اسم صاحبهاء ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه 
لتوضيح صاحب هذا التوقيع بل ان المحامى سالف الذكر تقدم بطلب نفى فيه 
توقيعه على تلك المذكرة. لمأ كان ذلك وكانت المادة ٤‏ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۷ه لسنة ۹١٠٠ء‏ قد اوجبت فى 
فقرتها الاخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم ان يوقع اسبابها 
محام مقبول أمام محكمة النقضء وكان البين مما سبق ان اسباب الطعن الماثل لم 
يثبت انه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فان الطعن يفصح عن عدم 
قبوله شكلا. 

(الطعن رقم 44147 لسنة دق جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۸) 

- لما كان الطاعن قد تقدم اسبابا تكميلية لاحقة لتلك التى بنى عليها الطعن لا 
تحمل تاريخا وغير مؤشر عليها بما يفيد ايداعهاء ولم تقيد فى السجل المعد لذلك 
فى الميعاد المحدد قانوناء فانها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات 
عنها . 

(الطعن رقم ۱۹١٤١‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۱۱) 

- لما كان الطاعنان وان قررا بالطعن فى الميعاد القانونى, الا انهما لم يراعيا 
فى تقديم اسباب طعنهما الاصول المعتادة المثبته لحصول الايدا ع بقلم الكتاب؛ اذ 
قدما تقريرا باسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على اثبات تاريخ ايداع» 
بالسجل المعد لهذا الغرض فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم؛ ويبين من 
مذكرة قسم تلقى الطعون بمحكمة النقض ان اسباب هذا التقرير لم تبت فى دفتر 
ايداع اسباب النقض بالمحكمة حتى ۱۹۹۷/۲/۲۱ فان ما اثير بصدد تقرير 
الاسباب بان الايدا ع تم فى ۱۹۹۷/۲/٠١‏ بقلم كتاب محكمة النقض يضحى دون 
سند لما كان ذلك. وكان الطعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول 
ايداع تقرير الاسباب فى الميعاد القانونى فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن 
شكلا. 

(الطعن رقم 1016 لسنة /الق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۱) 


ات 


- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 4" من قانون حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم /اه لسنة ١١١٠ء‏ قد اوجبت بالنسبة إلى 
الطعون المرفوعة من النيابة العامة ان يوقع اسبابها رئيس نيابة على الأقل. وال 
كانت باطلة وغير ذات اثر فى الخصومة الجنائية. وكان البين من مذكرة اسباب 
الطعن انها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ اليته, مما يس تحيل معه معرفة 
موقعها وانه من رؤساء النيابة العامة فان الطعن يكون قد فقد مقوما من مقومات 
قبوله. ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لرئيس النيابة, إذ لا يتوافر به الشكل الذى 
يتطلبه القانون للتوقيع على مذكرة الاسباب؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن 

(الطعن رقم 814 ؟ لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۷) 

- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 جباعتبار معارضة الطاعن 
الاستئنافية كأن لم تكن. فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتارية 
۷ وقدم اسباب طعنه بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۲۷. متجاونا بذلك - فى التقرير 
بالطعن وايداع الاسيان - الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٤‏ من قانون حالات 
وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۷ه لسنة ١909‏ - المعدل 
بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲ - محسويا من تاريخ صدور الحكم - فانه يتعين 
القضاء بعدم قبول الطعن شكلا ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن - فى جلسة اليوم - 
شهادة طبيه؛ تشير إلى مرضه. بما حال بينه والطعن بالنقض فى الميعاد مادام 
تقرير الاسباب قد خلا من اعتذار بذلك, لما هو مقرر من انه لا يجوز استكمال ما 
عرى اس باب الطعن من نقص أو تحديد ما اجمل منهاء أو جلاء ما ايهم منها, الا فى 
الميعاد المنصوص عليه فى المادة ۲١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض الصادر بالقانون رقم ۷ه لسنة )١5659‏ 

(الطعن رقم ۱۹۲۱۷ لسنة ”1ق جلسة 4/58 /ر1555) 

- لما كان الطاعنان قد قدما مذكرة اسباب أخرى تكميلية لاحقة لنتلك الاسباب 
التى نص عليها الطعن ولم تقيد فى السجل المعد لذلك فى الميعاد القانونى فانها 
تكون بذلك قد فقدت شرطا من شروط قبولها ويتعين الالتفات عنها. 

(الطعن رقم 540؟١‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۱) 

- لما كان الاصل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 0 من القانون رقم لاه 
لسئة 5م9١‏ فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو انه لا يجوز 
انذاء اسنإن الخوي أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم - غير 
الاسياب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة ٠١‏ من ذلك القانون. فا ما 


ميك 


اثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بتاريخ ١4‏ ابريل سنة ٠٠٠١‏ ويعد فوات الميعاد 
الخد اقا ون يكون غير مقيول: 
* التوقيع على أسباب الطعن : 
الاسباب» بتقرير ان ورقة الاس باب من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى 
يجب ان تكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها والا غدت ورقة عديمة الاثر فى 
الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. ولا كانت ورقة الاسباب غير موقعة من محام مقبول 
امام هذه المحكمة - ولا يجزى فى ذلك التوقيع على أولى صفحاتهاء إذ ان ذلك لا يعد 

(الطعن رقم 8197 لسنة /الاق جلسة ۱۹۹۹///۱۱) 

- لما كانت اسباب الطعن موقعا عليها من الاستاذ نكل لكات 
السويس الكلية ومؤشر عليها من المحامى العام لنيابة السويس الكلية بالنظر وهو 
ما لا يفيد - فى الاصل - اعتماد الاخير لهاء الا انه لما كان الثابت من مطالعه 
الحكم المطعون فيه انه مؤشر عليه من المحامى العام بتكليف وكيل أول النيابة. 
باعداد مذكرة باسباب الطعن بالنقض للفساد فى الاستدلال والخطاً فى تطبيق 
القانون وهو ما التزم به وكيل أول الثيابة, فان ما تأشر به من المحامى العام بالنظر 
مدل - فى خصوص هذه الدعوى - على اعتماده لهذه الاسباب التى كلفته باعدادها 
نصا. 

(الطعن رقم ٠١٠١١‏ لسذة ١١ق‏ جلسة )۲١١١/۲/۲۱‏ 
* الصفة والمصلحة فى الطعن: 

- لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه. ومناط توافر هذه 
الصفة ان يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية التى كانت مطروحة وحدها على المحكمة 
الاستئتافية. وليس المجنى عليه طرفا فيهء فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه 

(الطعن رقم ٠١۷١۳١‏ لسنة ٦۰‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۱۱) 

- لما كان الطاعنان لا مصلحة لهما فى النعى على الحكم باغفال مصادرة 
الجوهرية لما هو مقرر من انه يتعين ان تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه. 
فان ما يثيراه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا. 

(الطعن رقم ٠٠١76‏ لسنة 1۷ ق جلسة ١؟/1155/4)‏ 


عدوت 


- لا يجدى الطاعن ما يشيره عن قصور وخطأ الحكم فى استظه ار ظرف 
الاقتران بجناية مادامت العقوية المقضى بها عليه وهى الاشغال الشاقة المؤيدة. 
مقرره فى القانون لجريمة القتل العمد المجردة من أى ظرف مشدد المنطيق عليها 
نص الفقرة الأولى من المادة ؛ "" من قانون العقويات» ولا يغير من ذلك كون المحكمة 
قد عاملته بالمادة /ا١‏ من القانون ذاتهء ذلك أنها قدرت مبررات الرافة بالنسية للواقعة 
الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى ولى أنها رات ان الواقعة فى 
الظروف التى وقعت فيهاء كانت تقتضى منها النزول بالعقوية إلى ما دون الحد الذى 
ارتاته لما منعها من ذلك الوصف الذى وصقتها به. 

(الطعن رقم ۱۳۳۲۸ لسنة 1۷ ق جلسة )٠۱۹۹۹/1⁄/۷‏ 

- لا صفة للطاعن فى النعى على قضاء الحكم بالنسبة للمتهم المقضى باعفائه 
من العقاب لان الحق فى الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها 
ومن ثم يكون منعا فى هذا الصدد غير مقبول. 

(الطعن رقم ۱۹۸٥ ٩‏ لسنة /ااق جلسة )1999/٠١/1١5‏ 

- لما كان لا يقبل من الطاعن ما يشيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بمصادرة السدارة التى ضيط بها المخدر لانها ملك لزوجته»ء ذلك بان هذه الاخيرة 
وحدها هى صاحبة المصلحة فى ذلك وعليها ان تتبع ما رسمه القانون فى هذا الأن 
لاستردادها ان كان لذلك وجه. وذلك لما هو مقرر من انه يتعين ان تعود على 
الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له ان يطعن على الحكم لمصلحة 
القانون. 

(الطعن رقم 55١1١١‏ لسنة ۲ق جلسة 4/١١/ة959١)‏ 

- من المقرر انه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش ان يدفع 
ببطلانه ولو كان يستفيد منه» لان تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. 
وكانت التحريات واذن التفتيش عن المتهم م فلا يقدل من الطاعن الدفع 
ببطلان الاذن الصادر يتفتيش المتهم المذكور لانه لا صفة له فى التحدث عن ذلك وإذا 
التزمت المحكمة هذا النظر فى ردها على دفع الطاعن فى هذا الصدد فان ما يثيره 
فى هذا الخصوص غير مقبول. 

(الطعن رقم 5١١١‏ لسنة 1۳ ق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٤‏ 

- لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه حضوريا للطاعن 
بمعاقبت» وآخر بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة المصروفات عن 
التهم المسندة اليهما وهى جنايات القتل الءمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز 


1.58 


سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيصء ومخالفتى المتسبب خطأ فى موت 
احدى دواب الغير الطاعن بها وهى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد دون 
جريمة احراز السلاح النارى المششخن بغير ترخيص,. وكانت المحكمة قد اثبتت فى 
حكمها وقوع هذه الجريمة الاخيرة منه ودللت عليها بما لا يمارس فيه الطاعن ولم 
توقع عليه المحكمة سوى عقوية واحدة عن الجرائم التى دانته تطبيقا للمادة ۲۲ من 
قانون العقوبات. وكانت العقوبة ا مقضى بها وهى الاشغال الشاقة خمس عشرة سن 
والمصادرة تدخل فى حدود العقوية المقررة لاحدهما وهى جريمة احراز السلاح 
النارى المششخن بغير ترخيص التى دين الطاعن بهاء فانه لا يمكن للطاعن فيم 
يثيره باسباب طعنه. 

(الطعن رقم ۲۱۷۹۲ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۸) 

- الاصل ان لا بقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص 
الطاعن وله مصلحة فيه فان ما بنعاه الطاعن على الحكم بدعوى تعديل وصف التهمة 
المنسوبة للمتهم الثالث دون لفت نظر دفاعه يكون غير مقبول. 

(الطعن رقم ١67764‏ لسنة 1۷ق جلسة "/را/ر١ )"٠٠‏ 


* ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام: 

هن المقو رن انةإذا فوتت النيابة العامة علي نفسها - كسلطة اتهام - حق 
استئناف حكم محكمة أول درجة. فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضى وينغلق 
امامها طريق الطعن بطريق النقض, الا أن ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر بناء 
على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بان 
الحكمين الادتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاء واحداء اما إذا الغى الحكم 
الابتدائى فى الاستئناف أو عدل, فان الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء 
جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانون ان يكون 
محل للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة الا ينبنى على طعنها - ما 
دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوى, مركز المتهم» لما كان ذلك, وكانت 
النيابة العامة (الطاعنة) وان أرتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم 
المطعون ضده مائه جنيه بعدم استئنافها له الا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى 
المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضده قد قضت بتعديل الحكم المستأنف 
بايقاف تنفيذ عقوية الغرامة المحكوم بهاء فقد غدا هذا الحكم حكما قائما بذاته 
مستقلا عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها بطريق 
النقض جائزا . 

(الطعن رقم ۷۰ لسنة ەق جلسة ۱۹۹71⁄1۲/⁄۲۹) 


-ھ .۱~ 


- من المقرر ان جواز الطعن بالنقض من عدمه مسالة سابقة على النظر فى شكله 
ومن ثم تعين الفصل فى ذلك بداءه» لما كان ذلك وكان من المقرر انه طبقا لنص 
المادتين ۲۸. ۲١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون ؟١‏ لسنة 
المعدل تقدر قيمة الدعوى إذا تحدد المدعون أو المدعى عليهم بقيمة المدعى به 
بتمامه يغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط ان ترفع الدعوى بمقتضى سبب 
قانونى واحد» وهو فى خصوصية هذا الطعن وحده العمل الضارء ولما كان الطاعنون 
قد طلبوا تعويضا مؤقتا قدره واحد وخمسون جنيها فى جريمة الضرب تعويضا عن 
هذا العمل الضار فانه يجوز استئناف الحكم الذى يصدر فى دعوى التعويض هذه 
وبالتالى يجوز الطعن عليه بالنقض. 

(الطعن رقم 48٠05١‏ لسنة 5 هدق جلسة 14 ۱۹۹۸/۱۱/۱) 

- لما كانت المادة ٠١‏ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
الصادر بالقانون رقم اه لسنة ٠٠١١‏ لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام 
الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة ١١‏ من قانون العقويات المعدل 
بالقانون رقم ١15‏ لسنة ١94١‏ بانها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد 
اقصى مقدارها على مائه جنيه» وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على 
الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين ۱۹۰۱۷ من القانون رقم ٠٤‏ 
لسنة ١511‏ فى شأن المحل التجارىء وكانت المادة الأخيرة قد نصت على ان كل 
مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة فى 
حالة العود, وفى حالة مخالفة المادة ١١‏ تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة 
باغلاق المحل. فان هذا الطعن يكون غير جائز. 

(الطعن رقم 55045 لسنة 1۲ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲۱) 

- من المقرر بنص المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات» وهى من كليات القانونء انه 
لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك ألا إذا كان طرفا 
فى الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التى كان متصفا بها فى الدعوى, 
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام المتهمين بالتعويض المدنى, بالقدر الذى 
جرى به منطوقه. دون ان يقضى بالزام الطاعنين - يصفتهم مسئولين عن الحقوق 
المدنية - بشىء فان طعنهم فيه بهذه الصفة يكون غير جائز. 

(الطعن رقم ۲۲٠۲١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ؟/ره/ة؟ة5١)‏ 

- لما كان البين من الاطلاع على الارراق ان الحكم المطءون فيه لم يفصل فى 
الدعوى المدندة وانه تخلى عنها باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة؛ ومن ثم فان 


كات 


الطعن بالنقض المقدم من الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - يكون غير جائز لعدم 
صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية. 

(الطعن رقم ١545‏ لسنة ١ق‏ جلسة )١١١۰/۲/۱۲‏ 

- لما كان الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين ۲٠۰۲۰‏ من قانون حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم /اه لسنة 11605 لا يجوز 
الا بعد ان يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصوهة أو مانع من السير 
فى الدعوى وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى المدنية يعدم قبولها لا بعد 
متهيا للخصومة أو مانعا من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا 
صحيحا وهى المحكمة المدنية صاحبه الولاية فى المنازعات المدنية؛ ومن ثم فان طعن 
المدعيه بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. 

(الطعن رقم ١١747‏ لسنة ١ق‏ جلسة ؟١/رغ//١٠٠٠2)‏ 


- من المقرر بنص المادة 5١١‏ من قانون المرافعات» وهى من كليات القانون» انه 
لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه. وهو لا يكفى كذلك الا إذا كان طرفا 
فى الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفا بها فى هذه 
الدعوى. 

(الطعن رقم ٠٠٠١١‏ لسنة 4ق جلسة /ا/رات/ )2٠٠ ١‏ 

- لما كانت المادة ٠‏ من القانون لاه لسنة ١565‏ فى شأن حالات واجراءات 
الطعن امام محكمة النقض قد قصرت الطعن بالنقض من النيابة العامة والمحكوم 
عليه «المسئرل عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الاحكام النهانية الصادرة من 
آخر درجة فى مواد الجنايات والجنع دون غيرها. ومعنى كون الحكم قد صدر 
نهائيا انه صدر غير مقبول الطعن فيه. بطريق عادى من طرق الطعن» ومن ثم فمتى 
كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر نهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو 
بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده» فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز الطعن 
فيه بطريق النقض. والعلة فى ذلك ان النقض ليس طريقا عاديا للطعن على 
الاحكام, وانما هو طريق أستثنائي لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك 
خطأ الاحكام النهائية فى القانون. فإذا كان الخصم قد اوصد على نفسه باب 
الاستئتناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من 
خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد ان ينهج سبيل الطعن بالنقض. لم 
كان ما تقدم, وكان الثابت ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة. وان قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستائف 


~۱. 1۷- 


فيصدق القول بان الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاء واحدا. 
الامر الذى يجعل طعن النيابة العامة غير جائز. 

(الطعن رقم 0577 لسنة 4ق جلسة ؟/لار. ٠٠؟)‏ 
* ميعاده : 

- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا طرأ بعد صدور الحكم عذر قهرى 
منع المحكوم عليه من مباشرة اجراءات الطعن فى الميعادء فانه يتعين ان يكون 
التقدير بالطعن اثر زوال المانع باعتبار ان هذا الاجراء لا يعدو ان يكون عملا ماديا 
أو اعداد اسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع 
الا لعشرة ايام؛ وكانت الطاعنة قد قررت بالطعن واودعت اسبابه اثر زوال المانع فان 
يتعين قبول الطعن شكلا. 

(الطعن رقم "١4151‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۰) 

-لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۹ من ابريل سنة 19197 فقرر 
المحكوم عليه بالطعن عليه بالنقض فى ۲ مايو سنة ٠۹۹١‏ وقدم الاستاذ ES‏ 
المحامى مذكرة بالاسياب موقعا عليها منه فى ١١‏ مايو سنة ۱۹۹۲ بيد أن يبي من 
كتاب نيابة النقض الجنائى ان المحامى الموقع على الاسباب قيده بجدول المحامين 
المقبولين أمام محكمة النقض فى 18 من مايو سنة 1494 اى فى تاريخ لاحق على 
مذكرة الاسباب مما يتعين التقرير بعدم قبول الطعن. 

(الطعن رقم ١١617‏ لسنة 1۲ ق جلسة ۱۹۹۹/۹/۲۱) 

- لما 5 ان البين من تة رير الطعن ان ولى المحكوم عليه القاصر هو الذى قرر 
بالطعن نياية عنه» ولئن كان الطعن فى الاحكام الجنائية يجب ان يرفع من المحكوم 
عليه شخصيا أو من يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرضء ولكن لما كان ولى القاصر هو 
وكيل جبرى عنه بحكم القانون في شئونه الخاصة بالنفس والمال فله ان يرفع بهذه 
الصفة الطعن بالنقض وغيره من الاحكام التى تصدر على قاصره؛ فقد اسو 
الطعن الشكل المقرر فى القانون. 

(الطعن رقم 18٠١‏ لسنة ٤ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰) 

- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١٠‏ من اكتوير سنة ٠۹۹۰‏ فقررت 
النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 1 من ديسمير سنة ۱۹۹۰ وقدمت اسياب 
طعنها فى ذات اليوم متجاوزه بذلك فى الطعن بالنقض وايداع الاسباب - المبعاد 
الذى حددت المادة ۲١‏ من القانون رقم /اه لسنة ١104‏ بشأن حالات واجراءات 
الطعن أمام مدكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ - يما يوجب 


ENE 


القضاء بعدم قبول الطعن شكلا. ولا يرفع هذا القضاء التأشيرة الممهورة على هامش 
الحكم التى تفيد وروده فى العاشر من ديسمير سنة ١510‏ إن لا تقوم مقام شهادة 
السلب أى الدالة على عدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
صدوره كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 4؟ من القانون سالف الذكر والتى 
كان يتعين على النيابة العامة تقديمها تبريرا لتجاوزها الميعاد القانونى للطعن 
بالنقض وابداع الاسياب. 

(الطعن رقم ٠05‏ لسنة ١ق‏ جلسة )٠١٠١١/١/١۷‏ 

- لما كان البين من تقرير الطعن انه ولئن اشتمل على آخرين خلاف المحكوم عليه 
الف الذكر < الا انه خلا من ذكر اسمناء- الطاعتين الاخرين :وسن ثم فان 
اغفال بيان اسمائهم بتقرير الطعن لا يجعله قائما بالنسبة لهم ولا تفصل به محكمة 
النقض, لانه يكو والغدح سوا ءاول مقنى عن ذلك :ان اسماء الاشخاصن الاخرين قذ 
وردت بالتوكيل المقدم من المحامى الذى قرر بالطعن بالنقضء أو ذكرت باسباب 
الطعن المرفقة؛ لما هو مقرر من ان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من اوراق الاجراءات 
التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد 
تشون الفلا لارائ من صبد رعته غل الوه المعتدن قفارت فلا سو که ای 
بیان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد عنه مما يتعين - فى هذا الخصوص - 
التقرير بعدم قبول الطعن. 

(الطعن رقم 12١١‏ لسنة 1٤‏ ق جلسة )٠١٠١/٤/۲٣١‏ 

- من المقرر قانونا انه لا يلزم اعلان المتهم بالجاسة التى حددت لصدور الحكم 
فيها متى كان حاضرا جلسة الرافعات أو معلنا بها اعلانا صحيدا مادام ان 
الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت 
المحكمة الدعوى للحكم فيها إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدغوى قد انقطقت ول 
يتبق له اتال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وتصنبح القضية فى هذه 
المرحلة - مرحلة المداولة -- واصدار الحكم بين يدئ المحكمة لبحثها والمداولة فيها 
ويمتنع على الخصوم ابداء رأى فيهاء لما كان ذلك؛ وكان البين ان الطاعن كان 
جاغبرا يبشختضه حاسة ؟؟ هن قفرا ين مه 1455 والتن فنها قررك المدكمة 
الاباتشافية جح الاستكنات للحكد لجلسة ؛ © مق هارن سه ا وال ددر 
فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم تحقق علمه بصدور الحكم فى الجلسة الاخيرة دون 
حاجة إلى اعلان وإذ تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن وايدا ع الاسياب الميعاد 
المقرر محسويا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ودون عذر مقبول مما يفصح عن 
عدم قبول الطعن شكلا. 

(الطعن رقم ٠١١١٠١‏ لسنة 4ق جلسة )۲١١٠١/1/۷‏ 


اب 


* اسباب الطعن : 
- مالا يقبل منها: 

- لما كان الطاعن لا يمارى فى اسباب طعنه انه لم يثر لدى محكمة الموضوع 
شيئًا عن خلل فى قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصى اسباب اعفاء المتهم 
من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامهاء وكان هذا الدفاع يقوم على واقع 
يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقضء فان اثارته امامها لاول مرة تكون 
غير مقبولة. 

(الطعن رقم ٤‏ ۲۲۲۰ لسنة 11 ق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۱۲) 

- لما كان اليين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم ينازع المدعين 
بالحقوق المدنية فى صفتهما - أو فى الموكلين عنهما - أمام محكمة الموضوع فانه لا 
يقبل منه ان ينازع فى ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من اجراء 
تحقيق تناى عنه وظيفتها . 

(الطعن رقم ۸٥۸۷‏ لسنة 1۷ ق جلسة 5/4 )١19599/‏ 

- تخلف المتهم أمام محكمة الموضوع لابداء دفاعه الامر فيه مرجعه إليهء الا ان 
قعوده عن ابداء دفاعه امامها يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما 
يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها فضلا عن انه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى 
طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محددا لنظر 
معارضته أمام محكمة أول درجة. 

(الطعن رقم ۲۹۰۸ لسنة 4اق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۰) 
* ما يقبل منها: 

- نقض الحكم يترتب عليه الغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الاثر فيصح الحكم 
المنتقوض ل وجود له قانونا فان الحكم المطعون فيه إذا احال سواء فى تحصيله 
وقائع الدعوى أو فى اسبايه - على ما أورده الحكم السايق - بنقضه. يكون قد 
احال على حكم ملغى عديم الاثر مما يعيبه بما بوجب نقضه. 

(الطعن رقم ١1855‏ لسنة داق جلسة )٠١٠٠/٠/۲۲‏ 
* النقض للمرة الثانية : 

- من المقرر انه لا يكفى سبق الطعن فى قضية امام محكمة النقض لكى تصبح 
محكمة النةض محكمة مختصة بالفصل فى موضوع هذه الضقية إذا حصل الطعن 
أمامها مرة ثانية فى القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون 
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فيه؛ بل يجب فوق ذلك ان يتحقق شرطان اساسيان اولهماء ان تكون محكمة النقض 
قد حكمت فى المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه. كما حكمت بذلك فى المرة 
الثانية. وثانيهما: ان يكون كلا الحكمين اللذان نقضتها المحكمة قد فصل فى 
الموضوعء ومن ثم فان محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على احكام صدرت 
فى دعاوى فرعيه اثيرت اثناء نظر الدعوى الاصلية» ومهما حكمت فيها باحكام قبل 
القصل فى الموضوع فان الطعون من هذا القبيل مهما تعددت لا يصح اعتبارها 
اساسا لاختصامها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم فى هذا 
الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه وقبلتهء بل مادام هذا بعد أول حكم صدر فى 
الموضوع. فانه لا يكفى لايجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام» لما كان ما تقدم, 
وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الاول الصادر فى الدعوى المعروضة - بالنسبة 
للطاعن الأول - كان حكما بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه كان غيابيا 
بالنسبة له قابلا للمعارضة. فان الحكم المطعون فيه القاضى فى موضوع الدعوى 
يكون هو الحكم الأول الصادر فى هذا الصدد ويالتالى لا يؤذن وحده عند نقضه 
باختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الطعن. 

(الطعن رقم ۲۲۲۹۸ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۷/۱۱) 
* التنازل عن الطعن : 

- لما كان الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى اقرار موقع عليه منه ومصدق عليه 
بمكتب توثيق الجيزة النموذجى التابع للشهر العقارى فى الخامس عشر من اكتوير 
سنة ١951١‏ قدم الى المحكمة من النياية. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك 
للخصومة بترتب عليه وفق المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات 
الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن فانه يتعين الحكم ياثبات تنازل الطاعن عن 


حفه. 
(الطعن رقم ۱۷۷۸ لسنة 1١‏ ق جلسة )۱۹۹۸/۱۱/٤‏ 
د سقوط الطعن: 


- لما كانت المادة ٤١‏ من القانون رقم لاه لسنة ١169‏ فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم 
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك 
على ان سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ 
العقرية إذا لم يتقيم لحف قبل يوم الجلمنة الثى بحددت لنظر الظعن باعتبار أن 
الطعن بطريق النقض ل يرد الا على حكم نهائىء وان التقرير به لا يترتب عليه 
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- وفقا للمادة 519 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقويات المقيدة 
للحرية المقضى بها بالاحكام الواجبة التنفيذ. وقد استحدث الشارع هذا الجزاء 
بالقانون رقم ١6١‏ لسنة ٠٠٠١‏ باصدار قانون الاجراءات الجنائية فنص عليه فى 
المادة ٤١٤١‏ منه - التى رددت المادة ٤١‏ من القانون لاه لسنة ١9655‏ حكمها- 
وافصحت المذكرة الايضاحية عن مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة وذلك فى 
قولها «لوحظ ان كثيرا من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الاحكام الصادرة علدهم 
ويطعنون فيها فى نفس الوقت بطريق التوكيل» ولا كان فى هذا تحايل على أحكام 
القانون التى تقضى بان النقض لا يوقف تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع 
التحايل». ما كان ذلك. وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم 
يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة؛ فان قضاء 
هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيع القانون. 

(الطعن رقم 1141/١‏ لسنة ١ق‏ جلسة۱۹۹۹/۱۰/۱۸) 
#محاماه: 

- لما كان ما أوردته المادة ١ه‏ من قانون المحاماه الصادر رقم ١١‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
من وجوب اخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى 
تحقيق اية شكوى ضد محام انما هو اجراء تنظيمى لا يترتب على مخالفته بطلان 
التحقيقء فانه لا جناح على المحكمة ان هى التفتت عما اثارته الطاعنة بشأن 
تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 0١‏ من قانون المحاماه سالف الذكر ولم 
ترد عليه؛ لانه دفاع قانونى ظاهر البطلان. 

(الطعن رقم 7١١97‏ لسنة 7ق جلسة )۱۹۹۸/۱۰/٤‏ 

- من المقرر إذا لم يحضر ال حامى الوكيل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر 
ترافع فى الدعوى: فان ذلك لا يعد اخلال بحق الدفا ع مادام لم يبد المتهم اعتراضا 
على هذا الاجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر 
محامية الموكل» وكان استعداد المدافع عن المتهم أى عدم استعداده أمر موكولا الى 
تقديره حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنة». 

(الطعن رقم ۲۲۲١۲‏ لسنة 7ق جلسة )١1954//٠١/١١‏ 

- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يناير سنة 1149 بنقل اسم 
الطاعنة بجدول غير المشتغلين اعتبارا من »1541/7/1١8‏ فقرر وكيل الطاعنة 
بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ۱۹۹۱ء وفى اليوم ذاته قدمت اسباب 
الطعن متجاوزة بذلك المبع.اد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
باصدار قانون المحاماه. مما يجعل طعنها - بحسب الاصل - غير مقبول شكلاء الا 
انها ذهيت باس باب الطعن انها لم تعلن بالقرار المطعون فيه وبالتالى عدم علمهاء لما 
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كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى اوجب القانون الاعلان 
لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد فان اى طريقة اخرى لا تقوم مقامهء وكانت المادة ٤٤‏ من 
قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ تنص فى فقرتها الثانية على 
ان «يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى 
يصدر فى هذا الشأن خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار» وكانت الاوراق 
قد خلت مما يدل على اعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بتقرير 
الطعن وايداع الاسبابء فان الطعن يكون قد اقيم فى الميعاد مستوفيا شرائطه 
وبتعين قيوله شكلا. 

(الطعن رقم ۱۸٤١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة )۱۹۹۸/۱۱/٤‏ 

- لما كان ما ورد بنص المادتين 4 ؟, ۲۷ من قانون المحاماه رقم ١١‏ لسنة ١547‏ 
من ان يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف المحامين المقيدين بجدول الاستئناف 
دون الابتدائى اذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة ۲۷۷ من 
قانون الاجراءات الجنائية فى خصوص احكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام 
محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماه لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماه 
ككل» فلا يستخلص من هذا التعارض ان الحكم الجديد العام -الوارد فى قانون 
المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد فى قانون الاجراءات بل يظل الحكم 
القديم الخاص قائما وساريا باعتباره استثناء واردا على القاعدة العامة التى 
وضعها الحكم الجديد العام» فالعام لا يلغى الخاص بل يسريان معا على اساس 
اعتبار العام هو الاصل وفقاء الخاص كمجرد استثناء واردا عليه. 

(الطعن رقم 444١١‏ لسنة 11 ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۸) 

- لما كانت المادتان ۹۷ من الدستورء 7١4‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد 
أوجبتا تعيين محام لكل متهم فى جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل 
محاميا للدفاع عنه وكانت المادة ۳۷۷ من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان 
المحامين المقبولين للمراقعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون 
مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات» ولما كان البين حسبما هو ثابت 
من افادة نقابة المحامين ان الاستاذ ......... المحامى لم يستدل عليه بجدول قيد 
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لان الاسم ثنائيا ويذلك فان هذه 
المحكمة لم تقف على صحيع امر قيد المحامى الذى تولى الدفاع عن المحكوم عليهم 
أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يس تقيم القول بان حضوره اجراءات 
المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا . لان ذلك يتعلق بضمانات اوردها 
الدستور وعينها الشرع تحديدا فى المادتين ۰۲٠٤‏ ۳۷۷ من قانون الاجراءات 
الجنائية. ولا ينال من ذلك القول بان الاصل فى الاحكام ان تكون الاجراءات قد 
روعيت اثناء نظر الدعوى اعمال للمادة ٠١‏ من القانون /اه لسنة ۱۹٤٩۹‏ بشأن حالات 
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واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ ان مناط ذلك ان تكون تلك الاجراءات 
مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامى 
الذى تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالاعدام مما يصم اجراءات المحاكمة 
بالبطلان. 

(الطعن رقم 0017 لسنة 9اق جلسة ١١/؟/0٠ ٠‏ 0 

- لما كان القانون قد اوجب ان يكون بجانب كل منهم بجنايه محام يتولى الدفاع 
عنه امام محكمة الجنايات الا انه لم يرسم للدفاع خططا معينه. لانه لم يشا ان 
يوجب على المحامى ان يسلك فى كل ظرف خطه مرسومة بل ترك له - اعتمادا على 
شرف مهنته واطمئنانا إلى نيل اغراضها - امر الدفاع ينصرف فيه بما يرضى 
ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون» واذ كان البين من محضر جلسة 
المحاكمة ان المحامى الموكل ترافع فى موضوع الدعوى عن المحكوم عليها وايدى من 
اوجه الدفا ع ما هو ثابت بهذا المحضرء فان ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع. 

(الطعن رقم ١١١6١‏ لسنة 9ق جلسة ه/را/ر١‏ ١٠١؟)‏ 


(أحكام محكمة النقض فى المعارضة) 

عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة 
فانه يكون متعينا على المحكمة ان تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد 
الجنائية | ذا رتت الحكم با عار المعارضة كان لم كن ادا له يتحخير المعغارض فى 
الجلسة المجونة افر الدغرى فانها رادت تزكيب جوا :على من ل مت معارهية» 
فكحتيت مكرما له عن أن معان و قحم و الذن الوانيه نيا فا يعكين 
المعاركن الذى حفس الحاسة الآولى ثم تخلف يعد :ذلك فان فكرة الجزاء لا لتق مه 
بل تتعين التمييز به وين الارن الذى له يحضير مطلقاء ذا كان ذلك وكان اشا 
عضر الكلسة الأرلن اللعودة لنظر الف رةك اة القضنة الواكاسة أخرئ ل 
تخ رها فتكت الك باع ار مهار که کا نها لمكن فان ها ال بكرن 
معدا . 


(الطعن رقم ۱۸٠٠١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۷/۲۸) 

- لما كانت المادة ۲۳۹ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه يعتبر الحكم 
حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر 
اله يعد ذلك أو تلن عن الحكبور عن الملسات ا جل الما الجر يدون 
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ان يقدم عذرا مقبولا وكان مؤدى هذا النص ان الحكم الصادر فى الاستئناف 
بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم <ضورى اعتبارى؛ وهو بهذه المثابة يكون قابلا 
للمعارضة إذا ما اثبت المدكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه 
قبل الحكم.ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - ورثه - 
المحكوم عليه فى الدعوى المدنية - لا يبدا الا من تاريخ اعلانهم به. وكانت المادة ۲۲ 
من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم لاه 
لسنة ١409‏ تقضى بانه لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق 
المعارضه جائزاء وكان الثابته من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقه ان هذا 
الحكم لم يعلن بعد للطاعنين وكان الاعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به 
سريان الميعاد المحدد لها فى القانون: فان باب المعارضة فى هذا الحكم لايزال 
مفتوحا أمام الطاعنين» ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. 

(الطعن رقم 5١14717‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۸/۹/۲۰) 

- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يصح فى القانون الحكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر فى غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو 
بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع 
المعارض الا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذرء وانه إذا كان 
هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر 
فيها الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات 
معينة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر 
القهرى وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. 

(الطعن رقم ١4١64‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱) 

- من المقرر ان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر 
المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب اعلانه اعلانا قانونيا بالحضور بالجلسة 
التى اجل اليها نظر المعارضة: ذلك انه لا يعنى سبق اعلان الطاعن بالجلسة الاولى 
التى حددت لنظر معارضته أو علمه بها وقت التقرير بالمعارضة - الذى انتهى اثره 
بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى غيبته - عن وجوب اعاده 
اعلانه اعلانا قانونيا بالجلسة التى اجلت اليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون 
فيه.ءلما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التى صدر 
فيها الحكم المطعون فيه على النحى سالف البيان مما يبطل الحكم المطعون فيه 
لابتنائه على اجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى 
الدفاع. 

(الطعن رقم ٠٤٠١۸‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱) 


~N. اعلا‎ 


- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يصع الحكم فى المعارضة - 
يغير البراءة - بدون سماع دفاع المعارض الا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة 
حاصلا بغير عذرء وانه إذا كان هذا التخلف يرجم إلى عذر قهرىء فان الحكم 
يكون غير صحيع لقيام المحاكمة على اجراءات معينة من شانها حرمان المغارض من 
استعمال حقه فى الدفاع . ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم 
أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا بغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار 
الحكم على ذلك العذرء لان الطاعن وقد استحال عليه بالحضور امامها لم يكن فى 
مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجها 
لطلب نقض الحكم وما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل 
على عذر المرض الذى يقرر باسباب طعنه انه منعه من حضور جلسة ا معارضة 
التى صدر فيها الحكم المطعن فيه» فان منعاه فى هذا الشأن يكون على غير 
سئد. 

(الطعن رقم ۲٠۹۲‏ لسنة ١اق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲۰) 

- المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى 
موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون ان ينصرف أثر 
الاستئناف إلى الحكم الحضور الاعتبارى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين 
فان الحكم المطعون فيه إذا اغفل الفصل فى شكل المعارضة وتصدى لموضوع 
الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون. 

(الطعن رقم ۱۹۹۷۹ لسنة ١ق‏ جلسة ۰ ۱۹۹۸/۱۲/۲) 

- لما كانت المادة 5٠٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية - يعد تعديلها بالقانون 
رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - قد اكتفت بحصول اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر 
غارف بیرف التقرير يها ولو كان التق رین ها صلا يذكيلهبوكان البيين من 
المفردات المضمومه ان الطاعن قرر بنفسه بالمعارضة الاستئنافية وذلك بتقريرها انه 
حدد لنظرها جلسة ١7‏ من نوفهدر سنة ۱۹۹١‏ ورفع الطاعن على هذا التقرير» فان 
لزوم ذلك انه علم بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته. ولما كان التقرير بالمعارضة 
يصع فى القانون أيا كان الشكل الذى يتخذه مادام يحقق الغرض منه» وهو 
حصو المعارضة فى الحكم الفيابى, طالما ان التقرير بالطعن لا يعدو وان يكون 
عملا اجرائيا يباشره موظف مختص بتحريره؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى 
عدم اعلانه بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يكون فى غير 
محله. 

(الطعن رقم ٠٠١۸‏ لسنة "اق جلسة ۰ ۱۹۹۸/۱۲/۲) 

- لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الاخيرة من المادة ١ء٤‏ 


~۱. 


الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه فى «طريق الطعن فى 
الاحكام «على ان ٠.‏ ولا تقبل من المعارض باية حال المعارضة فى الحكم 
الصادر فى غيبته»» لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد قضى بقبول معارضة 
المماهون ضده فانه يكون قد خالف حكم المادة انفه البيان مما يوجب نقضه والقضاء 
بعدم جواز المعارضة وذلك اعمالا لنص المادة ١/19‏ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۷ه لسنة 1569 

(الطعن رقم ١7١714‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠١١/۱/۱۲‏ 


- من المقرر ان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز الا عند تخلف 
المعارض عند الحضور فى أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر فانه يتعين 
على المحكمة ان تفصل فى موضوع المعارضة ولو تخلف عن الحضور فى جلسات 
أخرى ذلك بان المادة ۲/٤١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية رتبت الحكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة 
فانها ارادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من ان يعاد 
نظر قضيته بواسطة المحكمة التى ادانته غيابيا يعكس المعارض الذى حضر 
الجاسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فان فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز 
بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاء لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على 
محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ان الطاعن حضر اولى الجلسات التى تحددت 
لنظر معارضته ولم يحضر الجلسة الأخرى التى اجلت اليها الدعوى وفيها قضت 
المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فان هذا الحكم يكون معيبا بالخطأ فى 
نطق القاتوة: 

(الطعن رقم 144٠‏ لسنة 4ق جلسة )٠٠٠١/١/55‏ 

- لما كانت المادة ۲۳۷ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 114١‏ توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون 
تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة واجازت فى الاحوال 
الاخرى ان ينيب وكيلا عنه» ولما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى استأنفه المتهم 
وحده انه قضى بتوقيع عقوبة الفرامة على المتهم فانه يجوز للمتهم فى هذه الحالة 
انابه محام فى الحضور عنه إذا كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة 
4 ان الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل ويتلك 
الجلسة صدر الحكم الاستئنافى موصوفا بانه غيابيا وهى فى حقيقته حضوريا اذ 
العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ومن ثم كان يجوز 
للمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض عملا بالمادة ٠١‏ من 
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 
۹ وإذ عارض الطاعن فى الحكم الاستئنافى الحضورى فقضت ال محكمة بحكمها 


-١ ل‎ VV 


المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وهو نظر غير صائب فى القانون اذ 

المعارضة لا تقبل الا فى الاحكام الغيابية فقط عملا بالمادة ۳۹۸ من قانون 

الاجراءات الجنائية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز 

المعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى. ١‏ 
(الطعن رقم ٤1٤۸‏ لسنة ٤ق‏ جلسة۲/۹/١٠١۲)‏ 


(أحكام محكمة النقض فى الأستئناف) 

* استثناف : 

- لما كان لا يق بل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض 
بمرضه فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة:؛ وان كانت 
مواعيد الطعن فى الاحكام. ومنها ميعاد الاستئناف من النظام العامء ويجوز التمسك 
بها فى أية حال كانت عليها الدعوى» الا انه يشترط لجواز اثاره الدفع بشأنها أمام 
محكمة النقضء ان يكون مستندا إلى وقائع اثبتها الحكم ولا يقتضى تحقيقا 
موضوعياء وإذ خلا الحكم ومحاضر الجلسات من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى 
التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا. فان ما يثيره بشأن مرضه الذى يدعى 
انه حال بينه ويين حضور جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة» والتقرير 
بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول. 

(الطعن رقم ۱٤۷۷۷‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹۹۸/۰/۲۰) 

- لما كان الثابت ان الحكم المستانف قد صدر بتاريخ ۱۹۸۹/٤/۱۱‏ وكان اليوم 
العاشر لمبعاد الاستئئاف هو يوم 1189/4/5١‏ يوافق يوم جمع» وهو يوم عصة 
رسمية فان الطاعنين إذا استأئفتا الحكم فى ۱۹۸۹/٤/۲۲‏ اى فى اليوم التالى 
لعطلة يوم الجمعة فان استئنافهما يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته 
الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائيةء ويكون الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه 
ويوجتأنقضنه ويقبول الاستكتاف شكلة. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1۰ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۹) 

- لما كان من المقرر ان نطاق الاستئناف بتحديد بصفة رافعه» فان استئناف 
النيابة العامة - وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية. والا شان لها 
بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى 
الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن» وإذ تصدت المحكمة 
الاستئنافية للدعوى المدنية؛ وقضت للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت؛ فانها 


—-\ .VA- 


تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لا ينقل اليها ولم يطرح عليهاء 
ويكون حكمها معينا بمخالفة القانون من هذه الناحية: 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 4ق جلسة )١11935/1١/59‏ 

- لما كان من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه. فان اس تئناف 
بالدعوى المدنية - لا ينقل النزا ع أمام المدكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى 
الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعنء ولما كانت الدعوى المدنية قد 
يعلكه وهى - المدعية بالحقوق المانية وحدها قان تصدى المخكمة الاستئنافية 
للدعوى المدنية, والقضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصديا 
منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لا ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو 
مخالفه للقانون. 

(الطعن رقم ۱۸۰۹ لسنة 1٤‏ ق جلسة ه/؟/رة155) 

نا كيان مق القن الطعن طرق النقفن هن الك الخاد رها عكار 
المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه وان ميعاد الاستئناف ككل 
مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت 
الاوراق ان حكم المعارضة الابتدائية صدر ضد الطاعن فى ۲ من يناير سنة 1151١‏ 
استاتف :الظاعن وجا« بديباحة الحكم القيابى الاستتنافى ان المذكور قرز بالطين 
اف ارت 1 من تابر هة 1485 مما مقتهاء أن اتات قارف 
خلال الاجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 01+ من قانون الاجراءات 
الاستئناف شكلا بمقوله: انه قرر به بعد الميعادء فانه يكون قد خالف الثابت فى 
الأوراق» وقد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ٤٥١١‏ لسنة ”1ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۰) 

- لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام 
ويجوز التمسك به فى أيه حال كانت عليها الدعوى الا ان اثاره اى دفع بشأنه لاول 
تقتضى تحقيقا موضوعياء وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعنة 
تبرر به تأخرها فى التقرير بالاستئناف فى الموعد الذى حدده القانونء وكان هذا 
الدفاع لا يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحصر عنه وظيفة محكمة النقضء فان ما 


-١.ا/84‎ 


تثيره الطاعنة فى شأن عذر مرضها تبريرا للتأخير فى التقرير بالاستئناف فى 
الميعاد يكون غير مقبولء ولا يغير من ذلك - ان اجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى 
درجة - قد تمت فى غيبته؛ اذ ان مقتضى اطراح المحكمة لعذر الطاعنة فى عدم 
حضورها جلسة المعارضة لاستئنافية انه كان فى امكانها الحضور أمام المحكمة 
الاستئنافية بتلك الجلسة وكان فى مقدورها ابداء عذرها فى التأخير فى التقرير 
بالاستئناف فى المد.هاد وقعودها عن ذلك يحول بينها وبين اثارته لاول مرة أمام 
محكمة النقض ذلك انه من المقرر انه وان كان من المسلمات فى القانون ان حضور 
المتهم» أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيهاء الامر فيه مرجعه إليه ان قعوده عن 
ابداء دفاعه الموضوعى امامها يحول بنثه وبين ابدانه امام محكمة النقض نظرا لما 
يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفته. 

(الطعن رقم 45 ؟ه لسنة 1۳ ق جلسة 15533/5/15) 

- لما كان من المقرر ان ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى 
المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملا بالمادة 3, ٤‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الا إذا كان عدم حضور المعارضة بالجلسة التى حددت لنظر 
معارضته راجعا إلى اسباب قهرية لا شأن لارادته فيها فان ميعاد الطعن لا يبدأ فى 
حقه الا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم» وكان مجال تطبيق المادة ٤٠١١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على ان ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسية 
للمتهم الا من تاريخ اعلانه بالحكم هو الاحكام الصادرة فى غيبه المتهم والمعتبره 
حضورنا طيقا للمواد ۲۲۸ إلى ١‏ من قانون الاجراءات الجنائية؛ وليست الاحكام 
الصادرة فى المعارضة كما هو الحال فى هذه الدعوى إذ ان هذه الاحكام ينطبق 
عليها نص المادة +١ ١‏ من قانون الاجراءات الجنائية كما سلف. 

(الطعن رقم ٠٠۹٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق جلسة 4١/ر؟/ةة5١)‏ 

- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه. ان محكمة الدرجة الثانية قضت 
فى استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الابتدائى الصادر برفض دعواه المدنية, 
بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيسا على ان الواقعة تعد مخالفه لما كان ذلك. وكانت 
المادة ٤٠١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان يجوز استئناف الاحكام 
الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى 
بالحقوق المدنية» ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا 
كانت التعويضات المطلوية تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا 
وكان المستفاد من نص هذه المادة ان القانون اجاز للمدين بالحقوق المدنية استئناف 
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات والجنح, 
وان الضابط فى جواز استئناف ذلك الحكم هى مقدار التعويض المادى الذى طالب به 
المدعى بالحقوق المدنية؛ وتجاوزه النصاب الذى يحكم فيه للقاضى الجزئى نهائراء 


-ء.م. ا 


وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى بالحقوق المدنية قد طالب بالزام المطعون 
ضده با يؤدى اليه مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت, 
وهو ما يجاوز النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا طبقا للمادة ٤١‏ من 
قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ۲١‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ فان طعن المدعى 
بالحقوق المدنية بطريق الاستئناف فى الحكم الابتدائى فيما قضى به برفض دعواه 
المدنية - سواء كان ذلك الحكم صادرا فى خصوص الدعوى الجنائية فى مخالفة أو 
جنحه - يكون جائزاء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر القانونى 
الصحيح» فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ١/١768‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة )۱١۹۹۹/⁄/٤/۱ ٤‏ 

- لما كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناته 
ومنها تاريخ التقرير به الا انه متى ما اثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق 
السهو أم الخطأ أم العمد فانه لا يعتد به وتكون العبرة بحقيقة الواقعة. لما كان 
ذلك. وكان الثابت من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن» ان 
الطاعن قرر بالاستئناف فى ١1‏ أكتوير سنة ۱۹۹١‏ وليس فى ١1‏ نوفمبر سنة 
۳ كما جاء بالحكم المطعون فيه مما مقتضاه وقد صدر الحكم الابتدائى 
المستأنف فى ١١‏ أكتوير سنة ١۱۹۹ء‏ ان يكون الاستئناف مرفوعا خلال الاجل 
القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية. لما 
كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى ان الطاعن قد 
قرر بالاستئناف فى ١1‏ نوفمبر سنة ۱۹۹١‏ ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول 
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فى حين ان الاستئناف قد استوفى الشكل 
المقرر فى الةانون فانه يكون قد أخطأ فى الاسناد وقد جرى ذلك إلى الخطأ فى 
تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ۲۷٠١‏ لسنة 4ق جلسة )۱۹۹۹/٤/۸‏ 

- لما كان الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الامور المتعلقة بالنظام العام 
وللمحكمة ان تفصل فيه فى أية حالة كانت عليها الدعوى» فإذا كانت المحكمة عند 
نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم ثم اجلت الدعوى لعرض المنقولات 
على المجنى عليها من غير أن تكون قد فصلت فى امر الاستئناف من حيث الشكل, 
فان ذلك منها لا يعتير فصلا ضمنيا فى شكل الاستئنافء ولا يمنعها قانونا عند 
اصدار حكمها من ان تنظر فى شكل الاستئناف وان تقضى يعدم قبوله لما تبين من 
ان تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا 
الخصوص غير سديد. 

(الطعن رقم 5 ١١١‏ لسنة 4ق جلسة ت/ره/رةة5١)‏ 


ألم .ام 


- لما كان الحكم المطعون فيه اذ ذهب على خلاف الواقع إلى ان الطاعن لم يقرر 
بالاستئناف الا فى 1997/9/17 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا 
للتقرير به بعد الميعاد فى حين ان الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فى القانون, 
فانه يكون قد أخطأ فى الاسناد وقد جرى ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما 
نقدية. 


(الطعن رقم ۱۲١٤۸‏ لسنة 4اق جلسة ٠'/ره/595١)‏ 

-لما كان من المقرر ان نطاق الاسدئناف يتجدد يصفة رافعه» فان استئناف 
النيابة العامة - وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها 
بالد عوى المدنية - لا ينقل النزا ع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى 
الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعنء وان تصدت المحكمة 
الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقتء فانها 
تكون قد تصدت لا لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لا ينقل اليها ولم يطرح عليهاء 
جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة ٩‏ من قادون حالات واجراءات الطعن امام 
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥۷‏ لسنة ١5615‏ وتصحيحه بالغاء ما قضى به 

(الطعن رقم 5864 لسنة 4اق جلسة۲/۲۸/١٠٠)‏ 


-١ ٠. كلم‎ 


لمنازعات 
صيغ طلبات لجنة التوفيق 
يغ طلء ظ 0 
ودعاوى وطعون مجلس 


الصيغة رقم (80؟) 
تظلم مقدم إلى الجهة الادارية لرفع جزاء 
مادة 7١/ب‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن مجلس الدولة 


السيد الاستاذ/ ٠...‏ بصفته (رئيس للجهة الادارية التي يعمل بها 

المتظلم) 
تحية طيبة ويعد 

مقدمه لسيادتكم/ 000 أعمل يقسم (بوزارة - بمديرية - 
هة تاغل وليف 0 

واتقترق برض الوشوع الات 

اوخ 7 فر الق رار Sasa Cs‏ 
7 محمد خدية حشن OS EES A U‏ 
كجزاء لى للاسباب الاتية: 


AuaeuriurniFuOAIISCCPELALUOLOPDDEDONUQUDIUULEEPEDILCCLOTDEUTEONONIVLINTAQCATVDVDUDTITAVLTOVCACERET SS 


00 ل ا ا ل ا ا ا‎ DDS 


- وانها اسياب غير صحيحة AR‏ علاوة على ان جهة الادارة التى وقعت 
الجزاء لم تبس مع اقوالى 11 أو اقوال الشهود e Ea‏ أو تطنع على 
المستندات وهى عبارة عن CODECS‏ 


لا گان هذا القران:قة اساءالى عى نمو بالغ يتوقيع جزاء وانا من الفاملية 
الذين يحترمون العمل ولا يوجد فى ملفتهم اى جزاءات تأديبية موقعه عليهم منذ 
تار ت حت الان: 
لاك 
نلتمس من سيادتكم اعادة النظر فى هذا القرار برفعه والغاءه مع ما يترتب على 
ذلك من اثار. 


(٠. سوقم‎ 


التعلية 
بشأن تنظيم مجلس الدولة 
لا تقبل الطلبات الآتية: 
-١‏ الطليات المقدمه من اش خاص ليست لهم فرها مصلحة شخصية. 
؟- الطلبات المقدمة راسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى 
البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة )٠١(‏ وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة 
الادارية التى اصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وأنتظار المواعيد المقررة 
للبت فى هذا التظلم - وتبين اجراءات التظام وطريقه الفصل فيه بقرار من رئيس 
مجلس الدولة. 
وتنص المادة )٠١(‏ من قانون مجلس الدولة تختص محاكم الدولة دون غيرها 
بالفصل فى المسائل الاتية: 
EEE ERS E‏ 
ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية 
الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقيه أو بمنح العلاوات. 
رابعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة 
باحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى. 
تاسعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات 
التأيبية. 
- أحكام ا محكمة الادارية العليا: 
استقرت على وجوب ان يشتمل التظلم على البيانات الاتية: 
-١‏ اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه. 
؟- موضوع القرار المتظلم منه والاس باب التى بنى عليها التظلم يرفق بالتضلم 
المستندات التى يرى المتظلم تقديمها. 
؟- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو فى الوقائع 
المصرية أو فى النشرة المصلحية أو تاريخ اعلان المتظلم بة. 
وما تقدم بيانه يطابق نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الدولة رقم ٠"‏ 
لسنة ؟/1ؤام. 
- فإذا مرت الستون يوما على تاريخ التظلم من القرار الادارى دون ان يخطر من 
الجهة الادارية بما تم فى تظلمه سواء بالقبول أو بالرفض أو اتخان اى اجراء جدى 
نحو الاستجابة إلى مطالبه الواردة فى التظلم تعين عليه اعتبار هذا السكوت من 
جانيها رفضا تبدأ منه مواعيد الستين يوما لرفع دعوى الالغاءء فإذا مضت تلك المده 
دون ان يلجأ إلى القضاء أستفلقت عليه اسباب الطعن القضائى - واضحت دعواه 
التى ترفع فى تاريخ تال للتاريخ المذكور غير مقبولة شكلا. 
(الطعن رقم ١777‏ لسنة /ا"ق جلسة )۱۹۹٤/۱/۲۲‏ 


سكم ا- 


الصيغة رقم (85؟) 
طلب مقدم إلى جنة التوفيق فى المنازعات 
طبقا للقانرن رقم (۷) لسنة ١٠٠٠م‏ 


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس لجنة التوفيق فى المنازعات 


تحية طيية وبعد 


EEE Nea a 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ...ال محامى الكائن مكتيه بشارع 

بموجب التوكيل رقم ............... لسنة ......... مكتب توثيق e‏ 0 
ضد 

السيد الاستاذ/ و00 00م بصقته الممثل القانونى (لوزارة - 


الطالب من العاملين فى وظيفة .ققد تم تعيينه بتاريخ / / 
ودرجته الوظيفية هى .............. ويحمل كارنيه نقابة .............. رقم 5-5 
ويعمل تحت رئاسة السيد الوزير لوزارة ا 

وفى الاونة الاخيرة (يتم شرح الموضوع ابو ا 
المستندات الاتية: 

E الأول‎ دنتسملا-١‎ 

e E المستند الثانى‎ -٣ 

e ESS المستند الثالث‎ -٣ 

بناء عليه 

يلتمس الطالب فض هذا النزاع عن طريق لجنة التوفيق طبقا لاحكام القانون رقم 
Yo al ¥‏ 

ولسيادتكم عظيم الشكر. 
مقدمه 
توقيع الطالب أووكيله 


~\. AV-— 


الصيغة رقم (۲۸۲) 
اعلان بطلب قبول توصية جنة التوفيق فى المنازعات 
مادة ٩‏ طبقا لاحكام القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ 


السيد الاستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل ومدير الادارة العامة لشئون لجان 
التوفيق فى المنازعات بديوان وزارة العدل 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 000 المحامى الكائن مكتيه يشارع 
ضسد 
السبيدالاستاذ/ .............. بصفته الممثل القانونى لوزارة 


OOD 


تقدم الطالب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقا لاحكام القانون رقم ۷ لسنة 
٠‏ بتاريخ / / وقيدطلبه برقم ...نة ... بلجنة رقم 


يعن تداول هذا الطلب بالجلسات أمام لجنة التوفيق في المنازعات اصدرت 
اللحنة me a‏ 

وحدث ان الطالب قد قبل هذه التوصية. 

حيث انها تحقق مطلبه فقد عرضها على الجهة الادارية التى يعمل تحت رياسه 
وقبلت تنفيذها بعد استيفاء الاجراءات باعلان الرغبة فى قبول التوصية عملا بالمادة 
9 من القانون رقم ۷ لسنه ۲۰۰۰ . 


لذلك 
فالطالب يتشرف باعلان رغبته فى قبول التوصية الصادرة من لجنة التوفيق فى 


المنازعات الصادرة بتاريخ / / ۲ مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية. 


AA-‏ ل أ 


نصوص القانون رقم (۷) لسنة ٠٠٠١‏ 
ونصوص القرارات الوزارية المنفذة له 


قانون رقم (۷) لسنة ٠٠٠١‏ 


بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات 
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناة. 


«المادة الأولى) 
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية 
العامة لجنة أو أكثر. للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنش بين 
ذه الحيات وبين العاملين ها :أو ينها وبين الافزان وا لاش ا الاعتكبارية 
الخاصه. 
(المادة الثانية) 
تشكل الجنة بقرار من وزير العدل. برئاسة احد رجال القضاء أو اعضاء 
الهيثات القضائية السابقين من درجة مستشار على الاقلء ممن لا يشغلون وظيفة 
أو يمارسون مهنه. ومن ممثل للجهة الادارية بدرجة مدير عام على الاقل أو ما يعادلها 
تختاره السلطة المختصة, وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الاخر فى النزا غ أو من 
ينوب عنهء فإذا تعدد اشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب وأحد عنهم. 
فإذا تعارضت مصالحهم كان :لكل منهم ممثل فى اللجنة. 
ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنة لاحد رجال القضاء أو اعضاء 
الهْيمَات القخناشة الخالن م درج مستشان على الاقل: 
(المادة الثالثة) 
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو اعضاء الهيئات القضائية 
السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغفرضء بعد موافقة المجلس 
الاعلى للهيئات القضائية. 


-ا١.مق‎ 


وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - اعداد 
الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة. ويحدد القرار شروط واجراءات القيد فيها 
-ومراجعتها. 
(المادة الرابعة) 
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحريى أو اى من اجهزتهما 
طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفرضها 
القوانين بانظمة خاصة» أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها 
عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم. 
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف 
المنازعات التى تخضع لاحكامه. 
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم. 
(المادة الحامسة) 
يكون لكل لجنة امانة فنية فى الجهة الشكلة فيهاء تتلقى طلبات التوفيق وقيدهاء 
ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل. 
(المادة السادسة) 
يقدم د والشان طلب التوفيق إلى الآمانة الفنية للحنة الممحصة ويتشبمن الطاب 
فضلا عن البيانات المتعلقة ياسم الطالب والطرف الاخر فى النزاع وصفة كل منهما 
وموطنه» موضوع الطلب واسانیده» ويرفق به مذكره شارحه وحافظة بمستنداته. 
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا باى من القرارات الادارية النهائية 
المشار اليها فى الفقرة (ب) من المادة (؟١)‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ١۹۷٠ء‏ الا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للالغاء 
ويعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق احكام الفقرة 
الدكورة 
(المادة السابعة) 
يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به اعضاؤهاء ويكون له تكليف أى 
فن رفن لرام دت ها اة رها من ا يض خان رالات فلا عا 
المحدد لنظر الطلب. ولكل من طرفى النزاع ان يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل 
عنه لتقديم دفاعه. 
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى 


1.8. 


قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية 
(المادة الثامنة) 
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور جميع اعضائهاء وللجنة ان تستعين 
بمن تراه من اهل الخبرةء وتصدر اللجنة توصياتها باغلبية اراء اعضائها فإذا 
تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس» وتكون مداولات اللجنة سرية. 
(المادة التاسعة) 
تصدر اللجنة توصياتها فى المنازعةء مع اشارة موجزة لاسبابها تشبت 
بمحضرهاء وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها 
وتعرض التوصية - خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة 
والطرف الآخر فى النزاع. فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر 
كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم 
الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمح ضرها وتكون له قوة السند 
التنفيذى, ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه. 
(المادة العاشرة) 
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار اليها فى المادة 
التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان أو احدهما رايه 
بالقبول أو الرفضء أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون كل 
من طرفى النزا ع اللجوء إلى المحكمة المختصة. 
وتتوتب على د للب العوفيق إلى الله ا زفق لذن ال رة قاف 
لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بهاء وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة 
بالفقرة الاق 
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف 
التوفيق إلى أوراق الدعوى. 
(المادة الحادية عشر) 
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجلء ومنازعات التنفيذ والطلبات 
الخاصة بالاوامر على العرائض. والطلبات الخاصة باوامر الاداء. وطلبات الغاء 
القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذء لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء 
إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب 
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التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية»ء أو الميعاد المقرر 
لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة. 
(المادة الثانية عشرة) 
عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لاى من الطرفين فى الدعاوى 
القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لاحكامه» ان يطلب إلى 
المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى اية حال كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم 
طلب التوفيق» فإذا قبل الطرف الاخر امرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة 
تسعين يوما واحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته 
الثلاثون بوما التالي" لانتهاء مدة الوقف. 
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى 
حكمت بانتهاء الخصومة فيها. 
(المادة القالثة عشرة) 
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق, واجراءات تقديم 
الطلبات البهاء وقيدها والاخطار بها ويمأ تحدده من جلسات» واجراءات العمل فى 
اللجان» وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ احكام هذا القانون. 
كما بصدر وزير العدل - بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية - قرارا 
بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان. 


(المادة الرابعة عشرة) 
بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويعمل به اعتبارا من أول اكتوير سنه 
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المذكرة الايضاحية 
لمشروع قانون انشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها 

فى نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزة» تصل بها الحقوق إلى اصحابهاء 
دون أضطرار إلى ولوج سبيل التقاضى وما يستلزمه فى مراحله المختلفة من الاعباء 
المادية والمعنوية؛ وما يصاحيه فى احيان كثيرة من اساءة استفلال ما وفره القانون 
من اوجه الدقاع والدفوع واتخاذها سبيلا للكيد وووسيلة لاطالة امد الخصومات. على 
نحو يرهق القضاة ويلحق الظلم بالمتقاضين ما دامت حقوقهم - نتيجة تلك الاساءة - 
لا تصل اليهم الا بعد الاوان. 

وفى اطار حرص الدولة على ان تأخذ زمام المبادرة فى تبسيط اجراءات حصول 
المتخاصمين معها على حقوقهم: من خلال اداة سهلةء وياجراءات مبسطة لا تحفل 
بالشكل ولا تلوذ به الا صونا لضمانات الدقا ع ومبادئه الاساسية ويمراعاة ارادة 
طرفى الخصومة ودون المساس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور فى المادة 1۸ 
منه. والذى لا ينال منه - وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الالزام بعرض 
الطلبات فى شأن بعض الحقوق على لجنة ينص عليها القانونء وذلك قبل تقديمها 
إلى القضاء لطلبها. قولا من المحكمة الدستورية العليا ان المشرع يكفل بذلك مصالح 
اصحات هذه الحقوق التن فا توا الخ لخصومة نات تعد اه هاس 
مواطن التوفيقء قد تأكل حطبها من خلال حدتها وان تسوية الحقوق المتنازع عليها 
وديا من خلال هذه اللجنة قد بسر امرها لاصحابها. 

(حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة ‏ من يوني و ۱۹١۹۸‏ فى القضية رقم ه4١‏ 
لسنة اق دستورية - الجريدة الرسمية العدد 6" فى ۱۸ یونیو )٠۱١۹۹۸‏ 

وانطلاقا من تلك المعانى وتوفيرا للوقت والجهد على اطراف المنازعات المدنية 
والتجارية والادارية الناشئة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين 
بها وسائر الافراد والاشخاص الاعتيارية الخاصة. وما يتادى عن ذلك من تخفيف 
للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التى تطرح على المحاكم. فقد أعد 
مشروع القانون المرافق الذى يستحدث اليه جديدة للتوفيق بين اطراف تلك المنازعات 
تتمثل فى لجان تكون رئاستها لاحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو 
الحاليين: يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء 
إلى القضاء ووفق اأبادئ التالية: 
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أولا: انشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من 
الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة تتولى التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه 
الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الافراد الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم 
تجارية أم ادارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الادارية ولاتاحة 
فرصة حصولهم على حقوقهم فى هذا المجال. سيما تلك التى استقرت بالنسبة 
اليها مبادئ القضاء وياعتبار ان حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من 
شأنه ان يرفع عن كاهل القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات 
(مادة١).‏ 

ثانيا: تشكيل لجنة التوفيق من اهل رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين 
أو الحاليين من درجة مستشار على الاقل ومن ممثل للجهة الادارية لا تقل درجته عن 
رئيس قطاع وما يعادلها وبحيث ينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الاخر فى النزاع 
أو من ينوب عنه (مادة ۲). 

وقد روعى فى ذلك تمشيل طرفى النزاع فى اللجنة وكذلك الاستعانة برجال 
القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة فى 
خبراتها عالية الوزن والقدر يما يضمن اتصال حلقاتها عطائها تاميبًا للعدل وصونا 
للحقوق وياعتبار ما اشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية. 

ثالثا: النص على ان يستبعد من اختصاص لجان التوفيق المنازعات التى تكون 
وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو أى من اجهزتهما طرفا فيها صونا لسرية 
البيانات الخاصة بها التى تتعلق عادة بالامن القومى للبلاد وكذلك المنازعات التى 
توجب قوانين خاصة فضها أو تسويتها أو نظر المنازعات المتعلقة بها عن طريق 
لجان قضائية أو ادارية أو هيئات تحكيم» كتلك المنصوص عليها فى قوانين التأمين 
الاجتماعى والعمل والاصلاح الزراعى والشهر العقارى والسجل العينى والضرائب 
على الدخل وهيئة سوق المال وغيرهاء وذلك منعا للازدواجية وتلافياً لاطالة امد 
حسم الخصومات, كما عنى المشروع بتقرير ان يكون اللجوء إلى لجان التوفيق بغير 
رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل اصحاب الحقوق 
(مادة٤).‏ 

رايعا: تحديد القواعد الاساسية لاجراءات تلقى طلبات التوفيق ونظرها 
واليبانات الجوهرية التى يجب ان تتضمنها وما يتعين ارفاقه بها وتحديد ميعاد 
نظرهاء واسناد اصدار القرارات التفصيلية فى هذا الشأن إلى وزير العدل. وقد 
نص المشروع بالنسبة للقرارات الادارية النهائية التى اوجب قانون مجلس الدولة 
التظلم منها وانتظار مواعيد البت فى التظلم قبل رفع الدعوى بالغائها أمام محاكم 
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مجلس الدولة - على الا يقبل طلب التوفيق بشأن اى منها الا إذا قدم خلال المواعيد 
المقررة لرفع الدعوى بشأتها أمام مجلس الدولة ويعد اتخاذ اجراءات التظلم المذكور 
وانتظار مواعيد البت فيه. وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ 
تحصن القرارات الادارية النهائية, أو الاخلال بالحقوق المكتسبة بسببها (المواد 25 
1 ) مع النص على عدم تقيد لجان التوفيق بالاجراءات والمواعيد المنصوص 
عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجاريةء الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ 
الاساسية للتقاضى (الفقرة الثانية من المادة ۷). 

خامسا: النص على ان ما تصدره تلك اللجان فى طلبات التوفيق هو محض 
توصيات تلتزم باصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين یوما من تاريخ تقديم طلب 
التوفيق اليهاء وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة اصحاب الحقوق فى كفالة سبيل 
التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقهم فى اللجوء إلى القضاء 
دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق فى وقت ملائم» وكذلك جعل مبدأ قبول 
التوفيق رهنا بمشيئة طرفى المنازعة عن طريق ايجاب عرض التوصية على السلطة 
المختصة فى الجهة الادارية وعلى الطرف الآخر فى النزاع خلال مدة معينة فإذا 
اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال الفترة التى حددها المشروع 
قررت لجنة التوفيق اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق 
بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه 
(المادتان ۹ )٠١‏ وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء 
الحقوق بالسرعة اللازمة ويوسيلة بالغة اليسر والسهولة؛ لا تنال من حق التقاضى فى 
محتواه أو مقاصده. 

سادسا: النص على ان تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة يترتب عليه وقف 
المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء 
المواعيد التى ينفتح بها باب اللجوء إلى القضاء (مادة ٠١‏ فقرة ثانية). 

سابعا: ايجاب عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات 
الخاصة لاحكام المشروع الا إذا اقيمت بعد تقديم طلب التوقيق إلى اللجنة المختصة 
وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول. وفى هذه 
الاحوال يبقى الطريق إلى الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضائها فى الحقوق 
المدعى بها سواء باثباتها أو بنفيها. 

وقد تقدم القول ان المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق واقرت 
دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير امر حصول اصحاب الحقوق على حقوقهم 
وتجنيبهم حدة الخصومة القضائية. 
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وقد استثنى المشروع من وجوب اللجوء إلى لجان التوفيق المسائل التى يختص 
بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ» والطلبات الخاصة باوامر الاداء. والطليات 
الخاصة بالاوامر على العرائض وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف 
التنفيذ باعتبار ان هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضى الامر الفصل فيا 
فى مواعيد اقل من الميعاد المحدد للجنة لاصدار التوصية (مادة .)١١‏ 

وغنى عن البيان ان خصومة الطعن فى الاحكام مستبعدة بداهة من اختصاص 
فده لكان ستقد ين ان نلوك طرق ا لتوقيق كنا رمه اشرو ع قفر على الدمارى 
التى ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاضعة لاحكامه. 

ثامنا: فتح بابا اللجوء الجوازى إلى لجان التوفيق بالنسبة لاطراف الخصومات 
فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لاحكامه 
ويكون ذلك بموافقة طرفى الخصومة فى كل دعوى ونظم المشروع واجراءات وقف 
الدعوى على ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتهاء والحكم بانتهاء 
لتخو فى الدعوئ إذا قم إلى ااك ما كبن خم ا عن طريق التوفيق 
(مادة؟١).‏ 

تاسعاً: النص على ان يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين سكان عمل لجان ' 
التوفيق واجراءات تقديم الطلبات اليها وقيدها والاخطار بها ويما تحدده من جلسات 
واجراءات العمل فى اللجان وقواعد تقدير مكافآت اعضائها القضائيين وغير ذلك 
مما يستلزمه تنفيذ احكام القانون (مادة .)١١‏ 

وقد عرض مشروع القانون المرافق على قسم التشريع بمجلس الدولة الذى تولى 
مراجعته كما وافق عليه المجلس الاعلى للهيئات القضائية. 

ومشروع القانون معروض. رجائى التفضل - فى حالة الموافقة عليه - بتوقيعه 
تهنا لالت الى هكلس الشتعتن: 

مع عظيم احترامى 
وزيرالعدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 
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قرار وزير العدل 
رقم )٤١١۲(‏ لسنة ۰۰ 
بانشاء ادارة عامة لشئون لجان التوفيق ف المنازعات 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون رقم (۷) لسنة ...هم بانشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. 
قرر 
ْ «المادة الأولي) 
تنشاً بوزارة العدل ادارة عامة تسمى (الادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى 
المنازعات) يلحق بها العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارةء ويتولى رئاستها 
مساعد الوزير المختص. 
(المادة الغانية) 
يكون للادارة العامة المنصوص عليها فى المادة السابقة امانة فنية تتألف من عدد 
كاف من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار أو ما 
يعادلها على الاقل والذين يندبون لها طبقا للاحكام الواردة فى القوانين المنظمة 
لشئونهم. ويجوز ان يضم اليهم بعض السابقين المقيدين بالجداول المشار اليها فى 
المادة الثالثة. 
وتختص الامانة الفنية - فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القرار - بمتابعة 
سير العمل فى لجان التوفيق لضمان انتظامه. ولمعالجة ما يعترضه من مشکلات. 
وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الادارة العامة واللجان. 
(المادة الغالئة) 
تقوم الادارة العامة باعداد جداول لقيد اسماء رجال القضاء واعضاء الهيئات 
القضائية السابقين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرارء 
ووفقا للاجراءات المبينة فيه. 
(المادة الرابعة) 
بشترط للقيد فى الجداول المشار اليها فى المادة السابقة ما ياتى: 
)١(‏ ان يكون طالب القيد من رجال القضاء أو اعضاء الهيئات القضائية 
السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل. 


-/اة.ا- 


(۲) الا يكون ممن يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة فى الداخل أو فى الخارج. 

(۲) ان يبدى رغبته كتابة فى رئاسة احدى لجان التوفيق» وذلك طبقا للاجراءات 
المنصوص عليها فى هذا القرار. 

)٤(‏ ان يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيده فى الجداول المذكورة. 

المادة المحامسة) 

يكون تقديم طلب القيد فى الجداول طبقا للاجراءات الاتية: 

- يقدم الطلب إلى وزير العدل - خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام‎ )١( 
متضمنا نع التخصص الذى يفضله الطالب (مدنى - تجارى - ادارى) والجهات‎ 
التى يرغب العمل بدائرتهاء ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات واقرارات.‎ 

(۲) يتم ادراج طلبات القيد با, نام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها - فى سجل 
ينشأ لهذا الغرض. 

(؟) يودع كل طلب ومرفقاته فى ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده 
فى السجل المشار اليه - على ان يدون عليه كذلك - رقم القيد بالجداول المشار اليها 
بالمادة الثالثة - فى حالة تمام هذا القيد. 1 

)٤(‏ تعرض الملفات السالفة الذكر - فور انقضاء الفترة المقررة لتقديم طلبات 
القيد فى البند )١(‏ على الامانة الفنية - لبحثها واعدادها للعرض على المجلس 
الاعلى للهيئات القضائية ليقرر ما ينتهى إليه فى شأن القيد فى الجداول. 

(0) تقيد فى الجداول اسماء من يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على 
قيدهم بهاء وذلك بحسب تواريخ صدور قرارات الموافقة ويترتيب اسمائهم فيها. 

(المادة السادسة) 

تتلقى الادارة العامة - خلال شهرى مايو ويونيى سنويا - من الجهات الادارية 
المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ المشار اليهء بيانا 
باسماء ممثليها الاصليين والاحتياطيين من اللجان من درجة مدير عام على الاقل أو 
ما يعادلها الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التى يتقرر 
انشاؤها فى تلك الجهات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المشار اليه ويتضمن 
البيان درجاتهم الوظيفية. 

(المادة السابعة) 

يطلب وزير العدل الى المجلس المختص ندب من تقتضى الضرورة ندبه لرئاسة 

احدى لجان التوفيق من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين - طيقا 


-48ة.ا- 


للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ المشار اليه وتعد 
بالادارة العامة جداول لقيد اسماء من يتم ندبهم» ويكون القيد فى هذه الجداول بعد 
صدور قرارات ندبهم وفقا للقوانين المنظمة لشئونهم. 
(المادة الغامنة) 
تعد الامانة الفنية فى موعد اقصاه نهاية اغسطس من كل عام مشروع قرار 
تشكيل لجان التوفيق - متضمنا ترشيح رئيس لكل لجنةء ورئيس مناوب له؛ واسم 
ممثل الجهة الادارية (الاصلى والاحتياطى فيها) ومقرهاء ويتولى مساعد وزير العدل 
المختص عرض المشروع على وزير العدل لاصدار قرار تشكيل اللجان وفقا للمادة 
الثانية من القانون رقم ۷ لسنة 2٠٠١‏ المشار اليه. 
(المادة التاسعة) 
تقوم الامانة الفنية بمراجعه جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر أبريل 
من كل عام» وكلما دعت الحاجة إلى ذلك - للنظر فى استبعاد اسم من يتعين 
استبعاده بسبب الوفاه أو عدم القدرة الصحية أو فقد أحد شروط القيد أو ايه اسباب 
أخرى تبرر الاستيعاد. 
وتحرر الامانة الفنية تقريرا فى هذا الشأنء يعرض على وزير العدل لنظر فى 
عرضه على المجلس الاعلى للهيئات القضائيةء فإذا انتهى المجلس إلى الموافقة عليه 
تاشر قى الجداول بمقتهباه: 
(المادة العاشرة) 
تعد فى الادارة العامة جداول احصائية لتسجيل ما تتلقاه هذه الادارة شهريا من 
الكشوف الواردة من الأمانات الفنية عن طلبات التوفيق فى كل لجنة, وموضوع كل 
منهاء وما تم من اجراءات فى شأنهاء وما صدر من توصيات فيها وما آل اليه امرها 


على سواء قبولها أو رفضها. 
(المادة الحادية عشرة) 
لوزير العدل ان يعهد إلى واحد أو أكثر من رؤساء اللجان فى محافظة أو منطقة 
معينة بالمهام الاتية: 
)١(‏ متايعة سير العمل فى اللجان فى دائرة المحافظة أو المنطقة لضمان انتضامه 
ولمعالجة ما يطرأ من مشكلات عاجلة. 


)١(‏ تحقيق الاتصال والتنسيق بين كل من الادارة العامة لشئون اللجان بوزارة 
العدل وبين اللجان المشكلة من دائرة اختصاصه. 


-١ ۰ ۹- 


)١(‏ تلقى اعتذار من يمنعه عذر طارئ عن رئاسة احدى اللجان أو عن نظر احد 
طلبات التوفيق: وندب من يحل محله فى ذلك. 

)٤(‏ اعتماد.الكشوف الاحصائية المشار اليها فى المادة العاشرة والتى تعدها 
الامانات الفنية للجان, وذلك قبل ارسالها إلى الادارة العامة مشفوعا بما يرى من 


ملاحظات واقتراحات. 
المادة الثانية عشرة) 
على ادارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا الاقرار. 
(المادة الغالثة عشرة) 


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. 
صدر فی ۲۰۰۰/۸/۲۱ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 
قرار وزير العدل 
رقم 73١19‏ 4) نة +٠‏ ؟ 
بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات راماناتها الفنية 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى القانون رقم (۷) لسنة ١٠٠۲م‏ بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنارّعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. 

وعلى قرار وزير العدل رقم 45١7‏ لسنة 2٠٠١‏ بانشاء ادارة عامة لشئون لجان 
التوفيق فى المنازعات. 


قرز 
(المادة الأولى) 
تنعقد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقارها التى يحددها وزير العدل فى قرار 
تشكيلها. وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة اليهاء فى ايام الجلسات التى يحددها 
رؤساؤها طبقا للمادة السابعة من القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ المشار اليه ويما لا يقل 
عن جلستين لكل لجنة اسبوعيا. 


(المادة الثانية) 
تختص اللجان المشار اليها بالمادة السابقة, بالتوفيق فى المنازعات المدنية 
والتجارية والادارية التى تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بهاء أو 
بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصةء وذلك عدا المنازعات الاتية: 
- المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفا 
فيها. 
- المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. 
- المنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن 
طريق لجان قضائية أو ادارية. 
- المنازعات التى يتفق الاطراف على فضها عن طريق هيئات تحكيم. 
- المنازعات التى تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها . 
(المادة الثالتة) 
يكون لكل لجنة امانة فنية - فى مقر الجهة للمنشأة فيها - تتألف من عدد كاف 
من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى السابقين الذين يتم 
اختيارهم بمعرفة الادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات» أو الحاليين 
اللذين يتم ندبهم وفقا للنظام التى يخضعون لهاء وتحدد الادارة العامة المذكورة من 
تكون له منهم رئاسة العمل الادارى فى امانة كل لجنةء وذلك بمراعاه الاقدمية فيها 
ويلتزم العاملون المشار اليهم فى ادائهم لعملهم بالواجبات التى يلتزم بها الكتبه 
وامناء سر المحاكم, ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التى حددها وزير العدل. 
(المادة الرابعة) 
تباشر الامانة الفنية - تحت اشراف رئيس اللجنة - امساك الجداول ودفاتر 
القيد.وامانة سر جلسات اللجنةء واجراءات الاخطار بالطلبات والجلسات وسائر 
الاعمال التى يتطلبها نظر طلبات التوفيق وما يصدر فيها من توصيات واعداد 
الاحصائيات الشهرية وموافاة الادارة العامة المذكورة بها. 
ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما اليها مما يلزم امساكه 
والقيد فيه. 
(المادة الحامسة) 
تتلقى الامانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه اليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقا 
لاحكام المادة السادسة من القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ المشار اليه, ويتضمن الطلب 


.س 


البيانات الذ صة باسم الطالب وموطنه والطرف الاخر فى النزاع واشخاص هذا 
الطرف وان تعددوا وصفه كل منهم» وموطنه»ء وموضوع الطلبء واسانيده» ويرفق به 
تذكرة كنار جه وجافظلة ا سد اك 
ولا تحصل اية رسوم عن طلبات التوفيق. 
(المادة السادسة) 
يعد بالامانة الفنية "كل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة اليهاء بارقام 
مسلسلة؛ ويشتمل على بيان تاريخ تقديم الطلب» وموضوع النزا ع واطرافه وتاريخ 
الكل التو ده رالمات الوه رييانات اخطان السا هه 
يصدر من توصيات. وما يتم فى شأن عرضها وقبولها وما يتبت من اتفاق فى 
محضر الجلسة التالية للقبول ان كان. وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى 
ف خالة اقام دغر عن موضوع الطلب: 
(المادة السابعة) 
فطلم اا الققرة ل مكدع للب ا و ابا ا فى الط نةا 
مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب - بالحروف والارقام - وموضوع المنازعة واطرافها. 
(المادة الغامنة) ١‏ 
تعرض الامانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق - فور تقديمه - على رئيس اللجنة 
ليحدد جلسة لنظرة. 
وخزاى :هذا الامافة احلا لحو تفيياه الخلسة ود کات موی غ 
و الانانة انا قرم العا الطرف لاخر فى اة فلالا ال 
من مذكرات أو مستندات» وتقوم بايداعها ملف الطلب. 
اتو استرداه السهت اكيس تقديسيا وقيل اهداز )رة أو القزار الا 
باذن كتابى من رئيس اللجنة. 
(المادة التاسعة) 
OL GE EIS‏ شو الحلسنة N‏ انف يه 
مشتملة على اثبات حضور الخصوم وما يبدون من طلبات أو دفوع أو دفاع وما 
يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات أو توصيات,. والاسباب الموجزة التى 
تيت علدها ف ارات 
(المادة العاشرة) 
تقوم الامانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنه من توصيات واسبابهاء على 


1١١.35 


طرفى المنازعة - فور اصدار التوصية بحيث لا يجاوز ميعاد العرض باية حال سبعة 
أدام من تاريخ صندورها؛ وتتلقى الامناثة المذكورة ما ينتين اليه الطرفان من نيول 
التوصية واعتمادها من السلطة الادارية المختصة أو رفضهاء ويتم التأشير بذلك فى 
جدول قيد الطلبات. 
(المادة الحادية عشرة) 
اذا عتمت الساطة المختضسة التوضية وقبلها الطرف ا لخر كتابة خلال الخيسة 
عن نوما الثالئةالفسول الفرمنء ا معن قوات ها رعاو قل حفط الطلت وات 
الامانة الفنية عرض ما يفد. ذلك على رئيس اللجنة لتحديد اقرب جلسة يتم اخطار 
الخصوم بهاء وتقوم اللجنة فيها باثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع عليه 
الطرفان ويلحق بمحظر الجلسهة. وتسلم منه لذى الشأن صورة رسمية توضع عليها 
الصيغة التنفيذيةء وتخطر الامانة الفنية للجنة السلطة الادارية المختصة قانونا لتنفيذ 
ما التزمت بتنفيذه طبقا للاتفاق المثبت فى المحضر المشار اليه. 
المادة الغانية عشرة) 
تبادر الامانة الفنية للجنة إلى ارسال ملفات طلبات التوفيق إلى اقلام كتاب 
المحاكم التى ترفع اليها دعاوى عن المنازعات ذاتهاء وذلك فور طلب هذه الاقلام ضم 


الملفات المشار اليها. 
(المادة الثالغة عشرة) 
يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصيتها 
بطريق البريد الموصى عليه. 
(المادة الرابعة عشرة) 
على الادارات المعنية فى الجهات الادارية وفى وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ 
احكام هذا القرار. 
(المادة الحامسة عشرة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. 
صدر فى ۲۰۰۰/۸/۲۱ . 
وزير العدل 
المتشار ر قاروق نيف الت 


-\1.۳- 


قرار وزير العدل 
رقم )٤٥۹۷(‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ 
بتنظيم عمل الامانة الفنية للادارة العامة 
لشئون لجان التوفيق فى المنازعات 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى القانون رقم (۷) لسنة ١٠٠۲م‏ بانشاء لجان التوفيق فى بعض ال منازعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. 

وعلى قرار وزير العدل رقم ETT) ٤١١١‏ \ بانشاء ادارة عامة لشئون لجان 
التوفيق فى المنازعات. 

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١١١‏ لسنة ٠٠٠٠م‏ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق 
فى المنازعات واماناتها الفنية. 


ر 
(المادة الأولى) 
تكون مباشرة الامانة الفنية للادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات, 
لاختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم ٤١١١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ 
المشار اليه من مقرها الكائن بالادارة العامة المذكورة ووفق القواعد وبالاجراءات 
المبينه فى المواد التالية. 
(المادة الثانية) 
يحيل مساعد وزير العدل المختص إلى الامانة الفنية الطلبات الوارده من رجال 
القضاء واعضاء الهيئات القضائية السابقين والمقدمة للقيد فى جداول رؤساء لجان 
التوفيق ومرفقاتهاء وذلك بدراستها والتحقق من استيفاء شروط القيد المنصوص 
عليها فى القانون رقم (۷) لسنة ١٠٠٠م‏ المشار اليه وقراراته التنفيذية» وتعد الامانة 
الفنية مذكرة بالرأى فى شأن كل طلب تقدمها لمساعده الوزير. 
وللامانة الفنية - عن طريق مساعد الوزير - طلب اية بيانات أو أوراق أو 
استيفاءات لازمة لتلك الدراسة. 
(المادة الثالغة) 
يحيل مساعد وزير العدل المختص على الامانة الفنية قوائم ممثلى الجهات 
الادارية الاصليين والاحتياطيين فى لجان التوفيق» وذلك لمراجعتها والتحقق من أن 


-!1١.غ-‎ 


كلا منهم قد اختارته السلطة المخته ٤‏ فى جهته. وانه بدرجة مدير عام على الاقل أو 
ما يعادلها وتكون مخاطبة الجهات الادارية المختصة فى هذا الشأن عن طريق الادارة 
العامة لشئون لجان التوفيق. 
(المادة الرابعة) 
تحيل الامانة الفنية على مساعد وزير العدل المختصء امر ندب من تقتضى 
الضرورة ندبهم لرئاسة اللجان من رجال القضاءواعضاء الهيئات القضائية 
الحاليين: ويكون اتخاذ اجراءات الندب بطلب من وزير العدل وفق ما تقضى به المادة 
السابقة من قرار وزير العدل رقم 45١7‏ لسنة 5٠٠١‏ المشار اليه. 
وتتحقق الامانة الفنية من استيفاء اجراءات الندب وفقا للقوائن المنظمة لشئون 
المنتدبين» وتشرف على قيد من يتم نديهم فى الجداول المعدة لهذا الغرض. 
(المادة الحامسة) 
فى جميع الاحوال تكون المراجع التى تجريها الامانة الفنية لجداول القيد وملفات 
المقيدين فيهاء بالتنسيق مع مساعد الوزير المختصء وتحيل الامانة إلى مساعد 
الوزير التقرير الذى يعد فى هذا الشأن. طبقا لاحكام المادة التاسعة من قرار وزير 
العدل رقم ٤١١١‏ لسنة ١٠٠۲م‏ المشار اليه» وذلك لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة المذكورة. 
(المادة السادسة) 
يحيل مساعد وزير العدل المختص إلى الامانة الفنية كافة البيانات والاوراق 
والمستندات اللازمة لاعداد مشروع القرار السنوى لتشكيل لجان التوفيق» وذلك قبل 
أول اغسطس من كل عام. ويكون اعداد مشروع القرار وفقا لاحكام المادة الثامنة من 
قرار وزير العدل رقم ٤١١١‏ لسنة ١٠٠5م‏ المشار اليه بالتنسيق مع مساعد الوزير 
وتحيل الامانة الفنية اليه مشروع القرار بعد الانتهاء من اعداده فى الموعد المحدد 
بالمادة المذكورة. 
(المادة السابعة) 
يتولى مساعد وزير العدل المختص التنسيق بين اعضاء الامانة الفنية فى متايعة 
سير العمل فى لجان التوفيق لضمان انتظام سيره» واتخاذ الاجراءات العاجلة فيما 
يطرأ من مشكلات. وتلقى الاعتذارات الطارئة عن رئاسة اللجان أو عن نظر أحد 
طلبات التوفيق أو عن اعمال امانة السرء واخطار من يحل محل المعتذرين من 
الرؤساءالمناويين أو من العاملين بالامانات الفنية للجان» وكذلك اعتماد الكشوف 
الاحصائية المشار إليها فى المادة العاشرة من قرار وزير العدل رقم ٤١١١‏ لسنة 
٠.٠‏ والمشار اليه. 


همء. ااه 


ويعد اعضاء الامانة الفنية تقارير متابعة شهرية عن عمل لجان التوفيق المسندة 
اليهم. مشفوعة بما تسفر عنه المتايعة من ملاحظات وما يرتاونه من مقترحات أو 
توصيات لصالح العمل» وتحال هذه التقارير إلى مساعد الوزير المختص لاتخاذ ما 
يلزم فى شأنها . 
(المادة الغامنة) 
تعرض على مساعد وزير العدل المختص - أو من يفوضه فى ذلك كافة الطلبات 
والشكاوى التى تقدم من ذوى الشأن» فى خصوص أى من الاجراءات المتعلقة بطلبات 
التوفيق وله ان يحيل الطلب أو الشكوى إلى اى من اعضاء الامانة الفنية للفحص, 
وللمحال اليه - فى سبيل ذلك - الانتقال إلى مقر اللجنة والاطلاع على الاوراق 
اللازمة لاتمام الفحص واعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما 
يلزم. 
(المادة التاسعة) 
يكون العاملون بالامانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات خاضعين فى ادائهم 
لمهامهم المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 45١7(‏ لسنة ١٠٠1م)‏ المشار اليه, 
وللاشراف المباشر لرؤساءء اللجان, ثم لاشراف اعضاء الامانة الفنية بالادارة العامة 
للجان التوفيق فى وزارة العدل المختصين بمتابعة سير العمل فى لجانهم» ولساعد 
وزير العدل المختصء وتحال اليه - أو إلى من يفوضه فى ذلك - كافة المشائل 
المتعلقة بشئونهم أو باخلالهم بواجبات عملهم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية فى 
صددها. 
(المادة العاشرة) 
يكون الاتصال فيما بين اعضاء الامانة الفنية بالادارة العامة للجان التوفيق وبين 
هذه اللجان والجهات الادارية المختلفة» عن طريق الادارة المذكورةء وطبقا للتنظيم 
الذي يضعه مساعد وزير العدل المختص في هذا الشأن. 
المادة الحادية عشرة) 
علي الادارات والامانات الفنية المعنية كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرارء 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. 
صدر في ۲۰۰۰/۸/۲۱ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 


۱۱. - 


قرار وزير العدل 
رقم (41/"6) لسنة ٠٠٠١‏ 
بسظيم عمل الامانة الفنية للادارة العامة 
لشئون لجان التوفيق فى المنازعات 

وزيرالعدل 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى القانون رقم (۷) لسنة ١٠٠1م‏ بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيهاء وعلى قرار وزير العدل 
رقم ٤٥۹۸‏ لسنة ٠‏ بتشكيل لجان التوفيق فى المنازعات وتعيين مقارها. 

فرر 
(المادة الأولي) 

تتولى اللجنة الأولى للتوفيق فى المنازعات - المنشأة فى كل وزارة أو محافظة 
بموجب قرار وزير العدل رقم 1014 لسنة ۲٠٠٠١‏ المشار اليه - نظر طلبات التوفيق 
فى منازعات اية جهة ادارية اخرى تابعة للوزارة أو المحافظات ولم تنش لها لجان 
خاصة فى القرار المذكورء ويستبدل ممثل هذه الجهة - لدى نظر النزاع الذى تكون 
طرفا فيه - بممثل الجهة الادارية الوارد اسمه فى تشكيل اللجنة الأولى المشار 
اليها. 

(المادة الغانية) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول اكتوير سنة ...؟. 
صدر فى ۲۰۰۰/۸/۲۱ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 


11١. 


قرار وزير العدل 
رقم )٤۹۳۷(‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
فى شأن قواعد تقدير واستحقاق وصرف مكافآت رؤساء لجان 
التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. 


وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسته المنعقدة بتاريخ 
e ANE‏ 
قرر 
(المادة الأولى) 


تكون المكافأة المستحقة لكل من السادة رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية 
السابقين حق مباشرة رئاسة احدى لجان التوفيق فى المنازعات - المنشأة بالقانون 
رقم (۷) لسنة ٠٠٠٠١‏ المشار اليه - بصفة اصلية أو با مناوية - والذين تتضمنهم 
قرارات وزير العدل بتشكيل هذه اللجان - هى مبلغ ۲۷٠١‏ جنيه ثلاث آلاف وسبعمائه 
جنيه شهريا تخصم منها الضرائب المستحقة - قبل صرفها. 
(المادة الثانية) 
يكون صرف المكافأة المشار اليهاء من الاعتمادات الملخصصة لذلك والمدرجة 
بموازنة وزارة العدل؛ ويتم الصرف لكل من السادة المستحقين من خزينة محكمة 
الاستئناف الكائن فى دائرتها مقر اللجنة. 
(المادة الغالنة) 
تستحق المكافأة بالفئة المبينه فى المادة الأولى للسادة رجال القضاء واعضاء 
الهيئات القضائية السابقين الذين ينديون للقيام باعمال الامانة الفنية للادارة العامة 
لشئون لجان التوفيق» ويتم الصرف لهم من خزانة وزارة العدل. 
(المادة الرابعة) 
على الادارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ أحكام هذا القرار. 
صدر فى ۲۰۰۰/۹۸/۱۸ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف النصر 


۱1 .A- 


قرار وزير العدل 
رقم )٤۹۳۸(‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
بتقدير مكافآت العمل بالامانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات 
والمنشأة بالقانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون رقم (۷) لسنة ١٠٠٠م‏ بانشاء لجان التوفيق فى بعض ال منازعات 
التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. 
وعلى قرار وزير العدل رقم )٤١١١(‏ لسنة 2٠٠٠١‏ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق 
فى المنازعات واماناتها الفنية. 
قور 0 
(المادة الأولى) 
تصرف لكل من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الاخرى - 
السابقين الذين يكلفون بالعمل بالامانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات - 
المنشأة بالقانون المشار اليه وكذلك لكل من الحاليين الذين ينديون لهذا العمل 
بالاضافة إلى اعمالهم مكافأة شهرية قدرها )٠٠١(‏ خمسمائة جنيه» تخصم منها 


الضرائب المستحقة قبل صرفها. 
(المادة الغانية) 
كز حبك العافت الان الها سن الامساداك ا ت ف لذلك واد رة 


بموازنة وزارة العدلء ويتم الصرف لكل من السادة المستحقين من خزينة محكمة 
الاستئناف الكائن فى دائرتها مقر اللجنة. 


(المادة الغالغة) 
على الادارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ أحكان هذا القرار. 
صدر فى ۲۰۰۰/۹/۱۸ 
وزير العدل 
المستشار/ فاروق سيف التنصر 


1١١.9 


الصيغة رقم (۲۸۳) 


دعرى فسخ لعقد ادارى 
اتسين الاستتان المستفار/:رتسن فعكمة الفا لاداري 


بعد التحية .... 
مقدمه لسيادتكم/ ................................ المقيم 0 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. المحامى الكائن مكتبه بشارع e‏ 
صد 
ا N A ES o‏ 
العقد ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة SS‏ 
اموضوع 


بموجب عقد ادارى مؤرخ / / ۲ تعاقد الطالب مع المدعى عليه على الاتى: 

ويحث ان الطالب قام بتنفيذ ما اتفق عليه فى العقد المذكور وذلك بقيامه بعمل 
100 ولما كانت الجهة المدعى عليها قد اخلت بالتزاماتها أخلال جسيم ولم تقم 
يعمل ه0104 قى الان 

رك اعذار لها لدو الدع طاو ا هنك انان ا E‏ 

7 ٠م‏ وتقدم الطالب بطلب إلى لجنة فض المنازعات واصدار توصية 
باحقيته فى دعواه ولكن الجهة المدعى عليها رفضت تنفيذها. الامر الذى يحق معه 
للطالب والحال كذلك ان يطلب فسخ هذا العقد والزام الجهة المدعى عليها ايضا برد 
التأمين وقدره OS‏ 

ولا كان عدم تنفيذ الجهة الادارية لالتزاماتها قد سبب اضرار بالغة للطالب فى 
ماله اذ انه قد تكبد أضرار تقدر O‏ 

الامر الذى يحق معه مطالبة تلك الجهة علاوة على فسخ العقد ورد التأمين - 
بالتعويض الذى يقده بمبلغ .......... علاوة على ها تقدم فقد تقدم الطالب بطلب إلى 
لجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصياتها باحقية الدعى ولكن الجية 
المدعى عليها لم تنفذها. 

بناء عليه 

بلتمس الطالب القضاء: 

أولا: بقبول الدعوى شكلا. 

ثانيا: وفى الموضوع يفسخ العقد المبرم بين الطالب والجهة الادارية المدعى عليها 
مع الزامها برد قيمة التأمين - والزامها بالتعويض وقدره 0006 ممع المصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماه. 


11١1١. 


الصيغة رقم )۲۸٤(‏ 
طعن بالألغاء على قرار منع من السفر 


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ معن توا راط فيه لو ةا عاو لافار المحامى الكائن مكتبه بشارع 
ضد 
السيد/ وزير الداخلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان 
لحرن 
او 


و 7 کا انس الطامن على فان المتوطية مق الك 
علم بهذا القرار اثناء ذهابه للعلاج للخارج فى الاونة الاخيرة. 

هيت أن .هذا القراريغه اندهاك لحري اللا راتمراف بالط وخروخ طلن 
الشرعية الامر الذى حدا به إلى اقامة هذا الطعن للاسباب الاتية: 


ثانيا: الطاعن صاحب ومدير شركة e‏ 

ثالثا: الطاعن ليس عليه اى ضرائب وديون للبنوك أو خلافه. 

رابعا: التقرير المودع بملف الطاعن الذى جاء به ان الطاعن له نشاط غير شرعى 
فى الدول التى يسافر اليها غير حقيقى وغير سليم للاسباب الاتية: 


منعه من السقر. 
الامر الذى يحق معه للطالب علاوة على الغاء قرار المنع من السفر طلب التعويض 
عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به. 


-1١1١1١- 


لال حك 
افرع ن العفو عق يقر التستل فى لصتو 
الممنوعين من السفر - مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
رامعا" الواح :الذعن عليه يضقت بالتعويقن المناسى يمن الأشمزان المادية والادسية 
كفالة, 
وساد وافق الاكتراع والشكر. 


وكيلالطالب 


احكام الحكمة الادارية العليا: 


- ان حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى اخرى والسفر خارج البلاد 
ميدأ أصيل وحق دستورى مقرر للافراد ولا يجوز المساس به ولا تقيد الا لصالح 
امكح وحمابتة والخقاظ على سمعتة وكرامتة بالقدر الضرورى لذلك = مق الأول 
المقررة انه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم داخل 
البلاد وخارجها للتثبت من عدم تنكبهم الطريق السوى فى سلوكهم - مؤدى ذلك ان 
الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد وهو من الامور المتروكة 
لتقدير الاذارة خسكها تراه حتفعا مع الصالخ العام قلها أن ترفن الترخيض إذا 
قام لديها من الاسباب ما يبرر ذلك كما لى كان فى سلوك طالب الترخيص ما يضر 
بمصلحة البلاد أو يؤذى سمعتها فى الخارج. 

(طعن رقم ١44‏ لسنة ”اق جلسة /1؟/ره/1545) 


-!1ط1١1١5-‎ 


الصيغة رقم (YA)‏ 
طعن على قرار فصل طالب 
من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب 
السيد الاستان المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 


مقدمه لسيادتكم/ ممم الطالب بالفرقة الثانية بكلية 
AL‏ ننه نوكل مكنا نمكفي الاستا زر 0 


السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عام .فته 

وبعلن سدادته يمقر جامعة 1 

الطالب مقيد بالفرقة الثانية بكلية (التجارة - الحقوق - الاداب......) عام 0 
وفى الاونة الاخيرة لم يتمكن من دخول امتحان الدورين - لظروف مرضه الشديد 


وعدم استطاعته دخول الامتحان. 

وحيث انه فى الاعوام التالية وهى العام الدراسى ..... , 5757 
الامتحان وكذلك فى العام الذى يليه الامر الذى يجعله مستنقذ لمرات الرسوب. 

علاوة على صدور قرار الكلية رقم ا ا نفدل ا مراك 
الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضى فى السنة الدراسية لعام ...... ؛ e‏ 


الامر الذى يحق معه للطالب طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع من 
جانب الكلية وذلك بعدم قيده علاوة على توافر ركنى الجدية والاستعجال فى دخول 
الامتحان قبل فوات الفرصة. 
بناء عليه 

يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء: 

أولا: بقبول الدعوى شكلا. 

ف قرا جافعة .......... السلبى بالامتناع فى قيد الطالب والتصريح 
بتنفيذ الحكم الصادر بمسودته الاصلية وذلك بصفة مستعجلة. 

ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيد الطالب مع 
المصروفات والاتعاب مع ما يترتب على ذلك من اثار. 

وكيلالطالب 


باك 


الصيغة رقم (85؟) 
دعوى بالطعن على القرار السلبى 
برفض اعادة تصحيح اوراق طالب بالثانوية العامة 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 


ا ا 
مقدمه لسيادتكم/ بسع مادو وسو 0100 تحنقته ولى طیتعی على ابنه 
القاصر OEE‏ 
ضصد 
-١‏ السيد الدكتور/ وزير التعليم العالى بصفته. 
؟- السيد الدكتور/ وكيل اول الوزارة ومدير منطقة ووه التفليطة بطل 
ونا ب فان الدولة مشاز + TO‏ 
الموضوع 
ادى ابن المدعى الطالب/ انه اتشهاق القانوية العامة جام ادراش 
۰ ...تحت رقم جلوس ........... وحصل على مجموع قدره ns‏ 
بالقسم (العلمى - الادبى). 
ولا تفحص ابن المدعى الدرجات التى حصل عليها فى مادة وفادة 


........... تبین انها لا تتناسب مع مقدرته وانه كان يستحق درجات اعلى. 
وان ذلك يرجع إلى خطأ اكيد فى التصحيح أو خطأ فى رصد الدرجات النهائية. 
الامر الذى معه يصمم ابن المدعى على اعادة تصحيح هاتين المادتين. 
لذلك فقد تقدم المدعى باعتباره ولى طبيعى على ابنه إلى مدير المنطقة التعليمية 

........... بطلب اعادة تصحيع المواد العلمية المذكورة الا انه لم يتلقى رد. 

بناء عليه 
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة للقضاء بالاتى: 
أولا: قبول الدعوى شكلا. : 
ثانيا: ويصفة مستعجلة قبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ القرار السلبى 
الصادر من المطعون ضده الثانى يرفض اعادة تصحيح مادتى ...... . 


لشهادة الثانوية العامة القسم ( EES SAR‏ 
ثالثا: فى الموضوع بالغاء القرار السلبى السالف الذكر مع ما يترتب على ذلك مس 
اثار. 


وكيل الطاعن 


111٤ 


الصيغة رقم (۲۸۷) 
طعن بالالغاء على قرار ايقاف اعمال البناء 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
بعد التحية ..., 


مقدمه لسيادتكم/ 0 المقيم بترو ررقت زور قمر زرا 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............ المحامى والكائن مكتبه بشارع 5-7 
صد 

السيد الاستاذ الوزير محافظ/ AEDS‏ 
السيد المهندس/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة ا 

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة 000000 

الموضوع 

بتاريخ / / " صر القرار رقم 00٠0‏ لسئة م من الوحدة 
المحلية لمدينة E‏ من انقا ف اعتسال المناء وار اله 
الاعمال المخالفة فى البرج السكنى الذى يقيمه بناحية E‏ 

بدعوى اقامته على ارض زراعية أو eS‏ 


ازالة الاعمال المخالفة. 


ولا كان هذا القرار جاء مخالفا للحقيقة والواقع والقانون للاسباب الاتية: 


السبب الأول 00 
السب الثانى a.‏ 
السبب الثالث 00 
وحيث ان المدعى قد تقدم بالدعوى مراعيا المواعيد القانونية الامر الذى يحق لها 
أقامتها بطب العاء القراق رك بر ل بد ...الصا دوفن e‏ 
بناء عليه 
لكشن ال اا 


أولا: بقبول الدعوى شكلا. 
ثانيا: ويصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع. 
الا وقن الموضبوع بالغاء القرار امون عه مع ها يدرت على :ذلك فق افا 
مم الزاع الى علدهم بالضترزقات فال اعاب اكان 
وكيلالطالب 


-ا١١1١6-‎ 


الصيغة رقم (۲۸۸) 
دعوى بالطعن على قرار 


وقف الاعمال وسحب الترخيص 

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ب O‏ 
غا نه 
yT NAE O o a‏ 
وفذله لار مك الاستاذ/ اى العائن مار 
ضسدك 
اال محافطا كه 
"- السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة 00م بصفته 
36 الس المبتدين رن الاو ال بالوحدة الكلية تكن نة 7 
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بشارع ns‏ 
الموأضوع 

صدر للطالب ترخيص البناء رقم ٠06‏ لمسيئة وذلك لبناء ندروم وجراج 


ودور ارضى به عشر محلات وعشر طوابق علوية. 

وقد صر التوحيدى فقا لأحقاء القانون وت مراعاة حع الف ال 
والفنية فيه. ش 

وبتاريخ / / إ۲ تم اخطار الطالب عن طريق قسم شرطه ns‏ 
يايقا فالا عمال ومست الترخيصن لهذم مراغَاة الشيؤوظ القنية الوارةة بارخ بون 
ان تاها عن الور الحى لم تت هراغاتياة الان الذى عت قراروقف الأغال 
ويجعله مخالفا لاحكام القانون ويوصم القرار الادارى الصادر بعيب مخالفة القانون 
اذ اق القواراف ا ر ا ل قا أن هر اتا للاقران بجو ف 
فى اى وقت طا لما صدرت سليمة. 

والثابت من الاوراق ان جميع الاجراءات القانونية والفنية قد روعيت. 

بناء عليه 


يلتمس الطالب القضاء:- 


ا 


أولا: بقبول الدعوى شكلا. 
لسنة .......... من الوحدة المحلية مجلس مدينة 5 ٠‏ .مم وكذلك بوقف تنفيذ 
القرار الصادر بوقف الاعمال عن العقار الموضح بصدر العريضة. 

ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بوقف الاعمال وسحب الترخيص رقم 
ل بالضاف ر من الوحدة الكلية مجلس فة e ES‏ 
مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنقاذ 
المعجل الطليق من قيود الكفالة. 
أحكام المحكمة الادارية العليا: 

المادة الثالثة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ معدله بالقانون رقم 4ه لسنة 
5 تجيز لكل من ارتكب مخالفة لاحكام القانون ٠١7‏ لسنة ۱۹۷١‏ ولائحته 
التنفيذية ان يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى يونيه 
سنة ١940‏ لوقف الاجراءات التى أتخذت ضده إلى ان تتم معاينة الاعمال موضوع 
المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة )١١(‏ من القانون رقم ٠١1‏ لسنة 
1 فى مدة لا تتجاوز شهرا - إذا تبين انها تشكل خطرا على الارواح أو 
الممتلكات أو تظهر خروجا على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة فى قانون 
الطيران المدنى - وجب عرض الامر على المختص لاصدار قرار بالازالة أو 
بالتصحيح ............. يجوز للمحافظ فى هذه الأحوال ان يصدر قرارا بازالة 
المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المشار اليها فى المادة ٠١‏ من القانون ٠١٠١‏ لسنة 
7 - مؤدى ذلك انه لا محل لوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف 
الذى يقدم طلبا وفقا للمادة ؟ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1147 لوقف الاجراءات 
إلى ان تتم معاينته الاعمال موضوع المخالفة. 

(الطعن رقم ٥‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۸۸/۹/1۱۲( 

- يترتب على الطلب المقدم من مرتكب مخالفة المبانى إلى الوحدة ال محلية خلال 
المهله المحددة قانونا - وقف الاجراءات الادارية والجنائية حتى تتم معاينة الاعمال 
موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة 191756 - لا يترتب على هذا الطلب وقف العقوية عن المخالفة أو انقضاء 
الدعوى الجنائية بشأنها أى تحول الجزاء فيها إلى مجرد مبلغ نقدى لجهة الادارة 
على غرار التصالح فى قانون الضرائب حيث لا يقصد المشرع ترتيب هذا الآثر. 

(الطعن رقم 7١1/8‏ لسنة ١ق‏ جلسة )۱۹۸۹/۱/۱٤‏ 
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طعن على قرار ازالة عقار 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 


تحية طيبة وبعد .. 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ 0 المحامى الكائن مكتبه بشارع 
صد 

السند محافظ ١‏ تفه 

- السيد المهندس رئيس حى ( OT EEE‏ ) يصفته 

ويعلن كل منهم بهيئة قضايا الدولة. 

الموضوع 

الطالب يمتلك العقار الكائن بناحية LS es‏ عاو الال 
مسا ته .....٠‏ بموجب العقد المسجل رقم مدو ا E‏ 
شهر عقارى محافظة ا aes‏ 

وفى الاونة الأخيرة بتاريخ / / ۲ صدر القرار رقم فتقوقرر ور يروم لسنة 
e‏ بازالة العقار المملوك للطالب حتى سطح الارض وذلك لانشاء (طريق - 
مسنشفى - سكة حديد - مدرسة - 252٠1‏ ). 


واعلن الطالب بالقرار فى تاريخ / / "وتظلم إلى الجهات الرسمية 
ولاسيما إلى المدعى عليه الثانى بتاريغ / / ۲ وليكن دون جدوى الامر الذى 
حدا به إلى اقامة دعواه هذه ابتغاء الحكم لها بالغاء القرار المذكور وذلك للاسباب 


الاتية: 
أولا: ان العقار حديث الانشاء وقد تم انشاءه على احدث النظم طبقا للترخيص 
المرفق صورته بحافظة المستندات - وقد تكلف مبالغ طائلة تقدر ا 0 


ثانيا: الطالب ليس له محل اقامةاخر غير هذا العقار - والعقار يوجد به 
مستاجرون اخرين. 

ثالثا: المشروع المطلوب عمله مكان العقار من الممكن انشاءه بمكان اخر دون 
حدوث اضرار للطالب والاخرين. 
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رابعا: العقار يوجد به بالدور الارضى مسجد ومستوصف لعلاج اهل المنطقة 
فكيف يزال وهذه الاماكن مرخصة من قبل الجهات الرسمية بالدولة. 

ولما كان ما تقدم فإنه يتوافر ركن الخطر والاستعجال الامر الذى يحق معه للطالب 
علاوة على طلب الغاء هذا القرار بالازالة ان يطلب وقف تنفيذ القرار اولا بصفة 

بناء عليه 

يلتمش الطالب تحديد اقرب جاسة لنظر هذا الظعن والقضاء: 

أولا: بقبول الدعوى شكلا. 

ثاتياة ا يوففقزار الأزالة الاد هن الدع عله الاو اكات 
على العقار المملوك للطالب حتى يتم الفصل فى الموضوع. 

ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بازالة العقار المملوك للطالب مع ما 
بترتت على :ذلك من اغار مم الرَام المدعن عليه بالمصتروفات ومتقائل اتعان المحاماء 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. 

ولسيادتكم عطي الشك واف الاختراء):: 


وکیلالطالب 


أحكام ا محكمة الادارية العليا: 

حظر المشرع اقامة ايه مبان أى منشأت فى الأرض الزراعية وما فى حكمها - 
استثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من 
وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. 

عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين: 

أولاهما: الطريق القضائى: ويتمثل فى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة 
الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه - يجب على المحكمة فى حالة الادانة ان 
تامر بازالة المخالفة على نفقه المخالف. 

ثانيهما: الطريق الادارى لوزير الزراعة أى من يفوضه وقف اسباب المخالفة 
بالطريق الادارى على نفقه المخالف. يعنى ذلك ابقاء الوضع على ما هو عليه وعدم 
استكمال الاعمال القائمة - لا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد ازالة المبانى المخالفة 
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اساس ذلك - ان الازالة تدخل فى اختصاص القضاء الجنائى وحده فى حالة 
الادانة. 

(الطعن رقم ۲٠۲٠‏ لسنة ٣۲‏ ق جلسة 15944//9/57) 

- شرط خلو العقار - القانون رقم ٥١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ يشان الاستيلاء على 
العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم معدلا بالقانون رقم ۲۳٢‏ لسنة ١1965‏ - مناط 
الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم ان يكون العقار خاليا - صدور حكم 
قضائى واجب النفان بانهاء عقد ايجار العقار بجعله عقار خاليا حكما - لا يجوز 
للادارة ان تلجأ لهذا الاسلوب لتغطية خطئها - إذا اخلت بالتزاماتها العقدية مما 
اسفر عنه صدور حكم نهائى باخلائها العقار نتيجة خطنها يمتنع حينئذ اتخاذ 
حاجتها إلى العقار مبرر للاستيلاء م اأنحراف القرار الصادر بالاستيلاء 
عن الغاية التى شرع لها قانونا. 

(الطعن رقم 5١60‏ لسنة ٣۲‏ ق جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۰) 

- سلطة الجهة الادارية فى ازالة التعدى على املاكها الخاصة بالطريق الادارى 
منوط بتوافر اسبايها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة - أو محاولة غصبه - اذا 
استند واضع اليد فى وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من 
دات تؤيد ها بدعنه من حق أو كانت الخالة الظاهرة تذل على حديه ما شم إلى 
نفسه من مركز قانونى بالنسبة إلى العقار - فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء على ملك 
الدولة. 

(طعن رقم ۳۷٤۸‏ لسنة ١‏ اق جلسة ۱۹۸۹/۰/۲۷) 

يجب ان يكون القرار الصادر بازالة التعدى قائما على سبب يبرره وهو لا يكون 
كذلك الا إذا كان سندا لجهة الادارة فى الادعاء بملكية المحل الذى تتدخل لازالة 
التعدى عليه اداريا - سند جديا له اصل ثابت بالأوراق ويستلزم ذلك ان يكون قرار 
الازالة قد صادف صدقا وحقا عقاريا مما يشمله. 

(طعن رقم 187 لسنة ١‏ "ق جلسة )۱۹۸۹/۱/۱٤‏ 

- ان وزن مشروعية القرار الصادر بازالة التعدى اداريا انما يكون بالقدر اللازم 
للفصل فى امر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث اسانيد اصحاب الشأن فى 
الملكية يقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل فى اختصاص القضاء المدنى الذى 
يستقل وحده بالفصل فى امر الملكية. 

(الطعن السابق طعن رقم 587 لسنة ١‏ ؟ق جلسة 4١/ر١1545/1١)‏ 
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الصيغة رقم (۲۹۰) 
طعن بالغاء تقرير الكفاية السنوى 
مادة ۲۸ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤١‏ لسننة۱۹۷۸م 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
أو السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية 
بعد التحية 
مقدمه لسيادتكم/ ٠‏ المقيم E‏ 


ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ا 1 IEE‏ المحامى الكائن مكتبه بشارع 


ضد 
ار بصفته الممثل القانونى للجهة الادارية ( E‏ 
تعلق وت عضايا ال ت . a‏ 
الموضوع 
الطالب حاصل على (دبلوم - بكالوريوس - ليسانس) دفعه 00 ققد تم 
تعينه فى وظيفة بتاريخ / / ومنذ تاريخ تعينه فى التاريخ المذكور 
وجميع تقارير الكفاية السنوية بدرجة (ممتاز - جيد جدا) الا ان التقرير الخاص 
الفا البلا جاء على غير الحقيقة والواقع إذ ان درجة كفاية الطالب 
جاعت بتقدير (متوسط) 
وما كان هذا التقدير لم يلقى قبولا لدى الطالب - لانه جاء على غير الحقيقة 
والواقع فقد تظلم منه الطالب بمجرد اعلانه به يتاريخ / / - الا ان التظلم 
المقدم منه إلى الجهة الرياسية المتمثة فى المدعى عليه لم ترد على التظلم فتقدم 
الطالب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات الادارية - التى اصدرت توصيتها باحقية 
الطالب فى الغاء تقرير الكفاية الخاص بعام ........ من درجة متوسط إلى درجة 
جيد - الا ان الجهة الادارية المدعى عليها لم تنقذ التوصية. 
الامر الذى حدا بالطالب إلى اقامة دعواه هذه ابتغاء الحكم له بالفاء تقرير 
الكفاية لعام 
بناء عليه 
يلتمس الطالب القضاء 


~1 - 


أولا: بقبول ال.عوى شكلا. 

ثانيا: وفى الموضوع بالغاء تقرير الكفاية السنوى والمقدم من الجهة الادارية 
المدعى عليها عن عام 3٠١‏ ممع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهه المدعى 
عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 

التعلية 

مادة ۲۸ : من القانون رقم ٤١‏ لسنة ١91/8‏ 

تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق 
مع طبيعة نشاط الوحده واهدافها ونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الاداء مرة 
واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات 
والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك ايه معلومات 
أ بيانات اخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الاداء. 

وبعتبر الاداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ اساس لقياس كفاية الاداء. ويكون 
تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا وجيد أو متوسط أو ضعيفء ويجب ان يكون 
التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى ادت 
إليه. ولا يجوز اعتماد التقرير الا باستيفاء ذلك ويصدر الوزير المختص بالتنمية 
الادارية قرار بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص 
عليها بالفقرة السابقة. 

وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الاجراءات التى نتبع فى وضع 
وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها. 

ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من اول يناير وتنتهى فى اول ديسمبر 
وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير 
قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم. 

ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى 
فما فوقها . ويكون قياس الاداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على اساس ما يبديه 
الرؤساء يشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وبود ع بملفات 
خدمتهم. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين. 
أحكام المحكمة الإدارية العليا: 


- ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان القرار الصادر بتقدير كفايه 
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العامل شأنه شان ای قرار ادارى يجب ان يقوم على سبيه المبرر له قانونا. ولا 
كاك زلك لياع هذا :الي على عنا صن قابئة وسنت كلعنة كفادها نا ينا مق 
ملف الخدمة وتعلقة يعمل العامل خلال السنة التى يقدم التقرير عنهاء وذلك حتى لا 
يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل من الأوراق. 

- ومن حيث انه بناء على ما تقدم - وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها 
تشفل وظيقه ركس كيلم ساني هة الختراء:ويدوء اتان المعارضات 2 
ولدى وضع تقرير كفايتها عن عام ۱۹۹۲ - فان كلا من الرئيس المباشر ومساعد 
كين ار کو کو الخيا د عدن كفا نكي رة ا( و سادا 
الى هنا آ6 اد من افيا ار و ال ابن فى الخال مم 
الرؤسشاء وا رملا الخو > والاسهاء فى فد الخيرة القنية لزماوتها هن الخيراء, 
ف ت جراد تادسية غلها > لالخ ادها تد ارالك من 
تعليمات. وتمتاز بالامانة والجديه المطلقة وتنفيذ كل ما يطلب منها بكل الرضا 
والاخلاص. 

وبعرض التقرير على رئيس قطاع الخبراء فقد قام بتخقيض كفايتها إلى جيد 
(۸۷ درجة) - وذلك بصفة اجمالية ودون تحديد عناصر التحقيق أو بيان الاسباب 
المبررة لذلك. ولدى تظلم المذكورة من هذا التقدير إلى لجنة فحص التظلمات - فقد 
قامت اللجنة برقع التقرير إلى مرتبة جيد جدا ( 40 درجة). 

وإذ ان تخفيض مرتبة كفاية المطعون ضدها من ممتاز إلى جيد ثم إلى جيد جدا 
بمعرفة لجنه التظلمات. جاء مفتقرا إلى الاسباب التى شيد عليهاء سيما وان الاوراق 
لا بوجد بها ما يبرر هذا التخفيض - كتوقيع جزاء أو الاخلال بواجبات الوظيفة 
اخذا فى الاعتبار ان الرئيس المباشر للمذكور - وهو الاقدر على تقييم ادائها بحكم 
اراق عا واتضاله بها نرقم قور كناكيا يمرن ما الام الذى ي سف 
تخفيض تقرير كفاية المطعون ضدها عن عام 19557 محل التؤا عت على النخو 
المشار اليه - وقع مخالفا للقانون؛ مما بتعين معه الغاء هذا التقرير. 

(الطعن رقم 6045 لسنة ” ؛ق جلسة ؟١//١001/1؟)‏ 

- ومن ناحية اخرى فان قضاء هذه المحكمة جرى على ان المشرع لم ينص على 
ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة 
شئون العاملين وان اغفال تسبب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدى بذاته إلى 
بطلان التقرير. 


- ومن حيث ان الثابت من الاوراق - ان الرئيس المباشر للمدعى قد قدر مرتية 
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المدعى عن عام ۹١۹١‏ بمرتبة ممتاز )٠٠١(‏ درجة الا ان الرئيس الاعلى قد قدر 
كفايته بمرتية جيد (10 درجة) محددا الدرجة التى ارتأى استحقاقها المدعى لها فى 
كل عنصر من عناصر التقدير وقد انتهت لجنة شئون العاملين إلى تقدير كفاية 
المدعى بمرتبة جيد بمجموع درجات (10 درجة) فان التخفيض الذى اجراه الرئيس 
الاعلى لكل عنصر من عناصر تقدير الكفاية يعتبر تسببا كافيا لمستوى الاداء أو 
السلوك الذى ارتأه الرئيس الاعلى ومن بعده لجنة شئون العاملين - لكفاية المدعى 
بالنسبة لكل عنصر وبالتالى لمجمل التقرير - خاصة وان المدعى قد جوزى بعقوية 
الخصم من المرتبة لمدة خمسة أيام وانه لم يثبت من الأوراق ان ثمة انحرافا أو اساءة 
استعمال السلطة فى وضع التقدير أو ان جهة الادارة قد تغيت فى وضع هذا التقرير 
غاية لا صلة لها بالصالح العام. 

ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان جهة الادارة لم تخطر المدعى 
خلال عام ۱۹۹۲ عن انخفاض مستوى ادائه - ذلك ان التزام جهة الادارة باخطار 
العامل باوجه القصور والتحقق فى ادائه هو امر لا يترتب عليه بطلان تقرير الكفاية 
حسبما انتهت إلى ذلك الدائرة المنصوص عليها فى المادة 4ه مكررا من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 151/7 . 

(الطعن رقم 5807 لسنة ٤۲‏ ق جلسة ١1١/57/17‏ ٠؟)‏ 

- عدم العرض على لجنة شئون العاملين - يبطل التقرير أو من حيث ان الثابت 
من الأوراق ان الرئيس المباشر للمطعون ضدها وضع تقرير كفايتها عن عام ١9457‏ 
بمرتبة جيد «۷۷ درجة» واقره المدير المحلى بذات المرتبة - الا انه يتضح من مطالعة 
هذا التقرير انه لم يتم عرضه على لجنة شئون العاملين خالية من ثمة بيانات تفيد 
عرض تقرير العاملين خالية هى الاخرى الامر الذى يستفاد منه عدم عرضة يصمة 
بعيب عدم المشروعية لعدم استيفائه احدى المراحل المقررة قانونا . 

- ومن ثم فانه يتعين القضاء بالغاء تقرير الكفاية المطعون فيه. 

(الطعن رقم ۲۷۸١‏ لسنة ٠؛ق‏ جلسة )"٠ ١١/5/١١‏ 

- ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان القرار الصادر بتقدير كفاية 
العامل شأنه شأن اى قرار ادارى يجب ان يقوم على سببه المبرر له قانوناء ولا 
يتأتى ذلك الا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من 
ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال السنة التى يقدم التقرير عنها - وذلك بهدف 
تقييم عمله خلال هذه المدة. واحتراما لمبدأ سنوية التقرير وحتى لا يؤخذ العامل بما 
لم يقيم عليه دليل من الأوراق. 
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كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن 
كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوى لدرجة الكفاية - هو امر يترخص 
فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين كل فى 
عدون الخت ميا هده ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ولا سبيل إلى التعقيب عليه 
مادام لم يثبت ان تقديراتهم كانت مشويه بالانحراف أو باساءة استعمال السلطة 
لتعلق ذلك بصميم اختصاص الادارة الذى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها 
د 

ومن حيث انه بناء على ما تقدم - وكان الثابت بتقرير كفاية المطعون ضده عن 
عام 1154 (المطعون فيه) ان الرئيس المباشر قدر كفايته بمرتبة جيد ۷١(‏ درجة) 
وذكر فى اسباب هذا التقرير (المذكور ليس لديه السيطرة على انفعالاته وليس لديه 
القدرة على تقديم الحجه وفضلا عن ان علاقاته سيئة بزملائه بالاضافة إلى عدم 
قدرته على الوقوف قوما للحديث أمام المحاكم ويشكو منه رؤساء الدوائر وهى لا 
يصلح لوظيفة طبيب شرعى ميدانى» وقد وافقه على هذا التقرير كل من الرئيس 
الاعلى ولجنة شئون العاملينء ثم اقرته لجنة التظلمات بقرارها الصادر بتاريغ 
۶4 لدى بحثها التظلم المقدم منه - وإذا اجريت الأوراق من ان ثمة 
انحرافا أو تعسفا من جهة الادارة فى استعمال سلطتها للتقديرية لدى تقدير كقابة 
المطعون ضده على هذا النحو - ومن ثم يكون التقرير المطعون فيه قد صدر وفقا 
لاحكام القانون ولا وجه للنعى عليه. ولا يغير من ذلك ما ذكره المطعون ضده فى 
دعواه محل هذا الطعن من ان تقارير كفايته السابقة بمرتبة ممتاز - ان ان ذلك لا 
يكسبه حقا من ان يحصل على ذات المرتبة عام ١1594‏ الذى وضع عنه التقرير 
المطعون فيه - وذلك اعمالا لمبدأ سنوية التقرير - بحسب ان درجة الكفاية توضع 
لتقدير مدى كفاية العامل من عام إلى آخر - وهى بلا ريب غير ثابتة أو مستقرة 
فقد تزيد أو تنقص حسب مجريات الامور. 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة ٤ق‏ جلسة ١5/ر5/١١.١٠)‏ 

- ومن حيث انه من المبادئ المقررة فى قضاء هذه المحكمة مبدأ سنوية التقرير 
أو بيان قياس الكفاية - ذلك ان المشرع عندما قرر ضرورة قياس كفاية الاداء 
سنويا انما قدر ان لكل سنة ظروفها من حيث اداء العامل وسلوكياته التى ياتيها 
خلالها - وانه لا يعنى ضعف اداء العامل أو تراخيه خلال سنة معينة هى امر ملازم 
ومصاحب له طوال حياته الوظيفية - كما ان امتياز العامل خلال سنه أو سنوات 
معينة لا يعنى بحكم الضرورة واللزوم استمرار هذا الامتياز فالعبرة دائما هى 
باداء العامل وسلوكه خلال موضوع التقرير أو بيان كفاية الاداء» ومن ثم فانه لا 
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وجه لما تذهب عليه المدعيه من حصولها على تقدير ممتاز فى بيان أدائها وتقاريرها 
عن اعوام سابقة مادام لم يثيت من الأوراق ان واضع التقرير أو البيان قد اساء 
أستخدام ...لطته فى وضع البيان أو استهدف به هدفا لا يمت للصالح العام بصله. 
كما لا وج لما تذهب إليه المدعية ان واضع التقرير «رئيس القطاع» قد استهدف من 
وضع بيان كفاية ادائها على النحى الذى صدر به وتقريره لهذا البيان يمرتية جيد 
هو الهبوط بمستوى اداء المدعية تمهيدا الطريق امام السيدة زوج ٠‏ - التى تعمل 
أيضا بوظيفة رئيس ادارة مركزية بذات الوزارة - فى شغل وظيفة رئيس قطاع - 
ذلك انه وان كان من غير الجائز وضع رئيس القطاع تقريرا أو بيان كفاية عن 
زوجته الا ان كون تلك الزوجه هى احد العاملين بالوحدة التى يعمل بها أو احد 
مرؤوسيه لا ينهذ سيبا أو مبررا مانعا من مباشرة اختصاصاته والمقررة - ومنها 
وضع بيان كفاية الاداء عن العاملين الاخرين من مرؤوسيه - كما ان الثابت ان 
ترقيه السيدة/ 0 00 0 قد تم طبقا للقانون رقم ه لسنة ١591١‏ وهو قانون لا 
يضع للاقدمية اعتبار كما ان التقارير أو بيانات الاداء السابقة لا تعد عنصرا 
حاسما بين المرشحين لشغل الوظيفة. 

كما انه لا وجه لما تذهب إليه المدعيه من ان جهة الادارة لم تخطرها باوجه 
القصور والنقض فى ادائها على النحى الذى اشارت اليه المادة )۲١(‏ من قانون 
نظام العاملين المدنيين بالدولة -ذلك انه طبقا لما انتهت اليه الأحكام المنصوص 
عليها فى المادة ؛ه مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 
۲ - فانه وان كان اخطار العامل باوجه النقض فى ادائه يكون فى حالة هبوط 
هذا المستوى عما كان عليه فى تقرير العام السابق عن العام موضوع التقرير الا 
انه لا يترتب على اغفال الادارة هذا الاخطار بطلان تقرير بيان الاداء. 

(الطعن رقم 5507 لسنة ٠؛ق‏ جلسة )۲١١٠/۱۲/۲‏ 
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الصيغة رقم (951؟) 
دعوى بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن اجابة طلب الزوج 
لاجازة اصطحاب زوجته فى اخارج 
السيد الاستاذ/ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى 
أوالسيد الاستاذ/ المستشار رئيس المحكمة الادارية 


دا 
مقدمه لسيادتكم/ ................................ المقيم 0000000 
وبكلة ار كت اا د لای الان مک ارزع 538 
ضسةه 
السيد/ .................... بصفته الممثل القانونى للجهة الادارية التى يعمل بها. 
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة e‏ 
المرضوع 
الطالب حصل على شهادة ...م ومعين بتاريخ / / ۲. بمحافظة 
SS LJ ARES‏ 
وحيث ان زوجه الطالب قد سافرت إلى الخارج للعمل حيث انها من ضمن 
العاملين المدنيين بالدولة إذ انها تعمل E O‏ 


القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل لاحكام القانون ٤١‏ لسنة 1914 - علاوة على 
اللائحة التنفيذية للقانون الاخير فى المادة ٠١‏ تنص على انه يتعين على الجهة 
الادارية ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجه فى جميع الاحوال فى حالة إذا ما 
رخص لاحدهما للسفر بالخارج ان يصحبه الزوج الاخر. 

وقد تقدم الطالب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتها باحقيه 
الطالب الا ان للجهة المدعى عليها رفضت تنفيذ القرار لاعطاء الطالب اجازة 


a EOCENE 
يلتمس الطالب القضاء:‎ 


أولا: بقبول الدعوى شكلا. 
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتتاع من جهة الادارة عن اتخاذ 
قرار باعطاء الطالب اجازة لاصطحاب زوجته إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من 
اثار مع الزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 
وكيلالطالب 
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التعلة 


م۹ : 

تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب علي الوجه الاتي: 

-١‏ يمنح الزوج أو الزوجه إذا رخص لاحدهما بالسفر إلى الخارج للعمل أو 
الا وبعة رر الاكل اة ا جر كنزلا نسو أن جاه 
الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج» ويسرى هذا الحكم سواء اكان الزوج المسافر 
من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال أو القطاع الخاص. 

ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجه فى جميع 
الاحوال. 

؟- يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التى يبديها 
العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها ولا يجوز فى هذه الحالة 
ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاجازة كما لا يجور 
الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل احدى الوظائف قبل مضى سنة على الاقل من 
تاريخ شغله لها. وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل 
الذى تجاوزة هة اجازتة اربع ستوات متصلة: 

وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت ايامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنه. 
وتحدد اقدممة العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوز مدتها اربع سنوات على 
اساس ان يوضع امامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسيقه فى تهاية مدة 
الاربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما أفضل. 

-٣‏ يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو المعاهد العليا 
اجازة بدون مرتب عن ايام الامتحان الفعلية. 

ويجوز للجهة الادارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له باجازة بدون مرتب لمدة 
سنة على الاقل بالتعين أو بالترقية عليها. 
مادة "51 من القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۸‏ 

العام ل الحو ق اجازة تاجو قامل هي انام لاا را انات الإبشحية القن 
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر 
مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك. أو ان يمنح اياما عوضا عنها. 

وتشرى بالتشية للوعيان الذي لقين المسامين احكاع قرار مجلس الوزرا#الصادر 
فى هذا الشأن. 
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مادة 5 5 

بستحق العامل اجازة عارضة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر 
معه الحصول على اية اجازة أخرى. 
مادة 58 : المستبدل فقرتها الاخيرة بالقانون رقم ۲٠۹‏ لسنة :۱١۹٩۱‏ 

يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل فى حسابها ايام 
الاعباد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجه التالى: 
٠١ -١‏ نوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى سنة أشهر من تاريخ استلام العمل. 
؟- ۲١‏ يوما لمن امضى سنة كاملة. 
"١ -"‏ يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة. 
٤١ -٤‏ يوما لمن تجاوز سنه الخمسين. 

وللجنة شئون الخدمة المدنية ان تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية يما لا يجاوز 
خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى احد فروع 
الوحدة خارج الجمهورية. 

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو انهائها الا لاسباب قومية 

ويجب فى جميع الاحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. 

ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز ان يحصل على 
اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافة إلى 
الاجازة الاعتدادية المستحقة له عن تلك السنة. 

فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق 
عن هذا الرصيد اجر اساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضها عند 
خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر اربعة اشهرء ولا تخضع هذه المبالغ لايه ضرائب أو 
رسوم. 
مادة 55 : 

يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح بقرار من 
المجالس الطبى المختص فى الحدود الاتية: 

-١‏ ثلاثة أشهر باجر كامل. 

؟- ستة اشهر باجر بعادل ه/1/ من اجره الاساسى. 

-٣‏ ستة اشهر باجر يعادل /6٠‏ من اجره الاساسىء ۷١‏ من الاجر الاساسى 
من يجاوز سن الخمسون. 
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وللعامل الحق فى مدة الاجازة المرصية ثلاثة أشهر أخرى بدون اجر إذا قرر 
الح الي لخي اال قفا ر الخ ران هده مكة اشير أخري 
بدون اجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ويرجع 
فى تحديد انوا ع الامراض التى من هذا إلى المجلس الطبى المختص. 

كفا يشو للنطظات امققسة بتر اعا المد الأتقين لمو ا الان انها 
فى هذه المادة ان تقرر زيادة المدة التى يحصل فيها على اجازة مرضية باجر 
مخصص كما يجوز لها ان تقرر منحه تلك الاجازة باجر كامل. 

وللعامل الحق بان يطلب تحويل الاجازة المرضية إلى اجازة اعتيادية إذا كان له 
وفر منها. وعلى العامل المريض ان يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٠٤‏ 
ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لاسباب قهرية. 
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الصيغة رقم (؟95؟) 


مادة ٩۷‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۸‏ 


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 


ا 
A a‏ ر e‏ 
ضصد 
الس الذكقو لر ير فياف 0 
السو ال كر ودين القرضة الاه 152200 
الموضوع 
الشالك شل درس .............. التابعة لادارة e‏ مجان 
...م ويتاريخ / / ۲ تقدم باستقالته المكتوبة من العمل وعدم قدرته على 
ان يعمل بالتدريس. 
ومر على تقديم استقالته اكثر من ثلاثون يوما الا ان الجهة الادارية لم تبت فى 
طلي الاستقالة. 
بناء عليه 
بلتمس الطالب القضاء: 


أولا: بقبول الدعوى شكلا. 

ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتنا ع عن قبول اسنقالته بحكم 
القانون حسب نص المادة ٩۷‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ مع مأ بيترتب على ذلك 
من اثار علاوة على الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


مقدمة 


وكيل الطاعن 
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التعلية 

مادة ٩۷‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ١91/8‏ : 

للعامل ان يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهى خدمة 
العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - وجب البت فى طلب الاستقالة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن 
الطلب معلقا على شرط أو مقترنا وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل الا إذا 
تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه. 

ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل مع 
اخطار العامل على الا تزيد مدة الارجاء على اسبوعين بالاضافة إلى مدة الثلاثين 
يوما الواردة بالفقرة السابقة فاذا احيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل 
استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الاحالة إلى المعاش. 

ويجب على العامل ان يستمر فى عمله إلى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة أو 
إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالث. 
احكام المحكمة الادارية العليا: 

يشترط لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله 
ان تنذره جهة الادارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصلء وعشرة أيام من 
الانقطا ع غير المتصلء والانذار هو اجراء جوهرى لبيان مدى اصرار العامل على 
ترك العمل وعزوفه عنه واعلامه فى ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من 
اجراءات وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراء المقرر قانونا - فإذا ما قدم 
العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر 
مقبول أو قدم اسبابا رفضتها جهة الادارة واعتبرت خدمة منتهية من تاريخ انقطاعه 
عن العمل ما لك يكن الاجراءات التأديبية قد اتخذت خلال شهر التالى للانقطاع عن 
العمل. 

(الطعن رقم ۲٤١١‏ لسنة ؛ "ق جلسة ١١/ر؟١/١٠٠2)‏ 

- عدم سريان حكم المادة 18 على المكلفين مثال ذلك القانون رقم ۲۹ لسنة 
4 فى شأن تكليف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين 
الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة حيث تنص المادة 1 من القانون المذكور 
(على المكلف ان يقوم باعمال وظيفته ما بقى فى التكليف). 
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الصيغة رقم (91؟) 
دعرى بطلب ضم مدة خدمة سابقة 
مادة ۲۷ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ المعدلة 


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
أوالسيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية 
بعد التحة E‏ 


ضد 
السيد/ .................... بصفته الممثل القانونى للجهة الادارية التى يعمل بها 


المودضوع 
الطالب حصل على(ديلوم - بكالوريوس - ليسانس) وقد تم تعيينه اعتبار من 
تاريخ / / بناء على المسابقة المعلن عنها بالجرائد القومية التى جاء فيها ان 


الحية الادازنة المتكورة ف خاحة إلى موطف ئو كيرة فى محال NIE‏ 
وحيث ان للطالب مدة خبرة سابقة فى ذات المجال الذى يعمل فيه تحت رئاسة 
اة 


وقد تقدم بتاريخ / / إلى المدعى عليه باعتبار رئيس تلك الجهة الادارية 

الامر الذى سوف يفوت على الطالب اقدميته فى العمل المترتب عليها زيادة فى 
586 
إلى لجنة التوفيق فى المنازعات الادارية بطلب يطلب فيه ذلك وصدرت توصية باحقيته 
- الا ان الجهة المدعى عليها رفضت تنفيذ التوصية. 

الامر الذى حدا إلى اقامة دعواه هذه طبقا لنص المادة ۲۷ من القانون رقم ١١١‏ 
لستة؟58١.‏ 
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بناء عليه 
بلتمس الطالب القضاء: 
أولا: بقبول الدعوى شكلا. 
ثانيا: وفى الموضوع باحتساب مدة خبرة الطالب السايقة مع ما يترتب على ذلك 
من اثار من زيادة فى اجره وزيادة فترة اقدميته مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماة. 
وكيل الطالب 


التعلية 

مادة ۲۷ من القانون رقم/ا4 لسنة ١917‏ المعدلة بالقانون رقم ١١6‏ لسنة 8/8 :١‏ 

تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها 
بالعاملوما نترب غليها هن اقدميته اقتراضية وزيادة فى بداية انحن التنين للعامل 
الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. 

كما تحسب مدة الخيرة العملية التى تزيد على مدة الخيرة المطلوب توافرها 
تقحفل الوطيفة عل اسداس أن تاف الى ا اهن ا لن عق كل س ف 
السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات درجة الوظيفة المعين 
عليها العامل بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها 
العامل والا يسبق زميله فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ 
الفرضى لبداية الخبرة المحسوية سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو 
ار 

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى 
تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية. 
احكام المحكمة الادارية العليا: 

حيث ان المادة ۲١‏ من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم )٠‏ 
لسنة ۱۹۷۸ تقضى بان 17 

ومن حيث ان المستفاد من ذلك انه إذا اعيد تعيين العامل فى وظيفته السايقة 
تعين منحه اجره الاصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفة السابقة مع الاحتفاظ له 
بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الاقدمية؛ والحامل يستمد حقه هذا من 
القانون مباشرة دون ترخص من جهة الادارة» كما ان مقتضى النص السابق ان 
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الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة وصدور قرار اعادة 
تعيينه لا يجوز احتسابها فى اقدمية الدرجة التى اعيد تعيين العامل فيها. 

(الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۸۷/۱/۲۰) 

وقد قررت المادة ٤٤‏ من القانون رقم ١71‏ لسنة ۱۹۸٠‏ بشأن الخدمة العسكرية 
والوطنية الاتى: 

تعتبر هذه الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد 
تمام هذه الخدمة الالزامية العامة للمجندين الذين تم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم ويعد 
انقضاءها بالجهاز الادارى بالدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات 
القطاع العام - كانها قضت بالخدمة المدنية - وتحسب هذه المدة فى الاقدميه 
واستحقاق العلاوات المقررة - كما تحسب كمدة خبرة واقدمية بالنسبة للعاملين 
بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقيه 
وبستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة 
الدفاع فى جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب على حساب هذه المدة على النحو 
المتقدم أن تزيد اقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على اقدمية أو مدد خبرة زملائهم 
فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة. 


م اا 


| لصيغة رقم )۲۹٤(‏ 
طعن على قرار برفض منح بدل تفرع للاطباء 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة مجلس الدولة 
أو السيد الأستان المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
تحية طيبة ويعد ... 
مقدمه لسيادتكم/ الدكتور . اخصائى 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامى الكائن مكتبه بشارع 
بد 

السيد الدكتور/ وزير الصحة بصفته 
السيد الدكتور/ وكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة 

الطالب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة جامعة 
وعين بتاريخ / / ۲ فى وظيفة طبيب بمستشفى 

وفى الاونة الأخيرة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۱۱ لسنة ٠۹۸۱‏ 
بتاريخ 1581/1/1١‏ بشأن قواعد منح بدل وظيفى للاطباء البشريين واطباء الاسناں 
الخاضعين لاحكام القانون رقم ٤١‏ لسنة 19174 الخاص بالعاملين بالجهاز الادارى 
الدولةوالهيئات العامة 
شاغلها البدل الوظيفى المذكور 

وحيث ان الجهة الادارية كانت تقوم بصرف البدل الوظيفى للطالب مس تاريخ 
تعینه حتی / / ۲ ثم فوجئ الطالب يعد ذلك بوقف صرف هذا البدل دون سند 
من القانون 

رغم ان هناك عدد من رملاء الطالب مازالوا يصرفون قيمة بدل التفرغ المذكور 
يتطلبها القانون ورغم ذلك لم يتم صرف بدل تفرغ له. الامر الذى يحق معه للطالب 
اقامة دعواه هذه بطلب صرف بدل تفرغ اطباء. 

ومن الجدير بالذكر ان الطالب قد تقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات التى 
اصدرت توصيتها باحقيته فى صرف البدل 

بناء عليه 

أولا: بقبول الدعوى شكلا 

ثانيا: وفى الموضوع باحقية الطالب هى صرف بدل التفرغ للاطباء اعتبارا مى 
تاريخ وقف صرفه بتاريخ / / ۲ مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالبة 


آ و 


الصيغة رقم (96؟) 
دعوى صرف بدل عدوى للعاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
أو السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية 


تع الت ب 
مقدمه لسيادتكم/ الدكتور ......................... المقيم .... a‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. المحامى الكائن مكتبه بشارع ا 
ن 
اله لكر وري الي ب وان هت قفن ارا e‏ 
السيد الدكتور/ رئيس مجلس ادارة مستشفى ۰ يصفته. ويعلم 
بمقر المستشفى بشارع en‏ 
الموضوع 
الطالب يعمل بوظيفة ......... يقسم .............. بمستشفى E‏ 


وحيث أن الطالب معرض لخطر العدوى. 

الامر الذى يحق معه بطلب صرف بدل عدوى وذلك طبقا للقرار الجمهورية رقم 
6 لسنة ٠۹١٠‏ والقسرارات الوزارية ارقام ۷۲۷.٠١0۸‏ لسنة 00715577 لسنة 
4 لسنة ١56‏ . 

وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب الصرف إلى الجهة الادارية وأكنها رفضت طلبه 
وقسبل رفع الدعوى تقدم الطااب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات الادارية التى 
رفضت العمل بالتوصية لذلك فان الطالب يحق له صرف بدل عدوى اعتبارا من تاريخ 

٣ 7‏ حتى الأن: 
بناء عليه 

يلتمس الطالب القضاء: 

أولا: يقبول الدعوى شكلا, 

ثانيا: وفى الموضوع دحسرف بدل العدوى حسب القرارات الجمهورية المذكورة 

وكيل الطالب 


-\1۳۷- 


دعرى صرف بدل عدوى للمهندسين الزراعين 
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى 
أو السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية 


با ي 
مقدمه لسيادتكم/ ع٠‏ المقيم 511 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. ا محامى الكائن مكتبه بشارع 0 
صد 
السيد الدكتور/ وزير الزراعة بصفته 
السيد محافظ 6.000٠‏ بصفته 
السيد المهندس/ مدير مديرية الزراعة بمحافظة ۰ بصفته 
ويعلنا جميعا ا 
الموضوع 
الطالب يعمل بوظيفة مهندس زراعى بمحافظة 000 وفى الاونة 


الاخيرة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 177١‏ لسنة 1197 وقد نص فى مادته 
الاولى على سريان احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ٠۷١١‏ لسنة ۱۹۹٥‏ 
واختصناض دة عبد اد وخا كان الم هد تقدع الل الحهة الأذارئة ال 
تعمل لذيها بطب ضرف يذل العدوئ الل كير الا ان هذه الحية رفضت: 

- ثم تقدم بعد ذلك إلى لجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتها 
التوصية. الامر الذى حدا بالطالب إلى اقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بصرف 
بدل العدوى المقرر له بمبلغ ١٠١‏ جنيها سنويا وبحد أقصى /5١٠‏ من بداية الاجر 
المقرر للوظيفة. 

بناء عليه 

يلتمين الطالن القضاء: 

أولا: بقبول الدعوى شكلا. 

ثانيا: وفى الموضوع باحقية الطالب فى صرف بدل العدوى المقرر بواقع ٠٠١‏ 
جنيها سنويا وبحد أقصى ٠‏ 5/ من بداية الاجر المقرر للوظيفة مع ما يترتب على ذلك 
من آثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب. 

وكيل الطالب 


-١١؟8-‎ 


التعلية 

مادة ٤۲‏ من القانون رقم ٤۷‏ لسنة ١91/8‏ : 

يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى 
كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد 
أقصى 2٠٠١‏ من بداية الاجر المقرر الوظيفةء ويصرف هذا البدل لشاغلى الوظيفة 
المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم باعبائها ولا يشضع هذا البدل 
للضرائب. ظ 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح 
البدلات الاتية - وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضعنها القرار الذى يصدره 
فى هذا الشأن بمراعاة ما يلى: 

-١‏ بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد اقصى ٠‏ 25/ من بداية الاجر 
المقرر للوظيفة. 

”- بدل اقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة منها تقرير هذا البدل 
اثناء اقامتهم فى هذه المناطق - ولا يخضع هذا البدل للضرائب. 

-٣‏ بدلات وظيفة يقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من 
مزاولة المهنة - وذلك فى حدود الاعتمادات المالية النمخصصةج بالموازنة. 

ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على /٠٠١‏ من الاجر 
الابسانس. 
* أحكام المحكمة الادارية العليا: 


أورد المشرع فى المادة ٤١‏ سالفة الذكر انواع اربعة للبدلات التى يجوز منحها 


للعاملينوهى: 
-١‏ بدل تمثل. ؟- بدل تقتضيها ظروف ومخاظر الوظيفة. 
"- بدل اقامة. -٤‏ بدل تفرغ. 


- مناط استحقاق البدلات بصفة عامة حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بان 
مناط استحقاق البدلات بصفة عامة ان يكون العامل شاغلا للوظيفة المقرر لها هذا 
البدل بالادارة المقررة قانونا ومباشرا لاعمال هذه الوظيفة. 

(الطعن رقم ١771‏ لسنة 5ق جلسة 1594/15/15) 

(الطعن رقم ۲۱۹۸ لسنة لا'ق جلسة )٠۹۹۰/۱۰/۲۸‏ 


-1١١؟9-‎ 


مثال على ذلك: 
بدل تفرغ المهندسين الزراعيين : 

منح بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين صدر باداه قانونية سليمة واستقام 
على سند صحيح مستكملا سائر مقوماته واعتماداته الماية اعتبار من أول ابريل سنة 
۷ - لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به ايه توجيهات ايا كان مصدرها طالما 
لم تتقرر باداه قانونية تتضمن الغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب اثاره - من ثبت 
صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد اليدل 
المستحق - يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما 
فى حكمها - تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصا على استقرار 
الاوضاع الادارية وعدم تعرض الموازنة للمفاجات والاضطراب ونزولا على طبيعة 
العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها. 

(طعن رقم 8714 لسنة ۲ق جاسة ۱۹۸۹/۲/۱۲) 
بدل تفرغ الاطباء البيطريين : 

بدل التفرغ للاطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الاول من ابريل سنة ۱۹۷۷ - 
اساس ذلك ان الاعتماد المالى لصرفه لم يتوافر قبل هذا التاريخ - القاعدة انه إذا 
كان من شأن القرار الادارى ترتيب اعباء مالية جديدة فلا يتحقق اثره حالا ومباشرة 
إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه. 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ١‏ أق جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۸) 


\\.- 


الصيغة رقم (۲۹۷) 


دعوى بالغاء القرار الادارى الصادر بتوقيع جزاء على موظف 
مادة ۳/۸۰ من القانون ٤١‏ لسنة ۹۷۲٠م‏ 


السيد الاستاذ المستشار 
تحية طيبة وبعد 
مقدمه لسيادتكم/ ............................. المقيم E‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............. المحامى الكائن مكتبه بشارع a‏ 
ضدك 
السيد الاستاذ/ N‏ 
ويعلن سيادته 
المورضوع 

الطالب نسب اليه مخالفة ادارية تتمثل فى ... على اثرها تم توقيع جزاء 
عليه (بخصم ١١‏ یوما من راتبه EN.‏ ا 

وذلك بالقرار رقم ............... لسنة e‏ 


وحيث ان الطالب قد اعلن بالقرار بتاريخ / / ۲ وتقدم بالتظلم إلى الجهة 
الادارية الرياسية بتاريخ / / ". 


ومر اكشر من ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولم يتلقى اى رد لرفع الجزاء 


حتى الآن. 

الامر الذى يحق معه للطالب فى اقامة دعواه هذه بطلب الغاء القرار رقم e‏ 
لسنة ........... وذلك للاسياب الاتية: 

e أولا:‎ 

E ثانيا:‎ 

ثالثا: ششظ55( 


ويتضع من الاسباب السالف ذكرها ان القرار المطعون فيه لم يراع الاصول 


بناء عليه 
يلتمس الطالب القضاء: 
أولا: بقبول الدعوى شكلا لرفعها فى الميعاد القانونى. 
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم اة ...ممما 
يترتب على ذلك من آثار. 


-١١41- 


التعلية 


مادة 6٠‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ : 
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى: 

-١‏ الانذار. 

؟- تاجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. 

۲ الخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم 
تنفيذا لهذا الجزاء ربع الاجر ينتهى ما بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل 
عنه قانونا. 

؛- الحرمان من نصف العلاوة الدورية. 

ه- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الاجر. 

1- تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين. 

۷- خفض الاجر فى حدود العلاوة. 

۸- الخفض إلى الدرجة الادنى مياشرة. 

4- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الاجر. 

٠‏ الاجالة إلى المعاش. 

-١‏ القصل من الخدمة 
أما بالنسية للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم الا الاجراءات 


التالية: 

-١‏ التدسه. ؟- اللوم. 

؟- الاحالة إلى المعاش. -٤‏ الفصل من الخدمة. 
احكام ا محكمة الادارية العليا: 


ومن حدث ان الثابت مما تقدم أن ما نسب للطاعن فى تقرير الاتهام المشار اليه 
ثابت فى حقه - الامر الذى يشكل ذنبا اداريا يستوجب مجازاته - تأديبيا عنه - وإذ 
ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فانه يكون قد اصاب وجه الحق القانونى غير انه 1ا 
كان قضاء هذه ال محكمة قد جرى على وجوب تناسب للجزاء مع حادثة المخالفة 
المرتكبة - بحيث لا يكون الجزاء مغاليا فى الشدة ولا مسرفا فى اللين - مما يقتضى 
معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قَصَى به من فصل الطاعن من الخدمة 
والاكتفاء بمجازاته بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الاجر إلى 
القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 

)٠٠١ ٠١/١١/١١ ق جلسة‎ ٤۲ لسنة‎ 1۸۷1.٤٤١٤ ٤۲٤۸ (الطعون‎ 

- وحيث انه بناء على ذلك فان القرار المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن 


-1١1١45- 


بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الاجر دون تقدير للظروف 
والملابسات التى وقعت فيها المخالفات على النحو السالف بيانه فانه يكون قد شابه 
غلو فى تقدير الجزاء مما يقتضى معه الحكم بالغائه والاكتفاء بمجازاه الطاعن 
بخصم خمسة أيام من راتيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

(الطعن رقم ٥۷١١‏ لسنة "4ق جلسة ١”/رئة/١١٠٠)‏ 

اختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على النحى المستقر تنعكس على 
النظام التأديبى - النظام التأديبى لا يحدد الجريمة التأديبية على النحى المستقر 
والمتميز فى الجريمة الجنائية - اساس ذلك: تعدد وتنوع واجبات الوظائف وتعدد 
اساليب العاملين ومخالقة الواجبات وتحقيق المرونة للسلطة الرئاسية أؤ المحكمة 
التأديبية لتقدير صورة مساحة ال مخالفة وتقدير الجزاء المناسب. 

لا يجوز للسلطة الرئاسية أو القضائية ان تضفى على اجراء وصف الجزاء ما لم 
يكن موصوفا صراحة بانه عقوية تأديبية بنص القانون. 

مجازاة الطاعن بعقوية التنبيه التى لم ترد بنص القانون. 

حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم ومجازاته يعقوية الانذار المنصوص 
عليها قانونا - لا تعارض بين قضاء المحكمة وقاعدة الا يضار الطاعن من طعنه. 

(طعن رقم 5٠١١‏ لسنة ١‏ اق جلسة ۲۲/ ۱۹۸۸/۱۰) 
الاسلوب العقابى فى امجالين الجنائى والتأديبى: 

المبدأ العام الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية 
شخصية والعقوية شخصية - يجد هذا المبداً اصله الاعلى فى الشرائع السماوية 
وبصفة خاصة الشريعة الاسلامية - ورد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة 
على سيادة القانون وحقوق الانسان ........ من امثة ذلك ما نص عليه من أن العامل 
لا يسال مدنيا الا عن خطئه الشخصي. 

(طعن رقم ١764‏ لسنة الاق جلسة ۱۹۸۹/۸/۲۰) 

- من اهم واجبات العامل الانتظام فى اداء الوظيفة المنوط به - يعتبر الانقطاع 
اخلالا بهذا الواجب يرتب المساعة التأديبية - لا يسوغ للعامل ان ينقطع عن عمله 
وقتما شاء بحجة ان له رصيدا من الاجازات. 

(جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲ طعن رقم ٠١١8‏ لسنة ١٣ق)‏ 


1١1١85 


الصيغة رقم (94؟) 
تقرير بالطعن فى حكم تأدييى 


أمام الحكمة الادارية العليا 
أنه قن يوخ SS‏ ا o‏ 
الساعة تسن تسسا فا سك تارنة ا لمكن الاذارنة التلنا 
خر ااا تج الور ما 1 1 اهام الین ار الفا 
وكيلا عن 
الك ا Rea‏ 
بالتوكيل الرسمى العام رقم .............. لسنة .......... مكتب توثيق 5250-00 
ضد 
النيابة الادارية مظطعوة ها 
وفى انه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية 
فى الدعوى رقم م الس كل فيا ی خد الطاعن بخطم اع 
اسبوع (۷ ايام) من راتبه. 
- الوقائع: 
وان الطاعن يشيد طعنه على اسباب حاصلها: 
ERE‏ مخالفة القانون RA‏ 
Eb‏ ا التعسف فى استعمال الحق 5200385 
ea‏ القضور فى التسيين o‏ 
52570000 الخطأ فى تطبيق القانون 20000 
لدلتجحتيك 


يلتمس الطالب بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٤١‏ لسنة 


أولا: بقبول الدعوى شكلا. 
الموضوع. 


-١١88- 


ثالثا: وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على 
ذلك من آثار قانونية. 


وكيل الطاعن 
بما ذكر تحرر هذا الطعن ووقع عليه منا 
ومن الأستاذ/ ننه المجامن لذ التقهى ادا ر القلنا 
وقيد برقم ........ لستة .......٠‏ ق أدارية عليا 
امقر بالطعن المراقب القضائى 


من أحكام المحكمة الادارية العليا: 

اختلاف طبيعة الطعن بين محكمة النقض والادارية العليا 

المحكمة الادارية العليا هى فى الاصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة 
النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الادارية العليا - مرد هذا الفارق 
هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنش بين الافراد فى مجالات القانون المدنى 
والتجارى وتلك التى تنثساً بين الافراد والادارة فى مجالات القانون الادارى وما 
يتطلبه ذلك من حسير سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة. 

(طعن رقم ۲۹۹ لسنة "اق جلسة 7"؟/رة//ر944١)‏ 


-١١ةغم-‎ 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۷۲ 
بشأن مجلس الدولة 

باسم الشعب 
رئيس الجمهوريه 

بعد الاطلاع على الدستور. 

وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١6١‏ لسنة ٠٠٠۰‏ . 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١۹١‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة. 

وعلى القانون رقم ۷ لسنة 150604 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات 
التأديبية. 

وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة ٠٠١۹‏ فى شأن سريان احكام قانون النيابة الادارية 
والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات 
الخاصة. 

وعلى القانون رقم ٩۱‏ لسنة ٠١۹١۹‏ باصدار قانون العمل. 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱١۹١١‏ باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى 
الدولة ومستخدمبها وعمالها المدنيين. 

وعلى القانون رقم ١4١‏ لسنة ١977‏ فى شأن تشكيل مجالس الادارة فى 
الشركاى والسعنات وا ةاد :القاصة كف تمثيل الفا :قرا 

وعلى القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠١٠١١‏ فى شأن السلطة القضائية. 

وعلى القانون رقم ؟١‏ لسنة 1574 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

وعلى القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١974‏ باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية 
والتجارية. 

وعلى القانون رقم ١‏ لسينة ١515‏ ياصدار قانون المحكبة العليا. 

وعلى القانون رقم ”4 لسنة ٠۹١١‏ بشأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية 

وعلى القانون 80 لسنة ١115‏ فى شأن تعيين وترقية اعضائ الهيئات القضانيه 

وعلى القانون رقم 04 لسنة 1917/١‏ باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة 

وعلى القانون رقم ٦١‏ لسنة 191/١‏ باصدار نظام العاملين بالقطاع العام. 
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وعلى موافقة مجلس الوزراء. 
قرر القانون الاتى 

مادة :)١(‏ يستبدل باحكام القانون رقم ٥‏ لسنة ١505‏ فى شأن تنظيم مجلس 
بمقتضى هذا القانون من الختصاص مجلس الدولةء تظل امام تلك الجهات حتى يتم 
الفصل فيها ثهائيا. 
اخرى تابعة للمجلس» تحال اليها بحالتها ويغير رسوم» وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى 

اما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص 
ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة. 

مادة (۴): تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتطبق احكام 
الخاصة تال القضياتى: 

مادة (5): تسرى القواعد المتعلقة دشحل دد الرسوم المعمول بها حالنا وذلك إلى ان 
يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها 
هيئة مفوضى الدولة. 

مادة (8): النواب والمستشارين المساعدون بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم 
بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)» (ب) على أن يعتبر 
من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من النواب» والخمسون الاوائل من المستشارين 
المساعدين والباقون من الفئة (ب). 

ما 0050ل مرج الشدرظ السوصن علية فى الت( ن اة ۷١‏ ين 
العمل بالقانون رقم (00) لسنة ٠٠١١‏ والمشار اليه. 
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مادة (۷): استثئناء من حكم المادة 484 من القانون المرافق تستمر الاعارات 
الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة فى القرارات 
الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الاريع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة, 


مادة (۸): ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسميةء ويكون له قوة القانون ويعمل به 


من تاريخ نشره. 


صدر برياسة الجمهورية فى ۲۲ شعبان سنة ٠۳۹۲‏ (أول اكتوير سنة ؟/917١)‏ 


قانون مجلس الدولة 
مادة (1): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. 
مادة (؟ ) : يتكون مجلس الدولة من: 
(أ) القسم القضائى. 
(ب) قسم الفتوى. 
(ج) قسم التشريع. 
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين 


ولهو با لمش ويون مسا عون تسرى عليه الأنمكام الاه بالمتدوبين هذا 
شرط الحصول على دبلومين من ديلومات الدراسات العليا. 

* الترتيب والتشكيل : 

مادة (۳): يؤلف القسم القضائى من: 

(1) المحكمةالادارية العليا. 

(ب) محكمة القضاءالادارى. 

(ج) المحاكم الادارية. 

(د) المحاكم التأديبية. 

(ه) هيئة مفوضى الدولة. 

مادة (4): يكون مقر المحكمة الادارية العليا فى القاهرة ويراسها رئيس المجلس 
وَتَصدَنَ احكامها من دوائر خمسة مستشنارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفخص 
الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. 
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ويكوں مقر محكمة القضاء الادارى مدينة القاهرة ويراسها نائب رئيس المجلس 
لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين؛ ويحدد 
اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس 
الدولة. ش 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادارى فى المحافظات 
الاخرى. وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس 
المجلس ان تعقد جلساتها فى عاصمة اى من المحافظات الداخلة فى دائرة 
اخقصا ضيه 

مادة (0):يكون مقار المحاكم الادارية فى القاهرة والاسكندريةء ويكون لهذه 
الشاكر تائ رئيس يعاون رفس للجلسن فى القيام على تطعا رسن سير الع 
بها. 

ويجوز انشاء محاكم ادارية فى المحافظات الاخرى يقرار من رئيس المجلس 
وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين 
من النواب على الاقلء وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس 
الدولة وإذا شمل اختصاص ال محكمة أكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد فى عاصمة 
أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس 
الدولة. 

مادة (5) : تؤلف هيئة مفوضى الدولة من احد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن 
عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندويين. 

ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من 
درجة مستشار مساعد على الاقل. 

مادة (۷): تكون المحاكم التأديبية من: 

)١(‏ المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم. 

(۲) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم. 

وتكون دة المشاكو نالك لركس مجلس يعاون ركون المعلنى ف انق ام لى 
شئونها. 

مادة (۸): يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا فى 
القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين, 
ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والشانى والشالث فى 
القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسه مستشار مساعد على 
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الأقل. وعضوية اثنين من النواب على الاقلء ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس 
الان 
الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد اخذ رأى مدير النيابة 
الادارية. 

داحتا الت اليه اككن من متحافظة حاو لها أن تة 


مجلس الدولة. 
مأدة )۱١(‏ :نت اعضاء النياية الادارية الادعاء أما المحاكم التادبيية. 
بدو يار د يی 
“د الاختصاصات: 


مادة ( ٠‏ ١):تختص‏ محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية: 

أولا: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. 

ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين 
العموميين أو لورثتهم: 

ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية 
الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقيه أو بمنح العلاوات. 

رابعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة 
باحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى. 

خامسا: الطلبات التى يقدمها الافراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية. 

سادسا: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات 
الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام 
مجلس الدولة. 

داتعا دعاو اة 

ثامنا: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها 
اختصاص قضائى» فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق 
والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن, عدم الاختصاص 
أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو 


تأويلها. 
تاسعا: الطليات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات 
التأديبية. 


(0. 


عاشرا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء 
رفعت بصفة أصلية أو تبعيه. 

حادى عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أى الاشغال العامة أو التوريد أو باى 
عقد ادارى آخر. 

ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون. 

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعه على العاملين بالقطاع العام فى الحدود 
المقررة قانونا. 

زاب فس سنا التازعات الآدارية: 

ويشترط فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم 
الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاً فى تطبيقها 
أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة. 

ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض الساطات الادارية أو امتتاعها عن اتخاذ 
قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. 

مادة (1١١):لا‏ تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال 
السييادة. 

مادة (؟١):لا‏ تقيل الطلبات الاتية: 

(أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. 

(ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن فى القرارات النهائية ال منصوص عليها فى 
البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة )٠١(‏ وذلك قبل التظلم منها إلى الهينة الادارية 
التى اصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وأنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا 
التظلم. وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة. 
أولا: اختصاص محكمة القضاء الاداري: 

مادة :)١(‏ تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص 
عليها فى المادة )٠١(‏ عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية كما 
تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم 
الادارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال 
تين يونا من تاو يؤر الحكد 
ثانيا: اختصاص امحاكم الادارية: 

مادة :)١4(‏ تختص المحاكم الادارية: 
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)۱( بالفصل فى طلبات الفاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا 
من المادة )٠١(‏ متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى 
الثالث ومن يعادلهم. وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 
)١(‏ بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن 
ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم. 
(؟) بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة )٠١(‏ متى 
كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائه جنيه. 
ثاثا : اختصاص الحاكم التأديبية: 
مادة(60١):‏ تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات 
المالية والادارية التى تقع من: 
أولا: اله-املين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحهاء 
ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من 
وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارياح. 

ثانيا: اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء 
مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم ١4١‏ لسنة 1537 المشار 
اليه. 

ثالثا: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس 
الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا. 

كما تختص هذه المحاكم بذظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث 
عشر من المادة العاشرة. 

مادة :)١5(‏ يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف 
الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه 
اثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا. 

مادة (19): يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل 
وقت اقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون للمقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة 
بمحاكمة اعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا. 

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاماين من المستوى الاول والثانى والثالث 
بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى 
المادة(ه١).‏ 

مادة (18): تكون محاكمة العاملين المنسوية اليهم مخالفة واحدة أو مخالفات 
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مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة 
أو المخالفات المذكورة. فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار 


منه. 
مادة :)١5(‏ توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين 
المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم. 


على انه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها 
قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى 
من الارباح فتكون الجزاءات: 

.راذنالا)١(‎ 

(۲) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين. 

(۲) خقض المرتب. 

)٤(‏ تنزيل الوظيفة. 

(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من 
المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الريع. 

مادة ( 23١‏ :لا تجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا 
فى الحالتين الاتيتين: 

)١(‏ اذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة. 

() إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من 
الحقوق المالية للدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها 
وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولولم يكن قد بدئ فى التحقيق 


قبل ذلك. 
مادة :)۲١(‏ الجزاءات التأديبية التى يجورز للمحاكم التأديبية توقيعها على من 
ترك الخدمة هى: 


)١(‏ غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الاجر الاجمالى الذى كان 
يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة. 

(۲) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ۳ أشهر. 

(؟) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. 

وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو 
الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافآت بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء 
المحاكمة. 
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ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين ۲١١‏ بالخصم من المعاش فى حدود 
الربع شهريا أو من المكافاة أو المال المدخر ان وجد أو بطريق الحجز الادارى. 

مادة (۲):احكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة 
الادارية العليا فى الاحوال المبينة فى هذا القانون. 

ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى 
للمحاسبات ومدير النياية الادارية. 

وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب من العامل المفصول ان يقيم 
الطعن فى حالة الفصل من الوظيفة. 
رابعا: اختصاص المحكمة الادارية العليا: 

مادة (1؟) : يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من 
محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الاحوال الاتية: 

)١(‏ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو 
E‏ 
(۲) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم. 
(؟) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سايق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء 
دقع بهذا الدقفع أو لم يدفع. 

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن فى تلك الاحكام خلال 
ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليه القانون 
فيه الطعن فى الحكم. 

أما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها فى 
احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا الا من 
رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم 
على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن 
يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. 
* الاجراءات : 
أولا: الاجراءات أمام محكمة القضاء الادارى والحاكم الادارية: 

مادة (5؟): ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيها بتعلق يطليات الالغاء ستون 
يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى 
النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به. 
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وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو 
الهيئات الرناسيةء ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه, 
وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين یوما على تقديم 
التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. 

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من 
تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة. 

مادة :)١(‏ يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام 
مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا - البيانات 
العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم 
موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم 
وبيانا بالممستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار 
المطعون فيه. 

وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضع فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع 
قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة 
بالمستندات. 

وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الادارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد 
لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول. 

ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختار للطالب كما يعتبر مكتب 
المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك 
الا إذا عينوا محلا مختارا غيره. 

مادة (51):على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة 
بالمستندات والأوراق الخاصة بها. 

ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من 
مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب 
حقه فى الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع 
مستندات فى مدة ممائلة. 

ويجوز لرئيس المحكمة فى احوال الاستعجال ان نصدر امرا عير قايل للطعن 
بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هده المادة ويعلى 'لامر الى دوى الشأن 
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خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد 
المقصر من تاريخ الاعلان. 

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد فى 
الفقرة الأولى بارسال ملف الاوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة. 

مادة (۲۷):تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة 
فوشن الذولة فى فل نة الا غو ا اتال ا لات الحكرسية زات الشان 
للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن 
لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو 
بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرة أى مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق 
فى الاجل الذى يحدده لذلك. 

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. 

ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التأجيل 
بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. 

ويودع المفوض - بعد اتمام تهيئة الدعوى - تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل 
القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رايه مسبباء ويجوز لذوى الشأن ان يطلعوا على 
تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. 

ويفصل المفوض فى طلبات الاعفاء من الرسوم. 

مادة (۲۸): لمفوض الدولة ان يعرض علي الطرفين تسويه النزاع علي اساس 
المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء ال محكمة الادارية العليا في خلال اجل يحدده 
فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم» وتكون للمحضر 
في هذه الحالة قوة السند التنفيذي» وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء 
صور الاحكام» وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزا ع فيهاء وان لم تتم التسوية 
جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوي أن تحكم علي المعترض علي التسوية بغرامة لا 
تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر. 

مادة (55): تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير 
المشار اليه في المادة ٠۷‏ بعرض ملف الاوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ 
الجلسة التي تنظر فيها الدعوي. 

مادة :)١(‏ يكون توزيع القضايا علي دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام 
الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس. 
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ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور 
ثمانية أيام على الاقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام. 

مادة (15") الرئيش ا لكف ان يطلب إل ذوى الشان او إلى افوخ هيا براه 
لازماامن اشاحات. 

ولا تقبل المحكمة اى دفع أو طلب أي اوراق مما E‏ 
القضية إلى الجلسة الا إذا اثبت لها ان اسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك 
الورقة طرأت بعد الاحالة أو كان الطالب يجهلها عند الاحالة. 

ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز 
لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لا تجاوز عشرين 
جنيها يجوز منحها للطرف الآخرء على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام 
يجوز ابداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نقسها: 

مادة (۳۲):إذا رأت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة 
أو قام به من تندبه لذلك من اعضائها أو من المفوضين. 

مادة (۳۴۳) : يصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية. 
ثانيا: الاجراءات أمام الحاكم التأديبية: 

مادة (4 "): تقام الدعوى التأديبية من النيابة الادارية بايداع أوراق التحقيق 
وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصةء ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا 
باسماء العاملين وفئاتهم والمخالقات المنسوية اليهم والنصوص القانونية الواجبة 

وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوفا من تاريخ ايداع هذه 
الاوراق قلم كتاب المحكمةء ويتولى رئيس المحكمة تحديد خلال الميعاد المذكور على ان 
حر الح LT‏ بريه SS‏ 
اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق. 

يكين الاو فى سكل ت لوانت ان قم مل عبطا موسي غه 
مصحوب بعلم الوصول 

ويتم اعلان اقراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم - ممن تسرى فى شانهم 
احكام هذا القانون - بتسليمه إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. . 

مادة (86"): تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال اليها على وجه 
السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات أو 
ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب. 
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ولا يجوز تأجيل نظر الدموى اكثر من مره لذات السبب على الا تجاوز فثرة 
التأجيل اسبوعين 

وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها 

مادة :)۳١(‏ للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من 
العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على 
الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتنا ع عن اداء الشهادة أو شهادة الزور 
الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقم من الشاهد وتحيله إلى 
النيابة العامة إذا رأت فى الامر جريمة. 

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف 
عن الحضور بعد تأجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن 
اداء الشهادة. جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 
شهرين. 

مادة (/1") : للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية ان يحضر جلسات المحاكمة أو 
ان يوكل عنه محامياء وله ان يبدى دفاعه كتابه أو شفاهة. وللمحكمة ان تقرر حضوره 

مادة (۳۸): تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام 
المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (51). 

مادة (6"):إذا رأت المحكمة ان الواقعة التى وردت بامر الاحالة أو غيرها من 
الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها إلى النيابة العامة 
للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية. 

ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى 
جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية. 

ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل. 

وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف. 

مادة 40 ): تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الاحالة. ومع ذلك يجوز 
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم 
ترد فى قرار الاحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق. 
ويشترط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. 

مادة .١(‏ ) : للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة 
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أمامها إذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم, وفى هذه الحالة يجب 
مكو اعلامتاسنا لتمفسير بقاعي إذا طلتوا ذلك وتحال الدعؤى برمتها الى 
دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة. 

مادة (؟4): مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع 
العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من 
المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث - 
أولا - من الباب الأول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة. 

مادة 45 ) :لا يجوز تأجيل النطق بالحكم اكثر من مرة» وتصدر الاحكام مسببة 
ويوقعها الرئيس والاعضاء. 
ثالغا: الاجراءات أمام الحكمة الادارية العليا: 

مادة :)٤٤(‏ ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ 
صدور الحكم المطعون فيه. 

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من 
المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء 
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وييان 
بالاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا 
الوجه جاز الحكم ببطلانه. 

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة 
مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم 
برفض الطعن. ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير الملختص 
وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية. 

مادة (46): يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فيه فى 
الحكم الصادر فيها قبل احالتها إلى هيئة مفوضى الدولة. 

مادة (55 ): تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع ايضاحات مفوضى 
الدولة وذوى الشأن ان رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رات دائرة فحص الطعون 
ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العلياء اما لان الطعن مرجح القبول 
ولان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبداً قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت 
قرارا باحالته إليها اما إذا رات - باجماع الاراء انه غير مقبول شكلا أو باطل أو 
غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه. 

ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة: وتبين المحكمة فى المحضر بايجاز 
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وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض. ولا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق 
الطعن. 

وإذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا يؤشر 
قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشان وهيئة مفوضى الدولة 


بهذا القرار. 
مادة ٤۷(‏ ) : تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا على 


ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء 
دائرة فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة. 

مادة (6۸): مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الادارية العليا 
يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث - 
أولا من الباب الأول من هذا القانون. 
رابعا: احكام عامة: 

مادة :)٤۹(‏ لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب 
الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى 
ورات المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. 

وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لا يجوز 
طلب وقف تنفيذهاء على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا 
باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصلء فإذا حكم له 
بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الالغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم 
يكن واسترد منه ما قبضه. 

مادة (00):لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم 
المطعون فيه الا إذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. 

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى الاحكام الصادرة من 
المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا إذا امرت المحكمة بغير ذلك. 

مادة(81): يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى 
والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد 
والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات 
الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه 


المحاكم. 


-١1١3.- 


ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا إذا امرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم 
بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها 
فضلا عن التعويض اذا كان له وجه. 

مادة(؟08): تسرى فى شأن جميع الاحكام» القواعد الخاصة بقوة الشئ 
المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة. 

مادة (6) : تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد 
المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء 
الادارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد 
مستشارى محاكم الاستئناف. | 

وتسرى فى شأن رد اعضاء المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد 
المقررة لرد القضاة. 

مادة (854):الاحكاح الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة 
الاتية: 

«على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه» 

أ الامكاع الالخرج نكن ضورتها النتقيزية مشمولة بالعنيفة الاق 

«على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات 
المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك». 

مادة )١٤(‏ مكررا: إذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر احد 
الطعون انه صدرت منها أو من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها 
البعض أو رات العدول عن مبدأً قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة 
الادارية العلياء تعين عليها احالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة 
فى كل عناح فتستاكى من اح عشي دارا برئاسة رئيس المشكية او الاق 
فالاقدم من نوابه. 

رمحي على كرا ري انعد ر ی ی و و ا سور 
قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى. 

ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوما على الاقل وتصدر 
الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل. 
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الباب الثامن 
الفصل الأرل: ضرانب 
الفصل الثانى: قانون التجارة الجديد 


الفصل الثالث: القانون البحرى الجديد 


الفصل الأول 
الضرائب 


الصيغة رقم )٠۹۹(‏ 
اعتراض على نموذج ۱۸ ضرائب 


السيد / مراقب عام مأمورية ضرائب n‏ 
تحية طيبة وبعد ٠.‏ 
بتاريخ / / وصلنا نموذج ٠۸‏ ه ضريبة عامة بتحديد صافى ارياحنا عن 
استرات هن E‏ 000000 ال E‏ 
كنت أن هده التقدئزات الوا زدة شى ج 4 الد كرون عالق فيا ولا فستته الى 
واقع أو قانون. 
لل CE ARES‏ 
فاننى اعترض على ما جاء بالنموذج جمله وتفصيلا للاسباب التى سوف أبديها 
امام اللجنة الداخلية. مع حفظ كافة حقوقنا الاخرى. 
تقلا تقول واف ا لاحترا 
تحريرا / / 


~۱۱7۷ 


الصيغة رقم )"٠١(‏ 


طعن على نموذج ۱۹ ضرائب 
مادة ١ ٥۷‏ ق۱۷ لسنة ۸١‏ 


السبيد الاستاذ / مراقب عام مأمورية ضرائب وتفووثر روف نور فلن 
تحية طيبة ويعد.., 


بتاريخ / / تماعلاننا بنموذج ٠١‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة بتحديد صافى 


ارياحنتا عن السنوات من إلى 0000٠٠٠‏ ممم پمپلغ ۰ فوحيث أن 
هذه التقديرات مغالى فيها ولا تستند إلى واقع أو قانون. 
لاك 


فاننا تطى: على ما جاء بالنموذج المذكور جمله وتفصيلا ونلتمس تحديد اقرب 
احالة النزاع إلى لجنة الطعن المختصة. 
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام»» 


تحريرا / / 


-1١١38- 


التعلية 

مادة ۱١۷‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 

مع عدم الأخلال بحكم المادة )۷١(‏ من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ اخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) 
من المادة ٤١‏ والمواد 45 و7١٠١‏ والفقرة (۲) من المادة» ٠١١‏ - من هذا القانون أو من 
تاريخ توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة 
من المادة )١49(‏ من هذا القانون ان يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون 
طعن أصبح الربط نهائيا. 

ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم 
احداها للممول من مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص 
المتحيفة فى دكن خاض وتعن كذلك مخضا بالخلاف مع بيان اسداس تقدين 
المصلحة للأرباح وعناصر ريط الضريبة. 

وعلى المأمورية خلال ستين يومأ من تاريخ تقديم صحيفة الطعن ان ترسلها إلى 
لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والاقرارات والمستندات المتعلقة به وان تخطر 
الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن. 

فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة 
على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة 
خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه ان يطلب 
من المأمورية احالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر والإجاز له 
أن يصدر قرار بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل واخطار 
رئيس المصلحة لمساطة رئيس المأمورية إداريا ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو 
يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ويجوز للجنة عند رفض الطعن الزام الطاعن 
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها . 


-1139- 


الصيغة رقم )"١1١١‏ 


طعن أمام المحكمة على قرار لجنة طعن ضرائب 
مادة ١51١‏ ق۷٥٠‏ لسنة ۸١‏ 


موطن كل من: 
(١)السيد/وزير‏ المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائبء ويعلن 
سيادته بادارة قضايا الحكومة ب 5070 


۲ السيد/ رئيس مأمورية ضرائب ووفقف م ةورم ةققوة نصفته» 5 ۳ الما نه 
: ويعس يمقر المامورر 


ا موضوع 
تقازيت: 7 ٠‏ اعلق اا او طق رات NS aon‏ 
د فل E SA a N‏ 
مأمورية ضرائب ............. طعنا فى تقدير ارباح الطالب عن نشاط Se‏ 


عن الستوات ين 000 خت اني قترا نر اللتسنة إلى الا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 11 1 11 1 1 1 ا ا ا ا 1 002001 


أولا: ا وو ا 


الطالب هذه الدعوي طعنا في تقدير ارباحه عن السنوات SS‏ 
بناء عليه 


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث موطن المعلن إليهما واعلنت كل 


~1۷. 


منهما بصورة من هذه الصحيفة» وكلفتهما بالحضور أمام محكمة a‏ الكائن ' 


مقرها ٠.0000‏ أهام الدائرة ............. ضرائب بجلستها التى ستنعقد علنا 
فى يوم .م الموافق / / فمن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع 


الحكم بالاتى: 
أولا: بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى. 


ثانيا: وقى الموضوع ( ............بالغاء المحاسية عن نشاط 5 لوقت 
الطاعن عن ممارسهة هذا الشق من النشاط ٠٠‏ أق بتخفيض صافى ربح 
الطاعن عن السنوات من ............. إلى ............... إلى ميلغ ES‏ 
e 5‏ 


الف مهما ا لصفا ت وة بل اتنا الخاد 


التعلية 

مادة ١65‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 

لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية 
منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأعلان بالقرار. 

وترفع الع الكت التى ن فن دائ اختصناضنهنا الك الركتفنى لال 
أو محل اقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية المشار إليه. | 

عادة 156 ركوخ ال اكم الارن الك الإتكتوانيئة يطريق 
الأستئناف أيا كانت قيمة النزا ع. 

5 +الدعاوى:التى رفع من الول أن ظليه يجوز للمتحكمة نظرها فى جاسة 
سرية ويكون الحكم فبها دائما بوج السرعة ولي أن تكون النياية العامة فمظة فى 
قمر اهاي تب ك ات 


~۱1۷1 - 


أحكام محكمة النقض 

٭ ضرائب 
* الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف فى العقارات. اتساع 
نطاقها لكافة أنوا ع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء. أو أرضا زراعية. علة ذلك. 
مادة ۲۲ من قانون ١4‏ لسنة 1554 المعدل بقانون ١4"‏ لسنة .196. 

(الطعن رقم ٥۲۹١‏ لسنة 7ق جلسة ١5/را//ر١١٠٠)‏ 

ضوع الأرباج الك اف تهون أن شتوو المقاراك الكتلابيم امسر 
الأرياح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الأعتياد. لازمة. وجوب تكرار عمليات 
التشييد أو الشراء واعتيادها بنسبة البيع سواء تم فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أو 
بعضا فى تواريخ متتالية استقلالا فى وحدات العقار لا يعد كذلك. 

(الطعن رقم 01/4 لسنة 19 ق جلسة )٠١٠٠١/٤/۲۷‏ 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعاؤها. الربح الصافى الذى يحققه 
الممول فعليا دون المصروقات. 

(الطعن رقم ۲۲٠۰‏ لسنة ١ق‏ جلسة۱۹۹۹/۱۰/۲۱) 

(الطعن رقم ١654‏ لسنة 48دق جلسة ۱۹۹۰/٤/۱۰‏ س٤٤‏ ج١‏ ص0١1)‏ 

تقدير أرباح الممول من سلطة قاضى الموضوع يباشرة بكافة الطرق. 

(الطعن رقم ۳۷۹۲ لسنة ؟ق جلسة )۱۹۹۹/۱۱/٤‏ 

(الطعن رقم ۲۲ لسنة ١‏ ٣ق‏ جلسة )11417/1١١/5٠‏ 

الفقرة الأخيرة من المادة 4١‏ من القانون ١5‏ لسنة ١1955‏ المضافة بالقانون رقم 
٨۸‏ لسنة .۱۹۷١‏ مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين 
الأصل وفرعه أو بين الزوج أو زوجته القائمة فعلا فى تاريخ العمل بهذا القانون وما 
ينشاً منها فى تاريخ لاحق. قابلية تلك القرينة لأثبات العكس. عدم سريان هذه 
القرينة على الشركات القائمة فى هذا التاريخ بين الأصول والفروع البالغين. 

(الطعن رقم ۲٢٠٠‏ لسنة /ادق جلسة )۱۹۹۹/۱۲/۱٤‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱۰/۱۷‏ س٥٤‏ ج۲ ص١571١)‏ 

صافى الأرباح التى تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على 
أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة بعد خصم جميع 
التكاليف الفعلية من الايرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى. 


~\\ VY 


(الطعن رقم ۸۲٤١‏ لسنة "١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم 164١‏ لسنة 11 ق جلسة 51/ر١/ةة9١)‏ 

الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تفترضها دخولها فى نطاق التكاليف 
الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. مادة 
4 من قانون ١61‏ لسنة 1541م. 

(الطعن رقم 874 لسنة ۲ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۱۲ س٤٤‏ ج۲ ص.10) 

خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الأعتياد . لازمة. وجوب تكرار 
عمليات التشييد أو الشراء وأعتيادها بنية البيع سواء تم وفق صفقة واحدة بتاريخ 
واحد أو مبعضا فى تواريخ متتالية. 

(الطعن رقم 56١7‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم 887 لسنة 7ق جلسة 4؟/ر”/ة155) 

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصيا فى شركة 
التضامن. لازمة. توجيه الأجراءات اليه شخصيا من مصلحة الضرائب واستقلاله فى 
اجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن فى الريط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف 
ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائيا اعتبارات الملائمة تقتضى اخطار كل شريك بربط 
الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة. علة ذلك. 

(الطعن رقم 0587 لسنة 7ق جلسة ١١//١ا/١٠٠2)‏ 

(الطعن رقم 475 ؟ لسسة دق جلسة ه؟/١١/ر”1315)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٩/٤/۱‏ س۷٤‏ ج١‏ ص15.0) 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۱۸ س٤٤‏ ج۱ ص9؟؟) 

(نقض جلسة ۱۹۷٤/۲/۲۷‏ س0" ص 0/7) 

(نقض جلسة ۱۹۷٤/۲/۲۰‏ س۲۰ ص۳۷۰) 

تعدد المنشات التجارية للممول ووجوب ربط الضريبة على مجموع أربحة منها. 
المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز ادارة المنشات أو المحل الرئيسى 
عند عو فين هنذا ا ركز الستكمان المنول متش أة واحداة: المامورية االخخصية برط 
الضريبة هى الواقع فى دائرتها مركز ادارتها أو محلها الرئيسى. 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة 7ق جلسة ١/١/0‏ ١٠؟)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷۹/۲/٦‏ س۲۰ ع١‏ ص۷۳۲) 
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مبدأ استقلال السنوات الضريبية. مقتضاه. أن الأرباح والتكاليف التى تحققت 
على مدار السنة لا تمتد إلى غيرها من السنوات السابقة أو اللاحقة عليها الا فيما 
نص عليه القانون استثناء. 

(الطعن رقم ٠٠.٦‏ لسنة 1ق جلسة )٠١١١/٠۱/۲۷‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷٦/1/۱‏ س۲۷ جا ص171١١)‏ 

الشريك المتضامن فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة. التزامه 
بالضريبة دون الشركة لا يغير من ذلك عدم استيفائها اجراءات الشهر القانونية. 
علة ذلك. 

(الطعن رقم 777177 لسنة 7ق جلسة ١/رك/ر. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ٠١۲١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١١/ره/1151١)‏ 

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك فى شركات 
التضامن. أثره. مسئولية الشريك فى شركات التضامن أو الواقع شخصيا عن 
الضريبة فى مواجهة مصلحة الضرائب. وجوب توجيه الأجراءات اليه. اعتبارات 
الملائمة تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لنصيبه من أرباح 
الشركة. 

(الطعن رقم 77717 لسنة "اق جلسة )2٠١ ١/١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱/۱۸ س٤٤‏ ج۱ ص۲۳۹) 

ناتج أرباح التصرفات العقارية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
وفقا للمادة ۳۲ من القانون ١5‏ لسنة ۱۹۳۹١‏ المعدل بالقانون ۷۸ لسنة ١917/7‏ دون 
تخصيص بمكان محدد خلافا للقانون ٤١‏ لسنة 1918 . شرطه. صدور التصرف من 
الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات بصرف النظر عن قيمته. 

(الطعن رقم ۷٤١‏ لسنة 7ق جلسة )٠٠١ ١/7/8‏ 

(الطعن رقم ۳۹۳۸ لسنة 1١‏ ق جلسة 9؟/ة/19915) 

(نقض جلسة ۱۹۹٩/۱۱/۱٤‏ س۷٤‏ ج۲ ص٤۱۲۹)‏ 

محاسبة المصلحة الممول باعتباره خاضعا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 
صدور حكم أول درجة بتخفيض أرباح الممول واخضاعه لضريبة المهن غير التجارية. 
مؤداه. اعتباره حكما ضد المصلحة الطاعنة تتوافر به المصلحة القانونية لها فى رفع 
الأستئناف عنه. مخالفة ذلك. خطأ. 

(الطعن رقم 5714١‏ لسنة 5ق جلسة 7/"”/ر١ )2٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲٤‏ س۲۷ ج۲ ص١٠7١٠١)‏ 
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الشركات التى تقوم بين الأزواج. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. لأى منهما 
اثبات جديتها . المادتان 4١‏ من القانون ١4‏ لسنة 1979 المضافة بالقانون ۷۸ لسنة 
۳ بعد تعديلها بالقانون 47 لسنة 1917/4 ۲/۳۲ من قانون الضرائب على الدخل 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱. ظ 

(الطعن رقم ٤۷۳۸‏ لسنة ۲ق جلسة /ا/ر"/ر. )٠٠٠١‏ 

(الطعن رقم 1۷٥‏ لسنة 4ق جلسة )۱۹۹۹/۱۲/۱٤‏ 

(الطعن رقم 5876 لسنة /اهدق جلسة )۱۹۹۹/۱۲/۱٤‏ 

(الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ٤‏ ٥ق‏ جلسة ٠؟/5/؟19555١)‏ 

التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها 
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. الأراضى داخل كردون المدينة. ماهيتها. 
الأراضى الفضاء المعدة للبناء عليها. مؤدى ذلك. خروج الأراضى الزراعية من 
الخضوع للضريبة. المادتان ١514‏ من القانون ٠٠١‏ لسنة ١154ام.‏ 

(الطعن رقم ۷1١‏ لسنة 8ق جلسة )٠٠٠ ٠١/4/١8‏ 

(الطعنان رقما 4715:4514 لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۹) 

(قارن الطعن رقم 525١‏ لسنة ”١ق‏ جلسة )٠٠١٠١/۱/۲۰‏ 
* الضريبة علي الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها: 

تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد 
المحاسبة على الأرباح تحديد تكلفة الأراضى المقسمة وفقا لقرارى وزير المالية رقمى 
4 لسنة ۱۹۷۰۹ و17 ١‏ لسنة 158"5م. 

(الطعن رقم 0547 لسنة ۲ق جلسة )2٠٠ ١/١/١‏ 
* الضربية علي المرتبات والأجور: 

ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل ايراد مرتب أو ما فى حكمه مصدره 
الأشخاص الأعتبارية العامة سواء كان ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها 
وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه 
من مرتبات وما فى حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر اقامة معتادة 
وعن أعمال داخلها. عدم خضوع ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة لمن يقيمون 
داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد للضريبة على المرتبات. 

(الطعن رقم 561/4 لسنة "اق جلسة ١"/رك/١ )2٠٠٠١‏ 

شركات القطا ع.العام وشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارهما من الأشخاص 
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الاعتبارية. الخاصة التى تستهدف الربح. علة ذلك. ثيوت أن الشركة المطعون ضدها 
شركة اتحادية تساهم الدولة فى رأس مالها ينصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص 
القانون الخاص. أثره. عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين 
فى الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد. 

(الطعن رقم 00174 لسنة "اق جلسة ١5/را/.‏ . ۰( 

صاحب العمل ال لتزم بالأيراد أو المعاش. التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل 
وتوريدها للخزانة. عدم اعتباره ممولا. أساسه. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام 
بالضريبة. التزامه بالتحصيل بمقتضى القانون. 

(الطعن رقم 547١‏ لسنة "اق جلسة "”/ره/ر. )٠٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۰۹‏ س١٤‏ ج۲ ص٤۸٤۱)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷۲/۲/۱ س٣۲‏ ج۱ ص۲۷۲) 
* الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية: 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الايراد الناتج من النشاط 
المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية 
تقدير هذه التكاليف فعلا أو حكما. مناطه. المواد الا, /الا, 9لا, ۲/۸١‏ من القانون 
رقم ١61‏ لسنة .١154١‏ تحديد وعاء الضريبة وفقا لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط 
تحققه. قرار وزير المالية رقم ١١‏ لسنة .١1544‏ 

(الطعن رقم ٠٤٠٠٠٥‏ لسنة ”7ق جلسة /ا/رك/ر. )"٠ ٠١‏ 

الضريبة على الأرباح للمهن غير التجارية. سريانها على الايراد الناتج من 
النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. 
كيفية تقدير هذه التكاليف. المواد ۷١‏ ۷۹ ۸ من القانون ٠١١‏ لسنة ١1941م.‏ 

الطعن رقم 11-١‏ لسنة 355 جلسة )2٠٠١ ١/١/0‏ 
(الطعن رقم 5355 لسنة "اق جلسة /٠١/ركلر. )٠١ ٠‏ 
(الطعن رقم ١٠5؛‏ لسنة 1ق جلسة۱۹۹۹/۱۲/۲۸) 
(الطعن رقم ؟١5؛‏ لسنة "اق جلسة )1999/1١/17‏ 
(نقض جلسة ۱۹۹٩/۱/۲٤‏ س۷٤‏ ج۲ ص0١ )٠١‏ 
* الضريبة العامة على الأيراد: 

الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بأن يقدم اقرارا سنويا 
بمجموع صافى ايراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات 


-۱1۷71- 


الواجبة فى الأقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تقديم أحدهما لا 
يجزى عن الآخر. تخلف الممول عن تقديمه. أثره. الزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة 
يعادل /٠‏ من قيمة الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين 
الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن. توقيع هذا الجزاء. شرطه. الثبوت 
الفعلى لتجاوز صافى الايرادات الكلية السنوية حد الاعفاء ولو لم يقر به الممول 
ابتداء ولم ينكشف الا بعد المراجعة والفحص. 

(الطعن رقم 777 لسنة ”١ق‏ جلسة ١١/ه/.٠٠؟)‏ 
* الضريبة على التصرفات العقارية: 

النص فى المادة "5 من قانون ۷١‏ لسنة ١578‏ بشأن رسوم التوثيق والشهر - 
قبل تعديله بقانون ٦‏ لسنة ٠۹۹۱‏ - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر 
العقارى التكميلية أما أمام المحضر عند اعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب لا 
يمنع ذوى الشأن أن يسلكوا الطريق العادى فى رفع الدعاوى متى تضمنت الورقة أن 
يرفع بها التظلم البيانات التى يتطلبها القانون. مؤدى ذلك. أنه ييستوى رفع التظلم 
من ضريبة التصرفات العقارية بصحيفة أو بتقرير أو بابدائه أمام المحضر عند 
اعلان أمر التقدير. 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ”١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۰) 

تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بذات اجراءات تحصيل رسوم التوثيق 
والشهر طيقا للقانون ٠١١‏ لسنة .١54١‏ مؤداه. الطعن فيها يكون بالطريق المنصوص 
عليه فى القانون ٠‏ لسنة ٠١١١‏ بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة "١ق‏ جلسة ه؟/١٠١/رةة5١)‏ 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف فى العقارات. اتساع 
نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضا زراعية. علة ذلك. 
مادة ۲۲ من قانون ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدلة بقانون ٠١١‏ لسنة ٠۹٠۰‏ 

(الطعن رقم 056٠‏ لسنة ؟١ق‏ جلسة ٠؟/١/١٠.؟)‏ 

خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم 
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الأعتياد. لازمه. وجوب 
تكرار عمليات التشييد أو الشراء وأعتيادها بنية البيع سواء تم فى صفقة واحدة 
بتاريخ واحدة أو مبعضا فى تواريخ متتالية التصرف استقلالا فى وحدات العقار لا 
بعد كذلك. 

(الطعن رقم ٥۷٤‏ لسنة 5ق جلسة )٠١ ١/٤/۲۷‏ 
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العقارية المشهرة اعتبارا من أول يناير .۱۹۷٤‏ مادة ١9‏ قانون ٠٠١١‏ لسنة .١541١‏ 
خلى أحكام القانون من تحديد الجهه المختصة بالفصل فى المنازعات المتعلقة 
بالضريبة المذكورة. مؤداه . اختصاص المحاكم المدنية بنظرها. 

(الطعن رقم ٥‏ لسنة 1ق جلسة )۱۹۹٩۹⁄/۱۰⁄/۲۰‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹1/٥/۲۷‏ س۷٤‏ ج۱ ص۸۷۲) 

خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم 
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الأعتياد. لازمه. وجود 
تكرار عمليات التشديد أو الشراء واعتبادها بنية البيع سواء تم فى صفقة واحدة 
بتاريخ واحد أو مبعضا فى تواريخ متتالية. 

(الطعن رقم 7 لسنة "اق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲( 

(الطعن رقم 47 لسنة "اق جلسة 4"/رك/ة5ة5١)‏ 

ناتج أرباح التصرفات العقارية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية 
وفقا للمادة ۲۲ من القانون 4 لسنة ۳۹ المعدل بالقانون ۷۸ لسنة ۱١۹۷۳‏ دون 
من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات بصرف النظر عن قيمته. 

(الطعن رقم ۳ لسنة 1۲ق جلسة )٠۰۰۰/۲/۸‏ 

(الطعن رقم ۸ لسنة ١اق‏ س١٤‏ ج۲ ص٤۱۲۹)‏ 

(نقض جلسة 4 س٤٤‏ ج۲ ص٤۱۲۹)‏ 

التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها 
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. خروج الأراضى الزراعية من الخضوع 
للضريية المادتان ۰۱۸ ١5‏ من القانون ٠٠١‏ لسنة ١۹۸۱‏ م. 

(الطعن رقم 1١‏ لسنة 4ق جلسة )2٠٠١/ 4/١4‏ 

(الطعنان رقما ۸ , ۸۹ لسنة '“ق جلسة ؤك/رك/ةةذ١ا)‏ 

(قارن الطعن رقم ۰ لسنة "اق جلسة ١٠5//را/١٠٠٠)‏ 
* ضريبة الدمغة: 

الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها 
لتلك الضربية. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الأعتماد. مادة لاه من القانون 
١‏ لسنة ۱۹۸۰م. 

( الطعن رقم ٢ه‏ لسنة "اق جلسة ١"//ر"/١١٠٠٠)‏ 


-١١ام‎ 


صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى. أثره. ' 
عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية. الحكم 
بعدم دستورية المادة ۸١‏ من قانون ضريبة الدمغة ويسقوط المواد المرتيطة بها. 
لازمه. عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريية الدمغة النسيية. 

(الطعن رقم 4579 لسنة ١ق‏ جلسة )۱١۹۹۹/۱۰/۲۰‏ 

(الطعن رقم 5104 لسنة ١ق‏ جلسة ؟١//ر؛:/1554١)‏ 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ١٠٠ق‏ جلسة ه/١/4ةة١)‏ 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ه/١/554١)‏ 

(الطعن رقم 557١‏ لسنة ١ق‏ حلسة ه//ر١/4ة9١)‏ 

(الطعن رقم 56١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ه//ر١/54ة5١)‏ 


* الضريبة على المبيعات : 

سل اف ا حه لون فلي اا ا 
شروظهما: الغاء التسجيل مكون ناء على طلب أى ممل ققد أحد شروط التسجيل 
المتطلبة قانونا. يستوى فى ذلك المسجل حبرا أو اختيارا. علة ذلك. قصر الحق فى 
طلب الغاء التسجيل على المسجل اجباريا. تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومة 
بغير مخصص المواد ۱۸. ۱۹ ۲۲ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١‏ 
لسنة 149١‏ والمادة ١1/‏ من لائحته التنفيذية. 

(الطعن رقم 5840 لسنة 1۷ق جلسة )٠٠٠١/١/54‏ 

عقد المقاولة. قيام المقاولة بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير. تقديمه مادة 
العمل كلها أو بعضها. أثره. صيرورة العقد مزيجا من بيع يقع على المادة ومقاولة 
تقع على العمل. التزامه. انصراف عبارة «خدمات التشغيل للغير» فى خصوص 
نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة. شرطه. مزاولة العمل 
على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد 
الضريية العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى 
قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل 01.٠٠.‏ جنيه أو ما يقرره وزير المالية أو لم 
يبلغ ذلك وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه. 

(الطعن رقم 414 لسنة 4ق جلسة 9/١١/ة1533)‏ 

(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة /ا“ق جلسة )1554/4/١7‏ 

الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم 
وجَوب تمثيل النيابة فيها. 
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(الطعن رقم 14 لسنة 1۸ق جلسة 5/١١/رةة5١)‏ 

(الطعن رقم ٠١71١‏ لسنة “اق جلسة ۱۹۹۸/۷/۲۷) 

تسوية الخلاف التى ينشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشان الالتزام 
بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق التحكيم بشأنها. عدم قيام 
صاحب الشأن بطلب احالة النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة ١١‏ قانون ١١‏ لسنة ١م‏ أو التظلم لرئيس المصلحة لا يسلب حقه فى 
اللجوء إلى جهة المحاكم دون التقيد بميعاد. 

(الطعن رقم ۹٠١‏ لسنة ۷ق جلسة )٠٠٠../۲/۸‏ 

(الطعن رقم ۸٠٤‏ لسنة /ا“ق جلسة )٠۱۹۹۹/۲/۲۲‏ 

(الطعن رقم ۸٠٤١‏ لسنة "اق جلسة ۱۹۹۷/۰/۲۲) 


* اجراءات ربط الضريبة: 

عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. مؤداه. عدم ايراد 
هذا البيان بالنموذج المذكور. لا يؤدى إلى بطلانه. 

(الطعن رقم ۱۸۸۸ لسنة ؟١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

طالب تع الزيظ الا اماي ا الصاح و م هة 
زره خا لات تسح الأكرار عل مل الخصكر: لفن هاه ك 
النموذج ٠۹١‏ ضرائب. مادة ٠١١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ١154م.‏ 

(الطعن رقم ۲٠۵۹‏ لسنة ”١ق‏ جلسة /ا؟/ر١لر.‏ ..؟) 

اجراءات الأعلان بربط الضريبة ويما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها 
عن وات الأعلدن فى انون المزا قات ا لاعلا تريظ لتر أو اسل ف 
لجنة الطعن بفحوى قرارها وكيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 
مادة ۳۲۸۸ من التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1511م. 
للعمول الطعن فى مراسلات مصلحة الضرائب ميعان الطغن: ايصال علم الوصول. 
ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها الا بلسلوك طريق الطعن بالتزوير. ثبوت 
توقيع المطعون ضده على أيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن انقضاء 
الميعاد المحدد للطعن وعدم سلوكه بطريق الطعن بالتزوير على التوقيع. أثره. عدم 
رلا 

CVA GY oa Foo (الطعن برقم‎ 
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0م فى شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع اجراءات خاصة لأعلان ش 
الممول بربط الضريبة ويما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحى يختلف عن 
الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الاعلان المرسل من المأمورية 
إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن 
المقام منه باخطاره بخطاب موصى عليه مصحويا بعلم الوصولء فى قوة الأعلان 
الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية 
المطبوعة عام 1411 فى المادة ۲۸۸ منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة 
الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون 
المرافعات لسلامة اجراءات الاعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن فى أى منهما 
خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التوقيع على ايصال علم الوصول 
بالأستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها الا بسلوك طريق الطعن 
بالتزوير لما كان ذلك وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف 
على ايصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه 
منه بتاريخ 1544/١5/4‏ فان الأعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافيا 
لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب 
محكمة أول درجة الا فی ۱۹۸۹/۸/۰ أى بعد فوات أكثر من الثلاثين يوما وخلت 
الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فان الطعن يكون قد أقيم 
يعد عاد 

(الطعن رقم ۸١١‏ لسنة /ادق جلسة 14/7/58 )١155‏ 

(الطعن رقم 45١8‏ لسنة 7ق جلسة )"٠٠ ٠١/١/74‏ 

(الطعن رقم ۲٤١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة18/؟/1555) 

الطعن رقم 477 لسنة ه؛ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۲۰ س۲۸ ج۲ ص1877) 

تقديم الممول اقرارات بأرباحه. أثره. وجوب اخطاره بعناصر ريط الضريبة 
وقيمتها على النموذج ٠۸‏ ضرائب قبل اخطاره بالربط على النموذج رقم ٠١‏ 
ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول اقرارات بأرباحه. أثره. اخطاره مباشرة بالربط 
بمقتضى النموذج ١9‏ ضرائب المواد 517,54 5١74‏ قانون ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
والمادة ه" من اللائحة التنفيذية تزيد المأمورية باخطار الممول بالنموذج ١4‏ ضرائب 
رغم عدم تقديمه اقرارا بأرباحه لا أثر له. 

(الطعن رقم ١547‏ لسنة 7ق جلسة )٠١١١/۲/۲۰‏ 

عدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بالزامه بأداء مبلغ 
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اضافى بواقع 5/ من فرق الضريبة بحد أقصى ٠۰۰‏ جنيه سواء استند فى بيانات 
اقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم 
كان لا يمسكها أصلا. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وير'هين تقطع بسوء 
نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة 
للحقيقة بحسن نية خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء اقامة 
الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اعمال الجزاء على ما 
استخلصه سائغا من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على مخالفة اقرارات الممول 
للحقيقة مع خلو الأوراق من ذلك صحيح لا يغير من ذلك ما ورد بسيب الطعن من أن 
محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد باقرارات الممول. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة ٣ق‏ جلسة 14" )٠٠٠١/4/‏ 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائيا 
والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الأعتراضات. 
أثره. وجوب اخطاره بالنموذج ٠١‏ ضرائب مجرد الأحالة بشأنها إلى النموذج ١8‏ 
ضرائب. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤٤١١‏ لسنة 7ق جلسة )١1555/1١١/8‏ 

(الطعن رقم ۲٤۸١‏ لسنة 7ق جلسة )۱۹۹٩۹/۱۰/۰‏ 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ؟7١ق‏ جلسة ۱۹۹۹/۷/۱۲) 

(الطعن رقم 7547 لسنة ٠١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۲۲) 

الأجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. 
البطلان. 

(الطعن رقم ٤٤١١‏ لسنة 1۲ ق جلسة )1153/1١١/5‏ 

(الطعن رقم ۲٤۸١‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۰) 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة "اق جلسة )٠۱۹۹۹/۷/۱۲‏ 

(الطعن رقم 51147 لسنة 1۰ ق جلسة ؟5/؟5/ة159١)‏ 

- حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب والرسوم. بدء مدة تقادمه من تاريخ اخطار 
الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. م۹۷ مكرر )١(‏ من ق ١5‏ لسنة ٠۹۳۹‏ 
المضافة بق رقم ۷۷ لسنة 1515. عدم تحديد المشرع شكلا خاصا للاخطار. ورود 
بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضر المناقشة المحرر بمعرفة المأمور 
المختص مفاده. تضمنه بطريقه اللزوم الاخطار. 

(الطعن رقم 1٤۷‏ لسنة دق - جلسة /ا/ر؟١/رهة5١)‏ 
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مك الوم اشفا بتقرين اتسين النتدي فى الو تدع رد باسنا 
خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشارى. لا عيب. 

(الطعن رقم 1591 لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) 

تقض - جا ۱۹۸۹/۷/۸ د س کی۲ ع1 

- وجوب النطق علانيه بالاحكام التى تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات 
الققناسة أو غرها من الهدكات اقفن اناع بها القاتوق اخحتصافيا حا ن مالم 
يصن العانون عى خلاف ذلك لجان اللعن الخترييى مافيتها :عدم ضوع ب 
تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للاحكام. اساس ذلك. المادة 
٠‏ من القانون رقم ١61‏ لسنة .۱۹۸١‏ مؤداه. لا يتعين على لجان الطعن المشكلة 
فقا لقاثون الضرائي انلق علانية بها تسدره من قرارات: 

(الطعن رقم ۳١۸۲‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ١؟/ره/545١)‏ 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۸ - س٤٤‏ ص” ١5١‏ العدد الثانى) 

- المرافعة الشفوية أو المكتوية. من المبادئ الاصولية فى النظام القضائى. 
مداه اترام مجك الوصو بالرد :على كل طالب أو دنا 8 يدلى ته انها ريق 
الْجَْم: سؤاء ابداة الخصيم يمحر الجلسة أو ذكره يسذكزة قدمها: شرطه: 

(الطعن رقم 77175 لسنة ١هق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰) 

- ميل الدولة فى التقاضسى. توغ ن الفيانة القائوئقية حتها: وجوت الزتمو + الى 
القانون فى بيان مداها وحدودها. الوزير هو الذى يمل الدولة فى الشئون المتعلقة 
بوزارته. 

(الطعن رقم 146٠‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰) 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۰/٩‏ - س١٤‏ ص٣٠‏ العدد الثانى) 

تسح الحم سن ا أن ی اا و ول کل ا 
المحددة لرفع الدعوى. م6١١‏ مرافعات. 

(الطعن رقم 116٠‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰) 

(نقض جلسة ۱۹۷۷/۰/۲ - س۲۸ ص4 )١١١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۰/۲/۱۲ - س١؟‏ ص١44)‏ 

ووب ارق ال زات العنفة الحى كان الحتاصق متها باش نات 
القت الطمن انام المحكية الانتدائية في قران لك القن القتريي اعفان 
الظاعن سان أن الطعن مقاء فته يسفته اله فى ضر الماميفة لاقمل 
طالما ان هذه الصفة مبينه على هامش اصلها. 

(الطعن رقم 7١174‏ لسنة ۰ق - جلسة )15154/5/١7‏ 
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- ضريبة الارباح التجارية والصناعية. فرضة على كل شريك شخصيا فى شركة 
التضامن مقتضاه. اعتباره فى مواجهة المصلحة هو المسئول شخصيا عن الضريبة. 
اثره. وجوب ان يطعن فى الريط بنفسه أو من ينيبه فى ذلك والا صار الربط نهائيا 
والضريية واجبة الاداء. 

(الطعن رقم 187١‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۲) 

(نقض - جلسة ۱۹۷۱/۲/۲۷ - س٠۲‏ ص087) 

- تقدير ارباح الممول. من سلطة قاضى الموضوع يباشره بكافة الطرق عدم 
جوز الاعتراشى عله مقن اقيم غلى اشاب سبائفة. 

(الطعن رقم ۲۸٠۷‏ لسنة ١ق‏ - جلسة )١1544/7/48‏ 

(نقض جلسة ۰ - س۲۲ ص٤۲۱۸‏ العدد الثانى) 

- تقديرات الخبير بشأن نسب اجمالى الربح. من مسائل الواقع التى تخضع 
لتقدير قاضى الموضوع. النعى على الحكم فى هذا الصدد جدل موضوعى. 

(الطعن رقم ۲۸۰۷ لسنة ١٠٠ق‏ - جلسة 1134/5/8) 

(نقض - جلسة ۰ ۱۹۸۱/۱۱/۲ - س۲۲ ص٤۲۱۸‏ العدد الثانى) 

- الضريبة على ارباح المهن غير التجارية. سريانها على الايراد الناتج من 
عمليات فى سنه المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغات وتكون 
لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصرا بالمادة ۷۷ من ق/61١‏ لسنة .١941‏ عدم 
اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة. علة ذلك. تقدير التكاليف. كيفيته. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۲) 

- عدم مطابقة الاقرار من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره 
لارباحه أو خسائره للحقيقة. اثره. محاولته بالزامه بابداء مبلغ اضافى للضريبة 
بواقع /٥‏ من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 0٠٠‏ جنيه. سواء استند 
فى الاقرار إلى الدفاتر أو السجلات أو المستندات أولا. 

(الطعن رقم ۲٠٤۹‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۹) 

( الطعن رقم ١774‏ لسنة ۹ق - جلسة )۱۹۹۷/۲/۲٤‏ 

- موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ١4‏ ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائيا 
والضريبة واجبة الاداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات 
اثره. وجوب اخطاره بالنموذج ١5‏ ضرائب مشتملا على بيان عناصر الريط. لا يغنى 
عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج ١9‏ ضرائب مجرد الاحالة بشأنها إلى 
النموذج ٠۸‏ ضرائب. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠١٤١‏ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۸/۱/۱۲) 
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(نقض جلسة ۱۹۹۱/۱۰/۲۸ - س٤٤‏ ص677١)‏ 

(الطعن رقم 1116 لسنة 1۲ ق جلسة 4//ا/ر"199) 
استيقائها اجراءات الشهر القانونية. 

(الطعن رقم ۲۳١۹‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۸/۲/۹) 

- مأمورية الضرائب. وجود اخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 
۸ ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. اثره. وجوب اخطاره بالنموذج ١9‏ ضرائب 
مبينا به عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغنى عن وجوب اثبات 
هذه البيانات فى النموذج أ مجرد الاحالة بشانها إلى النموذج ۱۸ ضرائب عله 
ذلك. لا محل للقول بتحقيق الغاية من الاجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص اجراءات 
الاعلان بربط الضريبة. مؤداه عدم جواز الرجوع إلى احكام قانون المرافعات. 

(الطعن رقم ۳٠۷‏ لسنة 1۷ ق جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۲) 

(الطعن رقم 5114 لسنة 7ق جلسة 64//ا/ر"119) 

- اعلان قرارات لجنة الطعن الضريبى. وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول لمصلحة الضرائب والممول الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة 
تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان. المادتان 7/170 ١/١١١‏ من 
القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱. 

(الطعن رقم ۲١٤١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۷) 

(الطعن رقم 55١١‏ لسنة ٥۸‏ ق - جلسة ٤‏ ۱۹۹۷/۲/۲) 

- ضريبة الارباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصيا فى 
شرك التضائن مقتضاة اعفار ةق كواخية اة هو المسكول كشهنا عن 
الضريبة. أثره. وجوب ان يطعن فى الربط بنفسه أو من ينيبه فى ذلك والا صار 
الربط نهاثنا والضريية واجنة اذا 

(الطعن رقم 187١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۲) 

(نقض - جلسة ۱۹۷۱/۲/۲۷- س٥۲‏ ص805) 

- اعلان قرارات لجنة الطعن الضريبى. وجوب ان يكون بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول. لمصلحة الضرائب والممول الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة 
تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان. المادتان ١/١١١ ۲/٠٠١٠١‏ من 
القانون ٠١١‏ لسنة .154١‏ 

(الطعن رقم ٠١4١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۷) 

(الطعن رقم 51١١‏ لسنة 4دق - جلسة ٤‏ ۱۹۹۷/۳/۲) 
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- صحيفة الدعوى لا تعتبر قاطعة للتقادم الا فى خصوص الحق المرفوع به 
الدعوى وتوابعه. 

(الطعن رقم ۲۷۲١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۰) 

(النقض - جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۸ - س۲۸ ص۸۱۲ ع١)‏ 

- الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه حق تتقادم 
بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه فى الرد. ۲۷۷٢‏ 
مدنى. عله ذلك. 

(الطعن رقم ۲۷۲١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۵) 

(الطعن رقم ٤٠٥‏ لسنة ؛ ؛ق - جلسة ۱۹۷۷/٩/۲۷‏ س۲۸ ص۱۹١٠)‏ 

- الحق قى المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوده فى ذمه 
المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول اخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرى من 
قات مؤاولتة:التشناطظ ‏ وط اتقات هوا للحا فن الطالية شى حدس 
سنوات تبدأ من تاريخ هذا الاخطار. 

(الطعن رقم ۲٤١۰۹‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة /195317/11/517) 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٥۹‏ ق - جلسة 4/؟/ر”155) 

- الحق فى المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجويه فى ذمة 
المدين. مؤد ذلك. وجوب تقديم كل ممول اخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من 
تأرمخ هزاولة النشاط: سقوط حق المصلحة فى المطالية بمضى خمس سنوات تدا من 
تاريخ الاخطار. عدم تحديد المشرع شكلا خاصا للاخطار. 

(الطعن رقم ۳۲۷١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۸/⁄1/۲۲) 

(الطعن رقم ٠٤١١۷‏ لسنة دق - جلسة ۱۹۹۳/٤/۲١‏ . الطعن رقم 1417 لسنة 
۹ ق- جلسة ۱۹۹١/۱۲/۷‏ الطعن رقم ٠١‏ لسنة ۹ق - جلسة 4/ر1597/7) 

- تخصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة 
الموضوعات. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا. حسيها ان 
تق فضا عا على انسباب شائقة لعمله: 

(الطعن رقم ۲۷ لسنة /الاق - جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۱) 

(نقض - جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۲۱ - س۲۸ ص١٤۱۱‏ ع۲) 
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ا و اعفان متسر امن هناش الا ا شرع 
لتقدير فاشني الموضتوم دون مقن 

(الطعن رقم ۲۷ لسنة 1۷ ق - جلسة )19351//١ ١/6‏ 

(نقض - جلسة 4١/ره/ر1945‏ - س١‏ ؛ ص٤۲۷‏ ع؟) 

- محكمة الموضوع. استقلالها بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل 
فيه أخذها بما تطمئن إليه من الادلة واطراح ما عداه. شرطه. 

(الطعن رقم ٠۳۹۷‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۲) 

(نقض - جلسة ۱۹۸۸/۲/۲۱ - س۲۹ صه17) 

- تقدير ارباح الممول. من سلطة قاضى الموضوع يباشره بكافة الطرق. عدم 
جوا الاعتراض عليه هى اقم طن السياب سائئة. 

(الطعن رقم ۲۸۰۷ لسنة ١٠٠ق‏ - جلسة 1154/7/8) 

(نقض - جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲۰ - س۲۲ ص٤۲۱۸.‏ العدد الثانى) 

(الطعن رقم ۲۸٠۷‏ لسنة 1۰ ق - جلسة )۱۹۹۸/٩/⁄۸‏ 

(نقض جلسة ۰ ۱۹۸۱/۱۱/۲ - س۲۲ ص٤۲۱۸.‏ العدد الثانى) 

- اغفال تمشل التنابة العامة فى الدعاوى الشبرسنة ٠‏ أثره: تطلان الاحكام 
الصادرة فيها. تعلق هذا البطلان بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة 
النقض. 

(الطعن رقم ۲٠٤١‏ لسنة ٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۸) 

(الطعن رقم 52٠١‏ لسنة هق - جلسة ١٠؟//1957)‏ 

- الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم النطق به علانيه. دفع ببطلان الاجراءات. 
مؤداء. اعتناز» هن الدفوع الأشكية التي لا ستنف به مهكنة أول درجة ولابتها منظر 

(الطعن رقم ۲۰۲۷ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۱) 
خدمته أو مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار أو لجهة الادارة. اعتباره قد تم فى 
مولت الامناق و فاا لجن مان 15 راهزا قات اتر ندع ونان معاد الطفن: 
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للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة اثبات عدم علمه بواقعه الاعلان لسبب 
لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الاثبات حتى لا يجرى ميعاد الطعن فى 
حقة, 

(الطعن رقم ۱۲۲۷ لسنة 4ق - جلسة ۱۹۹۹/۲/۱۸) 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۷/۲ - س٤٤‏ جا ص17١)‏ 

- تكفل تقرير الخبير ببحث اعتراضات الطاعن والرد عليها. احالة الحكم اليه 
مقاما فى اسبابه فيه الرد على تلك الاعتراضات. المنازعة فى ذلك جدل موضوعى. 
عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم 560٠١‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة 5/557 /159159) 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۱/۱۱ - س٤٤‏ ج١‏ ص۱۹۳) 

(نقض جلسة ۱۹٦۲/٦/۲۰‏ - س٤۱‏ ج۲ ص1 ۸۹) 

- محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير الادلة والموازنة بينها وفهم الواقع فى 
الدعوى. تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات. خضوعه لتقديرها دون معقب. 
احالتها اليه محمولا على اسبابه. اثره. اعتباره جزءا مكملا لاسباب الحكم. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٦١‏ ق - جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۲) 

(نقض - جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۱۲ - س١‏ ؛ ج؟ ص۸4٤)‏ 

- عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن 
لتقرير الخبير مادام انها اخذت يما جاء فيه محمولا على أسبابه. لا سلطان عليها 
فى ذلك لمحكمة النقض. 

(الطعن رقم ۲۰١‏ لسنة 1١‏ ق - جلسة ٤/۲٩۱‏ /۱۹۹۹) 

(نقض جلسة 1150/77/56 - س١٤‏ ج۱ ص١‏ 1١ه)‏ 

- عدم مطابقة الاقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يقدره 
لارباحه أو خسائره للحقيقة. اثره. مجازاته بالزامه باداء مبلغا اضافى للضريبة 
بواقع ه/ من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائه جنيه سواء 
استند فى الاقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق 
الجزاء على الممول الذى يستند فى اقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطا. 

(الطعن رقم ٠١۲١‏ لسنة 1١‏ ق- جلسة ۱۹۹۹/۲/۸) 

(الطعن رقم 2549 لسنة ١٠ق‏ - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۹) 

(الطعن رقم ١774‏ لسنة 9هق - جلسة 4 ۱۹۹۷/۲/۲) 
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- محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ويحث ادلتها . 
ومستنداتها وموازنتها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه ترجيحه. حسبها ان تبين 
الحقيقة التى أقتنعت بها واقامة قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله. عدم 
التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها 
استقلالا. 

(الطعن رقم ١777‏ لسنة ۸ه ق - جلسة ١5/ره/رة155)‏ 

(نقض - جلسة ۱۹۸۹/٥/۲۰‏ - س٤٤‏ ج۲ ص. )1.٠‏ 

عدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بافزاهه يأداء مبلغ 
اضافى بواقع ه/ من فرق الضريبة بحد أقصى ٠٠٠‏ جنيه. سواء استند فى 
بيانات اقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية 
للقانون أم كان لا يمسكها أصلا. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافو أدلة ويراهين 
تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات 


القضاء. 

(الطعن رقم ٤۸۲١‏ لسنة 1۲ ق جلسة ؟١/ر١/رةة19)‏ 

(الطعن رقم 1917 لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۹) 

(الطعن رقم 71147 لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۹) 

(الطعن رقم 2١١7‏ لسنة ١ق‏ جلسة۱۹۹۸/۱/۸) 

وجوب اخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها 
زنک ا الوت رافق المسول علن ا ور ای چ شرا اک 
صيرورة الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية 
بلك الأعترا سات أكره وخرب اخطانء نالو ع 15 هرات ساد ان 
عناصر ربط الضريبة. 

(الطعن رقم ۱۸۸۸ لسنة 7ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۷) 

(الطعن رقم ٠۷۹١‏ لسنة "١ق‏ جلسة 58//؟/١١٠؟)‏ 

غو خطابقة اران الف من الل لحه ات فر جوااء الل له سواء 
استند الممول الى الدفاتر والسجلات والمستندات الثى تحددها اللائحة التنفيذية 
للقانوق أ كان لا تنسكا املا فشر الك تليق السرا لن القول الى بشن 
دفاتر تجارية دون الذى لا يمسكها. خطأ. 

(الطعن رقم 4514 لسنة "١ق‏ جلسة )٠١٠١/۱/۱۷‏ 
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(الطفن رقم هه لسن كك حلسة ارا :4 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة /ا/ر١//1554)‏ 

(AA a uF (الطفن رع‎ 

اجراءات الاعلان بربط الضريبة. اختلافها عن اجراءات الأعلان فى قانون 
المرافعات. الاعلان بريط الضريبة. كيفيته. بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم 
الوصول. وجوب أن يثبت موزع البريد تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة 
عدم وجود المرسل إليه. ثبوت أن من رفض استلام الخطاب المرسل من المأمورية إلي 
الممول لأخطاره بربط الضريبة هو الممول ذاته. أثره. لا محل لأن يثبت موزع البريد 
علي علم الوصول اسم المخاطب معه أو صفته. 

(الطعن رقم 45١8‏ لسنة 1ق جلسة ١١/١/54‏ ١؟)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹1/۱۲/۰ س۷٤‏ ج۲ ص١ )١147‏ 

(نقض جل 41/1/91 1 سن ٣٢‏ چا ص ؟) 

(نقض اة ۱۹4-۳۱۸ نی ۴ عاض انانا) 

اخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون علي النموذج ٠۸‏ 
ضرائب. المقصود بالقيمة هو قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. لا محل 
لتكدين مقار المبرسية خلال مرحلة التنوزع 14 خترائب: المادةاة ١/41‏ قانون ا 
لسنة 1541: ٠١‏ من اللائحة التنفيذية له. 

(الطعن رق 5514 لسنة #كى حلسة 7# 

(الطلون رقع 3103 لسئة 5 + تر تر 0 

(الطعن رقم 605 لسنة /هق جلسة "١7‏ /رك/ره55١)‏ 

اتشر هات لاف اي الجرانات معي ارط الغتريية: دمن المواعه 
القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. مخالفتها . أثره. البطلان. 

(الطعن رقم 1۱۲۸ لسنة "اق جلسة )٠٠٠٠١0/4/٠١‏ 

عدم تقديم الاقرار الضريبي في الميعاد. أثره. مجازاة الممول بالزامه بأداء مبلغ 
اضافي بواقع /٠١‏ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. يخفض إلي 
النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الأحالة إلي لجان الطعن. سواء كان 
لديه الدفاتر والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها 
أصلا. 

(الطعن رقم 58:7 لسنة ١ق‏ جلسة ١١ر4‏ لر: ..؟) 

(الطعن رقم ۳٠۲١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۲/۸) 
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تقديم الممولين اقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب اخطارهم بعناصر ريط الضريبة . 
علي النموذج ١4‏ ضرائب قبل اخطارهم بالربط على النموذج ١9‏ ضرائب. عدم 
تقديم الممولين اقرارات أرباحهم. أثره. اخطارهم مباشرة بالريط بمقتضى النموذج 
رقم ۱۹ ضرائب. المواد 4؟. ٤١)۳۷ ۰۲۰١‏ قانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠٠‏ من 
اللائحة التنفيذية له. ظ 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ق جلسة )٠٠ ٠١/٤/۲۷‏ 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة "١ق‏ جلسة )٠١ ٠١/۴/٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷۱/۱/1 س۲۲ ج۱ ص۱۸) 

(نقض جلسة ۱۹۷۰/۱/۷ س۲۱ ج۱ ص۱۲) 

(نقض جلسة ۱۹٦۰/71/۰۹‏ س٣۱‏ ج۲ ص۷۰۲) 
عن عدم تقديمهم الاقرار الضريبى فى الميعاد على الممولين الذين لا يمسكونها. 
المادتان 16"؟. ۷ من قانون ١61‏ لسنة ١58١م.‏ 

(الطعن رقم 184 لسنة 7ق جلسة 4/ره/...؟) 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۹/۰/۳۱) 

(الطعن رقم ١١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲) 

طعن الممول فى الربط يكون بعريضة يودعها المأمورية المختصة خلال شهر من 
تاريخ اخطاره. مادة 07 قانون ١5‏ لسنة 1959م. 

(الطعن رقم ٩١۷‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ١/رار.‏ ..؟) 

(الطعن رقم ١5‏ لسنة هدق جلسة ۱۹۹۱/۷/۲۹) 

(نقض جلسة ۱۹۷۲/۲/۸ س٣۲‏ ج١‏ ص20 ؟) 

اعلان الممول بربط الضريبة. كيفيته. المواد 41 من قانون ١4‏ لسنة 15759 504, 
۸ من اللائحة التنفيذية للقانون ١7‏ لسنة ٠۹۷١‏ الخاص بنظام البريد. مخالفة 
ذلك. أثره. فتح باب الطعن للممول أمام لجنة الطعن المختصة. 

(الطعن رقم ۹١۷‏ لسنة ؟ق جلسة )۲٠٠١/1/١‏ 

(الطعن رقم ١5‏ لسنة هق جلسة 5؟//ا/ر١1551)‏ 

(نقض جلسة ۰ س٥۲‏ ج۱ ص٥ )٥۰‏ 

(نقض جلسة ۱۹۷٤/۲/۲۱‏ س۲۰ ص777) 

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ١6‏ ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا 
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وجوب اخطاره بالنموذج ۱۹ ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة لا غنى 
عن وجوب اشات هذه البيانات فى النموذج ۱۹ ضرائب مجرد الاحالة بشانها إلى 
O O ORE‏ 
أحكام قانون المرافعات. 

(الطلون رق E‏ اك تطلس اا 

(الطعن رقم 4594 لسنة 1ق جلسة ۱۹۹۹/۱۰/۲۱) 

-الأجزاءات المنظمة رب لتر اعد افر متف بالحلاء الفاح مالا 
SNE NE A‏ هذا عد روط OES AN‏ شاد 
ذلك إلن وع ۸ شراب خا حالف القانوة. 

(الطعن رقم ۲٣۲۲‏ لسنة ٥۷‏ ق - جلسة )۱۹۹٤/۹/۱٩‏ 

(الطعن رقم ۲۹۱۷ لسنة ٥۷‏ ق - جلسة )۱۹۹٤/۹/۱٩‏ 

< اخراعات الآعلان برط النضرية الختادفها عن جرا بات الاعلان فى قانون 
الزافقات لائحة ارت كش على الزاتتلات اا 

(الطعن رقم ۸١١‏ لسنة /ادق - جلسة۲/۲۸/٤۱۹۹)‏ 
الضريبة في الميعاد القانوني. أثره. التزام المعول بدفع الضريبة عن سنة كاملة. لا 
عبرة باسياب التوقف ودواعيه. م ۲۰۱/٥۸‏ ق ۱٤‏ لسئة ۱۹۳۹ . 

(الطعن رقم ۱١۸۷‏ لسنة ادق - جلسة )۱۹۹٤/٤/۱۱‏ 

اتا الك الطلشون'فيه إلى الاعتدان كارع نع الشتارة واعكباره تازا 
للتوقف دون ان يرد عن دفاع المصلحة الجوهري بان الممول لم يخطرها بيع 
السيارة. قصور. 

(الطعن رقم ١١4‏ لسنة /ادق - جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۷) 

- تغيير الكيان القانوني للمنشأة في احدي السنوات المقيمة. مقتضاه تحديد 
أرباح المنشأة في تلك السنة تحديدا فعليا م50 مكررا ق4١‏ لسنة ۱۹۳۹ معدلة بق ۷۷ 
لسنة 1539 . توقف المنشأة ماهيته. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة لادق - جلسة ٤۱/۱۷‏ ۱۹۹) 

- تغيير الكيان القانوني للمنشأة من فردية إلي شركة وتقدير الممول الفرد منشأته 
كحصة في رأس مال الشركة. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا ولو اتخذ 
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النشاظ فيهما ور أخطار مهلخ الخيراتب ولك فى ليشا لفارت اعفان ذلك 
5 

(الطعن رقم ۲۳۷۲ لسنة ۷ق - جلسة )۱۹۹٤/1/۲۰‏ 

خت ادرا الیل لاط فشي قو ع عاقق ةا لرا 
قضباء لمكم الطفون فيه با قرار اللجتة فيما'انتهى اله ن م ؤازلة الطاءن 
لتشاطظ ا مقار لات وعم ف الطاغن مزاولكه لهذا التشساط وجل تجرنات اتات 
المأمورية من ثمة قرينة على مزاولته لهذا النشاط. مخالفة للثابت بالأوراق. 

(الطعن رقم 08١‏ لسنة هق - جلسة )۱۹۹٤/۲/۷‏ 

(والطعن رقم ٠١18‏ لسنة /ادق - جلسة )۱۹۹٤/۳/۷‏ 

دين رباخ | لمنوانه من ی اروم ركاف الطر ف طن و 
الافتراض علية متن اقيع على اساب :سائفة كاقية لحمل ولها اضلها فى :الأوزاق: 
الخد قري القبير والاخالة الف السبات الك مقا اغبا وا متا 
للحكم. عدم التزام المحكمة من بعد بالرد على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۲۲۷ لسنة 7ق - جلسة ١٠/ر١/1954)‏ 

- وجوب قيام الطاعن فى الخمسة عشر يوما التالية لتقديم صحيفة الطعن 
تأغلان صسوزة متها إلى جم الخمنوة مخالفة ذللك. اثرة. النطلان قىن 
المحكمة من تلقاء نفسها. م؛ه/؟ مكرر ق٤۲‏ لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 
۷٠‏ لسئة 1405 لا غنى عن ذلك القدول بتدخقق القاية من الاغلان بالمادة ٠٠‏ 
مرافعات علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة /ادق - جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱) 

موافقة الممول على ,لاني وا لقو ۾ وا اعرف رة الريظ اا 
والضريبة واجبة الاداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بلك الاعتراضات. 
اثره. وجوب. اخطار بالنموذج ١9‏ ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة 
وقدفكها وماد الطعن ع هذا التفزين لا نغ عن وكوب انات هده الننتانات فى 
النمؤةج:5] كرا الاجالة تاها إلى الفح 14 شر اتب غلا ذلك. 

(الطعن رقم ۳٤۷١‏ لسنة 7ق - جلسة )۱۹۹٤/۱/۱۰‏ 

- الاجراءات المنظمة لربط الضريبة. قواعد أمره متعلقة بالنظام العام. مخالفتها. 
أثره. البطلان. خلى النموذج ١5‏ ضرائب من عناصر ربط الضريبة واحالته فى شأن 
ذلك ال الشوناع ١6‏ شترا »خط ونخالفة للقاثون: 

(الطعن رقم 541/1 لستة 1ق - جلسة 14/1/٠١‏ 195) 
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- الاثر الفورى للقانون. مقتضاه. اجراءات الطعن المنصوص عليها فى القانون 
٤‏ لسنة 1555 . لا محل لها بصدور القانون ٠١١‏ لسنة 154١‏ . لا يغير من ذلك العمل 
ياحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها فى القانون ١5‏ لسنة ۱۹۳۹ على 
السنوات المالية السايقة على 1 / ١1545‏ . علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲١‏ لسنة 8 دق - جلسة )۱۹۹٤/۱۱/۱٤‏ 

- الاصل فى الاجراءات انها روعيت اثبات الخبير بمحضر اعماله انه اخطر 
الخصوم بمباشرته المأمورية. اغفاله ارفاق ايطال الخطاب الموصى عليه المرسل 
للطاعن لا يطلان. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠٠۹‏ لسنة ٥۸‏ ق- جلسة 6١١/ره/ره159)‏ 

- رفع الدعوى أو الاستئناف سبيله. ايداع صحيفة أى منهما قلم الكتاب. اعلان 
الصحيقة اجراء منفصل عن رفع الدعوى تاليا له. مقصوده. اعلام الخصوم 
بالدعوى أو الاستئناف وبالطلبات وبالجلسة المحددة. عدم امتداد بطلان ورقة الاعلان 
إلى أصل الصحيفة المودعة فيبطلها. علة ذلك. ان الباطل لا يجوز ان يسلطه على 
الصحيع فيبطله. 

(الطعن رقم 1۷۸١‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )11314/1١١/54‏ 

- الاجراءات المنظمة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. مخالقتها. اثره. 
البطلان. خلى النموذج ٠١‏ ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة اكتفاء بالاحالة 
بشأتها إلى النموذج ١4‏ ضرائب اجراء باطل. 

(الطعن رقم ١61/8‏ لسنة 8 هق - جلسة ١١/"”/رهة99١)‏ 

- التقادم المسقط. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة 
الموضوع. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة 48هق جلسة ١"/"/رهة5١)‏ 

- التقادم. انقاطعه بالتنبيه باداء الضريبة وبالاحالة إلى لجان الطعن والحجز. 
المادة 547 من القانون المدنى والفقرة الثانية من المادة ۷ مكررا من القانون رقم 
4 لسنة ١5559‏ المضافة بالمرسوم بقانون رقم ۳٤١‏ لسنة ٠٠٠١١‏ والمادة الثانية من 
القانون رقم ٠1‏ لسنه ١٠۹٠ء‏ قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى اقتضاء 
دين الضريبة بالتقادم دون الاشارة إلى الاجراءات السالفة والثابتة بالدعوى. قصور 
وخطا. 

(الطعن رقم ٠١۲۲‏ لسنة ١٠ق‏ - جلسة ١٠/؟//رهةة5١)‏ 
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- حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة «ق؛ ١‏ لسنة »١959‏ سقوطه. 
بالتقادم الذى يبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص 
عليه فى القانون. اخفاء الممول لبعض العناصر. 

بدء سريان التقادم بالنسية لها من تاريخ علم المصلحة بها م۷۹ مكررا(١).‏ 
القضاء بخلاف ذلك. قصور (مثال). 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 8 دق - جلسة )١19915/1١١/١4‏ 

جال قي الا ينين اله د بست ر رحن كاز ی 
الي .مودق ذلك وهو فدح كل مقولاخطا ا ممبلعة اشرات ال عة 
من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بمضى 
خمس سنوات تیدا من تاريخ الاخطار. عدم الاخطار. مؤداه. عدم بدء تقادم الدين. 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة ۸ق - جلسة ٤/۱۲/۰٥‏ ۱۹۹) 

- اختصام وزير المالية بصفته ممثلا لمصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم 
الاستهلاك على البضائع المستوردة. اختصام لمن له صفة فى الدعوى. مخالفة الحكم 
المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 

(النقض رقم ۱۹۸۸ لسنة 4دق - جلسة ١7‏ /رغ/رهة5١)‏ 

- الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحققها بالأرياح الناتجة 
عن التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. ق4١‏ لسنة 
۹ المعدل بق ۷۸ لسنة 19375 . مثال. 

(الطعن رقم ١1667‏ لسنة 4هق - جلسة ١١//؛‏ /رهة199١)‏ 

- عدى جواز طعن الممول فى النموذج ۱۸ ضرائب الا بعد اخطاره بالنموذج ١9‏ 
ضرائب علة ذلك. 

(الطعن رقم 865 لسنة دق جلسة ۲۷/ )٠۱۹۹۰/۲‏ 

- ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم اليها من المصلحة أو الممول 
فى قرار لجنة الطعن: قصرها على نظر هده الطعرن وليس لها تقدين الأرباخ ابتذاء. 
ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا 
القرار صدر موافقة لاحكام القانون أو بالمخالفة له. مفاده. ان ما لم يسيق عرضه 
على تلك اللجان لا يجوز صرحه ابتداء أمام المحكمة. 

(الطعن رقم ۱۹۱۲ لسنة 8 دق - جلسة 6١/ره/ه1590)‏ 

< ما لم يكن كد سدق على لهنة الطفق وا مرت قرا ف تج ارح اعا 
منالمحكمة. 

(الطعن رقم ١519557‏ لسنة 4 هق - جلسة "؟/رات/ره195١)‏ 
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- قرار لجنة الطعن. تأييده والاحالة إلي النيابة. جزء متمم للحكم. 

(الطعن رقم ۱۸۸ لسنة »هدق - جلسة ۱۹۹۰/۲/۱) 

- اختصاص المحكمة في نظر طعون قرارات لجان الطعن. وجوب التحقق بنص 
ردها وفق احكام القانون من عدمه. نظر الطعن في قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن 
لم يكن وجوب التحقق من مراعاة اللجنة للاجراءات التي الزمها المشرع باتباعها قبل 
أعبدا ذلك القواو تاعلان الطاعوق بالخلسة الأرل موحت الاستمارة :9 رات 
كنات مسجل تل الرضول ويذات الآخرا ات اة الجلمة الحدد: مالقا 
تخلف هذا الاجراء أو شق منه. أثره البطلان. 

(الطعن رقم ۲۱۸۷ لسنة /ادق - جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۱۲‏ 

- تخلف الطعن عن الحضور أمام لجان الطعن عند نظر الطعن في جلسته 
الأولي. اثره. وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من اتمام اعلان الطاعن بالجلسة 
بالنموذج ۲۲ ضرائب وتسلمه اياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول واخطاره 
نسو بالحلسة الحو : للق ار ات السرا ات السايقة: عاب الول أو حصو 
وابدائه عذر مقبول. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن. 

(الطعن رقم ۲۸۱۷ لسنة۷٥ق‏ - جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۱۲‏ 

- انتهاء الحكم المطعون فيه إلي أن الطعن اقيم في الميعاد القانوني وقضاءه 
بالغاء قرار اللجنة بعدم قبول الطعن شكلا. مؤداه. وجوب اعادة الاوراق إلي لجنة 
الطعن وليس إلي مأمورية الضرائب. علة ذلك. ان اللجنة لم تقل كلمتها في موضوع 
النزاع. 

(الطعن رقم ١474‏ لسنة ٥۸‏ ق - جلسة ”؟/ره/ره155) 

- الحكم بالغاء قرار لجنة الطعن . اثره. انهاء المنازعة في القرار وحسم 
الخصومة الاصلية ولا تملك المحكمة تقدير الارباح ابتداء. جواز الطعن فيه استقلالا 
وفقا لنص المادة ۲٠١‏ مرافعات. لا يغير من ذلك ما قرره الحكم في منطوقه من اعادة 
الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد. علة ذلك. 

(الطعن رقم 5/8 لسنة 8 دق - جلسة 14/15/53 119) 

- وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات 
القشاضة زو خيرها من الات التى اناط نها القانون اختصتاصض قاتا مالم 
ينص القانون علي خلاف ذلك. لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما 
تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة لاحكام اساسه. لا يفير من 
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ذلك ما اوجبته المادة ۲/٠٠١‏ من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الاصول . 
والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١ ٤‏ لسنة 1١‏ ق - جلسة ؟١/ر"/ره199)‏ 

الق فى المظالة بين الفعريجة ,بلغ مدة قوط من تاريخ جنوي فى د 
المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول اخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين 
من تاريخ مزاولته النشاط. سقوط حق المصلحة فى المطالبة بمضى خمس سنوات 
تيدأ من تاريخ هذا الاخطار. عدم الاخطار. مؤداه عدم بدء تقادم دين الضريبة. 

(الطعن رقم ۰ لسنة 8 دق جلسة ۱ /۱۹۹۰/۲) 

و(الطعن رقم ١441‏ لسنة 8 هق جلسة ١٠/4/ه159)‏ 

- الاثر الفورى للقانون. مقتضاه. اجراءات الطعن المنصوص عليها فى القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1954. لا محل لها بصدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة .158١‏ لا يغير عن 
ذلك العمل باحكام الضريبة على المرتبات المنصوص عليها فى القانون رقم ١4‏ لسنة 
5 على السنوات السابقة على عام 19471941١‏ . علة ذلك. 

- الاغلذن لرل من المسلمة إلى المنول باخطارةرريط اة كيفيق» 
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يسلم للممول شخصيا أو من ينوب عنه. مخالفة 
ذلك. أثره. يظل باب الطعن مفتوحا للممول أمام لجنة الطعن. 

(الطعن رقم ١514‏ لسنة ٥۸‏ ق - جلسة ؟”/ره/ره159) 

- المهن غير التجارية. ماهيتها. سريان الضريبة المفروضة عليها على كل مهنه أو 
نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. المرشدون السياحيون. عدم 
تبعيتهم فى ادائهم عملهم لوزارة السياحة. مؤداه. خضوع الأرباح التى يحققونها 
من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص لضريبة المهن غير التجارية» عدم 
ورود مهنه الارشاد السياحى ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير 
المالية رقم ١19‏ لسنة 1587 . لا اثر له. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ١‏ دق - جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۲۸) 

- التقادم. انقاطعه بالتنبيه باداء الضريبة ويالاحالة إلى لجان الطعن ويالحجز. 
المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى والفقرة الثانية من المادة 1۷ مكرر من القانون ٠٤‏ 
لسئة ۱۹۳۹ المضافة بالمرسوم بقانون 6 لسنة ١567‏ والمادة الثالثة من القانون 
1 لسنة 1467. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى اقتضاء دين 
الضريبة بالتقادم دون الاشارة إلى الاجراءات السالفة والثابتة بالدعوى. قصور 
EY‏ 

الطعن رقم ٠١۲١۲‏ لسنة ٦۰‏ ق- جلسة ٠"//رك//رهة5١)‏ 


—-۱1۹۷- 


- تغيير الكيان القانونى للمنشأة فى احدى السنوات المقيمة. اثره. عدم اتخاذ 
ارباح سنة الاساس معيارا حكميا لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغيير 
باكمالها أو فى السنوات المقيسة التالية. مقتضاه. تحديد أرياح المنشأة فى تلك 
السنة تحديدافعليا. مهه مكررا )١(‏ ق٤٠‏ لسنة 1975 معدله . توقف المنشأة 
مافدتة: 

(الطعن رقم 50/8 لسنة هدق - جلسة 5١/ر١15357/1)‏ 

- توقف المنشأة عن العمل الذى يترتب على عدم الاخطار به ربط الضريبة عن 
سنة كاملة طبقا للمادة 54 من القانون ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ . مقصودة التوقف الفعلى عن 
مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها. مؤدى ذلك. وفاة أحد الشركاء فى 
المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين. لا يعنى بمجرد توقف نشاطها ويدء نشاط 
جديد لها. 

(الطعن رقم ۲۳۰۷ لسنة ؛ هق جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۷) 

- النموذج ١4‏ ضرائب. ماهيته. اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. النموذج 
9. ماهيته. اخطار بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير. الطعن فى النموذج 
۸ ضرائب غير جائز. جوازه فى مرحلة الاخطار بالربط على النموذج ١5‏ ضرائب. 
علة ذلك. 

- اقتصار الحكم على الغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة فى بعض 
السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الالزام باداء دين الضريبة أو تقدير الأرباح عن 
هذه السنوات. عدم اعتباره حكما بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة ١۳۸م‏ 
مدنى. اثره. تقادم دين الضريبة المقدرة بمعرفة المأمورية بعد صدوره بخمس سنوات 
. (مثال شأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية). 

(الطعن رقم 1١١‏ لسنة ؟دق - جلسة )1597/1١7/1١4‏ 

- اعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرياح غير التجارية عن نشاطه كطبيب فى 
سنة ۱۹۷۷ - استنادا إلى المادة 71 من القانون رقم ١4‏ لسنة ۱۹۳۹ المعدل 
بالقانون 47 لسنة ۱۹۷۸ . خطأ. علة ذلك. سريان هذه المادة اعتبارا من أول يناير 
سنة ۱۹۷۸ عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 01 الواردة ضمن الاحكام الختامية لذلك 
القانون. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٤‏ هق جلسة )٠۱۹۹۲/۲/۱۷‏ 

- تعلق النص القانونى بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه باثر فورى. اعمال 
الاثر الفورى للقانون. مؤداه سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولى كانت عن 


-١١548- 


مركز قانونى سايق. تعلق نصوص قانون العدالة الضزيبية رقم ٤٦‏ لسئةم/ا9ة١ا‏ 
بالنظام العام. أثره. سريانها باثر فورى. 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/٤/۱۱‏ - الطعن ۳۲۷ لسنة ١«ق)‏ 

- تشريعات الضرائب . أمره. تعلق بالنظام العام. سريانها باثر فورى. على كل 
مركز قانونية لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل يها. 

(الطعن رقم ٤٥١‏ لسنة هدق - جلسة )۱۹۹۲/٤/۱۲‏ 

- اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية فى منازعات 
الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه. عدم صدوره. 
اثرة. بقاء الاختصاص بنظرها معقودا للقضاء العادى. 

(الطعن رقم 759714 لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۸) 

- سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ارباح الاستغلال الزراعية 
ااهل التيستاضية امو ران الضرائن الكقارية:هى الحية التوط نهنا تسيل 
تلك الضريبة. اختصاصها -دون ضرائب الحاصلات الزراعية - بتقدير وربط هذه 
الضريبة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ”187 لسنة هدق - جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۰) 

- اصحاب المهن الحرة المقيدون فى نقابات مهنية. اعفاؤهم من الضريبة لمدة 
ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. م۲/۷ ق٤٠‏ لسنة 1475 المعدلة بالقانون ٤٦‏ 
لسنهة ۱۹۷۸ . اثره. سريانها على كل ممول لم يكن قد مضت خمس سنوات على 
حصوله على دبلوم عال إلى تاريخ العمل بها فى أول يناير ١91/4‏ . 

(الطعن رقم ٤٥١‏ لسنة هدق - جلسة )۱۹۹۲/٤/۱۲‏ 

- وجوب النطق علانية بالاحكام التى تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات 
القضائية أو غيرها من الهيئات التى اناط بها القانون اختصاصا قضائيا ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك. لجان الطعن الضريبى . ماهيتها. عدم خضوع ما 
تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام اساسه. لا يغير من 
ذلك ما اوجبته المادة ۲/٠١١‏ من قانون الضرائب رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على تلك 
اللجان بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۸) 

- تقدير أرباح الممول فى حالة الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى. من سلطة 
قاضى الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم 


-ا١١5959-‎ 


على أساس سائغه كافية لحمله ولها اصلها فى الأوراق. (مثال بشأن تقدير ارباح 
قارئى القرآن الكريم الخاضعة للضريبة على المهن غير التجارية). 

(الطعن رقم ١57”‏ لسنة ؛ دق - جلسة /ر١1/؟15135)‏ 

- اقتصار الحكم على الغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة فى بضع 
السنوات دون أن تجاوز ذلك إلى الالتزام باداء دين الضريبة أو تقدير الارباح عن 
هذه السنوات. عدم اعتباره حكما بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة ۲۸۵ 
مدنى. اثره. تقادم دين الضريبة المقدرة بمعرفة المأمورية بعد صدوره بخمس 
سنوات. (مثال بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية). 

(الطعن رقم 2١١‏ لسنة ۲ق - جلسة )۱۹۹۲/۱۲/۱٤‏ 

- تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والاحالة إلى اسبابه. اعتبار القرار جزء متمم 
للحكم. لا عيب. (مثال بشأن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية). 

(الطعن رقم 457 لسنة ٤‏ دق - جلسة۱۹۹۲/۱۲/۲۸) 

- ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوما من تاريخ صدور الحكم. للطاعن اضافة 
ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه فى 
الحدود المبينة بالمادة ١١‏ مرافعات. تحديد الموطن. العبرة فيه بموطن من له سلطة 
القيام بالعمل الاجرائى خلال الميعاد. الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب التى 
يمثلها وزير المالية. لا محل لاضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن. الطعن اساس 
ذلك. 

(الطعن رقم ۱۸۷١‏ لسنة هدق - جلسة 15557/7//8) 

- القضاء صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص 
المحاكم العادية بنظر المنازعة حول الاحقية فى الاعفاء من الضرائب السارية فى 
مصر اعمال للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير احكامها واتساق نطاق تطبيقها. 

(الطعن رقم 51١57‏ لسنة 6ق - جلسة 1/8١/؟199)‏ 

- وجوب قيام الطاعن فى الخمسة عشر يوما التالية لتقديم صحيفة الطعن 
باعلان صورة منها إلى جميع الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان وتقضى به 
المحكمة من تلقاء نفسها «م٤ ۲/٥‏ مكرر ق٤٠‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة بالقانون رقم ٤۷١‏ 
لسنة ٠١٠٠١‏ » لا يغنى عن ذلك القول يتحقق الفاية من الاعلان عملا بالمادة ۲١‏ 
مرافعات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة لادق - جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱) 


...س 


- اجراءات الاعلان بربط الضريبة. اختلافها عن اجراءات الاعلان فى قانون 
المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة. 

(الطعن رقم ۸١١‏ لسنة لادق - جلسة 5/5/5484 )١1955‏ 
موصى عليه بعلم الوصول. التأشير على القرار بان الاعلان قد تم فى تاريخ معين. 
لا يبدأ به سريان الميعاد م۰٦۰۱ ١/1١1١‏ ق۷١٠‏ لسنة 1941١‏ . 

- وجوب توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الاصلية باعتبارها ورقة رسمية. 
مخالفة ذلك. أثره. البطلان. بطلان الحكم الابتدائى لخلوه من توقيع رئيس الجلسة 

(الطعن رقم ۱۳۷۲ لسنة 7ق - جلسة )٠۱۹۹٤/٩۹/۱٩‏ 

- الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزثة. قيام المحكوم عليهم بالطعن 
عليه بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وياطلا من الاخرين. لان اثر له على شكل 
طلباتهم. فعودهم عن ذلك. وجوب اختصامهم فى الطعن. علة ذلك. 

(الطعن رقم ١61٠١‏ لسنة ٥٦‏ ق - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۰) 

- اغفال الحكم الرد على دفاع للطاعن للتصريح به باستخراج شهادة من هيئة 
مثال. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة /الر"/؛ )١55‏ 
الاعتراض عليه متى اقيم على اسباب سائغة كافية لحمله ولها اصلها فى الأوراق. 
الأخذ بتقرير الخبير والأحاطة اليه فى أسباب الحكم . مؤداه. اعتباره جزءا متمما 
للحكم عدم التزام المحكمة من بعد بالرد على المطاعن الموجهه اليه. علة ذلك. 

(الطعن رقم 7771 لسنة 7ق - جلسة )١119515/١/٠١‏ 

- التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقا 
لاحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازى. عدم 
قيام الممول التظلم أمام تلك اللجنة لا يسلب حقه فى اللجوء إلى القضاء العادى. علة 
الدعوى. خطأ فى تطبيق القانون. ١‏ 

(الطعن رقم 55559 لسنة 1۲ ق - جلسة )١151151/5/1١9‏ 


=. 


- الواقعة المنشئة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية. تحققها. بالارباح 
الناتجة عن التصرف العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. التسجيل 
لا يفير من بيعه عقد البيع باعتباره من عقود التراضى التى نتم بمجرد توافق 
الطرفين وتنتج آثارها عدا نقل الملكية التى تتراخى إلى حين حصول التسجيل. 
او 

(الطعن رقم ۹۸٤‏ لسنة "هق - جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۸) 

- المهن غير التجارية . ماهيتها. سريان الضريبة المقروضة عليها على كل مهنة 
أى نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. الارباح التى يحققها المرشدون السياحيون 
من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص. خضوعها لضريبة المهن غير 
التجارية. 

(الطعن رق, ١601‏ لسنة ٥۷‏ ق - جلسة۱۸/٤/٤۱۹۹)‏ 

- الربط الحكمى مناطه. الا تجاوز ارباح الممول الفعلية فى سنة 1174 أو فى 
أول سنة ضريبة كاملة لاحقة حق فيها الممول ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات 
المقيمة واتخاذ سنة اساس جديدة مبلغ الف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو الفى 
جنيه بالنسبة لشركات التضامن والواقع بشرط عدم زيادة ربح أى من الشركاء 
فبها عن ألف حنيه. تجاوز هذا التقدير. مؤداه. اعمال قواعد التقدير الفعلى. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۷« ق - جلسة )۱۹۹٤/1/۱۲‏ 

- احكام الربط الحكمى. تعلقها بالنظام العام وجوب تطبيقها فى جميع الحالات 
متى توافرت شروطها ولو لم يتمسك بها اصحاب الشأن دون اعتبار لاى تغيير فى 
الأرباح زيادة أو نقصان. 

(الطعن رقم ١515‏ لسنة لادق - جلسة )۱۹۹٤/٤/۱۱‏ 

- الاحكام المتعلقة باجراءات التقاضى فى شأن قرارات ربط الضريبة واستئناف 
ما صدر أو يصدر من أحكام فى الطعون المقدمة فيها فى ظل احكام قانون 
الضرائب على الدخل رقم ٠١١‏ لسنة .19/4١‏ سرياتها اعتبارا من ٠۹۸۱/۱۰/۱۱‏ 
تاريخ العمل بذلك القانون. 

(الطعن رقم ١4‏ لسنة ادق - جلسة )١557/١١/55‏ 

- تعديل ربط الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن ووفقا لهذا القرار. لازمه. 


."ا 


عدم وجوب تحديد مقدار الضريبة فى قرار اللجنة. ٠٠١۲‏ ق۷٥٠‏ لسنة ۱۹۸۱ أداء . 
الضريبة على أساس مقدارها المحدد فى قرار اللجنة مفادهن. وجوب اداء الضريية 
على اساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها اللجنة. ۲/٠٠٠٠۲‏ 
قلا لسنة ۱۹۸1 . 

(الطعن رقم ۸١١‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة )۱۹۹٤/۲/۲۱‏ 

- ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى. لا ينفتح الا باعلانه بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول. التأشير على القرار بان الاعلان قد تم فى تاريخ معين. 
لا بيد به سريان الميعاد VARIANTS‏ ق۷١٠‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم 7١97‏ لسنة ۷ق - جلسة ۰ )۱۹۹٤/ ٥/۲‏ 

- ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى. لا ينفتح الا باعلانه بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول. التأشير على القرار بان الاعلان قد تم فى تاريخ معين. 
لا بیدا به سريان الميعاد. ۱/١۱١١ ۲/۱٠٦۰‏ ق۷٥٠‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم ۲۱۹٦‏ لسنة /ادق - جلسة )۱۹۹٤/ ٥/۳۰‏ 

- لجنة الطعن الضريبى. حقها فى تصحيح ما يقع فى منطوق قرارها. من 
أخطاء مادية وحسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 
مادام للخطأ المادى أساس فى القرار يدل على الواقع الصحيح فيه. جواز الطعن 

(الطعن رقم ۲۷٤١‏ لسنة 7 دق - جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۰) 

- تعديل ربط الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن ووفقا لهذا القرار لازمه. عدم 
وجوب تحديد مقدار الضريبة فى قرار اللجنة. م69١‏ ق ٠١١‏ لسنة ١54١‏ . اداء 
الضريبة على أساس مقدارها المحدد فى قرار اللجنة مفاده وجوب اداء الضريبة 
على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الارباح التى قدرتها اللجنة. ۲/٠٠٠٠‏ ق 
/اهالسنة ۱۹۸1 . 

(الطعن رقم ۸١۲‏ لسنة ٥۷‏ ق - جلسة )۱۹۹٤/۲/۲۱‏ 

- الحق فى المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمه 
من تاريخ مزاولة النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة فى المطالبة بمضى خمس 

(الطعن رقم ۲۷۳۹ لسنة ”هق - جلسة )۱۹۹٤/۱/۱۷‏ 


NY. 


- حق مصلحة الضرائب. سقوطه بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى 
لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار. المادتين /517, ٩۷‏ مكرر ق4 ١‏ لسنة ٠۱۹۳۹‏ 

(الطعن رقم ۲۷۲۹ لسنة 7 هق - جلسة٠١/ر١/ر؛‏ 199) 

- اغفال تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الضريبية. اثره. بطلان الاحكام 
للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. م۴٠٠‏ ق۷٠٠‏ لسنة 
١‏ المقابلة م ۸۸ ق؛ ١‏ لسنة ۱۹۳۹. 

(الطعن رقم ١771‏ لسنة 7 هق - جلسة )۱۹۹٤/٥/٩‏ 

(الطعن رقم 115" لسنة لادق - جلسة 4//ا/؛ 155) 

- نظر الدعاوى الضريبية فى جلسة سرية. جوازي للمحكمة. م77١‏ ق۷٠٠‏ لسنة 
١‏ وجوب النطق بالحكم علانية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية والا كان 
باطلا. علة ذلك. م١‏ مرافعات. للمحكمة ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفس 
لاتصاله بالنظام العام. 

(الطعن رقم ۷٤۸‏ لسنة /ادق - جلسة )۱۹۹٤/۳/۲۱‏ 

(الطعن رقم 587 0.7 لسنة ”اق - جلسة 7١/ه/)‏ 

- موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ١4‏ ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا 
والضريبة واجبة الاداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. 
اثره. وجوب اخطاره بالنموذج ١5‏ ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة 
وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى 
النموذج ١5‏ ضرائب الاحالة بشأنها إلى النموذج ١4‏ ضرائي. علة ذلك. 

(الطعن رقم 4771" لسنة 1ق - جلسة )۱۹۹٤/۱/۱۰‏ 
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الصيغة رقم )"١5(‏ 


انه فى يوم ee‏ د A‏ 

بناء على طلب السيد/ ا ا ا 0 المقيم واففف وف ف ةورفو ل 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ... الام 

انا 1211110117 محضر محكمة .............. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 


السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته ظ 
السيد الأستاذ/ رئيس مصاحة الضنرائب على المبيعات 


ويعلنا بأدارة هيئة قضايا الدولة ب E‏ 
واعلنتهما بالأتى: 
ا موضوع 
الطالب يعمل فى مجال وقد أخطرته مأمورية الضرائب على المبيعات 
فى الأونة الأخيرة - بخضوعه للقيد فى سجل ضريبة المبيعات على اعتيار أنه 
خاضع للضريبة المذكورة. 


وحيث أن مواد قانون المبيعات رقم ١١‏ لسنة ۹١١‏ بأصدار قانون الضريبة 
العامة على المبيعات ونصوص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات 
رقم 11١1‏ لسنة 19141١‏ لا تنطبق على الطالب جملا وتفصيلاً لان النشاط الذى يمارسه 
الطالب ضمن الانشطة غير الخاضعة لتلك الضريبة المذكورة. 

الأمر الذى حدا بالطالب إلى أقامة دعواه هذه. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث اقامة المعلن إليهم 
واعلنت وسلمته بصورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة o‏ 
الكائن مقرها ............... ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم 
......... الوافق / / ليسمع الحكم بعدم خضوع الطالب لاحكام القانون رقم 
١‏ لسنة ١59١‏ ولائحته التنفيذية مع الزام المعلن اليهم المصروفات ومقايل اتعاب 


المحاماة. 


~~. 


قانون رقم NSS‏ 
باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه»ء وقد اصدرناه: 

مادة ١‏ : يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات. 

مادة ؟: يلغى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١91١‏ باصدار قانون الضريبة على 
الاستهلاك. كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون. 

مادة : يستيدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك اينما وردت فى القوانين 
والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات. 

مادة 4 :لا تخل احكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة 
بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو 
الاتفاقيات البترولية والتعدينية. 

مادة ©: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية» ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 


ظ 


نشره. 

ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٠١‏ شوال سنة ١١٤٠ه‏ (الموافق ۲۸ ابريل سنة 
۱^( 


قانون الضرية العامة على المبيعات 
أحكام تمهيدية 

مادة :١‏ يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية: 
التعريفات الموضحة قرين كل منها: 
الوزير: وزير المالية. 
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات. 
ااك حه الف نن علن اعات 
الضريية: الضريبة العامة على المبيعات. 


15.56 


المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحضيل وتوريد الضريبة للمصلحة. 
شنواء کان ا ها عا أ تارا أو من له اغ الحكرفة لنت اة 
حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون, وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة 
خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. 

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا. 

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود 
المبينة بالاقسام والفصول الواردة بجداول التعريقه الجمركية. 

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (۲) المرافق. 

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع: ولو كان مستورداء إلى 
المشترى, ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى ايها اسبق: 

اهداز الفاقيرة: 

- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. 

- اداء ثمن السلعة أو مقايل الخدمة سواء كان كله أو بعضه» أو دفعه تحت 
الحناب» أاتحتفية خسان أو الكل أن غر ذلك هن اشكال اداء الثن وققا لشتروط 
الدفع المختلقة. 

التصنيع: هو تحويل المادة. عضوية أو غير عضوية, بوسائل يدوية أو آليه أو 
بغيرها من الوسائلء إلى منتج جديد» أو تفير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو 
طبيعتها أى نوعها. 

ونقه تا كيك اوخو والففليك راكاد التلف والحفط ف 
الصناديق والطرود والزجاجات أو اية أوعية أخرىء ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة 
المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو 
التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك اعمال تركيب الالات والمعدات لاغراض 
القفميدوالنتاء. 

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو 
عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع. 

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوي يقوم بتوريد أو اداء خدمة خاضعة 

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أى خدمات 
من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. 


1 .¥- 


المسجل: هو المكلف الدى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لاحكام هذا القانون 

الفا اريه هي الفاتونة التى تعد فقا الودج الذي بعس نان قراو م 
وى السك 

الشهر: (الشهر الميلادى). 

الست الال اثتى عكر شترا تدا مع بداية الشتة أكالية للمكلف رشت 
باننهاتها 
يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه. 
ار علن خالا الحسكولك الها 

ال الاه رت تهات اماف براقع 2 ب فة الضدوييةاغين 
المدقوغة عن كل اشبوع أو زه نلى حهانة القترة المحددة للسداد: 

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة 
الذائكلة فى ااج سل خاهتعة العيرينة . 

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الاعفاءات. 
مراحل تطبيق الضرية. 

EE‏ السام سر ومزوى ۲ا 

- الرحلة الثائية: ويكلف فيها المنتج الصنتاعى: والمستورد؛ومؤذى الخدمة: وكذلك 
تاكن الفا تحمل الت ا اتواه 

- المرحلة الثالئة: ويكلف فيها المنتج الصناعى» والمستورد» ومؤدى الخدمة. وتاجر 

فرض الضرية واستحقاقها 

مادة ؟ : تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية 

تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (؟) المرافقة لهذا القانون. 
للخارج طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


-١؟.48-‎ 


مادة '': يكون سعر الضريبة علي السلع /٠١‏ وذلك عدا السلع المبينة في الجدول 
رقم )١(‏ المرافق فيكون سعر الضريبة علي النحو المحدد قرين كل منها . ظ 

ويحدد الجدول رقم (۲) المرافق سعر الضريبة علي الخدمات. 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع عن الضريبة وتعديل سعر 
الضريبة علي بعض السلع. 

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي »)١(‏ (۲) المرافقين. وفي جميع 
الاحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما والا ففي أول دوره لانعقاده» فاذا لم يقره 
المجلس زال ما كان له من اثر وبقي نافذا بالنسبة إلي المدة الماضية. 

مادة ٤‏ : تسري المرحلة الأولي من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون, 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض 
السلع إلي المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال. 

مادة © : يلتزم المكلفون يتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في 
المواعند ال في هذا القانون. 

مادة 6 : تستحق الضريبة بت بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين 
وفقا لاحكام هذا القانون. 

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في 
اغراض خاصة أو شخصيه. أو التصرف فيها باي من التصرفات القانونية. 


كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من 
ا حف بتحقق الواقعة المنشئة للضريية الجمركية» وتحصل وفقا للاجراءات المقررة 


وتطبيق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية 
الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص في هذا 
القانون. 

مادة ۷ :تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها 
مشروعات المناطقء والمدن الحرة. والاسواة ق الحرة إلي خارج البلاد. 

ولا تستحق الضريبة علي ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمه لمزاولة 
النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرةء والاسواق الحرة؛ عدا سيارات 
الركوب. 
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كما لا تستحق الضريبة علي السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة 
مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحه 
التنقيذية. 

مادة ۸: مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السايقة. تستحق 
الضريبة على ما يرد من سلع أو ما دؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لاحكام 
هذا القانون الى المناطقء والمدن» والاسواق الحرة» لاستهلاكها المحلى داخل هذه 
الأماكن. 

ويعتير الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها 
فى حكم الاستهلاك المحلى. 

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبه وفقا 
لاحكام هذا القانون من المناطق, والمدن والاسواق الحرة» إلى السوق المحلى داخل 
البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة. 

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة 
السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للاحكام المنصوص عليها فى 
هذه المادة والمادة السايقة. 

مادة 4 : فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة 
للضريبة أو تصفيته» تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزه المسجل وقت 
التصرف فيهاء الا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لاحكام هذا 
القانون. 

مادة ٠١‏ : مع عدم الاخلال بالعقويات المنصوص عليها فى هذا القانون» تخضع 
المبيعات المهربه والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا للفئات الضريدية 
النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفةء فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات 
لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف ال مخالفة. 

ْ تقدير القيمة 

مادة :١١‏ تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لربط الضريبة 
بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى 
الاحوال التى يكون فيها بيع السلعة أى تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص 
آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للامورء والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة 
بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقا للقواعد التى تحددها 
اللائحة التنفيذية. 


(1. 


وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الافراج عنها من . 
الماك «القتعة ا ةة اساسا لتعديد الضوية العمزكية مضيافا النها الشرائن 
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة. 

وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ان يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو 
الخدمات تتخذ أساسا لريط الضريبة. 

مادة ؟ ١‏ :إذا تبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات 
نظف عنما ورك اقرارة عن اة فترة مهاه كان لها تفديل القدمة الشاضفة 
للضريبة وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى تقضى بها احكام هذا 
القانون. 

ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق 
والاجراءات المحددة فى هذا القانون. 

مادة "1 :تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع 
رالمات السهرة حيرا و هة الع 

ويجوز تعديل اسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين اطراف احدها مكلف 
والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو 

الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجالات 

مادة 5 ١‏ : يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو اداء خدمة 
خاضعة للضرببة وفقا لاحكام هذا القانون. 

وتحدد اللائحة التنفيذية للقواعد والاجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وليس 
مراقبتها ومراجعتها. 

مادة ٠١‏ : يلتزم المسجل بامساك سجلات ودفاتر محاسبه منتظمة يسجل فيها 
اولا بأول العمليات التى يقوم بهاء ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير 
المشار اليها فى المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى 
اجرى فيها القيد بالسجلات. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات التى يلتزم 
الكل اما كا والسانات ال تعن اثناتها فما والمستتدات الى نكي« الاحتفاظ 
بها. 

مادة 11 :على كل مسجل ان يقدم للمضلحة اقرارا شهريا عن الضريبة 
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المستحقة على النموذج المعد لهذا الفرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر 
المحاسية.وتحون يقزار هن الوزين سن قترة الكلؤكين يونا بحسن )اقتا 

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أى خدمات 
خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة. 

وإذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون 
للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التى استندت 
إليها فى التقدير. وذلك كله دون اخلال بالمساعلة الجنائية. 

مادة ١‏ : للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر 
المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه 
الاقرار للمصلحة. 

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار» 
فإذا زى الم أو لماعت قن خلال ع مكدر با ف من الكنان ا 
احالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما 
التالية. 

وفى جميع الاحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. 

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب احالة النزا ع للتحكيم 
خلال المواعيد المشار اليها. 

التسجيل 


مادة 1۸ : عل كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع 
الضناعية المنتجة مهيا الماشتعة للصربية واللعقاة ينها خا الاثنى اتر ليرا 
اا على ازن الل ةا القانون 85 الف حم ر كلك غل ورد الت 
الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه 
نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ» ان يتقدم إلى المصلحة 
يللي لتيل انمه واناه على التحونج المع لهذا لرن ودلك علزل ا ةا 
يحددها الوزير. 

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل اسره منتجة مسجلة بوزارة 
الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والاحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون 
الاجتماعية. 

تعره ر ال و اا 


\T\T— 


وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى اصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل . 
تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أبة سنة مالية أو 
جزء منها بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار اليه. وذلك 
خلال المدة التى يحددها الوزير. 

وتسرى عليه احكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت 
مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها التسجيل أو جاوزته. 

وَتَحَدد اللائحة التنفيدية شمؤدع الطلب والبناتاتالواجب اكنافها فة والش ا 
تحددها اللائحة التنفيذيةء ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين باحكام هذا 
القانون. 

ماد :تك اللصلحة سنجلا يقد هة يانات طلبات الفسجيل تعد مراجنتيا 
والتحقق من صحتهاء وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك. 

الببيانات السابق تقديمها بطلب التتسجيل وذلك خلال ٠١‏ يوسا من حدوث ك 
والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. 
خصم الضريبة والاعفاء منها وردها 

ماد 75+ للمنتجل عن حساب الضريبة ان يغصم من الغتريية اللسدوقة على 
قبا فشيهاته دن لفطو ها سيق ستداده أو حتسنانه من ا علي اوران 
مبيعات وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته, وكذلك الضريية السابق 
تحملها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا 
للحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

ولا يسرى الخصم المشار اليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول 
رقم )١(‏ المرفق. 
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فش فالات نالرت الاخ القمب اكير هن اضرب + 
الممستحقة على مبيعات المسجلء على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات 
والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ 
الطلب. 

a AA CEL a 114 831 
لييانات وزارة الخارجية.‎ 

ها دى أو يكوه لفحل العتخهى لاعفنا السلكين الدبلوساسشن 
والقتمنان الاضانى العابلين (غدر الفتشريين) الع فى الجداول التى تصحورفا 
وا لازت ك فا ف أن يسدورة او مهال الفسمصى ونا 
واولادهم القصر. 

؟- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية 
للاستعمال الرسمى» عدا الموارد الغذائية والمشرويات الروحية والادخنة. 

ووكدد عدن اللسيارات الت يطاؤلها الا عفاد ةا للينيين:(1) (؟) مسا رة وة 
للاستعمال الشخصىء وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أوالمفوضية 
وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليةء ويجوز للوزير بالاتقاق مع وزير الخارجية 
زيادة هذا العدد. 

ها تكو الام نمال اجك يشرط العا من اح کم راثا 
وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى 
التعثات الذبلوماينية أو القتضلية الذين لا يستتقيدون من الأغفاء المقرر من البند (؟) 
من هذه المادة تشرط ان يكم الورود,خلال س أشهر من وختوق انفد جن الاعقاء 
ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الاجل. 

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس 
ال لورت م و التتسلية حي الأحزال و التعتريق على ذلك مووا 
الغارهنة 

مادة 18 : يحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام المادة السابقة 
فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء قبل 
اخطار المتلحة ودا ال اكه ورا اة فده الا وها رفثة 
الصو الشارئة فن كارن الاه ما كم يقن لاغ لام با نل فر زللك: 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المنظمة لذلك. 

نآدة 04: يكو ار او ور ال ارخ اغا ما سورد 
للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية. 
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مادة ۲۷ يعفى ص الضريبة فى الحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها 
اللائحة التنفيذية ما يأتى 

-١‏ العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 

؟كالاشتي بوالمتفلقات ال كه الملجرد: عن انة ضدفة تهارية كالساشين 
والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. 

*-المهمات التى ترد هن الخارج دون فة يدل تالف أو تاقفن عن وسائل سبق 
توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق 
الخ الكما رك من داك 

4-الافتعة الشخصية الخاضة بالمسافرين القادمين هن الخارج: 

ه- الاشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها 
بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 

مادة 34 : يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع 
من الضرينة فى الحالتين الاقتين: 

-١‏ الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية. 

؟- ما يستورد للاغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية 
والتعليمية ومعاهد البحث العلمى. 

مادة ۲۹ : تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى 
هذا القانون اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والامن القومى وكذلك الخامات 
ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيعها. 

مادة :لا تسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات 
الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص الاعفاء منها صراحة. 

مادة "١‏ :ترد الضريبة طبقا للشروط والاوضاع والحدود التى تبينها اللائحة 
التنفيذية فى مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الاتيتين: 

-١‏ الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت 
بحالتها أى ادخلت فى سلع أخرى. 

؟- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب 
الشأن. 


مادة ۲ :على المسجل اداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق اقراره الشهرى 
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وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة )١7(‏ من هذا القانون , وذلك طبقا 
للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقا 
للاجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركيةء ولا يجوز الافراج النهائى عن هذه 


السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل. 
وفى حالة عدم اداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الاضافية ويتم 
تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها. 


مادة "" : يعتير اصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبه 
وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرةء وتحدد اللائحة 
التنفيذية ماهية هذه الخدمات. 

مادة ١‏ : الضرببة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون 
يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى 
المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف 


القضائية. 
التحكهيم 

مادة ©": إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعهاء أو 
كميتهاء أو مقدار الضريبة المستحقة عليها, وطلب صاحب الشأن احالة النزاع إلى 
التحكيم فى المواعيد المقررة وفقا للمادة )١0(‏ من هذا القانونء فعلى رئيس المصلحة 
أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اخطاره بطلب التحكيم إلى 
حكمين تعين المصلدة احدهما ويعين صاحب الشأن الاخر. 

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رايهما نهائيا. 

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف 
الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من 
مفوض دائم يعينه الوزير رئيساء وعضوية كل من: 

ممثل من المصلحة يختاره رئيسهاء وصاحب الشأن أو من يمثله, ومندوب عن 
التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى إليها المسجل يختاره رئيس هذه 
الجهةء ومندوب من هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسهاء وتصدر اللجنة قرارها 
باغلبية الاصوات بعد ان تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى 
الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. 


-۱۲۱- 


واا إلى كلصن اا و وا لعلف كول ی عقوو يون 
من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحويا يعنم الوصول 

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل 
نفقات التحكيم. 

ويحدد الوزير اجراءات التحكيم بالمراعاة القواعد المنصوص عليها فى قانون 
المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات 
EE‏ ف ماتيا 

مادة ۳١‏ :لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحويا بما يدل على سداد 
الضريبة طبقا للاقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة )١(‏ من هذا القانون. 

فإذا كان قزان التحكي لف سال امحل امشفقت المبزشة الت تل الفرق 
بين ما تم سداده وفقا لاقراره وما انتهى إليه التحكيم» وكذلك الضريبة الاضافية على 
هذا القرق عن الفترة هن تاريخ اللسداد وفقا للافران وختى تاريخ الستداد وفقا 

مادة ۳۷: تطبق احكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك 
بالنُسبة لف المسنتورةة ال تخ لرقاية الجمارك. 

موظفو المصلحة وواجباتهم 

مادة ۳۸ : لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا 
القانون والقرارات المنقذة له. 

ولهم فى سبيل ذلك باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل 
زا لهات والمخازن والمكل والمتكنات التى اشر تشاطيا فى سلع اكات خا 
ليره وتخو فن الات الضبط الاستتعانة برجال البسلطات الاخرى اذا لت 
الامرذلك. 

مادة ۳۹ : لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع 
على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة 
بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكام هذا القانون» ويجوز 
لهم باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل 
أو الفحص. 
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الرقابة 

مادة 4٠‏ : تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذا 
القانون. 

الجرائم والعقوبات 

مادة ٤١‏ : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الفى جنيه فضلا عن 
الضريبة والضريبة الاضافية المستحقين كل من خالف احكام الاجراءات أو النظم 
المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من اعمال 
التهرب المنصوص عليه فيه. 

وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الآتية: 

-١‏ التاخر فى تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المده المحددة فى المادة )١7(‏ من 
هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما. 

"- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة 
إذا ظهرت فيها :يادة لا تجاوز /٠١‏ عما ورد بالاقرار. 

-٣‏ مخالفة الاحكام المنصوص عليها فى المادة )٠١(‏ من هذا القانون. 

-٤‏ ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة لا يجاوز 


ه- عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب 
التسجيل خلال الموعد المحدد. 


7- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم 
فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة أى طلب المستندات أو الاطلاع عليها. 

مادة ٤١‏ : يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى 
المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الاضافية فى حالة استحقاقهما 
وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة. 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى اجراءات 
التقاضى والغاء ما يترتب على ذلك من آثار. 

مادة "4 : مع عدم الاخلال بأية عقوية اشد. يقضى بها قانون آخرء يعاقب على 
التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويغرامة لا 
تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقويتينء ويحكم 
على الفاعلين والشركاء متضامنين والضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز 
ثلاثة أمثال الضريبةء وإذا تعذر تقدير الضريية قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز 


خمسين الف جنيه. 
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وفى حاله العود يجوز مضاعفة العقوية والتعويض 

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال. 

مادة 5 ؟ :يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى 
المادة السايقة ما ياتى: 

-١‏ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة. 

؟- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة 
المستحقة. 

ا عشت اشرب كلذ اتا نون رون الف اشام و 
الع 

-٤‏ استرداد الضريية أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. 

-٥‏ تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة 
التخلص هن سداد القترينة كلها أو بخضها: 

1- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز /٠١‏ مما ورد 
بالاقرار. 

۷- ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة تجاوز 
00 

۸- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة 
شري 

4- عدم اقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى 
اغراض خاصة أو شخصية. 

-٠‏ انقضاء ثلاشين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون 
الأقران غتها وسدادها: 

291 امتوار قي لشفل لقوا قت مهل والقتوبية: 

مادة ٤٥‏ : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهرب 
من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أى من ينيبه. 

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى 
الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة. 

وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاء يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح 
تايل سداد الضربية والضريية الإضنافية وتعويش يعادل لا أمثال الخريية:ونى 
خالة تكران اهرب نحو بشداعفة التعويقن, 
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ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على 
قيامها من آثار بما فى ذلك العقوية المقضى بها عليه. 

مادة 41: فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من احد 
الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس 
الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب 
الاحوال. 

احكام انتقالية 

مادة ٤١‏ : تسرى احكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم )١(‏ 
المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة بهذا الجدول والاحكام الاتية: 

١‏ - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية؛ أو بتحقق 
الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقطء ولا تفرض الضريبة 
مرة أخرى إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة. 

؟- فى حالة اخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريية المفروضة على سلعة 
معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان 
إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق 
لسريان الضريبة الجديدة أو لمزيده ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما 
من التاريخ المذكور. وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان 
وعليهم اداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة أشهر 
من تاريخ استحقاق الضريبة. 

۲- للمصلحة عن الاقتضاء اخذ عينات من بعض السلع للتحليل وان تستعين بمن 
تراه من الخبراء. 

ولصاحب الشأن ان يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير 
بحدد فيه طرق واجراءات اخذ العينات. 

5 - لا يجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لانتاج اية سلعة من هذه السلع 
الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط 
والاوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير. 

ه- على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع 
أو المعمل لاى سبب كان سواء كان توقفا كليا أو حِرئَيا وعليه كذلك اخطار المصلحة 
فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار 
من رئيس المصلحة. 
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1- على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع ان يسجل نفسه لدى . 
المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها 
اللائحة التنفيذية. 

۷- علي المنتفع - سواء كان مالكا أو متاجرا - يعقار مخصص كله أو بعضه 
لزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة ثلاثة شهور من 
تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستفل سواء 
كان المالك أو المستأجر أو المنتفع. 

ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا 
القانون خلال شهر من تاريخ الاشغال أو التأجير. كما يقدم الاخطار كذلك خلال 
شهر من تاريخ النزول عن الايجار أو انتهائه.. ويقع عبء الاخطار علي المنتفع. 

۸- مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة )٤١(‏ من هذا القانون 
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما 
يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل الثقل والأدوات والمواد التي استعملت 
في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلا لهذا 
الفرض. 

9- مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة )٤٤(‏ من هذا القانون يعد 
تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليها بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات 
الاتية: 

(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة ويفترض 
العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة علي سداد 
ا 

(ب) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة. 

(ج) وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو 

-٠‏ تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات 
وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع اختام أو مصاريف التحليل أو مقابل 
الخدمات التي يقوم بها موظفوا المصلحة, وكذلك اجور العمل الذي يقومون به 
لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية. 

ولا تدخل هذه المبلغ في نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار اليها في هذا 


القانون. 
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أحكام عامة 

مادة 6۸ : مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة. يحظر 
التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى 
اعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء الا بعد اخطار المصلحة 
وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة 
السايق الاعفاء منها. 

ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطار المصلحة وسداد الضريية المستحقة 
تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون. 

مادة 59 : للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل 
التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الاحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص 
عليها فى قانون الجمارك. 

ويجوز للمصلحة ان تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو 
النقصان أو الفقد. كما يكون لها الحق فى اعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة 
بالصحة العامة أو التى يخشي من طرحها للبيع على امن ووسلامة المواطنين وذلك بعد 
استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. 

مادة 0١‏ :تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم 
الافراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون 
الجمارك. 

مادة :01١‏ يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى 
الأحوال الاتية: 

-١‏ إذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة. 

۲- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك اموالا. 

-٣‏ إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين. 

-٤‏ إذا توفى من غير تركه. 

وتختص بالاسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار 
من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير 
صحيح. 
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اللائحة التنفيذية 
لقانون الضريبة العامة على المبيعات 
أحكام تمهيدية 
١‏ 


مادة : 
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالفاظ والعبارات الآتية التعريفات 
الموضحة قرين كل منها : 


القانون : قانون الضريبة العامة علي المبيعات . 

الجدول : كل جدول مرافق للقانون أو يصدر بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذا 
لأحكام القانون . 

الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم 
عنه المسجل اقراره الضريبي الشهري . 

البيع الأول للمستورد : بيع المستورد الي آخرين سلعا مستورده سبق له سداد 
ضريبة المبيعات عليها عند الافراج الجمركي . 

وكيل التوزيع المساعد المكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بالمكلف بعقد 
وكالة بالعمولات أو بالاجر » يساعد المكلف في توزيع السلع أو الخدمات بذات اسعار 
المكلف دون زيادة »ويكون له رقم تسجيل المكلف الأصلي الذي تصدر فواتير البيع 
باسمه وتسدد الضريبة وفق اقراره . 

فرض الضريبة واستحقاقها 
مادة :۲ 

يلتزم المسجل وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات لتحصيل الضريبة 

وتوريدها للمصلحة طبقا للقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون 


مادة ‏ " 
المادة (؟) من القانون اتباع الاجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات 
المتعلقة بالصفقة بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة 
رسمية من الجمارك تقوم مقامها . 
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ويجوز ان يتم التصدير عن طريق طرف اخر بشرط تقديم المستندات المنعلقه 
بالتصدير والشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة. وذلك خلال فترة الاقرار المقدم 
من المسجل المنتج للسلعة . 

٤: مادة‎ 

يراعي في تطبيق أحكام المواد ٤‏ و ٥‏ وا من القانون ما يلي : 

١‏ - المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا 
لأحكام القانون هم المنتجون الصناعيون والمستوردون ومؤدو الخدمات الواردة 
بالجدول رقم (؟) المرافق للقانون ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلقين . 

5 - مع عدم الاخلال باحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (۲۲) من 
القانون تستحق الضريبة علي مبيعات المكلفين بتحقق أحدي الوقائع الآتية : 

أ - بيع السلعة المحلية الصنع بمعرفة المنتج الصناعي المكلف . 

ب - بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلي » وذلك دون 
مساس باستحقاق الضريبة عند الافراج عن السلعة من الجمارك . 

ج - اداء الخدمة يمعرفة المكلف . 

5 - لا يعتبر استعمالا للسلعة في اغراض خاصة أو شخصية انتقال السلعة 
المصنعة من مرحلة انتاج الي مرحلة انتاج اخري بين خطوط الانتاج داخل المصنع 
وخارجه . 

مادة : © 

أولا : تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين ۷ »۸ من القانون فيما يختص 
بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الاجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة 
المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية . 

وتحدد السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به المشروعات داخل 
المتاطق والمدن أو الاسواق الحرة بمغرقة الجهات المختصة , 

ثانيا : تعامل السلع المنتجة محليا واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات 
دخل المناطق المدن والأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج» ووفقا للاجراءات 
المتبعة في شأنها . 

ثالثا : تستحق الضريبة علي السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام 
هذا القانون والواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند 
الأفراهة الحمارك. 1 
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ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة باكملها 
في حكم الاستهلاك المحلي . ١‏ 

وفي حالة خروج هذه السلع من المناطق والمدن والأسواق الحرة الي السوق المحلي 
داخل البلاد لا تستحق الضريبة الا علي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها . 

تقدير القيمة 
مادة : 5" 

أولاً في تطبيق احكام المادة )١١(‏ من القانون » تكون القيمة الواجب الاقرار عنها 
التي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع او ما يؤدي من خدمات خاضعة 
للضريبة هي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل السلعة أى الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة 
بالفاتورة الضريبية التي حررها البائع المسجل الي مشتري مستقل عنه وفقا 
للمجريات الطبيعية للأمور . 

ولا يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المقابل للتصليح او الصيانة او التركيب 
او النقل . وللمصلحة فى غير ذلك من الحالات الحق فى تقدير ثمن السلعة او الخدمة 
الخاضعة للضشرينة بالسعر أو المقابل الشاك فى السوق مسترسذة بالسبياشات 
البيعية والتسويقية للمسجلء وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة» وسنة 
الصنع والمواصفات » والمنشأ والعلامة التجارية بين أكثر من بائع ومشتر مستقل كل 
منهما عن الآخر في ذات المكان والزمان وفي نفس الظروف ووفقا لما يثبت لدي 
المصلحة من ميررات . 

وفي حالة قيام المكلف ببيع السلعة الخاضعة للضريبة في منافذ التوزيع التابعة 
له» تكون القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة في قيمة مبيعاته محسوية بسعر 
ا 1 

ثانياً : يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ اساسا للربط في 
مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذه اساسا لتحديد الضريبة الجمركية 
(سيف) مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة 
علي السلعة . 

ثالثا : تتخذ القيمة المحددة لبعض السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والواردة 
بالقوائم الصادرة من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اساسا لربط الضريبة 
بالنسبة لهذه السلع او الخدمات . 

رابعا : يكون وعاء الضريبة علي الخدمات الخاضعة لها هى قيمة الخدمات الواردة 
بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية رسوم أو ضرائب اخري. 
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خامسا: تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدي المعلق علي 
شرظ كد ف الله ار الفا الفاح للضربة او خا كما تالا 
بها وذلك في حالة ما اذا كان البيع من مسجل الي مشتر مستقل كل منهما عن الآخر 
ت يكون وعاء ار فو الى ال هة ف 

سادسا : عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة الى داخل البلاد تحسب 
الضريبة عليها بالنسبة الى المسجل طيقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة 
الجمركية بمراعاة ان وعاء الضريبة يشمل قيمة الاجزاء المستورده من الخارج 
تتاف الها الشريية الجمركة , 

وبالنسبة لغير المسجل يكون وعاء الضريبة كامل قيمة السلعة مضافا اليها 
ال اكا 

سابعا : تكون القيمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة عند الافراج عن السلع 
اللتستوردة من الجنازك السب الس المحقاة من اشرت الجفركية كنا فى ال 
سيف فقط + آما فى حالة الاعقاء الجزتى من الضدريية الجمركية أو تخقيض هذه 
الضريية قان القيمة المتكذة اساسا لحسان الضربية هن القيعة شيف مضنافا الها 
ف الف السركة اة ١‏ 


الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات 
مادة : /ا 

في تطبيق احكام المادة )١4(‏ من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبة 
يحرر الفاتورة موضحا بها اجمالي قيمة السلعة او الخدمة المباعة شاملة الضريبة 
وتكون الفواتير من اصل وصورة يسلم الاصل الي المشتري وتحفظ الصورة لدي 
المسجل ويتعين ان تكون الفواتير مرقمه بارقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها 
وتتضمنْ الفاتورة الضريدية البيانات الآتية : ش 

- رقم مسلسل الفاتورة » وتاريخ تحريرها . 

- اسم المسجل وعنوانه » ورقم التسجيل . 
معروفا . 
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- بيان السلعة او الخدمة المباعة وقيمتها وفئة وقيمة الضريبة المقررة, مع بيان 
اجمالي قيمة الفاتورة . 

ويجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات الواردة او اصدار نماذج لفواتير 
ضريبة تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين . 

ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدي المسجل أولا بأول . 

ويجوز للجمعيات التعاونية الانتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتي 
تقوم بشراء مستلزمات الانتاج وبيعها لاعضائها من الحرفيين وأصحاب الورش 
والمصانع الصغيرة , والأسر المنتجة المسجلين ان تحرر بيانا للعضو مع فاتورة البيع 
يوضح فيه ان مستلزمات الانتاج مشتراه من منتجين او مستوردين مسجلين وسبق 
للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها وقيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب 
فاتورة ضريبية . ويعتبر هذا البيان للاعضاء مستتدا لاجراء الخصم المنصوص عليه 
في المادة (۲۲) من القانون . 

مادة : ۸ 

في تطبيق احكام المادة )٠١(‏ من القانون يلتزم المسجل بامساك سجلات ودفاتر 
محاسبية منتظمة يسجل فيها اولا بأول العمليات التي يقوم بها وهي : 

١‏ - بيان المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء او شهادات الاجراءات 
الفجركة. 

؟ - بيان المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته . 

؟ - بيان المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع 
بيانات اشعارات الخصم والاضافة . 

٤‏ - بيان المصادرات : يتضمن بيانات وسائل الصادر يما في ذلك رقم شهادة 
الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهه الوصول . 

ويلتزم مؤدي الخدمات الخاضعة للضريبة المسجل بامساك سجل لمبيعاته من 
الخدمات يتضمن بيان الفواتير المحررة عن مبيعاته . 

ويتعين علي كل مسجل أمساك دفتر خاص (ملخص الضريبة علي المبيعات) 
يوضح فيه اجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة (موضحا رقم كل دفتر 
استخرجت منه هذه الاجماليات) ويشتمل هذا الدفتر علي البيانات الآتية : 

أ - بيان اجمالي قيمة المبيعات واجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة . 

ب - اجمالي الضريبة علي المبيعات التي حملها علي مبيعاته وكذلك علي مبيعات 
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الاستعمال الشخصي او الخاص والتصرفات الاخري عن كل فترة ضريبية علي 
حل ه. 
ج - اجمالي الضريبة علي المشتريات (الماخلات) التي تخضع للخصم . 
د - قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم والاضافة . 
ه - الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم. 
وعلي المنشات التي تقوم بنشاط التصدير ان تمسك سجلاً يتضمن بيان 
الصادرات . 
مادة : 8 
على كل مسجل يقوم بانتاج سلعة من السلع المحددة بالجدول رقم )١(‏ من 
القانون ان بمسك الدفاتر والسجلات الآتية : 
١‏ - دفتر لاثبات المواد الأولية الداخلة في انتاج السلعة الخاضعة للضريبة. 
؟ - دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها . 
٣‏ - دفتر المبيعات ويتضمن الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته . 
؛ - سجل المخازن ويتضمن حركة السلع داخل المخزن . 
مادة : ٠١‏ 
تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر للسجلات المشار اليها في المادتين السابقتين 
خالية من أي فراغ وكتابة في الحواشي . 
يجب ان يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات 
تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيهاالقيد بالسجلات والدفاتر . 
وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يعتد بالبيانات والملفات 
المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر . 
مادة : ١١‏ 
يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض السلع او الخدمات ان يحدد بقرار منه 
دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة السلعة او الخدمة . 
ويعتد بقوائم البيانات شريط آله تسجيل النقد التي تتعلق بمقدار الضريبة في 
حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية) ويصدر رئيس المصلحة القواعد 
والاجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . 
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مادة : ١١‏ 
في تطبيق احكام المادة )١1(‏ من القانون علي كل مسجل ان يقدم للمأمورية 
المختصة اقرار شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع او الخدمات 
الخاضعة لها علي النموذج رقم )٠١(‏ ض .عم المعد لهذا الغرض وذلك خلال الثلاثين 
يوما التالية لانتهاء كل فترة ضريبية مقترنا بسداد الضريبة وفقا لأحكام المادة (؟5؟) 
من القانون » ويلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو قدم 
خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسية . 
ويالنسبة لسلع الجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون فيقدم المسجل اقراره علي 
النموذج رقم )٠٠١(‏ ض.عمم . 
علي أنه اذا وافق انتهاء المدة المقررة تقديم الاقرار وتسديد الضريبة عطلة رسمية 
فيعتبر اول يوم عمل تال للعطلة متمما لهذه المدة . 
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المستوردين اللذين يقومون بالاستيراد مرة 
واحدة او مرتين في السنة الاكتفاء بتقديم الاقرار في الشهر الذي تتم فيه عملية 
الاستيراد اذ ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة » دون حاجة الي تقديم اقرار 


شهري . 
التسجيل 


مادة ١۳:‏ 
في تطبيق احكام المادة (14).: الفقرة (1) من المادة (/41) من القانون علي كل من 


1+ المع المشاعن اراي الغ الذع ملع أو تجار جه المتسيل. 

ب - المستورد مهما كان حجم مييعاته . 

ج - منتج سلع الجدول رقم )١(‏ مهما كان حجم مبيعاته . 

د - وكيل التوزيع المسجل مهما كان حجم مبيعاته . 

اذكه الى الل بكان لكل اس وينانات على ال ررقم )١(‏ 
المرافق في السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من 
الوزير . 

ويعفي من التسجيل مستوردو المدينة الحرة ببورسعيد لمرة واحدة بنظام الحصص 
الصادرة من المحافظة » وتجار مخلفات السفن . 

ويتعين علي كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل او جاوزته في أي سنة مالية أو 
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جزء منها بعد العمل بالقانون ان يتقدم الي المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر 
الذي بلغت مبيعاته او مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل او تجاوزته 

ولا تسري احكام التسجيل في جميع الاحوال علي المنتجين او المستوردين الذين 
يقتصر نشاطهم علي سلع معفاة » ويعتد بما تقدمه المبيعات السنوية الانتاجية او 
المنيجات القيرية من انات عن قيمة مبيعات اعشائها اى الاس الله التايعة لها 
عند بلوع حد التسجيل الوارد في هذا القانون . 

وبر اسر هجا سناغها قاقد يزان وتكن من كلقن العا 
ناكام القائوة اذا بلقت فاا خد الفبجيل ارال 

وتتبع القواعد والاجراءات الآتية لتسجيل المكلفين 
١‏ - يقدم طلب التسجيل الي المأمورية الواقع في اختصاصها المركز الرئيس 
للمكلف . 

؟ - تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه لليياثات المطلوية, 
فان تين اكناء المراجحة عدم اسقيفاء تكن البناكات المطلوية هل المأمورية ق 
بصفة مبدئية واخطار المكلف علي النموذج رقم (؟) ض .ع.م فورا لاستيفاء طلب 


التسجيل خلال المدة المحددة فى الطلب . 
وتقيد طلبات التسجيل المستوفاه والتي يتم استيفاؤها فى السجل المعد لهذا 
الغرض بالمأمورية . 


؟ - تعين المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة (نموذج رقم ۲ 
ض.ع.م) وتخطره بها رفق النموذج رقم (4) ض.ع.م لوضعها في مكان ظاهر 
بالمنشأة : 

١ ٤ : مادة‎ 

في تطبيق أحكام المادة )١9(‏ من القانون ٠‏ يجوز للشخص الطبيعي او المعنوي 
الذي لم يتعد اجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاه منها او من 
الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر ان يتقدم الي المصلحة طالبا 
تسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم )١(‏ ض.ع.م المرافق . وفي حالة تسجيله 
يعتبر مخاطبا باحكام القانون . ويتبع في التسجيل الاجراءات والقواعد المنصوص 
عليها في المادة السابقة 

١6 : مادة‎ 

١‏ - تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليها في المادة )٠١(‏ من القانون وفقا 

للنموذج رقم (۳) المرافق . وتعتمد من رئيس المصلحة او من ينيبه . وتختم مخاتم 
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شعار الدولة وترسل الشهادة بعد اصدارها الي المسجل رفق النموذج رقم )٤(‏ 
ض.ع.م (اخطار بالتسجيل) . 
وعلي المسجل وضع الشهادة في مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسي لتكون تحت 
رالمور طول الرقدة: اما الس الأخرئ لبذه'الشنيادة فت وضعها في مكان 
قا هز أماءالحنهونبالفزوع الا المسيل:: 
۲ - يجب علي المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة ان يطلب استخراج صورة 
رسمية منها . 
مادة : ١“‏ 
في تطبيق احكام المادة )1١(‏ من القانون » علي كل شخص طبيعي او معنوي 
ل ا سند لعن الل ان ا یاک کا ل يرما بان رات 
تحدث علي بيانات طلب التسجيل كالاسم والعنوان او طبيعة النشاط الرئيسي 
الخاضع للضريبة او الأنشطة الأخري» وتستجرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقم 
التسجيل متضمنه البيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة 
مادة :۱۷ 
في تطبيق أحكام المادتين : )٩(‏ و (۲۲) من القانون يراعي ما يلي : 
١‏ - يجوز لأي مسجل فقد احد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون ان يتقدم 
بطلب كتابي الي رئيس المصلحة لالغاء تسجيله وعلي رئيس المصلحة ان يلغي تسجيل 
مقدم الطلب اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار 


الالغاء . 
وعلي المصلحة ان تخطر مقدم الطلب بتاريخ الغاء التسجيل بخطاب موصي عليه 
بعلم الوصول , 


قفي نتا أن مر الل ةق فة لا تحاون را من بارت توقفه عن ذلك 
النشاط او تصفيته » وعلى رئيس المصلحة ان يلغى التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر 
يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع 
عليه بعلم الوصول الى رئيس المصلحة او من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل 
النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه 
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وغلبه الانمعنافل اسان الا لأسيل ونع زه ي عن وج الا 
وفقا لحكم المادة )١19(‏ من. القانون اذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب 
التسجيل. 

واذا ما اتضح ان هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية 

ه - في حالة تحقيق المسجل لمبيعات اقل من حد التسجيل المقررة وفقا لأحكام 
القامون :الف تمه فع ارا مور النشاظ .تي ال على 
السلع التي في حوزته وقت الغاء التسجيل . 

خصم الضريية والاعفاء منها وردها 
مادة :۱۸ 

في تطبيق المادة (۲۳) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية ان يخصم من 
الخال الف التكهفة حا ف ماه دن الشلء الخاشمية لرن ما .سق 
تحميله من ضريبة علي ما يلي : 

أولا : المردودات من مييعاته وفقا للشروط والاوضاع الآصة : 

. الا يخصم الا ما سبق سداده من ضريبة علي السلع المرتدة‎ - ١ 

۲ - ان تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا وقيدت بياناتها في الدفاتر 
والسجلات المنتظمة للمسجل, ويتم رد قيمتها الي المشتري بها فيها الضريبة او 
عليتها اللديقا ا 

مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشتري . 

ثانيا : المدخلات : 

الضريبية علي المدخلات قابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من اجمالي 

1- ها سيق سداد من الضريية على المرخلات هن السلع المستتعة مجليا اذااما 
كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة (بشرط حيازته لفواتير 
فرق ا 

؟ - ما سبق سداده من ضريبة علي السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقا 
لببانات شهادة الاجراءات الجمركية . 
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" - اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات تزيد على الضريبة 
المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريية المستحقة على 
المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهريا حتى يتم استنفاذها. 

٤‏ - اذا كانت بعض مخرجاته وليس كلها - خلال الفترة الضريبية - تخضع 
للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى : 

أ - يخصم اجمالي الضريبة علي المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة 
بعدها. 

ب - لا تخصم الضريبة على تلك المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات 
المعفاه من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية او بعدها. 
للضريبة ويعضها معفى منها (البندان أ .ب) تبعا لنسية المخرجات الخاضعة 
للضريبة الي اجمالي المخرجات . 

د - يحرر البائع اشعار اضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاه من البندين 

ثالثا : تعديل القيمة : 
السابق سداد الضريبة عليها بالزيادة او النقص بعدم تقديم الاقرار يتتبع الآني: 

١‏ -اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشتري 
اظهار ذلك بالاقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة وذلك علي 

5 بالنسبة للبائع اضافة الزيادة فى الضريبة بموجب اشعار اضافة الى 
الضريية المستحقة للمصلحة باقراره . 

ب - بالنسبة للمشتري فله خصمها من الضريبة المستحقة علي مبيعاته باعتبارها 

ضريبة علي المدخلات . 
٣ ١‏ - اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلي كل من البائع والمشتري 
مراعاة اظهار ذلك بالاقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة 
كالاني . 

أ - بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من اقراره. 


17 


اضافة الى الضريية المستحقة للمصلحة باقراره 

ويراعى بالنسية لما ورد بالفقرات اولا وثانيا وثالثا مس هذه المادة الشروط التالية: 

أ - في حالة السلع المرتدة يجب ان يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها فى 

ب- ان يكون لدي المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث التنزيل في الثمن. 
اللازمة التي تتعلق بتنزيل اويزادة الشمن وقيمه مبلغ التنزيل أو الاضافة وبيان 
منقصل بالضريبة المستتزله او المضافة . 

د - ان يكون اشعار الخصم او الاضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا . 

ه - ان تكون نسبة الضريبة المخصومة الي اجمالي الضريبة التى تم خصمها 
علي المشتريات هي نفس نسبة الضريبة التي حملت بها السلع الى ثمن تلك السلع. 

و - ان يصدر البائع للمشتري اشعار خصم (مبينا به عنوان البائع ورقم تسجيله 
واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الاصلية وتاريخها وكافة البيانات 
اللازمة التي تتعلق بتنزيل الثمن وقيمة مبلغ التنزيل وبيان الضريبة المستنزلة 
منفصاد) . 

رابعا : مع مراعاة أحكام المادتين (۲) و )۲١(‏ من اللائحة في حالة زيادة مقدار 
الضريبة المستحقة للمسجل نتيحة التصدير » عن الضريبة المستحقة على مبيعاته, 
خلال الفترة الضريبية » فله ان يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من 
الضريبة على مدخلاته فى السلع المصدرة . والضريبة المستحقة على مبيعاته عن 
الفترة الضريبية المقدم عنها اقراره الشهرى وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط 
الواردة بالمادة (؟) من اللائحة . 

والمنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده ان يطلب من 
المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات انتاجه فى حدود اقراره 
وياتبا ع الاجراءات المقررة فى هذه اللائحة . ش 
تقديم الطلب 
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١۹: مادة‎ 

لا تسري قواعد الخصم المبين فيما سبق علي السلع والخدمات الواردة بالجدولين 
رقمي )١(‏ » (۲) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع وخدمات خاضعة بذاتها ام 
مدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة . 

٠١ : مادة‎ 

في تطبيق أحكام البند )١(‏ من المادة (١؟)‏ من القانون ترد الضريبة على السلع 
التي يتم تصديرها للخارج سواء بحالتها او ادخلت في تصنيع سلع اخري في موعد 
لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد وفقا للشروط الآتية : 

١‏ - ان تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وان يكون لدي المشتري فاتورة 

خالا تكو الساعة نة 

؟ - ان تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك. 

٤‏ - علي طالب الرد ان يرفق مع طلبه المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة 
الضريبية وان يحتفظ بسجل يقد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر 
وتاريخ التصدير . | 

ه - يجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة ان 
ترد الضريبة علي السلع المصدرة وعلي السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج 
سواء بحالتها ام استخدمت في مصنوعات محلية مصدره الي الخارج وذلك وفقا 
للاجراءات الجمركية في شأن البضائع المصدرة . 

وفي جميع الأحوال لا يرد من الضريبة الاما سبق تحصيله منها بذات الفئة 
والقيمة التي كانت سارية وقت السداد وعلي ما تم تصديره بالفعل . 

ويكون رد الضريبة السابق تحصيلها من السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك 
خصما علي حساب المصلحة . 

۲١: مادة‎ 

في تطبيق احكام البند (۲) من المادة )۴١(‏ من القانون يشترط لرد الضريبة التي 
حصلت بطريق الخطأ ان يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحا به قيمة 
الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطاء 
ويرفق بالطلب المستندات المؤيده له . وترد الضريبة التي يتبين انها حصلت بطريق 
الخطأ في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ الطلب 
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مادة :۲۲ 

في تطبيق احكام المادة )٠١(‏ من القانون يلتزم المستفيد بالاعفاء بان يقدم 
اقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاه في غير الغرض الذي اعفيت من 
اجله خلال السخوات الخمس التالية لتازيخ الأعفاء الا بعد اخطان المضلحة وستداد 
الضريبة المستحقة وفقا لحالة الاشياء وقيمتها وفئة الضريبية السارية في تاريخ 
السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك 

وتتبع هي هذا الشأن القواعد الآتية : 

تعزن ا فد من ا لاعفا أن يقطر الضبلحة رة فى ارقاو تل 
الاستعمال قبل شروعه في التصرف . ١‏ 

؟ - موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية علي التصرف وان نظام المعاملة 
ال له ق رداك 

١‏ على الا صلحة تقوم بففاينة الاشباء لتحديد قيمتها حسب خالتها وفئة 
الفبؤسة السازية ومقدار الضريية الستحقةاوقت السداة ولا أن فتن با لخن 
في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص . 

25 تهون الله كفانا آل طالب التعيرف ما نقد ابراء نجه يبد داه 
الضريبة أو أية مبالغ اخري في حالة استحقاقها . 

مادة :۳ 

في تطبيق احكام المادة (۲۷) من القانون تطبق الأحكام الواردة بقرار وزير المالية 
رقم ٠۹١‏ لسنة 1947 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 167 لسنة ١543‏ 
بشأن الاعفاءات الجمركية علي الاصناف المستوردة . 

اما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار اليها فتعفي من الضريبة في 
الحدود وبالشروط والاوضاع الآتية : 

١‏ - العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم 
شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل واستهلاك العينة 

ف لاعفا «الاشياء والتعلقات القنتضبية المجردة من انةاصيفة تجارنة 
ان يقدم صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للاعفاء مرفقا به مابفيد ان هده 
الاشياء شخصية . مع التعهد بعدم التصرف فيها الي الغير خلال المدة المحددة 
بالقانون . وما يثبت ان حائزها حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية او دينية 
معثرف بها 


175 


٣‏ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع 
المحلية أو الاجنبية الواردة معهم او المشتراه من الأسواق او المناطق الحرة تحدد 
قيمتها المعفاه من الضريية بنفس قيمة الاعفاء الجمركي المقرر وفقا لأحكام قانون 
الجمارك . 

مادة : 15 ؟ 

يشترط في تطبيق أحكام المادة )۲١(‏ من القانون ما يأتي : 

أولا : بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع : 

١‏ -ان يكون تحديد السلع والخدمات المعفاه بشهادة من وزارة الدفاع بانها 
لازمة لآعراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة او من 

؟ - تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وادوات وأجهزة 
القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع او الملحقة يها . 

٣‏ - ان يكون تمويل وشراء هذه الاصناف من موازنة وزارة الدفاع اومن 
مواردها الذاتية . 

؛ - تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما 
يتعلق بتنظيم أحكام هذا الاعفاء , 

ه - في حالة شراء او استيراد او بيع أي صنف او أداء أى خدمة غير مقرر 
اعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا لاتخاذ اجراءات 
تحصيل الضريية الواجية . 

١‏ - تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار 
يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الاجراءات 
التنفيذية المتعلقة بهذا الاعفاء . 

۷ - تتبع الاجراءات الآتية لتطبيق الاعقاء المقرر : 

أ - تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها الي أي من المنتج الصناعي او 
المستورد او مؤدى الخدمة المسجلين حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة 
الشئون المالية للقوات اة اومن يفوضية فيد يان الاحتياجات الطلوى رة 
للقوات المسلحة هى لاغراض التسليح . 

بت كوم السكل بالتمع بالورارة الفاغ غين م بال مخ اسار 
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الفاتورة الضريبية موضحا بها ان الاصناف معفاه لوزارة الدفا ع طبقا للمادة (9؟) 
من القانون ويثبت ذلك في دفاتره . 

فوع وحدات وزازة الدقاع اللدكهية ا ف انات الفا ر 
الفدويينة الاد رهن امحل ناتف : 

ت لن طبري الاغفاء امقر ر ن الشترنية بالف السام ال رة ين 
نص عليه اتفاق العمل شان تنظيم اجراعات الاعقاء الجمركى بالنسبة للاصناف 
الى يردها وزارة النقاع على المسلي أو تة لخالحها . 

اج تخطز :رئيس هة الْحنتَوْنَ المالية للقوات المسلعة رئيس المخلحة نانم مك 
فونه باهدان الشهادة ا مشار الها ونمو ج توقيعة . 

ثانيا : بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخري : 

-١‏ تسري أحكام المادة (۲۹) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية 
واللازمة لاغراض التسليح للدفاع والأمن القومى : 

أ - الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربي . 

تة 

جب الهيئة العربية القت : 

د - هيئة الأمن القومي . 

۲ - يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص ؛ أو من يفوضه . شهادة تفيد بان 
هذه الاحتياجات لاغراض التسليح للدفاع والأمن القومي علي ان يخطر رئيس 
المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه . 

٣‏ - تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والاجراءات المنصوص 
عليها في البنود (؟) و (0) و (1) و (۷) و (۸) من الفقرة أولا من هذه المادة . 

٤‏ - تلتزم الجهات المشار اليها بسداد الضريبة علي ما تشتريه لغير الاغراض 
المنصوص عليها في هذه المادة » وعلي ما يتم بيعه لجهات غير معفاه من الضريبة . 
تحصيل الضريبة 
مادة :۲۵ 

يؤدي المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية الي المأمورية رفق اقراره 
القند )نقد .او ل على تضرف جت من الل أل كى اومحرا بريدية في 
موعد اقصاه الثلائين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية ١ ٠  .‏ 


5 


ونون قزار هق ارو افر الاقرار ا9 2 وقها عار )لي 
القانون . 

ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد اجراءات لتحصيل الضريبة تتفق وطبيعة 
بعض السلع وتؤدي الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الافراج 
عنها عق الحمرك الت وفك سداق الفدرية الخ كةو فقا لاتجراعات الممزك: 
المقررة في هذا الشأن ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة 
المستحقة بالكامل . 

زس ارس الكل اراح الوت رفن الالات اقا الاح اترا 
للمصانع واللازمة للعملية الانتاجية وذلك وفقا لشروط السداد والحدود والقواعد 
والضمانات التي يصدر بها قرار منه ولا يجوز الافراج النهائي عن هذه السلع قبل 
اداء الضريبة المستحقة بالكامل . 

كنا يكو لرن الصاح تدده ا لفات القانسية نق لفرت لخا لى 
المبيعات المستحقة علي السلع المفرج عنها برسم التصدير وتحت أي من الأنظمة 
الجمركية الخاصة . 

۲١ : مادة‎ 

تستحق المصلحة ضريبة اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي 
بتأخر سدادها عن المواعيد المحدد بالمادة السابقة عن كل اسبوع او جزء منه يلي 
نهابة الفترة المحددة للسداد . 

الصا الى قن ا خاد اجر ابات الخ لار بست بالف اة الو 
الاضافية وأي مستحقات اخري في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة . 

مادة : ۲۷ 

في تطبيق احكام المادة (؟1) من القانون تعتبر الخدمات التي تخضع للضريبة 
ذات طبيعة مستمرة اذا كانت تؤدي بصفة منتظمة وغير منقطعة لتحقيق احتياجات 
المستفيدين منها . وتحصيل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد ينظمها مؤدو 
الخدمة ويصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير في كل حالة 
علي حدة . ش ١‏ 
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التحكيم 
مادة :۲۸ 

في تطبيق أحكام المواد ۰۲٠(‏ (51) » (۳۷) من القانون يراعي ما يلي : 

١‏ - تختص لجان التحكيم - بناء علي طلب صاحب الشأن - بالنظر في أوجه 
الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة او كمياتها أو الخدمة أو نوعها او 
مقدار الضريبة المستحقة عليها . 

١‏ - للمسجل ان يطلب احالة النزاع الي التحكيم خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ رفض تظلمه او عدم البت فيه علي ان يشتمل الطلب علي اسم المسجل 
وموضوع النزا ع وطلبات المسجل مصحويا بالمستندات المؤيدة له . 

٣‏ - على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ 
اخطاره بطلب التحكيم اثبات طلب المسجلء واحالة النزا ع كمرحلة ابتدائية للتحكيم 
في محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر الي 
صاحب الشأن ويرفق بالمحضز كافة المستندات اللازمة . 

ولا يجوز نظر التحكيم الا اذا كان مصحويا بما يدل علي قيام المسجل بسداد 
الضريبة طبقا لاقرار الشهري المنصوص عليه في القانون » وخمسين جنيها مقابل 
نفقات التحكيم الابتدائي . ومائة وخمسين جنيها مقابل نفقات التحكيم امام لجنة 
التحكيم المشكلة برئاسة المفوض الدائم الذي يعينه الوزير . 

؛ - تنظر في المنازعات المشار اليها في هذا القرار لجان تحكيم تشكل في 
المناطق علي النحو التالي : 
أولا : لجان تحكيم ابتدائية (المرحلة الابتدائية للتحكيم) : 

تشكل لجنة أو أكثر في الإدارات العامة للمناطق التنفيذية او المأموريات بقرار من 
رئيس المصلحة من حكمين : أحدهما يعينه رئيس المصلحة لم يسبق له نظر موضوع 
النزاع علي اي وجه » والآخر يختاره المسجل او من يمثله قانونا علي ان يخطر 
رئيس المأمورية باسم هذا الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير 
المحضر المشار اليه في الفقرة (؟) من هذه المادة وذلك بكتاب موصي عليه 
مصحويا بعلم الوصول او باخطار كتابي يسلم بايصال الي المأمورية المختصة . 

فاذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم او اختلف 
الحكمان رفع النزاع الي لجنة التحكيم العالية . 
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ثانيا : لجان التحكيم العالية : ' 

تشكل لجنة أى أكثر في كل منطقة من المناطق الضريبية بقرار من وزير المالية 
علي النحو التالي : 

- مفوض دائم يعينه وزير المالية لمدة سنة قابلة للتجديد (رئيسا) . 

- عضو يمثل المصلحة » ويختاره رئيسها من بين العاملين في المنطقة المختصة لم 
يسبق له نظر موضوع النزاع علي أي وجه . 

- صاحب الشأن أو من يمثله . 

- عضو يمثل التنظيم المهني او الحرفي او الغرفة التي ينتمي اليها المسجل 
يختاره رئيس هذه الجهة . 

- مندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها . 

رابعا : ان تستعين بمن تراه لازما من الخبراء والفنيين دون ان يكون لهم صوت 
محدود في اصدار القرار . 

م - يحدد عدد اللجان المشار اليها في المادة السابقة ومراكزها ودوائر 
اختصاصها بقرار من وزير المالية بناء علي اقتراح رئيس المصلحة ويصدر رئيس 
المصلحة قرارا بتشكيل امانة فنية لكل لجنة أو أكثر من لجان التحكيم الابتدائي او 
الغالى مو ين العاطان <الشططة لساعدتها فى دايعا واسكيفاء ايلات 
الخاضية نيا و اعدا السات وة اللاي 

وعلي الامانات الفنية للجان التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم ا مشار 
اليها ان تعرض على رئيس المأمورية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة 
ليتولي تحديد اللجنة التي تنظر التحكيم وميعاد ومكان اجتماعها . 

١‏ - تنظر لجان التحكيم الابتدائية المنزعات التي تحال اليها وفقا للاجراءات 
التالية: 

أ - تتولي الامانة الفنية للجنة اخطار الحكمين بميعاد ومكان اجتماعها وبأية 
تعديلات تطرأ بعد ذلك بوقت كاف وذلك بكتاب موصي عليه او باخطار كتابي مع 
التوقيغ من كل حكم بما يفيد العلم . 

ب - تفع للح فى المكان ا لكنود وكرن جين الاؤراق والمملتتداك کت 
تصرفها ويتولي الحكمان معا فحص موضوع النزاع . 

ج - اي مستندات او وجهات نظر جديدة لم تكن مطروحة في المحضر او مرفقا 
به يري محكم المسجل ضمها الي التحكيم تقدم الي الامانة الفنية المختصة قبل 
نظرها امام اللجنة يوقت كاف . 
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د - يثبت اعضاء اللجنة (الحكمان) رأيهما في المحضر ويوقع كل منهما علي 
8 

ه - يصدر القرار باتفاق الحكمين ويعتبر قرارهما نهائيا وتتولي الامانة الفنية 
اخطار كل من رئيس المأمورية المختص والمسجل او من يمثله قانونا به . | 

وداذا ليست ن دافن انر ترس ا دای تن لقيال 
مصحويا بالمحضر إلي الامانة الفنية للجنة التحكيم العالية يا منطقة المختصة . 

۷- تنظر لجان التحكيم العالية في المنازعات التي تحال اليها من الاجان 
الابتدائية وفقا للاجراءات الآتية : 

أ - تتولي الامانة القنية للجنة بمجرد احالة اوراق التحكيم اليها من امانة اللجنة 
الابتدائية عرض الاوراق على رئيس المنطقة المختص ليتولي تحديد اللجنة التي تنظر 
التحكيم وميعاد ومكان اجتماعها . ١ ١‏ 

ب - تتولي الامانة الفنية للجنة اخطار اعضاء اللجنة والحكمين عضوي اللجنة 
الابتدائية بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاد باسبوع علي الاقل وذلك 
بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . 

ج - تجتمع اللجنة في المكان والموعد المحدد وتوضع تحت تصرفها كافة الاوراق 


والمستندات الواردة إليها . 
وتثبت اللجنة قرارها مسببا في المحضر مع بيان من يتحمل بنفقات التحكيم 
ويوقع عليه من اعضائها . 


د - يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ وتتولى الامانة الفنية للجنة 
اخطان كلمن رئسن المتطقة أى السيجل أو من يمه انا بهذا القرار بكتاب موصي 
فلن عضوي طلم الور 

د راطف لمكن حار ر ی الان اله اليو ها 
النزاع بقرار اللجنة لاتخاذ اللازم فورا . 

و - اذاكان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق 
بين ما تم سداده وفقا لاقراره وما انتهي اليه التحكيم وكذلك الضريبة الاضافية علي 
هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للاقرار وحتي تاريخ السداد وفقا 
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4 - ترد نفقات التحكيم للمسجل اذا كان قرار التحكيم صار من اللجان 
لصالحه. 

9 - لا يجوز للجان التحكيم الابتدائية والعالية ابداء اراء تكون بمثابة قواعد 
عامة ولا تصدر قرارات الا فى الحالات الخاصة التى تعرض عليها ولا تكون هذه 
القرارات والآراء ملزمة الا في الحالات الخاصة التي صدرت فيها . 

٠‏ - تحدد مكافآت كل من المفوض الدائم وأعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع 
خمسين جنيها عن كل حالة » وتقدم مكافات من يري الاستعانة بهم من الفنيين من 
غير العاملين بالمصلحة في كل حالة علي حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على 
اقتراح المفوض الدائم ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا . ١‏ 

الرقابة 
مادة : ۲۹ 

في تطبيق احكام المادة رقم )٠١(‏ من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة علي 
أسس مستندية ودفترية ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه في بعض الحالات 
لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع اجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابي 
كاه ا 

مع مراعاة الفقرة السابقة فانه بالنسبة لسلع الجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون 
يراعي ما يأتي: 

أولاً : ١‏ - لا يجوز اجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة الا في 
مصانع انتاجه أو في المناطق الجمركية اذا كان مستوردا . 

ويشترط في جميع الاحوال ان يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر 
بتشكيلها قرار من المدير العام المختص . 

واذا كان تحويل الكحول لاغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعي خاص وجب 
الحصول علي موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة علي حدة . 

؟ - بعد أتمام عملية التحويل سواء للوقود او الصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من 
الناتج ومن المواد الاخري التي استعملت في الحويل وتختم الأوعية التي تم التحويل 
بداخلها ولا يفرج عن الكمية الا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بانها 
محولة تحويلا كافيا . 

؟ - علي أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمع لهم بالحصول علي كحول 
محول للصناعة اسماك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها 
وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لاشراف المصلحة . 
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؛ - الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه في احدي الصناعات 
الاساسية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة 
الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل في كل حالة . 

ثانياً : ١‏ - تلتزم المصانع والمعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب 
الذي أوقف اختماره باضافة الكحول والمشرويات الكحولية بامساك سجلات لاثبات 
مراحل التصنيع المختلفة (تخمير - تقطير - تكرير - كسر - تخفيف - تعبئة) 
واخطار المصلحة قبل كل عملية باربع وعشرين ساعة علي الاقل لندب من يلزم 
لاعمال الرقابة بما في ذلك وضع الاختام علي الأجهزة والأدوات . 

وعلي صاحب الشأن فور انتهاء عمليات التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة 
للانبذة) ان يحدد ميعاد التعبئة وتنقل الكميات المنتجة حتي نتم التعبئة تحت الرقابة 
المباشرة للمصلحة . 

ويقوم مندوب المصلحة باثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة (بندرول) 
واثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ اللازم بادائها وتثبت كل الاجراءات في 
محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من ينيبه قانونا . 

۲ - علي صاحب الشأن اخطار المصلحة بعد تعبئة ا مشروبات الكحولية الداخل 
في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول والذي تبلغ درجته الكحولية ۸٠‏ درجة 
فأكثر باربع وعشرين ساعة لندب من يلزم للاطلاع على السجلات المسوكة بمعرفة 
المسجل والمدون بها كيمات الكحورل النقي المشتراه والتي تم كسرها وتعيئتها 
والاطلاع علي فواتير الشراء وخصم الكميات التي تم كسرها وتعبئتها علي الفواتير 
وأخذ اقرار علي صاحب الشأن بان الكحول النقي الذي تم كسره مسند عنه الضريبة 
المستحقة وانه ليس ناتجا من كحول اخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من 
كحول محول للصناعة او للوقوف . 

وتلصّق علامة مميزة تعد لهذا الفرض علي مسئولية صاحب الشأن وذلك التميز 
بين هذا النوع من المشرويات والمشرويات الأخري الواردة بالفقرتين (ه »و) من البند 
(۷) من الجدول رقم )١(‏ . 

٣‏ - على صاحب الشأن فيما يخص بصناعة العطور والكولونيا امساك سجلات 
لاثبات الكميات المشتراه من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقا للجدول رقم 
)١(‏ المرافق للقانون ‏ ويثبت في مسجلات رقم الفاتورة وتاريخها واجراءات الكسر 
والتحويل » وعليه اخطار المصلحة قبل عملية الكسر والتعبئة بثماني واربعون ساعة 
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علي الاقل لايفاد مندوب لاثبات العملية وأخذ عينة ثلاثية قبل الكسر من الكحول 
الق وتعد الكسوين الساكل اكول ك كيه لحيل اشاس لر 
المستطقة ساحن الان فون وروو تصحة الال وا مها الات الى تدده 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستيفاء وورود نتيجة التحليل ٠.‏ 

ومع ذلك يجوز الاتفاق بين المصلحة وأصحاب الشأن علي ان يتم رد الفروق 
المحصلة بالزيادة من الضريبة علي ما تم استخدامه من الكحول النقي في صناعة 
العطور والكولونيا بعد الكسر امام مندوب المصلحة دون انتظار ورود نتيجة التحليل 
علي ان يتم اعادة المحاسبة فور ورود نتيجة التحليل فاذا ما ثبت للمصلحة ان هناك 
ضريبة استحقت نتيجة هذا التحليل تم تحصيلها قبل اجراء اي عمليات كسر جدية 
مع عدم الاخلال بأية اجراءات قانونية بشأن التهرب . 

ثالكا: يزاعى عند تقل كمية الكسول او السوائل الكو ية او الكسول الحول 
الوقود يزيد مقدارها علي خمسة لترات من الكحول الصرف وسواء كانت تلك الكمية 
مستوردة من الخارج ام محلية من بلده الي أخري الحصول علي ترخيص من 
المسناحة يزلك : 

ولا تسر الترشيعن اذك الاح الق هن أنيا خالمة ال رة 

مادة :۳۰ 

يكو الله الؤاء يكف ا لكان الذين ون لها كا هه الشتريدة زات 
فة خافتية ف التعامل نان شت هلوا ماكتات تسمل التقد الى تين نة 
الضريبة المستحقة علي مبيعاتهم من هذه السلع . ١‏ 

ويضع رئيس المصلحة القواعد والاجراءات الخاصة بمراقية هذه الماكيثات . 

مادة : ۳۹ 

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم (17) لسنة ١974‏ في شأن تهريب التبغ 
ان المتشات المزخض لها نااج السجاين الشعمية والتوسكاني ونان القن 
والمعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط ان تمسك سجلات 
تثبت بها كميات التبع المشتراه والداخله في التصنيع وعلي صاحب الشأن الاحتفاظ 
بالمستندات المشتة لذلك . 

ويلتزم المستورد باخطار المأمورية المختصة بيان الجهات الي تم بيع التبغ اليها. 
وكيقية التضبزف:فن شائر كات التبع المسنتوزدة وذاك خلال القمسة عشر يونا 
التالية بشهر الذي تم فيه البيع 

كما يلتزم المسجل الذي يقوم بتصنيع الدخان الخام بأرفاق بيان بكميات 


-مة؟ا- 


ونوعيات الأدخنة المصنعة أو التي تم التصرف فيها وفق اقراره الشهرى المقدم الى 
اللافووية لشت : 
مادة : ۳۲ 
في تطبيق احكام المادة )٤١(‏ من القانون » يفوض رئيس المصلحة ورئيس الإدارة 
المركزية المختص بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقايل 
سداد الضريبة والضريبة الاضافية حال الاستحقاق وتعويض فى حدود الغرامة 
المقررة بالمادة )٤١(‏ من القانون . 
مادة :۴۳۴۳ 
جرائم التهرب المنصوص عليها في هذا القانون . 
كما يفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب المنصوص عليها في 
القانون. ويفوض رئيس الإدارة المركزية المختص في التصالح في جرائم التهرب 
التي لا تجاوز قيمة الضرائب والضرائب الاضافية خلال الاستحقاق والتعويض .5 
ألف جنيه . 
مادة : 85" 
يشترط لقبول النظر في طلب التصالح في جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول 
رقم )١(‏ المرافق للقانون ان يتضمن الطلب التنازل عن المضيوطات وسداد قيمتها في 
مادة : ه" 
في تطبيق احكام المادة (11) من القانون يكون المسئول هو الشريك المسئول او 
المدير أى عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة 
الفعلية وفقا للنظام المعمول به في المنشأة .علي ان تخطر إدارة المنشأة المأمورية 


أحكام متفرقة 
مادة : ۳٦‏ 


في تطبيق احكام الفقرة )١(‏ من المادة )٤۷(‏ من القانون لا يعتبر تغييرا في حالة 
السلعة عملية اعادة التعبئة او التكرير او التنقية 


-1١؟غ5-‎ 


مادة : ۳۷ 

في تطبيق احكام الفقرة (۲) من المادة )٤١(‏ من القانون يتم اخذ عينات التحليل 
من السلع الواردة بالجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون وفقا لما يلي : 

١‏ - أن تكون العينة بكميات كافية للتحليل وممه لطبيعة السلعة المأخوذة منها. 

" - ان تكون العينة ثلاثية فيما عدا حالة الضبط فتكون ثنائية . 

؟ - يوضع الجمع الأحمر علي العينة ويختم عليها بخاتم مندوب المصلحة 
وصاحب الشأن او بصمة ابهامه فى حالة التهرب . 

؛ - توضع بطاقة علي كل عينه يوضح عيها بيان العينة واسم صاحبها وتاريخ 
أخذها ويوقع علي البطاقة من صاحب الشأن ومندوب المصلحة او مندوب جهة الإدارة 
عد الاقتشناء: 

هم - اذا امتنع صاحب الشأن عن وضع ختمه علي الجمع الآحمر أى توقيعه أو 
بصمته أو ختمه علي البطاقة يكتفي بتوقيع مندوب جهة الإدارة مع مندوب المصلحة 
ويثبت علي البطاقة امتناع صاحب الشأن عن التوقيع . 

١‏ - ترسل احدي العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل او 
للخبير الذي تسعين به المصلحة وتحفظ الثانية بمخازن المصلحة وتسلم الثالثة 
لصاحب الشأن اذا كانت العينة ثلاثية مع أخذ الاقرار اللازم منه للتحفظ عليها وعدم 
فض الاختام الموضوعة عيها أو التصرف فيها الا بعد اخطاره بنتيجة التحليل. 

۷ - تقيد العينة في السجل المعد لذلك بالمصلحة . 

۸ - يحرر محضر يثيت فيه الاجراءات السابقة . 

٩‏ - تسلم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبها فى حالة مطابقة نتيجة 
التحليل او انتهاء الغرض الذي أخذت من أجله وليتم اعدام العينة التي ترد نشائع 
تحليلها غير مطابقة بعد انتهاء كافة الاجراءات سواء بالحكم النهائي أو يكون 
بالتصالح . 

. لا يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة بثمن العينات‎ - ٠ 

لصاحب الشأن (أو من ينيبه) المرخص له في غير حالتي الضبط والعينة التى 
تؤخذ مفاجئة , ان يطلب اعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته 
الخاصة باتباع الاجراءات الآتية : 1 

أ - تشكل لجنة من موظفي الوحدة التنفيذية المختصة للتأكد من سلامة الاختام 
الموضوعة علي العينة بحضور صاحب الشأن أو من يمثله . 


“\T EV 


ب - في حالة اعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية وفي حالة تعذر تحليل العينة 

المحفوظة لدي المصلحة يتم تحليل العينة المحفوظة لدي صاحب الشأن . 
مادة :۳۸ 

يشترط في تطبيق أحكام الفقرتين )٤(‏ و )٥(‏ من المادة )٤١(‏ من القانون ما يلي. 

١‏ - يلتزم كل من صدر له ترخيص بانشاء او تشغيل مصنع أو معمل لانتاج 
سلعة خاضعة للضريبة بان يخطر المصلحة بذلك علي النموذج المعد لذلك . 

۲ - في حالة التوقف الكلي او الجزئي للمنشأة يتعين اخطار المصلحة علي 
النموذج خلال المدة التى يحددها رئيس المصلحة لهذا الغرض . 

۳۹ : مادة‎ ١ 

في تطبيق احكام الفقرة )٠١(‏ من المادة (41) من القانون يحدد مقابل الخدمات 
التي يقوم بها موظفي المصلحة وكذلك أجور العمال الذي يقومون به لحساب ذوي 
الشأن في غير أوقات العمل الرسمية علي الوجه الآتي : 

أولا : فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع 
جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج . 

ثانيا : يبحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيها لاجراء عمليات لصالح 
ذوي الشأن علي الوجه التالي : 

٠‏ جنيها اذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع فيها مقر مأمورية ضرائب 
الميعات المختصة فاذا تعدد الموظفون المنقلون تكون المصاريف ٤١‏ جنيهاء 
ويضاعف هذا المبلغ اذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية 
بالاضافة الي ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة . 

ويود ع ذوي الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال . 

4٠ : مادة‎ 

يصدر بثمن المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة والاختام ومصروفات 
التحلل التي يتحمل بها ذو الشأن قرار من الوزير . 

أحكام عامة 
مادة : 4١‏ 

في تطبيق احكام المادة (11) من القانون » يكون للمصلحة حق التصرف في 

المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد 


الآنية: 


-١5غ-‎ 


١‏ - تودع المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام 
القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية وتودع السلع 
المستوردة ازن اللشيولات هله العمارك وذاك إلى آن. د يصدر تحكم اني 
في الدعوي او تؤول لأي من المصلحتين نتيجة التصالح . 

آ ك ا نهر التضرف فى اللشبوطات وأنواف الثهرت وال النفل ا شار الها 
الا بعد ايلولتها الي المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة 
للتصالح او سدور حكم تهائی بمُضتادرتها : 

؟- كين اتشرف في اللتجورطاك وأدوات التهرب شال لتقل ا لاز اها 
بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل في 
حدود اختصاصه » وفقا لأحكام القانون قم ؟ لسنة ١147‏ بشأن تنظيم المناقصات 
الان ات ولاكدةه التتقيدية: 

وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية اجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة 
قانونا في هذا الشأن . 

؛ - مع عدم الاخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس 
مصلحة الجمارك » كل في حدود اختصاصه » التصرف قبل صدور الحكم في 
المضبوطات وادوات التهرب القابلة للتلف او النقصان بطريق الممارسة وذلك فى 
الحالات التي لا تحتمل اجراء المزايدة وتودع حصيلة البيع اببانة إلي حين ثبوت 
ايلولتها نهائيا الي الخزانة العامة . 

ه - تعدم بقرار من رئيس المصلحة او رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود 
اختصاصه السلع المحظور تداولها او ضارة بالصحة العامة او التي يخشي من 
طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية 
اة 
ظ مادة : ؟ 4 

يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله 
تعديل النماذج المرفقة او الغاء او اضافة نماذج جديدة وفقا لمقتضيات العمل. 

مادة : "4 

جو ننا لحل قرو من القواهد لحرا الشفاطتة اللاؤمة ليق 
احكام القانون بما يتمشي وطبيعة نشاط بعض المنتجين او المستوردين او مؤدي 
الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين 
إليها . 


-١؟85-‎ 


الفصل الثانى 


قانون التجارة الجديد 


اما 


الصيغة رقم )٠۴۳(‏ 
دعوى اشهار افلاس تاجر 
مادة 86٠‏ من قانون التجارة الجديد 
رقم ۲۷ لسنة ١۱۹۹۹٩‏ 


أثة فى دود E E ONS‏ 
e E‏ 1550 
ومحله المختار مكتب الأستاذ حو وي ee e RRS‏ المحامى الكائن مكتبه 
انا seo‏ محضر محكمة OTR‏ قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
الك أن a r‏ 
(مغاطيا مع eo‏ 
المعلن اليه مدين للطالب بمبلغ ۰ جنيها بموجب كمبيالة مؤرخه 
ens 006‏ ومستحقه السداد في ../../ oon‏ ومسحويه علي enon‏ 


وحيث ان المعلن اليه قد امتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة . 
وحيث ان قانون التجارة قد نص فى لمادة ٠٠١‏ منه على انه : 
«يعد في حالة افلاس كل تاجز ملزم بموجب احكام هذا 
القانون بامساك دفاتر تجارية اذا توقف عن دفع ديونه 
التجارية أثر اضطراب اعماله المالية». 
وحيث ان المعلن اليه تاجر وقد توقف عن دفع ديونه يسيب اضطراب اعماله . 
الأمر الذي حدا بالطالب الي اقامة هذه الدعوي بطلب اشهار افلاسه . 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلي حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها ...امام 
الدائرة i‏ افلاس بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ........ الموافق 
٠‏ .. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه باشهار افلاسه 
وتحديد يوم SS‏ كتاريخ للتوقف عن دفع ديونه » مع تعيين أحد السادة 


ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق التفليسة . 
ولأجل ees‏ 


-١؟م1-‎ 


الصيغة رقم )5١ ٤(‏ 
دعوى اشهار افلاس شركة مجارية 
مادة 1۹٩‏ من قانون التجارة الجديد 
رقم ۱۷ لسنة ١9958‏ 


انه فى يوم اسان رافق كرو ار aa‏ 
نثاء على ا ا و e‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ ا ا ا ا 0000 المحامى الكائن مكتبه 
انا ا ا ا ا ا 00 محضر محكمة افوا وقوه قد انتقلت فى التاريخ 

المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 

he TT) 
(esses (مخاطبا مع‎ 

E E TEE) 
e (مخاطبا مع‎ 

)!الضف lae N e‏ 
(مخاطبا مع REDS‏ 
المعلن اليهم شركاء متضامنين بشركة SS‏ وهم مدينون للطالب 

بميل 0057 E SET‏ جنيها بموجب كمبيالة مؤرخه a f.‏ مستحقة السداد 


ا 
وحيث ان المادة 194 من قانون التجارة رق 1 لسنة ۱۹۹١‏ تنص علي انه : 
«فيما عدا شركات الخاصة تعد فى حالة افلاس كل شركة 
اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات اذا 
توقفت عن دفع ديونها آثر اضطراب اعهالها الاليه ويلزم 
اشهار افلاس بحكمي صدر بذلك». 


(o 


وحيث أن الشركة المذكورة ممثلة في المعلن اليهم قد أضطربت اعمالها المالية 
وتوقفت عن الوفاء بديونها الأمر الذي يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوي بطلب شهر 


افلاسها . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلي حيث اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة 
من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها E‏ 
امام الدائرة لفون بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم عب الوافق 
.من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم بافلاس شركة 
التضامن المسماه ٠...‏ وشهر افلاس المعلن اليهم كشركاء متضامنين فيها مع 


جعل المصروفات ومقابل اتع ب المحاماه على عاتق التفليسة. 


~N ۵0 


الصيغة رقم )١٠٠١(‏ 
دعوى شطب برتستو 

مادة ٠‏ 4ه من قانون التجارة الجديد 
رقم ۱۷ لسنة ١9595‏ 


انه فى يوم ااا سو لواف ee a oF‏ 

بناء على طلب السيد/ 1[ 00 er‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ مخ امس الكو موا ا O‏ المحامى الكائن مكتبه 
١‏ انا اللا محضر محكمة 0 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
0ه ق NE‏ 

(مخاطبا مع RSE‏ 
(۲) السيد / رئيس مجلس إدارة بنك ueneveenesracanrno‏ بصفته ويعلن يمقر البنك 
الكائن ب 0 

(مخاطبا: مع 00 
(؟) السيد / محضر أول محكمة واواو دا اتدل يصفته رئيس قلم البرتستى ويعلن 
پک 000 

(مخاطبا مع (ses‏ 

ْ واعدلتهم بالآتى 

قام الطالب بسحب (او بتحرير) كمبيالة بمبلغ 0 مۇرخة بتاريخ 

./../...... ومستحقه السداد بتاريخ ../../.... لصالح المعلن اليه الثاني الذي قام 


ولا كان الطالب قد سدد دين الكمبيالة المحرر عنه برتستى عدم الدفع وهو ما يقر 
به المعلن اليه الأول» لذلك فالطالب يقيم هذه الدعوي بطلب شطب البرتستو . 


۱۲۵ - 


هذا E‏ سبي PE‏ تسم ات O‏ لعزا اج 
الشطب بقلم البرتستى . 
1 بناء عليه 


انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلي حيث اقامة موظن المعلن اليهم وأعلنت 
كل منهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة 1 دائرة 
الأمور المستعجلة الكائن مقرها 14 ها الى تامف ملكا فى زوم 
كن الموافق ريمن غ الات فاخا نوا ادها لش لقان الد 
الك شطب ارف اللسون عن الك اة اوه ار و اة السداد 
في ../../..... والمسحوية لصالح المعلن اليه الأول مع اثبات هذا الشطب بسجل 
البرتستات . 1 


أله 0 


- يحكم شهر الافلاس في قانون التجارة الجديد المواد من .06 حتي المادة 
٠‏ اما المواد التى تحكم وتحدد من هم الاشخاص الدين يديرون التفليسة فهي 
المواد من ٠۷١‏ حتى المادة 086 . 

-اما اثار الافلاس بالنسية إلي المدين فتحكمهاالمواد من 1ه حتي المادة 
Nef‏ 

-اما اثار الاقلاس بالنسية الي الدائنين فتحكمها المواد من ٠٠٠‏ حتي المادة 
.١‏ اما اثار الافلاس بالنسبة إلى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على 
منقول فتتناولها المواد من 7١7‏ حتى المادة 519 . 

- اما اثار الافلاس فى العقود الصحيقة قبل شهر الافلاس فتناولها المادة AYY‏ 
Toc TE.‏ . 

- اما بالنسية للاسترداد فتتناول المواد 11553 , 1۲۷ ۵1۲۸ » 1۲۰ 15٠١‏ . 
1Y!‏ بين أحكام الاسترداد للأموال من التفليسة . 

- اما إدارة التفليسة فتتناول أحكامها المواد من 777 حتى 3515. 


/ام؟ اه 


- اما تحقيق الديون فتنص عليهم المواد من ۰ حتي 1607 > اما احكام قفل 
التفليسة لعدم كفاية الأموال فتتناولها المادة 7804, 585 . 

- اما انتهاء التفليسة فتحكمها المادة ١١ . ٠١٠‏ »اما الصلح القضائى 
فتحكمها المواد من 5717 حتي المادة 585 . 

- اما الصلح مع التخلي عن الأموال فهذا تنص عليه المادة 587 . اما اتحاد 
الدائنين فتنص علي أحكامه المادة 144 حتي 151 . 
أحكام محكمة النقض: 

- دعوي الافلاس ليست دعوي خصومة وانما هي دعوي اجراءات هدفها اثبات 
حالة معينة . حكم الافلاس لا يفصل في نزاع واما يقرر حالة قانونبة جديدة متي 
تحققت شروطها . 

(نقض - جلسة 1945/١7/14‏ - الطعن ١480‏ لسنة 58 ق) 

- استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة التوقف عن الدفع من الامارات 
والدلائل دون معقب متي اقام قضاءه علي اسباب سائغة . 

(نقض - جلسة ۱۹۸۹/۲/۱۲ - الطعن 157 لسنة ١ه‏ ق) 

- بروتستو عدم الدفع ليس الا واحدة من امارات التوقف عن الدفع . عدم 
اجرائه لا يحول دون استخلاص توافرها مما يقدم في الدعوي من امارات ودلائل 
اخري . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۲/۱۳ - الطعن 197 لسنة ١ه‏ ق) 

- العقد العرفي الصادر من المفلس لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم 
يكن قد احتسب تاريخا ثابتا قبل صدور حكم اشهار الافلاس . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۲/۱١‏ - الطعن 454 لسنة ۷ه ق) 

- الحكم باشهار الافلاس . اثره غل يد المدين المفلس عن إدارة امواله او 
التصرف فيها فقد أهليته في التقاضي بشأنها . ويحل محله في تلك الأمور وكيل 
الدائنين . عدم زوال صفته الا بانتهاء التفليسة . 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/1/١١‏ - الطعن 714١‏ لسنة ٤ه‏ ق »ونقض جلسة 
N 7۲‏ ةا - الطعن 454 لسنة /اه ق) 


- دعوي الافلاس ليست دعوي خصومة وائما هي دعوي اجراءات > هدقها 


-مم؟ا- 


اثبات حالة معينة . حكم الافلاس لا يفصل في نزاع وانما يقرر حالة معينة هى اذا 
كان التاجر المدعي عليه في حالة توقف عن دفع ديونه تزعزع ائتمانه من عدمه. 

(نقض جلسة ١940/17/٠‏ - الطعن 1۹١‏ لسنة ٠٠١‏ ق) 
يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض معها حقوق الدائنين للخطر .. مجرد 
الامتناع عن الدفع لا يعتبر توقفا بالمعني السالف . عله ذلك . وجوب توضيح محكمة 
الموضوع الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع : 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۰/۷ - الطعن ۲۸١‏ لسنة ۹ه ف( 

- تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة عدا حالة الوفاء بقيمةالاوراق 
التجارية . جواز الحكم ببطلانها شرطه علم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۲/٠۹‏ - الطعن ٠١١١‏ لسنة 4ه ق( 

- سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدي جدية المنازعة فى الدين وحالة التوقف 
عن الدفع . شرطه اقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۱ - الطعن 71١‏ لسنة وه ق) 

- الدين الذي يشهر الافلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . خلوه من النزاع. 
التى يثيرها الدائنين لتقدير مدي جديتها : 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۱ - الطعن 51١‏ لسنة 9ه ق) 
الدفع لا يعتير توقفا بالعنى السالف . 

(نة نقض > جلسة15./5/”6١-الطعن١1؟‏ لسنة ذه قونقض جلسة 
۲ -الطعن ۲۳۲٣١‏ لسنة 5ه ق). 

- وكيل الدائنين . اعتبار وكيلا عن جماعة الدائنين والمفلس ايضا . مؤداه . ليس 
للدائن مخاصمة المفلس الافى شخص هذا الوكيل . 

(نقض : جلسة56./5/6١.‏ الطعن ۱٦٠ ٤‏ لسنة؛ه ق ونقض جلسة 
۰ ¬ »س-الطعن ١5‏ لسنة ١ه‏ ق) 


~۱ 0۹ - 


- دعوى الافلاس . وجوب اخبار النيابة العامة كتابه بمجرد رفعها . الحضور او 
ابداء الرأي أو تقدم مذكرة برأيها وجوبي مخالفة ذلك . اثره . بطلان الحكم . جواز 
اثاره . هذا البطلان لأول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . 

(نقض جلسة 1191/17/1 - الطعن 1015 لسنة 47 ق ونقض جلسة 
-الطعن ۱١٤١‏ لسنة ٠٠‏ ق » ونقض جلسة .1191/15/7 الطعن 
۲ لسنة 6ه ق) . 

- ثبوت ان المفلس قد رد اليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة , اثره عودة 
حق التقاضي اليه من تاريخ صدور الحكم ولكنه طرفا في الحكم المطعون فيه يجوز له 
الطعن فيه بالنقض . ظ 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۰ - الطعن ۲۲۷۲ لسنة 54 ) 

- الحكم باشهار الافلاس . اثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائن للمفلس ان 
يباشر الاجراءات التحفظية , ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرهاء صدور حكم 
برد اعتبار المفلس . اثره زوال كافة اثار الافلاس ومنها عودة حق التقاضي اليه يوم 
00 5 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۰ - الطعن ۲۲۷۲ لسنة ٠٤‏ ق) 

- ال لكية في بيع العقارات » عدم انتقالها إلي ا مشتري الا بتسجيل عقده او 
الحكم بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي. عدم 
تسجيل عقار النزاع او اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية . اثره بقاء 
العقار في ملك المفلس ,ولا يحتاج بهذا التصرف جماعة الدائنين . ولا يسري في 
كوا كوك 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۲ - الطعن 1777 لسنة 1507 ق ) 

- لوكيل الدائنين الحق فى اقامة دعاوي البطلان المنصوص عليها في قانون 
التجارة او استعمال دعوي عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في القانون المدني 
بالنسبة لتصرفات المدين المفلس . العلم الذي يبدأ فيه سريان التقادم الثلاثي في 
دعوي عدم نفاذ التصرف (م ٣‏ مدني) . ماهيته . علم الدائن بصدور التصرف» 
وقيام الدليل علي هذا العلم ‏ وتاريخه . 

(نقض حلسة 1197/1/17 الطعن 1777 لسنة 0 ق) 


~۲. 


- الحكم باشهار الافلاس . اثره . غل يد المفلس عن ادارة امواله او مباشرة 
الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره . عله ذلك . وكيل الدائنين . 
يعد ممثلا قانونيا للتفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم» وصاحب الصفة في تمثيلها 
في كافة الدعاوي . عدم اختصاصه في دعوي عن اموال التفليسة, اثره . لا تحتاج 
جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها . 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۷/۱١‏ - الطعن ۹٠۸‏ لسنة 0١‏ ق) 

- الحكم باشهار الافلاس . اثره . عدم سريان التصرف الصادر الي الغير في 
استلزمها القانون لنفاذه . 

(نقض جلسة 1117/7/17 - الطعن 1777 لسنة 51 ق) 


- دعوي الافلاس » وجوب اخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها . الحضور 
وابداء الرأي او تقديم مذكرة برأيها . وجوبي . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم, 
جواز اثاره هذا البطلان لاول مرةامام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام (المواد 
۱۹٩‏ تجارة قديم ۰ و ۱/٩۱‏ و ۹۲ مراقعات) : 

(نقض جلسة ۱۹۹۲/۲/۹ - الطعن ۳۲۸۸ لسنة ۰۲ ق ونقض جلسة ٠۹۹۲/۰/٤‏ 
- الطمن ٩٩۹۰‏ لسنة ٠١‏ ق ونقض جلسة 809 = 7-7 الطعن ٠۰۸‏ لسنة 1١‏ ق 
.ونقض جلسة ۱۹۹۲/٠/۲١‏ - الطعن ٠١۸‏ لسنة ١١‏ ق»ونقض جلسة 
64 - الطعن 8١5‏ لسنة "١‏ ق .ونقض جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۹ - الطعن 
١‏ لسنة 1١‏ قء ونقض جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۹ - الطعن ٠١١١‏ لسنة 6ه ق ونقض 
جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۷ - الطعن ٠١١7‏ لسنة ١١‏ ق ونقض جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۷ , 
الطعون ين و١٠١5‏ لسنة ذه ق» ونقض جلسة ۱۹۹۲/۹/۲۸ ٠‏ الطعن 
۲ لسنة ١١‏ ق). 

- ثبوت عدم قيام قلم الكتاب باخبار النيابة كتابه بدعوي الافلاس . وعدم مثولها 
فيها أو تقديمها مذكرة برأيها , اثره بطلان الحكم المطعون فيه » لا يغير من ذلك ما 
اشار اليه الحكم المطعون فيه من صدوره بعد مطالبته الاوراق ورأي النيابة . مخالفته 
الثابت بالاوراق . 


(نقض جلسة ۱۹۹۲/۷/۱۹ الطعن 0١174‏ لسنة 1١‏ ق) 
- غل يد المغلس عن مباشرة الدعاوي التي يكون طرفا فيها قبل شهر افلاسه. 


-1511- 


(نقض حلسة ۱۹۹۳/۷/۰ الطعن ۲۷ لسنة 9ه ق) 

- اشهار افلاس مستأجر المحل التجاري لا يعد سبيا لفسخ عقد الايجار إذ ف 
مأمور التفليسة الوكيل الدائنين بالاستمرار فى التجارة لا اثر له على حق المؤجر فى 
طلب اخلاء العين المؤجرة للتأجير من الباطن او النزول عنها للغير . 
(نقض جلسة 1”/ره/555١‏ - الطعون ارقام 565و ١١٠٠١و ٠٤٥١١‏ لسنة ۹ه ق). 

- دعاوي الافلاس > وجوب اخيار النيابة العامة كتابه بمجرد رفعها > الحضور 
وابداء الرأي او تقديم مذكرة برأيها وجوبي . مخالفة ذلك . اثره بطلان الحكم . جواز 
الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوي . وللحكمة النقض ان تنقضه من تلقاء 
نفسها لتعلقه بالنظام العام ( م51١‏ ق . التجارة القديم والمواد ۸ و ۱/۹۹ و ۹۲ 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۱۰/۱۰‏ - الطعن ۲١١‏ لسنة 4ه ق) 

- اعتبار الحكم الصادر في دعوي ناشئة عن التفليسة . مناطه . صدور فى 

(نقض جلسة 1595/١7/٠0‏ - الطعن ۲٤٠١‏ لسنة 55 ق) 

- الحكم بشهر الافلاس . اثره . غل بد المفلس في ادارة امواله والتصرف فيها 
من تاريخ صدور الحكم التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم اعتبارها صحيحة 
بين طرفيها غير نافذه في مواجهة جماعة الدائنين لوكيل الدائنين وحده طلب عدم 
نفاذ التصرف . 

(نقض د جلسة 8/را/رهة5ة5١‏ - الطفى" 55 لسنة ٦١‏ ق) 

- افلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه في 
1 مدنی) . 

(نقض > جلسة ۱۹۹١/١۱/١١‏ - الطعن 1٤١‏ لسنة ٠۸‏ ق) 

لخكة النقغن ان كين هن طقاء نفسنها الاسبابٍ المتعلقة بالنظام الفاع ولول 


-١535- 


بطلان الحكم تعلق هذا البطلان بالنظام العام . 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۷/۲ - الطعن /١54‏ لسنة ٠٤‏ ق) 
المحكمة الاستئنافية . اثره بطلان الحكم . 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۷/۲ - الطعن ۷٠١٤‏ لسنة 4" ق) 
يتزعزع معها ائتمان التاجر وتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير 
الاحتمال. 

(نقض جلسة ۱۹۹۷/١١/۲١‏ - الطعن -ه لسنة 1۷ ق ؛ ونقض جلسة 
1 مجموعة المكتب الفنى - السنة ۳١‏ - ص ١7؟)‏ 

- اقامة الحكم قضاءه باشهار أفلاس الطاعن على انه تاجر وقف عن سداد دين 
وحقوق دائنه . قصور . 

(نقض - جلسة ۱۹۹۷/١۷/٠١‏ - الطعن ٠١‏ لسنة 1۷ ق - ونبقض - جلسة 
1 ¬ ؟ - مجموعة المكتب الفنى - السنة 4" - ص )۴١١‏ 

- التوقف الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة 
يتزعزع معه ائتمان التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعني المذكور . 
4 - مجموعة المكتب الفنى - السنة ۲۱ - ص 9١؟)‏ 
القانونى لهذه الوقائئع لرقابة محكمة النقض . 

(نقض - جلسة 1991//17/8 - الطعن ٠٠۲١‏ لسنة ٠7‏ ق ونقض جلسة 
۴4 - مجموعة المكتب الفنى - السنة ۲۱ - ص 8١؟)‏ 

- اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك؛ دليلا على 
توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب . عدم بيانه الاسباب التي يستند 


- 15115- 


اليها فى ذلك خطأ وقصور . 

(نقض جلس ۱۹۹۷/۱۲/۸ الطعن 1077 لسنة 17 ق»ونقض جلسة 
- مجموعة المكتب الفنى السنة 4؟ - ص 57١‏ , ونقض جلسة 
4- الطعن ۳۸١‏ لسنة ٠١‏ ق). 
مديونياتهم التجارية للتاجر ..... ماهيه من يحترف التجارة . عدم افتراض ذلك. من 
بدعيه عليه أثيات ذلك . 

(نقض : حلسة 59/رك/ة ١5١‏ -! لطعنان ٠‏ و 1٤١‏ لسنة 18 ق ؛ ونه نقض حلاسر 
6- مجموعة المكتب الفنى - السنة ۲۲ - ص )٠۲١‏ 
ما استندت اليه فى اعتبار المدين تاجرا ومتوقفا عن دفع ديونه التجارية . 

(نقض جلسة ١551/1/9‏ - الطعنان و 4١‏ لسنة 14 ق » ونقض جلسة 


(6 


الفصل الثالث 
القانون البحرى الجديد 
رقم / لسنة ۱۹۹۰ 


-١؟536-‎ 


الصيغة رقم )7"١5(‏ 
دعرى مقامه من أحد ملاك السفينة 
برغبته فى بيع السفينة وانهاء حالة الشيوع 
مادة ۲/۲١‏ من قانون التجارة البحرى 


انه فى يوم او اين لواقم رو ل EE‏ 
eT eS a Ok E‏ 
ومحله المختار مكتب الأستاذ VEOH‏ المحامى الكائن مكتبه 
انا eee‏ محضر محكمة قن انتقلت إلي حيث اقامة: 
e‏ مون لفق ا 
اشا نه o‏ 
e e‏ 00 
(مخاطيا مع 0 
ج السييد / ولاباو ورا وو ةرو ةر اوررق رن المقيم erasnannen‏ 0 
(مخاطيا مع ا 
ا موضوع 
يمتلك الطالب مع المعلن اليهم السفينة المسماه باسم م والتسيلة 


بهذا الاسم المذكور 
وحيث أن الطالب يرغب في انهاء حالة الشيوع وذلك بيع السفينة وذلك طبقا لنص 
المادة ۲/۲١‏ من قانون التجارة البحري التي تقرر: 
«يجوز لكل مالك في حالة وقوع حلاف بين المالكين يتعذر معه 
استمرار الشيوع علي وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة 
الحكم بانهاء الشيوع وبيع السفينة ويبين الحكم كيفية حصول 
البيع وشروطه ». 


-1١؟011/-‎ 


ولما كان الطالب يتعذر عليه الاستمرار في حالة الشيوع هذه نظرا لوجود خلافات 
عميقة بينه وبين المعلن اليهم - الأمر الذي حدا به الي اقامة دعواه هذه بطلب انهاء 

حالة الشيوع وبيع السفينة للحصول علي نصيبه من ثمن بيعها 
بناء عليه 


انا احفر مالف الذكر فة اتترا عة ان الم سيور مه الأعلون 
Ek‏ ............. الدائرة التجارية الكائن مقرها 
بجاستها اتن NECN ONS GEE‏ 
صباحا ونا بحدها لك بحا لن ال الحكم بب السفينة واتهاوسالة الشيوع 
طبقا للكيفية التي تقررها المحكمة مع الزام المعلن اليهم المصروفات والاتعاب وشمول 
الحكم بالنفان المعجل ويلا كفالة . 


-1١؟18-‎ 


الصيغة رقم )۴١۷(‏ 
دعرى تعويض مقامه بسبب اصابة احد الركاب 
اثناء رحلة بحرية 


ا موضوع 
بتاريخ ../../.... افر الطالب علي متن السفينة التي تسمي 5 
بموجب تذكرة سفر مدون فيها اسم الناقل (المعلن اليه) » ومكان الرحلة التي سوف 
تذهب اليها السفينة . واسم السفينة وميناء القيام وتاريخ القيام وأجرة النقل - 
والدرجة ورقم الغرفة التي كان يشغلها الطالب . 


واثناء الرحلة البحرية في يوم م الموافق ../../... تعرض الطالب 
لحادث علي متن السفينة المملوكة للمعلن اليه تسيب هذا الحادث فى اضرار بدنية 
متمئلة في .................. نتج عنها عاهة ......... کسر في E‏ 


ولما كانت المادة 5م" من قانون التجارة البحري تنص علي التزام الناقل بتوصيل 
المسافر سليما معا في إلي ميناء الوصول . 

والمادة ١/501‏ تنص علي : 

يسال الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاه المسافر أو ما يلحقه من اصابات 
اذ وقع الحادث الذي نشا عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل . 


-1۲1۹- 


وكاتك الفقرة اة م 57 تنس غل ان نس الماد اقا خلال ق 
عقد النقل اذا وقع أثناء السفر اى اثثاء صعود المسافن الي السفيئة او نزوله منها 
ف تاد الرض E‏ كين نوها اور قن کا 
الناقل قبل صعوده الي السفينة أو بعد نزوله متها . . ۰ 

اك فإن ان اله نكن تة عن توي اهراز الي اا افا ر 
سيما وان الطالب قد ايلغ عن اصابته فى حينه - اذ ان المادة ۱ من قانون 
اا او تنص على ان ١‏ 

فى حال الأمابة الندشة تخب الخطار الثاقل كثانه بالاضاية © خاذل خمسة عكر 
يوخا من كارت قاد المنفرقة ا اقش انه شادرها دون اهنا به ا اله نكيت عير 
اف انالا لوقه اع امعان اليه يقوجت انال عل كل ت اهرود 
خمعة عبر یا تمن عار نراقت الا الذى بل درا اه ا 
علي سند من القانون - ويحق له مطالبة المعلن اليه تعويض الضرر الذي لحقه من 


الناحية المادية والأدبية يمبلغ سيا 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا 
الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة اى مقا e‏ 
الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم ات الموافق 2 من الشساعة 
...م جنيها مع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة . 

es ولأجل‎ 


(۷. 


دعرى تعويض من ورثة بحار 

انه فى يوم . ...0 الموافق ‏ / / .." 

بناء على طلب السيدة/ ٠١‏ والسيد aS‏ 
والسيد / 0ل والجميع مقيمون o SST‏ 

ومحلهم المختار مكتب الأستان E‏ 

انا 000 .................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
اللشية ٠‏ ورنوم اسفن EN LE‏ امسا aa‏ 
ويعلن O‏ 

ا موضوع ) 

بموجب عقد عمل مؤرخ ../../.... كان يعمل مورث المدعين بحار علي السفينة 
التي تسمي 1.05 لد المطلن اليه ٠‏ 

وحيث ان مورث المدعين قد توفي اثناء العمل ويسببه حيث انه رحمه الله كان 
يعمل م ولا كانت المادة ١1١4‏ من قانون التجارة البحرية - قد عرضت 


لالتزامات رب العمل في حالة وفاه البحار وهو في خدمة السفينة وتتمثل في وجوب 
د ريخ الوفاة . 
الذي يحق للمدعين ورثة البحار تعويض خاص عبارة عن مبلغ يعادل اجر ثلاثة 
اشهر أو ما يعادل اجر الرحلة حيث كان مورثهم هو المعني بها علاوة علي التعويض 
عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاه مورثهم والتي تقدر 
بمبلغ e‏ 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 89 ش55 الكائن مقرها 
ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها صباحا في يوم 2001080 
الموافق ../../.... ليسمع الحكم بالتعويض المقرر طبقا لقانون التجارة البحري 
بسيب وفاة مورث المدعين مع المصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
ويلا كفالة . 


~N YV\-- 


#٠ ,‏ 
التنبيه بالدفع تمهيدا للحجز على السفينة 
مادة ٦۸‏ من قانون التجارة البحرى 


انه فى يوم a‏ ار" Ea Ê‏ 

بناء على طلب السيد/ yy‏ المقيم E‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ESA a E‏ 

انا مشي لكيه ...م قد انتقلت في تاريخه إلي 
حدث اقامة 
السسيد / .......................... بصفته مالك السفينة المسجلة يميناء es‏ 
تحت رقم ........... باسم ............... والراسية حاليا بمنياء ee‏ 

واعلنته بالاتی 

بصورة تنفيذية من الحكم الصادر من محكمة ES EEE‏ 

في القضية رقم ل ............. للعمل بما جاء به ونفان مفعوله ونهبته إلي 


أن يقوم بسداد المبالغ الموضحة بعد للطالب في خلال ۲١‏ ساعة من تاريخ تسلم 
هذا وإلا يجبر علي سداد المبلغ المبين بعد وبالحجز علي السفينة الموضحة المعالم 
والاوصاف عاليه والمبالغ المستحقة الدفع فورا هي كالاتي: 

قرش جنيه 

- - المبلغ المحكوم به في الحكم السابق الاشارة إليه. 

- - رسم الدعوي والاتعاب المقدره 


- . - الفوائد المستحقة على المبلغ من ......... إلى ess‏ 
- - الجملة فقط مبلغ وقدره n‏ 


حقوق الطالب الأخري ... وكلفته بالدفع للسيد المحضر . 
ES‏ 


-\TVY- 


الصيغة رقم )"١١(‏ 
محضر حجز سفينة وتكليف بالحضور لاجراء البيع 
مادة 18 » مادة 59 من قانون التجارة البحرى 
انه فى يوم RR‏ عر د 


ب ا في N‏ 
01 لسيتة a‏ 500 والمعلن قانونا بتاريخ ../../.... وعلي توكيل التنفيذ 


وكيله - وحضور كل من Soren‏ 0ظ21 شاهدين إلي ميناء 


في الاوراق وأعلنت e‏ 


مخاطبا مع 1 1511000101 
ونبهته إلي دفع مبلغ ۰ المبين مفرداته - بعد - منذرا ومعلنا 
اياه بالحجز علي السفينة » وذلك في حالة عدم الدفع (بيان المبلغ المطلوب تفصيلاً): 
قرش جنيه 
- ٍ المبلغ المحكوم به في السند التنفيذي 
لت رسم الدعوي 
2 الفوائد المستحقة من ../../.... إلي ../../.... 
- 5 المصروفات واتعاب المحاماه 
- فقط لاغير مبلغ وقدره 5 


وحيث أن المعلن اليه رفض الدفع أوقعت الحجز علي السفينة المذكورة المعروفة 


باسم rises‏ والمسجلة بهذا الاسم فى ميناء eons‏ والمملوكة 
للسيد/ ا ا 00 او لشركة ا 00 وريانها البسيد/ 
..........وانعاد السفينة هي × ........ وحمولتها الكلية تزيد E‏ 


N= 


والمخصصة لنقل (الاشخاص - البضائع ......) ودرجة السفينة هي 


والملاحة المخصصة لها هي ملاحة (بحار - ملاحة ...2 والتي تعمل بنظام 
ميكانيكي aN‏ 5م ومهامتها عبارة عن (صنادل - قاطرة 
a eg ELE‏ اك الغ) 
هذا وقد عينت السيد / ا اوا لها :وكيك لى قاتا يذلل 
وكلفت المعلن اليه بالحضور امام محكمة الك وت E‏ امقر ا 
الساعة الثامنة وما بعدها في يوم 004 المواقق 7 ليسمم المعان 


اليه الحكم ببيع السفينة المبينة بمحضر الحجز مع المصروفات والاتعاب وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل ويلا كفالة . 
وحرر المحضر بما ذكر وتركت لكل من المدين والحارس ولربان السفينة والجهة 
المختصة بالميناء لمنع السفينة من السفر ومكتب التسجيل وقنصل الدولة التي تحمل 
السفينة جنسيتها او علمها صوره بما ذكر . 
التفير ا الشارين+ الان جه التنتهيل<:قتشيل الدرلة 


توقيع | توقيع | توقيم توقيع توق 
شاهد شاهد 
توقيع توقيع 


1521/8 


ا 5 


تنص المادة 14 من قانون التجارة البحري علي انه : 

١‏ - لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي علي السفينة الا بعد التنبيه علي المدين 
رسميا بالدفع . ويجوز ان يتم التنبيه وتوقيع الحجز باجراء واحد . 

؟ - ويجب تسليم التنبيه لشخص لالك أو في موطنه , اذا كان الأمر متعلقا 
يي علي الف جار که اران أن من تقزم كفاع : 
مادة 5/8 : 

١‏ - تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة 
اة له البحرية المقتصة بالينا الذي وقع فيه الحجن ل االمفينة امن السقر 
وصورة ثالثة لمكتب التسجيل المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة 

۲ - اذا كانت السفينة مسجلة في جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل 
بالميناء الذي وقع قيه الحجز باخطار مكتب التسجيل بالحجز للتأشير به في السجل. 
مادة 568/ ١‏ : 

و مسو الجهن يخاف اللبجاتات لمعا ة بطي اكيت 
بالحضور امام قاضي التنفيذ بالمحكمة التي وقع الحجز بدائرتها لسماع الحكم 


-\Vo- 


الصيغة رقم )911١(‏ 
دعوى تعريض بسبب هلاك أو تلف البضاعة 
مقامه ضد الناقل البحرى 
مادة ۲٠١‏ من قانون التجارة البحرى 


انه فى يوم 0.0 الموافق ك/ر ‏ / ١‏ 

بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم a‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ Rs‏ 

انا ٠٠‏ محضر محكمة is‏ قد انتقلت في تاريخه إلي 
حدث اقامة 
السيد / لل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة enoe‏ 
للنقل البحري » ويعلن بمقر الشركة . 

(وأعلنته بالأتى) 

الطالب ارسل شحنة عبارة عن .............. من منياء ........ إلي ميناء e‏ 

طبقا لسند الشحن المؤرخ ../../ 6 


ولما كانت المادة 6 من قانون التجارة البحري تنص علي التزام الناقل بشحن 
البضائع في السفينة وتفريغها منها ما لم تفق علي غير ذلك . 

- علاوة علي التزامه ضمان سلامة الشحنة وقد استقر قضاء النقض : 

علي ان عقد النقل البحري عدم انقضائه الا بتسليم البضاعة للمرسل اليه تسليما 
فعليا عدم انتفاء مسئولية الناقل إلا اذا اثبت ان العجز او التلف راجع إلي قوة 
قاهرة او سبب اجنبي . 

(الطعن رقم ١667‏ لسنة 1۲ ق جلسة8//١١/599١)‏ 

وكان الطالب قد تبين له تلف البضائع وهلاك البعض الآخر - الأمرالذي يحق له 
اقامة دعواه بطلب التعويض طبقا لأحكام قانون التجارة البحري . 


-1١؟10/1-‎ 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الدكر قد أنتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه وسلمته صورة من 


هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة الكائن مقرها 
.ابتداء من الساعة الثامنة صباحا فى يوم الموافق ../../. ... 


ليسمع الحكم بالتعويض المقرر طبقا لقانون التجارة البحري بسبب تلف البضاعة 
كفالة 
ولأجل . 


-//1؟1- 


أحكام محكمة النقض 
النقل البحرى : 

النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن الى الناقل بالتأشير على سند 
الشحن بما يفيد تمامه علي متن السفينة . يستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق 
السطح أو تحته أو في العنابر . كلمة مشحون (80210 011)) مفادها . تمام 
الشحن على أن البضاعة شحنت (>أع106 01) . 

(الطعن رقم ۲۲۰۲ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۱) 

الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وان نشا بمناسبته وارتباط 
والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها 
بمزاولة النشاط . أثره . عدم سريان الاعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 45 من 
نظام استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون ۳ لسنة 
5 المعدل على يهذا النشاط . 

(الطعن رقم ٥۷۲١‏ لسنة 52 ق جلسة ١٠"/را/. )٠٠١‏ 

عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أى الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . مادة 
عليه ٠‏ قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون : 

(الطعن رقم ۲۲ لسنة ٠۲‏ ق جلسة )٠٠١٠١/"/١54‏ 
تقدم ما يدل علي قيامها بتسليمها الي المرسل اليه مع خلو الأوراق مما يرفع 
مسئوليتها . صحيع . تقديم المرسل اليه النسخة الثابتة من خطاب النقل الجوي 
لأثيات ! لمسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . مادة 1 من اتفاقية فارسوفيا 

(الطعن رقم ٠٠١6١‏ لسنة 1١‏ ق جلسة /ا/ر"ىر. )٠٠١‏ 


—\VA- 


مسئولية الناقل البحري . عدم حواز الاتفاق علي اعفائه منها خلال فترة النقل 
الاعفاء اذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد ١‏ › 
۲ ۷ من معاهدة بروکسل المعدلة بيروتوكول سنة ۱۹۹۸ (قواعد د : 
(الطعن رقم ٤١‏ لسنة 1۷ ق جلسة ٠١/0/١5‏ ١٠؟)‏ 
التزام النقل البحري . التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة الي 
المرسل اليه في ميناد الوصول أيا كانت طريقة التسليم المتفق عليها . 
(الطعن رقم ١667‏ لسنة 1۲ ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۸) 
(نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ س ۲۹ ج ۲ ص )١4759‏ 
نظام د تحت الشكة . مفاده قام التاقل بدت النضاعة مباشرةا 
م تسليم يام بتسليم الب باشرة الي 
. حتي تمام تسليمها . 
(الطعن رقم ١667‏ لسنة 1۲ ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۸) 
(نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۹ س 55 ج ۲ ص )١1755‏ 
عقد الناقل | عدم انقضائه الا بتسليم الدضاعة للمرسل اليه تسليما فعلنا 
بحري عدم بتسليم الب للمرسل اليه تسليما فعلد 
انتفاء مسئولية الناقل اذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلي قوة قاهرة أو إلي سبب 
أجنبي . 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 77 ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۸) 
(نقض جللسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۲ س ۲۹ ج ۲ ص )١159‏ 
تفريغ المرسل اليه البضاعة من ا لسقينة لا يدل بذاته علي تسلمه البضاعة ولا 
ينقي مسئولية الناقل . 
(الطعن رقم )٠٠١١‏ لسنة 1۲ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۸) 
(نقض < جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ س ۲۹ ج ۲ ص )١155‏ 
معاهدة بروكسل نطاق تطبيقها المراحل السابقة علي الشحن واللائحة علي 
التفريغ . خضوعها لقانون التجارة البحري . 
(الطعن رقم ١661‏ لنسة 57 ق جلسة8/١١//رةة9١)‏ 


(نقض جلسة ۱۹۸۰/1/۲۲ س 5١‏ ج ۲ ص ۱۸۳۲) 


-1١؟ا/5-‎ 


التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة 
وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد 
لهذا التسليم . عدم تنفيذه الألتزام » خطأ . يرتب مسئولية . لا يدرؤها عنه الا اثبات 
استلام المرسل اليه البضاعة أو أن العجز والتلف يرجع لعيب في ذات الأشياء 
المنقولة او بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها أو سبب أجنبي . 

(الطعن رقم ١48١‏ لسنة ٥۷‏ ق جلسة )۱۹۹۹/۱۲/۱٤‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ س 13 ج ۲ ص 0؟؟1) 

(الطعن رقم ؟ ١١١‏ لسنة 5ه ق جلسة 4/١١‏ /15357) 

التزام الناقل البحري التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة الي 
المرسل اليه في ميناء الوصول . أثره . الحاوية . ماهيتها . ثبوت أن الصناديق 
المشحونة وردت فارغة من البضاعة مؤدي ذلك ثبوت مسئولية الناقل . لا ينال منه 
ورود الحاونة تحال قافر سلئمة .عله ذلك. . 

(الطعن رقم 7677 لسنة ٠١‏ ق جلسة ١"/را//,. )٠٠١‏ 

(نقض جلسة )۱۹۹۰/۱۲/۱٤‏ س 48 ج ۲ ص ۱۳۸۰) 

مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي الا بتسليم البضاعة الي المرسل اليه 
في ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . اثبات الناقل 
وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم 
اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الأعفاء طبقا للقواع. العامة . 
المادتان ٠١ ١ ٠۸‏ من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاي في ۲۸ من 
سبتمبر سنة 1907 . 

(الطعن رقم ٠١6١‏ لسنة 15 ق جلسة /ا/ر؟/. ٠.‏ ٠؟)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۹/۱/۲۰ س 4١‏ ج ١‏ ص 147؟) 

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع تحديده 
أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع "0٠‏ فرنك عن كل كيلوجرام ما لم 
يقرر المرسل اليه مدي الأهمية التي يعلقها علي محتوياتها بايضاح نوعها وقيمتها 
الحقيقية وسداده للرسوم الأضافية عنها . مفاد ذلك شمول التعويض كل أنواع 


م 


الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية . مادة ۲/۲١‏ من اتفاقية 
فارسوفيا. 

(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ١9‏ ق جسة /ا/رك/١ )٠٠١‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۰ س ٤١‏ ج ۲ ص 00]) 

قواعد التقادم الواردة في المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام 
وشروط انطباقها عما جاء فى المادة 1/۳ من معاهدة بروكسل . اقتصار الأخيرة 
علي مسئولية الناقل في الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ 
تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص 
عليه في المادة ۲۷١‏ سالفة الذكر علي مرحلة ما قبل الشحن أو اللاحقة علي التفريخ. 

(الطعن رقم ٠٤٤١‏ لسنة ١١‏ ق جلمسة 6/ره//١٠٠٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۰/1/۲۲ س 7١‏ ج ۲ ص ۱۸۳۲) 
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الباب التاسع 
قانون العمل 


الصيغة رقم T11)‏ 


دعوى تعريض عن اصابة عمل 
مادة ١١٥١‏ 

انه فى يوم Bs‏ 1/7 2 ع 

بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم ا 

ومحله المختار مكتب الأستان RRO‏ الكات مكتية 

انا فرفوة وم ومو وو مو ةم( محضر محكمة nneeanonne‏ ا ا 0 قد انتقلت فى التاريخ 
المذكور اعلاه إلى محل اقامة : 
)١(‏ السيد / 0م المقيم e aS‏ 

(مخاطبا مع E‏ 
(۲) السيد / رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعلن E a‏ 

nad as (مخاطبا مع‎ 

التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه الأول بمهنة 52000009 
سهری قدره ا 00 

الا انه فى يوم م الموافق ../../... واثناء قيام العامل (الطالب) 
بتأدية عمله أصيب اثناء العمل على ماكينة ۰...... بیتر فى ( ........ الساعد 


وحيث ان الاصابة كانت اثناء العمل وبسبب عدم قيام المعلن اليه باتخاذ اجراءات 
السلامة والوقاية المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون العمل رقم ١71‏ لسنة 
المؤا , 

وحيث أن الطالب قد اصيب باضرار مادية وأدبية من جراء ذلك حيث تتمثل 
الأضبران المادية فى فقد الطالب وتر ٠٠:٠‏ وقبامه باثقاق ما ا 
جنيها لعلاج الاصابة وهو ما كبده خسائر جسيمة › كما فاته كسب متمثل فى عدم 


~\TAo— 


قدرته على العمل بمهنته بعد بتر هذا العضو وصعوية الحصول على عمل آخر 
يتناسب والاصاره . 
كنا انان الطالك أشرار مرن ل الق الف الى هات فق ها 


الأمر الذى يرى معه الطالب المطالية بمبلغ 27700 جنيها كتعويضش عن 
الاضرار المادية ومبلغ 0 .مه جنيها تعويض عن الاضرار المعنوية التى 


اا القن الدقترية اخناء العقل . 
هذا وال رش من الحتضباء ال الى اليه الاي فة الوه صرت 
7 مستحقات الطالب . 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة ا معلن اليهما وأعلنت كل 
ا وة و الج وكانقيما باو أماء ت ON es‏ 
مقرها كم E EAE Eee E‏ اف دوه 
Ne‏ الساطة القامنة اا وا ينها لنم العلن النه 
الأول الحكم بالزامه بان يؤدى للطالب مبلغ .م.م جنيها كتعويض عن 
الاضرار المادية ومبلغ 0 مم بجنيها كتعويض عن الاضرار الأدبية بسبب 
أضابة الطالب اثناء العمل من جراء خطأ المعلن اليه الأول الذى لم يتخذ اجراءات 
الوقاية اللازمة لسلامة العاملين بالمنشأة طبقا لنصوص قانون العمل رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف ومقايل اتعاب المحاهاه . 


التعلية 
مادة ۱١١‏ من قانون العمل رقم ١1/‏ لسنة 8١‏ : 
على المنفتأة تو فير وسائل الشلامة والصنحنة ا هة قن اماكن العمل يما يكفل 
القانة من فخاط. العمل وأضراره ولل الاخطن ها ناي 
أ - المخاطر الميكانيكية . وهى كل ما ينشأ عن الاصطدام او الاتصال بين جسم 
العامل وبين جسم صلب كمخاطر المبانى والانشاءات ومخاطر الاجهزة والآلات 
ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل فى ذلك مخاطر الانهيار . 


رات 


ب - المخاص _ الطبيعية » وهى كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة. 
لعوامل خطر أو ضرر طبيعى كالحرارة او الرطوية او البرودة او الكهرياء او الاضاءة 
أو الضوضاء او الاشعاعات الضارة أو الخطرة او الاهتزازات او زيادة او نقص فى 
الضغط الجوى الذى يجرى فيه العمل ويدخل فى ذلك مخاطر الانفجار. 

ج - المخاطر الكيماوية ‏ وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو 
تتسرب الى جو العمل كالغازات او الأبخرة أو الاتربة وما قد يوجد فى بيئة العمل من 
وسائل ويدخل فى ذلك مخاطر الحريق . 

د - المخاطر السلبية . وهى التى ينشا الضرر أو الخطر من عدم توافرها 
كوسائل الانقاذ والاسعاف ووسائل النظافة والتغذية . 

وتحدد الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر فى 
سلامة بيئة العمل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأى وزيرى 
الدولة للصحةوالسگان. ٠‏ 
أحكام محكمة النقض : 
عن اصابات العمل : 

- التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل وان كان 
لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقا لأحكام القانون المدنى اذا وقع 
بسبب خطئه الجسيم الا ان هذين الالتزامين متحدان فى الغاية وهى جبر الضرر 
جيرا مكافنًا له ولا يجوز ان يكون زايدا عليه , اذا ان كل زيادة تعتبر اثراء على 
حساب الغير دون سيب . 

(الطعن رقم 7١8‏ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۹۹٤/1/۲۰‏ س ١١‏ ص )۸٦۸‏ 

- طالبت المادة ٤١۷‏ من القانون رقم ۲ لسنة 1509 لامكان رجوع العامل على 
صاحب العمل بالتعويض فيما يتعلق باصابات العمل ان يكون خطئه جسيما وقد 
ولت لار فى :هذا النص بصيغة عامة مطلقة بما يجعلها شاملة لكل قعل خاطء 
سواء اكان مكونا لجريمة يعاقب عليها ام انه لا يقع تحت طائلة العقاب طالما انه 

(الطعن رقم 447 لسنة ۲۷ ق جلسة 1975/17/59 س ۲٤‏ ص ۱۳۸۹) 

- التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل لا يمنع 
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من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقا لأحكام القانون المدنى اذا وقع بسبب خطئه 
الجسيم . 

(الطعن رقم ۲٠۲‏ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۲۱‏ س ۲٣‏ ص 5015؟) 

- ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل او ورثته بسبب اصابات العمل 
انما هو فى مقابل ما تستاديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه 
فى التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى يرتكبه المسئول وليس ثمة ما ينع 
من الجمع بين الحقين . 

(الطعن رقم ٩۷۹‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۷ س ۲٢‏ ص )120١‏ 

- تنص المادة ٤١‏ من القانون رقم ۲ لسنة ١1565‏ باصدار قانون التأمينات 
الاجتماعيةالمقايلة للمادة ١‏ من القانون رقم ١7‏ لسنة ١9714‏ بشأن التأمينات 
الاجتماعية على ان تلتزم المؤسسة » مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام هذه 
الفصل - تأمين اصابة العمل - حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص 
اخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن. عليه قبل ذلك الشخص 
المسئول بما تكلفته » فان مقتضى ذلك ان تنفيذ المؤفسسة لالتزامها المنصوص عليه 
فى الفصل الأول فى تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل او 
ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فيستوى اذن ان تكون الاصابة نتجت عن 
مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع 

(الطعن رقم 0772/671١‏ لسنة "4 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۷ س 74" ص 114/8) 

- نصت المادة ١74‏ من القانون المدسى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر 
الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا حالة تأدية وظيفته وكانت 
مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن 
وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون فانه لا يجدى التحدى فى هذه 
الحالة بنص المادة ٤١‏ من القانون رقم 17 لسنة 1109 المقابلة للمادة ٤١‏ من القانون 
رقم 77 لنسة 1174 والتى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك 
ضد المؤسسة باحكام اى قانون اخر - ولا تجيز له ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل 
الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة هو 
عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية 


(الطعنالسابق) 
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- لما كانت المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٠9‏ 
لسنة ١9176‏ الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على ان «يجوز للمصاب او المستحقين 
عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق طبقا لأى قانون آخر كما 
يجوز لهم ذلك آيضا بالنسبة لصاحب العمل الا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ 
من جانبه » مما مفاده انه يجوز للمصاب والمستحقين عنه الجمع بين التعويض الذى 
يكفله قانون التأمين الاجتماعى وبين التعويض عن الضرر الذى تسيب فيه صاحب 
العمل بناء على قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف كل من الحقين عن الاخر › 
وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول - قد اثبت 
توافر الفعل المكون لخطأ الطاعنة متمثلا فى تقاعسها عن اتخاذ الاجراءات التى 
تكفل سلامة مورث المطعون ضدهم اثناء عمله رغم توقع خطورة ما ينشاً عن ذلك 
مما أدي الى ترك سكينة الماكينة تجاهه وأنزلاقها لتصطدم به » وتحدث اصاباته التى 
أودت بحياته فان الحكم اذ قضى بمسئولية الطاعنه عن التعويض التكميلى للاضرار 
الناشئة عن خطئها يكون قد اصاب صحيح القانون . 

(الطعن رقم ٠١64‏ لسسنة 57 ق جسة )١11457/1١1/19‏ 

(الطعن رقم 6417" لسنة 08 جلسة 8/ره/٠155١)‏ 

- لما كانت مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 1۸ من قانون التأمين الاجتماعى 
الصادر بالقانون ۷۰۹ لسنة ١910‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مناط 
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل ان يثبت المضرور ان اصابه العمل او 
الوفاة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئولية ذاتية عن 
هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق احكام المسئولية المفترضة الواردة بنص 
المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى وان مناط الجمع بين التعويض القانونى الذى يكفله 
قانون التأمين الاجتماعى والتعويض الذى يستحقه المضرور طبقا لقواعد المسئولية 
التقصيرية متى توافرت اركانها ان يراعى القاضى عند تقرير التعويض الاخير انه 
تعويض تكميلى وليس تعويضا كاملا فيخصم من التعويض الكامل الحقوق التأمينية 
التى حصل عليها المضرور لان الغلبة من التعويض هى جبر الضرر جبرا متكافاً معه 
وغير زائد عليه - اذ ان كل زيادة تكون إثراء على حساب الغير دون سبب - لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالتعويض على تطبيق احكام 
المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 من القانون المدنى وانه ثبت 
بمحضر ضبط الواقعة وجود خطأ من جانب الشركة الطاعنة فى عمل الاحتياطات 
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المحضر على ثبوت هذا الخطأ ووقوع الاحتياطات التى قصرت الشركة فى عملها 
ودون ان يمحص ما دفعت به الشركة من ان الحادث وقع بخطا من العامل وحده ودون 
ان يكشف فى قضاءه عما اذا كان التعويض الذى قضى به كاملا ام انه روعى فى 
تقديره خصم قيمة الحقوق التأمينية التى تم صرفها للمطعون ضدهما حتى يبين من 
ذلك انهما لم تحصلا على حقوق ازيد مما حاق بهما من اضرار فانه يكون قد خالف 
القانون . 

(الطعن رقم 561١1‏ لسنة 08 ق جلسة 6 "/ره/٠155١)‏ 

(الطعن رقم 2٠٠٠١‏ لسنة 8ه ق جلسة ۱۹۹۰/۰/۲۷) 

الطعن رقم ١‏ لسنة ٥۸‏ ق جلسة /۲/١٤‏ ۱۹۹۰) 

الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ٥۷‏ ق جلسة )٠۹۹۰/۱/۱۷‏ 

(الطعن رقم ١١158‏ لسنة لاه ق جلسة ٤‏ ۱۹۹۸/۲/۲) 

(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة 07 ق ج جلسة ۱۹۸۸/۲/۲( 

(الطعن رقم 187 لسنة 014 ق ج جلسة ۰ ۱۹۸۷/۹/۲( 

(الطعن رقم ۲۲٠۹‏ سنة ٥۷‏ ق ج جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۱( 


عن الوفاة اثناء العمل وبسببه : 00 

حا تقون اوراز الطاعةة كاف او جغاشا اس انا للمطعون يدها قفا 
زوجها اثر حادث وهو يؤدى واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائيا بالتعويض 
المناسب باعتبارها مسئولة طبقا لقواعد القانون المدنى عما لحقها من اضرار متى 
كانت المكافأة والمعاش اللتان قررتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الاضرار على أن 
يراعى القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافأة او معاش من 
جمله التعويض المستحق عن جميع الاضرار اذ ان الغلبة من التزام الوزارة هو جبر 

(الطعن رقم 1840 لسنة ١؟‏ ق جلسة ۱۹٦۰/۲/۲۰‏ س ١7‏ ص 55؟) 

- متى كانت تسوية المعاش للمطعون ضده تمت استنادا الى احكام قانون 
المعاشات العسكرية رقم 9ه لسنة ۱۹١١‏ ولم يراع فيها تعريض عن اصابته اثناء 
اصابته طبقا لأحكام القانون المدنى . 

(الطعن رقم ۱۸١‏ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۸٦۷/۲/۲‏ س ۱۸ ص )05١‏ 


~۲۹. 


- تطليت المادة ٤١‏ من القانون رقم ٩۲‏ لسذة 6 لامكان رجوع العامل على 
صاحب العمل بالتعويض فيما يتعلق باصابات العمل ان يكون خطوة جسيماء وقد 
وردت هذه العبارة فى هذا النص يصيغة عامة مطلقة يما يجعلها شاملة لكل فعل 
خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة يعاقب عليها ام انه لا يقع تحت طائلة العقاب طالما 
انه خطأ جسيم . 

(الطعن 481 لسنة ۲۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۹ س ۲٤‏ ص ۱۳۸۸) 

- مقاد نص المادة ٤١‏ من قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم ۳ لسنة 
153 وتقابلها المادة 1١‏ من القانون الحالى ٩‏ لسنة ١1576‏ ان العامل الذى تسرى 
بسببه وكانت الاصابة ترجع إلى فعل ضار من شخص آخر خلاف صاحب العمل, 
فان ذلك لا يعفى الهيئة من التزامها بالتعويض ولا يخل بما يكون للمصاب من حق 
قبل الشخص المسئول وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى 
لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر . 

(الطعن ٥۲۹‏ لسنة ٤١‏ ق جلسة ۷۷/۲/۱ س۲۸ ص ١1ه)‏ 

(الطعن ۷۸۸ لسنة ”4 ق جلسة ۷۷/٤/۲۱‏ س۲۸ ص )١٠١ ١6‏ 

- اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت أهمال الشركة الطاعنة فى صيانة 
التوصيلات الكهريائية مما أدي إلي وقوع حادث وفاة مورث المطعون ضدها ومفاد 
ذلك ان الحكم قد اقام قضاءه على اساس تحقق مسئولية الشركة الطاعنة مسئولية 
الكهربائية وليس على أساس مسئوليتها باعتبارها حارسه للشئ الذى تسيب فى 
وقوع الحادث 5 

(الطعن ۲۸٠٤‏ لسنة لاه ق جلسة ۱۹۹۰/1/۷ ) 

(الطعن ۲۸۲ لسنة ٤‏ ه ق جلسة ؟ "/را/ا54١)‏ 

(الطعن ٥۷‏ لسنة 048 ق > جلسة ۱۹۸۹/⁄/۱/۱۷) 

(الطعر ٠‏ لسنة ٤ه‏ جحلسة ۱۹۸۹/۲/۱) 

- لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۹ لسنة 76 - والمنطيق على واقعة الدعوى - الذى 
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يجيز للمصاب باصابه عمل او المستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل باحكام اى 
قانوق خر اذا اتفنات الأضانة عه > فو عا شاحي العمل الس الائ يرقب 
مسئوليته الذاتية - وهو خطأ واجب الاثبات فلا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية 
المفترضة الواردة فى المادة 1617 من القانون المدنى لان النص فى الفقرة الثانية من 
هذه المادة على انه « امورو يدل على :انه فا کون قد ورد ف شان 
المسئولية الشيئية احكام خاصة فان هذه الاحكام هى التى تطبق دون احكام 

(الطعن ۲۲۷۰ لسنة ٥۸‏ ق جسة ۱۹۹۱/۱/۲۱) 

(الطعن ۲۰٠۰‏ لسنة ۸ ق جلسة 9؟/ره/.159) 
تأمينات اجتماعية : 

- المنازعات الناشئة عن ن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى . وجوب عرضها على 
لجان فحص المنازعات . م ٠٤١‏ قى 4/ لسنة 1910 . دعوى التعويض المقامه على 
اتان سكوك« التعهنيرية التسوص ليها ف القنانون الوقن للا قفد هن 
المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون . اثره . جواز رفعها مباشرة امام 
القضاء , 

(الطعن رقم "١1/7‏ لسنة 17 ق جلسة 53/١١/50‏ 159) 

(نقض جلسة ۱۹۹٩/۰/٥‏ لسنة ٤۷‏ ج ١‏ ص ۷۱۷) 

- اصابة العمل التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم . التعويض عنها . تعويض 
قانونى رسيم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور ويتحرك مع الأجر ونسية العجز : 

(الطعن رقم ٠١714‏ لسنة 58 ق جلسة۱۹۹۹/۱۱/۲۸) 

(قرب نقضر جلسة ۱۹٦۰/1/۲‏ لسنة ١1‏ ج ۲ ص 111) 
القاعدة : 

يدل القص فى الادة ٣ه‏ هن القانون رقم 4ل لسنة ١1/6‏ بأصدان فانون الثامين 
الاجتماعى يعد تعديله بالقانون رقم 0 لسنة ۱۹۷۷ على ان التعويض عن اصاية 


~A 


العمل التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى /۴١‏ هو تعويض 
قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العجز 
محددا بذاك نطاقه ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره بل أوجب فى حسابه ان 
يكون مساويا لنسبة العجز مضروبه فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى 
الفقرة الأولى من المادة ١‏ من القانون وذلك عن أربع سنوات. 

- مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعا من صاحب العمل . التزامه 
يصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه : ان تكون مقرره فى عقد العمل أو فى 
اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. 

(الطعن رقم 1117 لسنة 1۸ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲) 

(نقض جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲ لسنة ٤۷‏ ج ۲ ص 1717) 


-\AY- 


الصيغة رقم )۴١۴۳(‏ 
دعوي تعريض عن فصل عامل 
استمر في العمل بعد انتهاء فترة الاختبار 
مادة ۳۱ من القانون رقم ۱۳۷ لسنة ٠۹۸۱‏ 


E A O Sees انه فى يوم‎ 

بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم e‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ ............................٠‏ المحامى الكائن مكتبه 

انا لمشيو كيه .................. قد انتقلت إلى حيث اقامة: 
السيق ر ا المقيم eni‏ 

(مخاطبا مع امم ا 

وأعلنته بالاتي 

بموجب عقد عمل مؤرخ ../../... التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنة 
فى مقابل أجر شهرى قدره .............. جنيها . لمدة انيقة 
تنتهى فى ../../ 00 

ونص فى البند 0 .م من العقد على فترة اختبار مدتها ٠٠‏ (يجب 


الا تزيد فترة الاختبار على ثلاثة أشهر) تبداً من تاريخ التعاقد (أو استلام العمل 
ان كان لاحقا على تاريخ التعاقد) وتنتهى فى ../../.... 
وحيث ان الطالب قد استمر فى العمل بعد انتهاء فترة الاختبار لمدة يام 
فوجئ بقيام المعلن اليه بفصله من العمل بحجة انه ما زال تحت الاختبار . 
وحيث ان المادة "١‏ من قانون العمل رقم ٠١۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ تنص على انه: 
«تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل 
تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت 
الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد» . 
الأمر الذى يكون معه المعلن اليه قد انتهى العقد دون مبرر - بسبب استمرار 
الطالب فى العمل بعد انتهاء فترة الاختبار - وقبل ان تنتهى المدة المتفق عليها فى 
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العقد وحيث ان الطالب قد اصابته اضرار مادية وأدبية من جراء هذا الفصل 
متمئلة فى الآتى 

أولا : بالنسبة للضرر المادى . ويتمثل فى فقد الطالب لمورد رزقه الوحيد وعدم 
امكان حصوله على عمل آخر فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وكذا 0 

ثانيا : بالنسبة للضرر المعنوى يتمثل فى اثارة الشك حول سمعه الطالب وشك 
البعض فى ان الفصل قد يكون لاسباب مخلة بالامانة . كما يتمثل الضرر المعنوى 
فى المجهود النفسى الذى مر به الطالب بسبب عجزه عن الانفاق على اسرته وأولاده 
.......... الأمر الذى يجبر هذا الضرر بتعويض قدره اومتها 


وعليه فان الطالب يطالب بتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى اصابته يقدر 


بناء عليه 
من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها 5200 
امام الدائرة ........ عمال بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ........ الموافق 
./...... من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بان 
يؤدى للطالب مبلغ ٠.‏ جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى اصابته 
اضر ات ومتايل اتفا لخا اة 


التعلية 
مادة "١‏ : 

«تحدد مدة الاختيار فى عقد العمل .ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة 
تزيد على ثلاثة أشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل 


واحد» . 


-١؟ةمود‎ 


الصيغة رقم )"1١4(‏ 
دعوي تعريض عن فصل تعسفي 


أنه فى يوم لعو ا اللواققا» و _ حر عد 

جاح على ي ال و 000 

ومحله المختار مكتب الأستاذ م اش ب المكامي اا ك 

انا أ وأ اح مكنا عه محضر محكمة ...ققد انتقلت إلي حيث اقامة 
ا و 000 

(مشاطا غ E‏ 

بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ ../../... التحق الطالب بالعمل لدى 
المعلن اليه بمهنة ... فى مقابل اجر شهرى مقداره ۰ جليها. 


ويتاريخ ../../... قوجئ الطالب بقيام المعلن اليه يفصله من العمل دون مبرر. 
ودون العرض على اللجنة الثلاثية المشكلة بمديرية القوى العاملة طبقا لنص المادتين 
5 56 من قانون العمل رقم ۱٠۳۷‏ لسنة ۱۹۸۱ . 


الآتى : 

أولا : أ - التعويض عن عدم الاخطار والذى يقدر بأجر شهر من راتب الطالب 
حيث نص فى البند ae‏ 5 من عقد العمل على شرط الاخطار قيل 
الفصل او الانهاء بشهر على الاقل . 


ب - التعويض عن الضرر الأدبى والمتمثل فيما لحق الطالب من خسارة وما فاته 
من كسب حيث ان الفصل قبل انتهاء العقد قد فوت على الطالب كسب مبالغ تقدر ب 


كفا لحق الطالب خشارة متفظة فى E‏ 
ثانيا : التعويض عن الضرر المعنوى : والمتمثل فى الأسى واللوعة التى اصابته 
من جراء الفصل بعد ان قضى عمره كله فى خدمة المعلن اليه و مس لأسن 
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الذى يحق معه للطالب المطالبة بمبلغ ب مت يتنه عبرت ندل ر 


الا تود كنيها UNE‏ 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .........٠‏ الكائن مقرها in‏ 
امام الدائرة 5 يجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ا 
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بان يؤدى للطالب 
ميلغ م.م جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى اصابته من جراء 


فصله تعسفيا على التفصيل الوارد بصدر هذه الصحيفة , مع الزام المعلن اليه 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 


أحكام محكمة النقض 

عن الفصل التعسفي : 

- اذا كان الحكم قد اثبت تعسف الشركة المطعون عليها فى فصل الطاعن من 
عمله لمجرد رفعه دعوى المطالبة بما يعتقد انه من حقه واعتير الحكم ان هذا الفصل 
التعسفى خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن 
الضرر ثم قدر الحكم التعويض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدى العناصر 
التی اشار اليها هو والحكم الابتدائی والتى تستوجب المادة ۲۹ من القانون رقم ۲٠۷‏ 
لسنة ٠١‏ مراعاتها عند التقدير فان ما ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافى على ما 
نعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : 

(الطعن رقم ۱۷١‏ لسنة ١6‏ ق جلسة ۱۹۰۹/۱۲/۲۱ س ١١‏ ص 833) 

- متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة 
العامل وظروف الاستغناء عن خدماته فأن فى ذلك ما يدل على انه راعى هذه 
العناصر فى تقدير التعويض . 

(الطعن قم ٠١١‏ لسنة "١‏ ق جلسة ۱۹1٤/1/۲٤‏ س ١6‏ ص 455) 
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فق العدل ار :قاقر تور انباء ال لدف القتركة الطعوة عا ف خسن ره 
يكون عليه بعد ذلك ان يقتضى وقوع ضرر للطاعن او ان يلتفت لما ساقه من اسانيد 
لاثيات هذا الضرر . 

(الطعن رقم 447 لسنة ۳٢‏ جلسة 1911/4/١4‏ س ۲۲ ص )٤۷۷‏ 


- تستوجب المادة ۷٤‏ من قانون العمل رقم ١١‏ لسنة 1405 عند تقدير التعويض 
عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر وهذه الخدمة والعرف 
الجارى . 

(الطعخ رقم ١79‏ لسنة 31 ق جلسة ۱۹۷۲/۰/۱۲ س ۲۲ ص 454) 

- يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة وفقا لما تنص عليه 
المادتان 544 .556 من القانون المدنى والمادة ۷١‏ من قانون العمل رقم ١١‏ لسنة 
۹ ان يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر » ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين 
هذه اه ا ي ر الاق ماو ع هه ا ان بىا الف القمال 
المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الأخرين » فاذا لم تراع هذه 
المهلة لمن نقض منهما العقد ان يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل 
عن مدة المهلة او الجزء الباقى منها مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهيا بابلاغ 
الرغبة فى انهائه من أحد طرفيه الى الآخر وانه لا يترتب على عدم مراعاة ال مهلة 
القانونية الا مجرد التعريض على التفصيل السابق . 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۷۲/۲/۲۲ س 74 ص 7١؟)‏ 

- التعويض عن مهلة الاخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يذ لفان فى 
اساسهما القانونى فالتعويض الاول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير 
المحدد المدة دون مراعاة المهلة التى يجب ان تمضى بين الاخطار والفصل سواء 
اكان الفسخ بمبرر او بغير مبرر واما التعويض الثانى فهو مقابل الضرر الذى 
يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ولذلك اجاز المشرع الجمع بين التعويضين فى 
المادة ۷٤‏ من قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ٠٠۹١‏ وفى المادة ۲/٠۹١‏ من القانون 
الان 


(الطعن رقم ٤٥١‏ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۲۸‏ س ۲۰ ص .)۱٤۹٩‏ 


-\۲4A- 


الصيغة رقم )"1١6(‏ 
طلب وقف تنفيذ قرار فصل 
مقدم إلى مكتب العمل 
مادة 55 من القانون رقم ١717‏ لسنة ۸١‏ 


السيد / مدير مكتب علاقات عمل Ee‏ 


تحية طيبة ويعد : 


ضد 
الله as e‏ 
الموضوع 
بعوجب عقد عمل مؤرخ ../../.... التحق الطالب بالعمل لدى المقدم ضده بمهنة 
E EAN E‏ 


الا انه بتاريخ ../../.... توجهت كعادتى للعمل ففوجئت بصاحب العمل (المقدم 
ضده) يمنعنى من دخول العمل دون مبرر ويخطرنى شفاهه بفصلى من العمل. 

وحيث اننى لم ارتكب أى خطأ يستوجب الفصل وأقوم بتنفيذ التزاماتى التعاقدية 
على اكمل وجه . الأمر الذى يكون معه قرار الفصل قد جاء تعسفيا مخالفا لقانون 
العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ١1941‏ . 


لذلك 
التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو عودتى لعملى او احالة الشكوى 
للقضاء عند رفض المقدم ضده اعادتى للعمل . 
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام o‏ 


ا ااا ووو 


-1799- 


التعلية 

مادة 55 من قانون العمل رقم ١1/‏ لسنة ۸١‏ 

للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر ان يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم 
الطلب الى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العدل خلال مدة لا 
تتجاوز أسبوءا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ 
هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزا ع وديا » فاذا لم تتم التسوية تعين عليها 
ان تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور 
المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها مدن العمل أو قاضى المحكمة الجزئية 
المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشات أو 
تنشاً بها هذه المحاكم وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا 
للنزا ع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة . 

وعلى قلم كتاب المحكمة ان يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ احالة الطلب الى 
المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من 
تاريخ تلك الاحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ويرافق 
الاخطار صورة من مذكرة هذه الجهة . ويكون الاخطار بكتاب مسجل . 

وعلى القاضى ان يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز اسيوعين من 
تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا » فاذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى 
الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله وعلى القاضى ان 
يحيل القضية الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة 
المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم » وعلى هذه 
المحكمة ان تفصل فى الموضوع بالتعورض أن كان له محل وذلك على وجه السرعة 
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة واذا لم يتم الفصل فى الدعوى 
الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابةة جاز لصاحب العمل بدلا 
من صرف الأجر للعامل ان يودع مبلغا يعادل الاجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى 
الدعوى. 

وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور 
المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به او من أية مبالغ 
أخرى تكون مستحقة له . ويجب على المحكمة ان تقضى باعادة العامل المفصول الى 
عمله اذا كان فصله بسيب نشاطه النقابی . 

ويكون عبء اثبات ان الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل . 

وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين 
المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام 
وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة . 


.اا 


الصيغة رقم (915) 
دعوي اثبات علاقة عمل 
مادة ۳۰ من قق ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم ee‏ لا a EF‏ 
eR‏ 570 
ومحله المختار مكتب الأستاذ 5 
انا O‏ تم تقو عه اتكقلت ال حدق 
اأقأمة: 
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ٠‏ بيصقته ويعلن بالمقر 
الرئيسى 000 
(مفاطا ب 02000000000000 
واعلنته بالاتى 
ا ع الطالت ت ادى التاق الت ب ركس سكاس 
ار کا وود و وفى مقايل :ا جر لعزي ا 500 


وما كانت المادة ٠١‏ من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ تنص على ما يأتى: 
«يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية 
من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة لمكتي التأمينات 
الاجتماغية المخخصض ...: 
وحيث ان المعلن اليه لم يحرر للطالب عقد عمل حتى تاريخه وقد طالبه الطالب 
بتحرير العقد مرارا وتكرارا الا انه لم يحرك ساكنا الأمر الذى دعاه الى اقامة هذه 


الغو 
بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 

من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها e‏ 

امام الدائرة .. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم SS‏ 


فن الام الان ماعا وا بها لاع الحكم يثيوت غلؤةة العمل تين الطاب 
والمعلن اليه من تاريخ ../../... ولدة غير محددة فى مقابل اجر شهرى قدره 


NT. 


جا نة .م مع الزم المعلن اليه بالصروقات ومقابل اتعاب 


أحكام محكمة النقض : 

وغو اكناض علاقة العدل + غير كا شكة ى اخكاع قان الان الام 
اثره . جواز رفعه؛ مباشرة امام القضاء دون عرض الأمر على اللجنة المنصوص 
عليها فى المادة ٠٠١‏ من القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . 

(الطعن رقم ۲۷۸۹ لسنة ٦۲‏ ق جلسة )٠١١١/٤/۲۷‏ 

(الطعن رقم ٠۹۰‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۲۲) 

(الطعن رقم ٥۷٥١‏ لسنمة 11 ق جلسة ۱۹۹۹/۱/۲۸) 

الاعات افا عق طون ا شاع فان الا ا اغى وجو 2 غ 
على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . م ١61‏ ق ۷۹ لسنة .٠۹۷١‏ 

(الطغن رقم ١ة‏ لسثة 56 ق جلسة )٠ ٠٠٠/6 ٠‏ 

(الطعن رقم ١77١‏ لسنة 17 ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۰) 

- المنازعات المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . وجوب 
رفا على الل الف الت رهي قلتي فى انادة ١4‏ من القران رقع 4/ لسنة 
۹A۸‏ 

SS aa)‏ عله اا 

الاعات الاك عن فان ام ها تون الاين الاجا ورن زا 
على الفاق فحضن ا فنا زعا ت قبل اللجوء أل القضاء نطلب قد خلدل ثلافين ا هق 
تاريخ استلامهم الاشطار الحدد لعقؤقهم التانينية . اقامة ذعوى متا ءام القضاء 
. شرطه . انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه. 

(الطعن رقم 0445 لسنة 77 ق جلسة۰/۱۸/١١١۲)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹۳/۲/۸ لسنة ٤٤‏ ج ١‏ ص 057) 

- الحقوق اة فال الحاية .عسابيا عل الاش الاح الان يوذو 
التأمينات الاجتماعية . م ٠۲١‏ ق ۷١‏ لسنة 191/0 . 

(الطعن رقم ٤٤١‏ لسنة 15 ق جلسة ١١/را/١٠٠؟)‏ 

(الطعن رقم ١ه‏ لسنة /اه ق جسة ۱۹۹۱/۲/۲۰) 


-\.— 


الصيغة رقم )۳١۷(‏ . 
دعوي باتبات تحول عقد عمل محدد المدة 
الى عقد غير محدد المدة 
مادة ۷۲ قق ۱۳۷ لسنة ۸١‏ 


n A r SMS انه فى يوم‎ 

بناء على طلب السيد/ ............................ المقيم ee‏ 

ومحله المختار مكتب الأستاذ O aE‏ 

انا و E‏ نودو ف اقلت الى هيف اقامة: 
ادر رس حلي ادان ق : اماس ا لب كمي نولت 

eNO N (مخاطبا مع‎ 

واعلنته بالاتي 

بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ ../../... التحق الطالب بالعمل لدى المعلن 
اله فة ا ل ا و قن ال اشير سير 
قدره مكدو E‏ 

وقد تم الاتفاق على ان تكون مدة العقد .م سنة تبدأ من تاريخ 
التعاقد وتنتهى فى ../../ 58 


وحيث ان العقد المذكور قد انتهت مدته واستمر الطرفان فى تنفيذ العقد واستمر 

الطالب فى العمل لدى المعلن اليه حتى الآن » الأمر الذى يحق معه للطالب اقامة 
هذه الدعوى بطلب اثبات تحول العقد من عقد محدد المدة الى عقد عمل غير محدد 
المدة طبقا لنص المادة ۷۲ من قانون العمل رقم ٠١١‏ لسنة 144١‏ التى تنص على 
أنه: 

«اذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد 

انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة ويعتبر 

امريد اة عن حر و يفنا رار .يحاصل اف كتيل 

شروطا جديدة» .. 


17 5 


بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة 


من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها 208 
امام الدائرة ............... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم 576 


الموافق ../../.... من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتحول عقد 
العمل المؤرخ ../../... من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة مع ما يترتب 


15.8 


الصيغة رقم )"١۸(‏ 
دعوى مطالبة باجر متأخر 
مادة ه" قق ۱۳۷ لسنة ۸١‏ 


أنه فى يوم 0.0 الموافق 2 / / 
بناء على طلب/ neon‏ ا ا 20 المقيم ل حل 0 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ E‏ ل المحامى الكائن مكتبه ب 
انا م aE‏ محضر محكمة قف اتتقلت إلى حيث أقامة: 
السسدد ل اك المقيم RS‏ 
(مخاطبا مع CS‏ 
واعلنته بالاتي 
* بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنة 
E‏ فى مقابل اجر شهرى Se‏ جنيها. 


* واستمر الطالب فى قبض راتبه حتى فوجئ بتاريخ / / بامتناع المعلن 
اليه عن اداء اجر الطالب منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اقامة هذه الدعوى. 

* ولما كان الطالب قد طالب المعلن اليه وديا مرارا وتكرارا بسداد اجره فرفض 
وامتنع الأمر الذى حدا به إلى اقامة هذه الدعوى. 

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة 
من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن قروا 
ا ا aN‏ وج مولسكهكا التن جد ردهلا فل يوه 
...م الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم 
عليه بالزامه بان يؤدى للطالب مبلغ . جنيها قيمة اجره الشهرى عن المدة من 
/ / وحتى / / وما يستجد من الاجر حتى تاريخ الفصل فى الدعوى مع 
الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
وبلا كفالة. 


سوء. اس 


التعليق 
المواد من Fo:TY‏ من قانون العما 
رقم ۱۳۷ لسنة ۸۱ 
مادة ۳۲ : 

يكون الحد الأدنى للاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون هو 
الحد الذى تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة فى هذا الشان. 

ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين فى بعض الصناعات أوالمهن أو 
الاعمال أؤ فى بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التى تصدرها اللجان 
المنصوص عليها بالمادة ۷۹ من هذا القانون ولا تدخل الوهية وما يتناوله العامل من 
طعام فى حساب الحد الأدنى للاجر. 
مادة "” : 
مادة 4" : 

تؤدى الاجور فى احد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الاحكام التالية: 

(أ) العمال المعينون باجر شهرى تؤدى اجورهم مرة على الأقل فى الشهر. 

(ب) إذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن 
يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تناب ما اتمه من العمل وان 
يؤدى له باقى الاجر خلال الاسبوع التالى لتسليم ما كلف به. 

(ج) فى غير ما ذكر من الاحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع 
على أنه يجوز ان تؤدى لهم مرة كل اسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك. 
مادة ©" : 

لاتير ذمة صاحب العمل من اجر العامل الا إذا وقع العامل يما يفيد استلام 
الاجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الاجور أؤ ايصال خاص معد لهذا 
الغرض على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر. 


اك 


الصيغة رقم )"١9(‏ 
دعوى مطالبة بشهادة نهاية المحدمة 
مادة 5لا من قانون العمل ۱۴۷ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم المولفق. <Y‏ دي 
ام E ROALD E‏ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............... المحامى الكائن مكتبه ب a‏ 
انا 0 .............. قد انتقلت إلى حيث أقامة: 
السيد/ برثرر رف زر يرز ررة المقيم 0 0 000 
(مخاطبا مع 0000020 

واعلنته بالاتي 
* بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنة 

.) eS e فى مقابل اجرى شهرى (أو يومى قدره‎ RES 


* وحيث ان العقد المذكور قد انتهى بسبب (انتهاء مدته - فسخه - الفصل 


* ولما كان المادة ۷٤‏ من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ تنص على أنه: 

على ضاعن الل أن يعطق العامل مجانا فى كهانة حقدة ياء على طلية شاا ة 
نين فيها تاريخ دخوله فى القدمة وتاريخ خروجه منها ونوغ العمل الذى كان يديه 
ويبين فيها ايضا قيمة الاجور والمزايا الاخرى ان وجدت وللعامل ان يحصل مجانا 
على شهادة تحديد خيرته وكفاعته المهنية وذلك اثناء سريان العقد. 
طليها». 

موحي ان الى اله ف فى اغطاء الطالك ها ا ال مر الذى 
نحق معه للعطالب اقافة هد الدعوى: 

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة 

من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة So‏ الكائن مقرها 


لتنا اماع الدائوة بسلستينا التى س تد كد غلنا فى نود 
a TS‏ الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعا 
عليه بالزامه بان يعطى الطالب مجانا شهادة نهاية الخدمة مشتملة على البيانات 
الواردة بالمادة ۷١‏ من قانون العمل رقم ١1‏ لسنة 4١‏ ومن واقع ملف خدمة الطالب 
بالمنشأة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل ويلا كفالة. 


لك/ا. 77 اس 


الصرغة رقم (١؟؟)‏ 
دعوى مطالبة بمكافئة نهاية الحدمة 
م/۷ من القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١9/1١‏ 


انه فى يوم 000 الموافق ‏ / / 
يتاع على Nee N‏ 52777 
وخ الكتان مكض الاستتاد 2-2 اماس اکان مک ب 5900 
انا 4110686400 محضين محكية 0 قل انتقلت إلى حيث أقامة: 
ار 50 
(مخاطبا مع (esses‏ 

واعلنته بالاتى 
* بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنته 

e فى مقابل اجرى شهرى ........ جنيهاء لمدة قدرها‎ ٠.٠ 


* وحيث ان الطالب قد تعاقد مع المعلن اليه بعد ان تجاوز سن الستين عاماء ولم 
يكن خلالها خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 

+ الأمر الذى يحق معه للطالب المطالبة بمكافئة نهاية الخدمة من المعلن اليه طبقا 
لنص المادة ه/ا من قانون العمل رقم ٠١١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ التى تنص على أه: 

«يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافئة بواقع اجر نصف شهر عن 
كل سه من الستوات الخمسة الأولى واجز شهر عن كل سئة من الشنتوات الخمس 
التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 
المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷١‏ لسنة 


Vo 

هونا كان الطاب قد عمل لد المعلن اليه يفك سن الستين منة ان 
شهرى ٠٠5‏ جنيها فانه يستحق مكافئة بواقع ٠٠‏ جنيها , 

د ولا كان الان اله قد رف اذاه هده المبالع وزيا الامو الى يدفم الطالب: الى 
اا ا 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من 


-\۳ .A- 


هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها N‏ 
أمام الدائرة ............... بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ARDS‏ 
/ / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لس ماع الحكم عليه بان يؤدى للطالب 
مبلغ ............ جنيها قيمة مكافئة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين مع 
لزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 


أله - 


- التزام صاحب العمل باداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية 
للتأمينات الاجتماعية. عدم احقية العامل فى مطالبته بها حقه قبل صاحب العمل 
سنة .۱۹١١‏ اقتصاره على التفرق بين الميزة الافضل وبين مكافأة نهاية الخدمة. 

(الطعن رقم 8٠١‏ لسنة 5ق جلسة ١١/را/١١٠٠2)‏ 

(الطعن رقم ٠١15‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ١١/را/١٠٠٠2)‏ 

(الطعنان رقما 5١١844‏ لسنة 4ق جلسة ١؟/را/ةة5١)‏ 

- مكافأة النظام الخاص. حسابها على اساس الاجر الذى تحدده القواعد 
المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد باى مدلول اخر له ايا 

(الطعن رقم 8٠١‏ لسنة 5ق جلسة ١١/را/ر١١٠٠)‏ 

(الطعن رقم ٠١15‏ لسنة 15 ق < جلسة ۲۰۰۰/1/۱1( 

(الطعنان رقم ۸٤۸‏ لسنة 1۷ ق» ٠١‏ لسنة كلاق جلسة ١5/را/ةةؤ١ا)‏ 

- الاجر الاجمالى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمين للعاملين بشركة 
الاسكندرية للتأمين. ماهيته. ۲۰۶ ق 4١5‏ لسن ٠٠٠١‏ . 

(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة 5ق جلسة ١١/راك/١٠٠٠2)‏ 
بقانون على وجه امر. اثره. سريان التعديل الاخير الذى اجراه نفس المجلس على 
هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار اليه من تاريخ 
العملبه. 

(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ١١/را/١١٠٠)‏ 


~۴. ۹- 


- مفهوم الاجر الذى تحسب على اساسه الميزة الاضافية طبقا للنظام الخاص 
بشركة التأمين الاهلية. تحديده بمعرفة مجلس ادارتها دون ان يفرض بقانون أمر. 
اثره. سريان التعديل الاخير الذى اجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على 
العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار اليه من تاريخ العمل به. 

(الطعن رقم ٠١5‏ لسنة 5ق جلسة ١١/را/ر١ )٠٠١‏ 

- عدم تقديم طلب بصرف المبالغ الممستحقة طبقا لاحكام قانون التأمين 
الاجتماعى رقم ۷١‏ لسنة ٠١۹۷١‏ فى موعد غايته خمس سنوات من تاريخ 
الاستحقاق. اثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف 
على المعاش وحده. علة ذلك. 

(الطعن رقم 55 لسنة "اق جلسة 07؟//١ا/ر١٠١٠٠)‏ 

(الطعن رقم 214" لسنة 7ق جلسة 020 

- الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الاجر الذى يحدده وزير 
التأمينات الاجتماعية. م70١‏ ق ۷١‏ لسنة .۹۷١‏ حسابها على اساس الاجر الفعلى. 
خطاً. 

(الطعن رقم 8٠١‏ لسنة 1۷ق جلسة۲۷/١/١٠١١٠)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۹٤/۷/۷‏ لسنة ٤٥‏ ق ج۲ ص١7١١)‏ 

(نقض جلسة ۱۹۸۸/۲/۱۹ السنة ۲۹ ج۲ ص04؟١)‏ 

- منازعات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة 
عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات 
قبل اللجوء إلى القضاء بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة 
الاقليمية التى يقع بدائرتها محل النشاط المؤمن عليه. تقديم الطلب إلى لجنة اقليمية 
غير مختصة يحقق الغرض منه. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة٦/۲/١٠١۲)‏ 

(الطعن رقم ۳٠٤١‏ لسنة ١٠ق‏ جلسة517/١1991/1)‏ 

- انفتاح ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة وفقا للمادة ۱۵۷ من ق ۷۹ 
لسنة ١510‏ شرطه. اعلان الهيئة لصاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه 
يعلم الوصول. 

(الطعن رقم 11١0‏ لسنة ”اق جلسة١/٤/.‏ 0( 

(الطعن رقم ١4171‏ لسنة "١ق‏ جلسة 14؟5/١٠١/599١)‏ 

(الطعن رقم ٠۳۲۸‏ لسنة هدق جلسة )١9517/7/8‏ 


- 151. 


الصيغة رقم (۳۲۹) 
دعوى طلب رد الأوراق والشهادات التى سلمها العامل 
إلى صاحب 


مادة ۷٤‏ 0 ۲ 
انه فى يوم لاف رن ار 
يناد فطلب ل 9 شظ15151 
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ oA‏ المحامى الكائن مكتيه ب و 
انا 0 محضر محكمة م قد انتقلت إلى حيث أقامة: 
السيد/ ................ المقيم E‏ 
(مخاطبا مع (sss‏ 
«واعلنته بالاتي» 
× بموجب عقد عمل مؤرخ / / عمل الطالب لدى المعلن اليه يمهنة 0 
لقاء اجرى شهرى (أو يومى) قدره ۰ جنذيها , 
* وحيث ان عقد العمل المذكور مع المعلن اليه قد انتهى (بسبب انتهاء مدته - 


ف الفصل - ET‏ 
× ولما كانت المادة ٤‏ فقرة ۲ من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ١‏ تنص على أنه: 
«وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد أودعه من أوراق أو شهادات فور 


طلبها». 

× وحيث ان المعلن اليه قد رفض رد المستندات التى أودعها لديه الطالب وهى 
عبارة عن: 

-١‏ اصل شهادة التخرج "- شهادة اداء الخدمة العسكرية 

a SOOT اصل شهادة الميلاد غ-‎ -٣ 

الامر الذى حدا بالطالب إلى اقامة هذه الدعوى. 

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها A‏ 
أمام الدائرة اج بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم essen‏ الموافق 
/ / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بتسليم 
الطالن الت اة المودغ به لديه وهى )١(‏ اله امد ا و 
............ مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 


ملحوظة : يمكن ان تتضمن العريضة طلب التعويض إذا ما أصاب الطالب ضرراً 
من امتناع صاحب العمل (المدعى عليه) عن تسليم الطالب للمستندات مثل تفويت 
فرصة تعيين عليه. 


= 


الصيغة رقم (5؟:*) 
دعرى بطلب تسوية فى الحقوق بين عمال 
المقاول الاصلى وعمال مقاول الباطن 


مادة لاهق ۱١۷‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم .................. اليافق ‏ //رد / 

0 Nema EEG 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ................ المحامى الكائن مكتبه ب 

انا E‏ قد انلك ال ت اا 

(1)اللشيدا/ سوبا اقيم 22000 

(مخاطبا مع (sess‏ 

(1)التستدار ا a‏ 

(مخاطبا مع CE‏ 

واعلنتهما بالاتي 

« اسند المعلن اليه الثانى إلى المعلن اليه الأول عملية مقاولة من الباطن وهى 
انشاء 200 

خان الطالك تعمل لد ان ان ار تة 8 5ظظ2 
العملية» الا ان المعلن اليه الأول لم يسوى فى الحقوق بين عماله (منهم الطالب) وبين 
عمال المقاول الاصلى حيث يحصل الطالب على راتب قدره ۰.. جنها فى حين 


يحصل عمال المقاول الاصلى على ضعف هذا المرتب. 

+ وحيث ان المادة ۷ه من قانون العمل رقم ٠١١۷‏ لسنة ۸١‏ تنص على أنه: 

«إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من اعماله أو جزء منها وكان ذلك 
فى منطقة عمل واحدة؛ وجب على هذا الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب 
العمل الاصلى فى جميع الحقوق ويكون هذا الاخير متضامنا معه فى ذلك». 

* وما كان الطالب قد طالب المعلن اليه الأول (مقاول الباطن) بالتسوية فى 
الحقوق بينه وبين عمال المقاول الاصلى فامتنع الامر الذى دعاة إلى اقامة هذه 
الدعوى. 


~\T\Y— 


بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليهما واعلنت كل 
منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة و الكائة 
مقرها ودين IIA‏ عمال تاا :الى مود عقن غا 
فى يوم 5م الموافق / / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع 
الحكم عليهما متضامنين بالزامهما بان يؤديا للطالب الفرق فى الاجر بين راتب 
الطالب وراتب عمال المقاول الاصلى والذى يقدر بمبلغ مخفا عن قكزة عمل 
الطالب من / / وحتى / / معالزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب 
المحاماة. 


AEE 


دعوى مطالبة ببدل انتقال 
مادة ۱۲۴ من ق ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم e 2“ SS‏ 

50000 لو ا ا لقي‎ EE 

ومحله المختار مكتب الاستاذ/ .............. المحامى الكائن مكتبه 000 

انا ل E‏ .............. قد انتقلت إلى حيث أقامة: 

السيد/ رئيس مجلس ادارة ........... بصفته ويعلن بمقر العمل الكائن ب 

مخاطبا مع/ 

«واعلنته بالاتي» 

» بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه 
بصفته بمهنة ......... بفرع الشركة الكائن ب 0 فى مقابل اجرى شهرى 
قدره 1 


« وحيث ان فرع الشركة المذكور لا تصل اليه وسائل المواصلات العادية, مما 
يضطر معه الطالب إلى استخدام وسائل أنتقال خاصة بالاتفاق مع السائقين, 
الامر الذى يكبده مصروفات كبيرة لا تتفق والاجر الذى يحصل عليه الطالب من 
عمله. 

+ ولا كانت المادة ١77‏ من قانون العمل رقم ١71‏ لسنة ۸١‏ تنص على أنه: 

«على من يستخدم عاملين فى أماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية أن 
يوفر لهم وسائل الانتقال المناسية 1 

+ ولا كان المعلن اليه قد تقاعس عن توفير وسائل الانتقال المناسبة: الامر الذى 
يحق معه للطالب المطالبة بصرف بدل انتقال يقدر بمبلغ و ماعن 
الفترةمن / / إلى / / مقابل مصاريف أنتقاله من e‏ 


-\T\E- 


بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيقة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها 00 
أمام الدائرة ............... عمال بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم e‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه 
بان يؤدى للطالب مبلغ .......... جنيها المقابل النقدى لبدل انتقاله من E‏ 
إلى محل العمل بفرع الشركة الكائن بجهة ........ عن المدة من / / إلى / / 

> مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماه. 


التعلية 
مادة ۱۲۴ من قى ٠۴۷‏ لسنة ۸١‏ 

«على من يستخدم عاملين فى أماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية أن 
يوفر لهم وسائل الانتقال المناسية. 

وعلى مق سن ماما فى الان البديذة عن الععران الف تحر يقرا من 
وكمية ما يقدم منها لكل عامل وما يؤديه مقابلالها بقرار من وزير الدولة للقوى 
العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص والاتحاد العام لنقابات العمال. 

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الاخذ بنظام 
الإدارية المختصة وعلى ألا يتضمن هذا النظام التنازل عن تقديم هذه الوجبات كلها 
أو بعضها مقابل أى بدل نقدى. 


-١715م-‎ 


الصيغة رقم )۴٠١(‏ 
دعوى مطالة ببدل انتقال داخل دائرة المدينة 
مادة )١(‏ من ق ٠۴۷‏ لسنة ۸١‏ 


انه فى يوم .................اليافق / / 

ET SNN مسو ا‎ EEE 

r E Naa EAN SS رمقل امهنا‎ 

انا محضن فمحكنة .م قد انتقلت الى حيث أقامة: 

22111 500000 

(مخاطبا مع (esses:‏ 

واعلنته بالاتي 

* بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنه 
0 ببالفرعالكائن يجهة ...فی مقابل اجر شهرى قدره 
ا 


وكيك أن امعان النه كاز يقوم برف مقابل أنتقال الطالت إلى محل عله 
بفرع الشركة وذلك منذ عدة سنوات ويصفة دورية حتى أصبح عرف مستقر داخل 


دائرة العمل. 
+ ألا أن المعلن اليه فى الاونة الأخيرة وتحديدا بتاريخ / / قد أمتنع دون 
مبرر عن صرف البدل المذكور للطالب. 


* وحيث أن نص المادة )١(‏ من قانون العمل رقم ٠١١‏ لسنة ۸١‏ تنص على أنه 


م0- كل مددة نعصر للعامل علاوة على الاجر وما بصرف له جزاء أمانته أو كفائته 


“1 


وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبال مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو 
المنظمة الاساسية لعمل جرى العرف بمنحها. 

+« وحيث أن الطالب قد طالب المعلن اليه باعادة هذه الميزة التى أصبحت جزء من 
الاجر فرفض.. الامر الذى حدا به إلى اقامة هذه الدعوى. 


بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها E‏ 
أمام الدائرة ...م بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم مانب المواقق 
/ / هن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بان يؤدى 
للطالب المقابل النقدى لبدل الانتقال الذى يقدر بميلغ ا يونا والذئ 


أستقر العرف داخل دائرة العمل على منحه للعاملين ومن بينهم الطالب (أو نص عليه 
فى عقد العمل الفردى) مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. 


الاصل أن بدل الانتقال - وطبقا لنص المادة ١١١‏ - لا يمنح ألا فى حالة أنتقال 
العامل إلى أماكن لا تتوافر لها وسائل المواصلات العادية, ألا أنه إذا نص فى عقد 
العمل على صرف بدل الانتقال أو نص فى لائحة تنظيم العمل على ذلك أو جرى 
العرف على منحها. ويشترط فى الحالة الأخيرة توافر صفة الاستمرارية والثيات 
والدوام على منحهاء ففى هذه الحالات تصبع جزء من الاجر وتلتزم المنشأة بمنحها 
للعاملين. 


1 11/- 


دعوى مطالبة بصرف منحة عيد العمال 

انه فى يوم 00 الموافق ‏ / / 

E Sone E EE 

که تار ا ان دک a‏ 

انا a REO RAD‏ محضر محكمة 22111 قد انتقلت إلى حيث أقامة 

السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة O PEE‏ يصفته ويعلن يمقر الشركة 
الكائن EE‏ 

(مخاطبا مع ممم 
بصفته بمهنه ٠‏ فى مقابل اجرى شهرى قدره ۰ جنيها ‏ 

+ وحيث انه قد صدرت الاتفاقية الجماعية لاصحاب الاعمال لعام 1995 متضمنة 
للحن غلل مرف بقح للفاملين والقطا ع الخاسن وتظاع الاعبال العام 50 


بواقع ٠١‏ جنيهات (عشرة جنيهات شهريا) كحد أدنى على ان تكون هذه المنحة بدلا 
مستي فيد اال 

وحيت ان الظالك قد طلن من السند/المعلق :اليه يضقت اذاء هذه المنحة الا انه 
اقم بارع مل كى الشركة لإزنا ع لامر الذى بهذا الطاب إلى اقاشةاهذة 
الدعوى يطلب صرف هذه المنحة. 

بناء عليه 

أ ال سالف کف ا الى حه إقاحة ال الها علقت سور من 
ال ركف الخضو أساء دك ر القائن مقر e‏ 
أمام الدائرة ............... عمال بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم AE‏ 
لاف ر من الساعة الثامنة احا وما بعدها تناع الحكم غلاا 
بان يؤدى للطالب المقابل المادى لمنحة عيد العمال بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك 
من تاريخ :7 ٠‏ الذي دزت الاتقاقية الجماعة مم الزاع اللقلن اليه بالمصروفات 
وفقايل اتقا ا ان 


سا١7518-‎ 


جمهورية مصر العربية 
وزارة القوى العاملة والهجرة 
الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة 


اتفاق جماعى 
بشأن تقرير صرف منحة شهرية للعاملين بالقطاع الحاص 
اعتبارا من أول يناير ١۹۹۹‏ 

أصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ۲١‏ ديسمبر ۱۹۹۸ القرار رقم ٤٥۸‏ لسنة 
۸ ونص فى النادة الأولى منه على منح العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات 
الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة 
جنيهات اعتبارا من أول ينابر ١۱۹۹ء‏ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا 
التاريخ؛ ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافأت 
شاملة الذين تسرى عليهم احكام القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۸۷ء وعلى العاملين بالدولة 
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة: وعلى ذوى المناصب العامة الربط 
الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وتعتبر هذه المنحة بدلا عن منحة عيد 
العمال... وذلك وفقا للقواعد التى يصدرها وزير المالية. 

وايمانا بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة العاملين بالدولة. 

لذا قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يوم 
الثلاثاء الموافق ه يناير ١994‏ الساعة الحادية عشر صباحا.. برئاسة السيد 
الاستاذ الوزير/ أحمد أحمد العماوى وحضره السادة ممثلوا منظمات أصحاب 
الأعمال ومموا المنظمات العمالية.. وقد انتهى المجتمعون بعد التفاوض إلى الاتفاق 
باجماع الآراء على ما فلي 

.١‏ الموافقة على صرف منحة شهرية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات غير 
الحكومية والهيئات الخاصة قدرها عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من أول يناير 
65 . وبصفة مستمرة وتعتبر هذه المنحة بدلا عن منحة عيد العمال. 

". يتم الصرف فى حدود الضوابط والتعليمات التى تقررها وزارة المالية لصرف 
المنحة الشهرية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات 
العامة الا إذا كان النظام الداخلى للمنشأة يسمح باكثر مما تقرره هذه التعليمات. 

". يتم قيد هذا الاتفاق «اتفاقية جماعية» طبقا لأحكام قانون العمل ٠١١‏ لسنة 
۱ 

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على قيام كل منظمة من منظمات اصحاب الأعمال 
بمطالية السادة اعضائها بصرف ما تقرر بهذا الاجتماع تدعيما للعدالة الاجتماعية 
بين كافة العاملين بالدولة. 


١؟15-‎ 


الصيغة رقم 50 8) 
تتاشية” * ١‏ من الراتب 


انه فى يوم 0 الموافق ‏ / / 

ES NRE EEC 

ندل لار ك اد اتخاس اکان مةد e‏ 

a RN ا‎ o انا‎ 

ال فا و ا e‏ 

(مخاطبا مع (sss‏ 

واعلنته بالاتي 

* بموجب عقد عمل مؤرخ / / التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنة 

............... فی مقابل اجر شهرى مقداره ۰ چنيها. 


» وحيث ان الطالب ومنذ التحاقه بالعمل وحتى تاريخه مازال يتقاضى نفس 
الراتب دون زيادة بالرغم من صدور اتفاقية اصحاب الاعمال الجماعية 'لتى تضمنت 
النص على هذه الزيادة واصبحت ملزمة بقيدها بمديرية القوى العاملة. 

* وحيث ان الطالب قد طالب المعلن اليه بزيادة الراتب طبقا لنص هذه الاتفاقية 
فامتنع دون وجه حق ويالرغم من تحقيق المنشأة ملكه لارباح» الامر الذى حدا به 
لاقامة هذه الدعوى. 

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها 0 
أمام الدائرة ............... عمال بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم e a‏ 
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه 
تناد اضر الظالبن ننا ١ا‏ للكوق اجمالن احخزه الشبهرى فسا نا e‏ 
جنيها مع الزامه بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماه. 

0 e E 


NT Te 


منشور 
السيد/ مدير مديرية القوى العاملة والهجرة 
تحية طيبة... وبعد 

بمناسبة صدور القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۲٠١۲‏ بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة 
خاصة شهرية بنسبة /٠١‏ من الأجر الأساسى فى ۲۰۰۲/1/۲۰ أو فى تاريخ 
التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك اعتبارا من أول يوليه ۲٠١۲‏ . 

وسيرا على نفس النهج فى الأعوام السابقة فقد وجهت الدعوة من السيد 
الأستاذ/ وزير القوى العاملة والهجرة لعقد اجتماع بمقر الوزارة بتاريخ 1/١‏ .." 
يشارك فيه السادة ممشى المنظمات الآتية: 
أولا: من أصحاب الأعمال: 

- وزارة الشياب. 

- اتحاد الصناعات المصرية. 

- اتحاد الغرف السياحية. 

- اتحاد الغرف التجارية. 

- الاتحاد العام للتعاونيات. 

- مدير عام الجمعيات والاتحادات «وزارة الشئون الاجتماعية». 

- جمعية أصحاب المدارس الخاصة. ء' 

- مدير عام الادارة العامة للتنظيم الخاص «وزارة التربية والتعليم». 

- مدير عام التعليم الخاص «وزارة التعليم العالى». 
ثانيا: عن العمال السادة: 

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

- أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

وقد انتهى المجتمعون بعد التفاوض إلى الاتفاق باجماع الآراء على ما يلى: 

-١‏ الموافقة على صرف علاوة خاصة شهرية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 
2٠‏ من مرتب يونيى ۲۰۰۲ وذلك اعتبارا من أول يوليى لسنة ۲٠۰۲‏ وفقا لظروف كل 
منشأة والجمعيات غير الحكومية والهيئات الخاصة بحد أدنى ٠١‏ جنيه وحد أقصى 


o‏ جنيه. 


-\TT\- 


-٣‏ يتم الصرف فى ضوء الضوابط والتعليمات التى تقررها وزارة المالية بصرف 
العلاوة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الا إذا كان النظام 
الداخلى للمنشأة يسمع بأكثر مما تقرره هذه التعليمات. 

؟- يتم قيد هذا الاتفاق اتفاقية جماعية طبقا لاحكام قانون العمل ٠١۷‏ لسنة 
١مذا.‏ 

وقد تم قيد هذا الاتفاق بالوزارة «الإدارة العامة لعلاقات العمل» اتفاقية جماعية 
تحت رقم )١١(‏ بتاريخ 5/7/5 .2٠٠‏ 

برجاء التكرم بالتنبيه بالنشر على مكاتب علاقات العمل الواقعة فى داترة المديرية 
ااه لر فى شيو ا قد 

حورا فى ربا 

رئيس الإدارة المركزية 
لرعاية القوى العاملة 


(عصمت على أمين) 


(TIT. 


الصيغة رقم (۳۲۷) 
دعوى مطالبة بعلاوة دورية 
م4 ق۱۳۷ لسنة ۸۱ 


انه فى يوم .0 الموافق ‏ / / 

Na E EE 

لالحا معن اام ا دای اکان که د 50 

انا ا ا انو موق انتقلق CE OE‏ 

الف E‏ م القن 1111111111 

(مخاطبا مع (sss.‏ 

«واعلنته بالاتي» 

* بموجب عقد عمل مؤرخ / / ألتحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بمهنة 

,م فى مقابل اجرى شهرى قدره ۰ جنيها , 


× ولما كانت المادة ٤١‏ من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ۸١‏ نصت على أنه: 

«مع عدم الاخلال بأى نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التى يعمل بها خمسة 
عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا 
التاريخ علاوة دورية سنويا لا تقل عن ۷/ من الاجر الذى تحسب على أساسه 
اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان ويحد أقصى سبعة جنيهات وذلك 
لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة RS‏ 

* وحيث أن المعلن اليه قد أمتنع عن صرف قيمة العلاوة الدورية المذكورة بالرغم 
من توافر الاشتراطات اللازمة لصرفها من حيث عدد العاملين وعدم وقوع مخالفات 
على الطالب تتضمن حرماته منها . 

+ وحيث أن الطالب قد طالب المعلن اليه بأداء هذه العلاوة مع أجره فأمتنع الامر 
الذى حدا به إلى أقامة هذه الدعوى. 

«بناء عليه» 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من 
هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها E‏ 
أمام الدائرة ............... عمال بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم E‏ 


اع 


الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه 


بأن يؤدى للطالب ميلغ ا لك جنيها قيمة العلاوة الدورية المستحقة للطالب من 
ناز الامثنا ء الماضل تاريخ 7 2 مال داق اله انات ال 
أثعان المحافاة. 
ولاجل E‏ 

التعلية 


م٤‏ من ق۱۳۷ لسنة ۸١‏ 

«مع عدم الاخلال بأى نظام أفضل يمنع العاملون بالمنشأة التى يعمل بها خمسة 
عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا 
التاريخ علاوة دورية سنويا لا تقل عن ۷/ من الاجر الذى تحسب على أساسه 
اشتراكات التأمين الاجتماعى بحد أدنى جنيهان ويحد أقصى سبعة جنيهات وذلك 
لمدة عشرين عاما من تاريخ أستحقاق أول علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة. 

ويجوز لصاحب العمل حرمان الغامل من كل العلاوة السئوية أو من جزء منها وذلك 
طبقا لما تتضمنه لائحة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 9ه من هذا القانون 
التى تحدد الضوابط السلوكية والوظيفية لأحقية صرف العلاوة الدورية. 


ملحقات الاجر غير الدائمة: 


«الاجر. الاصل فبه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل. ملحةقات الاحر غير 
الدائمة لا يستحقها العامل ألا بتحقق سبيها» 

(الطعن رقم ٠١١١١‏ لسنة 7ق - جلسة١۲/٠/٠٠٠٠)‏ 

(الطعن رقم 8867 لسنة 1٦‏ ق - جلسة )۱۹۹۹/۷/٤‏ 
أجرالاجازات: 

«الأجر لقاء العمل الذى يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها ملحقات غير 
دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم أستحقاقها ألا بتحقق سببها بمباشرة 

(الطعن رقم ه لسنة ۲ق - جلسة )٠۱۹۹۹/۱۲/۲‏ 

(الطعن رقم ١١١‏ لسنة "اق ۰ جلسة15154/7/14) 


-1١59؟8-‎ 


« الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الاجازة. ماهيته. الاجر الذى يتقاضاه 
الدامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئات الانتاج». 

(الطعن رقم ه لسنة 7ق - جلسة )٠۱۹۹۹/۱۲/۲‏ 

(الطعن جلسة ۷1/۱۲/۸ - السنة ۲۸ ص۱۷۷۸) 

(نقض جلسة ۷1/۱١/۲۷‏ - السنة ۲۸ ص778١)‏ 
أنهاء الحدمة: 

«سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 44 لسنة ١91/8‏ عن تنظيم حالة 
أنتهاء خدمة العامل دون أستنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية أثره. وجوب الرجوع إلى 
قانون العمل». 

(الطعن رقم 57١‏ لسنة 4ق - جلسة /ا5/١/. )٠٠١‏ 

«خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة ۱۹۷۸ من نص 
يجيز ألغاء قرار خدمة العامل وأعادته للعمل. مؤداه. أنقضاء الرابطة العقدية ولو 
أتسم الانهاء بالتعسف. عدم خضوعه لرقابة القضاء ألا فى خصوص طلب 
التعويض. الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابى م7ا/؛ ق/ا؟١‏ لسنة .»1941١‏ 

(الطعن رقم ۱۲۸ لسنة 8 دق - جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۸) 

(الطعن رقم 147" لسنة "اق - جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۰) 

«اشتراط حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار 
من رئيس الوزراء على وقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها 
بما قد يمس حجم العمالة بها م١٠‏ ق ١۳۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ . أجراء تنظيمى. عدم 
أتخاذه ليس من شأنه ان يؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت التعسف فى أنهاء عقد 
العمل». 

(الطعن رقم 471" لسنة 9ق - جلسة )٠٠١١/٤/۲‏ 

(الطعن رقم ٥1۷‏ لسنة 1١‏ ق - جلسة ۱۹۹۸/۳/۲۸۹) 
مكافأة نهاية الحدمة: 

«المكافأة بسبب الاستقالة. ماهيتها. أعتبارها بحسب الأصل تبرعا من صاحب 
العمل. أعتبارها جزاء من الاجر. شرطه. أن تكون مقررة فى عقود العمل أو الأنظمة 
الاساسية أو جرى العرف يمنحها». 

(الطعن رقم 1٤۸۸‏ لسنة ”اق - جلسة 0"/ر"/. )٠٠١‏ 

(الطعن رقم ١١57‏ لسنة 4ق - جلسة )۱۹۹٩۹/۱۲/۲‏ 


-1١535م-‎ 


تعريض عن أصابة عمل : 

«رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ڈبوت أن اصابة 
العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته 
الشخصية. +4/"ق ۷١۹‏ لسنة 1910. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة 
الواردة فى المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى». 

(الطعن رقم ۱۹۷١‏ لسنة 14ق - جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۱۱) 

(الطعن رقم 45144 لسنة "اق - جلسة 57؟/ره/رةةة١)‏ 
تقادم: 

«قواعد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم تنظيمها بالقانونين 44 لسنة 
4 و۳۷٠‏ لسنة .۱۹۸١‏ مؤداه. تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون 
المدنى بشأنها. اثره. سقوطها بالتقادم بمضى سنة من وقت أنتهاء العقد. م194 
مدنى. القضاء بسقوط الدعاوى بالتقادم. انصرافه إلى موضوع الدعوى برمته سواء 
فى الطلب الاصلى أو الاحتياطى. 

(الطعن رقم ۱۳۸ لسنة 8 دق - جلسة )١5 159/١١/54‏ 

(الطعن رقم 5875 لسنة "١ق‏ - جلسة ٤‏ ۱۹۹۹/۱/۱) 

«دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولى 
+144 مدنى. دعاوى أثبات علاقة العمل لا تعد من تلك الدعاوى. أثره. 

«عدم خضوعها للتقادم الحولى. دعوى طلب الاجر من الدعاوى الناشئة عن عقد 
العمل. تقادمها بأنقضاء سنة تبدأ من تاريخ أخطار العامل بأنتهاء العقد أى علمه به 
علما يقينيا». 

(الطعن رقم 187٠‏ لسنة ٦۲‏ ق جلسة ١5/ر١٠١/ة153)‏ 

(الطعن رقم ٤۳۷١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ؟١/رك/رةة5١)‏ 
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الباب العاشر 
المحكمة الدستورية العليا 


الصيغة رقم (۲۸) 
صحيفة طعن بعدم دستورية قانون 


الك الأستاذ الستشا و /ررئسن المحكمة الدستؤرية القلنا 


وسندلة ا اناسع السام لق سكي اقيق 
والمحكمة الدستورية العليا والكائن مكتبه بشارع ا ان لول عن 
الطالب بموجب التوكيل رقم ........ لسنة .......... مكتب توثيق es‏ 
يبد 


)١(‏ السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة - بمبنى 
مجمع التحرير - بميدان التحرير بالقاهرة . 


(مخاطبا مع (essere‏ 
)لسن امن القت 5256 
مقاطلا عن 2000 
ويتشرف بعرض الآتى 
بتاريخ ../../.... صدر قرار من محكمة .............. في الدعوي رقم ا 
لسنة ei‏ 


والمرقوعة من الطالب (صفته مدعي) ضد المعلن اليه الثانى (صفته مدعى عليه) 


0 


وقد قضى هذا القرار بالآتى : 


امام المحكمة الدستورية بشأن الطعن في دستورية القانون برقم ...... لسنة 0 
والخاص بشأن ال 
ولا سيما المادة رقم 5... من القانون المذكور والتي تجري نصها كالآتي : 
(تذكر نص المادة 020 
- علي ان يكون هذا الاجراء في مدة E ER‏ 


۳ ۲۹- 


- ولما كان المدعي ينعي علي المادة رقم A‏ . من القانون رقم ..... 


لسنة riers‏ بعدم الدستورية وذلك للاسباب الآنية 

أولا : السبب الأول : أنه جاء مخالفا للشريعة الاسلامية ونص المادة الثانية من 
الدستور USE ALENT‏ 

ثانا : السيب الثانى : أنه جاء مخالفة لنص المادة EEA AST‏ من الدستور 

بناء عليه 

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوي قانونا 0٠| ٠.‏ تحديد اقرب جلسة امام 
محكمة الدستورية لنظر الطعن في المادة رقم و وه امناو كه 
................. لسنة وليسمع المدعي عليهما الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي 
الموضوع بعدم دسكورية المادة رقم EARS‏ من القانون رقم RS U n‏ لسنة 
eeeesnnoes‏ مع کل ما يترتب علي ذلك من اثار علاوة علي الزام المدعي عليهم 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . 

ولأجل 200 


عا 


الصيغة رقم (۴۲۹) 


المحكمة الدستورية العليا 
رقم قيد الدعوي او الطلب بجدول المحكمة ............ لسنة 0 


الس لاساد مدر الشكون الققائة بالمتكمة الرستورية الملا 


ت القسة: 

مقدمة لسيادتكم / ...م المحامي بالنقض والمقبول للمرافعة امام 
المحكمة الدستورية العليا بصفته وكيلا عن السيد/ ماع بر شك 
N E O‏ وذلك فى ايداع 
ا فاد: أو ا ع هذا الطب المرفق ٤‏ 

ض د 

Joa‏ ا E‏ ك1 

51 O PE | 

و لسداد الرسم المقرر. 

ولسيادتكم عظيم الشكر 


روا فی 7 


servir Canrnrire 


\TT\-— 


الصيغة رقم 0") 
أعلان صحيفة الدعوى بعدم الدستورية 


المقدمة من 
aml‏ ارك سه ع مكدر لمر م و 
E‏ المققة مس 
ك اهار يكن اهاد / RRR‏ بالنقفن والفيول 
للمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا. 
ل 

لسرن أ معن اا بودن ايا لق 000 

انه في يوم الموافق ../../.... بناء علي طلب قلم كتاب المحكمة 
الدستورية العليا بسراي دار القضاء العالي بشارع 1 يولدى بالقاهرة . 

انا 0000 لفحخضر محكمة مسد وري قد انفقلت الربحنيت 


اقامة : 
١‏ - السيد رئيس الوزراء بصفته ويعلن سيادته بإدارة قضايا الدولة بمبني 
مجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة . 


e r ae 

ل عا لق 0000 

E NA e 

واعلنت كل منهم بصورة من هذه الصحيفة المقيدة برقم ۰ لسا 
ونوا له عن اسمن 7 مك مرو ا كفن اعد 


منبها عليهم ان يودعا قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا مذكرة مشفوعة 
وذلك وفقا لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۸‏ سنة ۱١۹۷۹٩‏ . 


ولأجل 
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مادة ١‏ :المحكمةالدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة يذاتها فى 
جمهورية مصر العربية » مقرها مدينة القاهرة . 
العليا ويعيارة؛ عضو ال محكمة» رئيس المحكمة وأ عضاؤها وذلك ما لم يوجد نص 

مادة " : تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء . 

وتصدر أحكامها وقرارتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم 
أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم 
فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته . 

مادة ‏ : يشترط فيمن بعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة 
لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية » والا تقل سنة عن خمس 
وأربعين سنة ميلادية . 

ويكون اختياره من بين الفئات الآتية : 

أ - أعضاء المحكمة العليا الحاليين . 

ب - اعضاء الهيئة القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار 

ك إبنناتذة القافون اتعالنين والسائقين بالجتامفات المصرية من أمضبوا فى 
وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل 

د - المحامين الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض وال محكمة الإدارية العليا عشر 


ا 


مادة © : يعين رئدس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة 
بقرار من رئيس الجه .ورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئات القضائية وذلك من 
بين أكنين ترشح اهدهم الجمعية العامة لله حكمة وورشح الآخز رئيس المدكمة 

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات 

ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها . 

مادة ؟ : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية . 

«أقسسم بالله العصيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل» 

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية . 

الفصل الثانى 
الجمعية العمومية محكمة 

مادة ۷ : تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها . ويحضر اجتماعاتها 
رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة 
بالهيئة . 

مادة ۸ : تختص الجمعية العامة بالاضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون 
بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين 
أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم . 

ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في 
اشتماها قا 

ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة . 

مادة 4 :تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء علي طلب ثلث 
عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء ويرأس 
الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم شقامة ٠‏ ويكون التصمويت علانية ما لم تقرز 
الجمعية أن يكون سراً . وتصدر الجمعية قرراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات 
الحاضرينء واذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن 
التصؤيت سرا قيغتير الاقتزاح مرفوضنا:. 

وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام 
التكة” 


عات 


مادة ٠١‏ تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس 
المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولي الختصاصات الجمعية العامة فى 
المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة . ١ ٠‏ 
الفصل الغالث 
حقوق الاعضاء وواجباتهم 
مادة ١١‏ : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلي وظائف أخري إلا 


مادة ١٣‏ :تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طيقا للجدول الملحق 
بهذأ القانون . 


علي أنه اذا كان العضى يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل 
امقر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه . 

وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يقرر لأحد الاعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصة ولا 
أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة . 

مادة ٠١‏ :لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للاعمال القانونية بالهيئات 
الدولية أو الدول الأجنبية او للقيام بمهام علمية. 

مادة 4 : تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض علي أعضاء 
المحكمة. 

مادة 18 : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة , وتنحيته ورده 
ومخاصمته» الأحكام المقررة بالنسبة الي مستشاري محكمة النقض . وتفصل الحكمة 
الدستورية العليا في طلب الرد ودعوي المخاصمة بكامل إعضائها عدا العضو المشار 
اليه » ومن يقوم لديه عذر» ويراعي ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث 
يستبعد أحدث الأعضاء . ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم 
بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سيعة . 

مادة ٠١‏ : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات 
والمكافات والمعاشات بالنسبة لاعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم . كما تختص 
بالفصل في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم 
وكذلك طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات . وإستثناء من أحكام المادة (4؟) 
يوقع علي الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن . 

ومع مراعاة أحكام المواد من )٠١(‏ إلي (40) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام 
المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأن نص في هذا القانون. 
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مادة /17 : تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات 


على أعضاء المحكمة . 
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلي للهيئات القضائية في 
هذا الشأن . 


ويتولي رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل . 
مادة 148 :ينشأً بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية . تخصص له 
الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة 
وهيئة المفوضين بها وأسرهم . 
وتؤول الى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضي المادة 
السابعة من القانون رقم (۷۹) لسنة 1411 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا. 
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفا ع من صندوق الخدمات الصحية 
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . 
ويصدر بتنظيم الصندوق وإداراته وقواعد الانفاق منه قرار من رئيس المحكمه بعد 
كواققة الف الما 
مادة 18 :اذا نسب إلى أحد أعضاءالمحكممة أمر من شأنه المساس بالثقة أو 
الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولي رئيس المحكمة 
عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة . فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة 
العضى لسماع أقواله - أن هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت أحد أعضائها او 
لجنة من ثلاثة منهم التحقيق» ويعتبر العضى المحال إلي التحقيق في أجازة حتمية 
بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار . ١ ١‏ 
ويعرض التحقيق بعد انتهائه علي الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية 
فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق او الإتهام لتصدر بعد سماع دفاع 
العضو وتحقيق دفاعه -. حكمها بالبراءة أو باحالة العضو إلي التقاعد من تاريخ 
صدور الحكم المذكور . ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق . 
مادة ٠١‏ : تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها 
فى المادتين 46 9753 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب 
المنصوص عليها في المادة ۹۷ من القانون المذكور . وفيما عدا ما نص عليه في هذا 
الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق 
والواجبات المقدرة بالنسبة إلي مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة 
القشائية . 
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الفصل الرابع 
هيئة المفوضين 

مادة١؟‏ :تولف هيئة المفوضين لدي المحكمة من رئيس وعدد كاف من 
المت ارين والمستكتاريق الساعدين» 

ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها . ويتولي رئيس الهيئة تنظيم 
العمل بها والاشراف عليها . 

وتتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهينه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. 

مادة ۲۲ : يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين 
أعضاء المحكمة في المادة )٤(‏ من هذا القانون . ويشترط فيمن يعين مستشارا او 
مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين 
أكراكوع من التتشارين يسحاك الامتقناف أى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية علي 
حنست الأحوال: ظ 

ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس 
المحكمة ويعد أخذ رأي الجمعية العامة ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة 
والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة . 

ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار 
اليهما في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة . ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من 
الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية, 
وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون 
الهيئة التي ينتمون إليها . 

مادة *؟ : يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين 
التالية : 

«أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالامانة 
والصدق». ش 

ويكون داء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة . 

مادة ۲۶ : رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم إلي 
وظائف أخري إلا بموافقتهم . ش 

وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلي التقاعد واجازاتهم 
والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم» هم وسائر المستحقين 
عنهم » الأحكام المقرر بالنسبة لاعضاء المحكمة. 

ولا يسري حكم المادة ١١‏ من هذا القانون علي أعضاء الهيئة . 


ري 5 


الباب الثانى 
الاختدہاصات والاجراءات 
الفصل الارل 
الاختصاصات 
مادة ۲١‏ : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي 
أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . 
ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات 
القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي» ذلك اذا رفعت الدعوي عن 
موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما 
عنها. 
ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
صادر إحداهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي 
والاخر من جهة اخري منها . 
مادة ٠١‏ : تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من 
النناطة التشريمية والقراراتمقراتي الهاو من رئيس الور زفق كاه 
الدستور وذلك اذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد 
0 1 : 
مادة ۲۷ : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية آي نص 
في قانون أى لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع 
المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية 
الفصل الثاني 
الاجراءات 
شادة ۸ :فنا عدا ها نض غلبا هذا الفضل رى على قرارات جاه 
والدعاوي والطلبات التي تقدم الي المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات 
المدنية والتجارية .يما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة 
إمامها . 
مادة ۲۹ : تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوانح علي 
الوجه التالي 
أ - اذا تراعي لاحدي المجاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناد نظر 
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احدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع , 
أوقفت الدعوى وأحالت الاوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في 
المسألة الدستورية . 

ب - اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام إحدي المحاكم أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائي يعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو 
الهيئة ان الدفع جدي أجلت نظر الدعوي وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز 
ثلاثة أشهر لرفع الدعوي بذلك امام المحكمة الدستورية العليا , فإذا لم ترفع الدعوي 
في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . 

مادة *": يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية 
العليا او صحيفة الدعوي المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص 
التشريعي المطعون بعدم دستورية والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه 
المخالفة. 

ماد ة 1" :لكل ذى شان ان بطب الى المحكمة الاستورية الغليا تفيين جهة 
القضاء المختصة بنظر الدعوي في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة ٠١‏ 
ويج انيسن في الطلب موضوع النذاع وجهات القضاء الي نظرته وها إنكاته كل 
منها في شأنه . 

ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي القائمة المتعلقة به حتي الفصل فيه . 

مادة ۳۲ :لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى 
النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند 
ثالثا من المادة ٠٠‏ . 

ويج أن يبين في الطلب النزا ع القائم حول التنفيذ » ووجه التناقض بين الحكمين 
ولرئيس المحكمة ان يأمر بناء علي طلب ذو الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو إحداهما 
حتي الفصل في النزاع . 

مادة ۳۳ : يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس 
الوزراء أو رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . 

ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره › وما اثاره من 
خلاف في التطبيق ومدي أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه. 

مادة 4" :يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوي التي تقدم إلي المحكمة 
الشجكوزي العليا رها لديا من كام يرل التحتضى اما هاا او عص ناد رة 
تايا ال بارت نه كسار على الال حسف الاحوال» وان يرفق بالطلب 
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المنصوص عليه في المادتين "١‏ . "5" صورة رسمدة من الحكمين اللذين وقع في 
اها الشتاوع :او ا لاقن و ل كان الطاب غين مقيول: 

مادة 8" : يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الوار-ة الى المحكدة والدعاوى 
والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك وعلي قلم 
الكتاب اعلان دوي الشأن عن طريق قلم الممحضرين بالقرارات أو الدعاوي أو 
الطلبات سالفة لذكر في مدي خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ . وتعتبر الحكومة 
من ذوي الشأن في الدعاوي الدستورية . 

مادة ۳١‏ : يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوي أو الطلب محلا 
مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد علي الطلب 
محلا مختارا له » وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه. 

مادة ۳۷ :لكل من تلقي اعلاناً بقرار احالة أو بدعوي أن يودع قلم كتاب 
المحكفة كال خمسة غشر يومنا من تازية اغلات يمذكرة بملاخظانه مشقوعة 
ا لات و هه الرو على ذلك تمدكرة وات خادل الك مسر يزيا 
التالية لانتهاء المنعاد المبين بالفقرة السابقة . 

فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة 
را التالية : 

مادة ۳۸ :لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة 
السابقة اوراقا من الخصوم › وعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه 
الأوزاق واسع متقدمها وصفته:: 

مادة 6" : يعرض قلم الكتاب ملف الدعوي أو الطلب على هيئة المفوضين في 
اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة 51 . 

قزل الا تخر الموضدوع ولا فى تبقل ذلن الامسال اتخات رات 
القن المصبول على هنا ن هق بيانات أو اراق کا أق لها ا ذهرة ذو القطان 
لاستيضاحهم ما تري من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير 
ذلك؛ من اجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده . 

ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوي 
لك ل كتحار عشريق ليها ويكون ی ا تجا نكا كنا يجو له 
اقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدي عذراً مقبولا . 

مادة 4٠‏ : تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيه المسائل 
الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبيا . 
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ويجوز لدوي الشأن ان يطلعوا علي هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا 
صورة منه علي نفقتهم . 

مادة 4١‏ : يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ايداع التقرير تاريخ الجلسة 
التي تنظر فيها الدعوي او الطلب . وعلي قلم الكتاب اخطار ذوي الشأن بتاريخ 
الجلب» يكتاب مسجل بعلم الوصول . 

فيكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما علي الاقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في 
حالة الضرورة وبناء لي طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد الي ما لا يقل عن ثلاثة 
ايام . 

ويعلن هذا الأمر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة . 

مادة "4 :يجب حضور أحد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من 
درجة مستشار علي الاقل . 

مادة 47 :يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة 
النقض والمحكمة الإدارية العليا . ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار 
علي الاقل بإدارة قضايا الحكومة . 

مادة ٤٤‏ : تحكم المحكمة في الدعاوي والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة , 
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة 
المفوضين » وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير 
محام معهم . وليس للخصوم الذين لم تود ع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم الماد ة )۷( 
الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة . وللمحكمة ان ترخص لمحامي الخصوم 
وهيئة المفوضين في ايداع .كرات تكميلية في المواعيد التي تحددها . 

مادة 48 : لا تسري علي الدعاوي والطلبات المعروضة علي المحكمة قواعد 
الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

الباب الغالث 
الأحكام والقرارات 

مادة 45 : تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب. 

مادة ٤١‏ : تفصل المحكمة من. تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية . 

مادة /4 : أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قايلة للطعن . 

مادة 45 : أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقواراتها بالتفسير ملزمة 
لجميع سلط ات الدولة وللكافة وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها في الفقرة 
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السابقة في الجريدة الرسمية ويغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر 
من تاريخ صدورها . 

ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالي لنشر الحكم . 

فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت 
بالادانة استنادا الي ذلك النص كأن لم تكن . ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ 
النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه . 

مادة ۵١‏ : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام 
والقرارات الصادرة منها . 

وتسري علي هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
با لا نتغارض وطبيعة اختضاص المخكمة والاؤضاع المقزرة انامها. 

ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل 
في المنازعة . ش 

مادة 81 : تسري علي الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به 
نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا 
نتغارش وطبعية تلك الأحكام والقرارات ٤‏ 

الباب الرابع 
الرسوم والمصروفات 

مادة ١‏ : لا تحصل رسوم علي الطلبات المنصوص عليها في المواد ١١‏ و١٣‏ و 
۲ و ۲۲۳ من هذا القانون . 

مادة ۳ : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها علي الدعاوي 
الدستورية ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوي 
شاملة اعلان الاوراق والأحكام .. ويجب علي المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند 
تقديم صحيفة هذه الدعوي كفالة مقدارها خمسة وعشرين جنيها . 

وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم يصحيفة واحدة. 
وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوي او رفضها. 

ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوي اذالم تكن 
مصحوية بما يثبت هذا الايداع . 

مادة 04 : يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت 
عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوي محتملة الكسب ؛ ويفصل رئيس هيئة 
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المفوضين فى طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع علي الاوراق وبسماع أقوال الطالب 
وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا 31 

وية رتب علي تقديم طلب الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوي بعدم 
ا 

مادة ٠١‏ : تسري علي الرسوم والمصروفات » فيما لم يرد به نص في هذا 
القانون » الأحكام المقررة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١5144‏ بالرسوم القضائية في المواد 
المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

الباب اخامس 
الشئون المالية والإدارية 


الفصل الأول 
الشئون المالية 
مادة 05 : تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة, تعد على نمط الموازنة العامة 
للدولةء وتيدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها . 
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد 
بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات 
المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة» كما يباشر 
رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى 
للتنظيموالادارة. 
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا 
القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة. 
الفصل الغانى 
الشعون الإدارية 
مادة 0۷ : يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين» ويكون لرئيس المحكمة 
عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح. 
مادة 0۸ : تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشمُون العاملين من أثنين من 
اعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من 
تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل. ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة 
شئون العاملين ضوابط نرقية العاملين. 


ATE 


مادة 88 : مع عدم الاخلال بحكم المادة (/ا0) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة 
من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة س ريا ويصدر قرار 
الاحالة الى هذه الأجنة هن رشن المكفة وتناشر'فيكة الفوضين وة الادعاء امام 
هده للجنة ركن حكاننها نهائية غير قابلة ن 

مادة ٠١‏ : تسرى على العاملين بالمحكمة؛ فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أو 
فن قناتون السلطة القنائية بالنسيية الى الغاماين يمحكفة النقض أخكاء الان 
بالدولة. ْ 
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عدم دستورية 
وأحكام المحكمة الدستورية العليا: 

- الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير 
متعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض. 

ولما كان ذلك وكان يبين من الأوراق ان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع 
بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1977 بينما نص عليه من انه لا 
تسرى القواعد والنظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة. فانه لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ويكون الدفع غير 

- النص فى المادتين ۲۵ و۲۲ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ باصدار قانون 
المحكمة الدستورية العليا. 

- يدل ان المشرع قد ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى 
النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر احدهما من جهة قضائية أو 
هيئة دات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منهماء واسند لرئيس هذه 
المحكمة الامر بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما بناء على طلب ذوى الشأن لحين 
الفصل فى النزاع. 

(طعن رقم ۱۸۲ س ۲ه جلسة ۱۹۸0/0/۲۸( 

- مفاد نص المادة لاه من الدستور ان الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية 
الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا 
المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذا كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فانه 
لا يندرج تحت نص المادة /اه سالفة البيان. 

(طعن رقم ۲۵۹ س ١ه‏ جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۰) 

- إذا كانت المحكمة العليا قد انتهت فى حكمها الصادر بتاريخ ۱۹۷۱/۲/۱ فى 
الدعوى رقم ۲ لسنة ١ق‏ إلى رفض الطعن بعدم دستورية نظام الشفعة تأسيسا على 
ان حق الشفعة ليس فيه خروج على مبدأ المساواة أمام القانون ولا يخالف مبدأ 
تكافؤ الفرص الذى أقره الدستور فان النعى بعدم الدستورية يكون غير سديد. 

(طعن رقم ٦١‏ سنة ١‏ ؛ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۰) 
* دعوي عدم دستورية القوانين: 

- النص فى المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا رقم ۸١‏ لسنة ١1475‏ على ان 
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«تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا مأ دفع بعدم 
دستورية قانون أمام المحاكم وتحدد المحكمة التى اثير أماد ها الدقع ميعادا 
للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى الاصل: 
حتى تفصل ال محكمة العليا فى الدقع؛ فإذا لم ترقع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع 
كأن لم يكن يدل على ان رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لابد وان يسبقه دفع بعدم 
الدستورية أمام المحكمة التى تنظر النزاع وتحدد هذه المحكمة للخصوم ميعادا 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا أى ان الخصوم لا يستطيعون رفع الدعوى 
بعدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة العليا وعليهم ان يرفعوها فى الميعاد الذى 
تحدده لهم المحكمة التى اثير امامها الدفع. 

(الطعن ١١‏ لسنة 4؛؛أق جلسة ۷۷/۱۲/۲۹ س۲۸ ص۱۹۲۲) 

- النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ۸١‏ لسنة 1979 
بانشاء المحكمة العليا يدل على أن المشرع رسم طريقا واحدا لرفع الدعوى 
الدستورية هو طريق الدفع أمام محكمة الموضوع فان هى قدرت جديته وضرورة 
حسم النزا ع بشأن الدستورية قبل الحكم فى موضوع الدعوى كان عليها ان تقرر 
وقف السير فيها وتحدد اجلا لصاحب الدفع كى يرفع خلاله الدعوى الدستورية 
أمام المحكمة العلياء فإذا انقضى الاجل دون رفع تلك الدعوى سقط الدفع. 

(الطعن 4١1‏ لسنة ه؛ق جلسة ۷۸/۱۲/۱۹ س۲۹ ص5607١)‏ 

- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم 
وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 44 لسنة ۹۷١‏ باصدار قانون المحكمة 
الدستورية العلياء الا ان عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا 
القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب دائما ينسحب على الوقائع والعلاقات 
السابقة على صدور الحكم يعدم دستورية النص على ان يستثنى من هذا الاثر 
الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره حكم حاز قوة المقضى أو 
بانقضاء هذا التقادم. 

(الطعن ١77١‏ لسنة 4دق جلسة ؟١1951/57/1١)‏ 
* المحكمة الدستورية العليا: 
- يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ١919‏ - الذى يحكم واقعة الدعوى - والمادة الأولى من قانون 
الاجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم ١1‏ لسنة ١9٠١‏ على أن 
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المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى 
مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى ارتأت ان هذا الدفع لا يتسم بطابع الجد 
ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوعها . لما كان ذلك وكان مناط 
اختصاص المحكمة العليا ويالفصل فى دستورية القوانين ان يكون اساس الطعون 
هو مخالفة التشريع لنص دستورىء فلا يمتد لحالات مساس القوانين بالحقوق 
المكتسبة ومن ثم فان ما اثاره الطاعن من عدم دستورية القانون رقم ١ه‏ لسنة ١574‏ 
٠‏ بشأن الحد الأدنى للاجور - بمقولة ان تلك القانون يمس الحقوق المكتسبة له فى 
ل قوآنين سابقة عليه هو امن لا يتناوله اتاج نلك المسكمة؛ يما زت أن كرون 
الدفع بعدم دستورية القانون المذكور غير جدى. 

(الطعن رقم ١١57‏ لسنة 4ق جلسة ٠‏ ؟/ر١٠١//15487)‏ 

- النص فى المادتين ۲۵ و۲۲ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ باصدار قانون 
المحكمة الدستورية العليا - يدل على ان المشرع وقد ناط بالمحكمة الدستورية العليا 
دون غيرها الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر احدهما 
من جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة أخرى منهماء 
واسند الرئيس هذه المحكمة الامر بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما بناء على طلب 
ذوى الشأن لحين الفصل فى النزا ع. 

(الطعن رقم ١815‏ لسنة "هق جلسة )١15145/0/548‏ 

- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطه بالمحكمة الدستورية 
العليا تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على احكامه, وسبيل هذه 
الرقابة يكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف 
تمسوهتة من مُسوايط وقيودء مما هؤداة أن اثاره الطفن يمشالفة قزار اعندرته 
السلطة التنفيذية لاحكام القانون الذى فرضها فى اصداره لا يشكل خروجا على 
احكام الاستتور المتوط يتلك المحكمة ضبوتها وحمابتها واثما هئ طفن بمخالفة قرار 
القانون وافتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعنا مثبت الصلة بمجال 
الرقابة الدستوريةء ولا كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر 
من قبيل القرارات الادارية فانه ينبغى ان تكون القواعد والضوابط التى ينظمها فى 
حدود نطاق التفويض» ولا يجوز القرار ان يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذا له 
بالفسغ أو التعديل أو ان يزيد عليها شيئاء فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض 
اصبح مفتقداً العناصر التى تنزله منزلة التشريع ومتجردا من الاساس القويم 
لمشروعيته بما يجعله معدوم الاثر قانونا ويكون للقضاء العادى الا يعتد به فى مقام 
تطبيق القاثون الذى صدر تنقيا ل ` 

(الطعن ۲١۲۲‏ لسنة ٤ه‏ جلسة )1544/7//5١‏ 
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* نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا وأثره : 

- النص فى المادة ١74‏ من الدستور على انه تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكاء 
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستوريةء والقرارات الص ادرة 
بتفسير النصوص التشريعيةء وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية 
نص تشريعى من أثاره » وفى المادة "١‏ من القانون رقم 57 لسنة .191 الخاص 
باصدار قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه تنشر فى الجريدة 
الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الاحكام الصادرة من 
المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين يكون هذه الاحكام ملزمة لجميع جهات 
القضاء. يدل على ان نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة» وان هذا العلم يفترض 
بمجرد حصول هذا النشرء وانه يترتب على هذه الاحكام عدم نفاذ النتصوص 
التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الاحكام فى الجريدة الرسمية 
ويكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ. 

(الطعن ۱۲۸ لسنة /اأق جلسة ۸۱/۲/۱۸ س۲۲ ص4331) 

(الطعنان ١١04:5601‏ لسنة ٤۷‏ ق جلسة ۸۰/۲/۲۷ س١71اص0717)‏ 

- من المبادئ الدستورية. سريان أحكام القوانين من تاريخ نفاذهاء ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك. 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۲/١۷‏ - الطعن ٠١١‏ لسنة ٤‏ «ق) 

- الدفع بعدم الدستورية لا يوجب على المحكمة التى يثار أمامها وقف السير فى 
الدعوى لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى الموضوع. 

(نقض - جلسة ۱۹۹۲/۱/۲۱ - الطعن ۸١‏ لسنة "دق احوال) 

- الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز اثارته لأول مرة 
أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم 5١601٠‏ لسنة ١‏ دق جلسة 4”/ره/595١)‏ 

- عدم جواز القبض على اى انسان أو حبسه الا بامر من السلطات المختصة. 
م06١‏ ج. الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ١١9‏ لسنة ١574‏ التى 
تجيز اصدار اوامر اعتقال. انسحاب اثره إلى الوقائع والعلاقات السابقة على 
صدوره الا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الامر المقضى أو بانقضاء مدة 
التقادم انتهاء الحكم إلى عدم تحقق الاستثناء من تطبيق الاثر الرجعى للحكم بعدم 
دستورية النص الذى يبيح الاعتقال. اثره. اعتبار القرار الجمهورى بالاعتقال قرارا 
فرعيا مخالفا للقانون والشرعية ومشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل 
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المادى المعدوم الاثر قانونا. مؤدى ذلك. تجرده من صفته الادارية واختصاص 
القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الاجراء المادى من آثار. 

(الطعن رقم ۲۲۲۹ لسنة 4هق - جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۱۹) 

- المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية. ٠٠۲‏ ق 
6 لسنة 19175. مؤدى ذلك. عدم مصادرة حق الجهات القضائية فى تفسير القوانين 
وانزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام يصدر بشأنها النص المطروح 
تفسير من السلطة التشريعية أو المحكمة الدستورية العليا. 

(الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة ١‏ دق - جلسة )۱۹۹۲/٤/۱۲‏ 

- الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة التى كفلها الدستورى: 

الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة جريمة. عدم سقوط الدعويين الجنائية والمدنية الناشئين عنها 
بالتقادم. م۷٠‏ من الدستور. وقائع القذف والسب التى يتضمنها النشر لا تندرج 
تحت هذا النص. 

(الطعن رقم ۲۲٠۷‏ لسنة دق - جلسة ؛"/ره/؟1955) 

- الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها 
بالتقادم مسئولية الدولة عنها قصرها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها. 
علة ذلك. م ۷ه من الدستور والمادتان ١5 ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق 
عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١١04‏ لسنة 1545. 

(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة 8هق جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۸) 

- رئيس الجمهورية. صاحب السلطة فى تمثيل الدولة فى دعاوى التعويض عن 
وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة. تمثيل الوزير للدولة فى 
الشئون المتعلقة بوزارته. لا يسلب صفة رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة. علة ذلك. 
م75 ۱۳۸۰۱۲۷ من الدستور. 

(الطعن رقم ۲۸۸ لسنة /هق- جلسة ۱۹۹۲/۷/۲۸) 

- اللغة العربية. هى لغة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م٠‏ من 
الدستورى. اجراءات التقاضى أو الاثبات أو اصدار الاحكام وجوب صدورها باللغة 
العربية. م9١‏ من قانون السلطة القضائية. المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط 
قبولها. أن تكون مصحوية بترجمة عربية لها. مخالفة ذلك. اثره. البطلان المطلق. تعلق 
ذلك بالنظام العام. استناد الحكم فى قضائه إلى عقد ايجار محرر باللغة الفرنسية 
دون تقديم ترجمة لها باللغة العرلبية. مخالفة للقانون. 
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- حق التقاضى للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. النص 
فى الدستور على حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من 
رقابة القضاء. م14 من الدستور. مؤداه. الا يحصن اى فرد أو جهة أو حزب سياسى 
عمله من هذه الرقابة. 

(الطعن رقم ۲۰۲۸ لسنة ”اق جلسة )۱۹۹٤/۱۲/۲۹‏ 

- الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. اثره. عدم جواز 
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ١6159‏ لسنة "اق - جلسة )١15955/1١//7‏ 

- تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اقامة 
قضاءها على اسباب سائغة. المجادلة فى ذلك لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة هدق - جلسة )١155 4/7/٠‏ 

- اختصاص المحكمة الدستورية . مناطه. المواد ۲۷١٠١١٠١٠٠‏ ق۸٤‏ لسنة 
6 الفصل فى الاحكام المخالفة للدستور. خروجها عن هذا الاختصاص. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠١١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة 6//١//؛ )١155‏ 

- المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوطة بها وحدها مهمة الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين. مؤدى ذلك ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم 
يقض بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها 
أو احالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسالة الدستورية (م10١/١‏ من 
الدستور والمادة ۲۹ من القانون 44 لسنة )١91/9‏ 

(نقض - جلسة ۱۹۹٤/٤/١١‏ - الطعن ٠١١٠١‏ لسنة /امق) 

- كفالة الدستور وحرية التعبير عن الرأى وحرية الصحافة والطباعة والنشر 
وحرية البحث العلمى والابدا ع الثقافى والادبى (المواد ٤١‏ و48 و١٤‏ من الدستور). 
مؤداه. اباحة اداء وسيلة الاعلام الذى ينطوى على ما يمس شرف الاشخاص إذا 
كان هذا الأداء غير ممكن فى الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا 
المشنامن: 

(نقض - جلسة 1555/57/4 - الطعن ٠٠١١١‏ لسنة 9 هدق) 

- المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوطة بها مهمة الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين مؤداه ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق لم يقض بعدم 
دستوريه إذا ترأى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فى دعوى مطروحة 
عليها تعين وقفها واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسالة 


1١م.‎ 


الدستورية (م5 ١/1١‏ من الدستور وم٠۲‏ من القانون ٤۸‏ لسنة .)١1917/5‏ مثال: (بشأن 
عدم دستورية نص المادة ۲۲٢‏ مدنى). 

(نقض - جلسة ٠۹۹۰/۱۲/۲۱‏ - الطعن 477 لسنة 4دق) 

- قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 555 
مدنى الخاصة بالفوائد. انتهاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض طلب الفوائد 
بدعوى تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية. خطأ مخالفة للقانون. 

(نقض - جلسة ۱۹۹٥/۷/۲‏ - الطعن 7747 لسنة ۸٥ق»ونقض‏ - جلسة 
۷۲ -الطعن 8: ٠١‏ لسنة ۸ ق) 

- الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائع جديته من عدمه متروك لحكمة 
الموضوع. الدفع الجدى يوجب على المحكمة وقف سير الدعوى وتحديد اجل لرفع 
الدعوى الدستورية (م٠۷٠‏ ق۸٤‏ لسنة 151758). الفهم الخاص الذى حجب المحكمة عن 
تقدير الدفع الجدى قصور وخطا. 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۱/۲۲ - الطعن ۲۲ لسنة 4هق) 

- النص فى المادة من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين. تطبيق احكام الشريعة 
الاسلامية. مناطه. استجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص يلتزم 
القضاء باعمال احكامها من تاريخ سريانها. علة ذلك. 

(الطعنان رقما ٤١٤٠٤١۹‏ لسنة ١ق‏ - جلسة )199/4/1١١/55‏ 

(نقض - جلسة ۱۹۹۰/۱/۸ - س١؛‏ جا ص/؟1) 

- الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشره. عدم المساس بالحقوق والمراكز المستقرة بحكم قوة. الأمر 
المقضى أو بانقضاء مدة التقادم. 

(الطعن رقم ٠۳۲۸‏ لسنة 1١‏ ق جلسة ۰/۱۱ )۱۹۹۹٩/‏ 

- الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. اثره. عدم جواز 
تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشره. أنسحاب هذا الاثر على الوقائع والمراكز 
القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها باعماله. 
لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى متى ادرك الدعوى امام محكمة 
النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. 

(الطعن رقم ٠١١4‏ لسنة 7ق - جلسة ۱۹۹۹/1/۲۹) 


-او1- 


- الدعوى الدستورية عينيه. الخصومة فيها. قوامها. مقابله النصوص التشريعية 
المطعون عليها باحكام الدستور. قضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة 
الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة 
فى المسائل الدستورية فى خصوص هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة 
أنواعها وتنظيماتها واعمال اثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم 
يعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة 
اة 

(الطعنان رقما ۷۰۲ ١١1/١‏ لسنة ۷ق - جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲۲) 

إذا كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ان «الخصومة فى الدعرى 
الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية 
المطعون عليها باحكام الدستور تحريا لتطابقها معها اعلاء للشرعية الدستورية. ومن 
ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية:؛ أو هى بالاحرى 
محلها. واهدارها بقدر تهاترها مع احكام الدستور - هى الغاية التى تبتغيها هذه 
الخصومة وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر 
فى شأن صحتها أو بطلانها. فان لزوم ذلك ومقتضاه ان الأحكام الصادرة فى 
المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية. وانما تمتد 
الى الدولة بكافة افرعها وتنظيماتها. ويتم اعمال اثره على الناس كافة دون تمييز, 
فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم 
التالى لنشر الحكم الصادر بشأنها فى الجريدة الرسمية. 
د ستكسور: 

- الطعن بعدم دستورية القوانين. أثره. وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى 
يفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا. ۲/٠٠۲‏ ق۸٤‏ لسنة ٠١۹۷۹‏ . 

(الطعن رقم 5١‏ لسنة 1ق رجال القضاه. جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۲) 

- الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. اثره. عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الاثر ليس على المستقبل فحسب 
وانما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز 
القانونية التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة 
التقادم. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة /1١ق‏ احوال القضاه. جلسة )٠۹۹۹/۱۲/۷‏ 

(الطعن رقم 7ه لسنة 4ق رجال القضاه جلسة )٠٠٠١/5/48‏ 

(الطعن رقم ٤١‏ لسنة 1ق رجال القضاه. جلسة )٠٠٠١/4/١١‏ 


١8م5‎ 


- الحكم بعدم دستورية النص القاضى بوقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى 
لعضى الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية فى الداخل. اثره. الزام كل سلطات 
الدولةيه. 

(الطلب رقم ٤١‏ لسنة 1۸ق رجال القضاه. جلسة )۲٠٠١/٤/١١‏ 

(الطلب رقم ٤١‏ لسنة 1۸ق رجال القضاه. جلسة ١١//5//ر١٠٠٠)‏ 

- الحكم بعدم الدستورية. أنسحابة على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. 
استثناء الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر 
المقضى من هذا الامر الرجعى. عدم اعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية 
المتجددة بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور الحكم فيها. علة ذلك. 

(الطلب رقم ۲١۲‏ لسنة ١ق‏ رجال القضاه. جلسة ؛/رلا/ر.١٠٠)‏ 

- لما كان حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۸ق دستورية 
الصادر بتاريخ .۱۹۹۹/۲/١‏ بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات 
رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸. بشأن الحد الاقصى لاجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه 
«ويعمل به اعتبارا من أول مارس ۱۹۸۸. ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة 
على صدوره على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد 
استقرت عند الحكم بحكم حاز لقوة الامر المقضىء وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 
۹ لسنة ؟ دق «رجال القضاه» بطلب اعادة تسوية معاشه المتغير على اساس الحد 
الأقصى لاجر الاشتراك تسعة الاف جنيه سنوبا عملا بالقرار رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ 
سالف البيان ولان احالته إلى التقاعد فى ۱۹۸۷/۷/۱۳ كانت قبل أول مارس ۱۹۸۸ 
تاريخ العمل به. قضت المحكمة فى ۱۹۹۱/٥/۲۸‏ برفض الطلب. ويصدور حكم 
المحكمة الدستورية سالف البيان انشا لطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة باعادة 
تسوية معاشه المتغير على اساس القرار رقم ١١‏ لسنة ١944‏ سالف البيان باثر 
رجعى. الا أنه فى هذا المجال بتعين التمييز بين فترتين الأولى السابقة على صدور 
الحكم فى الطلب رقم ١55‏ لسنة ١‏ دق «رجال القضاه» برفضه فى هذه الفترة فان 
هذا الحكم يكون قد حاز قوة الامر المقضى فيه ويكون الحقوق والمراكز القانونية قد 
استقرت فيها. والثانية التى تبدأ من ۱۹۹۱/۰/۲۹ اليوم التالى لصدور الحكم 
ا مذكور إذ لا يجوز هذا الحكم حجية الامر المقضى بالنسية للفترة الثانية بحسب ان 
الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان فى الطلب رقم ١19‏ 
لسنة 4 هق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة 
الفصل فيه فى الفترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار اليه. 

(طعن رقم ٠٠١‏ لسنة 4اق جلسة 1555/7/7) 


-\Tof— 


المراجع 


- التعليق على قانون المرافعات للاستاذ/ المستشار عز الدين الدناصورى؛ 
والاستاذ/ حامد عكاز المحامى بالنقض طبعة .۲٠٠۲‏ 

- الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجى .٠٠٠۲‏ 

- التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد أبى الوفا. 

- الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبد الرازق أحمد السنهورى. 

قظناء النقض فن الوا القانونية للسيتتشان ع المنعغ دسرقن: 

- مجموعة أحكام محكمة النقض - الاحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 
هن الذوائز المدثية. 

- شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة للمستشار سمير يوسف البهى طبعة ؟"٠٠5.‏ 

- الحديث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض للمستشار على 
سليمان. 

- مجلة المحاماة العدد الأول عام .5٠١١‏ 

- الصيغ القانونية للاوراق القضائية للاستاذ/ شوقى وهبى المحامى والاستاذ/ 
مهدي ر الان 

- قضاء النقض التجارى للمستشار أنور العمروسى طبعة ١١٠٠؟.‏ 

- الاجراءات العملية فى شرح لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الرثوذكس المؤلف 
أمير فرج يوسف المحامى. 

- القانون البحرى وعقد العمل البحرى للدكتور كمال حمدى طبعة ؟٠٠؟.‏ 

- أختصاص مجاس الدولة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين طبعة 19957 . 

- صيغ العقود والدعاوى القانونية للاستاذ/ محمد التهامى عبد الكريم المحامى. 

- الاصول العلمية والعملية لاجراءات التقاضى للمستشار الدكتور أبى اليزيد على 
المىتيت. 

- موسوعة الفقه والقضاء والتشريع للمستشار محمد عزمي البكري. 

- مجلة القضاة عدد يوليى ۱۹۹۲ بحث للمستشار يحي إسماعيل عدد يوليى 1۹۹۲ - 
بعنوان حصر الأوامر الولائية. 


-١؟مو-‎ 


(1)فسيغة اتذاى على نوق مت ا E‏ 
(؟) صيغة أعلان على يد محضر. A DD AR‏ 
(؟) صيغة خطاب مرسل من المحضر إلى المعلن إليه بأخطاره بأنه قد 
تم أعلانه لجهة الادارة. E SSS ARR E‏ 
)٤(‏ صيغة أعلان موجة لشخص عام. TS‏ 
(ه) صيغة أعلان موجة إلى شركة تجارية. SRS‏ 
(1) صيغة اعلان موجة إلى أحد أفراد القوات المسلحة. E‏ 
(۷) صيغة اعلان موجة إلى مسجون. 000 
(۸) صيغة أعلان موجة إلى شخص معلوم أخر محل أقامة له فقطء 
وغير معلوم محل اقامته الجديد. ب000 000 
1] صيفة اعلان موجة إلى بغار سف 999 ش12 
٠١‏ 


)١ ۲‏ صيغة أعلان بتجديد دعوى من الشطب. 008 0 00( 
)١‏ صيغة أعادة أعلان المدعى عليه المتخلف عن الحضور بالجلسة 

الأولى للدعوى. مح ام وو SSR‏ 
)٠١(‏ صيفغة أعلان بتعديل الطلبات الاصلية فى الدعوى. E‏ 
)٠١(‏ صيغة أعلان بتعجيل دعوى بعد وقفها. 178770100 
)١١(‏ صيغة أعلان بطلبات عارضة من المدعى. 9 0 
(11) صيغة أعلان بأدخال خصم جديد فى الدعوى. يه 
(14) صيغة أعلان بتعجيل دعوى من الانقطاع للخصومة لوفاة أحد 

الخصوم. N O‏ 
(151) صيغة دعوى أنقضاء وسقوط خصومة بمضى ستة أشهر. 58 
)2٠١(‏ صيغ أعلان بترك الخصومة. ابد سو او نا 


) 
): 
)١ 1)‏ صيغة أعلان اة الهزى اللرول: e RT‏ 
) 
) 


-١7ما/-‎ 


)"١(‏ صيغة أعلان قصر حجز على بعض الأموال المحجوز عليها 


بموجب صحيفة دعوى. #5 
(۲۲) صيغة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حكم. iS‏ 


(۲۲) صيغة دعوى ثبوت حق - وصحة حجز - بما للمدين لدى الغير. ... 


الاحتفاظ بالملكية. SENE ROA‏ 
(16") صيفة دعوى استرداد منقولات محجوزة. 01 1 5101011010 
(۲) صيغة طلب بتصحيح حكم لخطأ فيه ب.... ela‏ 
(1؟) صيغة دعوى بطلب أستلام صورة تنفيذية ثانية بعد فقد 
الصورةالأولى. ااا اوه ميات تار اج SRS‏ 
(۲۸) صيغة أعلان حكم N ELDER REA‏ 
(۲۹) صيغة توكيل من محام لمحضر بالتنفيذ. E‏ 
(۳۰) صيغة دعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبى. 0 1 
(١؟)‏ صيغة أشكال فى تنفيذ حكم. سو لاس 
(۲۲) صيغة دعوى تفسير حكم. SASS A‏ 
(؟) صيغة بطلب الحكم بالطلبات التى أغفلتها المحكمة. 5 
(4؟) صيفة دعوى بطلان حكم بسبب أشتراك قاضى فى المداولة لم 
يسمع المرافعة. i RG‏ 
)٠٠(‏ صيغة طلب بفتح باب المرافعة. ENES‏ 
)۳١(‏ صيغة طلب أستصدار أمر أداء. E‏ 
(۳۷) صيغة أمر أداء (مقبول). E ERODES Sa‏ 
(۳۸) صيغة أمر أداء (مرفوض). د 110 
(15) صيغة أعلان أمر أداء. اام فب ل امور وال اماه ادويق اا را 
)٤٠(‏ صيغة تظلم ومعارضة فى أمر أداء. ea‏ 
)٤١(‏ صيغة طلب إلى قاضى الامور الوقتية. E Sa‏ 
)٤١(‏ صيغة تظلم من أمر وقتى صادر من قاضى الأمور الوقتية. 


aioe صيغة تظلم ومعارضة فى أمر تقدير مصروفات.‎ ٤٤( 


( 
( 
( 
11) و ا ا او ق 
( 
)٤٥(‏ صيغة انذار عرض اجرة. A E A‏ 


-١"م4م-‎ 
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(41) صيغة أنذار عزم بصرف المبلغ المودع خزينة المحكمة. aa‏ 


a صيغة تقرير بقلم الكتاب بالرجوع فى عرض المبلغ.‎ )٤۷( 
صيغة أعلان على يد محضر بالرجوع عن عرض المبلغ‎ )44( 

واسترداده. SS‏ 1 #107 
)٤۹(‏ صيغة دعوى صحة عرض وبراءة ذمة. Se‏ 
(50) صيغة تقرير برد قاضى. 00 
)5١(‏ صيغة أعلان بعزل وكيل. ESS AS‏ 
)٠١(‏ صيغة أعلان بالتنازل عن توكيل. E SS aS‏ 
(51) صيغة تنبية بنزع ملكية عقار. ee SESS‏ 
(5؛) صيغة أعلان المستأجر بعدم الوفاء بالاجرة للمدين المؤجر بعد 

تشجيل اله el A‏ 
(655) صيغة أنذار بأيدا ع قائمة شروط البيع. ا 
(51) صيغة قائمة شروط بيع. GA SR‏ 
(510) صيغة محضر أيداع قائمة شروط البيع. 3 ش51 
(54) صيغة أعلان بالاخبار عن أيدا ع قائمة شروط البيع. 20101 
(59) صيغة نشرة أيدا ع قائمة شروط البيع. ال ا 
)1٠١(‏ صيغة أعلان لصق عن بيع عقار. خخ و eS‏ 
)1١(‏ صيغ أعلان ببيع عقار بأحدى الصحف. RE‏ 
(؟1) صيغة أعلان بتكليف الحائز للعقار بالحضور لتسليم العقار. 7 
(1) صيغة أعتراض على قائمة شروط البيع. a‏ 
(15) صيغة طلب بتحديد جلسة للبيع بعد رفض الاعتراض علي قائمة 

شروط البيع. N SS RRS aS‏ 
(16) صيغة أستئناف حكم مرسى مزاد. 1000 
(11) صيغة دعوى بأبطال أجراءات التوزيع. 0 1101101 
(1۷) صيغة دعوى أستحقاق فرعية. ASAS‏ 
(14) صيغة عريضة أستئناف. ع ةا م 


(15) صيغة تقرير طعن فى حكم مدنى أو تجارى أمام محكمة 
النقض. NENAS‏ ا 
)7١(‏ صيغة ألتماس أعادة نظر. 0999 #7« 


وما 


١14 
۱۲۹ 


۲۹ 


TED cea الاثيبات‎ 

EV. recA صيغة دعوى صحة توقيع.‎ )۷١( ٠ 

(۷۲) صيغة دعوى تزوير أصلية. E aE a‏ 

(۷۳) صيغة اعلان شواهد التزوير ا oF a‏ 

U e صيغة دعوى بالزام خصم بتقديم مستند تحت يده.‎ )۷٤( 

: (19] م دعو ا ا SR‏ لا 

)۷١(‏ صيغة أعلان متوجية يمين حاسمة. RR OES‏ ا 

(۷۷) صيغة أعلان برد اليمين الحاسمة على من وجهت منه. IE SCA‏ 

(۷۸) صيغة أعلان شاهد بالحضور أمام المحكمة للشهادة. O‏ 

(۷۹) صيغة دعوى أثبات حالة مستعجلة. N SARE SE‏ 

CI A RSE صيغة دعوى رد خبير.‎ )۸٠( 
الباب الثالث‎ 

القانون المدنى ا a RR‏ ا 


AS ama صيفة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار.‎ )١ 
E E صيغة محضر صلع. ا‎ 
ا‎ SASS صيفة أعلان محضر صلح.‎ 
EEN oe صيغة أنذار بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها عينا.‎ 


صيغة أعلان قرار الاغلبية للشركاء فى المال الشائم. PIT eens‏ 


- 
م 


صيغة دعوى حساب أو ريع. ا 


صيغة دعوى حراسة على منقول. ا اا 
صيغة دعوى حراسة على عقار مرهون رهنا حيازيا . 0 1 


4 
سے 
4 
2 
5 
1 
. 
3 
ع 
: 
6 
سحي مستي وش( ال44كت 0‏ ا ا س ا اال اا ت لال اا ا س“ r‏ 


حا 


(( يغة دعوى حراسة على أطيان زراعية. SO‏ 


(93) هة تنغو حراس على رة 0 
(۹۷) صيغة أعلان بالرغبة فى الاخذ بالشفعة. a‏ 
(14) صيغة أعلان موجه من المشترى لمن له الحق فى الشفعة. 52*55 
(99) صيفة دعوى شفعة. SESE aS‏ 


حقه. A EASE EOS‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى بترتيب حق أرتفاق طريق. EAR‏ 
)٠١۲(‏ صيغة دعوى بترتيب حق ارتفاق صرف مياة. E‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى أزالة منشأة أقيمت دون رضاء مالك الأرض. 9 
)٠١4(‏ صيغة دعوى أقامة حدود لاملاك متلاصقة. 0000 
)٠٠١(‏ صيغة دعوى ثبوت ملكية. AS‏ اونا لاا الو ل 
)٠١7(‏ صيغة دعوى بطلان بيع ملك الغير. 01111 
)٠١(‏ صيغة دعوى أسترداد حيازة. naa‏ 
)٠١(‏ صيغة دعوى موضوعية بأيقاف الاعمال الجديدة. N‏ 
)٠١9(‏ صيغة دعوى مستعجلة لوقف الاعمال الجديدة. E‏ 
)١٠١١(‏ صيغة دعوى منع تھرض«‹ E e.‏ 
)١١١(‏ صيغة دعوى بطلان للصورية المطلقة. SS‏ 
)١١١(‏ صيغة دعوى أبطال تصرف صادر فى مرض الموت. Ns‏ 
)١١١(‏ صيغة دعوى أبطال عقد أصبح مستحيل التنفيذ. ES‏ 
)١١4(‏ صيغة دعوى تخفيض أو رد التزام أو عقد إلى الحد المعقول 
بعد أن أصبح تنفيذه مرهقا. EE SRS SSE‏ 

E صيغة دعوى تكملة الثمن بسبب الفين الشديد.‎ )٠٠١( 
صيغة دعوى أبطال عقد بسبب أستغلال طيش بين وهوى‎ )۱١١( 
جامح. م ب‎ 

a صيغة دعوى أبطال عقد للتدليس. ا و ا‎ )١11( 
ER صيغة دعوى أبطال عقد لوقوع غلط جوهرى فيه.‎ )۱١۸( 
صيغة دعوى أبطال عقد للاكراه. مما ا‎ )١1١19( 
ESR صيغة دعوى أبطال تصرف مجنون أو معتوه.‎ )٠١١( 


~۳۹ - 


A صيغة دعوى أبطال تصرف من ذى غفلة أو سفية.‎ )٠١١( 
صيغة انذار من كفيل إلى الدائن بأتخاذ الاجراءات ضد‎ )١١١( 

المدين. ES N ESSE‏ 
)٠۲١۳(‏ صيغة دعوى من كفيل بالرجوع على المدين. E‏ 
)٠١١(‏ صيفة أعلان من الكفيل إلى المدين برغبته فى الوفاء بالدين. ... 
)٠٠٠(‏ صيغة دعوى بوليصية. OT‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى دفع غير المستحق. 7 *ش*”«2 
)١١۷(‏ صيغة دعوى يطلب تعبين مصف للتركة. eS‏ 
)١١4(‏ صيغة دعوى الزام الموهوب له بتنفيذ مقابل أو شرط الهبة. 7 
(119) صيغة دعوى رجوع فى الهبة. aT‏ 
)١١(‏ صيغة أعلان من حائز العقار إلى الدائنين برغبته فى تطهير 

العقار. E A AD RS‏ 
(١؟1)‏ صيفة دعوى صحة ونفاذ وصية. NSS‏ 
)١١١(‏ صيغة دعوى فسخ عقد مقاولة. e E‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى ضمان ضد المهندس المعمارى والمقاول. a‏ 
)٠١١(‏ صيغة أنذار من مقاول لرب العمل بتسلم بناء. SOD‏ 
(؟١)‏ صيفة دعوى من مقاول من الباطن ضد المقاول الاصلى ورب 


1*0 صيغة دعوى مطالبة ووعد بجائزة.‎ )١171( 
صيغة دعوى تعويض مقامة من فضولى. 6 غ33‎ )١۷( 
E E ONS صيغة دعوى تعويض عن أثراء بلا سبب.‎ )۱۳۸( 
55357 صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع.‎ )۱۳۹( 
111111 1 108 صيغة دعوى تعويض عن عمل الغير الضار.‎ )١1٠( 
0 صيغة دعوى تعويض عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.‎ )١51( 
os a 8 صيغة دعوى تعويض عن اعتقال دون سبب.‎ ) ۲ 
0 صيغة دعوى تعويض عن أصابة لجندى أثناء فترة التجنيد.‎ ) ١ 


) 
) 
)١44(‏ صيغة دعوى تعويض ضد حارس أشياء أو حيوان. RTA‏ 
)٠٤١(‏ صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة. 7007 
) 


1) صيغة دعوى رجوع على التابع. 0000 E‏ 


NENE 


o 


:5م 


مم 


01. 
اه‎ 
۷١ 
0۹۱ 


)١51(‏ صيغة طلب بالاعفاء من أداء الرسوم القضائية. 27 ظظ2 


221111111109999 صيغة دعوى مقاصة.‎ )١44( 
aa والاداب أو لعدم وجود سيب له.‎ 
ES صيغة دعوى أسترداد مبالغ دفعت فى مقامرة.‎ )٠٠١( 


الباب الرابع 
قوانين الايجارات 
)٠١١(‏ صيغة أنذار تكليف بالوفاء بالاجرة. ene‏ 
)١٠١١(‏ صيغة أنذار عرض أجرة. ا 
)٠١١(‏ صيغة دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة. N‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى أخلاء للتنازل عن الايجار. ES Se‏ 
(15) صيغة دعوى أخلاء للترك. SEES‏ 
)٠١١(‏ صيغة دعوى أخلاء للتأجير من الياطن. Ra‏ 
)٠١۷(‏ صيغة دعوى ثبوت ضرر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة 
ضارة بالصحة العامة. E‏ ا ل ا 
(164) صيغة دعوى ثبوت ضرر لاستعمال العين بطريقة ضارة 
بسلامة المبنى. AR I RS‏ 
)1١9(‏ صيغة دعوى أخلاء للضرر.. AR ES aa‏ 
)١1٠١(‏ صيغة دعوى أخلاء لاستعمال العين المؤجرة فى أغراض 
منافية للاداب العامة. لاساو ا اوس اد اا و 
)١١١(‏ صيغة دعوى أخلاء لانتهاء عقد ايجار غير المصرى. E‏ 
)١١١(‏ صيغة دعوى أخلاء لقيام ورثة المستأجر الاصلى بتغيير 
النشاط. Se BAER OR aR‏ 
(177) صيغة دعوى أخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية (ق494 لسنة 
/ا/ا). 11111099000000 
)١114(‏ صيغة دعوى طرد مستعجلة لمستأجر العين المفروشة لانتهاء 
عقد إيجاره. الامجو اس سوكس اقم وو ا ا 
)٠٠١(‏ صيغة أعلان بعدم الرغبة فى تجديد العلاقة الايجارية.. ee‏ 


لات 


۵۹۹ 
as 


1. 


1.۹ 
111 
4 
11. 
1۲ 
1T 


1V 


1۲A 
1۹ 


(1173) صيغة دعوى أخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها. ”س2 
الاصلى. 0000 ean E‏ 


(114) صيغة دعوى أخلاء لعدم سداد قيمة أستهلاك المياه. 52 
(119) صيغة دعوى أخلاء لتكرار التأخير فى سداد الاجرة. وي 
(1) صيغة دعوى أخلاء لوفاة المستأجر دون توافر الحق للمقيمين 
معه فى أمتداد العقد اليهم. TS RRS‏ 
)۱۷١(‏ صيغة دعوى أخلاء لعدم سداد الزيادة فى القيمة الايجارية 
(ق253١‏ لسنة١۸).‏ ا ا 
)۱۷١(‏ صيغة دعوى أخلاء لصدور قرار أزالة. ش12 
(177) صيغة دعوى أخلاء مؤقت لترميم العقار. E‏ 
)۷4١(‏ صيغة دعوى طعن فى قرار لجنة تحديد الاجرة. e‏ 
)٠۷١(‏ صيغة صحيفة طعن على قرار اللجنة الخاصة بالمنشأت الايلة 
للسقوط. RTO‏ ا 
)۱۷١(‏ صيغة أعلان بحوالة عقد إيجار. ROTA ENS A‏ 
(1910) صيغة أستكمال الاعمال الناقصة فى العين المؤجرة مع خصم 
التكاليف من الاجرة. 211111011011111 
(174) صيغة دعوى الزام بتسليم عين مؤجرة. 0 
(115) صيغة دعوى أثبات قيام العلاقة الايجارية. 1 15101000 
(10) صيفة أنذار من المستأجر للمؤجر بتحويل العين السكنية 
لغرض غير السكنى. RNS SSSA RAN NARE‏ 
(141) صيغة انذار من مستأجر إلى مالك بعزمه على بيع مصنع أو 
متجر بالجدك. 000000 sa‏ 
(1485) صيغة أنذار من مالك للمستأجر بقبوله شراء المحل المبيع 
بالجدك. OEE N SOMES‏ 
* ملحق بالقوانين الجديدة فى شأن أيجار الاماكن. 22106 
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الباب الحامس 


قوانين الاحوال الشخصية 

* الفصل الأول: 

قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين 11 1 1 1 ا ل 

رقم الصيفة 

(؟16) صيغة دعوى خلم. VV, anata SRS‏ 
(144) صيغة دعوى تطليق لعيب فى الزوج. ال ا VE‏ 
)٠۸١(‏ صيغة دعوى تطليق لحيس الزوج. VANÊ SSeS‏ 
(181) صيغة دعوى تطليق لعدم الانفاق. VIN aaa‏ 
(۱۸۷) صيغة دعوى تطليق للضرر. VV SASS SR‏ 
(164) صيغة أنذار بالدخول فى الطاعة. لكالا 
(145) صيفة دعوى أعتراض على أنذار طاعة. 007 VVA‏ 
)٠۹١(‏ صيغة دعوى وقف تنفيذ حكم نفقه زوجية للنشوز. VAS 3. sak‏ 
)١١(‏ صيفة دعوى نفقة زوجية وصغير. VAS ESER‏ 
(؟15) صيغة دعوى نفقة زوجية. VA Saeta‏ 
(؟١1١)‏ صيغة دعوى زيادة نفقة. a‏ بببب00 0 VAA‏ 
(154) صيغة دعوى تخفيض نفقة. 0 VA‏ 
)٠۹٠(‏ صيفة دعوى نفقة عدة. i. E E TE‏ 
(191) صيفة دعوى مطالبة يمصاريف علاج صغير. ممما 0 VAN‏ 
(151) صيغة دعوى مطالبة بمصاريف مدرسية. SSS‏ اا 
(۱۹۸) صيغة دعوى نفقة أقارب. OSS‏ ا VIE‏ 
(159) صيغة دعوى حبس لدين النفقة. 0000001 Vos‏ 
)٠٠٠١(‏ صيغة أعلان أمر أداء فى دعوى حبس. الاش VIN.‏ 
)۲١١(‏ صيغة أشكال فى تنفيذ حكم بالحيس لسداد دين النفقة. ما VAV‏ 
)۲١۲(‏ صيغة دعوى أسقاط حكم نفقة لانقضاء عدة المطلقة. VAAN ah‏ 
)۲١۳(‏ صيغة دعوى أستئناف حكم نفقة من جانب الزوج. sss‏ أنه 
)٠١4(‏ صيغة أستئناف أحكام نفقة من جانب الزوجة. 2 AN Sse‏ 
)٠٠(‏ صيغة دعوى متعة. ااا اا ا ANE‏ 
)۲١١(‏ صيغة دعوى مطالية بمؤخر صداق. 0 ANE‏ 
(۲۰۷) صيغة دعوى ضم صغير. ع م ا ل AEN‏ 


-1١5516- 


ANY wes [1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 صيغة دعوى رؤية صغير.‎ )۲١۸( 


(۲۰۹) صيغة دعوى أثيات نسب فى زواج عرفى. مات الا ست ANO‏ 
)2٠١(‏ صيغة دعوى نفى نسب لولد جاء لاقل من ستة أشهر من 
تاريخ الزواج: NE eR SIRR‏ 
)۲١١(‏ صيغة دعوى نفى نسب لولد جاء من الزنا. IR a‏ 
(117) صيغة تقرير طعن بالنقض فى حكم صادر من محكمة 
الاحوال الشذم.ة آذ O‏ 


الفصل الثانى : 


قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين (الاقباط الارثوذ كس) : 07 هن 
)۲١١(‏ صيفة دعوى تعويض عن فسخ خطبة من خطيبة على 

ا E DO‏ 
(14؟) صيغة دعوى من خطيب على خطيبته بأسترداد الشبكة 

والهدايا والتعويض. ب2ج0000000201202121 0 AREY e‏ 
)۲٠٠(‏ صيغة دعوى تطليق للزنا. Ris ac ee oR‏ 
)۲١١(‏ صيغة دعوى تطليق لأعتداء أحد الزوجين على الاخر. 0 AE‏ 
)۲١۷(‏ صيغة دعوى تطليق للغيبة. 1 1 1 AE SORA‏ 
(۲۱۸) صيغة دعوى تطليق لحبس أحد الزوجين. NEE aR‏ 
)۲١١(‏ صيغة دعوى تطليق لاصابة الزوج بالعنة. NBS iss‏ 
)۲۲١(‏ صيغة دعوى تطليق للجنون أو للامراض الخطيرة. AON eas‏ 
)۲۲١(‏ صيغة دعوى تطليق لسوء سلوك أحد الزوجين. oF n‏ 
(۲۲۲) صيغة دعوى تطليق لاستحكام النفور بين الزوجين. o At‏ 
(۲۲۲) صيغة دعوى تطليق لاختلاف أو لتغيير الطائفة أو الملة. AO‏ 
)۲۲١(‏ صيغة دعوى بطلان عقد زواج لوقوع غش فى بكارة الزوجة cs‏ ان 
)۲٠٠(‏ صيغة دعوى بطلان عقد زواج لجنون الزوج أو لجنون الزوجة. .. ١1ا۸‏ 
)۲۲١(‏ صيغة دعوى بطلان عقد زواج للعنة. E EES‏ 
(۲۲۷) صيغة دعوى بطلان عقد زواج لانعدام الرضاء. A e‏ 
(۲۲۸) صيغة دعوى بطلان الزواج الثانى مادام الزواج الأول قائما.... ۸٦١۹‏ 
(۲۲۹) صيغة دعوى بطلان للزواج بمحرم. AO SESE‏ 


15ت 


5 صيغة بطلان عقد زواج لعدم بلوغ السن القانونية.‎ )۲۳١( 
صيغة دعوى بطلان عقد زواج لعدم أتمام الطقوس الدينية.‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) صيغة أنذار طاعة. 21ذ1ذ1012121212 0 e O‏ 
)۲۲٣(‏ صيفة دعوى أعتراض على أنذار طاعة. ae‏ 
)۲۳١(‏ صيغة دعوى نفقة زوجية. EOE‏ 
6) صيغة دعوى نفقة زوجية وصغار. ESE SSS‏ 


ستة أشهر من تاريخ الزواج. O RES‏ 


الفصل الثالث: 
صيغ دعاوي متنوعة في الاحوال الشخصية: 2511 
)۲١١(‏ صيغة طلب لقاضى الأمور الوقتية بالتصريع للزوجة بالسفر 
إلى الخارج. د 5 *1ط1ط1 
(145) صيغة طلب لقاضى الأمور الوقتية بمنع الزوج من السفر إلى 
الخارج. 58>« 
)٣۳‏ صيغة أنذار عرض منقولات زوجية. N OOTY‏ 
)٤‏ صيغة دعوى تصحيح أسم فى وثيقة زواج. aE‏ 
6 ) صيفة طلب تعيين وصى . 11[ 11111110101 
)٣‏ طلب أعتماد تصرف وصى (أووصية). SES‏ 
۷) طلب عزل وصى. aaa‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(11) طلب رفع وصايا مقدم من موصى عليه. 8 52# 
(49") صيغة طلب تحقيق وفاة ووراثة. 00 100 
) 
) 
) 


ioscan صيغة أعلام وراثة فى مادة وراثة.‎ (o٠ 


332*357 7779 صيغة دعوى تطليق للضرر للاجانب.‎ )١ 
211110111101011 صيغة دعوى نفقة زوجية وصغار للاجانب.‎ )۲١ 


-\V- 


AV1 
AVY 
AVY 
AVE 
AVV 
AVA 
A7۹ 
AA. 
AA^A\ 
AAT 


AAo 


AAA 


الم 


موحد فادرا OE‏ ا E OR‏ 
المنفذة له. eS‏ #000( 


SS SAS صيغة نموذج لجنحة مباشرة.‎ )٠٠١( 
صيفة جنحة شيك يدون رصيد . ا م‎ )٠١( 
0 صسيفة أعلان بالدعوى المدنية فى جنحة ضرب:  س‎ )٠٠٠( 
E DD Ra صيغة جنحة أتلاف عمد.‎ )٠١( 
AAS صيغة جنحة مباشرة لجريمة سرقة.‎ )۲١۷( 
00 صيغة جنحة أنتهاك ملك الغير وسلب حيازة.‎ )264( 
1110070010101 10001 ب ل‎ 
:) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


75) صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف. e‏ 
17؟) صيغة جنحة قذف وسب. 1 
14) صيغة جنحة مباشرة بتبديد أشياء سلمت على سبيل الوديعة. .... 
06) صيغة جنحة مباشرة بتبديد سيارة مباعة بالتقسيط. AS‏ 
1) صيغة جنحة مباشرة بتبديد قائمة أعيان زوجية. See‏ 
)۲١۷(‏ صيغة جنحة مباشرة لخيانة أمانة ثابتة بأيصال. 10 
(21) صيغة جنحة مباشرة (شهادة زور). 1 001111111 
)۲٠١(‏ صيغة جنحة مباشرة بالتزوير. e ESS‏ 
۷ سب ب مباشمرة شد مرا تمي امه عن ت 

القوانين واللوائح أو عن تنفيذ حكم قضائى. aga‏ 
)"1١(‏ صيغة جنحة أهانة موظف عام أثناء تأدية أعمال وظيفته. ا 
)۷١(‏ صيغة عريضة أدعاء مدنى فى جنحة قتل أو أصابة خطأ. 5 
(77") صيغة أعلان بالدعوى المدنية فى جريمة زنا. 95 ”ظ1 
(14) صيغة أعلان المدعى بالحق المدنى بأعتباره تاركا لدعواة 

المدنية. 


000 ا ا ا اا ا ااا ااا ااا اما اا ااا‎ enenns 


E صيغة طلب رد الاعتبار.‎ )۲۷٠( 
a A صيغة طلب أعادة نظر فى جناية أو جنحة.‎ )۲۷١( 
A Aa صيغة أشكال فى تنفيذ حكم بالحبس.‎ )۲۷۷( 
a صيغة تظلم فى أمر اعتقال.‎ )۲۷۸( 
صيغة اسباب طعن بالنقض فى حكم صادر فى جنحة أو‎ )۲۷۹( 

2 ااا‎ ES 
o أحكام محكمة النقض فى المعارضة.‎ » 
e ا مک التتفى ف ا سکاف‎ 


٠‏ الباب السابع 
صيغ طلبات لجنة التوفيق في المنازعات 

ودعاوي وطعون مجلس الدولة 1000 

E صيغة تظلم مقدم إلى الجهة الادارية لرفع الجزاء.‎ )۲۸٠( 
صيغة طلب مقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقا لاحكام‎ )۲۸١( 
111111111111112 E القانون رقم ۷ لسنة‎ 
.... صيغة أعلان بطلب قبول توصية لجنة التوفيق فى المنازعات.‎ )۲۸۲( 
ونصوص القرارات‎ ۲٠٠٠ نصوص القانون رقم (۷) لسنة‎ + 
SRR GRRE الوازارية المنفذة له.‎ 
aE A صيغة دعوى فسخ عقد أدارى.‎ )۲۸۲( 
7 صيغة طعن على قرار منع من السفر.‎ )۲۸١( 
صيغة طعن على قرار فصل طالب من الكلية لاستنفاذ مرات‎ )۲۸٠( 
N O O الرشنون:‎ 
صيفة دعوى بالطعن على القرار السلبى برفض أعادة‎ )۲۸١( 
تصحيح أوراق طالب بالثانوية العامة. و‎ 
صيغة طعن بالالغاء على قرار أيقاف أعمال البناء. الو‎ )۲۸۷( 
n صيغة طعن على قرار وقف الاعمال وسحب الترخيص.‎ )۲۸۸( 
صيغة طعن على قرار أزالة عقار. مدي وو جار اس نسم‎ )۲۸١( 
صيغة طعن بالغاء تقرير الكفاية السنوى. ا‎ )۲۹١( 
صيغة دعوى بالفاء القرار السلبى بالامتناع عن أجابة طلب‎ )۲۹١( 
a RAR الزوج لاجازة لاصطحاب زوجته فى الخارج.‎ 


-۱۳۹- 


\.oY 
١٠. 
١.5 


١ ١ /الم‎ 
١١مم‎ 


١٠م‎ 


1¥ 


(۲۹۲) صيغة طعن على قرار سلبى بعدم قبول أستقالة مدرس. ID‏ 
(؟55) صيغة دعوى بطلب ضم مدة خدمة سايقة (مادة 717 من 

القانون رقم ٤١‏ لسنة ۷۸ المعدل). eS A‏ 
(194) صيفة طعن على قرار برفض منح بدل تفرغ للاطباء. e‏ 

الصحة. a ESRA DSS RAA‏ 
)۲۹١(‏ صيغة دعوى صرف بدل عدوى للمهندسين الزراعيين. TT‏ 
(۳۹۷) صيغة دعوى بالغاء القرار الادارى الصادر بتوقيع جزاء على 


الباب الثامن 
الضرائب - قانون التجارة الجديد 


القانون البحرى الجديد 059 17010 
الفصل الأول 
الضرائب: SSE aaa ea‏ 
(۲۹۹) صيغة أعتراض على نموذج ۱۸ ضرائب. EE‏ 
)٠١(‏ صيغة طعن على نموذج ١9‏ ضرائب. aa‏ 
)۳١١(‏ صيفة طعن أمام المحكمة على قرار لجنة طعن ضرائب. 5 
)٠١1(‏ صيغة دعوى عدم خضوع لضريبة المبيعات. mS‏ 
* قانون رقم )١١(‏ بأصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. 
«» اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات. SAA‏ 
الفصل الثانى : 
قانون‌العجارةالجديد: a‏ 
(۳۰۲) صيغة دعوى أشهار أفلاس تاجر. 00 Ee‏ 
(04؟) صيغة دعوى أشهار أفلاس شركة تجارية. o‏ 
)٠٠١6(‏ صيفة دعوى شطب برتستو Ea‏ 
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١١1١ 


١1١5 
١١1 


1۲۷ 
١14 


1141 


١١: 
١1١1 


111۲۳ 


1110 
111۷ 
۱۱۹۸ 


الفصل الغالث: 


القانونالبحري الجديد: 2171111111118 
)۳١١(‏ دعوى مقامة من أحد ملاك السفينة برغبته فى بيع السفينة 
وأنهاء حالة الشيوع. 221111111111111 
رحلة بحرية 211111011101010101011101110101010010100010000098 
(۳۰۸) صيغة دعوى تعويض من ورثة بحار. 008 12# 
)۳١۹(‏ صيغة التنبية بالدفع تمهيدا للحجز على السفينة. E‏ 


)2٠١(‏ صيغة محضر حجز على سفينة وتكليف بالحضور لاجراء 
البيع. alae DAS AR‏ 
)۳١١(‏ صيغة دعوى تعويض بسبب هلاك أو تلف البضاعة مقامة ضد 
الناقل البحرى. 1 1 11 1 1 ز[ [ 1 111ص 


اع 
قانون العمل سيد ب 


RRR صيغة دعوى تعويض عن أصابة عمل.‎ )۳١۲( 
صيغة دعوى تعويض عن فصل عامل أستمر فى العمل بعد‎ )۳١۲( 

أنتهاء فترة الاختبار. 1100010 
)۳١١(‏ صيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفى. eR‏ 
(216) صيغة طلب وقف تنفيذ قرار فصل مقدم إلى مكتب العمل. > 
(r 13)‏ صيغة دعوى أثبات علاقة عمل. SN‏ 
)۳١۷(‏ صيغة دعوى أثبات تحول عقد عمل محدد المدة إلى عقد غير 

فف المدة. الا اب الم مق الو و عو a SL‏ 
)١١4(‏ صيغة دعوى مطالبة بأجر متأخر. 10000 
)۳١(‏ صيغة دعوى مطالبة بشهادة نهاية الخدمة. EES‏ 
)۳۲١(‏ صيغة دعوى مطالبة بمكافئة نهاية الخدمة. RS‏ 
)۲۳١(‏ صيغة دعوى طلب رد الأوراق والشهادات التى سلمها العامل 

إلى صاحب العمل. Ra‏ وم 
)۲١(‏ صيغة دعوى بطلب تسوية فى الحقوق بين عمال المقاول 

الأصلى وعمال مقاول الباطن. O‏ 


171/1 


1۲ 


(۳۲۲) صيفة دعوى مطالبة ببدل أنتقال. Sessa een‏ 
(14؟) صيغة دعوى مطالبة ببدل أنتقال داخل دائرة المدينة. 2521 
(115) صيغة دعوى طلب بصرف منحة عيد العمال. 1111 
)۳۲١(‏ صيغة دعوى مطالبة بصرف علاوة خاصة بنسبة /٠١‏ من 

اأز| ك OSS TES‏ 
(۳۲۷) صيغة دعوى مطالبة بعلاوة دورية. OER‏ 
+ أحكام النقض الخاصة بدعاوى قانون العمل. 570011 


الباب العاشر 
صيغ الدعاوى المتعلقة بالدستورية العليا 
(۳۲۸) صيغة صحيفة طعن بعدم دستورية قانون. ES‏ 
(۳۲۹) صيغة طلب أيدا ع صحيفة دعوى عدم دستورية. 2 
(20") صيغة أعلان صحيفة الدعوى يعدم الدستورية. 5771 
* نصوص قانون المحكمة الدستورية العلا رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ . 000 
** أحكام المحكمة الدستورية العليا. A‏ 
المراجع O‏ اا SSA‏ 
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